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دامع كياب 0 
المتوة 707 شيم 
ضدّع أمارسّه ويغلى, عليه 
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تر كو الثأقتتب 


ف سدس : . 
ضاي أل اللناببٌ رسع الموايع مشت ةر رمضبريا الإ لقامل 
أنبسَاء بارت دقد دضمنا في أعهول ابشغها تيشرك ندرا حاية 
و وعسشنا ال م 


تمي ات أقهق__ تعر 
(العام) 
لف ”) (مشقفر 00 ِقُّ (" الصّالِحٌ لَه نه 7 أي يتناو ال كا خرج به النّكرةٌ في 
الإئبات ” * مَفَيَد: 3 مُكَنَاةٌ أو مجموعة؛ 3 أو اسم عَدَدٍ لا من حيث الآحاد 3 فإنّها 


(1) (ثوْله: : الْعَاملَْ إلَغْ) الظاهر أن لفظ العامٌ ترجمةٌ أي هذا مبحث العام وقوله لفظ خبر مبتدإ محذوفٍ 
أي هو لفظ ويصحّ أن يجعل العامٌ مبتداًخبره لفظ إلخ وأفاد كلامه أن العموم من عوارض الألفاظ على 
ما صحّحه بقوله فيما سيأتي والصّحيح أنْ العموم من عوارض الألفاظ ومختار الكمال في تحريره تبعًا 
لطائفة أنّه من عوارض المعاني وعليه فيقال في تعريفه أمرٌ يستغرق. 

وقد فرّع عليه الشّارح قوله فيما سيأتي فالعموم شمول أمر إلخ؛ ثم إنْ اللفظ شامل للاسم وهو 
ظاهرٌ وللحرف فقد قال القرافيّ إن «ما؛ الحرفيّة إذا كانت زمانيّة أفادت العموم كقوله تعالى: #للا 
مَا دُنتٌ عرد هيما © [آل عمران :ه/] » وكذلك المصدريّة إذا وصلت بفعل مستقبل نحو يعجبني ما تصنع 
وشمل الفعل وفيه كلام سيأت . 
() (فَوْلّهُ: ة - يسْتَفْرِقُ) أي شأنه ذلك وإن:انحصر في قُرْدٍ في الخارج . 
(0)( فول الصاح له) قيدٌ لبيان الواقع فت الففْظ لا مليتغرق إلآ ما يصلح له دون غيره نعم فيه فائدةٌ 
وهي التنبيه على أن العموم شمول اللفظ لما صدق عليه من المعاني كالعقلاء بالتسبة لمن وغيرهم 
بالتسبة لما لا بالتسبة لكل شيءٍ وقول أب زرغة نبمًا للرّركشيّ أخذًا من شرح المنهاج أنّه للاحتراز 
أراد الاحتراز عن تناول كل شيءٍ لا عن تناول غير ما لا يصلح له إذ ليس لنا لفظ يستغرق ما لا 
يصلح له ذدأل» ذ في الصّالح للاستغراق وهو نعثٌ لمحذوفي أي المعنى الصالح وفيه ضميرٌ يعود على 
ذلك الموصوفء فالصّلة جرت على من هي له ومعنى كونه صَالحا لفظ كونه مقصودًا منه سواءٌ كان 
بطريق الوضع أو القريتة فيشمل الحقيقة والمجاز وفي عود الضّمير إلى الّفظ لزوم جريان الصّلة عل 
غير من هي ل فيجاب بلله عل طريقةالكوفيين لمن الليس لايقال كما يجوز رجوعهللأفظ يجوز رجوعه 
للمعنى فالنّيس موجوةٌ لأنا نقول احتمال رجوعه لكل منهما ليس لبسّا حواز إرادة كل منهماء وإِنّما 
اللبس رجوعه إلى ما يجوز رجوعه إليه ؛ ثم إنّ الصّلاحية أعم من أن تكون صلاحية الكل للأجزاء أو 
الكلّ للجزئيّات وهذا باعتبار تناوله لأفراده وما يأتي من أنّ مدلوله كلَيَةٌ فباعتبار الحكم . 
(4) (قَوْلْهُ: دُفْعَةَ) من تمام تفسير الاستغراق أشار به إلى أنّ المراد الاستغراق اللَّعْوِيٌ فلا يقال: 
الاستغراق يرادفه العموم فلا يعرف به. 
(0) (قَوْلَهُ : خرْجَ بهِ النَكِرَةٌ في الإنْبَاتِ) أي غير المقترئة بما يفيد عمومًا كالشرط ورج أيضًا المطلق : 
فإنّه لا يدل على شيءٍ من الأفراد فضلاً عن استغراقها . 
(1) (فَوْلْهُ : لآمِنئْ حَيِتُ الآحَادٌُ) أي بل من حيث الجزئيّات وهو قيدٌ في اسم العدد والتكرة المثثّاة كما 


ع- : العام --- 
ا ا ا ام '' نحوٌ: أكرِمْ ”" رَجُلاٌ 


وتصَدَقَ بحَمْسؤ ©“ تَراهمَ (ين غير خضر) '” ' خرج به اسم العَدَّدٍ من حيث الآحادٌ 


فإنه يستَغْرِقُها ”'" بِحَصرٍ كعَشْرةٍء ومثله التكرةٌ المقتاةُ ”'؟ من حيث الآحادُ كَرَجْلَيْنِ 


أشار لذلك الشّارح بقوله : «كعشرةٍ ومثله) إلخ, ثم إِنّ دخول اسم العدد تحت التكرة نظرٌ للمعنى وإلاً 
فاسم العدد من قبيل العلم . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : يَيْتَارَلُ إلغ) فالمفردة تنناول كل فردٍ فَردٍ بدلاً عن الآخر والمثثاة تتناول كل ائنين اثنين 
ادر اراد كل حم حم بدلا عر لاتير وولاات. لفحي 
(1) (قَوْلّهُ: لا الإسْيفْرَاقُ) أي الذي هو التّناول دفعة . 
() (قَوْلَهُ : أكرغ) رجا في «شرح الإسنوي على المنهاج» أنْ التكرة إذا كانت أمرًا : نحو اضرب رجلا 
نعم عموم بدلٍ عند الأكثرين فإن كانت خبرًا بنحو جاءني رجل فلا تعمّ اه. 

وبه تعلم سرّ تمثيل الشارح بالمثال المذكور وذكر أيضًا أنها إذا وقعت في سياق الإثبات وكانت 
للامتنان عمّت قال به جماعةٌ منهم أبو الطَيّب:في أوائل تعليقه كقوله تعالى : «نيها تَكهةٌ َل 36 » 
الرحن :4:] » ووجهه أن الامتنان مع العموم أكثنٍ[ذْ لواصدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في 
الامتنان بالحقير كثير معنّى ومن فروع ذلك“ الاستدلال على طهوريّة كل ماء سواءٌ نزل من السّماء أو 
نبع من الأرض بقوله ؛ «رَبْرْلُ عَكِكم ين التسَل مله الملوَرَم بي © [الاندل ١:‏ . 
(5) (قَوْلَهُ : وَتَصَدْقْ بنَمْسَة) فإنّه يصدق بأن يكون صحاحًا أو مكسّرةٌ بدل الصّحاح ولوقال: تصدّق 
بخمسةٍ بدون تمييز كان أوضح فإنه يصدق بخمسةٍ بدل خسةٍ من أفراد المخمسات . 
(0) (قَوْلَهُ : : مِنْ غير حَضْرِ) أي في اللفظ ودلالة العبارة لا في الواقع إن من ألفاظ العموم كلّ رجل في 
البلد مع أنهم عصورون ونحو #اخَقَ أله أتنمنون» إستبرت فإنّه لفظ عامٌ مع أنّ السّمواث معصورةٌ 

في الواقع ولذلك قد يكون أفراد الخاص في الواقع أكثر من أفراد العامٌّ. 
(7) (قَوْلَة : فَإِنْهُ يَسْتَفْرقُهَا) وإلاّ لم يكن لكونها عشرةً معئّى واستغراقه على سبيل الكلّ؛ لأنْ العشرة 
اسم للهيئة الاجتماعيّة وإخراج اسم العدد من حيث الأحاد بما ذكر بئاءٌ على أنّ المراد بالاستغراق ما 
يعم استغراق الكل لأجزائه والكلي لجزئيّانه كما سمعت مع أنّ المعروف في معناه هو القاني وعليه فلا 
حاجة إلى إخراحه بما ذكر ؛ لأنّ الصَلاحيّة فيه متتفية . 
(/) (قَوْلَهُ: اْنّهُ) سكت عن المجموعة ؛ لأنّه لا حصر فيها إذ الجمع لا حدّ لأكثره قاله سم وقد يقال 
إن هذا ظاهرٌ بالنّسبة إلى جمع الكثرة على أن الجمع فيه حصرٌ باعتبار مبدئه» فظهر أن اسم العدد ليس 
من العام سواءٌ نظر إلى آحاده أم لا وكذا التكرة المثئّاة وأمًا التكرة المجموعة فهي داخلةٌ في العام لكن 
من حيث أفراد الجمع لا من حيث آحاد المجموع . 


ل الهام 0غ د 


00 : اللّئغا ١١‏ 1 في حقَيقَتَيه م شرف ؛ أو 0 تِه ومجازه» أو مجازيه على 
ا + المتقم “من ملك ويد عليه الحدٌ "كما َضد شرق" على 


المشئّركِ #البشهل ني أفرادٍ معّى واحدٍ "'؛ لأنّه مع قرينة © الواحدٍ لا يَصْلْحٌ 


(1) (قَوْلَهُ : وَبِنَ الْعَامُ إلَمْ) بناءً على الصّحيح الآ في قوله : : وإنه قد يكون مجارًا قال الكمال فيه تنبية 
على أنّ ما زاده الإمام وأتباعه في الحدٌ من قولهم بوضع واحدٍ مل بالحدٌ فقول الأببرقّ : : إن زيادته 
لإخراج ما ذكر إِنّما هو على غير الصحيح . 
(1) (فَوْلْهُ : في حَقِقََبهِ) كقولك رأيت العين مريدًا ببا الباصرة والجارية والحقيقة والمجاز كجاء الأسد 
وتريد الحيوان المفترس والرّجل الشّجاع والمجازين نحو رأيت البحر وتريد الرّجل العالم والرّجل 
الحواد . 
(0) (قَولَهُ: الْتقدُم) أي في مسألة المشترك يصحٌ إطلاقه على معثبيه . 
(4) (قَولهُ : وَيَضْدُقُ عَلَيهِ الْمدُ) أي وإن كان مختلف الحقيقة ؛ لأنْ العام على قسمين لكنّ المصتف في 
شرح المختصر قال : إن المشترك عند الشافعي كالعامٌّ ؤليس بعام؛ لأنْ العام غير مختلف الحقيقة وهذا 
(0) (قَولَهُ: كما يَصْدُقٌ إِلَمْ) أي فلا حاجة-لزيادة القيد-.لإدخاله . 
(3) (ؤلة: عَلَ الَْْرَكِ) نحو عندي عَيِنٌ أنفقتها فإنه صادقٌ اذهب والفضّة فيقال له عام ويصدق 
على غيرهما. 
(00 (فَوْلَهُ : في أفْرَادِ ُعْنَى وَاحِدِ) التقييد بالمعنى الواحد لأجل أنه المنوهم من عدم صدق التَعريف عليه 
الذي دفعه الشّارح بقوله : لأنّه مع قرينة الواحد إلخ وإلا فلا فرق في المشترك من حيث المعنى بين أن 
يستعمل في معبّى واحدٍ أو معائيه؛ والحاصل أنّ العموم باعتبار استغراق مغهوم فإن لم يرد به في محل 
الاستعمال سوى مفهوم واحدٍ كان عامًا باعتباره إن دخل موجب العموم كاللام مثلاً وإن أريد به 
المفهومان أو المفاهيم ودخله الموجب عم بالتسبة إلى أفراد المفاهيم كلّها واعتبر ذلك في قولك العين 
شي يجب . قاله الكمال بن الهمام . 
(8) (فَوْلْهُ : لِأنّهُ مَعَ قَريئَةِ) دفع به ما يقال كيف يكون عامًا مع أنّه كما يصلح لهذا المعنى يصلح لغيره 
وهو غير مستغرقي لذلك الغير الصّالح له» قلا يكون عامًا وحاصل الذفع أنه مع القريئة لا يصلح لغيره 
وقصد الشارح بهذا القورّك على الرّازِيّ ومن تبعه في زيادتهم في التعريف قيدٌ بوضع واحدٍ لإدخال 
المشترك ؟ لأنْ المشترك إذا استعمل في أفراد معنّى واحدٍ صدق عليه أنه مستغرقٌ باعتبار وضع واحدٍ لا 
باعتبار أوضاعه وحاصل رد الشّارح أنّه لا حاجة لزيادته مع القرينة فإنّ الّفظ مع القرينة غير صالح لما 
عدا المعنى الذي نصبت له القريئة . 

واعترضه سم بأنّ القريئة غاية ما تمنم إرادة المتكلّم ولا تمنع صدق اللفظ في حدّ ذاته إلا أن يقال 


١ جح‎ 


لغيره (وَالصّحِيحُ دُحُولَ) الصّورةٍ (التَادِرَةٍ وَغَيِر المَقْصُودَةٍ '') وإِنْ لم تكن ناورةً ('2 من 
صرَرٍ العام (نَخقة) في شُمولٍ الحكم لهما ”" تَطَرًا للشموم (4. وقِيل: لا تَلَبًا 
للمقصره 290 مثال البايرة الفيلٌ في حديثٍ أبي داود وغيره: ا ‏ 00| 
مرادهم الصّالح من حيث الصّدق وهو بعيد وفيه أنّه لا بعد لما تقدّم أنّ فائدة قوله الصّالح الإشارة 
إل أن اللفظ لا يستغرق إل ما يصلح له من معانيه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَغَبِرُ المفُصٌودَةٍ) أي التي لم يعلم قصدها في الواقع . 
(1) (قَولَهُ: وَإنْ م تَكُنْ تَادِرَة) قد يتوقّف في هذه الغاية من جهة أن ما قبلها أولى بالحكم تا بعدها وقد 
يجاب بأنّ الجملة حاليةٌ؛ ثم إن فيه إشارةٌ إلى أن غير المقصود أعمّ من التّادرة خلاقًا لمن توهَم اتمادهما؛ 
لأنّ شأن التادر أن لا يقصده . 

وأورد أنه لا فائدة في ذكر هذا الخلاف لأنّ التّادرة وغير المقصودة إن كان اللّفظ صَالحا لهما 
دخلا فيما تقدّم وإلآ فلا كذا أورد الكورانّ وفيه نظرٌ ليس المقصود مجرّد حكاية الخلاف بل الخلاف 
من حيث الشّمول في الحكم كما أشار له الشارح لا.من حيث مجرّد التّناول في اللّفظ فالخلاف من 
حيث الحكم على كل فردٍ على أنّه لو سلّم أن يلاف من حيث تناول اللّفظ فله فائدةً أيضًا وهو أنَّ 
المراد الصّلاحيّة لا باعتبار الغالب خخلاقًا لمن قال بذلك . 
(©) (َوْلهُ: لَهُمَا) أي للثادرة وغير المقصودة التي لم تخطر ببال المتكلّم فلم يتعرّض لها بنفي ولا بإثباتٍ 
ربينهما عموم وخصوص من وجهٍ كما صرّح به المصنّف في منع الموانع وكذلك البرماويٌ فإنّ غير 
المقصودة قد تكون نادرةٌ . 

وقد تكون غير نادروٌ. والتادرة قد تكون مقصودةٌ وغير مقصودة وظاهر الشارح أن بيتهما 
عمومًا مطلقًا؛ لأنّه إنْما عمّم في الثاني إلا أن يقال حذف من الأوّل لدلالة الثاني فقوله: دخول 
التادرة أي وإن لم تكن مقصودةٌ . 
(5) (قَوْلْهُ : ترا للعُمُوم) أي باعتبار تناول اللّفظ , 
(8) (قُوْله ا ل ل 
لا يظهر في كلام الشارع فإِنّْه لا يجْفَى عليه خحافية 

وأجيب بأله إن كان كذلك الله أجرى الذلالة في مواره كلامه عل أسلوب العرب وإ كان 
فيه ما هو محال بالنسبة له وعادة العرب لا يريدون إدخال الثارء قال العلائي في قواعده دخول 
الصّورة التادرة ة في الألفاظ العامّة في خلافٍ أصول وقلٌ من تعرّض له لا سيّما في كتب المتأخرين 
وكان السَّرٌ فيه عدم خطورها بالبال غالبًا فهذا لا يتمشّى في خطاب الله تعالى ولا تردّد فيه قطمًا . 


وأمًا في خطاب التّبيّ يد فإخراجها من صيغة العام مبنيّ على أنّ دلالة الصّيعْ على موضوعاتها 


العام و 


5-585 العام 1 سد 


دلا سبق 7" إلا في خف ''' أو حَافِرٍ أذ نَل فَإنهُ ذُو حف» والمسابّقةٌ عليه نايرةٌ 44 
والاصح جوازها * عليه ومثال غير المقصودة وتُدْرِكَ بالقرينة 2©9: ما لو وكلّه بشراء 
عَبِيدٍ فُلانٍ وفيهم مّنْ د -1" سيوك بتري امي كا الخرارة انان 


تتوقّف على الإرادة وهو قولٌ مرجوحٌ ثم خرّج على ذلك فروعًا كثيرةٌ منها مس الذّكر المقطوع, 
والصّحيح أنه ينقض نظرًا إلى عموم اللفظ وقيل: لا نظرًا إلى الثدرة ومنها مسسّ العضو المبان من 
المرأة والصّحيح عدم التّقض والظاهر أن ذلك ليس لعدم دسحول الثّادرة في العامَ إلا أنّه ليس مظئة 
الشّهوة ولذلك طردوا الخلاف في ممن الشّعر والسَنّ والظفر ومنها النظر إلى العضو المبان من 
الأجنبية وفيه وجهان أصحّهما التّحريم للعموم ووجه الثاني ندرة كونه محل الفتنة والفرق عسرٌ بين 
هله والتي قبلها في التصحيح أه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: لا سَبَقٌ) بفتح الباء الموحّدة المال المأخوذ في المسابقة ويصح أن يكون اسم مصدرٍ بمعنى 
المسابقة . 
(1) (قوْلَهُ : إلأ في حُف) أي ذي خف يشير له.قول الشَارح فإنّه ذو خفٌ. 
(*) صحيح: رواه أبو داودء كتاب: الجهاد:باب: في السبق» برقم (5174؟)ء والترمذي 
11 ) من حديث أبي هريرة رضي الله غنه وانظر صحيح أبي داود. 
(6) (فَولهُ: وَالْسَابَقةُ مَل َادِرَُ) إشارةٌ إلى أن المراد الشّمول من حيث الحكم لا من حيث مجرّد تناول 
اللفظء وأورد أنّ الاستثناء من النّفي إثباتٌ والثكرة في سياق الإثبات تعمّ عمومًا بدليًا لا شموليًا 
والكلام فيه فلا يصمٌّ دخول الفيل في الحديث من العموم الشّمولي . 

وأجيب بأنْ الكلام على معنى الشرط أي إلا إن كان إلخ والتكرة في سياق الشرط تعمّ 
شموليًا كالتفي وبعيدٌ قول الكمال: ِل مثال لمطلق العموم في حدّ ذاته وإن لم يكن * ل 
خروح عمًا الكلام فيه وكذا قول سم: : إنّه مثال للتّدور في حدّ ذاته . 
(5) (فَولُهُ: وَالَأصَحْ جَوَارُعَا إِلَغْ) فيه إشارةٌ إلى أنّه كان المناسب للمصئف أن يعبّر بالأصحّ ؛ ليفيد أن 
المقابل له صحيحٌ لا فاسدٌ. 
(5) (قَوْلَهُ : وَمدْرَكُ بالقريئة) جملةٌ معترضةٌ بين المبتدأ والخبر وأورد أنه إذا لم يكن مقصوده كيف يتناولها 
الحكم والجواب أن الحكم إِنّما ينافيه قصد الانتفاء بأن يقصد أن لا يشتري من يعتق عليه من فلانٍ ولا 
ينافي اثتفاء القصد أن لا يقصد من يعتق عليه لا بإثباتٍ ولا بنفي فهو قد تناوله الأفظ وقصد منه وإن لم 
يتناوله الحكم . 
(/1) (قَوْلُهُ: رَفِِهِمْ مَْ يُمْتَُعَلَه) فالقرينة هنا العتق وقوله أو لم يعلم أي الموكل علم الوكيل أوّلاً. 


لم العام ا 


مسألة ”'. ما لو وكله بشراء عيدٍ فاشترى من يُعتَق عليه» وإن قامث قريئة 2 على قد 
التادِرةِ دَخَلَثْ قطعّاء أو قَضصْدٍ انتفاء صورة لم تَدْخْلُ قطعًا. (وَ) الصّحيحٌ (أنْهُ) أي العامً 
(فَدْ يَكُونُ مَجَارًا) بأنْ يَقترِنَ بالمجازٍ " أداُ عُمومٍء فِيضْدُقٌ عليه ”*' ما ذَكِرَ كقكبه 
المعيّرِ به أيضًا نحرٌ: جاءني الأسوةٌ الؤماة إلا زيدً) © . ٠‏ وقِيل: لا يكونٌ العام مجارًا 
فلك يكونٌ البساا هاثًا؟ /55 الميداة ين الأصل © لاجر 5 إليه 609 
وهي تندَفِعٌ في المقثَرِنٍ بأداة '*) عُموم ببعض الأفرادٍ 7" ' فلا يراد به جميعها لا بقرينةٍ 


(١)(فَوْلَهُ‏ : أخذًا مِن مَسْألَِإل) فيه أن المأخوذ منه غير أقرب من المأخوذ بل الأمر بالعكس والشّرط أن 
يكون المأخوذ منه أقرب فإنّ المأخوذ منه الضّرر فيه أشدّ فإنّه في كل الصّفقة وقد يقال: إِنَ الأخذ كما 
يكون بطريق الأدنى يكون بطريق الأولى . 

(1) (قَوْلُْ : وَإِنْ قَامَتْ قَرِيئَة إلَغْ) بين بذلك أن عمل الخلاف عند انتفاء القصد وأمًا في قصد الانتفاء أو 
الدخول فلا خلاف . 

(©) (فَوْلْهُ: بأن يَفْتَرِنَ بالْمجَازِ) كأل الاستغرزاقية وأورة أنٌهذا قاصرٌ على ما يجتاج للاقتران ولا يشمل 
نحو 3من؟ و(ما؛ فإنبما لا يصلحان لذلك وأجيب بأنّ الباء بمعنى كاف التّشْبيه . 

(4) (تَوْلَهُ : فيَضْدَُق عَلَبِِ) أي على المجاز المقتزن به أداة عموم ما ذكر أي من قولنا العام قد يكون جارًا 
كعكسه أي كما يصدق عليه عكسه وهو قولنا : المجاز قد يكُون عامًا والمقصود من هذا الكلام التنبيه 
على أن ما اعترض به الزّركشيّ في شرحه من أن عبارة المتن مقلوبة وأنّ الصّواب أن يقال: والمجاز 
يدخله العموم مردودٌ إن كلا من العبارتين صحيمٌ . 

(0) (قَولّه : إلأريدَا) الأولى حذفه ليكون هذا مثالاً للمجاز المختلف في عمومه ؛ لأنه مع وجود القريئة على 
العموم رهي الااسئاه عنام كلف في عمرعه كما اقملر إل الشارح يقرله : فلا يرد به جميعها إلا بقريئة . 
إ(4 (ُوْلهُ: : على جلافٍ الأضل) لأنْ الأصل في الكلام وهو الحقيقة؛ لأنْ وضع الألفاظ للإفهام 
والمجاز عل بذلك فكان الأصل أن لا يجوز استعماله. 

(01 (قَوْلُه : لِلْسَاجةٍ إِلَيه) إن أريد حاجة المتكلّم لم يظهر بالنّسبة لكلام الشّارِح وإن أريد حاجة المخاطب 
لم بتتج قوله وهي تندفع إلخ؛ ولذلك كان هذا القول غير مرض. 

(8) (قَْلهُ: ِي الممَرِنٍ بِأْدَاوِعُمُوم) أي التي شأنها أن تفيد العموم وإن كانت في المجاز ليست له كما هو 
المذعى . 1 

(9) (قَوْلَهُ: ببَْض الأفرَادِ) فيه نظرٌء أمَا أرّلاً فكفاية البعض في دفع الحاجة إن تعلق الغرض بمطلق 
المعنى » أما إن احتيج إلى معئّى تخصوص لا يفاد إلا بالعموم فلا معنى لدفعها بالبعض وأا ثانا فهذا 
متأثٌ في كل عام لو سلم فيلزم هدم قاعدة العموم . 


سي العام مسيم ا ص ا ىك م 


كما في المثالٍ السَابِقٍ من الاستثناءِ: وهذا أي إِنّ المجارٌ لا يَمُوُ (2) نَقَله المصئث 
عن بعض الحتفيّةِ كالمقتَضَى '''» وهم نَقَلوه عن بعضٍ الشَافعيَةٍ لعنة اهاب 9ا يي 
: لاوا الفزهم اهتين ذلا الضاع بالشاغيره "بي ما يحل ”» ذلك ٠‏ أي 
مكيل الصّاع بمكيلٍ الصّاعَيْنِ حيث قال: المرادُ بعضٌ المكيل ”'" لما تقدّمَ '") وهر 
المطعومٌ؛ لما تَّبَتَ من أنّ عِلّةَ الرّبا عندنا في غير الذَّمَبٍ والفِضّوًا 


. (قَوْلَهُ : أي إن الْمجَارٌ لأ يَمُمُ) هذا عكس ما قاله المصّف وذكره الشّارح؟ لأنّه تعبير الأكثر‎ )١( 
(قوْله : تَالفَِي) ضبطه فبما سيأتي بكسر الضّاد تبمًا لضبط ابن الحاجب بخطه كما نقله ا مصتف‎ )1( 
في شرح المختصر أي اللّفظ الذي يدل عل المعنى دلالة اقتضاءِ وهي التي يتوقف فيها صحّحة الكلام على‎ 
تقديرٍ كما تقدّم ونقل فيه فتحها عن بعضهم أي كالمدلول الذي يتوئّف انفهامه على تقديرٍ وذكر لكل‎ 
منهما مرجحًا وليس المقصود التّشبيه في نقل القول بنفي العموم فيهما عن بعض الحنفيّة فإنّ القول‎ 
بنفي عموم المقتضى قد نقله المصئّف في شرح الماختصرعين جماهير أصحابنا إنّما الفصد التّشبيه في نفي‎ 
العموم؛ لأنّ الحاجة في تصحيح الكلام تندفع؛يتقدير لفظٍ يحصل ذلك فلا حاجة إلى تقدير زائدٍ عليه‎ 
وفرق الصّحيح بأنّ المقتضى لم يقترن بدليل عموم؛.لأنّه ليس بملفوظٍ وإنّما يقدذر لصحّة الملفوظ‎ 
فيقتصر على القدر الضّروريٌ بخلاف المنجاز المقترن بذلك إذ لولم يحمل على العموم لزم منه إلغاء دليل‎ 
. العموم‎ 

(6) (فَولهُ: بَانيَا عليه حال من بعض الشافعيّة قال في التلويح والقول بعدم عموم المجاز تا لم 
نجده في كتب الشّافعيّة ولا يتصوّر من أحدٍ نزاع في صحّحة قولنا جاءني الأسود الرّماة إل زيدًا 
وتخصيصهم الضّاع بالمطعوم مبنينٌ على ما ثبت عندهم من علَيّة الطعم في باب الرّبا لا على عدم 
عمنم] المجاز . 

(4) ضعيف: رواه أحمد في مسئدهء برقم (0861)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
فلت: : فيه بي جئاب ضعفوه لكثرة تدليسه وفيه أيضًا خلف يعني ابن خليفة صدوق اختلط في الآخر . 
(0) (قُولَه : أي مَايلُ) بضمّ الحاء من الحلول وفيه إشارة إلى أنّه جار مرسل من إطلاق اسم المحل على 
الليال ومتمل أنّه آشمار بحذف المضاف إلى أنّه مثال للمقتشى . 

(5) (قَوْلَه : بَْضُ المكيل) وليس المراد جميع المكيل مطعومًا أو غيره كالحصٌ مثلا حتّى يكون من باب 
عموم المجاز بل المراد منه البعض وهو المطعوم لما ثبت إلى آخر ما ذكره الشارح فاندفعت الحاجة إلى 
عموم المجاز بإرادة بعض الأفراد منه وهو المطعوم خاصّة في الحديث المذكور. 

(/9) (قَوْلّهُ : لا نَقَدْم) أي في التعليل لقول من قال: إنّ المجاز لا يكون عامًا والتعليل هو أن الحاجة 
م ابطر ال 


هه ١١‏ العام سحد 


5 3 00 2# اليه الاش م سل قي ., 
5 ا ف (4). )م 2ع ين . 
في الربا في الجص ونحوه والحديثث ' في مسلم عن أبي سعيدٍ الخذريٌّ قال: 
«كُنا نُْرْقْ تَمْرَ المع ''' فنا تَببحُ صَاعَيِنٍ بصَاعء فَبَلْعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله ب َقَالَ لا صامَي 


َه 4 5 م عا تم 1 5 َك شاعام ابس اس زف 
قر ”"' بصا وَلَا صَامَيِ نط بِصَاعٍ وَلَا رهما مين 40 , 


85 ع زه اي 
(وَالصحِبِحٌ 9 أنَه) 00 


. (قَوْلَهُ: وَعَلَ الأوْلٍ) أي القول الأوّل وهو ما قاله المصتف من أن المجاز يكون عابًا‎ )١( 

(؟) (قَوْلَهُ : ما أنْبَتَ) وبفتح الهمزة أي بدليلٍ أثبت أنّ العلّة العم وهو حديث ١لا‏ تَِيمُوا الطَّمَامَ 
بالطَمَام إلا سَوَاءٌ بِسَوَاءِ) أخرج معناه الإمام الشَافعيَ في مسنده فلم يبق غيره مرادًا فصار المراد بالضّاع 
الطعام فسلم عموم اللّعام لانتفاء عليّة الكيل في الحديث وتعين الطعم للعليّة؛ لأنّ الطّعام مشتقٌ من 
الطعم وهو اسمٌ لما يؤكل وترتّب الحكم عليه يدل على علَيّة مأخذه لذلك الحكم كما في قوله تعالى : 
«وَاليَارِقٌُ ولايد » إلنسد :]وى ايه أن # [التور :؟]: ؛ 

(5) (قؤل : سقط تَعَلُ الحتهية إلخ) امقرّر مهلم أن المجاز يعم فيما تجوز به فيه فقوله يك ولا الصَاع 
بالصاعين يعم فيما يكال به فيجري الرّبا في نحو الْنِصٌ ما ليس مطعومًا ويفيد مناط الرّبا؛ لأنّ الحكم 
علق بالمكيل فيفيد فيه بعليّة الاشتقاق فلرْمت المغارضة. بين عُلَيّة وصف الطعم وكونه يكال وترجح 
الأعمّ كونه يكال فإنّه أعم من الطعم لتعذيه إلى ما ليس بمطعوم وذلك من أسباب ترجيح الوصف 
وببذا تعلم مافي قول الشّارِح فيسقط إلخ» ولم يتعرّض للبناء على القول بعدم عموم المجاز عند الحنفية 
لا أن ذلك ضعيفٌ جدًا حتّى أنكره بعضهم بالكليّة . 

(4) (قَوْلُهُ : وَالَْدِيتُ) أي المشار إليه بقوله ما روي إلخ . 

(0) (قَوْلْهُ : في مُسْلِم) أي أصله فيه وإلا فلفظ رواية مسلم خخاصٌ بالتّمر والحنطة. 

(1) (قَوْلْهُ: الجنغ) أي الثمر الرّديء والشّارح ساق هذا الحديث؛ لأنه مخصّصٌ لذلك في الجملة لأنّ 
فيه التمر والحنطة وذاك فيه عمومٌ وهذا لا يؤخذ منه العليّة ؛ لأله ليس فيه تعليق الحكم بمشتقٌ لأنّه ل 
يقل لا صاعي مطعوم بصاع مطعوم حتّى يقال تعليق الحكم بمشتقٌ يؤذن بعلَيّة ما منه الاشتقاق فالعلية 
() (قَوْلُه : وَلأصَامَيٍ عر إلغ) أي لا تبيعوا صاعي تمر . 

(8م) روآه مسلمء كتاب : المساقاة؛ باب : بيع الطعام مثلا بمثل » برقم ,)١696(‏ 

(6) (قَوْلَهُ : وَالصّحِمِحُ إلخ) أشار به إلى أنّه مدخول الصّحيح المتقدّم وعلى هذا يقرأ أنه بالفتح خخلاقًا 
للزّركشيّ حيث قال إِنهِ مستأنف ويقرأ نه بالكسر؛ لأنّه لو كان من مدخعول الصّححة المتقدّم لاقتضى أنّ 


1 سف 


ع الفامع 


ين (مِنْ مَوَارِضٍ الألْفَاظِ) دون المعاني ”" (تِيلَ: وَالمَمَائِي) ”” أيضًا 
4“ رجا دعاوس الا 7" كان كمعن 


2 


الإنْسانٍ كي أو خارجيًا كمعتى المطرٍ وال لخصب لما شاع 57 من نسحو نحو الإنْسانِ 00 


وصف الألفاظ بالعموم فيه خلافٌ مع أَنّه لا خلاف فيه: 

والجواب ما أشار إليه من أن مصبٌ التَصحيح هو المعاني بقوله دون المعاني أي إِنّه لا خملاف في 
أنْ العموم من عوارض الألفاظ وإِنّما الخلاف في أنه هل هو من عوارض امعان أيضًا أو لا هذا. 

وقد قال البرماريٌ حكي في المسألة مذاهب أخرى ضعيفةٌ منها أنّه حقيقةٌ في المعاني. دون 
الألفاظ وهو بعيدٌ فإن ثبت فهو قادحٌ في حكاية كثيرٍ الاتّفاق على أنه حقيقة في اللفظ كما سبق. 
)١(‏ (قَولَه : أي الْمُمُوم) أي المأخوذ من قوله العام لفظ إلخ ولم يقل أي العامٌ وإن كان هو المحدّث عنه؛ 
لأنّ العام لفظّ فيكون المعنى عليه واللّفظ العام منْ.عوارض اللّفظ العام وهو فاسدٌ. 
(؟) (قَوْلَهُ: نون الي أعده من ليل فنا "لاسا إل يعلم من أل الأ يخ ست . 
(©) (قَولَهُ : قِبلَ وَالْمَان) وصحّحه ابن الحاجب فيكون موضوعًا للقدر المشترك بينهما وقيل مشتر 
اما ب او 0 
المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم ١‏ ه. ويبعذه قول الشّارِح كمعنى الإنسان إلخ. 
(4) (قَوْلْهُ : حَقِيقَةُ) أي اصطلاحيّة كما هو المناسب للمقام فإنه للبحث عن الأمور الاصطلاحية وقيل 
لغويّةٌ نم هو نصب على الحال من العموم بمعنى العام أي حال كون استعمال العام في المعنى حقيقة . 
(0) (قَوْلهُ : ذِهنيًا) فيه نصريحٌ بالقول بالوجود الذهنيّ وقد قال به الحكماء وبعض عمقّقي المتكلّمين 
وأنكره أكثرهم وقد رشنا ذلك في حواشي المقولات الكبرى. 
(5) (فَوْلهُ: تَمَغتى الإنمَانِ) أي حقيقته الكليّة بناءٌ على أن الكل الطبعيّ لا وجود له مارجا والمسألة 
مبسوطةٌ في حواشيئا على الخبيصيّ وأورد أن معتى الإنسان له وجودٌ ذهنيٌ ووجودٌ خارجيٌ وهو 
وجود أفراده وكذا اللطر والخصب فلا وجه للتخصيص . 

وأجاب سم بأنّه للا كان عموم المطر والخصب أظهر بحسب الخارج خصّه بالخارج ونا كان عموم 
الإنسان بحسب الخارج غير ظاهر ؛ لأنّه يلتفت فيه لكل فردٍ على حدته وهو لا عموم فيه خصّه 
بالذهنيّ . 
(00 (قَوْلَهُ : با شَاعَ) تعليلٌ لقوله حقيقةٌ . 
(8) (قَوْلَه : بن نو الإنسانٍ إلَغ) أي يقال الإنسان يعم لح فالإنسان مبتدأ خبره ما بعده وكذلك قوله 
وعمّ المطر إلخ جملة فعليّةٌ فالمطر فاعل عمّ والخصب معطوفٌ عليه . 


١١ سد‎ 


الرَجُلَ والمرأة وعم المطْرٌ والخِضْبَء فالعُمومٌ شمول ” أمر لمتمَدَدِ (وَقِيلَ به) أي 
بعُروض العُموم (نِي الذَهْنِي) حقيقة ”" لوجود الشمولٍ لمتعَدّدٍ فيه بخلاف الخارجيّ. 
زالييلة و العطي مثلاً في محل غيرهما في َلآ حر 24 فاستعمال الَعّموم فيه 
مجازيء وعلى الأول ”* استعماله في | َهْنيٌ مجازيٌ أيضًاء وعلى الْآَخَرَيْنِ ٠‏ © الح 
السَابِقُ للعامٌ من اللْفْظٍ (وَيُقَالُ) 7" اصطِلاحًا ‏ (لِلْمَعْتى أمَمُ) وأحَص (وَِلفُظ عَام) 


وخاصٌ ”©: تفرقة بين الذَالٌ والمدلولٍ» وخصٌ المعنى بأفمّل التَفْضيل؛ 


(1) (قَوْلَهُ : فَالْعُمُومُ شَمُول إِلَْ) تفريمٌ على أن العموم من عوارض الألفاظ وقوله أمر أي سواء كان 
ارد انا ارس ماري اي مسري لالدر ارعره ا عسي 

(؟)(قو لهُ: حَقِيقة) نصب على الحال من العموم بمعنى أن إطلاق العام على المعنى الذّهنيَ حقيقةٌ وفي 
جعله حالاً من عروض العموم مساحةٌ إذ العروض لا يوصف بحقيقةٍ ولا مجاز . 

() (قُوْلُهُ : وَالْطَدُ وَالخصِبُ) أي فليس في الخارج أب واححدٌ شامل لتعدّد وإنّما هن أمدٌ مشصّصٌ لا 
عموم فيه والعموم إِنّما هو ياعتبار الأمر الكل الذهنيّ : 

(4) (قَوْلَه : َيِرُها ِي آرَ) فالمعاني الخارجيّة متشخْضَةٌ؛.لأنّ كلّ موجود في الخارج متخصّصٌ بمحل 
وحالٍ صوص فيستحيل شموله المتعدد. 

(5) (فَوْلَهُ : وَعَلَ الأوْلِ) أي القول بأنّه من عوارض الألفاظ نخاصّةً دون المعاني الذي هو مختار 
المصئّف . 

(5) (قَوْلَهُ : وَعلَ الآخْرِينَ إّخ) جواب عمًا يقال الحذ المتقذم غير جامع لأنه لا يشمل المعتى العام لأنّه 
قال العامٌ لفظ إلخ وحاصل الجواب أنّ الحدّ إِنّما هو للعامٌ من اللّفظ لا لام مطلقًا سواءٌ كان من اللّفظ 
أو المعنى والتعريف باعتبار وضع لا يعترض عليه بعد تناوله أفراد وضع آخر. 

(0 (قَوْلَهُ وال لِمَمْتى) أي في حل وصف المعنى وكذا يقال فيما بعده فليست اللآم للتبليغ كما في 
قلت له مثلا؛ لأنّه لا يبلغ غير العاقل ثمّ إن المراد المعنى مطلقًا سواة كان عام أو غيره بدئيل ما يأتي 
وكذا قوله وللّفظ» وظاهر أن قول أعمٌ وأخخصٌ عل التوزيع أي إن كان المعنى ذا عموم يقال له أعمٌ أو 
إن كان ذا خصوص يقال له أخصٌ وكذا قوله عام وخناص. 

(8) (قَوْلْهُ : اصْطِلاحًا) زاده هنا دون ما تقدم؛ لأنّ ما مرٌ هبني على مناسبةٍ لغوية . 


(8) (فَوْلَهُ : عم وَأخصٌ) وأورد أنّ أفعل التفضيل يقتضي المشاركة فيقتضي اجتماع العموم 
والخصوص في كل وذلك تناف وأجيب بأئبما من الأمور النسبيّة فلا ضرر في اجتماعهما نعم لا يظهر 


في نحو الإنسان أععمّ من زيدٍ فإن زيدًا جزئيّ لا يعقل فيه عمومٌ والجواب الشّامل أنَّ أفعل على غير 
بأبه . 


العام -- 


177 سس 


ىك- العام 


لأنّه آمَهُ (") من اللّفظء ومنهم مَنْ يقول: في المعنى عامٌ» كما مُلِمَ مِمَا تقذّء () 

وخخاصٌ»؛ فيُقال: لمعنى المشركين بن" عام وأَهَمْء وللفظه عا 4 امعد لي 

خاصض وأخص» وللفظه خاصٌ »؛ ترك الأخص والخاص؛ اكتفاء بذكر مقابلهما ولم 

رك وللفظٍ عاءٌ "© المعلومُ ما قَدمَّ 27 كاي لشِمّن ما يل "" ليَظْهَرَ المرادٌ. 
(وَمَدلُولّةُ) أي العامٌ في التركيب ** من حيث الحكمٌ عليه (كُلَيْةَ أي مَحْكُومٌ فيه (8) 

)١(‏ (قَوْلَهُ : لِأنْهُ أَهَمُ) فإنه المقصود من اللّفظ وأفعل يقتضي الزّيادة فخصٌ بالأشرف؛ وهذا جوابٌ 

عمًا يقال يمكن التفرفة بينهما بالعكس . 

(1) (قَوْلَهُ : كَمَاعُلِمَ يما تَقَدّم) أي من قوله: قيل والمعاني . 

(©) (مَولهُ: كيقَالُ لمغتى الْشْركِينَ) أي على الاصطلاح الثاني . 

(4) (قَوْلَهُ : وَلِلَفْظِهِ عَامٌ) لم يقل وخاصٌ كما قال في قوله : قبله لعدم صحّته ؛ لأنّه فرض الكلام هنا في 

لفظ المشركين» وهو ليس بخاصٌ وفرضه ثم في اللفظ مطلقًا. 

(0) (قَوْلَه 352 ترك وَلِلَفْظٍِ مَامٌ) أي ل يترك قؤله:وللفظ عام فهو مفعول يترك وقوله المعلوم صفةٌ لقوله 

وللفظٍ عام . 

)١(‏ (فَوْلْهُ :مما قَدْمَهُ) أي من قوله العام لفظ إلخ. 

(0) (قَوْلُهُ : شقن ما قِيل) أي ما يقال اصطلاحًا؛ لأنّه شق للمعنى وشقٌ للفظ وليس المراد شق القولين 

وقوله : ليظهر المراد أي مراد هذا القائل من التّفرقة بين اللّفظ وا معنى. 

(8) (قَوْلْهُ : في التزكيب) عائدٌ للمدلول إشارةً إلى أن المراد الماصدق وهو الأفراد فالمعنى كل فردٍ من 

أفراد العام الواقعة في التُركيب المستعمل في معناه الذي لا يقبل التتخصيص كجاء عبيدي كليةٌ وفيه 

مساعحةٌ فإنّ المحكوم عليه بالكلّية القضيّة الواقعة في التَركيب دون الأفظ العام فإنّه عبارة عن الذات 

واحترز بذلك عن مدلول العام بمعتى المفهوم الكل المفاد بالتتعريف السّابق» فإنّه ليس كليّة بل هو 

معئى بسيطً كلي كبقيّة الكلّيّات لانتفاء الحكم فيه . وقد أشار لذلك بقوله : من حيث الحكم عليه فهذه 

الحيثّة للتقبيد أي من حيث اعتباره مع المحكوم به مركبًا لامن حيث تصوّره وأنّه مدلول اللفظ فإنّه غير 

كلَيّةَ لعدم الحكم ولذلك أتى به بعد قوله في التركيب» ولم يستغن بهذا عنه فإنّه قد يكون ممكوما عليه 

وليس واقمًا في التَركيب نحو العام يقبل التخصيص فإنْه شامل لجميع ماصدقاته وهي غير واقعةٍ في 

التركيب والمراد المحكوم عليه ولو معنّى من حيث تعلق الحكم به فدخل نحو المفعول نحو المشركين في 

«ناثئثرا المتركِينَ4 إنريه: ]٠‏ واقتصر الشّارح على قوله: من حيث الحكم عليه لأجل قول المتن أي محكومٌ 

فيه وإلا فمثله المحكوم به نحو السّاكن في الذار عبيدي. 

(9) (قَوْلْه : أي عَكُومٌ فِيه) أي المدلول الواقع في التركيب وفيه تسامحٌ فإنّ الحكم إِنّما هو في القضيّة . 


١: 


الهام مسا 


عَلَى كل فَرْدٍ مُطَابَقَةَ إنْبَانَا) خبرًا أو أمرًا (أَوْ سَلْبَا) ('؟ نَفْيًا أو تَهْيًا نحوٌ: جاء عَبيدي وما 
خالفوا فأكرمهم ولا تَُهِنْهِم؛ لأنّه في قرو" قضايا بمَدَدٍ أفراده؛ أي جاء فُلان ' 
وجاء قُلان» ومكذا فيما تقدّمٌ © إل **» وكُلُ منها مَسُكومٌ فيه على فرده ”2 دال 
عليه مُطَابَقةٌ» فما هو في قرَّتِها مَحُكومٌ فيه على كُلّ فردٍ فردٌ ”'' دال عليه مُطَابَمَةٌ (#) 
(لأكُلُ) ”' أي لا مَحكومٌ فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموعٌ "١7‏ نحو 7 


)١(‏ (قوْلْهُ: أو سَلْبَا) المراد بالسَلب عمومه نحو لوا تنا الَْسّ) الإسراء: +] أمّا سلب العموم نحو ماكلّ 
عددٍ زوجًا قلا عموم له إذْ لا يرتفع فيه الحم عن كل فرد فردٍ فإنه يلزم عليه أن لا يكون في العدد زوج . 
(1) (فَوْلَه : لِأنْهُ في قُوةٍ إلَ) علّةٌ لكون مدلول العام مطابقةٌ . 
() (قَوْلّهُ : وَجَاءَ فُلآنٌ) أعاد العامل إشارةً إلى أَمَما قضيّتان بخلاف ما لو قال جاء فلا وفلانّ فإنّه 
كشنة واحدة, 
غ0 (قَوْلُهُ : وَهَكَذًا فِيمَا َقَدّم) أي من الأمثلة أي وما :خالف فلان إلخ . 
(5) (قَوْلْهُ: إلى آخره) أي إلى آخر العدد. 
(5) (قَوْلْهُ: عَلَ قَرْدِهِ) أي فرد القضيّة . 
() (تَولَهُ : عََكُومٌ فيه عَلَ كل فْدِ قَرِ) هو على خذف حرف العطف أي فردٍ ففردٍ وهكذا وقيل الثاني 
صفةً للأوّل بتأوبل منفردٍ أي فردٍ منفردٍ عن غيره. 
(8) (قَولَهُ: َال عَلَيهِمُطَابََةٌ) فلفظ «ةاثثلوا التترئ4 يدل على أفرادٍ مطابفةٍ بالقرّة القريبة من الفعل 
وجواب الأصفهاني عن إشكال القرافيّ في هذا المحل كما نقله الكمال ظاهرٌ أو صريحٌ في أن الذال 
بالمطابقة على الأفراد إِنّما هو تلك القضمايا المندرجة بالقوّة تحت ذلك العام الذي هو #اتاثثثرا التتْروَ» 
مئلاً» ولا يدل عليها بالمطابقة ولا بغير المطابقة من التَضمّن والالتزام؛ لأنّ هذه الدّلالات على تلك 
الأقسام من خواصٌ اللفظ المفرد كما صرّح به الأصفهانٌ . وأورد التّاصر أنّ كلّ فردٍ بخصوصه جزءٌ 
من معنى العامٌ لأنّه موضوع لجميع الأفراد ولذلك كان استعماله في الخاصٌ على الخصوص مجارًا 
وحيتشلٍء فالمناسب أن تكون دلالته عليه تضمَّنيَة لا مطابقة ولا يلزم من كون الشّيء في قرّة الشّيء أن 
يعطى حكمه ألا ترى أن دلالة النسبة الجزئية على الفرد قطعيّةٌ ودلالة العام عليه ظببةٌ ا ه. 

وهو قوي سبقه إلبه الكمال بن الهمام فإنّه جعل دلالته تضمَنيةٌ ويراد بالجزء في دلالة الْتَضْمَن 

مطلق البعض الضّادق ببعض الأفراد لا خصوص ما يتركب منه ومن غيره كل . 

(4) (فَوْلْهُ: لآكُل) أي لا ذو كل. 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ: مِنْ حَيِتُ هُوَ يجمُومٌ) احترارٌ عن الحكم عليه باعتبار كلّ فردٍ لصدق الحكم على المجموع 
بكونه باعتبار كل فردٍ. 


سسحع العام 11 0 1212121010102ة101ةاااااااااا ييا ١‏ لآ 


كَُ رَجُل ”2 في البِلَّدٍ يحمل الصَّخْرةً العظيمة: أي مجموشهم؛ وإلا'" معد 
الاستدلال في التهي على كل فرد؛ لأننِيَ المجموم يكل بانتهاء , بعضهمء ولم تَرَلٍ 
العُلْماءٌ 4 *' يستَدِلون عليه كما في: «وَلَا تَفْْلوَا التّنى ألَى > عي أله اشام 6] ونحوه 
(وَلاَ كُلَئي) أي ولا مَحكومٌ فيه على الماهيّةٍ من حيث هي»؛ أي من غير نَظرٍ إلى 
الأفرادء نحوٌ: الرَجُلُ ”*2 خَيْرٌ من المرأق» أي حقيقئُه أفضل من حقيقّتِهاء وكثيرًا ما 
يَفْضْلٌ بعض أفرادها بعض أفراده» لأنّ النَظَرَّ في العام إلى الأفراد . 


(وَدَلانَئهُ) أي العام (مَلَى أصلٍ المَعْتَى) من الواحدٍ '*' فيما هو غيرٌ جمع 8 
والثلائة ة أو الانْتَبْن :"نيما فوجية ا ا ا 0 الس 


(1) (قَوْلَهُ: ُخوْ كل رَجُلٍ إلخ) تمثيلٌ للمنفيّ الذي حكم فيه على المجموع من حيث هو مجموعٌ ومن 
ذلك قوله تعالى : «انناين مَكتَوى الأ ولا عر َي تيد له أي أتالم» الاقم :+ فإنّه على تقدير ما مجموع 
الدّوابٌ ومجموع الطيور إلا أممٌ أمثالكم ليطابق الخبر المبتدأ. 

(1) (فَوَْهُ : وَإِلاً) أي وإن لم يكن الحكم على كل فرةٍ لتعدّر الاستدلال به في التهي كلا كما في 9 وَلَا 
تَقْدُنُوَا ألنَنس #الثمام: ]٠6١‏ فإنّه يكون المعنى لا يقتل مجموعكم التفس فإذا ارتكب بعض المخاطبين 
قتل التفس لا يحصل الإثم؛ لأنّه لم يقتل المجموع وانتها نتهاء واحدٍ عن الفعل دون المجموع كافٍ في تحقّق 
التهي ؛ لأنّه م يصدق أنّ المجموع قتل وهذا فاسدٌ ثم إن تخضيص الشارح الكلام بالنهي يقتضي أنه لا 
يتعذّر الاستدلال به في الأمر وهو كذلك فإنّه لو فرض أن دلالة العام في الأمر كل لا كليّةٌ لا يتعدّر 
الاستدلال فإن قرله #أَقِيمُرا الكتترة» الأنسام :,] معناه حينثلٍ لتقم هيثتكم الاجتماعيّة الصّلاة فإذا م 
يقمها واحدٌ من المجموع لم يتحقّق الأمر ؛ لأنْ الهيئة الاجتماعيّة من جميع الأفراد لم تقمها لذروج ذلك 
الواحد منها . 

() (قَوْلْهُ ؛ وَل تَوَلْ الْعُلَمَاءُ) راجمٌ لقوله وإلأ لتعذّر الاستدلال. 

() (فَوْلَه : نَحْوُ الوَجُلُ) مثالّ للمنفيّ. 

(5) (قَوْلْهُ : مِنَ الْوَاحِدِ) بِيانٌ لأصل المعنى . 

() (قَوْلْهُ : فِيمَا هْوَ هَيِرُ جمع) فيه أنه يتناول المثنى من أن أصل المعنى فيه اثئان لا واحدٌ . وأجيب بأنّه أراد 
بالجمع مايشمل المثتى أو أنه قطع النظر عنه ؛ لأنّ المصئف لم يذكره في صيغ العام ثم هو شاملٌ أيضًا لاسم 
الجمع كقوم ورهطٍ وفي الٌلويح آنه مثله وأمًا اسم الجنس الجمعيّ كتمر فالظاهر أنه كذلك . 

() (قَوْلَهُ : أو الائْتِينُ) على الخلاف في أقلٌ الجمع فأو لحكاية الخلاف وظاهره ولو جمع كثرةٍ بناء على 
اناده مع جمع القلة في ابد عل ما هو التحقيق وإن خص المصتف الخلاف في أقل الممع بجمع القلة؛ 
فاندفع ما قاله شيخ الإسلام بأنّ أصل المعنى في جمع الكثرة أحد عشر . وفي التلويح أَتْم لم يفرّقوا في 


- العام‎ ١١5 


وَهُوَ عَنْ الشافِمِيَة *) لاحتماله 29 للك يعر وإِنْ لم يَظهَرْ مُْخَمّ 30 امريد 

التتخصيص في العُمومات . (وَعَنْ الحَتَفِيةٍ قَطْعِيِةٌ 9) للّزوم معنى اللّفظٍ ”2 له قطمًا 

حتّى يَظهَرَ خلافُه من تخصيص في العام أو تَجورٌ في الخاصٌ أو غير ذلك (*", 
فيمتَيعٌ التخصيصٌ '''' بخبر الواحدء وبالقياس على هذا دون الأوّلِء وإِنْ قام 

هذا المقام بين جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره على أن التفرقة في جانب الزّيادة يمعنى أن جمع القأة 

مختصٌ بالعشرة فما دونبها وجمع الكثرة غير مختص لا أنه مختصلٌ بمافوق العشرة وهذا أوفق بالاستعمالات 

ا و > ديعي الل الصار زليه مقا التعريف بحا يفيد الاستقرات ويلا 

() طول :)لله لايمتمل خروجه بالتخصيص إذ لايموز التخصيص إلى أن لا ييقى شي بل 

ينتهي إليه وإلاً كان نسحا . 

(1) (قَوْلَه ة: وَهْوَ عَنْ الشَافِِيَ) خصّه بالذّكر مع أنه لاجخصّه ؛ لأنّه قد اشتهر تهر عنه إطلاق القول بأنْ دلالة 

العام ظتيَةٌ وحمله إمام الحرمين على ما عدا الأقلّ . 

(7' (قَوْلهُ: وَعَلَ كُلْ َه بخصُوصِم) آي من الأفراد التي يتحقّق فيها أصل المعنى . 

(4) (قَوْلَه : ظَنْيِةٌ) لأنه كما يجتمل هذا المفرذ المعينٌ يحتمل غيزه. 

(0) (قَوْلَهُ: : وَهْوَ عَنْ الشَافِعئِة) عزاه للشافعيّة لأثهم أخذوه من قواعد الإمام ولم يصرّح به بخلاف 

الأزلء لزه سرع به 

)١(‏ (قَوْلهُ : لإخْتِمَالِ) أي كل فردٍ بخصوصه ما عدا الأوّل وقوله للشخصيص أي الإخراج من حكم 

العامٌ . 

(1) (قَوْلَهُ: لِكثْرَةٍ إلخ) وأيضًا نفي الظهور لا ينافي الوجود مع الخفاء. 

(8) (تَولَهُ : مُطْمِيٌْ) واحتمال الشخصيص لا ينافي القطع كاحتمال المجاز في الخاصٌ والحكم للغائب 

وفيه أنْ هذا يتوقف على أنّ الشخصيص ‏ ا ا ا 0 

(4) (قَوْلْهُ : : لُِوم ممتى اللَفْظِ) أي للّزوم إرادة ذلك عادةٌ فلا ينافي دلالة الفظ وضعيّةٌ لا تدلٌ على 

القبوت في نفس الأمر وليس المراد الّزوم العقل . 

. (قَوْلَهُ : أوْ غَيِرُ ذَلِكَ) أي كالتقييد ة في المطلق والنّسخ في المحكم‎ )٠١( 

)١١(‏ (قَوْلَه: : فَمْمَعُ لمخصِيصٌ) أي تخصيص القرآن والسَئّة امتواترة لا مطلقًا لأنّ القطعيّ لا يخصّص 

بالظتيّ » ع ا كارو بجي ميلك اك عر ا 

هم بما ذكر؛ أن دلالتها على كل فردٍ فردٍ بخصوصه فطعبّة أيضًا إلا أن يقال بأنّه لا يتأنى حصول 

القطع بالمعنى مع ظتيّة المتن . 


11 عع 


ل العام 


دليل ”© على انتفاء التخصيص كالعقل في : وَأنّهُ يكل نَيْء عَلِيمٌ 4 ابتر::10» لل 
ما فى الصَمْوتِ وما فى رض # [بدر::1م؟] كانت ذَلالثه تطعحة انَفَاقًا . (وَعَمُومُ الأشخَاص 5 
َعَم عُمُومَ الأخوّالٍ وَالأرْمِئَةٍ وَالبِقَاع 70 لأنها لا غِبَى "* للأشخاص عنها 
كول تمان : «أزيَةٌ ون لجنا عل يد يننا ياه 4 إسرر :1 أي على أي حالٍ كان 
وفي أي زمانٍ ومكانٍ كان؛ وحُصٌ مئه المحصّنُ ''" فَبُرْجَمْ ٠‏ وقولّه : ولا تفريوا لز » 
المره: :-] أي لا يَقْرَبْه كل منكُمْ (") على أي حال ” كان وفي أي زمانٍ ومكانٍ كان. 
وقوثه: لتَاكنثوا المترِِنَ4 رسربه:») أي كُلَّ مُشْرِكٍ على أي حالٍ كان وفي أي زمانٍ 


(1) (قَوْلهُ : َإنْ قَامَ ديل إِلَخْ) تقييدٌ لمحل الخلاف . 
(9) (قَوْلْهُ : : وَعْمُومُ م الأشخخاص) الإضافة على معنى في وأراد بالأشخاص أفراد العامٌ سواءٌ كانت ذوانًا 
أو معان كأفراد الضرب إذا وقع عامًا نحو كلّ ضرب بغير حقٌ فهو حرامٌ فكان ينبغي التُعبير بالأفراد 
لأنّ إطلاق الشّخْص عل المعنى ليس حقيقيًا لما.قال ابن قيّم الجوزيّة : [نّ الشخص لا يكون إلا جسمًا 
مؤْلْفًا سمّي بذلك لأنّ له شخوصًا وارثفا تفاعًا وقوله يستلزم أي إِنّه ملزومٌ لعموم الأحوال» فيلزم من 
وجوده وجود لازمه بالوضع بل بطريق الاستلزام والمراد بالأحوال الأمور العارضة للذّات في حد 
ذاتها من بياض ونحوهء وإلاً فالرّمان والمكان من" الأحوال؛ أن الشكون قيهما عنال. 
(9) (قولُهُ وَاَاع) زادالبرماوي في شرح الفيه وامتعلقات فهو عام في الأمور الأربعة كما صرّح به 
ابن السّمعانٌ في القراطع والإمام : في «المحصول؛ في باب القياس اه. 

وأقول: ذكر الأحوال يغني عنها كما لا يخفى . 
(4) انظر المسألة في : الإبباج في شرح المنهاج (؟/ 85)» تهاية السول (؟/58) البحر المحيط (/ 
4) شرح الكوكب المثيرء القواعد والفوائد الأصولية (ص 775)» مختصر البعل (ص .)١٠١5‏ 
(0) (مَوْلْهُ : لأا لا غِتى إِلَخْ) أي وإذا كان كذلك كانت ملازمة لها والمعنى أنْ جملة الأشخاص لا 
يجمعها حال واحدٌ ولا زمانٌ واحدٌ ولا مكانٌ واحدّ بل لا ينفكٌ عن الأحوال المختلفة الموزّعة عليها ولا 
عن الأزمنة كذلك فلولم يستلزم عموم الأشخاص عموم هذه الأمور لم يتحقق عمومهاء فاندفع ما قاله 
الشّهاب البرنْسيّ إن الدّليل المذكور لا يدل على استلزام العموم للعموم . 
(1) (قَوْلَهُ : وَخْسس مله الْمخصَنْ) أخرج من عموم الأحوال. 
(9) (قَوْلَهُ : أي لآبَْربهُ ل ِدكُمْ) وهو باب عموم السّلب لا سلب العموم فإنَ هذه العبارة صالحةٌ لكل 
منهما. 
(8) (قَوْلَهُ : عَلَ أي حَالٍ) أي في حال الذّمّة أو الحرابة وقوله وفي أي زمانٍ ومكانٍ أي في الأشهر الخرم 
وغيرها وفي الحرم وغيره. 


سد ث١‏ 


الفام سس 
ومكانٍ كان» وخخصٌ منه البعض كأهل الدَّمّةِ 27 . 
(وَعَلَته) أي على الاستِلزام (الشيْحُ الإمَامُ) والذّ المصئّفي كالإمام الرّازيّ . 


وقال القرافئ وغيرًه: العام في الأشخاص مُطَلَّقُ في المذكورات ”" لانتفاء صِيغْة 
الكبو م(" فيها فما ص به العام على الارّلٍ * شك العراة مآ الت ه290 على هذا. 


. (ثوْلَهُ: كَاهل الذّمَةِ) أدخلت الكاف المعاهد والمستأمن‎ )١( 
(فَوْلَهُ : في الذْكُورَاتِ) أي الأحوال والأزمنة والبقاع فقوله : «اتاثثثوا التريَ» يتناول كلّ مشركِ لكن‎ )1( 
لايعمّ الأحرال حنتّى يقتل في حال الذّمّة والهدنة ولا خصوص المكان حتّى يدلّ عل المشركين في أرض الهند مثلاً ولا‎ 
. الزّمان حتّى يدل على القتل يوم الأحد مثلاً كذا في شرح أب زرعة العراقيّ على المثن‎ 
(قوْلُّ : لإنْبقَاءِ صِيمَة الْمُمُوم) لأنّ العام في شيء بلفظٍ لا يكون عامًا في غيره إلا بلفظٍ يدلّ عليه بل‎ )©( 
مطلقٌ وقد يقال إِنا م ندع العموم بطريق الوضع بل بطريق الاستلزام» فلا يحتاج لصيغةٍ وير على جعله‎ 
من قبيل المطلق لزوم عدم العمل بالأدلة العامّة مّة فيهذه الأزمان؛ لأنّه قد عمل بها في زمنٍ ما فإنّ‎ 
المطلق يكتفى في العمل به بمرّ رَة؛ لانه لا يستغرق . وأجيب بأنّ محل قولهم يكتفى بالعمل فيه بمرةٍ‎ 
واحدة ذال يالف الاقتصار عليه مقعضى صيخة العموم في غيره وال قيل بالعموم محافظة على اليفة‎ 
لا من حيث إن امطلق يعم وترك ب بقيّة الأفراد هئا تخالفٌ للعموم في الأشخاصء فإِنّه لو قيل يعدم‎ 
. العمل في الأزمنة المتأخرة لزم عدم تناول الأشخاص وذلك لا يصمح‎ 
(قَوْلَهُ : بِمَا أطلَقَ فيه) أي بأحوالٍ أو أمكنةٍ وأزمئةٍ وذكر الضّمير في فيه الرّاجع إلى ما رعايةً للفظها‎ )4( 
والضمير في أطلق راجعٌ للعامٌ فكان الأولى إبرازه لجريان الصّيغة أو الصّلة على غير من هي له والمعنى‎ 
ما خخصٌ به العام من الأمور المذكورة مبين للمراد بالأحوال وما معها التي أطلق العم فبها وذلك ؛ لين‎ 
العام في شيء لا يكون عامًا في غيره إلا بلظٍ يدل عليه مطلقًا . وقد سمعت جوابه لكن قيل : : إن في‎ 
آية #نائثلوا ألتشركِينَ» دليلا عل أنه مطلقُ في غير الأششاص لا عامٌ لقوله : طحَيْتُ نشوم [نبترة:141] إذ لو كان‎ 
. عامًا لكان ذكر العموم في حيث الرّمائيّة تكرارّاء واللّه أعلم‎ 

قال مؤلّفها تاج زمانه ويهجة مة أوانه المحقّق الذّكيّ الألمعيّ حسن بن محمّد العطار الشافعيَ الخلوّ 
الأزهريّ: هذا آخبر ما يسّره الله تعالى من إتمام الجزء الأوّل من هذه الحاشيةء ونرجو منه تعالى 
العانة ومنع الموانع في تمام ما نشرح فيه من امزء الثاني فنا نكتب بحسب الإقراء مع ا 
والله المستعان وكان ذلك في يوم الأربعاء من ذي القعدة سنة 1/1 أل ومائتين وأربع وأربعين 
أحسن الله ختامهاء وهي سنة شرورٍ وفتن وحروب وغير ذلك. 

لطف الله بنا وبالمسلمين بمنّه وكرمه آمين» والحمد للّه ربٌ العالمين وصلّ الله على سيّدنا ميد 
وآله وصحبه أجمعين. 


14 سد 


ع العام 


امسألقًا في صتخ الغموم 7" : 
(وَكُل) 1 ويب نمت (وَالَذِي 9 وَالْتي) نحو: (أكرم الذي تأتيك و:التي تأنيك» أي 


(1) (قَوْلهُ : مسألةٌ في صيغ العموم) أي المفيدة له والمستعملة فيه أعجّ من أن يكون على طريق الحفيقة أو 
المجاز أو الاشتراك» والمراد بالصّيغْة: الأداة لا ما قابل المادة كما هو المعروف عند علماء العربية. 
(0) (قَوْلُهُ: وَكُلٌ) بدأ بها لأمًا أقرى صِيغْدٌء قال العلامة العلائيّ في قواعده: وهي كل وجميمٌ وما 
تصرّف منها كأجمع وجمعاء وأجمعين وتوابعها المؤكّدة لها كابتع وأخواته وسائر سواءٌ كان بمعنى الباقي 
أو بمعتى الجميع ؛ لأهَا على الأوّل تشمل جميع الباقي حتّى لا يبقى منه شيءٌ» ومعشرٌ وجمعه وهو 
معاشر وعائّةٌ وكاثّةٌ وقاطبة» وهذه الألفاظ الخمسة قل من تعرّض لهامِنٌ الأصوليّين ولاريب في أنها 
للعموم أاه. 

وفي البرماوي: وئالت عائشة لا مات 4[9: ارتدّت العرب قاطبةٌ . قال ابن الأثير: أي جميعهم 
لكن معشبٌ ومعاشر لا يكونان إل مضافين بخلاف عامّةٍَ وقاطبةٍ وكافْةٍ. 

وفي «التمهيد؟ : إِنّ لفظة «كل» تدلّ علن التفصيل أي ثبوث الحكم لكل واحدٍ واحدٍ. وقد يراد 
بها الهيئة الاجتماعية بقرينة. 

قال: ومن فروع المسألة ما إذا قال: كل من سبق منكم فله دينارٌ؛ . فسبق ثلاثةٌ» فعن الذاركيّ : 
أنّ كلّ واحدٍ منهم يستحق دينارًا بخلاف ما إِذا اقتضر على امن»» وقياس هذا أنّه لو قال لنساثه : 
دكل' منكن طالقٌ طلقةً؛ فيقع على كلّ واحدةٍ طلقةٌ ابتداٌ» ولا نقول إِنّهِ يقع على كل واحدةٍ جزءٌ من 
طلقَةٌ ثم يسري» وفائدة هذا ما لو وقع على سبيل الخلع هل يكون صحيحًا يجب به المسمى» أو 
فاسدًا يجب به مهر المثل بناءً على أنّ بعض الطلقة ليس معارضةً صحيحة؟ وفيه خلاف نبهت عليه 
في المهمّات» ومنها إذا قال: «أنت طالقٌ كل يوم» فوجهان: أحدهما وصحححه في الرّوضة من 
زوائده تطلق كلّ يوم طلقةٌ حتّى تكمل القلاث. ' 
(0) (فَولَهُ: وَالَّدِي) فيه أنه تخالفٌ لعدّ التحاة الموصول من المعارف» والمعرفة : ما وضع لشيء بعينه فلا 
عموم فيه . وأجيب بأنّ له جهتين: الاستعمال في معينٌ باعتبار العهد وهو الذي اعتبره التحاة» 
والاستعمال في غير معينٌ من كلّ ما يصلح وهو الذي اعتبره أهل الأصول» ولذلك فسّره الشارح 
بالتكرة ؛ لأنّه الموافق للغرض المراد من عموم الأفراد» وفيه أنه يقتضي أنّ كلا يقول بما قال به الآخر 
فيلزم أن يكون مشتركّاء فالأحسن ما قاله شيخ الإسلام : إن العهد ليس في الموصول بل في صلته ؛ 
وعهديّتها لاتنافي عمومه اه. على أنّه قد يقال: إن عهديّة الصّلة لايئافي عمومهاء فإِنَ قولك : «جاء 
الذي مندك» شاملٌ لجميع من كان عندك » ثم رأيت في حاشية العلامة عبد الحكيم على البيضاويٌ عند 
الكلام على قوله : «صرط نيرت أَنعَمَتَ عَلَيْهِم 4 [شعة :,] الآية» أن الموصول بعد اعتبار تعريفه 
بالصّلة كالمعرّف باللام في استعمالاته الأربعةء وأنّه إذا استعمل في بعض ثما اتصف بالصّلة كان 


د ١١‏ ؟ العام 2 


لكل آتٍ وآنية لك (وَآِيْ ”'" وَمَا) الشْرطِيتَانٍ (" والاسيَفْهاميانٍ والموصولَنَانٍ وتقدّمتاء 
وأطلقهما ”" للعلم بانتفاء العُموم في غير ذلك ا 50100001 


كالمعرّف فاللام العهد الذهنىَء فكما أن المعرّف المذكور لكون التعريف فيه للجنس معرفةٌ بالتظر إلى 
مدلوله» وفي حكم التكرة بالتظر إلى قريئة البعضيّة المبهمة» فلذلك يعامل معاملتها. 

كذلك الموصول المذكور بالنظر إلى التّعيين الجنسي المستفاد من مفهوم الصّلة معرفةٌ» وبالتظر إلى 
البعضية المبهمة المستفادة من خارج كالتكرة» فيجوز أن يعامل به معاملة التكرة والمعرفة أيضًا اه. 
)١‏ (قَوْلَهُ: وَأيْ) قال الإسنويّ: هي عامّةٌ في أولي العلم وغيرهم» إلا أنهَا ليست للتكرار حتّى لو 
فال: «أيّ وفتٍ ضربت فأنت طالقٌ» فضربت مرارًا طلقت واحدةٌ» وانحلّت اليمين بالمرّة الأول 
بخلاف «كلماء ونحوها فإنهَا تقتضي التكرار حتّى لو قال: «كلما كلمت رجلا فأنت طالقٌ؛ فكلّمت 
ثلاث بلفظٍ واحدٍء طلقت ثلانًا على الضّحيح . ولم يعد الغزالّ في «المستصفى» صيغة «أي» مع ماعدّه 
بن صخ العمدرء 

وفي «شرح إصلاح التنقيح؛ لابن كمال .باشا : إذا قال: ١أيّ‏ عبيدي ضربك فهو حرً؟ فضربوه 
معاء أو على التّرتيب عتقوا جميعًاء وإن قال: «أيَ عبيدي ضربته؛ لا يعتق إلا واحدٌ منهم وهو 
الأول إذا ضربهم على التّرتيب» وإلاً فالخيار إلى المولى ..ووجه الفرق أنْ الفعل في الأولى عام ؛ ؛ لأنه 

مسندٌ إلى عام وهو ضمير «أي» وفي الثانية. خاصٌ ؛ لأنّه سند إلى خاصٌ وهو ضمير المخاطب 

والرّاجع فيه إلى أي ذ ضمير الفعول ولا عبرة'به “لأنّة فعله بخلاف الفاعل فإنْه لا بد منه في كل 
فعلٍ فلا إشكال فيه من جهة التّحو | ه. وأمًا مذهيئا -معاشر الشافعيّة- فقد نقل الإسنويّ عن 
افتاوى الشاشي؟» تعميم العتق في المسألتين للضاربين والمضروبين» قال: وئقل ابن الرّفعة في 
«الكفاية؛ عن تعليق القاضي الحسين أله عم الاريين لا اللضروبين» بل إن ترئيوا عت امضروب 
الأوّل» وإن وقع عليهم الضّرب دفعة واحدةٌ عينٌ العتق في واحدٍ منهم قال : وهذا رأي الإمام 
أبي الحسن ووجهه بنحو ما نقلناه عن «شرح الإصلاح؟ . 
(1) (قَوْلَهُ : أي الشْرْطِيئَانِ) وقال القرافيّ : : إن هما الحرفيّة إذا كانت زمانيّة أفادت العموم كقوله تعالى : 
ٍإِلَامَا معت عَبَنهِ كيم © [لعمران:ه/] قال : وكذلك المصدرية إذا رصلت بفعلٍ مستقبل نحو : «يعجبني 
ما تصئع؟ | ه. وقيد عطر؟ لأنّ معنى الحرف لا يستقلٌ بالمفهوميّة فلا يوصف بعموم ولا خصوص» 
كما لا يوصف بالكذية والجزئية كما صرّح .به السيّد الجرجان في «حواشي الشمسية» اللّهمّ إلا أن 
يقال: إن هماه الحرفيّة المذكورة لها دخل في العموم على أنه يقال: : ما السَّرٌ في تقييد الفعل بالمستقبل؟ 
وهلا كان الماضي كذلك؟ وما وجه تخصيص «ما؛ دون الحروف المصدرية؟ 
4 (قؤله : وَأطْلَقَهُمَا) أي ل يقيّدهما بما سبق ليحترز بذلك عن «أي» إذا كانت نكرةٌ موصوفة» أو 
حالاً وكذا عن ما إذا كانت نكرةٌ موصوفةٌ أو تعجّبيةٌ مثلاًء فلا يكونان من صيغ العموم في هذه 


1١‏ ع 


- العام 


(وَمَنَى) للرّمان ” استَفْهاميّةٌ أو شرطيّةٌ نحوٌ: «مَتى نجيئني» «مَتى جنتني '"' أكرّمتك». 
(وَأْبْنَ وَحَيِثْمَا) للمكانٍ ( شرطيّتين: نحرٌ: :أين أو حيئما كُنت آيِكة وتّزيد أينّ 
بالاسيفهام . نحرٌ: «أين كُنت) (وَنَسُوُهَا) 47 كجمع الذي والني ”* وكَمَّنِ الاستفهاميّة 
والشرطيّة والموصولة؛ وقد تقَدَمَّتُ. وجميع 10 نحو : #جميع القوم جاءوا» ونظرٌ 
المصِئّفٌ فيها ”" بأنها إِنّما تُضافٌ إلى معرفةٍ فالعٌُمومٌ من المضاف إليه؛ ... 


الأحوال: وحاصل الجواب أنَّ ظهور قصد التّقيبد سرّغ الإطلاق ؛ لأنْ المخاطب إذا تأمّل المعنى أدنى 
تمل علم انتفاء العموم في غير الشّرطيّتِين والاستفهاميّتي والموصوليّتين. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : مَتَى لِلوْمَانِ) قيّده ابن الحاجب بالمبهم» وعليه فلا يقال: «متى زالت الشمس فأتني؟. 
(5) (فَوْلْهُ : مَتَى جغتني إِلَْ) المعنى : في أيّ زمن جثتني لا كلما جنتني أكرمتك؛ إذ لا دليل عليه؛ 
وحينئلٍ ليست «متى» الشّرطيّة للعموم وإِنّما تفيد الثوسعة في الزّمان» فإن أريد بالعموم هذا فظاهِرٌء 
وإن أريد العموم الحقيقيّ وهو الاستفهام عِن جميع أوقات المجيء فلا يدل؛ على ذلك ما لو قال 
لزوجته : «أنت طالقٌ متى دخلت الذار» بفإنْما تطلق بِمجرّد الذخول طلقة فإذا دخلت بعد ذلك لا 
5 ل 0 - - 
تطلق» وما قيل إن العموم في التي بدلي لا شمولي والكلام في العموم الشّموني ليس بشيء» ولك أن 
تقول: إن العموم باعتبار الفرد المسوق له-الكلام وهو تعليق الجواب على الشرط فإنه سارٍ في جميع 
الأزمئة لا باعتبار المجيء فإنّه في زمن واحَكٍ. 
(6) (قَوْلُهُ : لِلْمَكَانِ) ولو اعتياريًا فدخل قول الشّاعر ؛ 
حيثما تستقم يقدّر لك الله نجانحا في غابر الأزمان 
فإِنّ المكان فيه اعتباري , 
(4) (فَوْلْهُ : وَنَحُوهًا) عطفٌ على كل . 
(5) (قَوَلُهُ : تَجَمْع الْذِي وَالِّي) أي : وبقيّة الجموع كالذين واللواتي ونحوها وليست داخلة في الجمع 
المحلّ «بأل»؛ لأنَّ عمومها ليس من «أل؛ بل من ذاتهاء ثم قضيّة اقتصار المصئف عل بعض صيغ 
الموصول يقتضي أن البقيّة ليست من صيغ العموم وليس كذلك » فقد قال البرماويّ في «شرح ألفيته» : 
والرّاجح عموم الموصولات كلها سوى ما استثنيته في النظم وهو «أي» نحو : «يعجبني أيهم هو قائم؛ 
(1) (قَوْلُه: وَجيمٌ) وأخذ منه تحريم الدّعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع النوب» أو بعدم 
دخولهم الثّار كما جزم به الشّيخ عرّ الدّين بن عبد السّلام في «الأمالي» والقرافيّ آخر القواعد؛ أن 
نقطع بإخبار الله تعالى وإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأنْ منهم من يدخل الثّار. 
(0) (فَوْلْهُ : وَنَظَرَالْمصَئفُ فِيهَا) أي في «شرح المنهاج؛ قال: لا أدري كيف يستفاد العموم من لفظة 


الهام -_-_- 


١١ 


وإِذلك ”'' شَطْبَ عليها 7 بعد أنْ كتبئّها عَقِبَ كُلَّ هنا. وقوله كالإسئويٌ 9" أنّ أي 
ومن الموصولتين لا يَعُمَّانِء مثل امَرَرْت بائهه قام» و«مُرَّرْت بِمنْ قام» أي بالذي قام 
صحيع في هذا الئل ونعبوه ©“ يما ا مث فيه قريئة الخصوص *' لا مُطْلّفًا 
(لِلْعُْمُوم 7" حَقِيقَة حَقِيقًَ) لتبَادرِه إلى الذّهْنِ (وَقِيلَ : للْخُصُوص) ”" حقيقةً أي : : للواحدٍ في 
غير الجمع ولا أو لكر في اللجمع ؛ لألّه المبَنُ والشُموم مجارًا **) (وَقِيلَ : 


جميع فنا لا تضاف إلا إلى المعرفة » تقول : «جميع القوم» و«جميع قومك» ولا تقول : : اجميع قوم! ومع 

التعريف باللام أو الإضافة يكون التعميم مستفادًا منهما لامن لفظة جميع | ه.. وأجيب بأنّ العموم من 

جميع إذا قذرت الام في اللضاف إليه للجنس لا للاستغراق » أو كان المضاف إليه معرّفًا بالإضافة 
نو انيع اقلام زْيدِ؛ إذ عموم أجزائه من الإليع 41 7 من تعريف خبلام؛ بالإضافة على أنْ النظر 

منقوض بنحو: «جميع زيدٍ حسنٌ) إذ المضاف إليه معرفةٌ ولا عموم فيه. 

)١(‏ (قَوْلْهُ: وَلِدَنِكَ) أئ للتنظير المذكور. 

(1) (تَولُْ : شطب عَلَهَا) الظاهر أنه نما شطتٍ ليها لدخولها في ونحوها. 

(") (قَوْلَهُ : وَقَوْلَهُ كَالإسُوي إلخ) ما بالنظن«لأي» فق تقدّم أنه نقله عن «المستصفى» وأمّا «ما؛ فقد 

قال: وشرط كونهما -يعني من وما- للعموم أن يكونا شرطيّتين أو استفهاميّين» فأمًا التكرة الموصوفة 

والموصولة فإنهما لا يعمّان . وثقل القرافيٌ عن صاحب «التلخيص' أن الموصولة تعمّء وليس كذلك؛ 

فقد صرّح بخلافه ونقله أيضًا الأصفهانٌ في «شرح المحصول» قال: ومن فروع المسألة ما إذا قال: 

#من يدل الذار من عبيدي فهو حرٌ' فينظر إن أتى بالفعل مجزومًا ومكسورًا على أصل التقاء السّاكنين 

عم العتق جميع الذاخلين» وإن أتى به مرفوعًا عتق الأوّل فقطء هذا هو القياس فيمن يعرف التّحوء 

فإن لم يعرفه سثل مراده» فإن تعذّر حملناه على المحقّق وهي الموصولة. 

(4) (قَوْلْهُ : : صَحِبحٌ في هَذَا النُنثيل وَنْحْوِهِ) أي ؛ 00007 الذي أريد به الخصوص لقيام 

القرينة على إرادتهء بخلاف الخالي عنها «ثم لَتترعري من كَل شِيمَةٍ مي شد [بريم:*:] » نحو : «أحسن 

إلى من يمكنك الإحسان إليه» . 

(6) (قَوْلْهُ : قَرِيئة للْخُصُوص) وهي هنا امرور . 

(1) (قَوْلْهُ : ِْممُوم) خبرٌ عن كل وما عطف عليه . وقوله حقيقةٌ حال من الضّمير المتقل إليه من 

متعلقه المحذوف . 

)١(‏ (قَوْلَهُ: وَفِيلَ لْخُصُوص) هو بعيدٌ. 

(8) (قَولَه : لِأنهُ التَيقَُ) أي القابت على كلّ من احتمالي العموم والخصوص . 

(5) (قَوْلَهُ: وَالْمُمُوم حَارَا) أي : استعماله في الأمثلة السّابقة مجارٌ من استعمال ما للبعض للكلّ فهو 


71 سد 


-- العام 


مُشْمَرَكَةٌ) ”"2 بين العُموم والخُصوص ؛ لأتها تُمْتعمَّلٌ لكل منهما ('©؛ والأصل في 
الاستعمالٍ الحقيقةٌ (وَقِيِلَ: بالوَقْفٍ) ”© أي : لا يُدْرى أهي حقيقةً في العُموم أم في 
الخُصوص أم فيهما. ١‏ 

(وَالجَمْعٌ المُعَدْفٌ ؟ باللام)؛ نحوٌ: 9د أتْلح الْمرْمبُونَ إسرسرد ٠:‏ ] (أو الإضَافَة)» 
نحو: #ايوصبك أنه ق أرلد ْم ب إساء 0 *' (لِلْمُمُومٍ مَا لم ب بَتَسَقَّقْ هين (5) َحَبادْرِه 
إلى الذَّهْنِ (خِلانًا لأبي هَائِم) في نَفْيِه الحُمو مَعنه(مُطْلَقَا) فهو 


من تتمّة القول الثّاني» وهو جواب سؤالٍ تقديره ظاهر . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: مُشْتَركَةٌ) أي اشتراكًا لفظيًا . 
)1١(‏ (تَولهُ: لِكُلْ مِنهُمَا) أي في كلّ منهما. 
(7) (فَوْلَهُ: وَقِيلَ بالوفٍ) اختلف في محله على أقوالٍ» فقيل عل الإطلاق» وقيل: في الوعد 
والوعيك . 
0 : وَاممْعُ الَرَفُ) وكذا المنثى وما فمعناة كشفع» ومثل الجمع اسم الججمع كقومٍ ورهطاء 
سم الجنس الجمعيّ كتمر » وفي قوله : «المعرّف»إشارةٌ إلى أنّه لا تنافي بين جعل جمع السّلامة مفيدا 

الوم كما ل ب ويل ول الو :إن جمع السّلامة جمع قلَةٍ ومدلول جمع القلة عشرةٌ فأقل ؛ لذن 
كلامهم في الجمع المنكرء وكلام الأصوليّين في المعرّف» قاله إمام الحرمين , 

وقد وافق الأصوليّون التحاة في أنّ الجمع المنكّر في الإثبات لا يقتضي العموم؛ لأنه يجتمل كل 
أنواع العدد؛ فإنّ رجالاً يمكن وصفه بأيّ عدهٍ ثبت فوق الاثنين كالئلاثة والأربعة وغيرهما على 
البدل فلا يكون مستغرقًا . وقال غيره : لامانع من أن يكون أصل وضعه للقلة وغلب استعماله في 
العموم بعر أو شرع . 

فنظر التّحاة إلى أصل الوضع ؛ والأصوليّون إلى غلبة الاستعمال. وهل يشمل «أل» الموصولة 
قيل نعم؟ لأمَّا نفسها عامّةٌ كما سبق في ذكر الموصول»؛ فالقول فيهما واحدٌ على القول بعموم 
الموصول على أنَّ آبا الحسن الأخفش يقول في «أل الموصولة: إنها للتعريف . 
)0( (قَوْلْهُ : في أؤلأوكم) أي شأن أولادكم . 
(1) (قَوْلَهُ : ما ل يتَحَقّنْ مَهْدٌ) إلا أن يكون باعتبار المعهودين خاصّة فيكون العموم فيه بهذا الاعتبار 
وهو ظاهر. 
(9) (قَوْلْهُ : : مُطلَهًا) أي تحقّق عهدٌ أم لاء وهو مشكلّ فإنه إذا تفن عهدٌ كان محل انّفاتي كما أشار إلى 
ذلك الشارح بقوله: : أما إذا تحقّق عهدٌ صرف إليه جزمّاء وعبارة العراقيّ قال أبو هاشم : : نه لا يفيد 
العموم بل الجنس مطلقًا سواءٌ احتمل عهدٌ أم لا» وعزاه المازريٌ لأبي حامدٍ الإسفرايبئي اه.. 


* #9 # #8 #8« ف # له« 8« #8« لو« 9# # 8# #ه  #‏ # ا طب ا اس ها عش لظ و و ور شاع ع هد هع هد هع 


وما ئقل عن أبي هاشم موافقٌ لما ذهب إليه الحنفيّة» فقد قال في «التلويح؟: قال مشايخنا: الجمع 
المعرّف مجارٌ عن الجنس + وهذا ما ذكره أثمّة العربيّة في مثل: «فلانٌ يركب الخيل ويلبس القّياب 
البيض؛ أنّه للجنس للقطع بأنْ ليس القصد إلى عهدٍ أو استغراق» فلو حلف لا يتزوّج الّساء أو لا 
يشتري العبيد أو لا يكلم الئاس يحنث بالواحد ؛ لأنّ اسم الجنس حقيقةٌ فيه بمنزلة القّلاثة في 
الجمع والواحد هو المتيقن فيعمل به عند الإطلاق وعدم الاستغراق» إلا أن ينوي العموم فحيتئلٍ لا 
يحنث قط ويصدّق ديانة وقضاء: لأنّه نوى حقيقة كلامه . وعن بعضهم: أنه لا يصدّق قضاءً؛ أنه 
نوى حقيقة لا تثبت إلا بالتبّة فصار كأنّه نوى المجاز. ثم هذا الجنس بمنزلة التكرة تحص في 
الإثبات كما إذا حلف ليركبنْ الخيل يحصل البرّ بركوب واحدٍ ويعمّ في التفي» مثل : الا يحل أت 
لياه 4 الاحزب :1.] أي واحدةٌ منهنّ» وفي قوله تعالى: 8إِنَمَا أَلصَّكَكتُ لِلْفْمَرَآه» هرب ٠:‏ يكون 
معناه أن جنس الرّكاة لجنس الفقراء فيجوز الصّرف إلى واحدٍ وذلك؛ لأنّ الاستغراق ليس 
بمستقيم ؟ إذ يصير المعنى أنْ كل صدقة لكل فقيْرٍ لا يقال» بل المعنى أنّ جميع الصّدقات لجميع 
الفقراء ٠‏ ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسامٌ الآحاد لا ثبوت كلّ فر من هذا الجمع لكل فردٍ من 
ذلك الجمع ؛ لأنَا نقول لو سلّم أنْ هذا معنى الاشتغراق فالمطلوب حاصلٌ وهو جواز صرف الرّكاة 
إلى فقير واحدٍ اش . 

وفي «التتوضيح»: لو أريد الجمع في هذا الموضع لكان المزاد جمعًا مستغرقاء فمعناه أنَّ جميع 
الصٌّدقات لجميع الفقراء والمساكين وهذا غير مرادٍ إجماعًا؛ إذ ليس في وسع أحدٍ أن يورّع 
الصدقات على جميع الفقراء والمساكين بحيث لا يحرم واحدّاء على أنه لو أريد هذا يبطل مذهب 
الشافعي -رحمه الله- وإذا لم يكن الجمع مرادًا كان المراد الجنس فيراد أن جنس الصَّدقة لجنس 
الفقير والمسكين من غير أن يراد الأفراد» فتكون اللام للعاقية لا للتّمليك الذي يوجب التوزيع على 
الأفراد فيكون بعد المصارف ا ه.ر. 

وعندنا -معاشر الشافعيّة- أنّ اللام للملك وصرّحوا به في كتب الفروع أيضًا وينوا عليه 
وجوب التعميم في الشّرف إن أمكن» وإلآ فلا يجوز الاقتصار على أقلّ من ثلاث من كلّ صني» 
إلا العامل فإنّه يسقط إذا قسم المالك ويجوز حيث كان أن يكون واحدّاء وفيه من الحرج ما لا 
يخفى ؛ ولذلك قال ابن حجر في «شرح العباب»: قال الأئمّة الثلاثة وكثيرون: يجوز صرفها إلى 
شخص واحدٍ من الأصناف . قال ابن عجيلٍ اليمنيّ: ثلاث مسائل في الرّكاة يُقْتّى فيها على خلاف 
المذهب : نقل الرّكاة» ودفع زكاة واحدٍ إلى واحدء ودفعها إلى صئف واحدٍ ا ه. ونعم ما قال» 
ومال الفخر الرّازيَ -مع أنه من أكابر أثمّتنا- لما قاله الأئمّة. وقول العلامة سم العبّاديّ في شرحه 
على الغاية: احتجٌ أصحابئا بالإجماع على أنه لو قال: (هذه الذراهم لزيد وعمرو وبكر؛ قسمت 
بينهم» لا يسلّم له بإبداء فرق بين المثال والآية لا يخفى . وكذلك قوله : إن دخول أل الجنسيّة يبطل 


0 سس 


- العام 


عنده للجِنْس الصّادق ببعض الأفرادٍ اي في : انَرَّوجْت النساءه 227 وسَلّكت 
العَبيدَ؛؛ لأنّه المبيَّنُ 7" ما لم تَقُمْ قرينة على الحُموم كما في الآيّتين؛ (وَ) خلاقًا (لإمام 
الحَرّمَينِ) في نَفْيه الحُمومَ عنه (إذَا احَْمَلُ مَعْهُوًا ) فهو عنده باحتمال العَهْلٍ متَدُ 
بيئه ” “» وبين الحّموم حتّى نفو تقوم قريئة» أما إذا تَحقّقٌّ عَهْدَ صّرِفَ إليه جَرْمَاء وعلى 
العُموم قل : أفرادٌه جوم والأكثر آحادٌ "2 في الإثبات غير وعليه أَئِمَةُ التَمْسِيرٍ في 
استعمال القرآنٍ نحرٌ: ونه يبْ التغييت4 إد سراد :»؟ أي: يُثِيبُ كُلّ مسن » اَن 
أنه آلا يب لكي ل صمرلد: ا : كُلاً منهم بِأنْ يُعاقِبَهم ملم لكين 4 ندم 92 


معنى الجمعيّة فاعدةٌ حنفيةٌ . وأمًا علماء أصول الشافعيّة على أنا لا تبطل الجمعيّة إلا مجارّاء 
والأصل الحقيقة إن من تتتع ما ذكرناء خلال المباحث وما قرّروه في كتبهم في الاستدلال بالآية 
يظهر له ضعف جوابهء فتأمّل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : الصّاوِقٍ بِبَمْض الأفْرَادِ) أي : وبالكلٌ . 
(1) (قَوْلَهُ : نَرَوّجْت النّسَاء) فيه أن إرادة الجسنْالضَادقٍ بالبعض من قرينةٍ استحالةٍ تزوّج جميع النّساء . 
(0) (قَوْلُكُ : لِأنْهُ التيمّْنْ) علّةٌ لقوله : الجن بقطع:التظز:عن خصوص البعضيّة والعموم» ولس عل 
لقوله: الصّادق بالبعضء فإنّه لا حاجة إليه وإنّما.مجتاج إليه لو قال: ويجتمل البعض . 
(4) انظر أصول السرخسي »)181/١(‏ المعتمد للبصري /١(‏ 144) المستصفى (؟//1*): الإحكام 
للآمدي (7/ +755)؛ البرهان لإمام الحرمين (١/77)؛‏ شرح الكوكب المثير (5/ )1١‏ شرح اللمع 
0/1 ). 
(0) (قَوْلَهُ : مُمْرَدُ بَبنَهُ إلَخْ) أي : فيكون محملاً محتملاً لهما. 
(5) (فُوْلهُ: وَالِأحْتَرُ آحَادُ) قال القرافيّ مرجحًا لهذا: ويتعينٌ اعتقاد زوال الجمعيّة ويصير كالمفرد 
ويكون الحكم لكل فردٍ فردٍ سواءٌ كانت الصّيغة جمعّاء أو ما في معثاه» وريّما نقل هذا عن الحنفية وإلا 
قال عن الشّافعيّة» ولهذا شرطوا في كل صن من مستحقّي الزّكاة ثلاثة إلا للعاملين » وقالوا فيمن 
حلف : لا يتزوّج النّساء» أو لا يشتري العبيد لا يحنث إلا بئلاثة» وعند الحنفيّة: يحنث بواحدٍ قاله 
الرّافعيَ في كتاب «الطلاق» محافظةً على الجمعء نعم في الحاوي للماورديٌ: لو حلف لا يتصدّق على 
المساكين يحنث بواحدٍ أو ليتصدّق على المساكين لا يبرأ إل بئلاثةٍ ؛ لأنّ نفي الجمع» ممكنٌ بخلاف إثبات 
الجمع أي من عمومه قلت: وبهذا تستفيد أمْهم إنْما قالوا في أصناف الزّكاة بالجمع ؛ لتعذّر تعميمهم» 
فاقتصر على ما يقع عليه لفظ الجمع في الأصل . 

ونقل عن ابن الصّبّاعْ أنّ اللآم الدّاخلة على الجمع معتبرة كاسم الجنس» ؛ أي حتّى يصدق على 
الواحدء لكتّه يشكل بمسألة أصناف الرّكاة. ١‏ ه. مأخودٌ من البرماويّ. 


أي : كُلّ واحدٍ منهمء ويوبدء 17 صِحة ا تثناء الواحدٍ مئه نحوٌ: «جاء الرجال إلا 


ريدَاهة» ولو كان معناه: جاء كَُُ جمع من جُموع الرّجالٍ لم يَصِمٌّء إلا أن يكون 
منقطِعًا ”'". نعم 2*7 قد تقومٌ قرينة على إرادةٍ المجموع نحرٌ: «رجالْ البلّدِ يحيلون 
الشارة التقمك آي : تجمرغي والاول ”2 بقول: قامثا قريب الآحاد فى الآيات 
المذكورات ونحوها. (وَالمُفْرَدُ المُحَلّى (*) 7 باللأم (مِثْلُّ) أي مثلّ الجمع المعَدّفٍ 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَيُوَيْدُهُ) لم يقل: يدل عليه؛ لاحتمال أن الاستثناء منقطمٌ كما يأتي» أو يقال: يكفي 
الدّخول ولو على سبيل الجزئيّة وزيدٌ داخلٌ على أنه جزءٌ بناء على أنّه لا فرق في الاستناء المتصل بين أن 
يكون المخرج جزئيّاء أو جزءًا. 
(1) (قوْلَه : إلأ أنْ يَكُونَ مُنْقْطِمًا) أي والانقطاع خلاف الأصل؛ لأنْ الأصل في الاستئناء الاتتصال» 
وقد قال ابن كمالٍ باشا في «الفرائد؛: صيغة الاستثناء حقيقةٌ في المتصل ومجارٌ في المنقطع» ولذلك لا 
يحمل عليه إلا عند تعذَّر الأوّل . وأمّا لفظ الاستنباء فحقيقةٌ فيهما. 
(6) (قَْلَهُ: نَممْ إَغ) استدراك على قول المصنف للعموم», فالأولى أن يقدّمه على قوله : وعلى العموم؛ 
أو يؤخره عن قوله: والأولى إلخ. 
(5) (قَوْلَهُ: وَالأوْلُ) أي: القائل بأنّ أفراد الجموع جموعٌ . 
(تَذْييل) من فروع هذه المسألة ما لو قال : «إن كان الله يُعذّب الموحٌدين فامراتي طالقٌ؛ طلقت 
زوجته؛ قاله الرّافِعِيَ واستدرك عليه التوريّ في «الرْوضة» فقال هذا إذا قصد تعليب أحدهم: 
فإن قصد تعذيب كلهم أو لم يقصد شيئًا لم تطلق؛ لأنّ التعذيب يختص ب ببعضهم» ومنها التلقيب 
بشاو شاه أي : ملك الملوك . 1 
وقد وقعت هذه المسألة ببغداد لا لقب بذلك جلال الدّولة آخر الملوك الدّيالمة وخحطب به على 
المنابرء فأفتى طائفةٌ بالجواز منهم القاضي أبو عبد الله الصيمريّ الحنفيّ والقاضي أبو الطَيّب 
الشافعيّ وأبو مممّدٍ التّمِيميَ الحنبلٍ» وطائفةٌ بالتّحريم منهم القاضي الماورديّ الشافعيَ صاحب 
«الحاوي؟ ووقع بيئه وبين المجوّزين مناقضاتٌ في ذلك» ووافقه على التحريم ابن الصّلاح 
والثوويّ في شرح المهذّب» لقوله يَ: «أختى رَجلِء أو أخْتَعُ رَجُل عِنْدَ الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَأخبئُ رَجْل كَانَ يُسَمْى مَلِكَ الألَاك لا ملِكَ إلا الله تَمَالَى» وأخئع وأخنى بمعنى أذل وأوضع 
وأرذل» أقرال . لا جرم أن الله سبحانه وتعالى عاجله بالثقمة فلم يفلح بعد هذا اللّقب» وبه 
القرضت دولتهم حين ظهر بنو سلجوقٍ كما هو مسطورٌ في كتب التاريخ . 
(05) انظر المعتمد للبصري (١//1؟؟)؛‏ البرهان لإمام الحرمين /1١(‏ *7؟), العدة (؟/ 488)؛ 
المستصفى /7١(‏ /ا”) » المنخول (ص14١).‏ المحصول /١(‏ 837)؛ الإحكام للآمدي (9/ 0١01‏ , 
(1) (قَوْلْهُ : المحَل) شبّه التعريف بالتّحلية لما فيه من إزالة خسّة الإيهام» وشملت اللأم الموصولة كما 


1 سسب 


- العام 


بهاالي آله لوم 7" ها لمي يتَحَمّنْ عَهْدٌ ('" لتَبادْره ”" إلى الذَّهْنْء نحوٌ: لوَكمَلٌ مه 
لم4 زبدر: :.,5] أي كُلّ بيع وحص منه الفامِيلٌ ”*' كالرّبا خلاقًا (ِلإمَام الرَازِيْ) في ني 
العُمومَ عنه (مُطْلَقَا) 7كين معنف للجئس ”" الصَّاوِقٍ ببعض الأفرادٍ كما في لَبِسْتَ 
التَوْبَ وشَرِبْت الماء؛ لأنّه تا 5ه 


تدم تقربره؛ وسكت المصتف عن الثلى ؛ وفي «شرح المحصول؛ للقرافيّ أنه كالجبمع وجعله واردًا 
على الإمام ول يعبر باسم الجنس كما عبّر ابن الحاجب ؛ لأنّ بعض النّاس كابن التلمساني يقسّم المفرد 
إلى اسم جنس وغيره» فيخص باسم الجنس ما لا يتغيّر لفظه عند تكثر مدلوله كالماء والعسل » ويجعل 

ما تخيّر لفظه عند تكثّر مدلوله قسمّا آخر لا يسمّى اسم جنس » فكانه بالتُعبير بالمفره تخلص عن إيهام 
أراد اسم الجنس ببذا المعنى » وإن لم يككن للفرق المذكور أثرٌ بالتسبة إلى العموم فإنّه باعتبار التحلية ٠‏ 
(1) (تَوْلَهُ: في أنه لِْمُمُوم) فقوله :5 : «تْتَرْهُوا عَنْ الْبَوْلِ» عام في جميع الأبوال» ولذلك استدل به 
على نجاسة جميع الأبوال عندنا» ومن قال بطهارة بول المأكول كالإمام مالكِ يمنع العمومء ومثله ما إذا 
نوى الجنب الطهارة للصَّلاة فإنّه يصحّ ويرتفع الأكبر.والأصغر وفاء بالقاعدة؛ ول ينزّلوا الّفظ عل 
أضعف الشيئين وهو الأصغر كما نزّلوء ظليتمي إترار الأب بأنّ العين ملك لولده حيث نَزُّلوه على 
الهبةء وجوّزوا الرّجوع . وخرج عن القاعدة.ما لى.قال: «الطّلاق يلزمني لا أفعل كذا وحنث» فإنّه لا 
يقع القلاث مع أن الطّلاق مفردٌ محل باللام لكونه من ياب اليمين» والأيمان قد يسلك فيها مسلك 
العرف . ومنها ما لو نوى التَيمّم للصّلاة فهل يستبيع الفرض والتفل أم يقتصر على التفل» وجهان 
أصِحّهما الثاني . 

(1) (قَوْلَهُ : مالم يَتَحَمّقْ عَهِدَ إلَغْ) فإن احتمل العهد وغيره حمل على العهد» فإذا حلف لا يشرب الماء 
حمل على المعهود حتّى يحنث ببعضه:» إذ لو حمل على العموم لم يحنث . أو حلف لا يأكل البطيخ قال 
الرّافعيَ : لا يحنث بالهنديّ وهو البطيخ الأخضر . قال الإسنويّ وهو مشكلٌ إلا أن يكون هذا الاسم 
لا يعهد في بلادهم إطلاقه على هذا النوع إلا مقيّدًا. وكذا لو حلف لا يأكل الجوز لا يحنث بالجوز 
الهندي كما جزم به في !المحرّر» وفي الرافعي اوالرّوضة»: وجهان من غير ترجيج . 

() (قَوْلَهُ : لِتبَارو) أي : العموم . 

2 (قَوْلَهُ: وَخْصٌ مِنْهُ الْفَابِدُ) فتكون الآية من قبيل العام المخصوص أو العام الذي أريد يه 
الخصوصء وقيل: اللآم للعهد أو هي من قبيل المجمل» أقوالٌ أربعةٌ محكيّةٌ عن الشافعيّ . 

(5) (قَوْلّهُ : مُطْلَقَا) أي : تحقّق عهدًا أو لاء كان واحده بالتّاء أو لاء تميّز بالوحدة أو لا. 

(7) (قَولُهُ : لنْجنِس) أي : الماهية بقطع الَظر عن الأفراد فيكون من باب الكلي . 

(0) (قَوْلُه : لأنه التِيفّنُ) علد لقوله : للجنس»ء وليس علَةٌ لقوله : الصّادق بالبعض لأنّه لا حاجة إليه . 


؟ 


ما لم تَقُمْ قربنةٌ على العُموم ''2 كما في 9 إنَّ الإنكنَ لتى مر 29) إلا لذن مامتا [المسر 
»-]() خخلانًا (لإمَام الحَرَمَينِ وَالمَرَالِيٌ) في نَنْيِهِما الحُمو م عنه (إذَالَمْ يكن وَاجِد 
بالماِ) ”© كالماء ”ا (رَادَ المَرَالِيْ أو تَمَهرَ واحدّه (بالوّخدة) كالرّجُلٍ إذْ يُقَالُ: رَجُلُ 
واحدٌ فهو ”'' في ذلك للجئس الصَّادِقٍ بالبعيض» اد شرت الما وترات انهل 
ما لم نَم قربنة على الصُموم؛ نحوٌ: «التباك “© حر -- من الدُرْهَمِ؛ أي : كُل دينار خَيُْ 
من كل درمّيء وكان يَتْبَني ”"' أنْ يقول: رتك بالراو بدن أو تعر "تنا نيما قبنه 
فإِنَ الغزاليٌ قَسَمّ ما ليس واحده بالمَاءِ 7 إلى ما يَتَمَيرٌ واحدّه بالوحدة فلا يَعُمُّه وإلى 


. (قَوْلْهُ: ما ل تَقُمْ قَرِيةٌ عَلَ الْمُمُومِ) كالآية فإنْ الاستثناء فيها قرينة إرادة العموم‎ )١( 

(1) (فوْلَهُ: إذ1 م يكن وَاحدَه بالا) نحو: «الَِية و4 إدور ؟] فإنه لا يفيد العموم لعدم التميّر 
المذكورء أما إن تميّر عن جنسه بالثّاء وخخلا عنهاء نحو: ١لا‏ تب بيمُوا الَمْرَ لمر إلا مغلا بثل» أو لم يتميير 
بوصفه بالوحدة» نحو الذّهب» لا يقال دهي احدّ نهو للاستغراق ة في الصّورتين. 

(*) (قَوْلهُ : كَانَاءِ) فإنّه ليس له واحدٌ فضلا عن أن يكون له وفيه الثّاء ولكتّه مه متميّرٌ بالوحدة؛ يقال: ماءٌ 
ابعال وعبارة * شيخ الإسلام في «شرح اللبّ) وقيل: المعرّف باللام ليس للعموم إن لم يكن واحده 
بالتاء وتميّز بالوحدة كالماء والرّجل ؛ إذ يقال فيهما ما اعد ورج واحدٌ فهو في ذلك للجنس 
الصَّادق بالبعض». نحو: شربت اماء ورأيت الرّجل» مالم.تقم قرينة على العموم . 

(4) (قَوْلَهُ: فَهُوَ) أي : العامٌ في ذلك؛ أي فيما إذا لم يكن واحده بالنّاء أو تميّر واحده بالوحدة . 

(5) (قَوْلَهُ : نَحْوٌ الدّبئَارِ) فإنْ القرينة العقليّة قامت على أنّ كل فردٍ من أفراد الدّينار خيرٌ من كلّ فردٍ من 
أفراد الدّرهم . 

(5) (قوْلَهُ : وَكَانَ يَنبَغِي إلَخ) لأنْ إتيانه ي«أو» يوهم أنه مقابلٌ لما قبله مع أنّهِ منه » وإنّما عبّر ب #يتبغي»- 
مع أنْ المتبادر عدم صحّته من حيث المعنى- لإمكان التجوّز في كلمةٍ أو نحو ذلك. 

(0) (قَوْلَهُ: ليون إِلَخْ) فيه إشارةٌ إلى أنّ الواو للحال» فإنّ الذي قبله وهو قوله : إذا لم يتميّر صادقي 
على الواحد المتميّز بالوحدة؛ نحو: رجل وصادق على الواحد الذي لا يتميّز بباء نحو: الذّهب» 
والقاني غير مرا في العبارة؛ لأنّه عام وغرضه ذكر ما لا يعم فلا بدٌ من تقييد قوله ؛ : «إذا لم يكن واحده 
بالتاء؛» بقوله: «وتميز واحده بالوحدة» أي بشرط تميّرز واحده . 

(8) (قَوْلَهُ: 0 بالقّاءِ) شامل لنحو : #أَرَيْهُ زان الور :] «وَالتَارِقٌ وَألسَارقَة [للاتدة تارت] 
فإنه ليس واحده متميّرًا عن الجنس بالثّاء بل النافية لتمييز المذكّر عن المؤنّث» وشامل أيضًا لاسم 
ل ير والذي يفرّق بيئه وبين 
مفرده بياء التسبة وهي في المفردء تححو: روم ورومي. 


العام - 


-- العام 4 ص 


مالا يَتَمَيّرُ بها كالدّمَب فيعٌمٌ ''' كالمتَمْيّزٍ واحذه بالنّاءِ كالثَمْرٍ كما في حديثِ 
الصّحيِحَيْنٍ: «الذهَبٌ بالذهب ربا ”" إل مَاء وَهَاءَ ”' وَالبُرٌ بِالبّرْ ربا إلا هَاءَ وَمَاءً 
وَالشَّعِيرٌ بِالشَّعِيرٍ ربا إلآ هَاءَ وَمَاءَ وَالتَمْرُ بِالثّمْرِ ربا إِلآَهَاءَ وَمّامَه ”؟' وكان مُرَادُ 0 
إمام الحرمينٍ من حيث لم يُمَثْلُ يُمَْلُ ”"' إلا بما يَتَمَيرُ واحده بالوحدة ما ذكره الغزالئ» أما 
إذا تَحقّقَ عَهْدَ صّرِفَ إليه جَرْمًا . 


والمقردٌ النضافٌ ”'' إلى معرفةٍ للحُموم على الصّحيح ”* كما قاله المصدّفٌ في 


. (قولَهُ : فْيمُم) أي عند تجرّده من الثّاء‎ )١( 
(قَوْلَهُ : الَّهَبُ بِالذَّمَبٍ ربًا) أي : كل فردٍ من أفراد الذهب بكل فردٍ من أفراد الذُهب وكذا ما‎ )1( 
. بعذه‎ 


(1) (قَوْلَه : إلأهَاء وَاة) بالمدّ والقصر وهي اسم فعلٍ بمعنى خذ كناية عن التقابض المستلزم للحلول 

غالبا قال الشّيخ الغنيميّ : ويتأمل في موقعه من الإغراب فإِنّ اسم الفعل لا يتأ بالعرامل اللّفظية , 

ويخطر بالبال أن يقال : إنْه في الأصل اسم :فعلٍ لكنّه استغمل في التقابض على وجه التّجوّرْ فهو في 

محل نصب على الاستثناء . 
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(5) (قَوْلَهُ : وَكَانَ مُرَادُ [ِلَخْ) معناه أن اقتصار إمام الحرمين على التّمثيل بما يتميّز واحده بالوحدة مشعرٌ 

بأنَ مراده ما ذكره الغزالي فلا خلاف بينهماء غير أن عبارة الغزالي أفادت التفصيل المقصود لهما ويؤيّد 

ذلك أن الغزالي ذكر ذلك في «المستصفى» الذي هو آخخر تأليفه كما ذكره في المنخول» الذي هو من 

أولها. وقد صرّح في «المنخول؛ بأنّه اقتصر على ما ذكره إمام الحرمين في تعليقه؛ يعني البرهان من 

غير زياد 1 في المعنى أو نقص وهو أدرى بمعنى كلام شيخه الذي يقرؤه بين يديه ويشافهه بمعناه ا ه.. 

كمال. 

() (قَوْلْهُ : حَيِتُ ] يُمَثْلّ) أي فيما لا يعم . 

(10) (قُوْلْهُ : : وَالْفْوَهُ المضَافُ) ظاهرهء وإن لم يكن ذلك المفرد معرّفًا بالإضافة اللفظيّة» نحو : اجاءني 

غارب زيد» فهل يعم نظرًا للظاهر أو لا؛ لأنّه في نيه الانفصال ظاهر الإطلاق الأوّل. 

(8) (قَوْلْهُ: عَلى الضّجِبح) أشار بذلك للرّدَ على الصّفيّ الهنديّ في «النهاية» كما نقله الزُركشيّ من 

قوله: إِعْبم لم ينصّوا على المسألة» وإنْما ذلك من قضيّة النسوية بين الإضافة ولام التعريف اه. 
وأقول في «التمهيد» ما نصّه: وأمًا الفرد المضاف ففي «المحصول» ومختصراته في أثناء 

الاستدلال على كون الأمر للوجوب أنه يعمّء ونقله القرافيَّ عن «الرّوضِة» في «الأصول؟ وصحححه 

ابن الحاجب والبيضاويٌ. ثمّ فرّع عليه فروعًا منها: إذا أوصى بالثّلث لولد زيدٍ وكان له أولاذ 


العام _- 


حسم .”9 


«شرح المختضر» يعني : مالم يَتَحَقَقْ عَهْدٌ نحرٌ: «تَلِْدَرٍ لذن بحل عَنْ أسروه »© [نور :+ 
آي: كُلّ آمر ”2 لله وُسٌ منه أِمَذ الثدب . 
(وَالئَكِرَهُ في ساق النّفى ”' لِلْمْمُوم وَضُمًا) بأنْ تَدْلُ ”© عليه بالمطابقة كما تقدّمٌ من 


أخذوا كلّهمء ذكره الرّويانٍ في (البحر؛ وغيره» ومنها إذا قال: «والله لأشربن ماء هذه المزادة أو 
الجبّ» لم يبرأ إل بشرب الجميع » وإن حلف أنه لم يشربه لم يحدث بشرب بعضه» وكذا الحكم نفيًا 
وإثبانًا فيما لا يمكن شربه عادةٌ كالبحر وكالتهر والبئر على الصّحيح وقيل لا بل يحمل على 
البعض» ومنها ما لو حلف لا يأكل خخبز الكوفة أو بغداد لم يحنث ببعضه» ذكره الرّافعيَّ ١ه.‏ وأمًا 
من له زوجاتٌ وعبِيدٌ فقال: زوجتي طالقٌ أو عبدي حرّء فإنّه يقع على ذاتٍ واحدةٍ وتعينٌ ولا يعم 
كما تقدّم نظيره للتعليل السّابق وإن كان مقتضى القاعدة العموم. 

(1) (قَْلْهُ : أي كُلّ آمْر إلَغْ) بحث فيه بأنّ العموم يقتضي أنّ التتحذير لمن خالف جميع المأمورات لا من 
خخالف البعض فقط» وأجيب بتأويل الآية لبلب الرّافع لللؤيجاب الكل » أي لا يمتثلون كل أمر له بل 
بعض الأمور فقط» فتفيد ترتّب الوعيد غلى البعضن فقط . 

(1) (قَولهُ : في ساق التي) ومثله التهي وكذلك الاستفهام الإنكاريّ كقوله تعالى : مَل يش مِنْهُم ين 
أحَدِ) [بريم :مه) إلخ هل تَمَلٌَ َم سَييّا4 (مزيم: ]٠٠‏ وهذا مندرجٌ في التّفي كما لا يخفى » ثمّ إن التُعبير 
بالسّياق يشمل وقوع ضمير التكرة بعد التّفي مع تقدّم التكرة ولذلك لم يقل بعد التي ؟ لأنّ الظاهر 
من البعديّة وفوع التكرة نفسها بعد التفي وشمل كلامه التكرة المجموعة جمع تكسير فإِن أفراده آحادٌ 
على التّحقيق» وإِنّه مع بنائه على الفتح نحو : ١لا‏ رجال» ليس نصًا في العموم فيشكل كلامه نعم على 
القول بأنْ أفراده جموغ لا إشكال» وخرج المثثاة والمجموعة جمع سلامةٍ نحو : «لا رجلين ولا مسلمين» 
إذ بناؤهما على الياء لا على الفتح » ٠‏ اللّهمّ إلا أن يقال المراد بالفتح ما يشمل نائبه كالياء هنا. وهل تعمّم 
متعلقات الفعل قال القرافيّ الذي يظهر لي أما إِنّما تعمّم في الفاعل والمفعول إذا كانا متعلّق الفعل» أما 
ما يزاد على ذلك في نحو قولنا: ١ما‏ في الذار أحدٌء أو ما جاء في اليوم أحدٌ فليس نفيًا للطرفين 
المذكررين» وكذلك لما جاءئي أحد ضاحكا؛؛ أو إلا ضاحكًا ليس نشي للأحوال وشاسيك منت 
مستئتى من أحوال مثبتةٍ ونصبه على أنّه مستثنّى من إيجاب اه . وهو نقل عزيرٌ غريبٌ وقد استدلٌ على 
إفادة الذكرة للعموم في سياق التفي بقوله تعالى :تلن رْلٌ لَكِتّب الى جَآ يفدء موس © [الأنمام:1*] في 
ردّ: ما أَرْلٌ أمَهُ عل بَشَرِ من عَيَوْ؟ [الاسام :41] فلو لم يكن : «من شيية للسّلب الكل لما استقام ردّه 
بالإيهاب اليرئي ؛ إذ الإيجاب الحزئيّ لا يثافي السلب الجرئيّ 

() (فَوْلَهُ : أن نَدُلَ إلَغْ) تفسيرٌ لدلالتها عليه بالوضع وأخذه من قوله : وقيل لزومًا فأشار بذلك إلى أنّ 
المراد بالوضع وضِعٌ خاص وهو دلالة المطابقة . 


17 العام ١‏ سس 


أن الحكمّ في العامٌ على كُلّ فردٍ مُطابَّقةٌ '' (وَقِيِلَ: لُرُومًا وَعَلَبِهِ الشّبُْ الإمَامٌ) والد 
المصئّفب كالحتفيّة نظرًا إلى أن الت أوَلا للماهيّة وبلزمه في كُل فرو في فئوةء 
التخصيصٌ *' بالتية على الأوّلٍ دون الثاني ””" 

(نَضّا إنْ بت عَلَى القفح) نحو : الا رَجُلَ في الذارِ» (وَظَاهِ 4) إن لَمْ تَبْنِ) نحوٌ: اما 
في الذارٍ َجُلٌ» فيحْمَهِلُ ”في الواحدٍ فقط ولو زيدٌ فيها من كانت تايناكما 
تقدّمٌ في الحُروفٍ أن من تأتي لتنصيص العُموم . 

قال مام الحرمين: والتكرةٌ في سيائي الشرطٍ '"' للعُموم نحو مَنْ يَاتِني بمالٍ أجازه 


)8#7 /١( شرح اللمع (١/8:)»ء البرهان لإمام الحرمين‎ »)١47/١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 
المحصول للرازي (54/1)» الإحكام للآمدي‎ »)4٠ المستصفى (؟/‎ »)15١ /١( أصول السرخخسي‎ 
0/0 

(1) (قَوْلَهُ : وير اللخصِيصٌ إِلَخ) تفريع على ,القولين وبيانٌ لفائدة الخلاف وحاصله أنَّا إذا قلنا: 
الدّلالة وضعيّة فالشخصيص بالتية معتبرٌ لعدم المغايرة» وأما إذا قلنا: ا عقليّةٌ فلا يؤئّر اللشتخصيص 
ها؛ لأنها أمرٌ عقل فتنافي ما حكم به العقل من العموم وإِنّما يؤثّر التخصيص في الأمر الملفوظ به قال 
الكمال: ومقتضى هذا التفريع أن يكون محل الخلاف بيننا وبين الحنفيّة ما لو قال : «والله لا أكلت 
طعامًا» ونوى طعامًا خاصًا وهو غير معرونيء إِنّما المعروف هو المذكور في «أحكام؛ «والمحصول» 
وغيرهما تفريع قبول التتخصيص بالئيّة ونفيه على قاعدة الفعل المتعذي إذا وقع في سياق الثّمي لا 
أكلت؛ أو لا آكل دون مفعولٍ خاصٌ فإنّه عامٌ في مفعولاته فلو قال: لا آكل» أو: إن أكلت فأنت 
طالقٌ» أو فعبدي حدّء ونوى مأكولاً خاضًا قُبل منه ذلك عندنا ديانةٌ لا قضاءًء وقال أبو حتيفة: لا 
يقبل منه ذلك لا ديانةٌ ولا قضاءً. 

() (قُوْلَه : مُونَ القَاني)؟ لأنّ التفي فيه للماهيّة فإذًا انتفت الأفراد؟ إذ لو بقي فردٌ لم يصدق انتفاء الماهيّة 
وحينئلٍ فلا يتأنتى الإخراج بخلاف الأوّل ؛ لأنّ نفي الأفراد فيه مطابقة فيمكن نفي بعض الأفراد 
وإبقاء بعض وقد يقال : إذا ساغ القخصيصص باللّفظ فبالئية لا مانع منه. 

(5) (قَوْلهُ : وَظَاجِرًا إلَخْ) ولهذا قال في «الكشّاف»: إِنْ قراءة : 9لا رب فهِ4 ابه بالفتم توجب 
الاستغراق» وبالرّفع تجوزه. 

(0) (قَوْلْهُ : فَيُحْتَمَلُ) أي : احتمالاً مرجوحًا ؛ لأنّ الغرض أنه ظاهرٌ في العموم . 

(1) (قَوْلْهُ: تحائّث نَضًا) ؛ لأنّ الحرف الرّائد للتاكيد والعموم كان ظاهرّاء فإذا أكٌد صار نضًا. 
() (قَوْلُه : في سباق الشْرْطِ) ؛ لأنّه شبيةٌ بالتقي لعدم اقتضائه الوقوع قال في «التّلويح؟: الشرط في 


سد ؟؟ العام - 


فلا يشت بما قال المتضدف مرائه المموع الندلية 7" لا الشمولي أي بقرينة 
020 
المغال 29 . 


اقول : وقد تَعَوَنُ 9" للشسول: تسَوٌ: لون أمن ين النترية استجارة أبن # 
م عا 
1-0-7 أي كل واحدٍ منهم . 


مثل : إن فعلت كذا فعبدي حرّ» أو امرأتي طالقٌء لليمين على تحقيق ويقتضي مضمون الشرط» فإن 
كان الشرط مثبًا مثل : إن ضربت رجلا فكذاء فهو يمينٌ للمنع بمنزلة قولك: واللّه لااأضرب رجلا 
وإن كان منفيًا مثل : إن لم أضرب رجلا فكذا يمينٌ للحمل بمنزلة قولك: واللّه لأضربنٌ رجلاء ولا 
شك أن التكرة في الشّرط المثبت خاصٌ يفيد الإيجاب الجزئيَ فيجب أن يكون في جانبه التقيض 
للعموم والسّلب الكليء والتكرة في الشّرط المنفيّ عامٌ يفيد السَلب الكلي فيجب أن يكون في جانب 
التقيض للخصوص والإيجاب الجزئي » فظهر أن عموم التكرة في موضع الشّرط ليس إلا عموم الذكرة 
في موضع التفي ا ه. 

(1) (قؤْلة: مُرَائهُ المُمُومُ ادلي إلغ) فيه نظرافَإنَ العموم ثابتٌ للتكرة أصله فلا وجه للتتخصيدر 
بالشرط . 

(1) (قَوْلَهُ : بقَرِبةٍ الكَالِ) أي : من يأتني فإنْه لا يمكن أن يأنيه كلّ مالٍ في الدّنيا وفيه نظرٌ: لأنّ العموم 
باعتبار الحكم والتّعليق»: وهو في الجميع لا في بعض الأحوال ولا باعتبار الوجود في الخارج 
والتحقيق . 

(7) (قَوْلْهُ: أقولُ وَقَذ يَكُونُ إلَمْ) ظاهره أنه من عنديّاته مع أنه لشيخه البرماويّ في شرح ألفيته؛ 
وظاهره مع ما قبله أنهَا للعموم الشّمول والبدل وضعًاء والأوجه: أنا للشّمول وضعًا والبدق بقريئةٍ 
كما في المثال السابق» قال في «التمهيد»: ويستثشى من كون الذكرة في سياق التفي للعموم سلب 
الحكم عن العموم كقولنا: ما كل عددٍ زوجًا فإن هذا البعض من باب عموم السَّلب أي ليس حكمًا 
بالسَلب على كل فردٍ وإلآلم يكن في العدد زوج وذلك باطلٌء بل المقصود ببذا الكلام إيطال قول من 
قال: الكل عددٌ زوج فأبطل السامع ما ادّعاه من العموم وقد تفطن لما ذكرناه السّهرورديّ فاستدركه 
أه . 

(4) (قَولَهُ : «وَإن أعل يْنَ المتركينَ4 [انعية::]) فيه أنه لا يمكن أن يستجيره كلّ مشرك في الخارج : 
فقريئة المثال تمنع أن المراد العموم الشّمولي كما قال في المثال السّابق فإن التفت للحكم والتعليق قيل 
له: كذلك السابق؛ ولو قال: أيّ أحدٍ كان أليق ؛ لأنه لا يشترط في العموم أن يقع لفظة «كل» 
موضعها إلا أن يقال: إِنّ قوله : أي كل واحدٍ بيانٌ للمعنى» وتلخص أنّ التكرة العامّة هي التي يتعلّق 
الحكم بكلّ فردٍ من أفرادها سواءٌ حل كل فردٍ محلّهاء أو لاء كان التَعلّق في زمانٍ واحدٍ أو أزمنةٍء ولا 


1 سس 


له العام 


(وَكَد ممم لظ مُرْقَا كَالتَشْوى) '"' أي مغهوم الموائقة '" بقِسْمَيْه متخت الارلن 
والمساوي على قولٍ ”" تقدّمَ نحوٌ: ئلا 0000 ““. « إن لين 
يَأسكُلونٌ أَْوّلٌ ابت » ردسه: ٠١‏ ]** الآبةٌ قبلّ نَقْلِهما العُرْفَ إلى تحريم جميع 


يتقيّد الشّمول بالأوّل وإلآ لما وجد لناعامٌ في الإثبات ؛ إذ لا يتآنّى اجتماع المشركين كلهم في زمنٍ 
واحد عل الاستجارة بحسب العادة. وبالمملة فالفرق بين العموم الشمول والبدلي عسير * جدًا 
خصوصًا في الإثبات ؛ إذ لا يظهر في المعنى فرق . وبقي من أفسام الثكرة العامّة الواقعة في سياق 
الامتنان كقوله تعالى : لوَأرَلَا ين لمآ مآهُ طَهُورًا» إلترتاد :+] والموصوفة بصفَةٍ عامّةٍ وهي التي لا 
تختصّ بفردٍ من أفراد تلك التكرة؛ كما إذا حلف لا يجالس إلا رجلا عاًاء إن العلم ليس بما يخصٌ 
واحدًا من الرّجال بخلاف ما إذا حلف لا يجالس إلا رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحدٍء فإنّ هذا 
الوصف لا يصدق إلا على فردٍ واحدٍ قاله في التلويح». 
)١(‏ (قَوْلَهُ : كَالْمَحْوَي) أي كاللّفظ الدَالٌ على الفحوى ليناسب قوله: وقد يعمّم اللفظ ويقدّر مثله في 
قوله : وكمفهوم المخالفة قاله شيخ الإسلام “وعليه فالعموم للفظ وهو خلاف ما يأتي في قوله: 
والخلاف في أنّه لا عموم له لفظيٌء المقتضنى أنّ الكلام هنا في نفس المفهوم ؛ لأنّه الذي يصمٌ بناء 
الخلاف في تسميته عامًا؛ إذ الّفظ يسمّى عامّاء سواء قلنا : : إن العموم من عوارض الألفاظ فقطء أو 
امعان . وأجاب سم بأنّ ما يأتي غير مرتبط يما هنا بل لبيان الخلاف في المفهوم في حدّ ذاته باعتبار 
أصله وما هنا باعتبار العموم ذ في الواقع . 
(1) (فَوْلَهُ : أي مَفهُومُ وَاقَقَة) وهو ما دلّ عليه اللّفظ لا في محل التطق» وتحته قسمان الأولى ويسممى 
فحوى الخطاب عليه والمساوي ويسمّى لحن الخطاب. 
(*) (فَوْله : عل قْلِ) تقدّم في مبحث المفهوم من الدّلالة على موافقة لفظيّة وهو متعلقٌ بعرمًا ولا يصح 
تعلقه بقوله : : يعم كما لايخفى وقد تقدّم أقوال ثلاث : الأوّل : أن الدّال على الموافقة القياس وعلى هذا 
القول فلا يدل اللّفظ عليها إلا بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم . 

القاني: أنّ الذلالة عليه لنظيّةٌ لا مدخل للقياس فيهاء وتحته قولانء قول الغزائي والآمديّ: 
فهمت الدّلالة من السّياق والقرائن لا من مجرّد اللّفظ وحينئلٍ فهي مجازيّة من إطلاق الأخصٌ على 
الأعمّء فأطلق المنع من التأقيف في الآية وأريد المنع من الإيذاء وقول بعض: : نقل اللفظ للدّلالة 
على الأعحّ عرفًا بدلاً من الدّلالة على الأخصٌ لغ فتحريم ضرب الوالدين مثلاً على هذين القولين 
من منطوق الآية وإن كان بقرينةٍ على الأوّل منهما. 
25 (فَوْلْهُ : ؤي تَثْل سآ أي »4 [الإسراء :08] ) أي : أتضجر من قولكما أو فعلكما وهو من الكباثر 
فالمفهوم بالأولى تحريم الضَّرب على التأفيف المنطوق. 
(ه) (قوله «إنّ ألَنِنَ يَأكُنُونَ4 زد ٠:‏ ) مفهومه المساوي لإحراقٍ ونحوه من الإتلافات. 


سس :5 


العام 0 


الإيذاءات والإثلافات وإطلاقٌ )١(‏ الفخْوّى على مفهوم الموائقة ''" بَقِسْيئة غيلةق ما 
عرب د اااي عله الضاء ث 553 


حُرْمَث *" مَلْيِكُمْ أنَهَائْكُمْ) نَقَلّه العُدْفُ ث”" من تحريم المي إلى تحريم جمبع 
الأسيشدامات المقصودة من النَّساءٍ من الوَّطءٍ ومُقدْمائه وسيائي قول: إِنّهِ مُجمّل (أوْ 
فلا كتيب الحم خلى الوضفب) فاه ي* يُِيدٌ عليه الوصف للحكم كما سيأتي في القياس 
مق يد لحمو بالعقلٍ على معنى أنه كلما وُجدَتٍ الله وُحدَ المعلول * مثاله أكرم 
العام ""' (إذَا لَمْ ُجْمَلُ اللآمْ فيه لِْمُمُومٍ *"'" وَلاعَهْدَ) وكّمفهوم المخالّفةٍ "© على 


)١‏ (لقَوله: وَإِطْلاَقُ) مرئدا وصحيحٌ خبره وقوله: لاف بالتصب حال وهذه الجملة حوَات عن 
سؤالٍ تقديره ظاهرٌ . 

(؟) انظر تعريف مفهوم الموافقة والكلام عنه في العدة /١(‏ إذلةة اللمع (ص 6 ؟)؛ شرح اللمع /١(‏ 
)© البرهان لإمام الحرمين /١(‏ 194) المستصفئ (5/ 141)؛ الإحكام للآمدي (6/ 44) » شرح 
الكوكب المثير (5/ :)48١‏ فواتح الرحموت (1/4/ 4314). 

() (فَوْلْهُ: إنْهُ) أي الفحوى للأولى وإنّ غير الأوّل يسْنْمّى لحن الخطاب . 

(5) (قوْلهُ: أِضًا) أي كما أن تخصيطه بالأول صحيحٌ: 

(5) (قَوْلُ : كما مَشَى عَلَهِالبَِضَاوِيٌ) فإنه أطلق الفحوى عليهما ول يجعل الفحوى قاصرةً على مفهوم 
الأولى . 

اه 7 وا سين اي لو ين 


العرف بإراد تهء وتقدّم أنه أرجح من التقل إلا أن المثال لا يناقش فيه . 

(8) انظر المعتمد للبصري /١(‏ *91١)؛‏ المحصول للرازي /١(‏ هه؟)؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (2/ 4١١)؛‏ الإبباج في شرح المنهاج (؟/١1)‏ وما بعدها شرح الكوكب المثير (6// :)١88‏ 
إرشاد الفحول هن (ف 1 ), 

(4) (قَوْلُهُ : لعال) أي لأجل علمه فهو مأمورٌ بإكرام كلّ عام ؛ لأنْ المعلول يدور مع علّته وجودًا 
وعدما, 

)٠١(‏ (قَوْلَه : إذَامْ تمل اللأمْ فيه لُِْمُومٍ) بن كانت للجنس » القت الس امسن 
بالوضع لا بالعقل . 

() انظر تعريف مفهوم المخالفة في المحصول للرازي /١(‏ هه”), شرح الكوكب المثير (6/ )١81/‏ 


0 


"1 سس 


جح العام 


قولٍ تقدّمَ أن دَلالة '2 اللّفظٍ على أن ما عَدا المذكورّ '"' بخلاف حكمه بالمعنى 
المعَبّرِ عنه هنا بالعقل 7 وهو آنه © لولم يَنْفٍِ المذكورُ ”*2 الحكمٌ عَمّا عَداه لم 
يكن لذكره فائدة 5 20 كما في حديث الصّحيِحَيْن «مَطْلُ المَنِي ظلْمَ» ”"" أي بخلاف مَطْلٍ 
قر 

(وَالخِلافٌ *" فِي أنْهُ) أي المفهوَ مُطْلَهَا (*2 (لآَعْمُومَ لَه لَفْظِي) أي عائِدٌ إلى اللْفظٍِ 
ويسمى عند الشافعية دليل الطاب . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : عَلَ مول تَقدْمَ أن لآل [ِلَغْ) الظاهر أنه بدل من القول» أي إن جعله مثالاً للدّلالة بالعقل 
على قولٍ إلخ» والأصمّ أنْ دلالته بالأفظ» وعلى كل حال ليس منطوقًا إذا م يوضع له الّفظ ولا نقله 
العرف إليه . 
(0) (قَولَهُ: مَاعَدَا الْْكُورَ) أي وهو المنطوق و«عدا» بمعنى تجاوز وليست استئنائيةٌ فإنه خطأء وقوله : 
ابخلاف حكمه» خبر أن الثانية وقوله «بالمعثى؟ خبر أن الأولىء وقول * شيخ الإسلام : (إنّه متعلّقٌ 
بدلالة اللفظ إلخ» يلزم عليه خخلرٌ أنّ الأولى'عن الخبر إلا أن يقال: إِنّهِ متعلّقٌ بها من حيث المعتى . 
(5) (فَولُه : امبر عَنْهُ هنا بالْمَفْلِ) يعني أنْ دلالة اللّفظ على مفهوم المخالفة عبّر عنها تارةٌ بالمعنى وتارة 
أخرى بالعقل كما هئاء وغرض الشارح الود عل العراقيّ تبعا للزركشي»؛ وعبارة العراقيّ؛ وأمّا 
مفهوم المخالفة فالمذكور هناك أنه هل يدل باللغة أو الشرع :أو المعنى وهو العرف كما تقدم ولم يذكر 
العقل | ه. فأشار الشارح إلى أنه لا تخالفة بين العبارات . 
(5) (قَوْلْهُ : وَهُوَ أنّهُ) أي : الحال والشّأن. 
(5) (قَوْلُهُ : المذَكُورُ) بالرّفع فاعل ١ينف»‏ و الحكم» مفعوله وقوله : «عمًا عداه؛ أي ما عدا معناه أي 
معنى المنطوق ففي الغنم السائمة الزكاة المذكور الذي هو السّائمة وهو المنطوق يدل على أن غير السّائمة 
الذي هو المفهوم حكمه مالف لحكم السّائمة فلا تجب الرّكاة في غير السّائمة . 
(5) (قَوْلَهُ: َك لِذِكْرِه فَائِنَة) فيه أن الفائدة تحصل ولو بالتفي عن البعض» فأين العموم؟ وأجيب 
أن التفي عن البعض دون البعض تَحكمْ ؛ لأنّ الكلام في مفهوم اللفظ مع قطع النظر عن القرائن 
فوجب التّفى عن الجميع وهو العموم المذعى . 
(7) رواه البخاري» كتاب: الحوالات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة») برقم (/37481؟)» 
ومسلم كتاب : المساقاة» باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة؛ برقم .)١18514(‏ 
() (قَوْلَهُ : وَالجْلافُ) أي المأخوذ من قوله في أوّل العام أن العموم من عوارض الألفاظ» قيل: 
والمعاني إلخ . 
(5) (قَوْلْهُ : مُطْلَقَا) أي لا من حيث خصوص الموافقة والمخالفة. 


ل الوا 


العام -- 


أو التَسْمِيةٍ أي هل يُسَمّى عامًا أو لا بناء على أن العُمومٌ () من عَوارِض الألفاظٍ 
والمعاني أو الألفاظٍ فقط» وأمّا من جهة المعنى ”' فهو شَامِلٌ لجميع صرَّرٍ ماعّدا 
المذكورٌ بما تقد '" من عُرْففِ وإنْ صار به منطوقًا أو عقلٍ () الخلافٌ (نِي أن 
الفخْوَى ”*' بِالمُرْفٍ وَالمُخَالَفَةَ (*) بالعقلٍ تَقَدم في مَبْحَثٍ المَفْهُوم) ”'' نَبّهَ بهذا على أنّ 


المثالَيْنِ 7" على قولٍ» ولو قال: بَدَلَ هذا © فيهما على قولٍ كما قُلْت كان أخصّد 
و مزق 
يقتت اا 


)١(‏ (قَولهُ: بتاة عَلَ أنْ المُمُومَ إلخ) لف ونشرٌ مرتّبٌ» فمن يرى أنّه من عوارض الألفاظ والمعاني 

يسمّي المفهوم عامًا ؛ لأنّْ المفهوم معئّى دل عليه الّفظ » ومن يرى أنه من عوارض الألفاظ فلا يسمّي . 

(1) (قَوْلهُ: وَأما مِنْ جهةٍ الْمْنَى) بان لمفهوم قوله : «لفظئ» ؛ لأنّ المفهوم من كونه لفظيًا الاتفاق في 

المعنى» » ثم إنّه قد يتوهّم منافاة هذا الاثفاق : في المعنى لما سبق من تصحيح أن العموم من عوارضص 

الأقاظ د العاني ؛ لاله صريع في عدم عروقة يماي وهو نوكم فا ؛ لان الذي سبق تصحيع 

أن المعنى لا يوصف بالعموم بمعنى آنه لا يظلق عليه لفظ/العموم حقيقةٌ » والمذكور هنا هو أنّ المفهوم 

شامل لجميع الصّور بمعنى أنّ الحكم المفهوم متعلّقٌ بكلّ ما عدا المذكور : وشئّان ما بينهما . 

(0) (قَوْلَه : بنا تقدم) أي من أجمل ما تدم : وفي نسخةٍ بالبام الموحدة وهي للسَببيّة متعلقٌ بشامل . 
وقوله : «من عر" بِيانٌ لما تقدّمء وقوله : : توإن صار به أي صار المفهوم بسبب العرف منطوقً؛ 

أن العرف قد نقله للجميع يعني أن تلك الصّيرورة لا تمنع كون الكلام ة في المفهوم بحسب الأصل 
اقتصاره عل العرف والعقل كاله لدم ذكرهما وال فمن الب أن الفهوم شام لجميع صود ما 

عدا المأكور. 

(4) (قَوْلّهُ: في أنّ الْفَحْوَى) أي مفهوم الموافقة المسمّى بالفحوىء أي الدّلالة عليها بالعرف لا 

عمومها؛ لأنه م يتقدّم» وقوله «بالعرف» أي بسببه لا بالقياس ولا بطريق المجاز. 

(5) (فوْلهُ: وَاْخَالقَة) أي مفهوم المخالفة أي الدّلالة عليه بسبب العقل لا بسبب الشرع ولا بسبب 

اللّغة . 

(1) (قَولَهُ: نَقدُمَ في مَبْحَثِ الَفَهُوم) فقال في الأوّل: دلالنه فياسيّةٌ وقيل: لفظيّةٌ وقيل : نقل اللّنظ 

عرفاء وفي الثّانٍ المفاهيم إلا الأب حيةٌ لغةٌ وقيل شرعّاء وقيل معبّى . 

(0) (قَوْلَهُ : مك أن المَالَين) أي المتقدّمين في كلامه؛ الأوّل قوله : : «كالفحوى)» الثاني قوله : اكمفهوم 

المخالفة» فالأوّل العموم فيه بسبب العرف» والثّاني بسبب العقل . 

(8) (قَوْلَهُ: بَدَلَ هَذَا) أي قوله هنا: وفي أن الفحوى بالعرف إلخ. 

(5) (قَوْلهُ: وَأوْضَعٌَ) لدلالتها على ضعف هذا القول لبنائه على المرجوح» لكنّه قد يقال: لو أخخر 


- العام  171/‏ سسمد 


م اه وير قار الاي ا # 8 
(وَمِعْيَارٌ المُمُوم الإسْيَئْتَاء) '2 فكل ما صم الاستثناءٌ منه ما لاخضة فيه" فهو 
عام للُّزوم تناوّله " للمُسْيَدئَى» وقد صحّ الاستثناء من الجمع المعَرّفٍ وغيره مِمًا تقدَمَ 


هس الصيّغ نحو: جاء التعال إلا زيدا 0 سق ايا او وي نتسويه 
المصّف قوله «على قول» عنهما لتوهم رجوعه للثاني؛ ولو ذكره مرّتين عند الأوّل والثاني لكان فيه 
طول . 


)١(‏ (فَوْلَهُ : وَمِمْيَارُ الُْمُوم الإسْتِْتاءً) المعيار كالمفتاح آلة الاختيار استعير هنا لما يختبر به عموم اللّفظ أي 
دليل تحقّقه فيكوان خاصّةً من خواصّهء فيردٌ عليه أنَّ شرط الخاصة الإطراد» وقد يوجد الاستثناء ولا 
عموم فإنّه يدخل في أسماء العدد. وأجاب المصئّف بأنا لم نقل: «كلّ مستثى منه عامٌ؛ بل قلنا: «كل 
عام يقبل الاستثناء» فمن أين العكس؟ وردّه الكمال بأنَّ معنى كونه معيار العموم أنّ قبول الأّفظ 
للاستشناء يدل على أنّهِ عام وينحلّ إلى أنْ كل لفظٍ قبل الاستثناء عامٌ وهو العكس الذي أنكره المصتّف» 
ونا كان هذا الجواب غير مرضي أشار الشّارح إلى جواب آخر بقوله : وهو ما لا حصر فيه والعدد لا 
يحتمل العمومء وفي العبارة مضافٌ محذوفٌ أي صحّة الاستثناء دل عليه قول الشارح : «فكل ما صحح 
إلخ» وقوله : «وقد صحٌ الاستناء إلخ» وبهايندفع ما يقال: إن في الكلام دورًا لاقتضائه توقف معرفة 
العموم على الاستثناء ومعرفة الاستثناء عل العموم.؟ لأنّ المدار على صحّحة الاستثناء وإن لم يوجد 
بالفعل » ثم إن الاستثناء ظاهرٌ في جميع أدواته حتَّىّ الأفعال».وظاهرٌ أنْ المراد الاستثناء المتصل ؛ لأن 
لفظ الاستثتاء حقيقةٌ فيه فلا يدخل المنقطع في المعيارية , 
(1) (قَولَهُ: يا لأَحَضْرَ فيه) خرج أسماء العدد نه يم الاستثناء منها لاستغراقها للأفراد» لكن لما 
كانت محصورةٌ لم تكن عامّة عمومًا اصطلاحيًا وفي «القلويح» فإن قيل: المستثنى منه قد يكون خخاصًا 
اسم عدةٍ نحو : عندي عشرةٌ إلا واحدّاء أو اسمًا علمًا نحو: كسرت زيدًا إلآ رأسه» أو غير ذلك 
نحو: صمت هذا الشّهر إلا يوم كذاء وأكرمت هؤلاء الرّجال إلا زيدًا فلا يكون الاستثناء دليل 
العموم . أجيب بوجوو: الأوّل: أنّ المستثنى منه في مثل هذه الصّور وإن لم يكن عاما لكنه يتضمن 
صيغة عموم باعتبار ما يصحّ الاستثناء وهو جميعٌ مضافٌ إلى المعرفة» أي جميع أجزاء العشرة وأعضاء 
زيدٍ وأيّام هذا الشّهِر وآحاد هذا الجمع . 

القاني: ذكر ما أشار إليه الشّارح من الجواب بقوله: هما لا حصر فيه إلخ؟. 

القالث : أنّ المراد استثناء ما هو من أفراد مدلول اللّفظ لا ما هو من أجزائه كما هو في الصور 
الماكورة . 
(7) (قوْلُهُ : للم تَتَاوْلِهِ) أي على القول الصّحيح في الاستثناء من وجوب دخوله قطعًا في المستثنى منه 
كما صرّح به الرَضيْ» أي للقطع بلزوم تناوله للمستثنى فلا يكتفى بجواز التتاول . 
(؟) (قَوْلْهُ : جَاء الَجَالُ إلأرَئْدَ أنى به معرفةٌ ليصمٌ الاستثناء بخلاف ما لو كان نكرة غير مصّصةٍ 


-- 4" العام - 


ومَنْ تَفَى العُمومَ فيها ''' يجمّل الاستثناء منها قريئة على العُّمومٍ ولم يَصِعّ 
الاستشناغ 99) ب الس ا 19 ينا نما مل بانع 
قام رجال كانوا في دارك ” “© إلا زيدًا منهم كما قله المصئّفٌ ”"' عن التحاة ويَصِحٌ 


نحو : إلا رجلاً» فإنّه لا يجوز كما سيأتي . 
)١(‏ (قَوْلهُ: وَمَنْ نْقَى الْعُمُومَ فِيها) أي من نفى كونها للعموم حقيقةٌ وذلك يتناول القائل بأما 
للخصوص حقيقةٌ وَإنّْ استعمالها للعموم مجازيٌ؛ والقائل بأئهًا مشتركةء والقائل بالوقف» قاله 
الكمال ونظر فيه سم بأنَّ القولين الأخيرين لا نفي فيهما وإِنّما هو خاصٌ بالأوّلء فمن قال الاشتراك 
يجعل الاستثناء قرينة إرادة أحد المعنيين وهو العموم ومن قال بالوقف يقول الاستثناء يدل على إرادة 
العموم مع احتمال أنه حقيقةٌ وأنّه مجارٌ فليتائل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : : َع الانتتاء إَغ) قال اليوط في «الهمع» : ١‏ لكر ا وسترريتياني الرنمي 
مالم تفد فلا يقال: جاء قوم إلا رجلاً» ولا: قام رجالٌ إلا زيدًا ؛ لعدم الفائدة» فإن أفاد جاز نحو 
َم أت سكؤ4 معي ٠:‏ الآية وام حال كانوا في دارك لأ جل والفائدة حاصلة في نفي 
السرم ما جاءني أحد إلا رجلاً؛ أو إل زيدّاء وكا لا يستنتى من المعرفة التكرة التي لم تخصص 
تحن: قام القوم إلا رجلا فإن تخصصت جاز نحو: قام القوم إلا رجلا منهم اه. 
(*) (قَوْلُهُ: : هن المع لكر ) وظاهرٌ أن المنتشنى كذلك فيقال: جاءني رجلان كانا في دارك إلا زيدًا 
منهما . 
(4) (قَوْلْهُ: إلا إن تخصّص إلخ) فرجالٌ عام في الكيئونة في الدّار وليس عامًا على الإطلاق عمومًا 
عرفيًا . 
(0) (قَوْلَُ : قَام رِجَالٌ كَانُوا في دَارِك) قد يوجّه عمومه فيما يخصّص به بوجوب دخول المستثنى منه لولا 
الاستثناء لكون الذار حاصرةٌ للجميع » ويرد بمنع وجوب ذلك وأنّ الدّارحاصرةٌ للجميع لجواز أن لا 
يكون زيدٌ منهم» ولهذا احتيج إلى ذكر منهم مع أنّ في عموم ذلك نظرًا؛ إذ معيار العموم صبّة 
الاستثناء لا ذكره وهنا لا يعرف إلأ بذكره؛ وأمّا ما اختاره بن ماللكِ من جواز الاستثناء من التكرة في 
الوثبات بشرط الفائدة نحو : : جاءني قوم صالحون إلا زيدًا فهو تخالفٌ لقول الجمهور ا 
«إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه؛ وذلك متتفب في المثال المذكورء نعم إِنْ زِيدٌ عليه 
امنهم؛ كان موافقا لهم لكن فيه ما مرّ آنا قاله شيخ الإسلام واقتضى كلامه؛ تعن ذكر منهم في 
الكلام قال الشّهاب عميرة: : إن منهم حال من زيدٍ يعني لا يستننى زيدٌ مثلاً في مثل هذا التركيب إلا ل 
إذا كان من جملة الرّجال المحدث عنهم فلا يلزم ذكر لنظة «منهم؛ : في التركيب حين الإخبار. 
(1) (قَوْلَهُ: : كما قله الْصَنْفَ) قال في «شرح المنهاج» : قال الّحاة : ولا تستئنى المعرفة من التكرة إلا 
إن عمّت نحو : ماقام أحدٌ إلا زيدّاء وتخصّصت نحو : : جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدًا منهم اه 


-_- العام لل ااا ااا 
جاء رجالٌ إلا زيدٌ بالرَفْع ”'؟ على أن «إلاه ”© صِفَةٌ بمعنى غير كما في لو كنَ نيمآ 
َل إ كت رن 4 [الأبياء :177 ٠‏ 

(وَالاصَحُ ”" أن الَجَمْعْ المْتَكْر) ”') في الإثبات ”” نحوٌ: جاء عَبِيدٌ '"2 لزيد (لَيِسَ 


وهي مؤيّدةٌ لما قاله شيخ الإسلام إذ لو كان المراد ما ذكره الشّهاب لذكر لفظة منهم على وجِهٍ 
يشعر بعدم الاحتياج إليه في التركيب بأن يقال إذا كان منهم. 
)١(‏ (فَوْله : إلأرْيدَبالرع) ولايصحٌ النصب فيه على الاستثناء ؛ لأنْ شرط الاستئناء أن يكون المستثنى 
واجب الدّخول في المستثنى منه وهنا لا يجب دخول زيل ف في الجمع المذكور؛ لأنّه نكرة في الإثبات فلا 
عموم له؛ قال الدمامينيٌ : وهذا إِنّما يصمّ التمثيل به على رأي الجمهور القائلين بوجوب الدخول وأمًا 
على مذهب المبرّد فلا ؛ لأنّه يكتفي في صحّة الاستثناء بصحّة الدّخول ا ه. 
(؟) (قَوْلَه : عَلَ أن إلا) أي مع مدخولهاء وإلآّفهي حرفٌ لا تصلح لأن تكون صِفةٌ وحدهاء وا يجز 
التصب على الاستثناء لا قاله ابن الحاجب في,«كافيتهة من أن إلا صف إذا كانت تابعةٌ لجمع منكور 
غير مخصور ٍ وذلك لتعذّر الاستثناء اه. 

وويجهه السيّد الضَفُويٌ في شرحه بقوله.+ لله يتتتنع حيتئلٍ ملها على الاستثناء فيجب العدول 
عن الأصل وجعلها صفة بمعنى «غير» للمناسية بينهما وهو الذلالة على المغايرة» فإنّ دإلاه تدل 
على مغايرة حكم ما بعدها لما قبلهاء ؛٠‏ وَإِنّما تعذّر الحمل على الاستثناء ؛ لأنْ من شرط المتصل أن 
ع اد لوكي بر ا ومن شرط المنقطع أن يكون غير 

خل فيه قطمًا وإذا كان المتعدّد غير معين يجتمل أن يراد به أمورٌ يدخل فيها المستثنى فيكون 

ا وأن يراد به أمورٌ لم يدل فيها المستثنى فيكون منقطعاء فحيث ل يعلم دخوله ولا عدم 
دخوله لم يصمٌ جعله منصلا ولا منقطعًا. 
(7) انظر المسألة في: العدة (01/7): اللمع (ص5١):‏ شرح اللمع 407١7 /١(‏ التبصرة 
(ص48١١)؛‏ البرهان لومام الحرمين :)71/١(‏ المحصول للرازي (١/810)؛‏ المسودة (ص"8)؛ 
الإهاج شرح المنهاج (؟/ 8١١)؛‏ شرح الكوكب المثير (/ »)١47‏ فوائس الرخرت ))158/١(‏ 
إرشاد الفحول (ص”؟؟7١).‏ 
(4) (قَوْلّهُ : وَالأمَ صَحٌ أن المعَ المَكُرَ) أي سواءٌ كان جمع قَلْوٍء أو كثرة. 
(0) (قوْلَهُ : في الإنبَات) أمّا في الثفي فيعمّ . 
(1) (قُوْلَهُ : حو ججاء بيد ِلَخْ) فيه أنه تخالفٌ ل تقدّم عن التحاة أن التكرة إذا تخضّصت تعمّ فيما 
خصّصت به وهو هنا غخصوصٌ بقوله «لزيد» على أنّه لو أضيف كان عامًا وهذا في معنى الإضافة فلا 
فرق بيئهما . 


ع- ' وعٌ . الهام ِ_- 


ِعَامٌ) 7" فَيّحَْمَل ”" على أقَلّ الجمع ثلاثةً أو انين © ؛ لأنه المحمَّنُ وفِيل: إن 
عام "''؛ لأنّه كما يَصْدَقٌ بما ذُكِرَ يَصْدْقٌ بجميع الأفرادٍ وبما بينهما © فيُحْمَلُ على 
ىن ١‏ 


اله 

لأفرادٍ #ا# #« # # هه اقش ل ها اع #8 #8 ا ا“اظ إ «افظف « 8ه © الاش اراس اه اس لوا و اس اوراس اي 

8 لج ب 
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وأجاب سم بأن «لزيد» ظرفٌ لغوّ متعلّقٌ بجاء وليس صفدٌ لعبيدٍ وفيه أنه لا فائدة في ذكرهء 
فالأحسن ما قاله شيخ الإسلام : إن نحو : «جاء عبيدٌ لزْيدٍ؛ ليس بعامٌ أي في جميع أفراده وإلا فهو 
عام فيما تخصّص به إن قيل : «إلا زِيدًا منهم' لما قدّمه من أن الجمع المذكر إذا خصّص يعم قيما 
خصّص به وهو هنا مخصّص بقوله : «لزْيدِ؛ فلو تركه كان أولى ومع ذلك ففيه ما مرّ ا ه. والذي مر 
له أن فى عمومه نظرًا؛ إذ معيار العموم صحّة الاستثناء لا ذكره إلخ . 
(1) (ثوْلةُ: َس عام وجه البدخشيّ في «شرح المنهاج» بأنّ رجلا مشلا يمكن وصفه أي عدو شئت 
فوق الاثنين كالثّلاثة والأربعة وغيرهما على البدل فلا يكون مستغرقًا؛ إذ المحتمل على البدل لكل من 
المجموع على أنه تمام المراد لا يكون مستغرقًا للجميع كالتكرة المفردة بالنّسبة إلى كل فردٍ . 
(1) (تَوْلَهُ : فبَحْمَلُ) بالرّفع على الاستثناف ولننس في جواب الثّنى حتّى يكون منصوبًا بعد فاء السَببيّة 
() (قُوْلَهُ : ل أو الَْينَ) الأوّل : قول الشافعيّ وأبي.حنيفة واختاره الإمام وأتباعه» والثاني: هو 
المشهور عند مالك واختاره الأستاذ أبنو إسحاق قاله الكمال؛ .وفي «التمهيد؟ أن الأوّل هو الصّحيح 
عند جمهور الأصوليّين كما هو الصّحيح عند الفقهاء والتّحاةء والمخلاف في اللفظ المعبّر عنه بالجمع » 
نحو : الزيدين ورجالٍ لا في لفظ «ج موع؟ فإنه ينطلق على الاثنين ؟ لأنَّ مدلوله ضمّ شيء إلى شيء ولا 
في لفظ الجماعة أيضًاء فإنّ أفله ثلاثةٌ كما جزم به الرّافعيَ في كتاب الوصية . 
(5) (قَوْلُهُ : وَقِيل نه عَامٌ) هو ما عليه جمعٌ من الحنفيّة وارتضاه فخر الإسلام البزدويّ وذهب إليه الجبّانٌ 
من المعتزلة» واستدل على ذلك بأنّه حقيقةٌ في كلّ أنواع العدد لصحّة إطلاق «رجال» على كلّ عددٍ فوق 
اثنين» والأصل الحقيقة فيكون مشتركًا بين الجميع . وإطلاق المشترك بلا قرينة يوجب الحمل عل جمبع 
مدلولاته الحقيقة فيحمل على جميع حقائقه . 

وأجيب بأنه لا يلزم من صحّة إطلاقه على المراتب الاشتراك لفظّاء بل يجوز كونه حقيقةٌ في 
القدر المشترك وهو ما فوق الاثتين من الأفراد ولا يلزم كونه حقيقة في الجمع المستغرق الذي هو 
أحد أنواعه ؛ إذ لا دلالة للعامٌ على الخاص؛ وله أن يقول: يجمل على الكل لرجحانه على كلّ ما 
سواه من المراتب لاشتماله على الجميع وإلا يلزم الترجيح بلا مرجّح كما يلزم في غيره قاله 
اله + #6 سمس في اشرح المنهاج؟ . م 
(0) (فقَوْلْه : وَبِمَا بَبِنَهُمَا) أي بين أوّل الجمع وجميع الأفراد. 
(قَوْلَهُ : عل جميع الأفرَادِ) إذ لو حمل على بعض مراتب الجموع كان تحَكمًا . 


1 سس 


0 0000 العام 


ويُسْتَدْنَى مئه 2١‏ أخدًا بالأحوّطٍ (" ما لم يمنغ مانم كما في: رأيت رجالاً © فعلى 
قل الجمع قطمًا . 
() الأصحٌ (انَ تل مُسَمَى الجع) ”4 كرجالٍ ومسلمينَّ (لَلانَةٌ ل اتان) وهو القول 
0 وأقوّى أَدِلْيِه #إن ثنوبا إل أله فقد صم صَنَتْ مويك 6 [الشسرب: 0 أي عائشة 
خئسة 9* وليس لهما إلا قَلْباتِ. 


0 الرَائد 9 على الاتْتَيْن يْنِ دونهما إلى الذَّمْنِ 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَيَسَْفتَى مِْهُ إلَمْ) جملةٌ معترضةء قال الشّيخ الغنيميّ: وانظر إلى صحة الاستثناء مته هل 
تكون أفراده جموعًا أو آحادًا كما تقدم في المعرّف حرّره. 
(1) (فَوْلْهُ : أخحذًا بالأخوّط) فيه نظرٌ. 
أما أوْلاً: فهو معارض بأنّ الحمل على المثيقّن أولى وبأنّ الاحتياط قد يكون في عدم الحمل عليها 
كما في التٌقارير لثلا يلزم إباحة مال الغير. 
وأمَا ثانيَا: فالكلام في أنّ العموم مفهوم الجمع المتكرء وأن الحمل على بعض المصادقات 
للاحتياط من المفهوم . 
(0) (قَوْلهُ : ريت رجَالاً)إذ لا يمكن رؤية اميم فالمانع غناعقلٌ ومثله : اشتريت عبيدًا ؛ لأنْ عدم . 
الإمكان صارفه عن الكل . 
(؟) تله : إن أل مُسَمْى المع) الحق به كما قال البرماويّ : كل ما دلّ على جمعيّة دلالة الجموع كنا 
وجيلٍ بخلاف نحو : قرم ورهطٍ ؛ أن دلالته على المجموع لا الجميع » قال سم : لكنّ كلام «التلويح؛ 
ذال عل اناق تجو : قوم ورهطٍ . 
(6) (قُوْلْهُ : ؤِنَمَدَّ سكت [لنسرم :4] ) أي مالت للوعظ . 
(1) (قَولهُ : أي مَائِعَةُ وَحَفْصَةُ) بالرّفع تفسيرٌ للضّمير في تتوباء ويجوز كونه بيانًا للكاف المجرورة في 
«تُوِبَمًا 4 سيم :»] فيكونان منصوبين بالفتحة نيابةٌ عن الكسرة. 
(0) (قَوْلَّهُ : ممارٌ) من استعمال اسم الكل في اغيغ أو ينج راان اكور ور وار والطانم وقال 
الإسنويٌ في «شرح المنهاج؛ :. : إِنّه مجازٌ عن الميل الموجود فيه من إطلاق اسم الحال على المحل وهو المراد 
هنا والتقدير : «مَكْتَ قيضا » إسريم بدليل أنّ الجرم لا يوصف بالصّغو ونظر فيه العبري في 
«شرح المنهاج أن الميول لا توصف بالصّغو الذي هو الميل فلا يقال: : مال إلى فلانٍ ميلاً؛ والقلب 
يوصف به كما قال الحماسيّ : : صبا قلبي ومال إليك ميلا . وأجاب البدخشي بأنّه يجوز ذلك للمبالغة 
كما في : جهد جاهدٌ وجدّ جدّه» والقلب في قول الحماسيّ التفس . 
(4) (قَوَلْهُ : لِتبَادْرٍ الوَائِدِ) علّةٌ لكون الحقيقة ثلاثة والأقل مجارًا . 


سح ؟: العام - 


والدّاعي إلى المجاز في الآية كراهةٌ الجمع بين تَنْنِيتين في المضاف ومتضّمُيِه "2 وهما 
كالشيءٍ الواحدٍ بخلاف نحو: جاء عبداكٌما ”" ويّنْبّئي على الخلاف ما لو أقرَ أو 
أوضى بتراهع لزي والاصع لل سق لان *" لكن ما تقلوابه من جمع لكدرة 
مُخالفٌ لإطياق التّحاةٍَ على أنّ قله أحدّ عَشَر؛ِ فيذلك قال المصئّفٌ ”*' الخلاف في 
جمع الياة' 5 في الكزف إطلاق تزايع على لانو كما قال تسد 
الهنديُ 6 "'' في عُموم الجمع المتكر في جمع الكثرة () الأصِحٌ 


)١(‏ (قَوْلَه : وَمُتَضَمْيهِ) ب سيل اش الثادل اي متضين التاق الذي هو القلت أن البجاوي حلي وهو 
الذّات» ودقع بهذا ما يقال: لا يكره توالي تكن تثنيتين تثنيتين إلا إذا اتحد المعنى . 
(1) (قَوْلَهُ: جَاء عَْدَاكُمَا) فإنّ العبدين غير الكاف ؛ لأعا عبارةً عن المالكين , 
(/) (فَولْهُ : وَالاصَحْ أنْهُ يَسْتَحِقُ تَلنَةَ) قال إمام المحرمين في «البرهان»: لفظ المقرٌ الموصي محمولٌ على 
الأقل فإن قيل: «أقلَ الجمع اثنان» قبل الجفع وحمل 'اللفظ عليهماء وإن قيل: «اقلٌ الجمع ثلاث 
يقبل التّعيين باثنين وما أرى الفقهاء يسمحوث نهذا. اه. 

ومثل المثال المذكور ما لو قال: (إن تزوّجت النّساء أو اشتريت العبيد فزوجتي طالق» فإنّه يحدث 
بثلاثة ويتخرج على ذلك ما نقله العبّادي في «الطبقات»:في ترجمة ابن عبد الله البوشنجيّ عن 
الشافعيّ أنّه إذا قال: (إنْ كان في كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر» فكان في كمّه أربعةٌ لا 
يعنق عبده ؛ لأن ما زاد في كفه عل ثلائةٍ إنّما هو درهمٌ واحد لا دراهم . 
(5) (تَوْلَهُ: َلِذَلِكَ قَالَ المصئْفُ) أي: في «شرح المخمصره وغرض الشّارح من نقل كلامه الجواب 
عمًا يقال : : إن دراهم جمع كثرةٍ وأقل جمع الكثرة أحد عشر» وحاصل الجواب أنّ إطباق التحاة مبنيّ 
على الّغة» وتفسير الدّراهم بثلاثةٍ مبنيٌ على العرف؛ والعرف مقدّمٌ على اللّغة وهذا الجواب على تسليم 
لحان لماعل ذا قر ولك نمه بدا اتام من 01 رمي مفاق في اليا لاقن في الحو : 
(0) (قَوْلْهُ : وَشَامَ إلخ) أي : فصح التمثيل بدراهم نظرًا للعرف وهو من مقول المصنّف . 
(1) (قَوْلَهُ: كما قَالَ الصف الْهِندِيُ) الكاف للتنظيرء أي جعل المصئّف محل الخلاف في هذه المسألة 
جمع القلّةء كما جعل الصّفيّ الهنديّ محل الخلاف في التي قبلها جمع الكثرة؛ وعبارته الذي أظئّه أنْ 
الخلاف في عموم الجمع المنكر في غير جمع القلة وإلآّ فالخلاف بعيدٌ جدًا. 
(0) (قوْلَهُ : وَالَلاُ) مُبْندَأً وقوله : #في عموم الجمع المتكر؛ أي السَّابق في قوله : والأصمّ أن الجمع 
المنكر وهو ظرفٌ لغْوٌ متعلّقٌ بالخلاف وفي جمع الكثرة خيدٌ . 
(6) (فَوْلّهُ: : في جمع الكَثْرَة) أي وأمًا جمع القلّة فليس بعام انَّانًا ؛ لأنّه متحصورٌ. 


_- العام ا 


(نَهُ) أي الجممَ *'' (يَضْدُقُ مَلَى الوَاجِدٍ مَجَارًا) لاستعماله فيه“ نحرٌ: قولٍ 
الرَجْلٍ ”" لامرأيه وقد تَبَرَجَتْ لرَجُلٍ : أَتَبَرّجِينَ للرّجالٍ لاستواء ”* الواحدٍ والجمع 
في كراهة المَبَرْجٍ له ”*'» وقِيل : لا يَصُدُقٌ عليه ولم يُسْتعمل فيه والجممٌ في هذا 
المثالٍ على بابه 237 ؛ لأنّ مَنْ بَرَرَتْ لرَجُلٍ تَبْرْرُ لغيره عاد . 


(و) الأصحٌ (َعميم الام" بمَعتَى آنا لمّذح وَالذْمٌ) بأنْ سيق لأحدهما 7" ذالم 
عَارِضْه "''' عام آخْرُ) لم يُسَقْ يريك 1337 , 0660000 55ظ”ظ'0 


)١(‏ (قَوْلْهُ: أيْ الجمع) ظاهره» سواءٌ كان جمع قَلَةٍ أو كثرة وسواءٌ كان معرّفًا أو منكرّاء وهل هذا 
الخلاف يأتي في المثتى وأسماء الجموع كالقوم والرّهط ا ه. غنيميٌ. 

(1) (قَوْلْهُ: لاسْتِعْمَالِهِ فيه) أي استعمال الجمع في الواحد أي فيما يصدق به فإنّ «أل؛ في الرّجال 
للجنس الصّادق بواحدٍ وقوله: «لاستواء إلخ» قريئةٌ على أن الجمع مستعملٌ فيما يصدق بالواحد . 
() (قوْلّهُ : تَحْوٌ قَولٍ الرّجْلٍ) مثل الشّيخ خالل بقوله تعالى : واد يبون لصتت [هور:»] فإن المراد 
به عائشة رضي الله عنها. 

(5) (فَولَهُ : لاسْتوَاء إلَغْ) أفاد بهذا أنّه استعارةٌ بجامع الكراهة في كل . 

(5) (قَوْلْهُ: لَهُ) أي للرّجل القائل» فهو متعلّقٌ بالكراهة لا بِالتَبرَجٍ؛ إذ لو كان متعلّقًا به ثقال: «لهما؛ 
أي للواحد والجمع . 

(1) (قَوْلُهُ : هَل بَابهِ) أي حقيقته ؛ ويكون التوببخ حينشلٍ عل اللآزم العاديّ وإن لم يحصل منها المبرّج 
للرّجال بالفعل . 

() (فَوْلَهُ : تَعْمِيمُ الْمَامُ) أي يقاؤه على عمومه ؛ لأنْ اللّفظ عام وضعّاء والاختلاف في يقائه على 
شموفه , 

(8) (فَوْلَهُ : بمغتى) مُتَعلْقٌ يمََذُُوفٍ أي الوارد بمعثى » والمعنى بمعنى الصّفة والإضافة بيانيةٌ» وذكر 
المدح والذّمَ لمجرّد التمثيل» والمراد أن سوق العام لغرض آخر كالمدح والدّمٌّ هل ينصرف بذلك عن 
عمومه أم لا؟ قال شيخ الإسلام في «اللَّبَ» وشرحه : «والأصح تعميم عامٌ سبق لغرض كمدج أو ذمٌ» 
إلى أن قال: «وقولي لغرض أولى من قول الأصل بمعنى المدح والذّمٌ؛ . 

(9) (قَوْلْهُ: بأنْ سِيٌ لِأحَدِها) فيه إشارةً إلى أن الواو في كلام المصتف بمعنى «أو؛ . 

)١(‏ (قُوْلْهُ: إذًا ل يِمَارِضْهُ إلَخْ) فإن عارضه فلا يعمّ إن لم يسى لذلك» وإلاً عم لاستوائهما ويرجع 
للمرجّحات . 

(11) (قَوْلَهُ : ل يْسَقْ لِدَلِكَ) أي للمدح والذَّمٌ وهذا القيد لا مفهوم له على هذا القول وإنْما يظهر بالنّسبة 
للقائل فذكره لتحرير محل الخلاف. 


العام ب 


اه 2 2 


إِذْ ما سيق له ”'' لا يُنافي تعميمّه فإِنْ عارّضّه العام المذكور لم يَعُعّ ”© فيما عورض 
ب رةه لايَعُمُ ”" مُطَلَقًا *2؛ لأنّه لم يُسَقْ ' للتّعميم **' (وَثَالِنُّها َعُمْ بَعَمْ 
لق كغيره يط عند المعارضة إلى المرججع» مناله ولا شهارض لآ اله إن 
ميل 9 وَإنَّ لفْجَارَ لقى جميم # [الانفشار :1 -4] ؛ ومع المعارض ٍِوَلِينَ هُمْ لِمررجهم 
حَنِظُون © إلا َك ديهم أز ما مَلَكنْ بهم 4 مومه :ه-٠)‏ فإنّه ”2 وقد سيق ل للم 
يَعُمْ بظاهره الأختين بِمِلْكِ اليَمِينٍ "' جممًا وعارّضه في ذلك #وآن تَجمَعُوا بَبََت 
الأمكزو» اس فإنه ولم يُسَنْ للمدح شايِلٌ لجمعهما بمِلْكِ اليَمِينِ فحُهلَ الأول 
غلى غير ذلك ”0 بأنّ لم يُرَدُ تناوله له أو ريد 2 ورْجُمَ الثاني عليه بأله مك 21٠7‏ , 


(1) (قَولَهُ: إذْمًا سِيق لَه إِلَخْ) علّةٌ لقوله : «الأصمٌ تعميم العام إلخ» أي لأنّ ما سيق له لا ينافيه» وإذا 

كان المعنى الذي سيق العام له لا ينافي العموغ فلا وجه لعدم الحكم بالعموم . 

(1) (لَولهُ: ل يعُمْ) أي يرتفع عمومه بالكلية . 

(©) (قَوْلَهُ: دقل ليم ونفله إمامالمرمين وغير هن الإمام الاقم ؛ ولذلك منع القئك بأ 

«رالزينت يكرت اذهب وَالْفِصْسَةَ4 [ترية::”] الآية» في وجوب زكاة الحلّ المباح» وجزم به القاضي 

حسينٌ . 

(4) (فَوْلْه : مُطْلَقًا) أي عارضه عامٌ أو لا. 

(0) (ثَوْلُه: لِأنْهُ 1 يْسَقْ لِلنتّغمِيم) أي وإِنّما سيق للمدح أو الدّمٌّء قال شيخ الإسلام: واعترض على 

ذكر هله المسألة هنا بأنبَا دائحلةٌ فيما مرّ في فوله: والصّحيح دخول الصّورة غير المقصودة تحت العامٌ. 
وأجيب بأنّ تلك لا يشترط فيها قرينةٌ من مدح أو غيره تصرف عن العموم بل العموم ثم باني 

في غير المقصود إجماعًا أي : : وإن قلنا بعدم دخولها في العام من حيث الحكمء وهنا يرتفع العموم 

ويكتفى فيه ببعض ما يصدق به اللّفظ عند من يرى بأنّه لا عموم فيه . 

(5) (قَوْلَهُ : ْنَهُ) خبر إن قوله: #يعمّ؛ء وقد سيق للمدح جملةٌ حاليّةٌ ومثله قوله: بعد فإنّه لم يسق . 

(0) (قَوْلَهُ : بمِلْكِ الْهِمِينِ) وكذا بالتكاح . 

(8) ( قله : عَللَ غير ذَلِكَ) أي : غير الجمع بين الأختين وفيه رد على الإمام داود الظَاهريٌ حيث استدلٌ 

بالآية على إباحة الأختين بملك اليمين. 

(9) (قَوْلُ : أو أرِيد) أي : تناوله له على القول القَالث القائل بأنّه عام مطلقًا . 

. (قَوْلَهُ: بأنهُ غَرْمْ) أي ودرء المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح‎ )٠١( 


-- 50 


- العام 


() الاصحٌ (تَعْمِيمُْ نَحْوَ لآ يَسْئَوُونَ ))١7‏ من قوله تعالى : لأَقَمَن كن مُؤْبئا كَمَن كانت 
يفا لا يستون4 مسدب ]0ك 9 ين سَتَرِىَ حب ألنّارٍ دمب لْجتَّو4 [دسعر::؟] فهو 
3 1 (5) مم (8) إن اس سه م لع 
لتفي جميع وجوه الاستّواء المذكن ليها ١‏ لَضْمَنِ الفعل " المنفيّ لمصدر متكر. 
وقِيلٌ: لا يَعُُ ' تَظَرًا إلى أنّ الاستِواة المنفيّ هو الاشتراك من بعض الوجوه وعلى 
التعميم يُسْتَفَادُ من الآيةٍ الأولى أن الفاسِقٌ لا يَلِي ”' عقدً التُكاح» ل 


)١(‏ (فَوْلَهُ : لأَيسْتَوُونَ) ومثل نفي الاستواء ما في معناه من الّساوي والمساواة والتمائل والمماثلة ونحو 
ذلك سواءٌ فيه نفيه في فعلٍ مثل : : «لايستوي كذا وكذا؛ أو في اسم مثل : لا مساواة بين كذا وكذا كذاء 
في البرماويّ قاله الغنيميّ وانظر المشابهة . . وأفول في التّمهيد ما نصّه : مساراة الشّيء للشيء كقولنا: 
استوى زيدٌ وعمرو أو تمائلا أو هو كهو ونحو ذلك وما : تصرّف مئه أ ه.. فدخخلت المشاممة . 
(1) انظر المسألة في المحصول للرازي /١(‏ 88*): الإحكام للآمدي (50/5") المسودة (ص45)؛ 
الإمباج في شرح المنهاج :)١15/7(‏ مختصر ابن:الحاجب مع شرح العضد .)١١4/1(‏ 
() انظر مبنى الخلاف في المسألة في البح المحيط(/,١؟1١)‏ من كلام الزركشي . 
(4) (فَولَهُ: اَن نَفْيهَا) قد بذلك ؟ لأنّ بعض الوجوه لا يمكن نفيهاء وأقلّ ذلك مغايرتهما لجميع 
ما عداهما وكالوجود والشَّيئيّة فما عدا الوجوه الممكن نفيها مخصوص بالعقل , 
(5) (قَوْلَهُ : لِتَضَمْنِ الْفِعلٍ إلخ) 0 لأنْ الفعل يدل عل المصّلر ذلالة تضمّنٍ والمصدر نكرةٌ» فإذا وقع 
الفعل في سياق التّفي تحقق وقوع التكرة في سياقه فتعمّ؛ وهذا تعليلٌ لعموم نفي الاستواء لكنّه أعمّ 
منه ؛ لأله أنتج عموم كل فعلٍ وذلك غير قادح ل لأنْ المعى من أفراده . 
(1) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ لأيَمُم) قال البرماويٌ : مأخط القولين في المسألة أن الاستواء في الإثبات هل هو من 
كل وجو في الأغة أو مدلوله لغة الاستواء من يعض الوجوهه فإن قلنا : من كل وجَهٍ فنفيه من سلب 
العموم فلا يكون عامّاء وإن قلنا : من بعض الوجوه فهو من عموم السلب في المدكم ١‏ ؛ لِأنْ نقيض 
الإيجاب الكل سلبٌ جزئينٌ» ونقيض الإيجاب الجزئيّ سلبٌ كل . 

وقرّره مثله الإسنويٌ في «التمهيد؛ والشارح عوّل في تعليل القول بالعموم بتضمّن الفعل المنفي 
لمصدر منكرء وفي القول بعدمه فإنْ الاستواء المنيّ إلخ» ولا يخفى أنه إذا كان المنفي هو الاشتراك 
من بعض الوجوه كان الّفي من قبيل عموم السَلب ؛ لآنْ الاشترالك من , بعض الوجره إيجابٌ جزئيٌ 
ورفعه سلبٌ كلي» فيفيد هذا التعليل العموم لا عدمه» وقد يؤوّل كلام الشارح بأنّ المعنى أن 
المستفاد من نفي الاستواء هو الاشتراك من بعض الوجوه فيكون سليًا جزئيًا فلا يفيد العموم؛ 
وليس المعنى أنّ مورد السّلب هو الاشتراك من بعض الوجوه كما هو ظاهر العبارة. 
(فَوْلَهُ : أنّ الْفَاسِقَ لأ يَلي) أورد أنْ الاستدلال لا يصحٌ إلا إذا أريد بالفاسق العاصيء مع أنّ المراد به 


51١ عه‎ 


روسن الثانية 7 إن المسلمَ لا يُقملٌ بِالدّمَيّ وخالّفٌ في المسألتين ! وا" 


زو( الأصحٌ تعمَيمُ د « م مهاه ماع ماه مه عام مامه ماه باه وماس مام هس ال امام مام مامه 


الكافر بدليل مقابلته بالمؤمن» وإرادة المؤمن الكامل فمقابله فاسقٌ يردّه ما بعد الآية فإنّه ظاهرٌ في أن 
المراد به الكافر . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: وَفِي الثَانِبَة إِلَخْ) قال شيخ الإسلام : ما استفيد من الآيتين لا يختصٌ بها بل يستفاد من كل 
منهما وإِنّما خص بها نظرًا للواقع في الخلافيّة . 
(1) (قَوْلَهُ : وَخَالَفٌ في الْمسْألَتَنَ الحتية) أي بدليل آخر فقهيّ وهو أن الشّافعي نظر إلى أنّ عصمة الذّمَيٌ 
بعقد الذّمّة الذي هو حلف الإسلام وهي دون عصمة المسلم التي تثبت بالإسلام الذي هو الأصل فلا 
يقتل المسمى به. 

ااي لوو ال ا اي بي عزيك 
للتّمكن من إقامة ما كلف به فيكون المسلم والذَّمَيَ مشتركين في التكليف فيشتركان في مسبّبه وهو 
العصمة على السواء ؛ * ثم التفاوت في التكليف لا يوجب التفاوت في العصمة كما في الفقير الغير 
المكلف بأداء الرّكاة و الغني المكلف به. 

قال البدخشيّ في «شرح المنهاج»: م لا يلزْم من المخالفة في المسألتين لدليلٍ تفصيل المخالفة 
في عموم الآيتين فَإنّه لا خلاف في عدم صححة إرادة الغموم في نفس المساواة من كل الوجوه» 
وإنّما الخلاف بيئهما في أنه هل عموم نفي الاستواء المخصّص بما يمكن نفيه قاصبٌ على أمر الآخرة 
فلا يعارض آيات القصاص العامة مّ؟ وبه قالت الحنفية؛ أم يعم في الذارين فيعارض آيات القصاص 
العامئة؟ وبه قال الشافعيّة» وقول الجاربرديٌ في «شرح المنهاج؛ : إن الخلاف بين أبي حنليفة 
لاا ا كر ل ا مدي التفي أو لاء ردّه 

خشيّ في #شرح المنهاج» فقال الحق أله ليس كذلك ؛ لأنْ الحنفيّة صرّحوا بعمومها في نفي 

ا ا سو وي كد سيت م 1 
في كثير من الصّفات أه , 

وأجاب بعض الفضلاء عن الجاربرديّ بأنّ المراد أن الحنفيّة لا يرون الآية على عمومها وإن كانت 
عامّة بحسب الأصل» والشافعيّة يجرونها على العموم فلا يتساوى المسلم بالذّمَيَ أصلاٌ عندهم فلا 
يقتل» وعند الحنفيّة يجوز أن يتساويا حيث لم يجروا الآبة على العموم فيجوز قتل المسلم بالدّمَيَ بل 
يجب عند قيام الذليل وحيتلي يجوز أن يكون الخلاف مبنيًا على أن الآية مجراةً عل العموم أو لا. 
(*) (قَوْلَهُ : وَالأصَح تَعْمِيمُ إلخ) أي : تعميمه في المأكولات المحذوفة لافي الكل ثمّ وقد يقال: لا 
حاجة لإفراد هذا عمًا بله ؛ أن مدركهما واحدٌ وهو تضمّن الفعل ذكرة في سيق التي . 


/51 سسعس 
نحو (لا أكلت) ''' من قولِك : ا 
أفرادٍ الأكل المتَضَمّن ”") المتَعَلّقِ بها 

02 
تخصيصٌ بعضها في المساألتين بال ويَضْدُقٌ في إراديّه "ا 

وقال أبو حنيفة : لا تعميم فيهما 27 فلا ب بَصِحُ ”* التخصيصٌ بالئيةٍِ؛ لأنّ الثفي . . 


عه العام 


كما قرّرنا. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: تكو لا أكلت) أي : من كلّ فعلٍ متعدٌ وقع بعد نفي ولم يذكر مفعولهء ثم إن يدخخل فيه 
جميع أدوات التّفي أنه لا فرق بين الماضي والمضارع وكذا نفي كلّ فعل؛ وتصوير الشّارح «بلا أكلت» 
ينتضي تخصيص الفعل بالمتعدّي وأنّه غير مقبّدِ بشيْءٍ .وهو ما ذكره الغزالّ والإمام والآمديّ وغيرهم» 
فلا يتناول الأفعال القاصرة» وفضميّة تمثيل القاضي عبد الوهّاب في كتاب الإفادة بقوله : ١فإِذا‏ قلنا: لا 
حيث لم يقيّد الفعل بالمتعدي . 
(1) (قَوْلهُ: الْقَضَمّن بِالْكَسْرٍ صِفَةٌ للأكلٍ) أي الذي وقع في ضمن الفعل ؛ لأنّه جزؤه فهو بصيغة اسم 
المفعول والمتعلّق بالكسر وكلاهما تنازع قوله بها وأعمل الثاني وضمير بها يعود للمأكولات ولا مانع 
أيضًا من رجوعه لأفراد المأكول . 
(©) (قَوْلَهُ : وَيُصَدْقْ فِي إِرَادَيه ِه) أي الشخصيص »؛ ويحتمل رجوعه للبعض أي إرادة البعض » والمراد أنه 
يصدّق باطنًا وينبغي حمل التّقييد بالباطن على الطلاق ونحوه دون اليمين بالله حيث لم يتعلّق بحقّ آدمي 
أه. سم. 
(؛) ذلؤلة: لاشيم لههما» أي ليس شي متهما عام لا فا ولا حكمًا» إذالعموم [أماهو في منعلق 
لطريق اللّزوم بدليل ما بعده؛ قال الكمال وتحرير مذهبه في ذلك أنه يحصل عنده يكل مأكولٍ فلا نزاع 
عنله قي عمومء نممو : : لا أكلت وإن أكلت بهذا المعنى نما التراع في قبول هذا العموم للنشخصيص لأنّ 
عموم» نبجو : :لا أكلت ولا وإن أكلت عقَلُ عنده لا مدخل فيه للإرادة ولا يتجرّأ بحسبها كما نبّه عليه 
قول الشارح ؛ لأنْ التفي والمنع لحقيقة الأكل وإن لزم منه | إلخ فلا يديّن في دعوى إرادته مأكولاً خاصًا 
وعندنا يدين اه.. 
(0) (فَوْلهُ: فلا بَصِحُ إِلَمْ) ؛ لأنّ التعميم عنده بالعقل واللآزم عقلاً لا يتخلّف عن الملزوم بخلاف 
الذلالة الوضعيّة . 


العام 0 


صصح لمع 


والمنع لحقيقةٍ الأكلى ”'' وإنْ لَرْمَ منه 99© لني والمنُ لجميع المأكولاث حتّى (') يحِدْثٌ 


ونّما عَبْرَ المصئّف في الانية بقيل على خلاف ”؛' تَسْويةٍ ابن الحاجب وغيره بينهما 
لما فهمّه من أنْ عمومٌ التكرة في سياقٍ الشرطٍ بَدلئْ كما تقدّمٌ عنه. 

وليس الأمرُ كما فُهِمَ ”*“ دائِمًا لما تقدمٌ من مجيئها للشمولٍ. 

(لا المُقْتَضِي ود ”" بكسرٍ الضَادٍ وهو ما ل يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحدٍ أمورٍ 
يُسَمّى مُقتضّى بفتح الضَادٍ فإنّه لا يَعُمْ ”* جميعًا لانإفاع الضّرورةٍ بأحيها ويكونُ (9) 
)١(‏ (تَوْلَهُ: وَالْنْمُ لجقِيقَةِ الأكل) أي : ماهيّته وهي شيءٌ واحدٌ فلو ذكر المفعول به عم اتا ؛ لأن 
المنظور إليه في التّفي هو المفعول فكان الفعل المتعلّق به عامًا يقبل الششخصيص . 
(1) (قَولهُ: ون لَِمَ بئه) أي واللآزم لا يتخلّفت عن ملزومه فلا يقبل التخصيص. فالخلاف إِنّما هو في 
قبول التخصيص والعموم متَفْقٌ عليه. 
(©) (قَوْلَهُ : حَنَى إلغ) تفريم على التعميم في الأرّل» وعدم الشخصيص في الثاني . 
(4) (قَوْلهُ: عل خلافٍ) أي : غالفة وهو متَعلّقٌ بقيل علل.الحاليّة» ويصحٌ تعلّقه بعبّر. 
(5) (قَوْلَه : كما فُهِم) أي : على ما فهم فالظاهر أنْه لا يتأتى فيه التخصيص بالتيّة لعدم العموم الشّمولّ 
بل أي أكلٍ وجد منه ترئّب عليه مقتضاه» وفي البرماويّ لا يختصٌ جواز التخصيص بالئيّة بالعامٌ بل 
يبري في تقييد المطلق بالتيّة» ولذلك قال الحنفيّة في ١لا‏ أكلت" إِنّه لاعموم فيه يل مطلقٌ والتخصيص 
فرع العموم؛ فاعترض عليهم بأنّه يصير تقييدًا للمطلق فلم يمئعوه. 
(5) انظر شرح اللمع (١778/1)؛‏ المستصفى (؟4)57757/9 المحصول للرازي 794٠ /1١(‏ )؛ الوحكام 
للآمدي (557/1؟), أصول السرخسي (١5148/1؟).‏ 
(0) (قَوْلَهُ : لا القتَضِي) مجرورٌ هو وما بعده عطفٌ على العامّ كذا قيل» والظاهر أنه مجرورٌ عطفًا على 
محل قوله: لا يستوون ؛ لأمبا في محل جرٌ بإضافتها إلى تعميم» وقول الشّارح : فإنه لا يعم تفسيدٌ له 
بالمعنى وليس خبرًا عنه؛ والمقنضي من الكلام الذي يقتضي لصحّته شيئًا يقدّر فيه أي لا يحكم عليه 
بالعموم في سائر الأشياء التي تقذر فيه. 
(8) (قُوْلْهُ : فَإنّه أَيَعُمُ) أخذه من دلا ؛ لأا تثبت لما بعدها ضدٌ ما قبلها وهذا ما وعد يه الشّارح سابقًا 
بقوله: وسيأتي أنّه مجمل في شرح قول اتن لحُرّمَتَ عَلَنِحكُمْ كص دَمٌ4 اسه :+ . 
(9) (قَوْلَهُ: وَيَكُونُ) أي: المقتضي بكسر الضَّاد مجملاً» أي لا يكون عامًا فيها فتخصّص ببعضها بل 


- العام 
ماد بينها بتع بالقرينة 210 وقيل : وي" حرا 1 من الإجمال نين" 
الآنن فى ميث ا لمجمل : «رْفِعَ عَنْ أمتي 


يفتفر لبيانِ ويقدّر شيء ينضح به فقوله تعالى: لحَيّمَتٌ عَلِنِحكُمْ أُكَهَدتَمٌ4 سه :+] معناه حرّم 
عليكم نكاح أمّهاتكم ونحوه كاللّمس والنظر وغير ذلك. 

(1) (قَوْلَهُ : يمي بالْقَِيتَةِ) فيه أن المعين بالقرينة أحد تلك الأمور أي المراد منها الذي هو المقتضى بفتح 
الضّاد إلا أن يجاب بأنّ المقتضى لا يتعينٌ من حيث المراد به إلا ببيان الأحد المراد من تلك الأمور الذي 
هو المقتضى فبيان ذلك الأحد كالقرينة على تعيين المقتضى . 

(1) (قَْلْه : وَقِبلَ يَعُمُهَا) حكاه القاضي عبد الوهّاب عن أكثر المالكيّة والشّافعيّة واختاره التوويّ في 
«الرّوضة» في الطلاق فقال: والمختار لا يقع طلاق النّاسي ؛ لأنّ دلالة الاقتضاء عامّةٌ. | ه. خالد. 
() (قَوْلُهُ : حَدَُرًا مِنَ الإجْمالِ) وجواب الأول أنه لا يضِرٌ الإجمال إلا إذا دام على إجماله» وهذا لا يدوم 
لتعيّنه بالقريئة . 

(4) (قَوْلَهُ: مُسْئدٍ أخي عَاصِم) بالإضافة والمستد أسيم الأخي عاصم وهو الفضل أبو القاسم أحد 
الحفاظ . وليس بالتّتوين ن اسم رجل وأخي عاصمٌ بدل منه كما قد يتومّم: وهذا الحديث المذكور م 
يوجد إلا في هذا المسند بعد التٌفتيش العام فلذلاك أستذه الشارح له وقد قال المصتف في «طبقات 
الشافعية؛ هو الحديث كثر ذكره على ألسننة الفقهاء والأصْوْلينَ وقد وقع الكلام فيه قديمًا بدمشق وبها 
الشيخ برهان الدذين بن الفركاح شيخ الشّافميّة إذ ذلك وبالغ في التتقيب عليه وسؤال المحذثين» وذكر 
في تعليقته على التنبيه في كتاب الصّلاة قول التوويّ في زيادات «الرّوضة؛ في كتاب الطلاق في فى الباب 
السّادس من تعليق الطّلاق أنه حديثٌ حسنٌ» قال الشّيخ برهان الدّين وم أجد هذا اللفظ مع شهرته؛ 
ثم ذكر أن في كامل ابن عدي في ترجمة جعفر بن فرقدٍ من حديثه عن أبيه عن الحسن عن أب بكرة 
قال: قال رسول الله 46 : رََعَ اله هر وَجَلَ عَنْ هَل الأمِ انا اْحَطأ وَالعْسَانَ وَالْأمْرَ يُْرَهُونَ 
مَلَيْدا؛ وجعشر بن فرقدٍ وأبوه ضعيفان» قلت ثم وجد رفيقنا في طلب الحديث شمس الذين محمّد بن 
أحمد بن الهادي الحتبل الحديتٌ بلفظه في رواية أبي القاسم الفضل بن جعفر ين عممّدٍ التّميمِيّ المؤدّن 
المعروف بأخي عاصم » وذكره إلى أن قال ابن السّبكيّ بعد ذكر رواياتٍ فيه وطرفي متعدّدةٍ كلها تنتهي 
إلى ابن عبّاس رضي الله عنه» وبالجملة الأمر في الحديث وإن تعدّدت ألفاظه كما قال الإمامان 
أحمد بن حنيل وتحمّد بن نصر : : إنّه غير ثابت» وذكر الخلال من الحنابلة في كتاب العلم أن أحمد بن 
حنبلٍ قال : : مَنْ زعم أنّ الخطأ والّسيان مرفوعان فقد خالف كتاب الله وسئّة وسوله 45 ؛ فإنٌ اللّه 
أوجب في قتل التفس في الخطأ الكقّارة» قال المصئف : ولالّ لهذا الكلام إلا أن يقال أراد به من 
زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع وخطاب التكليف اه. . باختصار . 

(5) هو : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصم -1١5(‏ 


ومثاله حليثٌ مسئلك ابن أبي عاصم (4) (ه) 


0 ١ د‎ 


العام - 


الخَطأ وَالنْسْيَانُ» ('2 فلوقوعِهما ”" لا يستقيمٌ الكلامٌ بدونٍ تقدير المؤاخذة أو 
الضّمان 9" أو : لبجو تلك 143 : فَقتّنا © المواخذة لقَهّيِها مُرْنًا من مثله وقِيلَ 50): 
تند جعيثها 80 7 

(وَالمَطفٌ عَلَى العَامٌ) فإنّه لا يتقتضي ”* العُمومٌ في المعطوفي وقِيلَ : يَقتضيه (4) 
لوجوب مُشاركة المعطوفي 2١'”‏ عليه ذ في الحكم وصِمَّيه 3 . 


17ماه)»؛ ويقال له : ابن النبيل » عالم بالحديث» زاهد رحالة» من أهل البصرة؛ ولي قضاء أصبهان. 
له نحو (::7) مصنف»ء منها المسئد الكبيرء الآحاد والمثان» السنة » الديات» الأوائل . انظر ترجمته 
فى الأعلام للزركلي (١184/1)؛‏ ومن مصادره: تذكرة الحفاظ (؟/ »)١817‏ البداية والنهاية /١1١(‏ 
4 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(5) (قَوْلُهُ : فَلِوْنُوعِهِمَا) أي: من الأئمّة 

() (قَوْلَهُ : أو الضّمَانِ) فيه أن الضَمان لم يرتفع» فإنَ المخطئ عليه الضّمان. 

(5) (قَوْلَهُ : أؤ نحو ذَلِكَ) أي : كالعقوبة. 

(5) (قَوْلَهُ : فَقَدَرْنَا) أي : بناءً على عدم عمومة. 

(1) (قَوْلَهُ : وقبل) أي : بناء على عمومه . 

() (قَْلُهُ : يقَدَرُ حَيعُهَا) أي: نقدّر أمرًا يشمل الكل كسبب الخطأ مثلا. 

(8) (قَوْلَهُ : هَإنهُ لا بَقتضِي إِلَخْ) حمل العطف على المعنى المصدريٌ دون الاسميّ وإلاً لقال دلا يعمّ) 
وفي الكلام تَجوّرٌ ؛ لأنْ الكلام في متعلقهما لا فيهما نفسهماء ثمٌ الظاهر أنّ المراد جميع حروف 
العطف» لكنّ قضيّة التعليل أن ذلك خاصٌ بالأحرف المشتركة بخلاف نحو : بل ولكن ولعلّه لظهوره 
لم يتعرّضوا له. 

(9) (قْلُهُ : وَِيْلَ يَفْنَضِيه) قائله الحتفيّة؛ والحاصل أن عموم المعطوف عليه لا يستلزم عموم المعطرزف 
خلافا للحنفيّة» فنحن نقدّر في الحديث بحري ابتداءة وهم يعدّدون بكافر ثمّ يخرجون منه غير الحرين 
بدليل؛ وقد قرّر الشارح ذلك ؛ وهو تقديرٌ لكلام المصتّف التابع للآمديّ وغيره | ه. شيخ الإسلام . 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ: مُشَارَكَةِ المغطوفٍ) أي المقدّر. 

)١١(‏ (قَولَه : في الحكم وَهُوَ عَدَمُ امل وَتَوْلَهُ وَصِفِه) وهي العموم» أي عموم الكافر للحرن وغيره؛ 
وهل المراد بالصّفة ما يشمل» نحو الحال» ظاهر كلام البرماويّ الشمول؛ وفي القرافيّ على على (التنقيح» 
ما لاتعمّ إلا الفاعل والمفعول دون غيرهما قال : ولذلك ما جاءني أحدٌ ضاحكًا أو لا ضاحكًا ليس نفيًا 


0 العام ١‏ م 


قلنا: في الصّفْةٍ مَمْنوعٌ ("2» مثاله: حديثٌ أبي داود وغيره: ١لا‏ يُقْتَلٌ مُسْلِمٌ بكار (؟) 


للأحوال وضاحك مثبثٌ مستكتّى من الأحوال على أنه مستثئى من إيجاب اه. 

وفيه نظرٌ لمخالفته لقاعدة أن التّقي إذا دخل على كلام مقيّدٍ هل ينصب على القيد فقط أو المقيّد أو 
هما إلى آخر ما ذكروه فتدبّر. 1 
)١(‏ (قَوْلْةُ: قُلْنَا في الصَّفَةٍ مُُومٌ) أي وإنّما المشاركة في الحكم فقط وحينتدٍ فلا تضرّ المخالفة في 
المعطوف بتقدير حريٌ» وقد حرّر المسألة ابن السّمعانٍ فقال: لا يجب أن يضمر فيه جميع ما سبق ما 
يمكن إضمارهء وقيل: بالوقف وقيل: إن قيّد بقيدٍ غير قيد المعطوف عليه فلا يضمر فيه وإن أطلق 
أضمر فيه كذا نقل عن بعض الحنابلة» وعن بعض المتأخرين منهم أنّه إِنْما يخصّص المعطوف عليه بما 
في المعطوف من الخصوص إذا كان الخصوص الادّة كالحديث لاء نحو: اضرب زيذا وعمرًا قائمًا في 
الدّارء لأجل ذلك عيّب على من ترجم المسألة كالآمديّ بأنْ العطف على العام هل يقتضي العموم في 
المعطوف عليه فإنّ ذلك شاملٌ لا لا إطلاق فيه وهو ما لو قال ولا ذو عهدٍ في عهده بحرن » فلا يسع 
أحدًا أن يقول باقتضاء العطف عل العام هنا العمنوم مع كون المعطوف خاصاء ولا نحن نقول فيما إذا 
قر عامٌ آنه خاصٌ بلا دليل نخصّصه. إِنّما المقصود بالمسألة أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى 
وكانث الثّانية تقتضي إضمارًا لتستقيم وكان نظيره في الجملة الأولى عامًا هل أن يجب أن يساويه في 
عمومه فيضمر عامٌ أو لا؟ إلى أن قال : ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام بأنَ هذا خرج 
غرج اللقب على المسألة لا لمراعاة قيودها:!ه. 

وقال البرماويّ: قد سلك الإمام فخر الدّين والبيضاويّ والهنديّ وغيرهم مسلكا آخر في 
التّرجمة» فقال: عطف الخاصٌ عل العام لا يقنضي تخصيص المعطوف عليهء أي فَإِن بكافر في 
الجملة الثانية يختصٌ بالحريّء فهل يكون تخصيصًا للعامٌ الأول به ويكون التقدير لا يقئل مسلم 
بكافرٍ حربي أي بل يقتل بالذّمّيّ أو هو باق على عمومه ولا يقدح عطف الخاصٌ عليه الأول قول 
الحنفيّة . 


والثاني : : قول الشّافعيّة ولكن هذا يشمل ما لو صرّح في الثانية بحري من باب أولى ولا يضر 
ذلك في التصوير إلا أنه يخرج عن ملاحظة المقدّر هل يقدّر عامًا أو خاضًا؟ وما يضعف قولهم أن 
كون الحرن مهدرًا من المعلوم بالدّين بالضّرورة فلا يتوم أحدّ قتل مسلم به فحمل الكافر في : ديك 
فْمَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرِ» عليه ضعيفٌ لعدم الفائدة . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : «لَابَْْلُ مُسْلِمٌ بَكَافِرِه) قيل إن في الحديث ردًا عل أبي حنيفة في قوله : : يقتل المسلم بالكافر 
مسي 3 وعلى الإمام مالك حيث قال : يقتل به إن قتله غيلةٌ نظرًا لظاهر قوله 
تعالى : «وَكَبَنا عَليِمَ فِبَآ أن لنَفْسَ بالتَمْين4 نسد:ه] إلا أن يجيبا بأنّ الحديث خبر آحادٍ فلا يخخصّص 
القطعي . 


العام 0 


ع ؟ة 


وَلآَذْو عَهْدٍ ”'' فِي عَهْدِو) ”' قِيلٌ: يعني بكافر ”"» وخخصٌ منه غيرٌ الحربيٌ 
بالإجماع 1 


قلنا: لا حاجة إلى ذلك ”' بل يُقَدرُ بحرْبئٌ 07 . 
(وَالقِعْلُ المُقْبَتُ '"") بدونٍ كان ”* (وَنَحْوٌ: «كَانَ يَجْمَمْ ني السّفْرِه ”*)) مِمّا اقتَرّنَ 


)١(‏ (قَوْلْهُ: وَلاَدُو عَهْدِ) فهو من عطف الجمل» وامراد أنّ الكلام بجملةٍ لا يقتضي العموم» ويحتمل 
أنه من عطف المفردات , 

(؟) حسن صحيح: رواه أبو داود» كتاب : الجهاد؛ باب: في السرية ترد على أهل العسكرء برقم 
(١100؟)»‏ والنسائي (48)» وابن ماجه (٠77؟):‏ من حديث عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنه وانظر صحيح أب داود. 

() (قَوْلْه : َي بكَاف) أي المقدّر لفظة بكافر عند الحنفيّة تسويةٌ بين المعطوف والمعطوف عليه في 
متعلقه على حدّ قوله تعالى: طمَامَنَ انوك بم تدم بد بن َيه وَالْموْيون 4 [البقرة :586] . 

(5) (قَوْلَهُ: بالإجماع) على أن المعاهد لا يقتل بالحريّ ويقتل بالمعاهد والذَّميَ قالوا: وإذا تقرّر هذا 
وجب أن يِخِصٌ العموم المذكور ولا ليتساويا فيصير لا يفئل مسلمٌ بكافر حربن ولا ذو عهدٍ في عهده 
(0) (قَوْلْهُ: لأَحَاجَةَ إل ذَلِكَ) أي: إلى تقديره عامًا ثمّ يخ بعد ذلك بالحريّ . 

() (قوْلهُ: قد بحَْيٍ) ففيه كفاية» لكن لا دليل على هذا المقدّر بخلاف تقديره عامًا فإنّ السّابق 
فيه دليل عليه لكنّ ذلك فيه حذفٌ مع تخصيص وهذا حذفٌ فقطء وقد وافق الحنفيّة على مذعاهم في 
هذه المسألة ابن السمعان ام ع ايسا -معاشر الشافعيّة- وكذا ابن الحاجب ؛ لأنّ مدّعاهم 
أرجح من حيث الذليل» ولا يخفى أنه إذا قذّر بحري حرج عن ترجمة المسألة بأنّ العطف على العام لا 
يقتضي العموم أو يقتضيهء وحيتئذٍ فالمثال المواقق لها أن يقال مثلاٌ : أهنت الكافر وفاسقًا فهل فاسقًا 
عام كالكفر لعطفه عليه أم لا؟ . 

(0) (فَوْلَهُ : وَالْفِعْلٌ الْنبتُ إِلَ) أي لأنه كالتكرة وهي لا تعمّ عمومًا شموليًا في الإثبات . 

(8) (قَوْلَهُ : بدُونِ كَانَ) أتى به لأجل عطف ما بعده عليه ؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة» وأفاد ذلك أن 
المنظور له الفعل وإنّما لم يكتف بعموم الأرّل حينئلٍ لدفع توهّم أن ما كان مع كان للعموم ل يأتي أنه 
يكون للتكرار. 

(9) رواه البخاري: كتاب: الجمعة؛ باب : هل يؤذن أو يقيم إذا جمع , بين المغرب والعشاءء برقم 


(١1اذا)ء‏ ومسلم » كتاب: صلاة المسافرين» باب : : جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء برقم 
)7١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


- العام 0 أ 


ب «كان» فلا يَعُمُ ”'' أفسامّه وقِيل: يَعْمّها. 
مثالٌ الأول : حديتٌ بلا أنّ الي يكل صَلَّى داخلَ الكَعْبةٍ رواه الشَّيخَانٍ 7" , 
والقاني: حديث أنّسٍ «أن الُبئ 2 كان يَجْمَعْ بَبِن الصَّلَائْهْنٍ نِي السْفْرِ؛ رواء 
البخاري ”” فلا يَحُمْ الأول الفرض والتفل ولا القاني جمع التَقْدِيمٍ والتأخير» إِذْ لا 
يَشْهَدُ اللْفظٌ بأكثر من صَّلاةٍ واحدةٍ وجمع واحا؛ ويستّحيل وفوعٌ الصَّلاةٍ الواحدة 
فرضًا عي الواحدٌ في الوقتين 4 وقِيلَ: يَعْمَانٍ ما ذْكِرَ حكمًا 9 
لذيهما بل من اع قِسْمَيِ الصّلاة 8 إشفى 3 


. (قَوْلَهُ : فلا َعُمُ) ؛ لأنْ صيغة فعل تقتضي تقديم معهودٍ خاصٌ فيكون مقذّمًا على العموم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب : : الصلاة؛ بابنا: 'قول اللة:تعالى #وَامِدُوأ من تلد إبدع مصَلٌ 4 إنبر‎ 
؛ برقم (2)7919 ومسلمء كتاب : : الحج ؛ ياب : : استحباب دغيول الكعبة للحاج وغيره والصلاة‎ ]* 
فيهاء برقم (17*7) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(0') سبق تخ ريه . 

(4) (قَوْلُهُ: قَْضًا وَنَفْلا) ولا يرد حصول التّحيّة بصلاة الفرض كما لا يخفى . 

() (قؤْلهُ : في الْوَفْتين) أي وقت التقديم ووقت التّأخير فالعموم بدلي. 

(1) (قَوْلَهُ : : ما ذْكرَ حكمًا إلغ) يقتضي أن العموم ذ في الحكم لا في اللّفظء أي أحدهما يتناوله اللفظ 
والآخر يقاس عليه ويدل له إطلاق المصتف في هذا وتفصيله فيما بعده وقوله: «بعد لصدقهما إلخ؛ 
يقتضي أنه من اللّفظ إلآ أن يريد لصدقهما على البدل . 

(0) (قَوْلَهُ : مِنْ قِسْمَي الصّلاة) أي الفرض والتفل . 

(8) (قُوْلَه : وَهَذمستَعملُ تان مم الْضَارع) احترز به عن الماضي» فلا دل معه على تكرارٍ وأشار ب«قده 
إلى أن ذلك الاستعمال قليلٌ لغ وقوله : : «آخرّاء وعلى ذلك جرى العرف ينبّه على كثرته عرقاء وقد 
تستعمل لغة من المضارع لا للتكرار كقول جابر رضي الواح لاوا كنا نَتَمْنْعُ مَعْ 
رَسُولٍ الله يل بِالْمُمْرَة فتَذْبَحُْ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةِه؟ لأنْ إحرامهم متمتّعين بالعمرة إلى الحج مع النبيّ 255 
إِنّما كان مرّةٌ واحدةً وذلك في ححّجة الوداع . 

(9) (قوْنهُ: لِلدَكْرَارٍ) فيه أنّه مأخودٌ من المضارع لا من كان» وإِنّما أني بها لكونه أمرًا وقع فيما مضى» 
والتكرار لا يقتضي العموم فلا حاجة لقول من قال: العموم هنا من قرينةٌٍ» وقد قال الإمام التووي في 


العام بعصت 


55 


إسماعيلٌ عليه الصلاة والسلام : #وَانَ يأْمرُ ألم يألصّلوة وَالرّكرة» إمريم :»م وقولهم : «كان 
حاتم يُكرِمٌ الضيِفَه وعلى ذلك جرى العُدفٌ ”2 . 

(وَلاَالمُعَلقُ بِِلْةِ) فإنه لايَعُمُ كُلْ مَحَلْ رُجَدَتْ فيه العِلْةُ (لَفْظَا لَكِنْ) يَحْمُ 0 
(فِيَاسًا) 27 وقيل : يَعْمّه لفظاء مثالّه أنْ يقول الشَارِعٌ: «حُرْمَتٍ الخَمْرُ لإسكارهاء فلا 
يَحُمُ كُلّ مُسْكِرٍ لفظّاء رقمل يكم للا 7(" فكأته قال:.حرتي المسكه (4) 
(خلافا لِرَاعِبِي ذَلِكَ) أي : الشُموم في | وما بعده كما تَقَدم . 

() الأصحٌ (أنْ تَرْكَ الإسْيِفْصَالٍ) ”2 في حِكايةٍ الحالٍ (يَنْزْلُ مَنْزِلَةَ المُمُوم) ني 


اشرح مسلم' إن المذهب الصّحيح عند الأصولبّين أن لفظة دكان» لا تقتضي التكرار فهي تفيده مرَّةٌ فإن 
دل الذليل على التكرار من خارج عمل به وال فلا. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : جَرَى الْمُرِفٌ) يحتمل أن المراد عرف اللذة كما هو قوكل؛ ويجحتمل عرف غير اللْغْة قيل ؛ 
ومدشأ الخلاف إن ١كان؛‏ هل تقتضي التكراز أو لا؟ فقيل : تقتضيه لغةء وبه جزم القاضي أبو بكر 
فقال: : إن قول الرّاوي كان الي يو يفل كذناايفيد في عرف اللغة كثيرًا تكثير الفعل وتكريره فال 
تعالى: لوَكنَ بَأمرُ مم4 زبريم :«ه] الآية» "أي : يداو عل ذلك . 

وكذلك الفاضي أبو الطَيّب وجرى عليه ابن احاجن إلا أنه قال ما معناه أنّه لا يلزم من التكرار 
العموم وهو ظاهرٌء وقيل يقتضي التكرار عرفا لا لغة؛ قال الهنديّ: إِنّهِ الأظهر ويمكن حمل كلام 
ابن الحاجب عليه وفيل : : لا يفيده لا لغة ولا عرفًا واختاره في «المحصول» قال البرماويّ : وجعل 
المتأخرين ن الخلاف لفظيًا من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصّيغة المذكورة والمثبت لها إِنّما هو 
باعل حاب وهر إخاع الخللى عل اتيك يا | عد . ونظر فيه فإنّه إذا ورد مثل هذه الصّيغة وم 
يقم دليل فالقائل بالعموم يعمّم من غير توق عل مجيء دليلٍ عليه . 
(1) (فَوْلّهُ: َفْظًا لَكَنْ قِاسًا) كلاهما تمبيرٌ محل عن المضاف إليه» والتقدير : : ولا تعميم لفظ المعلق»؛ 
لككن تعميم قياسهء أي : القياس عليه , 

لاج الأسم: : ولا ينافي تسميته عقلاً في قوله : أو عقلاً كترتّب الحكم على الوصف ؛ لأنّ 
المراد منهما واحدٌ وإنّما أعاد ذلك لبيان الخلاف في أن عمومه وضعيٌ أو قياسيّ. 
() (قَوْلْهُ : للِكْر الْمِلَةِ) فدل ذكر العلة.على أنّ الخمر لم يستعمل في حقيقته . 
(4) انظر المستصفى (؟58/1)؛ الإحكام للآمدي (1/ 017 مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد 
(؟/114)» إرشاد الفحول (صه*) . 
(0) (قَوْلَهُ : وَالصَحٌ أنْ نَرْك الإسْتِفْصَالٍ إلَخْ) مأخوذ من قول إمامنا الشّافعيَ رضي الله عنه: تراه 


25 


المقالٍء كما في قَوْلِهِ يل لِمْلآَنَ بْن سَلَمَةَ النّقَفِي وَقَد أسْلْمَ عَلَى عَشْرٍ نِسْوَةٍ: «أمْسِكُ 
رْبَمًا وَفَارِق سَائِرَهْنٌ» رواه الشّافعيُ وغيثه 17) . فإنّه ف لم يستفصل هل تَرَوجَهُنَ مَعَا 
أو مُرَئْبًا فلولا أن الحكم ”" يَمُمُ الحالَيْنِ لَما أَطلِقٌ الكلام 9 لامتناع الإطلاقي ”22 في 


الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال: وله عبارةً أخرى وهي 
فوله : وقائع الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. وظاهر 
العبارتين التقعارض ؛ لأنْ الأولى تدل على أتها : تعمٌ الاحتمالات» والثّانية على نْبا لا تعمّها بل هي من 
المجمل لا يستدلٌ بها على عمومء وجمع بينهما القرافيَّ بحمل الأولى على ما إذا ضعف الاحتمال في 
عمل الحكم والثّانية على ما إذا قويء وبحمل الأولى على ما إذا كان الاحتمال في محل الحكم والقّانية على 
ما إذا كان في دليله. 

قال العراقيّ تبعًا للزّركشيّ وغيره : ولا حاصل لهذا الجمع وألحق حمل الأولى على ما إذا كان في 
الوقعة فول من الث و يمال عليه العموم والثانية عل ما إذالم يكن فيا إل جرد ذمله 6) إذ لا 
عموم له فمن الأوّل وقائع من أسلم عل أكثر من أربع نسوةٍ كغيلان بن سلمة -المذكور في 
الشرح- وقيس بن الحارث وغير*ماء ومن الثاني بير بمسلم : 1ه جع بالميية بين الطهر 
وَالْمصْرٍ وبين اْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاء مِنْ غَيِرٍ حَوْفٍ وَلَا مَطرِ» فِإنْ ذلك بحمل على أن يكون بعذر المرض 
وأن يكون جمعًا صوريًا بأن يكون أخَر الأولى إلى آخر وقتها وصِلّ القائية عقبها أوّل وقتها كما جاء 
في الصّحيحين؛ ؛ وإذا احتمل كان حمله عل بعض الأحوال كافيًا ولا عموم له في الأحوال كلّها قاله 
شيخ الإسلام . ثمّ إن إضافة ترك لما بعده من إضافة المصدر لمفعولهء ومثله إضافة الحال أي ترك 
الشارع طلب الاستفصال في حكاية الشخص الخال سواءٌ كان الحاكي صاحب الخال أو غيره؛ 
والحكاية الذّكر واللّفظ كقول غيلان لرسول الله يقِهِ: إيّ أسلمت على عشر نسوةٍ مستفتيًا فلفظه 
حكى به وفي حكاية متعأتي بتك والمقال القول والتّلفْظ» وقوله : «نزل منؤزلة إلخ؟ العام في الحقيقة 
هو جواب التّبيّ كلل بقوله : «أمسك» ففي الكلام حذفٌ أي: وأنّ الجواب مع ترك إلخ» وفي 
قوله: ينزل إشارةٌ إلى أنه ليس من العام المصطلح كما علم من حذه السّابق . 
)١(‏ انظر اليرهان لؤمام الحرمين »4)797//١(‏ المحصول للرازي /١(‏ 57") المسودة (ص58): إرشاد 
الفحول (ص4 ؟77)؛ المنخول للغزالي (ص .)١65١‏ 
(؟) (قَوْلَهُ : فَولاآنْ الكُم) وهو إمساك أربع الذي هو محل الخلاف» وقوله : يعم أي عمومًا بدليّا؛ 
أي أمسك ؛ أي أربع كانت ويمكن أن يكون استغراقيًا على معنى أنَّ كل أربع صالحةٌ للاختيار ولكنّ 
الذي يمسك أربعٌ فقط . 
(©) (قَوْلُهُ : نا أَطْلِقَ الْكَلمُ) الذي هو الجواب. 
(5) (قَوْلْهُ : لانيتاع [طلاتٍ الْكَلام) فيه إشارةً إلى أنْ العموم للكلام. 


الهام - 


موضع الع لمَفُصيلٍ ”'' المحتاج إليه . 
وقِيلَ: لا يَنْزِلَ منزلة العُمومٍ بل يكونُ الكلامٌ مُجْمَلاٌ» وسيأتي تأويل الحتفيةٍ 99) 
«أميك» بابتَدِي يكاحَ أربع منهن في المعيّةٍ واستِرٌ على الأربع الأوّلٍ في التّرتِيبٍ . 
(و) الأصح (أنّْ تخو ظيَايا لين 7" تي لله ”46 (باسرب: ٠‏ و كايا البرّلُ 022 في 
بل إدسزمل:8-؟ ]إلا يَسَمَاوَلَ الأئة) من حيث الحكه 00 511111 


. (قَوْلَهُ : في عل النَفْصِيلٍ) أي : المحتاج إليه فيكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة‎ )١( 

(1) (قَوْلْهُ: وَسَيَأني تاويل الحتِبةٍ إِلَخْ) تأويلهم لا ينافي هذا العموم وإِنّما تأوّلوا الإمساك بالابتداء في 
المعيّة لا في الترتيب فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ وقد خالف في هذا محمّد بن الحسن 
منهمء فإنّه استمحسن مقالة الشافن؛ قال إهام الحرمين في «البرهان»: تأويل الإمساك بالابتداء عند 
المحققين سرفٌ ومجاوزة حدٌّ وقلة احتفالٍ بكلام الشّارِع صلوات الله وسلامه عليه فإنّه 45 ذكر لفنظ 
الإمساك أوّلاً موجيه الاستدامة واستصحاب الخال :.والثّان أنْ الثقلة لم ينقلوا تجديد العقود بل رووا 
الحكاية رواية من يستريب أم نهم استمرٌوا في عدد الإسلام على مناكحتهم فيهن» وكان المخاطبون على 
قرب عه والرّسول كك لا يخاطبهم إلا بما يقرب من أفهامهم . والتعبير عن ابتداء التكاح بالإمساك 
بعيدٌ جدًا ناءٍ عن المحامل الظاهرة وفي القصص أنْهم جاءوا,سائلين عن الفراق أو الإمساك فانطبق 
جواب رسول الله يلك على سؤالهم . وأما أمر الثرثيب فيذفعه كَوْلَهُ بيك لِلذِي أسْلَمَ عَنْ أخْتّين: 
«انسِك أَييُمَا شئت وَثَارِقٍ الأخرىء وَثَالَ كه لَِمْضِهِمْء وَكَانَ أسلَمَ عَنْ حْس : «اخمرْ أرْبَعَاوَكَارقُ 
وَاجدَة قَالَ صَاحِبٌ الوَاقِمَةٍَعَمَذت إل أقْدَهِمْ صُحْبةٌ ثري فَمَارقهًا. اه. بتصرّفٍ. 

(7) (قوْلْهُ : وَالاصَح أنْ تَخو « كايا أل © [الأنقال ٠»‏ إلخ) المراد بنحوه ما يمكن إرادة الأئمّة معه ولم 
تقم قرينةٌ على إرادتهم ولا على عدم إرادتهم؛ فهذا محل الخلاف؛ أما ما لا يمكن فيه ذلك» نحو: 
#يأما سول ْمك زنس :0] فلا تدخل تطمًاء أو كان ذلك الحكم من خصائصه بدليلٍ فنكذلك» أو 
أمكن فيه ذلك وقامت قرينةٌ على إرادتهم معهء نحو: 8كَأيا أَلَىنّ دا طلمشْرٌ اليد [ننداق :1] الآية 
فيدخلون معه قطعًا فإنّ ضمير الجمع في طلقتم وطلّقتموهنٌ فرينةٌ لفظيّةٌ تدلّ على الدّخول معهء 
وتخصيصه ككل بالتّداء تشريف له ككل ؛ لأنّه إمامهم وسيّدهم اه. برماويٌ. 

(4) (قوله «أنّق نّم [بر: :-.]) أمرٌّ بالتقوى مع عصمته يكل ؛ لأنَ العصمة لا تمنع القدرة على 
العصمة وكسيها باعتبار سلامة الآلات» ويجحتمل أنّه أمرٌ بالتَرقّى فيها والقول بأنّ الخطاب له والمراد 
عنده على حد : لان أَدْرَدْتَ لطن عَمَلْكَ 6 [هرمر:ه] لا يناسب ما الكلام فيه ؛ لأنّه حينئلٍ يكون متناولةٌ 
لغيره . 

(0) (قَوْلَهُ: مِن حَيِتُ الحكُمُ) فيه إشارةٌ إلى أن محل الخلاف في التّناول من حيث الحكمء أمّا اللّْظ فلا 
خلاف في عدم تناوله , 


_- العام بأن سس 


لاختقصاص الصّيعةٍ ' به وقِيلٌ: يَتَناوَلهم (" لأنّ مر القُدُوة أمرٌ لأثباعه معه عُرْفَا 
كما في أمر السّلْطَانٍ الأميرٌ " بفتم بَلَدِ أو رَدٌ العّدُوٌ . 

وأجِيبٌ بأنّ هذا ( ' فيما يَتَوََفَ المأمود © به على المشاركةٍ وما نحن فيه ليس 
كذلك . 


() الأصحٌ أن (نَخوّ طيَتايَا ألنّاش» زبدر::: 8" يَشْمَلُ الوُسُولَ ”'؟ عليه الصلاة 
والسلام وَإِنْ افْتَرَنَ بقل كم وقيل: زه قله تطلتا 0 لأنه وِرَدّ غلن لننائه للتبليغ 
)٠١0‏ 1 
لغيره 7" . 


)١(‏ (قَوْلهُ : لإختصّاص الصّيعَةٍ به) ؛ لأنْ اللّغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره» وإذا كانت 
الصّيغة خاصّةٌ كان الأمر المينيّ عليها مختضًا به أيضًا. 

(1) (فَوْلَهُ : وَقِلَ يكتاوَلَهُم) وبه قالت الحنفيّة فال ف «البرهان» الذي صار إليه أبو حنيفة وأصحابه : إِنّ 
الأئمّة معه في ذلك الخطاب شرّعٌ ولهذا تعلّقؤا في عق التكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى : «وَأدَلْهُ مُؤَْةٌ 
إن وَعْبَتْ تَفْسَهَا لني [الاسزب :.ه] فالخطاب مخقصٌ ابه يكل عندهم والأمّة متبعون للئبي يليه في 
موجبه . 

(") (قَوْلْهُ: كما في أمْر السُلْطَانِ الأمِير) فإنّ أتباع.الأمير يدخلون معه قطعًا. 

(4) (قَولَة : بآنْ هَذَا) أي تناول الأتباع . 

(0) (قَوْلُْ : فِيما يعوقّفٌ الأمُورٌ لَغْ) أي : فهو قياسٌ مع الفارق وعلى هذا فنحو: ليَأيها لين جَهدٍ 
الْعكدَارَ » زهربد :+ يتناول الأمّة ؛ لأنّه يتوقّف على المشاركة . 

(1) (قَوْلَهُ : يا أيهَا النَام) أي تا ورد على لسانه كلل من العمومات المتثاولة له لخد فيخرج ما لا يتناوله » 
نحو : يا أيبًا الأمّةَ فلا يشمله بلا خلافٍ اه. زكريًا. 

(0) (قَوْلَهُ : يَشْمَلُ الوَسُولَ) لتناوله له لغةٌ ولأنّه مرسل لنفسه أيضًا فسقط تنظير سم في تنال» : 
ٍ ينها ألنّاش إن رَسُولٌ أله إلَتِحكُم 4 الامرف :ده) إذ لا يعد في إخباره بأنّه رسول لنفسه . 

(8) انظر المستصفى (؟81/5)» البرهان لإمام الحرمين (١/5144)ء‏ المحصول للرازي /١(‏ ؟45)) 
الإحكام للآمدي (؟/ 10 ”) , 

(5) (فَوْلْهُ: وَقِيلَ لا يَشْمَلُهُ مُطْلَقَا) فلا يكون داخلاً في الصّيغة» قال ابن البرهان: وذهبت شرذمةٌ لا 
يؤبه بهم أنه غير داخل تحت الخطاب وهو ساقط من جهة أنّ الَفظ صالحٌ ووضع الأّسان حاكمٌ باقتضاء 
التعميم» والرّسول يك من المتعبّدين بقضايا التكليف كالأمّة . 

)٠١(‏ (قَوْلّهُ: لِلمبْلِيع لِغَئْرِهِ) فيه نظرٌّء بل له ولغيره. 


العام - 


ع إرة 
(وََالِّهَا المْفصِيلُ) إن اقترنَ بل فلا يَشْمَله لظهورء 7" في التَبْليعْ وإلا فلا يَشْمَلّه. 
(و) الأصحٌ (أنْهُ) أي نحو ينها لئاس إلبترة:: ](يَعُمْ العَبْدَ ”'") ” ' وقِيل : لا يَحْمَه 

لصَّرْفٍِ مُنافعه إلى سيّدِه شرعًا . 
قلنا: في غير أوقات ضيق العبادات !4 
(وَالكَائِرَ) وقِيلَ: لاء بناء على عدم ” تكليفه بالقُروع (وَيََناوَلُ الموْجُودِيئ) 0"© 


(1) (فَوْلَُ: لِظهُوِرِهِ إلَخْ) فيه أنّ جميع ما على لسانه مأمورٌ بتبليغه فهو على تقدير «قل» فيلزم عدم التّناول 
في الكل . 

وأجاب سم بأنا لا نسلّم ذلك ولو سلم فليس المقدّر كالقابت | ه. وهو بعيد. ولذلك قال إمام 
الحرمين في «البرهان»: وكان التَحقيق فيه بلغني من أمر رن كذا فاسمعوه وعوه واتبعوه. 
() وبه قال الأثمة» الأربعة انظر المعتمد للبصري:(١/1778)»‏ العدة (؟7/ 548): الإحكام لابن 
حزم (7174/1)؛ البرهان /١(‏ 47)» المسودة (ص :2081767 البحر المحيط (#/ 181), 
(7) (قَوْلَهُ : يَمُمْ الْمَيْدَ) أي شرعًاء بأن يكون مرادًا.من.الخطاب العام لتناوله إيّاه لغة. 
)2 (قَوْلَهُ : في غَيْرِ أوْقَاتِ ضِيق الْمِبّادَاتِ) وإلا.قدّمت العبادات . 
(5) (قَوْلَهُ : با عَنَ عَدّم) وهو خلاف الرّاجح كما تقدّم؛ وذكره هنا لجمع النظائر وتبرج بالفروع 
الأصولء نحو: ياأيها الناس آمنوا فيدخل اتَفاقًا . 
(1) (فَوْلَهُ : وَيتََاوَلُ المؤْجُودِينَ) عطفٌ عل قوله: <يعمٌ» فهو من محال الخلاف» ول ينبّه الشّارح في 
الحل على ذلك بقوله : كعادته والأصمّ أنّه يتناول اكتفاءً بدلالة ما قبله مع ما بعده من قوله: وإِنّ من 
الشرطيّة على ذلك قاله الكمال؛ ولعل العذر في عدم تقدير الأصمٌ أمْها لو قذّرت ربّما توهم أن 
الخلاف جار في الموجودين وليس كذلك؛ فهم داخلون قطعّاء وإنّمامحل الخلاف في الحقيقة تناوله لمن 
بعدهم كما أشار لذلك الشّارٍح بقولهء وقيل يتناولهم أيضًا قال الكمال: وتحرير هذه المسألة كما يؤخذ 
من الشرح أنه لا تعلاف في أن الموجودين وقت الخطاب ومن بعدهم سواء في الحمكم . وإنّما الخلاف 
في أنْ الحكم ثابتٌ في حقٌ غير الموجودين لدخولهم لغ في نحو: « بيبا لاس [لبقره: أو بدليلٍ 
منفصل ‏ الحنابلة على الأوّل والجمهور على الثاني ؛ لأنّ توجيه الخنطاب اللُفظيّ إلى المعدوم ممتنمٌ لكونه 
غير فاهم وإن تعلق به الخطاب التّفسيّ ؛ لأن تعلق الخطاب التفسيّ في الأزل يدخله معنى التعليق » 
والكلام في خطاب لفظيٌ لا تعليق فيه ؛ ثم إِنْ كلام العضد يدل على أنه إِنْما يتناول المتصف بصفة 
التكليف فلا يتناول الصّبيّ والمجنون الموجودين فأولى عدم تناوله للمعدوم بالكليّة » ونازعه السّعد بأنّ 
عدم توجّه التكليف عليهما بناءً على دليلٍ لا يئافي عموم الخطاب وتناوله لفظًا. 


4 ع 


ا العام 


وفت وروده (دونَ مَنْ بَعْدَهُم د" 

وقِيل: يَتناوّلُهم **"' أيضًا لمُساواتهم للموجودينّ في حكمه إجماعًا "2 قلنا: 
بدليلٍ ار وهو مه فية مُسْتئدُ الإجماع لا منه 9 

(َ) الأصحٌ (أنّْ من الشرْطِيَة "© تَتَتَاوَلْ الإنّات) وقِيلَ : تخمّصٌ بالذكور وعلى ذلك 
لو تلوت انراق ينع أختي جارَ رَنْيُها على الأصحٌ *"؛ لحديث مسلم: «مَنْ تَطَلْع 


)١(‏ انظر البرهان لإمام الحرمين (١/؟5827)؛‏ المنخول (ص4؟١).؛‏ المحصول للرازي /١(‏ *ة). 
شرح الكوكب المنير (/44؟) . 
(1) (قَولَهُ : وَقِيلَ يعتَاوَلْهُمْ) أي لغة ؛ لأنَ إطلاق لفظ التّاس والمؤمنين على الموجودين والمعدومين على 
وجه التَغليب سائعّ فصيحٌ لغةٌ قاله السّعد. وفيه أن التغليب مجازٌ والكلام في التّناول بطريق الحقيقة» 
فالأولى أن يقال: إن الموضوع له الألفاظ هي الصّور الذّهنيّة الموجودة في العقل وجدت في الخارج أم 
لا على أحد الأقوال التي تقدّمت: ونعم ما:قال إمام. الحرمين في «البرهان» لا شلكٌ أن خطاب 
رسول اللّه يفدِ وإن كان مختصًا به وبآحاد الأمّةفإنَ الكافّة يلتزمون من مقتضاه ما يلزمه المخاطب» 
وكلدلك القول فيما حص به أهل عصرء وكون اناس يناي الشرع واستبانة ذلك في عصر الصّحابة 
رضي الله عنهم ومن بعدهم لا شك فية؛ وكون مة مقتضى اللّفظ مختصًا بالمخاطب من جهة اللّسان لا 
شلك فيه فلا معنى لعدّ هذه المسألة من المختلفات والشّقّان حيمًا يفن عليهما. 
(5) (قَولَهُ : في حُكْمه إِجَامًا) منه يعلم أنّ محل الخلاف في التّناول لفظا. 
() (َوْلْهُ : قُلنا بدَلِيلٍ إلخ) أي التساوي بدليل إلخ» لا الشبادل ؛ لأنه لا يقول به. 
(5) (قَوْلّهُ: لأ مِئهُ) أي من هذا النّصّء والظاهر أن هذا من قبيل الخطاب قبل دخول الوقت. 
(7) (قَوْلَهُ: مَنِ الشُرْطِية) يدل له قوله تعالى: ومن يَمْمَلْ يِنّ ألمكلِحَتٍ ين دَكَرٍ أ أنْقّ؟ اساء 
4 إذ لولا تناولها للأنئى وضعًا لما صمٌ إن : تبينٌ بالقسمين. وقوله 6إ: من جر تَوْبَهُ خياج لم 
نر الله إل ققالث أ سَلمَة كيف تضتع السام ُبُولهٌ» الحديث رواء الرمذي؛ ففهمت دخول 
النّساء في «من؟ الشّرطيّةء وأقرّها النَبِيَ يآ على ذلك» ولأنّه لوقال : من دخخل داري فهو حر فدخلها 
الإماء عتقن إجماعا . 

والقول بأنّ «من؟ الشّرطيّة لا تتناول الإناث حكاه ابن الحاجب وغيره ويعزى لبعض الحنفيّة: 
وبني عليه عدم قتل المرتدّة عندهم بحديث البخاريّ والسّئن : «من بدل دينه فاقتلوه» ثم إن التقييد 
بالشّرطيّة لا مفهوم له بل مثلها في ذلك الموصولة والاستفهاميّة فتخصيص موضع الخلاف بها ليس 


(0) (قَوْلْهُ: عَلَ الأصَحٌ) أي بناءً على الأصمٌ من التّنارل وقوله: «وقبل لا بجوز إلخ؟ أي بناءً على 


العام ل 


5١ #س-‎ 


فِي بَدِتٍ قوم غير إذْنِهمْ مُق حَل لَهُمْ أن بَفْقَُوا عَبِتَهه ''' وقِيل: لا يجورٌ لأنّ المرأة لا 
يسَتَثرٌ منها . 
(َ) الأصحٌ (أنّ جَمْعَ المُذَكْرٍ السّالِم) ”'' كالمسلمينَ ”" (لآ يَدْخُلُ فِيهِ النْسَاءْ *) 


مقابل الأصحّ ويحتمل أنه على الأصمّ فتكون «من» في الحديث من العام المخصوصء ولو قال هنا على 
الأرّل وفي قوله : وقيل لا يجوز على الثّاني كان أولى ليفيد بناء ذلك على الخلاف السّابق لكنّه أراد بهما 
الجواز وعدمه في الفقه ولهذا علّل الثاني بقوله : «لأنْ المرأة إلخ» فهو تعليلٌ للحكم الفقهيّ لما لا نحن 
فيه من المبحث الأصول وإلاً لقال: «لأنْ من لا تتناولها». 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب: الآداب؛ باب : تحريم النظر في بيت غيره: يرقم :)7١88(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
(1) (قُوْلَهُ : جع الْدَكْر السَالم) التقييد به للاحتراز عن المكسّر فقد صرّح : في «شرح المختصر بأن لا 
يدخل المؤنّث» وأمّا ما ألحق بالجمع فمنه ما'يشملها قطمًا كعشرين ومنه ما يختصٌ به الإناث قطمًا 
كأرضين وسنين . 
(©) (قَوْلَهُ : كَالمسْلِمِينَ) تحريرٌ لمحل التراع.وأنّه ليسن:في دخول النّساء في نحو «الرّجال؟ فيما وضع 
للذكور خاصّة لانتفاتهء اتَفافًا ولا في نخو ذالئاس» ولا نحو «من؛ وما ًا هو موضوعٌ لما يعم الصَنفين 
لثبوته انّفاقًا بل فيما ميّز فيه بين صيغة المذكّر والمؤنّثْ بعلامة, فإِنّ العرب تغلّب فيه المذكور فإذا أرادوا 
الجمع بين المذكّر والمؤنّث يطلقونه ويريدون الطائفتين ولا يفرد المؤنّث بالذكر وذلك مثل : المسلمين» 
وفعلواء وافعلواء فهذه الصّيغْ إذا أطلقت هل هي ظاهرةٌ في دخول التساء فيها كما تدخل عند 
التغليب أو لا؟ الأكثر على أتها لا تدخخل ظاهرًا. 
وفي «التمهيد؟ إذا وقف على بني زيدٍ أو أوصى إليهم لا يدخل بناته بخلاف بني تميم وبني 
هاشم ونحوهما فتدخل النساء مع الرّجال ؛ لأنْ الفرق أن بني تميم اسم للقبيلة بتمامها ولو نساءً؛ 
فالمقصود الجهة وفيه أيضًا تفريعًا على نحو «افعلوا؛ مسألة الواعظ المشهورة وهي أن واعظًا طلب 
من الحاضرين شينًا فلم يعطوه. فقال متضِجرًا منهم: «طلقتكم ثلانًا' ثم نين نّْ أن زوجته كانت 
فيهم» قال الغزالٌ في «البسيط»: أفتى | إمام الحرمين بوقوع الطلاق» قال وفي القلب منه شيءٌ قال 
الرّافعيَ ولك أن تقول : ينبغي أن لا تطلق ؛ لأنّ قوله طلقتكم لفظ عام وهو يقبل الاستثناء بالثية 
كما لو حلف لا يسلّم على زيدٍ فسلّم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لا يحنث» وإذا لم يعلم أنّ 
زوجته في القوم كان مقصوده غيرها. 
(5) (قَوْلَهُ : لأ يَدْخُلُ فِيهِ النّمَاءُ) أي : تبعًا ودليله العطف في نحو قوله تعالى: «إنَّ ألتسَلِييٌ مَلْممَيِتِ 
والْمَؤْمِيينٌ وَالْمَوْمِئتِ © [الأسزاب :هم] والعطف يقتضي المغايرة فإن ادعى الخصم أن ذكرهنّ للتتصيص 


- العام ">1١‏ مع 


ظَاهِرًا) وإنّما يَدْخُلْنَ بقرينة تَغْلِيبًا للُكورء وقيل: يَدْلْنَ ''' فيه ظاهرًا؛ لأنه لما كر 
في الشّرع مُشَاركَتُهُنَ للذُكور في الأحكام لا يَقْصِدٌ *" الشَارِعٌ بخِطاب الذُّكور قَضْرَ 
الأحكام عليهم ”". 


() الأصحٌ (أنْ خِطَاب الوَاجِدٍ) ”' بحكم في مسألة (لأَيَتَمَدَاه) إلى غيره 0*, 


عليهنّ قلنا: فائدة التأسيس أولى وسكتوا عن الخنائى» والظاهر من تعريف الفقهاء دخولهم في 
خطاب النّساء في التغليظ والرّجال في التخفيف وربّما أخرجوا عن القسمين. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: وَقِيلَ يَدْخُلْنَ) وإليه ذهب الحنفيّة وبنسب للحتابلة والظاهريّة» لكنّ ظاهر هذا القول أنّه 
ليس من ححيث اللّغة بل بالعرف أو بعموم الأحكام أو نحو ذلكء وكلام العضد صريمٌ في أن الدّخول 
عند الحنابلة حقيقة عند أهل اللّسان ١‏ ه. ويرد عليهم أنّهِ بطريق التغليب وهو مجارٌ . 
(1) (فَوْلّهُ: لأَيَقْصِدُ إلَخْ) إيقاع المضارع جوابًا للمّا!يتمشّى على مذهب ابن عصفورء أو يقال: إنَا لا 
جواب لها؛ إذ لم يقصد بها التعليق بل هي لمجرّد الظرفيّة فلا تحتاج لجواب» وحيئئظٍ فقوله لا يقتصد 
خبر أنَّ ولا متعلقٌ به . 
(©) (قَوْلَهُ : قَصِرّ الأخكام عَلَيْهِمْ) أي على المذكور بل يقصند مطلق الجماعة الشّاملة للذّكور والإناث» 
وبحث فيه الشّهاب عميرة بأنّه ليس فيه تعَرّضٌ.للقصر غاية الآمر السكوت عنهنّ | ه. 

وأجاب سم بأنّ المراد القصر لفظا بأن لا يريد تناول اللفظ لهنّ ولا بيان حكمهنٌ ببذا اللفظ ولا 
يريد بالّفظ إلا الرّجال لا قصر الحكم في الواقع كما هو مبنى بحث الشّهاب . 
(1) (قَوْلَهُ: وَالصَحٌ أن خِطَابَ الْوَاحِدِ) أي وخطاب الاثنين أو خطاب الجماعة المميّئة» فلفظ الواحد 
لا مقهوم له ثم إِنَ هذه المسألة أعمّ من المسألة السابقة وهي عخاطية النَبِيَ كل بلفظٍ يختص به وما هنا 
ليس كذلكء. وتحرير الكلام أن الخطاب الخاصٌ بواحدٍ من الأمّة إن اقترن بما بخص ذلك الواحد فلا 
يكون غيره مثله في ذلك الحكم كحديث أب بردة في العناق في الصّحيحين: (يُجْزِيك وَلَنْ يُجْرِئَ مَنْ 
أحد بَعْدَك؛ . 

وإن لم يقترن يما يدل على الاختصاص ففيه مذاهب: الأوّل: عدم التناول إلا بدليلٍ وعليه 
الجمهور ونصٌ عليه الشافعيّ. 

القاني: ويعزى للحنابلة أنه عامٌ بنفسه وكلام القاضي هو عامٌ بالشّرع لا باللّغة : 

القالث: وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة أنّه إن وقع جوابًا لسؤال: ١كَقَوْلٍ‏ الأعْرَابِي وَاقَفت 
أفلي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتِقْ» كان عامًا وإلأ فلاء نحو قوله وكقه: «مُرُوا أبا بَكرٍ فَلْقِصَلٌَ بالئّاس» فلا 
يدخل فيه غير أبي بكر . 
(0) (قَوْلْهُ: لآ يتَعَدَاهُ إل خَيرِ) أي بل الحكم ثابتٌ في حقّ غيره بالقياس وبنحو قوله يل في مبايعة 


الفام - 


١ 


(وَقِيلَ: يَعُمُ) غيرّه ”' (عَادَة) لِجَرَيانٍ عادةٍ الئاس بخطاب الواحدٍ وإرادة الجمع فيما 
تشاركوث فيه 1*7 . 


قلنا: مجارٌ ”' يحتاج إلى القرينة . 
(وَ) الأصحٌ (أنْ خِطَاب القُرْآنٍ ”؟ وَالْحَدِيثِ بيَا أَهْلّ الكتاب)» نحو قوله تعالى : 


ة# يتأهَلّ الكتّب ل لوا في دبيحك # [الغساء 9:17 ] (لاَ بَشْمَلُ الأمة) وقيل: يَشْمَلّهِم فينا 
يتشاركون فيه 77 . 


() الأصحٌ (أنْ المُخَاطِبَ) بكَسْر الطاءِ (دَاخِلٌ فِي مُمُومِ خِطَابهِ ' إِنْ كان 
خَبَرًا) ؛ نسحو #واه حك و عليه 4 [البقرة :85؟ بيد وهو سبحانه وتعالى عالِم 


النّساء : «إِنْي لا أصافح النساء وما قولي لامرأةٍ واحدةٍ إلا كقولي لمائة امرأة؛ رواه التَرمذيّ وقال 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» والتسائيّ وابن ماجه.وابنحبّان. 

وأمًا حديث: احُكْبي عَلَى الْوَاجِدٍ حُكْبي عَلَى الْجَمَاعَةِ» فلا يعرف له أصلّ بهذا اللّفظ. 
والحاصل أنْ الخلاف معنويٌ وليس لفظيًا كما قاله إمام الحرمين. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: وَقِيلَ يَعُمُ غَيِرَُ) لم يرد العنموم المضطلح بل مطلق التّناول» فلا يقال فيه : تموز حيث جعل 
العموم من عوارض الخطاب بالمعنى المصدري» وم يقل وقيل يتعداه لأته قصد تفسير التَعدي هنا 
بعموم غيره معه ؛ لأنّه أظهر في المراد؛ إذ قد يتوهّم من التَعدّي إلى غيره انقطاعه عنه وتعلّقه بغيره. 
(1) (قَولَهُ : فِيمًا يَتَشَارَكُونَ فِيهِ) أمَا ما لا يتشاركون فيه فلا يعمّ قطمًا. 
() (قَوْلَهُ : قُلَْا مَارٌ) أي وإرادة الجميع فيما يتشاركون فيه مجازٌء أي والكلام في التّنارل بطريق 
الوضع والحقيقة . 
(4) (فَوْلَهُ : خِطَابَ الْقُرْآنِ) أي خطاب الشّارع الواقع في القرآن وكذا يقال فيما بعده. 
(0) (قَولَهُ : فِيمًا يتَشَارَكُونَ فيه) بخلاف ما لا يتشاركون فيه فلا يعمّ كما في قوله تعالى لأهل بدرٍ: 
« كلما متم لا م4 الافد::+] قال ابن تيميّة في المسوّدة الأصوليّة ولفظه يشملهم إن شركوهم 
في المعنى» وإلآ فلاء قال: ثم الشّمول هو هنا هل بطريق العادة العرفيّة أو الاعتبار العقل فيه 
الخلاف» وعلى هذا ينبني استدلال الأئمّة بمثل قوله تعالى : «أنَأمرُونَ ألنّاسَ بابر [ابدر::»»] الآية فإن 
هذه الضّمائر لبني إسرائيل» قال: وهذا كله في الخطاب على لسان محمّدٍ قله أمَا خطابهم على لسان 
أنييائهم فهي مسألة شرع من قبلنا اه. 
() (قَوْلُهُ : في مُمُوم طابهِ) أي في عموم متعلّق خطابه . 
(0) (قَوْلَهُ : وَاللَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) في هذا التمثيل إشارةٌ إلى أن المراد ببذه العبارة هو ما عبّر به بعضهم 


- العام 1" سد 


بذاته وصفاته ١”‏ 
(لا أمْرَا) "'“ كقول السَيِّدٍ لعبده وقد أحسّنّ إليه من أحسّنَ إليك فأكرمه لبُعْدٍ أنْ يُرِيدَ 


الآيِرَ 7" نفسّهء بخلاف المخُبرء وقِيل : يَدْخُلُ مُطْلَقا تََهًا لظاهر اللّفظِ» وقِيلٌ: لا 


ريع #رايم 


لاوس وراد يُرِيدٌ المخاطِبٌ نفسّه إلا بقريئة 257 , 


تكلم يكلام يصلح لشموله هل يدخل فيه أ لاسواة كا ثم خاب أو لا؟ لان السضيد ل ستلة 
المشخاطب وإفادة المتكلّم له ذلك بمنزلة القطاب . 

قال إمام الحرمين في (البرهان»: الرّأي الحنّ عندي أنه يدخل المخاطب تحت قولهء وخطابه إذا 
كان اللّفظ في الوضع صالحا له ولغيره ولكنّ القرائن هي المحكمة وهي غالبةٌ جدًا في خروج 
المخاطب عن حكم خطابه . 

واعتقد بعض الئاس خروجه عن مقتضى اللفظ والوضع وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبئها 
فإِنْ من كان يتصذق بدراهم من ماله فقال في:ثقييدمراده لمأموره: «من دخل الدّار فأعطه درهمّاء 
فلا خفاء في أنه لا ينبغي أن يتصدّق عليه:من مالهء فحكمت القرائن وجرت عل قضيّتها واللفظ 
صالحٌ» ولو قال لمن يخاطبه : امن وعظك فائعظ ومن نصحك فاقبل نصيحته» فلا قرينة تخرج 
المخاطب فلا جرم إذا نصحه كان مأمورًا بقبول نصيحته بحكم قوله الأوّل. 
١‏ قَوْلَهُ : وَصِفَاتِِ) زاد ذلك؛ مع أنّ المتكلّم الذّات إشارةً إلى أن الصّفات ليست غيرًا فلا يقال الأولى 
حذفه» ثمّ إن المصئف والشارح سكتاعن أنّ المخاطب -بالفتس- هل يدخل في خخطابه أو لا؟ ولا يبعد 
كما قال الإسنويّ في «تمهيده» تخريج الخلاف السّابق في المخاطب -بفتح الطاء- كقوله : أعط هذا من 
شئت أو وكلتك في إبراء غرمائي وكان المخاطب منهم لم يدخل على الأصحّ فلا يعطي نفسه ولا 
يبرئها . 

وعدله القاضي أبو الطيّب في باب الوكالة من تعليقه بأنّ المذهب الصّحيح أن المخاطب لا يدخل 
في عموم أمر المخاطب لهء ومنها إذا أذن لعبده أن يتّجر في ماله فليس له أن يبيع نفسه ولا أن 
يؤججرها وإن كان يجوز له إيجار أموال التّجارة» ومنها ما إذا قال لامرأته: «طلّقي من نسائي من 
شئت» فليس لها أن تطلق نفسها سواء كان له ثلاث غيرها أم أقلّ» كذا ذكره القاضي الحسين في 
تعليقه. وفيما إذا لم يكن له ثلاثٌ غيرها نظرٌ ا ه. 
(1) (قَوْلهُ: لآ آمْرًا) أي : ولا نبيًا. 
(*) (قَوْلَهُ : لِيْمْدِ أن يُرِيدَ الآمِرُ إِلَعْ) هذا ظاهرٌ في هذا المثال؛ وأمًا نحو : من مات فادفنه في هذا المحل 
فغير ظاهر . 
(4) (قَوْلُهُ : لبي نسحل الخللاف عند عدم القريئة , 
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وقال التْوّويُ 2١”‏ في كتاب الطّلاق من «الرَرْضِدَه : إِنّه الأصح عند أصحابنا في 
الأصول. 

وصحّحَ المصدّفٌ الدّخولَ في الأمر في مبَِثِه بحسب ما طهر له في الموضِعَيْنٍ () 
الأصحٌ (أنّ نَحْوَّ طحُدْ بِنْ أَنوَِمَ 4إدعربه: 1٠٠+‏ 27 يَقْتَضِي الأخذّ مِن كُل تؤع) ... 
)١(‏ (قَوْلْهُ : وَقَالَ النوَوِي إِلَخْ) فهم الشارح من ظاهره عدم دخول المخاطب في خطابه مطلقاء وليس 
كذلك بل هو في الإنشاء بقرينة ما علله به وهو أن زوجته لا تطلق بقوله : نساء العالمين طوالق قاله 
شيخ الإسلام» وتعقبه سم بِأنْ ما فهمه الشارح هو ظاهره ولا صارف عنه وما اذعاه من القريئة ليس 
بقرينة كما لا يخفى» وعبارة «الرُوضة؛ عطفًا على منقولاتِ عن فتاوى القفّال ما نصّه: وإِنّه لو قال: 
انساء العالمين طوالق؟ لم تطلق امرأته» وعن غيره أنْهَا تطلق . 

ومبنى الخلاف على أنّ المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ قلت: الأصحّ عند أصحابنا في 
الأصول أنه لا يدخل وكذا الأصمّ أنبَا لا تطلق واللّه أعلم . ولا يفهم من هذه العبارة إلا ما فهمه 


الشارح 1 ه, 
وفي الرّافع إذا قال: «نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي؛ لا تطلق زوجته ؛ لأنّه عطفٌ على 
نسوةٍ لم يطلقن , 


قال الإسنويّ: ويؤخذ من مسألةٍ أخرى برهي أن العطف على الباطل باطلٌ حتى إذا أشار إلى 
أجنببة فقال: طلّقت هذه وزوجتي لا تطلق زوجتهء وتعقّب ما قاله التوويّ بقول سيّدنا عثمان 
رضي الله عنه حين وقف بثر رومة: دلوي فيها كدلاء المسلمين. 

قال الإسنويّ: ومن فروع هذه المسألة ما لو وقف على الفقراء فافتقر فإنّ الرّاجح على ما ذكره 
الرّافميَ أنّه يدخل فإنّه قال: يشبه أن يكون هو المرجّحء وقال الغزائي لا يدخل» وكذلك 
السَرخسيّ في «الأمالي» وعلّله بأنّ المتكلّم لا يدخل في كلامهء ومنها ما إذا قال: وقفت على 
الأكثر من أولاد أبي أو أفقههم ونحو ذلك وكان الواقف بتلك الصّفةء فإن قلنا: إن المتكلم لا 
يدخل في عموم كلامه صم وصرف إلى غيره تمن يتّصف بتلك الصّفةء وإن قلنا: يدخل فيحتمل 
القول به هاهنا أيضًا وحينئلٍ يبطل الوقف ؛ لأنّه يصير وثفًا على نفسه ويحتمل الصّحّة ويكون 
بطلائه في التفس قرينة دالةً على إخراجها وهذا كله إذا أطلق أو أراد العموم» فإن أراد ما عدا نفسه 
صب . 

وكان ابن الرّفعة يفتي في هذه المسألة بالصّحّة مطلقًا وعمل به فإنّه وقف وقمًا على أفقه أولاد 
أبيه وبقي هو يتناولهء لأجل ذلك قال وما صدر منه مردود. 
() (قَوَْهُ : أنَّ نَحوَ خحُذْ ِلَغْ) الكلام في الأّفظ في حدّ ذاتهء وإلا فهذه الآية قامت أدلَةٌ على تخصيصها 
بالأموال التي يجب فيها الزّكاة؛ ونظيره ما وقع في الفتاوى فيما لو شرط على المدرّس أن يلقي كل يوم 


- العام 56 


وقِيلٌ: لا ”'' بل يَمْتَئْل بالأخلٍ من نوع واحدٍ. 
(وَنَوَقُفَ الآمِدِيٌ) عن ترجيح واحدٍ من القولّيْنِ وَالأرّلَ ناظِرٌ إلى أن المعنى من 
جميع الأموالٍ» والثاني إلى أنه هن مجموعها بنذ" 


ما تيسّر من علوم ثلاثةٍ وهي التّفسير والأصول والفقه هل يجب أن يلقي من كل واحدٍ منها أو يلقي من 
واحدٍ منها؟ اه . فعل الأوّل: يجب أن يلقي المدرّس من كل نوع لا من نوع واحدٍ وقد ذكر الإسنويٌ 
هذه المسألة ولم يتعرّض للتّصحيح» وجعل من فروعها أيضًا صِحّة الاستدلال بالآية المذكورة على ما 
راع يه اخلاك لي رجرب الرّكاة فيه كالخيل ونحوه. 

)١(‏ (قَوله : وَقِيل لآأ) احتيج له بأنْ «من» للتبعيض وهو يصدق ببعض مدخخولها ولو من نوع واحلٍ. 
وأجيب بأنّ التبعيض في العام نّما يكوّم باعتبار كل جزءٍ من جزئيّاته . 

(1) (قوْلَهُ : إلَ أنهُ من حجْمُوعِهَا) الصّادق بالبعضض بناءً على أنْ مدلول الجمع كلّ لا كليّةٌ. 
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(الكَد 1 لانن 
00 اا نسي - وااءع © رياه إلملة 217 1 مه أن ٠١‏ / 
خصص بمعئى خص قِصِر م على بَعْضِ فَرَادة د لسع ع 


. التخصيصي : لغة: الإفراد . في الاصطلاح : قال ابن الحاجب : قصر العام على بعض جسمياته‎ )١( 
/1) وانظر تعريفات التخصيص في المعتمد للبصري (١1/1؟), العدة (١/1526)ء شرح اللمع‎ 
الإحكام للآمدي (؟/‎ :)45/١( البرهان لإمام الحرمين (7558/1)؛ المحصول للرازي‎ »0١ 
.)178/5( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 7 
(موْلَُ: النُخْصِيصٌ) «أل؛ للعهد الخارجي باعتبار كونه معلومًا وإن لم يكن مذكورّاء ثم يحتمل أن‎ )1( 
يكون ترجمة فيعرب إعرابها المشهور أو مبتدأ خبره ما بعده.‎ 
(فَوْلَهُ : بِمَعْتَى خصٌ) إشارةٌ إلى أنَّ ما في صيغة التّفصيل من الكثير غير مرادٍ وأنّ المراد أصل الفعل‎ )7( 
. الصادق بمرّة‎ 
(قَوْلَهُ: قَضرٌ الْمَامٌ) من إضافة المصدر لمفعوله ».أي قصر الشّارع العام والكلام على حذف مضافٍ‎ )4( 
أي حكم العاءٌ بدليل قول المصئّف والقابل له حكم ثبت لمتعدّد والمراد قصره ابتداءً أو بعد الشّمول‎ 
ليشمل القسمينء وإنّما لم يقل بدليلٍ ؛ لأنْ القصر الشّرعيّ لا يكون إلا به» لكن قيل: كان ينبغي‎ 
تقييد أفراده بالغالبة ليخرج الثادرة وغيرٌ المقصودة فَإِنَ القصر على أحدهما ليس تخصيصًا خخلامًا‎ 
للحنفيّة» ولذلك ضعف تأويلهم: «أيْمَا ابْرَأةٍ تكست بِغْيرٍ إِذْنٍ وَلِبِهَا فَتِكَاحُهَا بَاطِل؛ بحمله على‎ 
. المكاتبة أو المملوكة ؛ لأنّه نادرٌ فلا يقصر عليه الحكم‎ 

وأجاب عنه البرماويّ بأنّه مع ندوره لا دليل فيه على تخصيص العام بذلك . 

وفي «البرهان» قال فائلون: الحديث محمول على الصّغيرة: فأنكر عليهم وقيل لهم: ليست 
الصّغيرة امرأةً في حكم اللّسان كما ليس الصّبِيٌ رجلا والتزموا سقوط التأويل على مذهبهم بأنّ 
الصغيرة لو زوّجت نفسها انعقد التكاح صحيحًا وبقي موقوف التفاذ على إجازة الول» وقد 
قال يكة: «فنكاحها باطل؛ ثم أكد البطلان بتكرّر الباطل ثلانًا . 

ومنهم من حمله على الأمّة وزعموا أنّه لا يمتنع تسمية الأمة امرأةٌ؛ وردٌ ذلك بوجهين: أحدهما: 
أن نكاحها صحيحٌ موقوف كما ذكرناه في الصّغيرة. 

القاني : أَنَّهُ يكل قَالَ : «وَإِنْ مَسُهَا فَلَهَا الْمَهْد؛ ومهر الأمة لمولاهاء وزعم من يدّعي التحقيق 
والتحذّق من متاخّريهم أن الحديث محمولٌ على المكاتبة» واستفادوا بأكمل عليها على زعمهم 
استحقاقها المهرء ويرد عليه أنه يق ذكر أعمّ الألفاظ ؛ إذ أدوات الشرط من أعمّ الصّبغ واعمّها 
دماء دوأيّ» فإذا فرض الجمع بينهما كان بالعًا في محاولة التَعميم إذا ابتدأ الرسول وَل حكمًا وم 
يجره جوابا عن سؤالٍ ولم يطبّقه على حكاية حالٍ ولم يصدر منه حلا للإعضال والإشكال في بعض 
المحال ؛ بل قال مبتدئًا : «أيما امرأةٍ إلخ؟ فانتحى أعمّ الضّيعْ وظهر من حاله قصد تأسيس الشّرع 


 1/‏ سسب 


- التخصيصضص 


بأنْ لا يراد 9 مثه البعض الآخث ابابا هلا بالعام 9 المرادٍ به المسْصوصض كالعام 
المخصوص . 
وعَدَلَ كما قال (" عن قولٍ ابن الحاجب «تُسَمُياته؛ لأنّ مُسَمّى العامٌ 7* واحدٌ وهو 


بقرائن بين فمن ظنّ والحالة هذه أنه يد أراد المكاتبة على حيالها دون الحرائر الّواتي هذه الغالبات 
والمقصودات فقد قال غمالا ااه, باختصار . 
(1) (قَوْلْهُ: بأن لآ يْرَاد إِلَغْ) صادقٌ بأن يراد عدم ذلك البعض الأخر» وصادقٌ بحالة السكوت عن 
الإرادة ومن حالة إرادة المقصود عليه فقطء وقريبٌ من ذلك ما قيل في الاستثناء هل المستثنى مسكوتٌ 
عنه أو محكومٌ عليه بالتّقيض؛؟ ويتبغي أن المراد عدم الإرادة من حيث الحكم لثلا يخالف مختار المصتف 
الآتي في قوله : «والماءًٌ المخصوص إلخ» وليناسب قول الشّارح الآني نبّه بهذا على أن المخصوص إلخ ؛ 
فإن فيل : الفخصيص في كلام الشارع ممتنع ؛ لأنّه في الطلبيَ يوهي البدء وفي الخبريّ الكذب» قلنا: 
يندفع الوهم بالمخصّص أي ورود المخصّص البينٌ للمراد فإنّه دال على عدم إرادة القدر المخصوص 
ابتداءً وأيضًا معارض بكثرة وقوعه» مثل : #اأمَّه سق كن عن [لرمد:] » وَأْوِيتْ ين دل عن # 
نمل :*:] حتّى صار كامثل قولهم ما من عامٌ إلأوقد خض ننه إلآأ» نحو قوله تعالى : «وَأنَهُ بحكُلٍ غَوْهِ 
عليه # [ابهرة :181] قاله البدخشيّ في #شرح المنهاج». 
(1) (قَوْلَهُ : وَيَضْدُقْ هَذَا بالْمَامٌ إلَخْ) ؟.لأنّ قوله : قصر العامٌ إلخ» صادقٌ بأن يكون من حيث الحكم 
فقط أو من حيث اللّفظ والحكم معًا وكان الأولى فيصدق بالفاء ؛ لأنْ قوله: بأن لا يراد إلخ تفسيرٌ 
لكلام المصتف بما قال. 

وفي البرماويٌ أنْ المراد من قصر العام قصر حكمه لا قصر لفظه فإنّه باق على عمومه فيخرج 
العام المراد به الخصوص فإنّه قصر دلالة العام لا قصر حكمه فقط. 

وأجيب بن الشارح نظر إلى الظاهرء واليرماري إلى المعنى فلا مخالفة بيثئهماء مم إن كلام 
المصتف صادقٌ بقصره عند دخخول وقت العمل مع أنه سيأئي له أنه نسح لا تخصيصٌ اثلا يلزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة والتسخ ليس بيانًا بل ابتداء حكم . 

وأجيب بأله من باب التعريف بالأعء ثم لا يخفاك أن بعض التعريف إِنّما هو يبعهن صور 
النسخ وهو رفع الحكم عن بعض الأفراد أمّا رفعه عن الكل قاذ . 
(8) (تَوْلَهُ : كَمَاقَالَّ) أي : المصئّف في «منع الموانع» وقد اختلف شارحو المختصر في تأويل المسمّيات 
في عبارته فحملها جمهورهم على أجزاء المسمّى ؛ وحملها العضد على جزيئات المسمى كما يؤخذ من 
حواشي الموى سعد الدّين وعدل المصئف إلى التعبير بالأفرادء وأفراد العام جزيئاتٌ فاستغنى عن 
التأويل» قاله الكمال. 
(4) (قَوْلْهُ: لِأنّ مُسَمَى الْعَامْ ِلَغْ) مقتضاه أن دلالته على بعض الأفراد تضمَنٌ وهو خلاف ما تقدّم أنه 


عه بإب 


التخصيصس - 


كل الأفرادٍ (وَالقَابلٌ ل أي لك يص (حُكُمُ 0 لتك نقد 9 00 بيك لسع إفف 
كالمفهوم: تبه بهذا 2 على أن المخصوص 7 الحقيقة الحكم ا وأنّ المراد 0 
مباعاغر ]2 25 امسر باعي فالمتَعَدٌّدٌ لفظا'" نحرٌ؛ لمارا 


مطابقةٌ . وأجيب بأنَ التَضمّن الذلالة على الجزء من حيث إنّه جزءٌ ولا كذلك هنا وفيه أنّه لا ينتج كونه 
مطابقةء ولذلك اختار العلاعة الناصر فيما تقذم أنه تضِمَنٌ . 

وأجيب عن ابن الحاجب بأنّ مراده بالمسمّيات ما صمّ حمل اللّفظ عليه وهو جزئيّات المسمّى» 
ولا شك أن العام يبحمل على كلّ فردٍ فساوى تعبير المصئف . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: وَالْقَابِلُ لَهُ حُكُمٌ) أي: وحده أو مع اللّفظ فصدق العامّ المخصوص والذي أريد به 
الخصوص قلا ينافيه قول الشارح: #ويصدق بالعامٌ إلخ». 
(1) (قُوْلَهُ: َبَتَ لمتَمَنُوِ) أي : لولا التخصيص. 
(5) (قَوْلْهُ : أ مَعْنّى) أي :م ينطق بداله قاله شيخ الإسلام المناسب لكلام المصتف السابق واللاحق 
الاقتصار على «لفظا»؛ لأنّه صحّح أن العموغ من عوارضن الألفاظ دون المعاني وعلى هذا فقوله ؛ انيه 
ببذا إل فباءٌ بالنسبة للتّنبيه الثّان على ما قرّره لا على ما صحّححه المصئّف كما أشار هو إليه آخر ا ه. 
(5) (قَوْلَهُ : ثب يبَذَا) أي بقوله: حكمٌ إلخ : 
(6) (قؤْلهُ: عَلَ أن المصُوصٌ في الِْيقةِ الحنحم) يعني فَالإتخْراج من الحكم على المتعدّد لا من إطلاق 
لفظ المتعذد. نعم سيأني في التخصيص بالاستثناء أن إسناد الحكم بعد الإخراج أولى. 

وقد ذكر ابن الحاجب في كيفية دلالة نحو : افشرة إلا ثلائد» هل الإستاد إلى السبعة بعد 
الإخراج للثلاثة أو أنْ مجموع اللّفظ يصير دالاً إلى آخر ما ذكر؟ . 
(3) (قوْلُهُ : وَأنَ المرَاد بالْمَامُ هُنَا مَا هْوَ أَهَم) حيث عبّر بقوله : لتعدّدٍ وم يقل : لعامٌ أو يقتصر على قوله: 
والقابل له حكمٌ ؛ فالمراد بالعامً هنا مطلق الأمر الشّامل لمتعدّةٍ لكنّ كون المراد ما هو أعمٌ من المحدود 
السشابق شاملا لما ليس عامًا من حيث اللفظ والمفهوم كأسماء العدد فتقبل الشتخصيص كما لابن الحاجب 
وغيره خلافًا للمصئّف في «منع الموانع» فإنّ التخصيص قد يطلق اصطلاحًا على قصر اللفظ على 
بعض مسمّياته وإن لم يكن عامًا ومدلول أسماء العدد وإن كان واحدّاء لا أنّ له آحادًا يدخلها 

ومئع شيخ الإسلام فقال: ليس كل إخراج تخصيصًا اصطلاحًا ؛ لأن التتخصيص اصطلاحًا فرع 
العموم فلو قال: له علي عشرةٌ إلأمسةٌ مثلاً لا يسمّى تخصيصًا اصطلاحًا | ه. والتفس إليه أميل» 
تأمّل . 
(0) (فَوْلَهُ : فَالَْمَدْهُ لَظَا) أي فالمتعدّد المدلول عليه باللّفظ أي بالمنطوق وقوله ومعبّى أي أو المتعدّد 


- التخصيصس 14 هد 


لْمُتْرِكينَ 4 [لعرية :»] وخُْصٌ منه الدَمَيُّ ونحوه؛ ومعنّى كمفهوم لذلا نَمل لمآ أن الإسراء 
0 1 الإيذاء» وخلسٌ هيه حَبِيل الولد بِدَيْنٍ الوالدٍ فإنّه جَائِرٌ 5" على 
صحّحه الغزاليّ وغيره . 
(وَالحَقُ جَوَارُه) 7" أي الشُخصيصِ ( (إلى وَاجِدٍ إن لَمْ يَكُنْ لَفْظُ العَامُ جَمْعَا) "*' ك 
امن؛؛ والمفردٌ المحَلّى بالألفٍ واللآم (وَإلَى كَل اجنم ثلاثةٍ أو انْتَيْنِ (إنْ كَانَ) 
جممًا ”'؟ كالمسلمينَ والمسلمات (وَقَِيِلٌ)؛ يجورٌ إلي واحل 000 


المدلول عليه بالمعنى أي المفهوم . 

(1) (قَولهُ: كمفهوم لذلا تل خآ أي الإسرء :5 ) هذا مئال لمفهوم الموافقة » ومثال المخالفة قصر 

مفهوم دنب اما ْنَم يجسن» عل ما إذالم يكن التجس مي لانفس لها سائلً ونحوها ئمايعفى 
وفي منهاج البيضاوي تخصيصه بالرّاكد فعلله شارحه البدخشيّ بأنَ الجاري وإن كان دونهما لا 

ينجس في أحد قولي الشّافعيَ الأول إل بالنييية بكار لصتف هن ولي الغاية القصوى لقوله 

عليه الصلاة والسلام: «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُتَحْسْهُ د شَيْءٍ إلا ما قَيرَ طَعْمَهُ أو لَْنهُ أو ربِحَةُ؛ في بثر 

بضاعة وكانت تجري في البساتين؛ ا الثَانٍ لكرنه دالا بمنطوقه رجح على الأوّل الدَال 

بالمفهوم . 

() (قوْلْه : فَِنهُ ججائِرٌ) الرّاجح عندنا معاشر الشّافعيّة عدم الحبس كامالكية أيضًا. 

(*) (فُوْلْهُ : وَاَْنُ جَوَارُه) أي جواز انتهائه فالمتعدّي بإلى هو المضاف المحذوف, ثم إن محل الخلاف في 

العام الذي أريد به المخصوص وأمَا العام الخصوص فجائرٌ انَمَانًا . 

(4) (فَوْلهُ : أي النُخصِيصٍ) ظاهره» سواءٌ كان المخصّص متصلاً أم لا. 

(6) (قَوْلَهُ : جممَا) أي نصًا في الجمم كما يشير إليه التّمثيل «بمن» فلا يقال: إن «من» قد نستعمل في 

الجمع ؛ لأنّ استعمالها فيه ليس نضًا. 

(5) (فَوْلهُ : وَل قل الممع) في معنى معنى الجمع أسم الجمع كنساء وقوم ورهطٍ ونحو ذلك قاله البرماوي . 
ودخخل تحت التّحو اسم الحنس الجمعيّ وفي «اصطلاح التوضيح» وشرحه لابن كمالٍ باشا يصح 

تخصيص الجمع وباقي معناه كالرّهط والقوم إلى ثلاثةٍ والمفرد كالرّجل وما في معناه وهو هو الجمع يراد 

به الواحد كالتساء في لا : أتزوّج التساء إلى الواحد والطائفة كالمفرد فيصحٌ تخصيصها إلى الواحد 

دلّ على ذلك حملها ابن عبّاسٍ رضي الله عنه على الواحد في قوله تعالى : : «مْلَوْلَا نَصَرَ من كل فَرْقَدَ 

تيم ينم طَليفَةُ انيه ::1] | ه.. ملشصًا , 

() (تَوْلْهُ : إن كَانَ ْممًا) يحتمل أن يتقيّد بجمم القلّة ويتفيّد انتهاء الشخصيص في جمع الكثرة بأحد 


التخصيصن - 


يتا ا 


(مُطْلَقَا) ”'2 تَطًَا : في الجمع ''' إلى أن أفرادّه آحادٌ كغيره. 


بوسا عسي ا ال يي 
بالمئع لآ أن يَبْقَى غَيِرُ مَخصُورِ) " “' فيجورٌ حينئلٍ (وَقِيِلٌ إلا أن يَبْقَى قَرِيبٌ مِنْ 
مَْنُولِِ) ”© أي العامٌ قبلّ التخصيص فيجود حينئلٍ والأخيرانٍ متقاربانٍ . 


عشرء ويجتمل أن لا فرق كما هو ظاهر إطلاقهم نظرًا لما شاع في العرف من إطلاق جمع الكثرة على 
ثلاثةٍ فأكثر» كما تقدّم عن المصتّف وفضيّة كلامه امتناع الانتهاء إلى ما دون أقلّ الجمع وإن قلنا: إنَّ 
أفر اد الجمع العام آحادٌ ويصرّح بمنزلة قول الشّارح الآتي نظرًا في الجمع إلى أن أفراده آحادٌ وكأنٌ وجهه 
المحافظة على معنى الجمعيّة المعتبرة في الجمع . 
(1) (قَوْلَه : مُطلََا) أي سواءٌ كان العام جممًا أو لا. 
(1) (قَْله ترا ي المع إَِخْ) تقدّم أنّ هذا هو المصبّح فكان على المصئف أن يجعل هذا هو الصّحيح 
رعايةً للبناء المكور. 
(©) (قَوْلْهُ: أن ليور إِلغ) تصويرٌ لقوله: وش المتع مطلقًا منطوقًا ومفهومّاء فإن منطوقه المنع إلى 
واحدٍ ومفهرمه الجراز إلى أكثر؛ وقد أفاد ذلك الشّارح يما ذكره . 
0 : إلأأن تبقى خَيِرُحصٌور) غير فاعل يبقى فهو مرفومٌ» والمراد بكونه غير محصورٍ كما قال في 
» أن يكون له كثرةٌ يعسر العلم بقدرها. 

ا اي ا ا م ب 
يعلم عدد أفراد العام قاله التفتازاني . 

وفي شرح الشيخ خالدٍ: الفرق بين هذا والذي قبله أنْ مقتضى هذا عدم صحّة إخراج الأكثر أو 

(فَوْلُهُ: وَالأخِيرَانِ مُتَقَارِبَانِ) فيه نظرّء بل هما متباينان بناء على ما أصّله من أنّ المراد بالعامٌ أعمّ 
من المحدود بما سبق» وبيان ذلك أنّ قوله : (إلا أن يبقى غير محصور» يخرج المحصور سواءٌ كان 
قريبًا من مدلوله أم لا وقوله: وقيل إلا أن يبقى قريبٌ من مدلوله ظاهره ولو كان محصورًا 
فالمحصور القريب من المدلول داخل على القول الأخير خارجٌ على القول الذي قبله؛ نحو : له علي 
مائة إلا واحدًا فَإنّ الباقي بعد الشتخصيص قريبٌ من مدلول العام أي ادال على متعدّدٍ فإنّ الشّمعة 
والنّسعين قريبة من المائة وهذا ظاهرٌ في تباينها . 

وأمًا على ما قاله العراقيّ تبعًا لغيره: إن المراد بالعامٌ في تعريف التتخصيص هو المعرّف بما سبق 
فالقولان متّحدان وعبارته والظاهر أَُما واحدّء والمراد بقوله: من مدلوله العام أن يكون غير 


1/ا سه 


- التخصيصس 
(وَالعَام (' النشُيصُوص عُمُوبةُ مُرَادٌ (') كتالاً لأ كما () لأن بعشل الأى ا 19 يه 
1 |! 4 زه م 561 ل , غذ” 
() العا (المُرَادُ بهِ الخُصُوصٌ لَيِسٌ) عُمِومُه (مُرَادَا) لا حكمًا ولا تناؤلاً (بَلْ) هو 
(كُن) " من حيث إن له أفرادًا 09 2030 


وفي سم أنّ مدلول العام قد يكون متناولاً لأنواع كل منها لا يتناهى وخصٌ منه إلى أن بقي 
واحدٌ كما لو كان العامٌ لفظ المعلومات تا في السّماء والأرض وما بينهما سواءٌ الموجود خخارجًا 
وغيره وخخصٌ منه إلى أن بقي نوعٌ واحدٌ من تلك الأنواع كتوع الإنسان مطلقًا سواءٌ | الموجود منه 
وغيره» فيصدّق حيتئلٍ أوّلهما دون ثانيهما؛ إذ التوع الباقي غير محصور وليس قريبًا من المدلول» 
ولو كان المدلول في الواقع مائةٌ وخصٌ إلى أن بقي تسعون مثلاً صدّق ثانيهما دون أوّلهما؛ إذ 
الباقي قريبٌ من المالول وهو محصورٌء ولو كان المدلول في الواقع مائة أل وخخصٌ إلى أن بقي 
ثمانون ألقّا صدّقا جميعًا؛ إذ الباقي قريبٌ من المدلول وهو غير محصور. وقضيّة ذلك أن بيئهما 
عمومًا وخصوصًا من وجهٍ فكيف يكوئان متغايرين. اللّهمّ إلا أن يريد نما متقاربان في الجملة 
بمعثى قد يتقاربان اه. 
(1) (تَوْلُهُ : وَالْمَامُ إِلَغْ) هذا المبحث غير منصوص للمتقدّمين على هذا الوجه وإنْما هو من تأثقات 
المتأخرين . 
() (قَوْلَهُ : هُمُومُهُ مُرَاُ إلش) فيه أنه إذا كان التناول مرادًا من اللّفظ كان اللّفظ مستعملاً في حقيقته 
قطمًا فلا يناسب حكاية الخلاف بعدء والجواب أنَّ ما هنا باعتبار ما ظهر له وما يأتي حكايةً لما لأهل 
الأصول» أو أنَّ من التفت إلى تناوله اللّفظ قال: إِنّه حقيقة ومن التفث إلى قصر الحكم قال: مجارٌ . 
(0) (قَوْلُهُ : قناؤلاً لآَحَكُمًا) تمييرٌ عحرّلٌ من المضاف إليه أي عموم تناوله مرادٌ أو عن نائب الفاعل» أي 
عمومه مرادٌ تثاوله . 
(4) (فَوْلُهُ : لأنْ بَمْضٌ الأفْرَاد إلَغْ) تعليلٌ للتّفي . 
(0) (قوَلْه : لأ يَشْمَلُهُ حَكُمْ الْمَامُ) وإن شمله اللفظ » ولهذا كان الاستثناء من العام منصلا . 
(5) انظر هذه المذاهب وأدلتها في المحصول للرازي :)5٠٠ /١(‏ الإحكام للآمدي (2/ 0787١‏ 
مختصر ابن التاجب مع شرح العضد ))1١5/15(‏ المسودة (ص 5 »)٠١‏ الإبباج في شرح المنهاج (؟/ 
4)ء أصول السرخسي .)١1414/١(‏ 
(0) (قَوْلُهُ : نَظَرًا للْمُخُصّص) أي تبيين المخصّص أن العام لم يشمله» فإخراج أهل الذَّمّة من قوله : 
اقتلوا المشركين من إباحة القتل لا من دلالة المشركين ؛ لأمهُم مشركون حفيقة» مثل من أجاز قتلهم 
غير نَم طرأ لهم وصف الذْمّة فمنع جواز قتلهم . 
(4) (قَوْلُهُ: بل هُوَ كل إِلَغ) ينبغي أن يعلم أن صيغ العام منها ما هو موضوعٌ لكل فردٍ فردٍ 


سس "ا التخصسيصس ع 


بحسب الأصل '' (اسْتُعْمِلَ في جُرْئِيْ) أي فردٍ منها '' (وَمِنْ نَمٌ) أي من هنا وهو أنه 
كالموصولاتء ومنها ما هو موضوعٌ للفرد المتتشر كالتكرة؛ وما هو موضوعٌ لمجموع الآحاد كرهطٍ 
وقوم ورجالٍ ونحوهاء ومئه لجمع السال . 

قال في «التلويح»: وقول التحاة أن معنى رجالٍ فلانٌ فلانّ إلى أن يستوعب لبيان الحكمة في 
وضعهء لا أنّه مثل المتكرّر نفسه بل هو موضوعٌ للكل» فالقسم الأوّل العموم فيه بحسب وضعه 
الشخصيّ) والثاني بحسب وقوعه في حيّز التي أو الشّرط مثلاً فيندرج تحت الوضع لوعي ؛ 
والتّالث كذلك فإنّه قد يكون بشوت قاعدةٍ دالةٍ على أنَّ كلّ لفظٍ يكون بكيفيّة كذا فهر متعين 
للذلالة بنفسه على معنّى مخصوص يفهم منه بواسطة تعيّئه له فبهذا الاعتبار تكون صيغ العموم 
كلّها دالةً على جميع الأفراد المندرجة تمتها في الاستعمال كما يشهد له تعريفه السّابق هذا هو المعنى 
الإفراديٌ» فإذا عرض تركيبٌ كجاء عبيدي كان الحكم متعلّقًا بكل فردٍ فردٍ على حدته؛ إذ هو بهذا 
الاعتبار يكون قضيّة كلية» ثم إن هذا في المركّب الخبريّ ظاهرٌ» وأمّا في المركّب الإنشائيّ كاقتلوا 
المشركين تكون الكليّة باعتبار ما تضمّنه الإنشاء من الخبر «المشركون» مطلوبٌ قتلهم مثلاً: فقول 
المصتف سابقًا ومدلوله كلَيّةٌ نظرًا إلى هذا الاعتبار .؛ ولذلك قال الشارح: هناك أي العام في 
الثركيب من حيث المنكم عليه كلب وكون المحكوم لي باعتبار التركيب الخبري كل فرد فرو إلخ. 
ِنّما هو لأجل وقوعه قضيّة كليّةٌ والمجضورات يكون الحكم فيها كذلك» وهذا لا ينافي أنه في 
حدٌ ذاته مرادٌ مئه يجموع الأفراد كما قال الشارح سابقًا : إن مسمّى العام واحدٌ أو هو كل الأفراد؛ 
فظهر أنه لا تنافي بين قول المصّف سابقًا دلالةٌ مطابقة وما حقّقه التاصر هناك أنهَا تضمّنيّةٌء فإنّ 
الذلالة المطابقية باعتبار التركيب الخبريٌ وأنّه في قوّة قضايا بعدد أفراده إلى آخر ما تقدّم؛ 
والضَنية باعتار أله موضوعٌ لجميع الأفراد من حيث هو جميعها لا لكل واحل منها وك متها 

بعض الموضوع له لا تمامه فيكون العامٌ دالاً على الفرد تضمّنًا كذا وجّهه الئاصرء التي 

ظهر لك أن قول المصتف: بل هو كل استعمل في جلي يجب صرفه عن ظاهره ؟ لأنه يقتضي أن 
العا موضوع لجقيقة الكلية ول يقل به أحد؛ إذ لو كان كذلك ف ب ينه وبين امطلق فرق» بل 
هو بالتظر لذاته من قبيل الكل وبالتظر لوقوعه محكومًا عليه في في تركيب جزئي تنتظم منه قضيةٌ 
كليةٌ وهذا الاعتبار متأتٌّ في جميع موارده» فإنّه قد يكون ن طلبًا كاقتلوا المشركين إلا أن يؤرّل يما 
سبق» فقول المصتف: «بل هو غير كلَيٌ إلخ» أي شبيةٌ بالكل من حيث إن له أفرادٌاء فيكون 
استعمال لفظ الكل فيه مجاز استعارةٍ وفيه إشارةٌ إلى ما سيأ من المسامحة . 
)١(‏ (قَولَُ: بحسب الأضل) وأمّا بعد إرادة الخصوص فلا. 
(1) (فَوْلهُ: أي فَرْدِ مِنها) صرفٌ لكلام المصتف عن ظاهره ؛ لأنّ الجزئيّ ما يصدق عليه الكلء 
ومعلومٌ أن الفرد لا يصدق عليه العام لكون مدلوله جميع الأفراد وحينئلٍ يكون الجزئيّ هنا مجارًًا عن 


5 التخصيص 


كُلَىُ استّمْمِلَ في جُرْئنٌ أي من أجل ذلك ١كَانَ‏ مَجَارًا قَطْمًا) تَظَرًا لحَيْعبَةِ '' الجزئيَة 
مثالّه قوله تعالى: «الَِنَ قَالَ لَهُمُ ألنَّاسُ) د عسران :0 أي تُمَيْمُ بن مَسْعودٍ الأشجَعيُ 
لقيايه ”"' مَقام كثير في تَنْبِيطِه المؤمِنينَ عن مُلاقاذ أبي سُفْيانَ وأصحابه . 

«أر يَحسْدُونَ أنَاسَ» زوسه:»ء) أي رسول اللّه يل لجمعه ما في النّاس من الخِصالٍ 
الجميلة» وقِيلَّ: النَاسٌ في الآيةٍ الأولى وفْدٌ من عبدٍ القيّس وفي الثّانيةٍ العَرَبُء 
0 2 5 5 . 5 51ظ ِ 3 ا 
وتَسَمّمَ في قوله «كُلَئْ؛ على خلاف ” ' ما قَدَّمّهِ من أنّ مدلول العام كليّة . 

(وَالأوَلَ) أي العام المخصوصٌ (الأشْبَهُ) أنّه (حَقِيِقَةٌ) '“' في البعض البائي بعد 
التخصيص (وِنَانَا للشيخ الإمَام) والدِ المصئّفي (وَالفْقَهَاءِ) الحتابلة وكثير من الحئفيّة 
وأكثر الشافعيّة؛ لأنْ تناوُل اللْفظٍ للبعض الباقي ** في التخصيص ''' كتناوله له ”") 


الفردء كما أنَّ إطلاق الكل على مدلول العامٌ الذي هو كليةٌ مجارٌ أيضًا. 

)1١(‏ (قَوْلَهُ : نْظَرًا لجيدئة إلَغ) أي بملاحظة الحزئيّ من حيث خصوصه لا من حيث تَحقّق الكلي فيه فإنّه 
حقيقةٌ كذا قيل» وفيه أن هذا لا يصلح إلآ لو أريد بالكل والجزئيّ حقيقتهما مع أنّ المراد به الكليّة 
وحينئلٍ لا حاجة إلى هذا الاحتراز ؛ لأنّ الكليّة يراد مها الأفرادء وكان هذا القائل اشتبه عليه ما شاع 
من أنّ العام إذا استعمل في فردٍ من أفراده هل هو حقيقةٌ أو مجازٌ إلخ بالعامٌ هنا مع أنّك إذا تأمّلت 
وجدت العام الذي ذكروه غخالفًا للعام هنا فإنهم يمتّلون له بنحو الإنسان المستعمل في زيدٍ مثلا وهو 
ليس بعامٌ هنا ؛ لأنَّ مدلوله الماهيّة وإنّما مرادهم المعنى العام أي الكلي الذي له أفرادٌ كإنسانٍ. 
(1) (قَولَهُ : لِقِيَابهِ إلَخْ) أي فلذلك عبّر عنه بالعامً لهذه المزيّة التي انفرد بها عن سائر الأفراد. 

(6) (قَوْلْهُ: عَلَ لان إِلَخْ) أي ححالة كونه مارّا على خلاف ما قدّمه بحسب الظاهر قبل التأويل كان 
تناقضًا . 

(4) (قَوْلْه : إِنّهُ حَقِيقَةٌ) قذر لفظة «إنّه؛ ليصمٌ الحمل » أي الأشبه انّصافه بكونه حقيقةٌ وفي هذا التقدير 
حذف الموصول الحرفيّ وبعض صلته وهو الهاء ؛ لأنْ صلته هو حقيقة ولا نظير له. 

(0) (قَوْلَهُ : لِلبَمْض البَاقِي إِلَخْ) فيه أنّ التخصيص إنّما هو باعتبار الحكم وأمَا اللّفظ فمستعمل في 
الجميع كما قدّمهء فالأولى أن يقول باعتبار تناول اللّفظ له وما قدّمه من تعريف العامٌ الملخصوص 
فمبنيٌ على هذا الأشبه. 

(5) (قَْلَهُ : في النخصِيص) أي: بالحكم وهو متعلّقٌ بتناوله . 

(0) (قَوْلَهُ : تَتتاوْلهِلَهُ) أي بمنزلته في أنْ الّفظ متناول للجميع وعاءٌ لها فيرجع لما قلناه من أنّ العلّة في 


بأ 
بلا تخصيص وذلك التَناوُلَ حقيقيٌ اتَّاَا فليكنئ هذا التَّاوّلُ حقيقيًا أيضًا. 


(وَقَالَ) أبو بكر الرّازيّ ''' من الحكفيّةٍ امجاييو ادي ويا 
خاصّةٍ العُموم ”© وإلا فمجاءً (وَقَوْم) حقيقة حقيقةٌ (إِنْ خُصٌ بِمًا لآ يَسْتَقِلُ) "© كصِفة 
0 
(هغ) 
فقط 2*7 . 


(وَإِمَامُ الحَرَمَيْنِ حَقِيقَةَ وَمَجارٌ بِاعْتِبَارَْنِ نَتَاوْلِهِ وَالاقْتِصَارٍ عَلَيْهِ) أي هو باعتِبارٍ تناولٍ 
البعض ”'' حقيقةٌ وباعتِبارٍ الاقتصارٍ عليه مجارٌ ("' وفي تُسْحْةٍ «بامتباري بلا نون 


الحقيقة هي أنْ اللّفظ مستعملٌ في الكلٌء واندفع ما يقال أن الُفظ مع غيره غيره في نفسه . 
(١)(قَوْلهُ‏ وَل أبُو َُر الرازِيٍ إلَغ) تبع في هذا التقل والده والذي في كتب الحنفيّة عن الرّازَيٍ أنّه إن 
كان الباقي جمعًا فحقيقةٌ وإل فمجارٌ ذكره ابن الهمام في «تحريره». 

ول وبال لامي والشيخ خالد: في شرحه والذي في «الثلويح؟ وقال أبو | بكر 
الرّازَيّ : حقيقة إن كان الباقي غير منحصر أت له كثرةٌ يعسر العلم بقدرها وإلا فمجارٌ ا ه. فهو 
موافقٌ للشّارح وهما أدرى . 
(1) (قَوْلَهُ : لبقا حاص الْعُمُوم) وهي غدم:الابخصان”؛-لأن شأن العموم أنه يدل على غير محصور . 
() (قَولة : بمَا لآيسْتقِلُ) أي بمخصّص لا يستقلٌ فإن عنض با يستقل من حس أو عقلي أو طيوثما 
فمجازٌء نحو : «تُدَيْرٌ كل نَم الاسناب :] ونحو: رَأُوِيَتَْ من مكل تير [نسل:؟] قال صاحب 
الحاصل أن العامٌ لمقيّد بالضّغة مثلاً لم يتناول غير الموصوف؛ إذ لو تناوله لضاعت فائدة الصّفة» وإذا 
كان متناولاً له فقط وقد استعمل فيه فيكون حقيقةٌ ببخلاف العام المخصّص بدليلٍ منفصلي فإنّ لفظه 
بتناول المخرج عته بحسب اللغة مع أنه م يستعمل فيه فيكون عبارّاء وإلا لزم الاشتراك . 
(4) (قَوْلْهُ : أن لا يَسْتَقِل) ما وافقه على مخصّصٍ . 
(5) (قَوْلَهُ : بالنّظر إِلَئِهِ فَقَط) أي فالعموم في المقيّد بما لا يستقلٌ بالتّظر إليه فقط أي بالنّظر إلى ما لا 
يستقل» وأمًا ما يستقل فليس جزءً! من المقيّد به فليس العموم بالتظر إليه فقط» فالعموم في قولك: 
أكرم بني تيم الفقهاء في الصّفة أي أكرم جميع الفقهاء من بني تميمء وفي قولك: أكرم بني تيم إن 
جاءوا في الشّرط أي أكرم جميع الجائعين من بني تميم» وفي : أكرم الوم الأ زيدًا أي أكرم القوم المخرج 
منهم زيد . 
(1) (فَوْلَهُ : تَتَاوْلٍ الْبَمْض) أي: في ضمن جميع الأفراد من اللّفظ وإلا لم يكن حقيقةٌ . 
(0) (قَوْلَهٌُ: َارُ) أي: من استعمال الكل في الجزء . 


م التخصيص 
ماقا وهو أَحَسَنٌ ا 

(وَالِأَكْئَدْ مَجَارٌ مُطْلَقَا) لاستعماله في بعض ما رُضِمٌ له أوَلاً. 

والتَّاوٌلُ لهذا البعض 9) حيث لا تخصيصٌ إِنّما كان حقيقيًا لمُصاحَبَيهِ 7" للبعض 
الآحرٍ (وَقِيلَ): مجارٌ (إن اسثقين يئة) لاله ب يتين 7* بالاستثناء الذي هو إخراجٌ ما دَخَلَ 
أنه أَريدَ بالمستثتى بخلاف غير الاستثناء من الصف وغيرها فإنّه يُمْهَمُ ابيداءً أن العُمومٌ 
بالَظَرِ إليه ”© فقط (وَقِيلَ): مجارٌ (إن حص بِغْيْرِ لَفْظِ) كالعقل بخلاف اللَفظِ فالعُمومُ 
بالنظرٍ إليه فقط . 

() العامٌ (المُخْصّصٌُ قَالَ الأكرٌ: حُجةٌ ”"') مُطْلَقَا لاستدلالٍ الصّحابة ”' به من 
غير تُكير . (وَقِيلَ إن حص ** بِمُّعَيْن)» نحوّ: أنْ يُقال «اقْتُنُوا المُشْرِكِينَ إلا أهل 
الذْمَةِ *")» بخلاف المبهم», 1ك 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَهْوَ أحْسَنُ) ؛ لأنّه مع الاختصار فيه استغناءٌ عن حذف المضاف إلى التناول والاقتصار»ء 
أي اعتبار تناوله واعتبار الاقتصار عليه ؛ لأنْ التناؤل والاقتصار معتبران لا اعتباران. 
(1) (فَوْلَهُ : وَالتَتَاولُ لِهَدَا الْبَغض) رد لما استذل به من قال إِنّه حقيقةٌ في الباقي . 
(©) (قَوْلَهُ : لمصَاحَبتهِ إِلَخْ) إن أراد المصاحبة في الحكم فهذا لا يتوقّف عليه الحقيقة ؛ لأنّه يكفي فيها 
تناول اللّفظء وإن أريد من حيث تناول اللّفظ له ففيه أن هذا يقول به الأوّلء وإِنّما أريد به الختصوص 
من حيث الحكم . 

() (قَولَهُ: تين إَِْ) فيه أن هذا من حيث الحكم لا اللّفظ وإلاً كان الاستثناء منقطعًا . 

(5) (قَوْلْهُ: بالظر إِلَبِهِ) أي : إلى غير الاستثناء من الصّفة وغيرها من المخصّصات المتّصلة فالعموم 
بالَظر إليه أي إلى اللفظ . 
(5) (قَوْلَهُ : حُجْةٌ) أي : في الباقي بعد التخصيص بدليل كلام الشارح بعد وقوله : «مطلقًا»: الإطلاق 
هنا في مقابلة التفصيل اللاحق في الأقوال الآتية» وفيما يأتي في القول السّادس في مقابلة التفصيل 
الشابق وهو ما فسر به هنا الإطلاق . 
(/) (قوله: لاسْتذللٍ الصّحَابَة) أي : بعضهم بدليل قوله: من غير نكير تن لم يستدل فهر إِجماعٌ 
سكوقي . 

(8) (فُوْلْهُ : وَقِيلَ إن خُْصٌ إِلَخْ) المعتمد أنّ الأكثر على هذا كما في «التحرير» نقله الكمال. 

(9) (قَوْلّهُ : إلا أهلّ الذْمةِ) فيه إشارةٌ إلى أن المراد التّعيين بالتوع . 


سح ناا التخصبيص -- 


نحوٌ: إلا بعضهم *'' إِذْ ما من فردٍ إلا ويجوزٌ أنْ يكون هو المخْرّجَ 7" . 

وأجيْت باه يُعْمَلُّ به إلى أ يَبْقَى © فردٌ وما اكوتااكاده ار قر در 
الاثفاق على أنه في المبهّم ”'' غيرُ حُجَةٍ *' مدفوعٌ بتقْلٍ ابن بَرْهانِ ”2 وغيره الخلافٌ 
فيه مع ترجيجه 7" أنه حب قية 
)١(‏ (قَوْلهُ : إلأ بَْضَهُمْ) إن قلت: ِنَّ لفظة بعضي مفردٌ مضاف فيعمّ فيصير المعنى: تكلا 
لْمتْرِكينَ4 إسبة: ه] إلأ كل بعض منهم فلا تقتلوهم . 

والجراب ما أفاده العلامة وباي الارني اتطر /1 ذلك مالم تدع للعموم ضرورةٌ 
نحو : #وَلْمَد مَصَلنَا بض اليِّنَ عل بس الإسراء :*ه] لاستحالة أن يفضّل كل واحدٍ على كلّ من سواه 
فتفوت الأفضليّة للبعض» فإن دعت ضرورة للعموم فهو عام تحو: #يوم ار 0 
نْشُكُم ينض وَيْلْسَبْ يُنْضُكُم بَنضًا4 اسعيرت: ١ ٠١‏ طبن لا ينك بتشك بض 
سنا زنبا:0] ١‏ « تَأَمْلَ بَعمُمم عل ب ب يَتَسَت» إنسانه :.»] إلى غير ذلك . 
)١(‏ انظر هذه المذاهمب 0 في المعتمذ. للبصزي »)591/١(‏ التبصرة (ص2)187 أصول 
السرخسي »)١41/1١(‏ المستصفى (5/ 85 /81)؛ المحصول للرازي :»)507/١(‏ الإحكام للآمدي 
لي" 
(©) (قَوْلَهُ : إلى أن يَبْقَى) فرض هذا الجواب غير افع لدليل الأوّل؛ إذ حاصل الدّليل أن كلّ فردٍ يكون 
هو البعض المخرج فلا يجوز العمل بالعامً في فردٍ وح فضلاً عن أكثر لقيام الاحتمال في كلّ واحلٍ؛ 
فالاحتمال المانع إِنّما هو في خصوصيّات الأفراد لا في كمَّيّتها فبقاء واحدٍ بل بقاء جميعها إلا واحدًا لا 
يرفع الاحتمال فليتأمل قاله الثاصر. وردّه سم بأنّ قوله: إلا لبعضهم مثلاٌ دل قطعًا على خروج 
البعض ؛ : لم يحتمل تعدّد ذلك البعض واعتبار خصوصيّة فيه؛ ويجتمل عدم ذلك فخروج بعضٍ ما 
حَقّقٌ وكون الخارج متعدّدًا أو مخصوصًا في الواقع مشكوك فيه فعملنا بالمحقّق وألغينا المحتمل ؛ ؛ أنه 
ثبت بالعام تعلق الحكم بجميع الأفراد؛ والأصل عدم خروج شيء منها فلا يخرج شيءٌ منها إلا بدليل 
أقوى من ظهور العام فعملنا بالمحقّق ؛ لأنه أقوى منه وطرحنا المشكوك فيه ؛ لأنّه دونه هذا مقصود 
المجيب وإن أجمل في العبارة . 
() (قَوْلَهُ : ي الْبْهم) أي مع المبهم؛ أي مع التخصيصص به ففي هنا وفي قوله : : حجَةٌ فيه بمعنى مع ولو 
حذف قوله : : «في المبهم؛ ما ضرّه؛ إذ الكلام فيه . 
ره( (قَوْلَهُ: غَيِرُْ حجّة) كأنّه لسراية الإمهام إليه . 
(5) (قَوْلَهُ: ِتقْلٍ ابْنِ بَرْهَانِ) بفتح الباء كما نقل عن طبقات الشافعيّة للمصئف. 
(0) (قَولَه : مَعَ تَرْجِيجدٍ) أي : ابن برهانٍ قال في نوجيهه : لأنا إذا نظرنا إلى فردٍ شككنا فيه هل هو من 
المخرج أم لا؟ والأصل عدمه فيبقى على الأصل ويعمل به إلى أن لا يبقى فردٌ ا ه. 


- التخصيصس ومموي و م ل تت 1 ست 
(وَقِيلَ) حُجَةٌ إنْ حص (بِمُمْصِل) كالصّفةٍ لما تقدّمٌ في أنّه حينئل ''' حقيقة من أن 
العُمومٌ بالتَظَرِ إليه فقط بخلاف المنفّصِلٍ ”'' فيجورٌ أنْ يكون قد خصٌ ' " به غيرٌ ما 
ظْهَرَ فيُشَكُ في الباقي ©) 
(وَفِيل): هو حُجَة لي الباقي (إنْ أنبّا عَنْهُ المُمُومُ)» نحوّ: «تَأئُْلُوا المشركين# التري :»] 
له ين عن الحربي يي * لاد الذّهْنِ إليه كالدّمَيٌّ المخْرج 7" بخلاف ما لا ينبح عبنه 
الحُمومٌء نحرٌ: لوَالكارقٌ وَالَارئة تَأفطهُوًا لدِيمُمَا4 إسس »مم فإنّه لا ين عن السَارِقٍ 
قدر ري نار فصادًا من جز مغله كما لال عن الشارق لغير ذلك المشرج إل 
ُعْرْتُ خخُصِوصٌُ هذا التَفْصيلٍ إلا من الشَارِع فالباقي في نحو ذلك ”" يُشَكُ فيه 
والذي يتبغي أن يعتمد ترجيحه هو ما نقلناه عن الأكثر من أن المخصّص بمعينٌ حجة 
والمخصّص بمبهم ليس بحجةٍ ؛ لأنه إذا لم يعلم ما قصد منه بالتخصيص فما من فروٍ | إلأوهو 
حتمل الإرادة فصار العام المخصوص بما ذكر جملا فلا يستدل به وعلى هذا مشى البرماويّ في 
«الئيذة» و«الألفية؛ وشرحهاا ه. من الكمال: 
)١(‏ (قَوْلَهُ: : فِي أنَهُ حِيئئِِ) أي حين إذا اختص بمتصل . 
(؟) (قَوْلُهُ : لاف الْنفَصِلٍ) عبارة الشيخ خالدٍ فإن خصٌ بمنفصل كالحسسٌ والعقل فهو مجمل فلا 
يكون -حجة . 
(0) (قَوْلهُ: فَعِجُورُ أنْ يَكُونَ قَدْ خصٌ إِلَخْ) معناه أن العام الذي خصٌ بمنفصل» نحو: افوا 
لْمشَرِكَينَ © [العوية: 5 لا تقتلوا أهل الذّمّة ليس ححبةٌ في الباقي بعد الشخصيص بهذا المنفصل لجواز أن 
بخص بمنفصل آخر غير هذا المنفصل الذي ظهر وهو لا تقتلوا أهل الذّمّة» والعبارة لا تفيد المراد» فلو 
قال : «فيجوزٌ أن يكون قد خصٌ بغير ما ظهر إلخ؛ لكان أوضح . 
وقد يقال: إن الضّمير في به العائد على المنفصل مرادٌ به جنس المنفصل لا المتقدم في قوله: 
بخلاف المتفصل » والمعتى أنّهِ يجوز أن يكون قد خصٌء أي أخرج بمنفصل آخر غير ما أخرج بهذا 
المنفصل المذكور أو تجعل الباء يمعنى «من» وضمير به للعامٌ؛ والمعنى يجوز أن يكون قد أخرج من 
العام غير ما ظهر . 
(4) (فؤلهُ: في البافي) فذره ليعود عليه الَمير في أنبأ عنه . 
(5) (قَوْلّهُ: يُنٌْ عَنْ الحرْيُ) بكونه متعدّيًا للقتال والمحاربة . 
(1) (قَوْلَه : المي المخرَج) يحتمل ألْه تشبية في مطلق الإنباء وإن كان الأرّل أشد» أو المعنى كما يبئن 
عن الذّمَيَ من حيث إخراجه ؛ لأنّ تعليق الحكم بمشتقٌ يؤذن بالعلية . 
(0) (قَوْلْه : فَالبَاتقِي في تحُو ذَلِكَ) أي : في نحو قوله والسّارقة تما لا ينبئ العموم فيه عن الباقي بعد 


ارا 


باحتمالٍ اعبار قَيْدِ آحرَ 217 . 


(وَقِيِلَ): هو حُجَةٌ (نِي أقَل الجنع) ”" ثَلائةٍ أو انْتيْنِ؛ لأنّه المتَيّمَّنُ وما عَداه 
مَشْكوةٌ فيه لاحيّمالٍ أن يكون قد شُصسٌ ء وهذا مبننٌ على قولٍ قد تقدّمَ 9إنه لا يجوذ 
التخصيص لف إلى أقَلٌ من أقَل الجمع مُلْنَقَا 59 (وَقِيل 0 ححة مُطْلَّقًا) لأنّه لاحتّمالٍ أن 
يكون ع 07 ين قد خصٌ , جار وات تين إلا بقريئة . 


مغر م 


قال المصّفٌ : والمخلافٌ 7" إن نْ لم تَقَل نه حقيقة . فإنُ قلنا ذلك احمّحٌ به جَرْمًا . 


(وَبْتَمسُّكَ بِالمَامٌ ”* فِي حَبَاةٍ ال 4 بل لبت عن المُخْصص) انافاه كما قاله 
الأسْعادٌ أبو إسحاقٌ الإسفراييني (وَكَذَا بَعْدَ الوَفَاةٍ خلانا لابْنٍ سُرَيج) ومَنْ تَبِعَه في قوله 


التخْصِيص » ٠‏ يشك فيه أي في ذلك الباقي بل هو بجملته بات على الحكم قبل النخصيص أو ليس 
بجملته باقيًا إذ يحتمل عقلا ورود مخصّصٍ آخخر يقد بقيدٍ ِقيدٍ آخر يخرج به بعض آخر ومع هذا الشّكُ لا 
يكون ذلك العامٌ حسجَة في الباقي ا ه. ماله | 
)١(‏ (قَوْلَّهُ : قَبدٍ آخَرَ) ككونه لا شبهة فيه للسّارق مثال: 
(؟) (قَوْلَهُ : في أت الجنع) أي جمتج به عن أفل الجمع . 
(©) (فَوْلْهُ : لأ يجُورٌ النخْصِيصٌ) فلا يتبين ما يراد منه . 
(4) (قَوْلُهُ: مُطْلَقَا) أي سواءٌ كان العام جممًا أم لا. 
(5) (قَوْلَهُ : لاخْتِمَالٍ أنْ يَكُونَ) علد لقوله يشكٌ الذي هو خب لأنّ. 
(5) (قَوْلَهُ : مير ما ظَهَرً) أي من المخصّصات. 
() (قَوْلْهُ: وَاللافُ مُبْتدأ حَبَرْهُ عدُوفَ) أي : ثابثُ يعني أن الخلاف مفرّعٌ على قول من يقول: إِنّ 
العام المخخصوص عجار أمَا على القول بِأنّه حقيقة فهو حججةٌ جزمًا وهذا في المخضّص بمعينٌ لا في 
الخضصّص بمبهم كما فهم تا مرّ ا ه. كمال 

ونظر فيه سم بآنّ المعنى الذي تمسّك به من نفى الحية مطلقًا موجودٌ بتقدير كونه حقيقةٌ أيضًاء 
ولا يخفى أنْ ظاهر كلامهم خلاف ما قاله المصئف. والظاهر أنّ ما قاله من بحثه كما يفهمه تعبيره 
في «شرح المنهاج» بقوله يشبه أن هذه المسألة مفرّعةٌ على قول من يقول: العام المخصوص مجازٌ» 
وإنّ من قال غير ذلك احتجٌ به هنا لا محالة . 
(8) (قَوْلَهُ : : مَك َالْمام) أي يعمل به وجويًا أو جوارًا بحسب ما يقتضيه الذليل حت لو ورد العام 
على سبب مخصّص عمل به ؛ لأنْ صورة السُبب داخلةٌ قطمًا عند الأكثر ؛ لأنّ العام ورد لأجلها فلا 


4 ع 


-_- التخصيصس 


دلا يْتَمْسُكُ به قبل البحثٍ لاحتمالٍ المخصّص». 

5017 بأنْ الأصل هرمن الأسيان مُنْتَفِ في حَياةٍ النّبيّ كَل لأنَ 
اَمَك بالعامٌ إذْ ذلك ''' بحسب الواقم '" فيما ورد لألجله من الوَقاِعٍ وهو قطعيّ 
يوا ع او من الاثفاق على ما قاله 

سْرَيْج مدفوع بحِكايةٌ الأسْعاذ و الشيخ أبي إسحاقٌ الشيرازئ نٌّ الخلاف فيهء 
وو ا واخخثاره 
البيضاو يّ وغيرُه وتَيِعَهِم المصدّفٌ وهو ”*“ قول الصَّيْرَفِيٌ كما تَقَلَه عن الإمام الرّازَيّء 
واختّصّرٌ الآيدي وغيرّه في التَقْلٍ عن الصَّيْرَفيٌ على وجوب اعتِقادٍ العُموم ”قبل 
البحثٍ عن المخَصّص . 


يجرز إخراجها من العام أو ظنّا عند بعضهم؛ ؛ لأنّه ما دام التّبيَ و حيًا يحتمل النسخ ويحتمل 
الشتخصيص حتّى بإخراج صورة السّبب فيكونظنّاء والضّحيح الأوّل. 

)١(‏ (قَوْلْهُ : بآنّ الأضلّ) أي: المستصحب. 

(؟) (قَوْلَهُ : د ذَاكَ) مبتداً خحيزة عخلوفة أن تابس وقوله : «يحسب الواقع» نعتٌ للتمسّك أي الآتي 
بحسب الواقع أي الوقوع والتزول لا اعتبار الوضع» وقوله: وهو عائد إلى مأثم لا يخفى أن الدليل 
أخصٌ من المدّعى ؛ لأنّه إِنّما يتناول التّمسّك بالعامٌ فيما ورد لأجله في ححياة النبِيَ يِل دون التمسّك 
فيما بعده من الوقائع في حياته ودون التَمسّك يما ورد لا على واقعةٍ في حيانه كلك. 

(5) (قَوْلْهُ : بحسب الْوَاتَع) يغني عنه قوله فيما ورد لأجله من الوقائع . 

(5) (قَوْلُهُ : وَعَلَيد) أي على حكاية الخلاف جرى إلخ . 

(5) (قَوْلهُ : وَهْوَ) أي التَمسّك بالعامٌ قول الصيرفيٌ» ٠‏ أي فهو المخالف لابن سريج وما قاله الشارح تبعًا 
للمصئتّف في :شرح المختصر» من أنّ حكاية الآمديّ وغيره أي كالغزالي الاثفاق على ما قاله ابن سريج 
مدفوعٌ بحكاية الأستاذ والشيخ أبي إسحاق الخلاف فيه يقال عليه : : إنهما إِنّما حكياه عن الصّيرفيّ ومن 
حكى الانّفاق لم يعنذ بقول الصّيرفيَ بعد علمه به؛ فقد قال إمام الحرمين في «البرهان؟ بعد حكاية قول 
الصيرفيَ : وهذا عندنا غير معدودٍ من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء إِنْما هو قول صدر عن غباوةٍ 
واستمرار في عنادٍ» عاس م مو ا ا ا : إن 
إمام الحرمين مال إلى قول الصّيرفيّ في التّمسّك بالعامٌ قبل البحث عن المخصص سهو 

)١(‏ (قوْلهُ: عَلَ وُجُوب امْتِقَادٍ الْمُمُوم) أي ولم ينقلوا عنه القول بالتمسّك» فقد اختلف التقل عن 
الصَيرفيّ . 
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وعلى قولٍ ابن سُرَيْج لَرِ اقتضَى العام عملا مُوْنَنَا وضاقٌ الوقتُ عن البحثٍ هل 
ْمَل بالعُموم احتياطًا أو لا؟ 

خلاف حكاء المصئُف عن جكاية ابنٍ الصّباغْ ””“ وذكره هنا هنا ' أوَّلاً بقوله «وثالثها 
إنْ ضاق الوقتُ * ْم تركه؛ لأنّه ليس خلاقًا في أصلٍ المسألةٍ. 

(١‏ يَحُفِي في البَحْثِ) على قولٍ ابنْ سُرَيْجٍ (الظن) بآن لا مُخَصّصٌ (جِلانا لَِْاضِي) 
أبي بكر الباقلانيٌ في قوله «لا بد من القطع». 

قال: ويحصل بتكرير النَظَد 9" والبحثِ واشتهار كلام الأئِمَةِ من غير أنْ يذكرٌ أحدٌ 
منهم مُخصّصًا. 


لاحت تحت كا 


(١)هو:‏ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد (٠٠49/7-4ه)ء‏ وكثيته أبو نصرء وعرف بابن 
الصباغ ؛ لأن أحد أجداده كان صباغًا . كان بارمًا في الفقه والأصولء ثقة حجةء صاكا ورعّاء محققًا 
حتى فضله بعضهم على أبي إسحاق الشيرازي . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (6/ ٠7؟)»‏ وفيات 
الأعيان /١(‏ *7.”) . 
() (فقَوْلَهُ : وَذَكَرَهُ هُتَا) أي في نسخْةٍ رجع عنها بعد قوله خلامًا لابن سريج بقوله : «وثالثها إلخ» 
فالثّاني المطويّ قول أبن سريج . 
(9) (قَوْلَهُ : بتكْرِيرِ التِ) فيه أنّ هذا لا يفيد القطع بل يفيد الظنَ الفويّ» ويمكن أن يكون مراده 
بالقطع الظنْ القويّ ويكون الفرق بينه وبين ما قبله أن يكتفى بأصل الظَّنَ وإن ل يكن قويًا بخلاف 
هذا. 

وحكى الغزالي قولاً الا وهو أنْه لا يكتفى الظّنَ ولا يشترط القطم يل لا بدّ من اعتقاٍ جازم 
وسكون النفس باثتفاء . 


(الخصض) 
لمفيدٌ ١”‏ للشّخْصيص (قِسْمَانِ) : 
(الأرْلُ المُتْصِلٌ) أي ما لا يستَقِلٌ بنفسه من اللّفظٍ بِأنْ يُقارِنَ (" العام (وَهْوَ 


حَمْسَة) , 


أحدها (الاسْيَكْنَاهُ) بمعنى الدَّالٌ عليه (؟ (وَهْوَ) أي الاستثناءٌ نفسّه (* (الإِخْرَاجُ) من 


متعَدّهٍ 7 (بإلاً أو إخدى أَخَوَاتِهًا)» نحرٌ: خلا وعّدا وسِرَّى 7" صاورًا 9 ذلك 


(1) (قولة : أي الفيد) إشارة إلى أنّ إسناد التخصيص للفظ مجارٌ عن إفادته ؛ لأنْ المخصّص حقيقة هو 
المتكلمء والشّرط ونحوه مفيدٌ كذا قيل» وفيه أن المفيد حقيقةً هو المتكلّم والكلام آلةٌ للإنادة فلعل 
الأولى أنه إشارة لدفع توهّم أنه يقرأ المخصّص بالفتح ؛ والمفيد صفة لموصوفٍ محذوف يقدّر بالشّيء ولا 
يقدّر لفظًا ؛ لأنّ المخضّص كما يكون لفظا يكون غير لفظٍ كالفعل والحسٌ» لكن يرد عليه أنّه لايلائم 
تفسير الشارح اللمتصل» بأنّه ما لا يستقل'بنفسه من اللّفظ حيث أخذ اللّفظ في مفهومه والمقسم 
ملاحظ في الأقسام تدبّر. 

1 (قَوْلَه : أن بقَارِنٌ) تصويرٌ للإتيان بالمتصل ؛ لأنه إذا كان غير مستقلٌ لا يتصوّر الإتيان به إلا مع 
المقارنة» فالمعنى على الحصر أي بأن لا يكون إلا مقارنًا بخَلاآف المنفصل . 

(7) (قُوْلَهُ : وَهْوَ حَسَةٌ) الصّفة والشّرط والغاية والاستثناء؛ وزاد ابن الحاجب بدل البعض . 

() (قَوْلَهُ : بِمَعْتَى الدّالٌ مَلَيِ) ؛ لأنْ الذي يوصف بأنّه مخصّصٌ متصل هو اللّفظ الدَّالَ وهو الأداة 


وهي مع ما بعدها. 
(0) (قَوْلُهُ : أئي الاسْيَنْتَاءُ َفْسْه) إشارةٌ إلى أنّه تعريفٌ للاستثناء بمعنى الإخراج ففي عبارة المصئتف 
استخدام . 


(5) (قَوْلُهُ: مِن مُتَمَدَهِ) أي : لفظٍ متعدّدٍء سواءٌ كان ذلك اللّفظ المتعدّد من صنع العموم أو لا فإنَ 
الاستثناء يكون من العدد وليس من العام اصطلاحًاء وأشار به إلى أن متعآق الإخراج لوف وأنْ 
قوله: «من متكلّم» حال وليس هو متعلّق الإخراج» كما تأتي الإشارة إليه . 

(0) (فَوْلهُ: بإلا إلَخْ) الظاهر أنه احترارٌ عن الإخراج بغير ذلك: مثل: دَإِنْ أعد ين المشذركيي 
سْتَجَارَه [هربد :*] فهذا إخراجٌ لكن بغير «إلا». 

(8) (قَوْلْهُ : وَسِوَى) ويقال سوى بضمٌ السّين وسواءٌ بفتحها والمدّ أو بكسرها والدّء ذكرها الفارسيّ 
في اشرح الشاطبية» . 

(9) (قَوْلُهُ : صَادِرًا إلَخْ) دفع به توهّم تعلتي من متكلّم واحلٍ بالإخراج وهو فاسدٌ؛ إذ المتكلم مرج على 


الإخراجُ مع المخُرج منه (يِنْ مُتكَلَّم وَاجِدٍ وَقِيلَمُطْلَقَا فقول القائِلٍ «إلا زيدا؛ عَقِبَ قولٍ 
غيره ليان استثناء على الثاني ''' لَهْرٌ على الأرّلٍء ولو قال النْبنّ كله : إلا أهل 
الدّمْةٍ عَقِبَ نزول قوله تعالى : # نئلو لْتْرِكِينَ» [شربه:ه] كان استثناء قطمًا؛ لأنه (") 


آَم عن الله وان لم يكن ذا قرأنًا . 
(وَيَجِبٌ انْصَالَهُ) 7" أي : الاستثناء بمعنى الذَالٌ عليه المسَتَدْتّى منه (عَادَةً) فلا يَضْهُ 
انفٍصاله بتتدّس أو ب 


صيغة اسم الفاعل لا ترح من وقوله: مع المخرج منه دفع به توهّم ما تصدق به العبارة من كون 
الإخراج من متكلّم واحدٍ والمخرج منه من متكلّم آخر وهو عكس المطلوب بهذا القيد. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : اسْيثتاً مَلَ الثاني) وقد يقال له استثناٌ تلقيئيٌ ؛ وينبني على هذا القول ما نقل عن الشيخ 
الزّياديٌ في غير الحاشية أن استثناء الغير في الطلاق وغيره بنفع » وهو ضعيف لضعف ميئاء: قال 
بعض المتأخرين من أشياخ مشايخنا: وكان الشيخ السَجينيّ يخصّه بالحلف وهو ما تعلّق به من حت أو 

منع أو تحقيق خبر . 
(1) (قَوْلُهُ لأنهُ) أي الّبي ومبلغٌ يصح قراءته بصيغة اسم الفاعل والمفعول» ويصحٌ عود الضّمير إلى 
قوله: إلا أهل الذّمّة فمبلْعٌ بصيغة اسم المفعول» وغل كل هو في حكم المتكلّم الواخد ولو على 
اجتهاد» و ؛ أن تقريره عليه بمنزلة إيجابه لهه وفي كلام الول العراقيّ ما يصرّح بسجريان الخلاف فيه 
وأنّه ليس استثناءً بل هو من المخصّصات المنفصلة؛ ورجّحه الصّفيّ الهنديّء وقال القاضي في 
«التقريب» :لله الحيح لكن بنا على رأ أن شرط الكلام صدوره من ناطٍ واحلٍ وقد وضعه ابد 
مالك اه. ملخْصًا. 

قال البرماوي : إن ابن مالكِ رد على من اشترط أن يكون من متكلّم واحدٍ وأنّ التحقيق فيه أنّ 
الإسناد إن صدر من كلّ من القائل زيدٌ والقائل قائمٌ فكل منهما متكلّمٌ بكلام ذكر بعضه وحذف 
الآخر لقرينة تكلم الآخر والحذف للقريئة اللفظيّة في المبتدأ والخبر وفي الفعل ومرفوعه جائدٌ 
وإن لم يكن لأحدهما قصدٌ ولا إسنادٌ فلا كلام لا من هذا ولا من هذا. اه. 

.فتأمّل فيه فإنّ هذا التقدير ريّما اقنضى أنّه لا يتصوّر في الكلام أن يكون من ناطقين بل لا يكون 
إلأأ من واحدٍ فمعنى ردّ ابن مالكِ على من اشترطه أنّ ذلك الاشتراط من اللّغو. 
(©) (قُوْلْهُ : : ويب انْصَالَة) أي في الزّمان بالثسبة لصاحب الكلام في إثباته بهء وأما انّصاله في الرّمان 
باعتبار وصوله إلى غ غير المتكلّم فليس بشرطٍء والمراد أنّه لا يعتدٌ به ويعتبر مخصّصًا إلا إذ كان متّصلا . 
(4) (قَوْلْهُ: بتتفس أز سْعَالِ) وينبغي تقبيده بالخفيف عرفًا كما قيّده بذلك الأصفهانّ في «شرح 
المحصول», وكذلك ابن حجر في «شرح الإرشاد». وفي «شرح الألفية» للبرماويّ» وكذا إذا أطال 


ار سد 


ا الخصصس 
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(وَعَنِ أبن مَيّاس) *'' يجورٌ انفصاله (إِلَى شَهْر 7" وَقِيلَ سَنَةَ 7" وَقِيلَ أبَدَا) رواياتٌ 


كييك , 
(وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَير) يجورٌ الفِصالّه (إلى أرْبَعَةِ أشْهُر) . 
(وَعَنْ عَطَاءِ وَالحَسَن) يجورٌ انفِصاله (في المَجْلِس). 
(وَ) عن (مُجَاهِدِ) يجورٌ انفصالّه إلى (سَتئَيْنِ) . 
(وَقِيلَ) يجورٌ انفصاله (مَا لَمْ يَأَخْذْ في كلام آخَرَ) ”4 . 


(وَقِيلَ) يجورٌ اننفصاله (ِشَرْطٍ أن يُنْوَى ** في الكلام) لأنّه مُرادٌ أوَلاً. 


الكلام متعلًّا بالمستثتى منه فإنّه لا يضرّ | ه. 

قال الإستويّ في «التمهيد» : : إنه قد يحص التخضي وإن ‏ يذكر المستننى منه وذلك في فردي 
عثه لو قال: «نسائي طوالق» واستثنى بعضهنن ببالية انه يقبل» وفيه أيضًا لو قال له: عل ألف 
أستغفر الله إلا مان فإنه يصحٌ الاستثناء عندنا خلاثًا لأبي حنيفة» دليلنا أنّه فصل يسيرٌ فلم يؤثّر 
كقوله له: عل ألفٌ يا فلان إلا مائة : 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ إِلَخْ) رد بأنه يلزم أن لا يحمكم بطلاقي قط ولا بإقرار ولا يعرف الصّدق من 
الكذب ؛ لأنه يمكن أن يستثئى» وفي الحديث : «مَن حَلَفَ يَمِينًا فَرَأى غَيِرَهَا خَبيرًا مِئهَا فَلْيَكَفْرْ عَنْ 
بَمِينه وَلْيَأتِ الِْي هُوَ خَيرًا ول يقل فليستئن» قال الغزالي في «المنخول»: والوجه تكذيب التاقل فلا 
يظنّ به ذلك اه. 

فما اله بعض من كتب هنا من متأخرين مذهبنا معاشر الشّافعيّة أنّه يجوز تقليد رواياته في 
الأيمان والتعاليق وغيرها في حقٌ نفسه» ويجوز تعليمها للعرامٌ» ولا يجوز الإفتاء بها تما لا ينبلج له 
الصّدر خصوصًا في الطلاق لزيد الاحتياط في الأنكحة: واضطراب الرّواية عنه يقضي بعدم 
تحرير التقل وإن فرض صحّحته فتأمّل . 
(1) (قَوْلهُ: إل شَهْرِ) أي: هلال فيما يظهر. 
() (قَوْلْهُ : وَقِيلَ سَنَة) يجوز نصبه لمناسبة ما بعده ويجوز جره لمناسبة ما قبله. 
(4) (قَوْلَهُ : مَل يَأُذُ ي كلام آتخرّ) ظاهره وإن طال . 
(0) (قَوْلَه : بشَرْطٍ أن نوي إلَغْ) أي : ينوي أوّلاً كما أشار له الشارح فاندفع ما قبل : النيّة لا بد منها 
على جميع الأقوال فلا تصح المقابلة فإنّ التية التي لا بد منها لا يشترط أن تكون أوَّلاء ومبذا ردّ قول ابن 
يعقوب إن قوله : لأنّه مرادً أوّلاً قريبٌ من تعليل الشّيء بنفسه ؛ لأنْ المراد بالأوّل الاسثناء كما هو 


المخصيصس - 


سد إلى 


(وَقِيلَّ) يجورٌ انفصاله (في كلام اللّهِ '2 مَقَط) لأنه تعالى لا يَعْيبُ عنه شي فهو مُرادٌ 
له أوَلاً بخلاف غيره. 

وفد ذكر المفسّرون 9 أن قوله تعالى : مد أذلي أَلضَّمَرٍ4 [النساء :0ة] 3 لديعد: م« 
منتوى القَِدُودَ بن الْمؤينينَ4 إساء ٠»:‏ إلخ " في المجِلِس . 

وقرأه نافع وغيرّه بالتَضُب أي على الاستفناء © . 


الشرط فليتأمّل . 

وفي شرح الولي العراقيّ وقوله : وقيل: يشترط أن ينوي إلخ هذا متْفقٌ عليه عند الذاهبين إلى 
اشتراط اتصالهء فلو لم تعرض له نيّة الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتدٌ به» ثم قيل: يعتبر 
وجود التبّة في أوّل الكلام وقيل : يكتفى بوجودها قبل فراغه. وهذا هو الصحيح . 
)١(‏ (فقَوْلَهُ : وَقِيلَ يور في كلام اللّ) أي إلى وقتِ الحاجة ولا يتأخر عنه كما يأي» قال العلامة 
البرماويّ وحمل بعضهم خلاف ابن عبّاس عل ذلك أن يجوز تراخيه في القرآن دون غيره» وضعف هذا 
القول أن كلام الله تعالى إن أريد به القديم فلا يوصف بإخراج ولا بإدخالي» ولو أراد اللفظ المنرّل ولو 
إلى اللو ح المحفوظ كما قال المقترح فذلك إِنْمَا هو على أساليب كلام العرب ما امتنع فيه ممتنمٌ فيه وما 
جاز فيه ؛ لأنْ القرآن إِنّما نزل بلغة العرب فلا يكن خالا للغتهم . 
(1) (فَوْلهُ: وَقَذ ذكَرَ الَسْرُونَ إلَخْ) قال الشهاب: كآنه استدلالٌ للاخير خاصّةٌ ويصلح أيضًا دليلاً 
لقول عطاء والحسن اه. 

قال سم : «ويمكن أن يستدل به لما قبل الأخير أيضًاء ا ه. 

ونظر فيه تلميذ الغنيميّ يِأنَّ قوله: #بشرط أن ينوي؟ شامل لما إذا كان في المجلس أو كان بعد 
مفارقة المجلس بِرّمانٍ طويل ؛ وما قاله المفسرون في الآية مقيّدٌ بالمجلس فيحمل قول شيخكناء 
ويمكن أن يستدل به لما قبل الأخير على بعض ما يصدّق به فتأمّله على أن تنازع في كون ما ذكره 
اللفسرون دايلاً معطلقا إذ لم ينتج بعض المدّعى . 
(©) (قَوْلَهُ : إل آخره) فيه أنّ من جملة الآخر مع أذلي ألشَّرّرِ» إالساء سحي ا اح 
فكلامه يقنضي أنها نزلت بعد نفسها فكان الأولى للشّارِح أن يقول : نزل بعد 9لا يدي ى الْفَْعِدُونَ مِنّ 
لْموْمننَ عَْدُ أذلي ألصَرَر وَلبهُِودَ © إلسء: هه] إلخ فكان يؤخر قوله إلى آخره عن فول : والجاهدون 
ليخرج عن الآخر طمَيدُ أل ألشّمَرِ انساء :.ه] . 
)5( (قوله: عَلَ الإسْيَْتاءِ) أي لأجله. وإلآ فهو نصبٌ على الحال بدليل أَمْهم أعربوا غير الاستثنائيّة 
حالاً كما تقرّر في موضعه . 


وار د 


5 المخصص 
5 17 يو 0 ا 
ما قرأه أبو عمرو وغيرُه بالرّفع أي على الصّفة *" . 
والأصل ”" فيمارُوِيٌ عن ابن عباس ونحوه” “؟كمارّرِيّعنه قو له 
تعالى : للا نَتُودَنَ لِمَأَئْهِ إن فَاعِلّ دلت غَذَا © إِلَد أن يَمَآه لذ وَأذْكُر رَيفَ إِذَا سيت » 
العيف: +:-4؟ ]4257 أي إذا نّسيت قول إِنْ شاء الله ومكلّه الاستفناة 9" وتَذّكُدَتَ 40) 
ناذكئؤ وله يُعَيِنْ 9" وققًا ال ا ا 20 سه 


)١(‏ (قُوْلَهُ :انرا الى فترى] رجه الخ وود قرانة لل ععرو كما وجنات 5. |94 لنانع را ينهم 
من التشبيه أنّ كلا منهما يقرأ بما قرأه الآخر كما قد يتوهم» فوجه الشّبه الوجود أو بثبوت كل منهما 

عن النَبيَ 285 تواترا . 
(5) (قَوْلَهُ: أي عق الصّفَة) وهي في معنى الاستثناء . 
() (قَولَهُ: وَالأصْلُ) أي : المقيس عليهء كما يفيده قول الشارح ومثله الاستثناء . 
(6) (قَوْلَهُ: وَنْحْوِهِ) عطفٌ على ما أي نحو مااروي : 
(0) (قَوْلْهُ: كَمَا رُوِيَ َنْهُ) أي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) (قَوْلَهُ : «ولا تَُولَنَ لمأو رعبف :1) أي.لا تقؤلنَ لأجل شيء تعزم عليه : إنّ فاعله فيما 
يستقبل إلا بأن يشاء الله أي ملتبسًا بمشينته؛ ففيه ذف باء الملابسة» والتباسه بالمشيئة على على الوجه 
اللآثق كان بصيغة الشّرط أو الاستثئاء أو غيرهما. 55 
(0) (قُوْلْهُ : وَمِثلَهُ الاسْتفْنَاءُ) جملةٌ اعتراضيّة يتوقف عليها الاستدلال» قال القرافيّ : إِنْ ابن عبّاسٍ إِنّما 
قال ذلك في التُعليق على مشيئة الله بأن يقول: «إن شاء الله؟ لا الاستثناء بإلاً أو إحدى أخواتها». 
ونقل العلماء أنّ مدركه في ذلك ولا نَمُولَنَ لِتَاىَو» [لعيف:.] الآية نقله البرماويّ » والشارح لم يرض أ.. 
بهذا الحمل فلذا قال جايس و وت ع د ويه 0 
أداته إن الوجود فيه كلمة الشّرط إلا أ نهم تعارفوا إطلاق اسم الاستثناء ء عليه قال الله تعالى : #إد يوا 
ربا مُسَبِيِنَ» إلهم: ]1١‏ أي : لا يقولون إن شاء اللّهء قال ابن كمالٍ باشا في «الفرائد»: وبعض 
مشايخنا قال الاستثناء نوعان: استثناء تحصيل وهو المشهورء واستثناء تعطيل وهو هذا ؛ لأنَّ الكلام 


يتعطل به . 
(4) (قَوْلُم: وَنَذْكُوْت) قدّر ذلك ؛ لأنّ الذكر لا يتأئّى وقت التّسيان» ولو ل يقدّره كان إذا نسيت ظرفا 
للذكر. 


(8) (فَوْلْهُ : : وَل يُعَين) أي : اللّه أو ابن عبّاس وقتّاء والمراد على الثاني أنّه لم يعيّنه في الآية فلا ينافي 
| تعييله في الأثر وهو ما رواه الحاكم في «مسندركه؛ وقال صحيحٌ على شرط الشِيخِين عن ابن عبّاسٍ أنه 
قال» إذا حلف الرّجال على يمين فله أن يستثني : إلى سئةٍ قاله شيخ الإسلام . 


5 0 3 : ل َ 98 #ااه 2 لع ما 1 كه ره 
ان اس م من غير تقييدٍ بِيِسْيانٍ “لوليا “تفرك 2 
ريك © إآل عمران 0 “ أي مَشِيئِة مَشيئةٌ رَبك . 


(أمَا) الاستناءٌ (المُنْقَطِعُ) ”* بأنْ لا يكون 7 المسئَئْتى فيه بعض المسئَدْتى منه 
عَكسٌ المتّصِل السّابقٍ المنصّرفي إليه الاسمٌ عند الإطلاتي ”"'ء نحوٌ: هما في الذَارٍ 
أحدٌ ”* إلا الجمارً؛ . 
(فُقَالِتُهَا) أي الأقوال لفظ الاستفناء 90) ومسو ١‏ ارت ميان" 
)١(‏ (قَوْلَهُ : فَاخْتَلْفَتِ الآرَاءُ فيه) أي: في الوقت . 
(1) (قَوْلَهُ : مِنْ غَبِرِ تَفِْيدٍ بنِسيَان) أي بدون ذكر قيد النسيان لفظًا كما في الآية وإن كان مرادًا لهم 
3 0006 
اناي > + 
(1) (وقوله : توسمًا) أي في الكلام بحذف الشّرط مع أداته» وقال شيخ الإسلام : التّوسّع بناء على أن 
النّسيان بمعثى زوال العلوم عن الحافظة أو.المدركة لا بمعنى الثّرك؛ أما إذا كان بمعتى الثّرك فلا 
توسّع . 
)غ0 (فَوْلْهُ : #واذقٌ تَكَكَ م زآل عمران :]) قوله مبتداًء وقوله أي مشيئة ربّك خبره على تقدير القول أي 
تقول في معناء ذلك . 
(0) (فَوْلَهُ: أمَا اْنقَِمُ) كأنّه مقابل لمحذوفيء أي ما تقدّم في المتصل أما المنقطع إلخ. 
(5) (قَوْلَه : بأن لأيَكُونَ إلَغ) ولو بحسب ما قصده المتكلّم بقيدٍ أو غيره فدخل في ذلك قوله تعالى : 
#ومًا كارت لِمُؤْمِنٍ أن د يِفَثّلٌ مُرينًا إل حلم [النساء :؟] فإنَ الاستثناء منقطعٌ» فإِنّ القتل لا م2 
أفراد القتل إلا أنْ التكلّم قصد القتل عمدًا وقوله تعالى: «الا يدُوورت فبهنا ألْمَوْتَ إلا المَرْمّة 
الأرك» [الدهان :1م] منقطع أيضًا ؛ لأنّ التقدير في الجئّة والأولى في غيرهء ثم إن الشارح أشار بالتفسير 
المذكور إلى أنّ في تفسير التّحاة الانعاء تفيل بالاخراع من لاضن وللقطع من غير ادس تسلا 
وأنْ الأول التّعيير بما ذكر ؛ لأنّك إذا قلت : «قام القوم إلا زيدًا؛ فإن كان زيد ب بعض القوم كان متصلاء 
وإن كان من قوم آخرين كان منقطعًا مع أنْ زيدًا من الجنس» وقد يقال لعل مراد التّحاة هذا . 
(0) (قَوْلهُ : الْنصَّرفٍ لَه الاسم مِنْدَ الإطلاقي) اعتذارٌ عن عدم تفييد المصئّف بهذا القيد سابقًا مع أن 
ارب الحسات ررض رويس ؛ إذ ليس فيه [خراج من المستثئى منهه ولذا اقتصر على 
تعريف المتصل . 
(8) (قَوْلْهُ: مَا ني الذارٍ أحَدَ إلع) أي ليس فيها عاقل ولا شية من متعلقاته إل الحماره وعبارة شيخ 
الإسلام في دودر : ما في الدّار إِنسانٌ إلا الحمار وهي أصرح . 
035 (قَوْلْهُ : َفْظُ الإسْيِثْتاءٍ إلَغْ) جعل الشّارِع موضع الخلاف لفظ الاستثناء» وفي «التلويح» لد اشتهر 


- الملخصصس بار سد 


(مُتَوَاطِىْ) فيه ('2: وفي المتّصِلٍ أي موضوعٌ للقدرٍ المشتّركِ بينهما أي المخالّفةٍ ”") 
بإلا أو إحذى أخواتها حَذَرًا من الاشير تراك والمجاز الآنيَيْنِء والأوّل الأصحٌ أنه مجازٌ 
في المنقطِع لتَبادرٍ غيره أي المئّصِلٍ إلى الذَّهْنِء والثّاني أنّه حة انيف يه المادر لأنها 
الأصلّ في الاستعمالٍ و ُحدُ *" بالمخالفةٍ المذكورة من غير إخراج ” اويا القراء: 
بمعنى قوله . 
(وَالوَابِعٌ مُشْكَرَكُ) بينهما فهو مُكَرَرٌ إلا أن يُرِيدَ بالمطويٌ ”*) الثاني أنّه حقيقةٌ في 


فيما بينهم أن الاستثناء حقيقةٌ في المتّصل مجارٌ في المنقطع والمراد صيغ الاستثناء وأمًا لفظ الاستثناء 
فحقيقةٌ اصطلاحيّةٌ في القسمين بلا نزاع» ثم أنكر على صدر الشّريعة قوله : (إنَ لفظ الاستثناء مجارٌ 
في المنقطع؛ فموضع الخلاف على هذا صيغ الاستثناء» ونقله ابن كمال باشا في «الفرائد» وأقرّه؛ 
ولعلّ الحامل للشّارح على جعل الخلاف في لفظ الاستثناء قول المتن : فثالثها متواطيٌ فإنٌ هذا القول لا 
يجري في صيغ الاستثناء فإن السَيّد الشّريف حقّق في .حواشي «شرح الشمسية» أن التواطؤ والتتشكيك 
من أقسام الاسم كالحزئيّ والكلي بخلاف الفغل والحخرف وعبارته بعد أن قرّر كلامًاء واتّضح بذلك أن 
الاسم صالحٌ لأن ينقسم إلى الجزئيّ والكلي المنقسم إلى المنواطئ والمشكك بخلاف الكلمة والأداة إلخ . 
)١(‏ انظر المعتمد للبصري /١(‏ 2014 العدة (5/ “/519). البرهان لإمام الحرمين (١/118)؛‏ 
المستصفى (؟//1719» 158)» المحصول للرازي »)4:8/١1(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(؟/؟"1). 
(1) (قَوْلُ : أي المخَالفَةِ إَخ) أي أعجّ من أن يكرن هناك إخراجٌ أو لا. 
(6) (قَوْلهُ: وَيْدُ) أي : الاستثناء الشّامل لهما ولا يلزم من ذلك الاشتراك ؛ لأنّ المراد ضبطهما بأمر 
يعمّهما. 
() (قَولَهُ: من غَيِر إخرّاج) أي من غير ذكره ؛ لأنّ الإخراج فرع الإدخال فلا يشمل المنقطع ؛ لأنْ 
الإدخال قاصرٌ على المتَصل » وعلى هذا فحدّ المصئّف نخاصٌ بالمتصل على أحد الأقوال: هكذا يفهم 
خخلاقًا لمن قال : إن المراد حدّ المنقطع فإنّه لاعلقة له بالخلاف وقدّم الشّارح حذه على كل الأقوال تأمّل . 
(0) (قَوْلْهُ: إلا أنْ يُرِيدَ بالمطوي إِلَغْ) هو ظاهرٌ على تقديره لكلام المصّف يما قاله فإن قرّر بما نقله 
الشّيخ أبو إسحاق الشّيرازِيّ واقتضاه كلام غيره من الإخراج من غير الجنس لا يسمّى استئناء لا حقيقة 
ولا مجارّاء واندفع التكرار إذ يصير المعنى» أمَا الاستثناء النقطع قفيه أقوال» أحدها : يسمّى اسعيناة 
جارّاء والثاني: : لا يسمّاه لا حقيقةٌ ولا مجارّاء والثّالث: يسمّاه حقيقةٌ بجعله متواطتّاء والرّابع : 
مشعرك . 

وقد قرّر العراقيّ الثاني بذلك احتمالاً ثم قال: وهذا إن صمّ غريبٌ قاله شيخ الإسلام» ولعل 


د رار 


المنقطع مجازٌ ذ في المنّصِلٍ ولا قائِلَ بذلك فيما عَلِمْت . 

(وَالخَامِسُ الوّقفُ) ”'' أي لا يُذْرى أهو حقيقةٌ فيهما 7" أم في أحدهما أم في القدرٍ 
المشتّرلك بينهما وما كان في الكلام الاستثنائي شِبْه يبه التداقضي "". 0 لان 
المستلتى في ضِمْن المستئتى منه ذُهّ يُنْقَى صَرِيسَاء وكُلّ ذلك "© أظهرٌ في العَدَ 
لتُصرصييه 7 في آحاده ؛ دقُع ونام 99 فيه ببيانٍ المرادٍ به بقوله : (وَالأصَحٌْ وِفَاقًا لابن 
الحَاجب أن المُرَادَ بِمَشَرَةٍ فِي قَوْلِك) مثلاً لزيدٍ عَلَيَّ (مَشَرَةُ إلا ثلاقة العشرة َامْتِبَارٍ 
الأفرَاِ») ‏ أي الآحاد جمييها ”" (ثُمْ أخرِجَث ثَلانَةُ) بقوله إلا ئلاثةٌ (نُمْ أَسْيْدَ إِلَى 
البَاقِي) ''' وهو سبّعةٌ (تَقْدِيرَاء وَإِنْ كَان) الإسنادٌ (قَبْلَُ) أي قبل إخبراج الغّلاثة 


الحامل للشّارح على العدول عنه غرابته. 

(1) (قَولَهُ : الوَقْفُ) هو لا يعدّ قولاً إل على سبيل التغليب فإنّ المتوقّف لم يجزم فيه بشيءٍ. 

(1) (قَوْلَهُ ؛ حَقِيقَةُ فيهمًا) وهو الرّابع» وقولة : أم في أجدهما وهو الأوّل القائل أنه مما في المنفصل 
حقيقةٌ في المقصل أو عكسه الذي قال فيه ولا قائل به فإ قوله: : أم في أحدهما صادقٌ بهذا العكس 
أيضًاء وقوله: أم في القدر المشترك وهو الثالث المذكور في قوله: متواطئٌ. 

(©) (قَوْلْه : شِبَهُ التائْض) أي ولا تناقض في الحقيقة كها.يعلم من التوجيهات الآتية. 

(5) (قَوْلَهُ: حَيِتُ يَنبْتُ إِلَغْ) هذا لا يشمل الاستثناء من التّفي فإنّه على العكس من ذلك ينفى فيه 
المستشنى في ضمن المستثنى منه ثم يغبت صريِحا فهلاً زادوا أو بالعكس مثلاً وكأّم اقتصرواعلل صورة 
الإثبات على وجه التمثيل اه . سم . أو أن المراد بالبوت الدّخول» وبالتّقي الإخراج؛ فشمل الإيجاب 
والتلي. 


(5) (قَوْلَهُ : وَكَانَ ذُلِكَ) أي ما ذكر من شبه التٌناقض . 

() (قَوْلَهُ : لِنُصُوصِيِبهِ) أي فقبوله للتخصيص أضعف من قبول العامً له ؛ لأنّ تناوله للأفراد ظبعٌ لا 
(1) (قَوْلَّهُ: : دَفعَ ذلِك) أي شبه التّناقض فيه أي في العددء وبدفعه في العدد يعلم دفعه في غيره 
بالأولى» وقوله: : ببيانٍ متلق بدفع وقوله : : بقوله متعلّقٌ ببيانٍ. 

(4) (قَوْلَهُ : َاعْتِبَارٍ الأفوَادِ) أي لا باعتبار الحكم حنتّى يلزم التاق . 

(4) (قَوْلَهُ : حمييِهَا) أي لا الباقي كما هو القول الآ . 

)١(‏ (فُوْلَهُ: ثم أسند إلى الباقي) أي بعد إخراج الثّلاثة من العشرة لفظًا وضمير أسند يعود للمسئد 
وهو لزيدٍ في المثال المذكور» ويصمّ كون المجرور وهو إلى الباقي نائب فاعل أسند. 


- اللخصصس 


(ذِكُرَا) ”'2 فكأنّه قال له «هَلَى الباقي من عَشَرةٍ أخرجَ منها ثلاثةٌ ”"'» وليس في ذلك إلا 
الإثياتٌ ار و َفَيَّ أصِبٌ زفق فلا تنافض لد" 

(وَقَالَ الأكْتَر : المُرَادُ) بِعَشَرَةْ ”2 فيما ذُكِرَ (سَبْعَةٌ وَإِلا) كلاثةٌ (فَريئةٌ) لذلك 7" بِيَنَتُ 
إرادة الجُْءِ باسم الكل مجارًا. . | 


(وَقَالَ القافبي) أبو بكر الباقلانيٌ (حَْشَرَةٌ إلا ثَلانّة) أي معناه 7 بإز اء (اسْمَيْنِ مُفْرَدُ) 


. (قوله: وهر أي: بحسب الأكر واللفْظ‎ )١( 
(قَولَهُ : أخرج ينها َلآنَهُ) صفةٌ لعشرةٍ أي : وقد كان أخرج منها ثلاثةٌ حال الإسناد اللَفظي» وأمًا‎ )1( 
حالة الإسناد التقديريٌ فيقال له عل الباقي وهو السّبعة لا عشرةٌ أخرج منها ثلاث ؛ لأنْ ذلك حالة‎ 
. الإسناد اللفظيّ‎ 
. (قَوْلُهُ : إلا الإنبَات) أي إثبات الباقي بعد الإخراج‎ )( 
(فَوْلْهُ : وَل تفي أضلا) أي للثلاثة أي:ؤلا إخراج أيضًا وإنّما هو مجرّد إثباتٍ للباقي» وأورد أن‎ )4( 
هذا مالف لما يأتي من أنّ الاستثناء من الإثبات نفيّ . ظ‎ 

وأجيب بأنْ ما يآي بحسب ظاهر اللفظ لآ باعتبار المعنى والواقع ١‏ ه. والقول بأنّ ما هنا على 
غير ما يأتي مردودٌ بأنَّ ما هنا طريقة الحادة. 
(0) (قوْلُه : فلا تَنافُضَ) أي ؛ لأنّ الخبر أسند لفظًا إلى عشرةء ومعئّى إلى سبعةّء فالقلاثة مثبتةٌ لفظا 
منفئةٌ حكماء ولا يكون هناك تناقضٌ إلا و كانت الثلاثة منفيةٌ لفظًا وحكمًا أو مثبتةٌ لنظا وحكمًاء 
والأولى فلا شبه تناقض ؛ لأنّه الذي الكلام فيه ولا يلزم من رفع التّنافض رفع شبه التّناقض إلا أن 
يكون على حذف المضاف» أي فلا شبه تناقض . 
(قَوْلُُ : المرَاهُ بِعَشَرَة) فهو من العام الذي أريد به الخصوص وفيه أنه يلزم أنه منتقطع . 
(0) (قَوْلَهُ : قريتة لِدَِكَ) أي فلم تدخل ثلاث حَتى تخرج فليست للإخراج كما يفيدء قول الشارح 
ووجه تضخيد الأدّل: وقضيّة زيادة الشّارح لفظ ثلاث أن المجموع قريئة وعبارة العراقيّ في تقرير هذا 
القول» وأداة الاسسناءء نحو إلا كرينة على إطلاق أسم الكل وإرادة البعض مجارًا فالاستثناء موضح 
راد المتكلم ا ه. 

وقد استتكر إمام الحرمين قول الأكثر وقال: (إنّه محال لا يعتقده لبيبٌ؛. 
(8) (فَوْلَهُ: أي مَعْئاهُ) أي وهو سبعةٌ» والمراد مسمّاها وهو المعدود أي الشّيء الذي يعد فهذا مسممى 
تارة بلفظ سبعة وتارةٌ بلفظ عشرة إلا ثلاثة» فقوله : بإزاء اسمين مغردٌ ومركّبٌ معناه بإزاء مفردٍ تارةٌ 
وبإزاء مركب أخرى» فقد أشار الشَارٍح بذكر لفظ معناء إلى تقدير مضافي في قوله: عشرة إلخ وأخذ 


الملخسصس سم 


68٠١ سه‎ 


إيدة 2 م ٍ' 6ه (15): 
وغنو سِيّعَة (وَمَدكثٌ) وغيز عشرة إلا 100 ئة 7 ولا نَفيَ أيضًا على القولَّيْنٍ "زليه 


0 


تناقض . 
ووجه و الأوّلٍ أن فيه تَوّفية بما تَقَدمٌ من أنّ الاستثناءة إخراج بخلافهما يليد 


(وَلاَ يَجُوِرُ) الاستثناء (المُسْتَفْرِقُ) ”*' بآن يستَعْرِقٌ ”* المستَئْتّى المسبَدْئى منه أي لا 
اماي سسسب اود بابي و ا 


ذلك من قوله : بإزاء اسمين ؛ لأنّ من المعلوم أنّ لفظ عشرة إلأ ثلاثة ليس بإزاء اسمين ؛ لأنّه عين 
أجحلفيا . 
)١(‏ (تَوْلَهُ: وَهْوَ عَشَرَةُ إلا ثلانةُ) أي مجموع هذا اللّفظ فلفظء «إلَا ثلاثٌ؛ على هذا جزء الاسم فلا 
إخراج فيه ولا قريئة» ثمّ إن ما قاله القاضي إِنّما يظهر بعد التّركيب أما قبله فلا محيص له عن أحد 
القولين الأوّلين . 
(1) (قَولْهُ : عَلَ الْقَوْلَيِ) أي القول بأنّه مجازّء وقول القاضي وهو حقيقة . 
() (قَوْلَه : بِخِلافِهِمًا) أي فإنّه لا إخراج فيهماء وأمًا أنما محصّصان فعلى قول القاضي لا تخصيص ؛ 
لأنّ التتخصيص قصر العام على بعض أفراده وهنا لم يرد بالعامَ بعض الأفراد بل المجموع المرككب على 
قول الأكثر فيه تخصيصٌ لا فيه من قصر اللفظ غل بعفْن” مسمّيائه» وعل القالث : معتملٌ لأن يكون 
تخصيصًا نظرًا إلى أن الحكم في الظاهر للعامٌ والمراد الخصوص» وأن لا تخصيص نظرًا إلى أنّه أريد 
الى هه ام عستاة. 
(4) (قَوْلَهُ : وَل يِجورُ الإسْتقَْا المسْتَفْرِقٌ) وفي عبارة بعضهم: الاستثناء المستغرق باطلٌ لاقتضائه إلى 
اللّغو وفيه شيءٌ لجواز أنّه م يقصد أوّلاً الأفراد وكان ناسيّافلمًا تذكّر أراد أن يرفعهء أو أنّه لم يكن ناسيًا 
وإنّما قصد الشخرية فلا لغو. 

وأجيب بأنْ معنى كونه لغوًا عدم ترتّب-الحكم الإقراريٌ عليه وكونه مفيدًا ما ذكر بالنّسبة إلى 
المتكلّم لا يقدح في تفسير اللّغو يما ذكر. 
(0) (قَوْلَهُ: بآن يَسْتَفْرِقٌ إِلَخْ) الباء للسّببيّة» أي أن استغراق المستثنى سببٌ في وصف الاستثناء 
بالاستغراق» ثم محل عدم الجواز إذا لم يعقب باستثناءٍ آخر غير مستغرقٍ وإلآ ففي جوازه خحلافٌ سيأني 
في الشارح . 
(1) (قَوْلَه : أي لآ أئر لَهُ في الحكُم) إلا في الوصيّة فإنّ له أثرًا في الحكم وهو الرّجوع عنها لو قال: 
«أوصيت له بعشرة إلا عشرةٌ» كان رجوعًا عن الوصيّة كما صرّح به السَيوطيَ في «الأشباه والنظائر) . 
() (فَولَُ : خلانًا ِشُلُونٍ) أي لقولٍ ذي شذوؤء أي شاد 


سسب 


- المخصصس 


أشارٌ بذلك إلى ما تَقَلّه القرافيٌ عن «المدخّل؛ لابن طُلْحة ”'' فِيمٌنْ قال لامرأته «أنت 
طالِق ثلانًا' إلا نَلانًا أنه لا يَقَمُ عليه *" طُلاقٌ في أحدٍ القولّيْنِ (" ولم يَظْفر 
نذللكف 89557 من نَقْلِ الإجماع على امتناع المستَفْرَقٍ كالإمام الرّازِيّ والآيديّ . 

(قِيلَ: وَلا) يجورٌ (الأكْقر) "2 من الباقي» نحرٌ: «له عُلَيّ عَشَرةٌ إلا سِنْة؛ فلا يجو 
بخلاف المساوي والأقَلٌ . (وَقِيلَ) لا الأكثد (وَلَاَ المُسَاوِي) بخلاف الأّل . 


(وَقِيلَ) لا الأكثرٌ (إن كَانَ العَدَدُ) 7" في المستَئْتى والمستثتى منه (صَرِيحًا). نحو 
ما تقدّمٌ بخلاف غير الصَّريح» نحوٌ: عو وس وا ا 
القول في شر حجية حيه كغيره ٠.في‏ الأكثر وإنْ شَولّتِ العبارةٌ هنا كاي في المساوي . 


عام عي 


(وَقِيل : لآ يُسْتَدتَى مِنَ العَدَّدِ عَقْدٌ صَحِيحٌ ")2 نحوّ: «له يائةً إلا مَشْرده بخلاف 
«إلا بّسعة». 


)١(‏ (فَوْلَهُ : لابن طَلْحَة) هو مالكيّ المذهبا. 

(1) (قَوْلْه : إِنّهُ لأ يَقَعُ عَلَبهِ) فقد اعتبر الاستثناء. 

() (قَوْلْهُ : في أحَدٍ الْقَوْلينِ) وهو الشّاد . 

(4) (قَولَهُ : وَلْ يَظفَرْ بذَلِكَ) أي بأحد القولين» أي أو ظفر به ول يعتبره. 

(5) (قَوْلَهُ و يز لِك إِلغه) قد ظفر به يعض من نقله كالقراني وأنكره فقال: الأقرب إِنّ هذا 
الخلاف باطل ؛ لأنّه مسبوق بالإجماع ا ه. شيخ الإسلام . 

(5) (قَوْلْهُ: ولا الأكقد إلغ) عطفٌ على قوله: ولا يجوز المستغرق» وكان الأولى أن يقول: فيل 
والاستئناء الأكثر إلخ» وهذا القيل وما بعده ضعيف . 

(0) (قَوْلَهُ : إن كَانَ الْعَدَهُ) أي ما يدل على معدودٍ لا العدد الاصطلاحيّ كما يشير إليه تقسيمه إلى العدد 
الصريح وغيره. 

(8) (قَوْلَهُ : وَهِيَ أكْتَرُ) أي وهي في الواقع أكثر . 

(4) (تُوْلهُ : عَقْدُ صَحِيِحٌ) يشمل العقد الواحد والأكثرء نحو: عشرين وثلاثين؛ وتخرج بالعقد غيره 
كائني عشر وبالصّحيح الكسر كتصفي فالمراد بذلك عقود كل مرتبةٍ من مراتب الأعداد كالآحاد 
والعشرات بالتّسبة إلى المرنّية ة المفروضة فعلى القول المذكور لا يقال له : عل عشرةٌ إل واحدًا ولاماثة 
الأعشرةً ولا ألف إلا ماةً ويقال له عل عشرةٌ إلا نصمًا واحدًا ونحوه» ولو مع غيره ومائةٌء إلتسعة 
ونحوها من الآحاد؛ ولو مع العشرات وألفٌ إل تسعين أو نحوها من العشرات ولو مع الآحاد ا ه. 


المعخصصسن - 


١ ؟‎ 


(وَيَبل): لا يثك يُسَْذْتى منه (مُطَلَقَ) '' وقوله تعالى 9ع نهم أ سكو إلا نيت 
َم المنكبرت :14] أي زَمَنَا طويلاً 7" كما : برسريسيته اصَبْرٌ ألفَ سنةٍ ول 


قَائْل بحسب استقرائه وَقَهْمِه يقن" 
والأصحٌ جوارٌ الأكثر مُطْلَّقَا ('' وعليه مُعْظَمُ الفقهاء؛ إِذْ قالوا: لو قال له: «عَلَيٌ 
مَشْرة (* إلا تِسْعَةً؛ لَزمّه واحد. 


شيخ الإسلام . ووجه الامتناع أن كلّ عقلٍ عددٌ مستقل بنفسه غير تابع لغيره فلا معنى لاعتباره جزءًا 
من غيرهء وفيه أن العقد الأعلى متضمّنٌ للتازل عنه فلا مانع من إخراجه منه. 

)١(‏ (قَوْلْهُ : مُطْلَقًا) أي لا عقد بقسميه ولا غير عمَدٍ وليس الإطلاق بالنّسبة لقوله عقدٌّء ولذلك عبّر 
بقوله: مطلقًا دون أن يقول: عددٌ مع كونه أخصرء ووجه هذا القول أن أسماء العدد نصوص 
والنتصوص لا تقبل النشخصيص» وهذا ما نقله ابن عصفور عن البصربّين قال: إلا إذا كان العدد مثا 
يستعمل للمبالغة كالماثة والألف والسّبعين فيجوز رَفعًا لتوهّم المبالغة مجارّاء ومنه قوله تعالى : #فُلبِتَ 
فيه ألنّ سَنَةٍ 4 [العتكيرت :11] الآية قاله الإسنوىي. 

(؟) (قَوْلَهُ : أيْ رُمَانَا طويلاً) أي فمحل المنع إذا كان باقيًا على معناه العدديّ لا إن كان كنايةٌ عن الزّمن 
الطويل للحوقه بغير العددء ثمّ إن المتبادر أنّهِ تفسيرٌ للمستثنئ منه وفيه أنّهِ يضيّع ثمرة قوله إلا سين 
عامًا ؛ لأنَّ الزّمن الطويل ليس نضا في شمولهاء ويجتمل أنه تفسيرٌ للمجموع من المستثنى والمستثنى 
منه» وفيه أنه يكفي في الكناية قوله ألف سنة» فهذا القول مشكل على كلّ حالٍ. 

(©) انظر الإبباج في شرح المنهاج (؟67/7١).0‏ البحر المحيط للزركشي .)١47/9(‏ 

() (قوْلُّ : وَالاصَحٌ جْوَارٌ الأخكر مُطْلَقَا) قال الفناريّ في «فصول البدائع»: إِنّ استثناء الكل أو الأكثر 
منه باطل تماقا إن كان بلفظه أو بما يساويه مفهومًا لا وجودّاء فيصمٌ عبيدي أحرارٌ إلا هؤلاء؛ 
لاحتمال الكلام مقامًا يكون عبارةً عنه لا إلأعبيدي أو تماليكي » والأكثر على جواز المساوي والأكثر؛ 
وقالت الحنابلة والقاضي . أوّلاً بمنعهماء فيجب أن يبقى أكثر من التصفء وقال ثانيّا بمنعه في الأكثر 
خاصّةًء وقيل بمعنها في العدد الضصّريح لا في نحو أكرم بني تميم إلا الجهّال وهم آلف والعالم واحدٌ 
لكفاية الاحتمال لنا وإلاً وقرعه. نحو #8 إلا من أَبّمَكَ يِنّ تان [ناجر :1] وهم الأكثر لقوله تعالى 
«را كر ألتاس وَلْوْ حَرْضْتٌ بِعُؤْمِنِينَ4 رسف ]٠0+:‏ وكل غير مؤمن غاوٍ فالمساوي أولىء وثانيا 
صححة أن يقال : كُلَكُمْ جَائِمْ إلّا مَنْ أطْمَمْتُْ» وقد أطعم الأكثر كيف وهر ولرةٌ في الحديث القدسيٌ 
أورده الترمذيّ ومسلمٌ ولكونه أحادًا لم يتمسّك بوقوعه؛ وثالثًا دلالة إجاع فقهاء الأمصار على إلزام 
الواحد لمن قال له عشرةٌ إلا تسعة اه. 


(0) (قَوْلَهُ : ل قَالَ لَهُ علي عَشَرَةٌ إلخ) فلو قال ليس له عل عشرةٌ إلا تسعةً فالظاهر أنّه لا يلزمه شي 


57 سععه 


- المعخصصن 
(وَالاسْيَئْنَاءُ ٠‏ من التي 7" إِنْبَاتُ وَبِالمَحْسء خِلافَا لأبي حَتِيقَة ('") فيهما وقِيلَ في 


أخدًا من قول الرّافعيّ فيما لو قال ماله عل عشرةٌ إلا خمسة أنّه لا يلزمه شي ؛ لأنّ العشرة إلا خمسة 
مدلولها خمسةٌء فكأئه قال ليس له عل حسةٌ قاله الإسنويّ . 
)١(‏ (قَوْلَه وَالإسْيَِْاءُمِنَ النفي إلت) الصدر بمعنى اسم المفعول أو الكلام على تقدير مضافٍ أي من 
ذي التفي ذو إثباتٍ أي دال عليه: قال القرافيّ: قلت يومًا للشيخ عر الدين بن عبد السّلام: إن 
الفقهاء التزموا قاعدتين في الأصول وخحالفوهما في الفروع . فقاللي : ماهما؟ قلت له: المعرّف باللام 
للعموم عندهم ولو قال: الطلاق يلزمني بغير نِةِ لم يلزمه إلا طلقةٌ واحدةٌ وهو خلاف القاعدة؛ 
والثانية الاستثناء من الثفي إِثباتٌ ومن الإثيات نفيٌ ولو قال واللّه لا لبست ثوبًا إلا الكتّان فقعد عريانًا 
لم يلزمه شي ومقتضى قاعدة الاستثناء أنه حلف على نفي ما عدا الكتّان وعلى لبس الكتّان وما لبس 
الكتّان فيحنث . فقال رحمه الله: سبب المخالفة أن الأيمان تتبع المنقولات العرفيّة دون الأوضاع 
اللغوية إذا تعارض» وقد انتقل اللام في الحلف بالطلاق لحقيقة الجنس» دون استغراق الجنس فلذا 
كان الحالف لا يلزمه إلا الماهيّة المشتركة فلا تيد اللام“له على الواحد»ء وانتقل إلا في الاستثناء في 
الحلف لمعنى الصّفة» مثل سوى وغير فمعنى للف واللّه لا لبست ثوبًا سوى الكثّان أو غير الكثّان 
فالمحلوف عليه هو المغاير للكثان» والكتان.ليس. محلوفاءعليه فلا يضرّه لبسه ولا تركه» ثم توفي 
رحمه الله واتفق البحث مع قاضي القضاة تاج الدينفالتزم أن مذهب الشافعيّ رضي الله عنه أنه ينث 
إذا قعد عريانًا وأنْ إلأعلى بايهاء والاستثناء من الإئبات نفيٌ ومن التّفي إثباتٌ وأرانا نقلاً في ذلك اه . 
كلام القرافيّ . وأقول : ما قاله تاج الدّين من جهة الحكم ممنوعٌ مع أنّا نبقي إلا على بابهاء وثلتزم أن 
الاستثناء بها في المثال المذكور إثباتٌ على القاعدة ولا ينافي ذلك منع ما ذكره؛ وذلك لأنَ الإثبات 
بحسب المقصود من الثفي » والمقصود هنا من التّفي هو منع نفسه من لبس القياب» فيكون المقصود من 
الإثبات هو إباحة لبس الكثّان لا التزام نفسه فلا يحنث بالتّرك فتأمّله فإنّه حسنٌ دقيقٌ تركه الشيخ لناء 
م وأيت في بعض حواشي التّلويح ما يوافق هذا الجواب فللّه الحمد» كذا كتبه سم مبامش -حاشية 
الكمال» وفي «التمهيد للإسنويّ إذا قال واللّه لا أعطيك إلا درثًا أو لا آكل إلآّ هذا الرّغيف أو لا 
أطأ في السّئة إلآمرَةٌ ونحو ذلك فلم يفعل بالكليّة ففي حنئه وجهان حكاهما الرّافعيَ في كتاب الإيلاء 
من غير ترجبيج؛ أحدهما: : نعم لاقتضاء الأّفظ ذلك وهو كون الاستثناء من التفي إثبانًا. والثاني: لا 
لأنّ اللقصود منم الزّيادة» وقياس مذهيتا هو الأوّل» لكن صحّح التّوويّ من زوائده الثّان. 
معي يو ع و ب 0 1 
ِنّه في مثل ما قام إلا زيدٌ يكاد يلحق بإنكار الضّروريّات . وإجماع أئمّة الّغة على أنّ الاستثناء من التفي 
إثباتٌ لا يجتمل التأويل قاله شيخ الإسلام» قال الكمال والحنفيّة: أوّلوا قول أهل العربيّة أنّه من 
الإثبات نفيٌ بأنّه جار تعبيرًا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازمًا له. 


المعخصصسس سس 
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الأوْلِ فقط فقال: إِنّْ المسَتَثْتّى من حيث الحكمٌ 2١”‏ مَسْكوتٌ عنه فنحرٌ «ما ”" قام أحدّ 
إلا زيدًا؛ وقام «القومٌ إلا يداه يَدُلُ الأوّل على إثبات القيام لزيدٍ والقاني على نميه عنه 
وقال لا وزيدٌ مَسْكوتٌ عنه 9" من حيث القيامٌ وعدمّه. 
لوت ا الو ل لت الات لخر من الماتوع يا 
فيدْخُلُ في نقيضه من قيام وعديه " '' مثلاً أو مُخْرَجّ من الحكم 7" فيدْخُلْ في نقيضِه. 
أي : او م 
كلم التؤحيدٍ ''' بِعْرْفٍ الشرع وفي المقُرّغ» نحوٌ: ما قام إلا زيدٌ بِالعُرْفٍ العام . 


)١(‏ (قَوْلْهُ : مِنْ حَنِتُ المكمُ) أي لا من حيث الذكر فإنه من هذه الحيثية مذكورٌ وكذا يقال في الحيئيات 
الآتية . 
(1) (قَوْلَهُ : فَنَحْوَمَا قَامْ إلَغْ) مرئّبٌ على كون الاستثناء من التّفي إثبانًا إلخ وعلى خلاف أبي حنيفة . 
(6) (قَوْلْهُ : وَرَئْدٌ مَسكُوتٌ عَنْهُ) أي ليس مستئتى من نفي ولا إثباتٍ . 
() (قَوْلَهُ : وَمَبْتَى الخلا إِلَخْ) في حاشية شية الفتأوى علل «اللويح؛ نقلاٌ عن السَيّد : أنّ مبنى الخلاف هو 
أن وضع الألفاظ للأمور الذُهنيّة أم للأمور الخارجيّة» فذهب الشَافعيّ إلى الثاني وعلماؤنا إلى الأوّل» 
ونال يتصوّر الواسطة بين التّفي والإثبات في الأمون الخارجيّة لزم القول بأنّ الاستثناء من التفي إثباتٌ 
وبالعكس» وعندنا لا كان بين الأمور الذّهنيّة والخارجيّة واسطةٌ بالضّرورة لزم القول بالأوّل. 
(0) (قَوْلَهُ: من المخكُوم بهِ) أي ويكون المعنى القوم قائمون إلا زيدّاء وعلى الثاني يكون القوم محكومًا 
بقيامهم إلا زيدًا فإنّه ليس محكومًا عليه بالقيام ويحتمل أنه ثابتٌ له . 
(1) (قَوْلْهُ : مِنْ فِيام أَوْ عَدَيهِ) أي إذا كان المحكوم به نفي القيام بناءً على أن المحكوم به الانتفاءء 
والتحقيق أن النّسبة الكلاميّة واحدةٌ كما حمق في موضعه. 
(1) (قَوْلَهُ : من المكم) أي حكم المتكلّم وهو الإيقاع والانتزاع لا الحكم المذكور في قوله من حيث 
الحكم. 
(8) (قَوْلَهُ : إذِ القَامِدَةُ إِلَخْ) عله للمبني على كلّ من التقديرين . 
() (فوْلَهُ: وَجُْعِل الإنْيَاتُ في كَلِمَةٍ التُوْحِيدِ) أي إثبات الألوهيّة» وقوله بعرف الشّرع أي لا بوضع 
اللّغة وردّه ابن دقيق العيد بأنْ الشارع قد خاطب الئاس ببذه الكلمة عمومًا لإثبات التوحيد» 
وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لآمرٍ زائلٍ. ولو كان وضع الّفظ لا يقتضي ذلك لبين 
الشَارِع ما يحتاج إليهء فالحق أن هذا من أصل وضعها. 

واعلم أن الاستثناء يعمل عند الحنفيّة بطريق البيان بمعنى الدّلالة على أنّ البعض غير ثابتِ من 


(و) الاستثناءاتٌ (المْتَمَدْدَةُ إن تَمَاطَفَتْ (' فَلِلأوْلِ) أي فهي عائدةٌ للأوّلٍ ('2. نحو : 
«له عَلَيَ عَشَرة إلا أربعةً وإلا ثَلائةٌ وإلا الْنَينِ؛ فيلزمّه واحد فقط . 

(وَلا) أي وَإنْ لم تتعاطَف (فَكُل) منها عائِدٌ (لِمَا يَلِيهِ (" مَالَمْ يَْتَفْرِقهُ)؛ نحرٌ: «له 
عَلَىَ عَشَرَةٌ إلا خَمْسة إلا أربعة إلا ثّلائةً» فيلزمُه سِنَّة؛ لأنَّ الغلائة تخرُجٌ من الأربعة 
يَْى واحد يخرجٌ من الخمسة يَْقَى أربعة تخرجٌ من العَسَرة تب سه فإنٍ | سَتَغرق كل 
ها زليو "تل الكر ورت ابقل مرَقَّ غير الأوَّلٍِء نحوٌ: «له عَلَيّ عْشَرةٌ إلا اْنينِ إلا ثلاثة إلا 


الأصل حتّى كأنّه قيل: عل سبعة ولم يتعلّق التَكلّم بالعشرة في حقٌ لزوم القلاثة» فالاستثتاء 
تصرّفٌ في الكلام بجعله عبارةٌ عمًا وراء المستئنىء وعند الشافعيٌ -رحمه الله تعالى- بطريق 
المعارضة بمعنى : أنّ أوّلِ الكلام إيقاعٌ للكلٌ لكنّه لا يقع لوجود المعارض» وهو الاستئثناء الدَّالَ 
عل النتّفي عن البعض حتّى كأنّه قال إلآ ثلاث فإتها.ليست عل فلا تلزمه الثّلائة للدّليل المعارض 
لأوّل الكلام فيكون الاستثناء تصرّفًا في الكم وقد أجمعوا على أن قولنا: لا إله إلا الله كلمة 
توحيدٍ أي إقرارٌ بوجود الباري تعالى ووحدته» فلو لم يكن عمل الاستئناء بطريق المعارضة وإثباته 
حكمًا غالًا لحكم الصّدر لما لزم الإفرار بوجو الله تعالّ بل بنفي الألوهيّة عمًا سواه» والتوحيد 
لا يتم إلا بإثبات الألوهيّة لله تعالى ونفيها عمًا سواه ولا.شاكٌ أنه لو تكلم بكلمة التوحيد دهريٌ 
منكرٌ لصانع العالم لحكم بإسلامه ورجوعه عن معتقده؛ فثبت أن الاستثناء يدل على إثبات حكم 
غالب للصدر اه. من التلويح , 

)١(‏ (فَوْلُهُ: إن تعاطفت) أي توسّط حرف العطف بين كل اثنين منها فلا بد من هذا التقدير وإلاّ 
فالمستثتى الأوّل لا عطف فيه . 

(1) (قَوْلَهُ : فَهِيَ عَائِدَةٌ لِلأوْلِ) أي للمستثنى منه لا للأوّل من الاستثناءات وإن أوهمه كلامه» وعودها 
للأوّل يصدّق بالمستغرق وبغيره فيصمٌ في الثاني وهو الذي مثّل له ويبطل في الأرّل مطلقًا إن قلنا 
بجمع مفرّقه وإلآ ففيما حصل به الاستغراق مع ما بعده دون ما قبله. ١ه.‏ شيخ الإسلام؛ ثمّ إن 
التفاعل ليس على بابه والمراد أنه اتعقد بيئهما حكمٌ بحسب العطف . 

(7) (قوْلَهُ : لا يَلِيِ) الضّمير البارز عائدٌ لما والمستتر عائدٌ إلى كل فالصّلة جرت على غير من هي له . 
(4) (قَوْلْهُ : أن الثْلاّة إِلَخْ) حل الشَارح كلام المتن بطريقة لا تناسبه وإن كانت صحيحة في نفسهاء 
والمطابق لعبارة المصتّف أن يقال : إن الخمسة تخرج من العشرة ثم الأربعة من هذه الخخمسة المخرجة ثم 
الثلاثة من الأريعة . 

(5) (قَوْلْهُ : فإ اسْتفْر مَتُفْرقٌ ِقَّ كُلْ مَا يَِيهِ) نحو له عل عشر عشرةٌ إلا إحدى عشر. 


المخصص ب 
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أربعةٌ (''؟ عادٌ الكل للمُسْتَئْتَى منه فيلزمّه واحدٌ فقطء وإنٍ استغرق الأول نحو: دله عَلَىّ 
عَشَرةٌ إلا مَشْرةٌ إلا اربعة؛ قِيلَ: يلزمُه عَشَرةٌ لِبُطَلانٍ الأوّلٍ والثاني تَبَعَاء وقِيل: أربعة 
اعتِيارًا لاستثناء القاني ("2 من الأوّلٍ» وقِيلَ : سِنَة اعتبارًا لاني دون الأول ”" . 


(و) الاستثناءٌ (الوَارِدُ بَعْدَ جُمّل مُتَمَاطِفَة) 47 اه 


. (قَوْلَهُ : وَقِِلَ أرْبَمَةُ) هو الموافق للأصحٌ في الطلاقء وقال ابن الصَّبّاعْ وغيره: إِنّه الأقيس‎ )١( 

تنبية : محل ما ذكر من الاستثناءات إذا أمكن إخراج كلّ منها تا قبله بأن يكون غيره بخلاف مالم 
يكن فيه ذلك نحو : كامرر بهم إلا الفتى إلا العلاء إذ الثاني غير الأوّل فإلاً الثانية تأكيدٌ بخلاف 
نحو: له عل عشرةٌ إلا ثلاثةٌ إل ثلاثة إذ الثاني مثل الأوّل لا عينه. | ه. شيخ الإسلام . 
(1) (قَوْلَهُ : لاسْيَدْناءِ الثاني) أي المستثنى القانٍ وو أربسةاة وقوله من الأوّل أي من المستثتى الأوّل وهو 
عشرةٌ» فكأئه قال: له عل عشرةٌ إلا عشرةً يخرج منها أربعةٌ يبقى سبّةٌ غرجةٌ من العشرة يبقى أربعةً 
فالأوّل معتبرٌ ؟ لأنّه مع الثاني كالشيء الواجد: 
() (قَوْلُهُ : مُونَ الأوْلِ) أي فالأوّل باطل كانه لم يذكنء وكأنّه قيل ابتداءً له علي عشرةٌ إلا أربعة . 
(4) (فوْلَهُ : وَالإسْيتاء الْوَارِدُبعْدَ جل مُتَعَاطِفَة إلَخْ) قال في «المنخول» : قال الشافعيَّ رضي الله عنه : 
الجمل المستقلة إذا عطف البعض منها على البعض بالواو التّاسعة وعقّب باستثناء رجع إلى الجمل كلها . 
وبني عليه قبول شهادة المحدود في القذف وقال أيضًا: ل وّأقرٌ لبني عمرو وبني بكر إلا الفسّاق يستثنى 
الفسّاق من القبيلتين. وكذا في الوصيّة؛ واستدل بأنّ الجمل صارت كجملة واحدةٍ بالواو العاطفة؛ 
وهذا ضعيفٌ ؛ لأنْ الواو للنّسق لا للجمع؛ وكيف تجتمع جملٌ متناقضةً كقولك: أكرمت بني عمرو 
وأهنت بني خالد وضربت بني زيدٍ ليس هذا كقوله رأيت زيدًا وعمرًا ؛ لأنْ قوله وعمرًا لا يستقل 
بنفسه» فالقطع بانعطاف الاستثناء على الكل تحكمّ اه . فيستفاد منه تقييد ذلك بالواو العاطفة وقد قال 
شيخ الإسلام : المختار عند والد المصئف أنّه لا يقيّد بالواو بل الضابط عنده: العاطف الجامع بالوضع 
كللوار والناء وثمٌ بخلاف بل ولكن أي ونحوها كأو ولا وبل : قال الرّركشيّ : التقييد بالواو وإنّما هو 
احتمال لإمام الحرمين والمذهب خخلافه: وقد صرّح هو في «البرهان» بأنّ مذهب الشَافعيٌ عوده إلى 
الجميع وإن كان العطف بيثم وبهذا يظهر وجه تضعيف القول الذي بعده وسكت عن الاستثناء 
المتوسّط بين الجمل ٠‏ وقد قال أخخو المصئّف في «عروس الأفراح؛ في بحث الفصل والوصل : وإن كان 
الاستثناء بين الجملتين فهل هر كما لو كان بعدهما ل أر فيه نقلاً ويحتمل أنْ الأمر كذلك ؛ لأنَّ علة 
تعدّي الاستثناء الأخير إلى الجميع أنّ العطف يصيّر المتعدّد كالمفرد؛ وهذا المعنى حاصل تقدّم الاستثناء 
أو توسّطء وقد يقال: إن إِلأمن شأنها أن تخرج ما قبلها لا تا بعدها ؛ لأنّ الأصل في المستثنى منه أن 
يكون مقدمًا على المستطنى . 

ويمتمل أن يقال: إن قلنا: العامل في المستثنى هو إِلآ كما هو الصحيح عند سيبويه والمبوّد فلا 


11 المخصسن 41 سك 
غَائدٌ (للك) 200 220 حيك ل له لبه الطاهه (* مُطْلق 29 
توعبل: [ذ تق انكر لتوقن) شرا ل 1 ا 
يتعدّى الاستثناء إلى الجملة بعد ؛ لأنّه يلزم تأخر المستثنى منه عن المستثنى والمنسوب إليه معّاء وقد 
حملوا على الشَّدْوذ قول الشاعر: 
خلا اللّه لا أرجو. سواك وإنّما أعدّ عيالي شعبة من عيالكا 


وإن قلنا العامل في المستثنى هو ما قبلها أو المستثنى منه فليعد إلى الجميع ؛ لأنا حينئظٍ لم نؤخر 
المستثنى منه عن المستثنى بل نقدر استئناء آخر عقب الثّانية؛ كما نقدر استثناءً عقب ما قبل الأخيرة 
إذا تأخر الاستثناء عنهاء ويكون حذف من أحدهما لدلالة الآخر عليهء ولا وجه لعود المستثتنى 
لمتأخر للجمل مع القول بِأنّ العامل ما قبلها إل ذلك» وقد انحل لنا بهذا إشكالٌ كبيرٌ على الشافعية 
وهو أن إعادتهم الاستثناء في الجمل مع القول بأنّ العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منهء 
يلزم عليه توارد عوامل على معمولٍ واحدٍ فاندقع الإشكال. 

وقوله: 1 أر فيه نفلا . لا ينافي وجوده فئ'الواقع وقد ظفر به البرماويّ فقال: وأمًا المتوسّط بين 
جملتين إحداهما معطوفة على الآخر فقلٌ من تعرّض له وقد ذكره الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصورء 
نحو: : أعط بني زيد إلا من مصاك وأمط بييسايتة وشكيا عن الأصحاب فيها وجهين الرّجوع 
إليهما وإلى ما قبله دون ما بعده | ه. ثم الشارخ :ل يذكر محترز قول المصئّف متعاطفةٌ وهو ما إذا 
كانت غير متعاطفةٍ لما فيه من الاضطراب» فمن قائل بجريان الخلاف فيه كالإمام الرّازْيّ وأتباعه» 
ومن قائل بعدم جريان الخلاف فبه أنه يعود إلي الأخير فقط وقد بيّنه البرماويّ» ثم قال : : واعلج 
أن البيانيّين ذكروا أن ترك العطف قد يكون لكمال الارتباط» نحو: ظذَلِك 2007 
فيه )» [خره :'] وحيتئلٍ ففي مثل ذلك قال الشيخ السبكيّ : لا ييعد مجيء الخلاف فيه . قال ولده في 
«شرح المختصر» يحتمل أنّْما لا صارا كالجملة الواحدة فإنّه يعود للجميع قطمًا. 
)١(‏ (قَوْلْهُ : عَائِدُ لنْكُلٌ) آي للجمل الكلّ فهو صفةٌ لمحذوفي» وقوله مطلقًا حال منه. 
0 أنظر شرح اللمع »)401//١(‏ المستصفى للغزالي (7/ 17/4)؛ المنخول (ص »)١١١‏ تفسير الرازي 
(؟؟/١٠407)»‏ الإحكام للآمدي (؟/488)» فواتح الرحموت (١/؟*79)‏ , 
0 (قَوْلْه : لأنَهَ الظَاهِرٌ) إشارةٌ إلى أنّ الخلاف في الظهور ولذلك قال في «البدائع»: الاستثناء بعد 
الجمل المتعاطفة لا نزاع في إمكان ردّه إلى الجميع والأخير بل في الظهورء فعندنا إلى الأخيرة» وعند 
الشافعيّ إلى الجميع كالشرط . 
(4) (فُوْلَهُ : مُطْلَقَا) يفسّره ما بعده. 
(0) انظر المعتمد للبصري /١(‏ 141 ؟)؛ الإحكام للآمدي (؟/18: 479), 


ده ارة المعخصسصس - 


نحو: احْبَّسْتُ ('' داري على أغمامي ووَقَفْت بُسْتاني على أخوالي» وسَبْلْت سٍقايتي (؟) 
لجيراني إلا أنْ يُسافرواء. وإلا عادَ للأخيرة فقط ”“» نحوٌ: «أكرم العُلّماء واحيس ديارك 
على أقاربك وأغئق عَبِيدَك إلا الفسّقة منهم» . 

(وَقِيلَ : إِنْ عُطِفَ بالوّاو) ”؟' عاد للكلٌ **2 بخلاف الفاء ودّمّ مثلاً فللأخيرة» وعلى 
هذا الآيديٌ حيث فَرَضسَ المسألة في العَطفٍ بالواوٍ . 


(وَقَالَ أبُو حَيِيقَةَ *" وَالإِمَامُ) الرَّازيّ: (للأخيرَة) موا ل ا 0 


)١(‏ (فَوْلَهُ؛ نَحْوٌ حبست إلَخ) فإنّ الفرض في الكل واحدٌ وهو الوقف. 
(1) (فَوْلَهُ : سِقّاتتي) أي ما يستقي منها فإن قصد العين التي يخرج منها الماء صم الوقف» وإن قصد 
عين الماء الموجودة بطل إن قصد بسيّلت الوقف وإن قصد الصّدقة لا فالأسبلة الموجودة بمصر ليس 
ماؤها هو الموقوف أوَّلاً وباللّات بل الموقوف الجهة المعينّ مصرفها لشراء الماء والماء موقوفٌ تبمًا فلا 
يضر ذهاب عينه في صكّة الوقف . 
() (فَوْلّهُ : وَإِلأ اد بلأخيرَة قط) هلا قال: وإلأ عاد للأخيرة ونا انمق معها في الفرض فقط ليفيد 
عوده في نحو قولك : أكرم العلماء؛ وأعتق عَبِيدَك؛ واحبس دارك على أعمامك» وقف بستانك على 
إخوتك. وسيّل بثرك على جيرانك إلا الفسقة منهنم إل قوله : واحبس وما بعده على هذا القول فإِنّ 
ذلك قياسه الظاهر ا ه.. سم . 
(5) (فَوْلَهُ : ِنْ مُطِفَ بِالْوَاوِإلَخْ) ؟ لأنّ الواو للجمع فالمتبادر منها اجتماع الكل في التّقييد بالاستثتاء . 
وقوله: مثلاً أدخل به حتّى فإ للترتيب أيضًا وقد ذكر في التّمهيد أنّ الأصحاب قد أطلقوا في 
عود الاستثناء إلى الجميع كما قاله الرّافعيٌَ قال: ورأى إمام الحرمين تخصيص ذلك بشرطين: 
أحدهما: أن يكون العطف بالواو فإن كان بثمّ اختصّ بالجملة الأخيرة . 
والثاني : أن لا يتخلّل بين الجملتين كلام طويل فإن تَخلّل كقوله: على أن مات منهم وأعقب 
فنصيبه بين أولاده للذّكر مثل حظ الأثثيين وإن لم يعقّب فنصيبه للّذين في درجته فإذا انقرضوا فهو 
مصروفٌ إلى إخوتي إلا أن أحدهم الاستثناء يختصٌ بإخوته قال: وما ذكره الإمام من اشتراط 
العطف بالواو وصرّح به الآمديّ وابن الحاجب واستدلال الإمام فخر الدّين يقتضيه أيضًا | ه. 
قلينظر هذا مع ما نقل سابقًا عن الزّركشيّ فتذكّر. 
(5) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد :)١1784/1(‏ الإحكام للآمدي  .)598/9(‏ 
() (قُوْلْهُ : وَقَالَ أبُو حَدِيقَة إِلَ) أو ناقض في الاستئناء بالمشيئة حتّى لو قال لبني فلانٍ وبني فلانٍ إن 
شاء رجع إلى الكل وناقض في الصّفة كقوله أوصيت لبني فلانٍ ولبني بكر المساكين منهم قال : يرجع 


نقط 37 آنه ليه 0250© , 


(وَفِيل: مُشْتََا) بين عَودِه للكلٌ 9 وعوده للأخيرة لاستعماله في كُلْ منهما 
والأصل في الاستعمالٍ الحقيقة (وقمل: بالوّففبٍ) ‏ أي لا يُذرى ما الحقيقةٌ 
منهما ”' ”"» ويّتَبِيّنُ المرادُ على الأخيرَيْن * بالقرينةٍ وحيث وُجِدَّتٍ انتَمّى 
الخلافٌ ”2 كما في قوله عبان 952 ري يقرت مم أنه لها ماكر © [الفرقان :مد 


إليهماء والتّحكّم أيضًا بالانحصار باطلٌ إذ لا يبعد أن يقول الرّجل : أوصيت لبني فلانٍ وبني فلانٍ إلا 
الفسّاق ويعني به استعناءهم عن الكل قاله في المنخول. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : ُقَطْ) أي مطلمًا أي لفرض واحدٍ أو لا عطف بالواو أو لا 

(9) (فَوْلْهُ : لِأنّهُ التَِشّنُ) لكونه بلصقه. 

() انظر المعالم في أصول الفقه (ص1١١)0:‏ ونقله:أبو الحسين البصري عن الظاهرية في المعتمد 
للبصري /١(‏ 48؟)» البرهان .)7157*/1١(‏ 

(5) انظر مختصر البعلي (ص١١7١)»‏ العضد على ابن الحاجب (؟/184)؛ الإحكام للآمدي (؟/ 


44). 
(5) (قَوْلَهُ: وَقِيلَ بِالْوَقْفٍ) قال به الغزالٌ لقوله في المنخول: فالوجه التَردّد وإبطال التحكم بكلا 
الجانيين . 


() (َولهُ: لآ يُذرَى مَا الحقِقَة مِْهُمَا) أي أو هما فإنْ القول بالوقف لم يبزم فيه بشيءٍ . 

(/) انظر المستصفى (7/ 17/54): البرهان لإمام الحرمين /١(‏ 75517)» المحصول للرازي .)417/١(‏ 

(8) (قَولَه : الأجيرَيْنِ) أي الاشتراك والوقف. 

(9) (قوْلَهُ : انْتفُى الجلآف) أي ثمرته وإلا فالقول بالاشتراك والوقف موجودٌ بل ويوجد مع الأوّل أيضًا 

إن الحقيقة يعدل عنها للقرينة. 

١‏ (فَوْلَهُ: كُمَا في قوله تعالى) أي كالقريئة في قوله تعالى والذين إلخ والقريئة فيها وفي آية الحرابة 

بعده أن اسم الإشارة فيها عائد إلى جبيع ما مرّ» إذ لا تخضص لبعض منه بالإشارة إلبه فالاستتناء بعده 

عائدٌ إلى الجميع والقرينة في آية القتل عود الضمير في يصَدَقَوا على أهل القتيل» وهم مذكورون في 

الدّية لافي التحرير مع أن التَصدّق إِنْما يتأتّى في الذية ؛ لأنَا حقٌّ آدميٌ بخلاف التحرير | ه. زكريا. 
وقال الكمال: القريئة في آية الحرابة أنّ الاستثناء من «أليت» [لنغة:*] في قوله « إنّما جوأ 

لذن يرون لله رم سول ولسعونٌ فى الأرضٍ فَسَادًا»# [المائنة :**1] هق متناول دفعة د لأنواعه التي مختلف 

العقوبات باختلافها لا ترتيب فيها باعتبار تناوله لها ليعود الاستثناء إلى المتأخر منها. 


٠» [ل١١ ححح-‎ 


إلى قوله : إلا من تابَ» فإنه عائدٌ إلى جميع ما تقلدّمّه ”'" . 

قال السْهَيِلنَ ": بلا خلافٍ. 

وقوله تعالى : لإِنّمَا جَرَاوا ألدبنَ يبون ْلَه ورَسُوم» إسص + إلى قوله : إلا الذي 
ُو ” ' فإنّه عائِدٌ إلى الجميع . 

قال ابن السْمْعانَيَ: إجماعا . 


وقوله تعالى : رمن ككل مُؤنًا حَطَكًاك اس :+ إلى قوله : « إِله أن يَعَصَدَفوًا» رس :] 
فإنّه عائِدٌ إلى الأخيرة © أي : الدَّيةِ دون الكَمَارَةَ قطمًا . 

أمَا قوله تعالي: 9«رَلِنَ يبن ممست ثم ل يوا ِأَمْةَ مب [هرر: » ]”*) إلى قوله 
)١(‏ (قَوْلَهٌُ: إلى جميع ما تَقَدْمَهُ) أي من قوله #وَالَدِنَ لا يَدعُوت 4 [اتفرقان :4:] وما بعده وفيه نظرٌ بل هو 
عائدٌ إلى حملة قوله #وَمَن يده ذَِكَ يلق نم41 [ففرنان:4:] وهو جملةٌ واحدةٌ والكلام في جملٍ متعدّدةٍ أفاده 
التّاصر . ومحصّل جواب سم بأنّه لما كان قؤله (ومن يَنْمَل وك منطبقًا على جميع الجمل كان عائدًا لها . 
(؟) هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد. المنئعمئ السهيل : حافظء عالم باللغة والسير» ضرير . 
ولد في مالقة سنة (8٠مه)‏ » وعمي زعمره ١1‏ منة . ونبخ» فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه 
إليها وأكرمه فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها سنة (081ه). 

انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (5/ 17): ومن مصادره: وفيات الأعيان (١/٠58؟))‏ 
المغرب في حلى المغرب (ألرخهفة), 
(6) (قَوْلَهُ : « إلا ألْذينَ توا4) فإنّه عائد إلى الجميع أي جميع قوله «أن يُقَّتَلوَا» إناس :] وما بعدهس 
وأنت خبيرٌ بأنَ هذه مفرداتٌ لا جمل ؛ لأنّ أن المصدريّة والفعل في تأويل مصدر وهو مفردٌ قاله 
الناصر . 

واجاب سم: بأنّ الظاهر أنُْم تسمّحوا في عد مثل هذه جملاً نظرًا إلى أصلها قبل دخول أن 
الحصول المقصود مع ذلك من التنبيه على العود للجميع الجمل السابقة عند وجود القرينة والتُسمّح 
بنحو ذلك شائعٌ في كلامهم بحيث لا يستنكر . 
(4) (قَوْلَهُ : عَائِدٌ إل الأخيرَة) بحث فيه التّاصر من أنّ كلل من قوله ءددي مصلصةُ 4 إنسه:؟*] وقوله 
9تَتَمِرُ ركبَّة4 اسه : مفردٌ ؛ لأنّ الأرّل مبتداً والقاني معطوفٌ عليه. 

وأجاب سم : بأنه لا يتعين ذلك بل يجوز كونه مبتداً مقدّر الخبر أي فعليه تحرير رقبة مؤمنة وعليه 
ديةٌ فيكون على عطف الجمل . 
(0) (تَولُْ : ما قوله تعالى الي 4 دور :»| إِلخ) هذا الصّنيع صريحٌ في أن قوله تعالى وا نبوا كم 


١١١‏ سس 


- المتخصصس 


تعالى : إلا ادن تَابَُا» (بتره:٠]‏ فإنّه عائِدٌ إلى الأخيرة غيرٌ عائِدٍ إلى الأوّلٍ أي الجِلْدٍ 
قطمًا (2؛ لأنّه حقٌ آدَمينْ (" فلا يسقّطّ بالتوْبة» وفي عَوْدِه إلى القانية أي عدم قَبولٍ 
الشّهادةٍَ الشلافٌ 7" فعندنا نعم وعند أبي حنيفة لا. 


(وَ) الاستثناءٌ (الوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتِ ”*') نحو: «تَصَّدَقْ على الفقراءٍ والمساكين وأَبْناءٍ 


السَبيلٍ إلا الفسّقةً منهم؛ (أوْلَى بالكُلٌ) أي: بِعَوْدِه للكلٌ من الوارِهٍ بعد جْمّل لعدم 
استقلالٍ المفرداتث و" 


(أمًا القِرَانُ '' بَبِنَ الجْنْلَتَيِن 8 [ [ |[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز [ ز ز ا 0100 


بد بدا النور:»] معطوفٌ على جملة فاجلدوهم عند الشّافعيَ كغيره ففيه رد على من زعم أنّ الشّافعيّ 
جعل جملة ولا تقبلوا منقطعةٌ عن جملة فاجلدوهم مع أن كونها معطوفةٌ عليها أظهر من أن يخفى . ومنشأ 
هذا الرّعم : أن الشّافعيّ قبل شهادة المحدود في القذف بعد الثّوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط 
عنه الجلد فلزم من ذلك تعلق الاستثناء بالأخيرتين وقطع:لا تقبلوا عن اجلدوا؛ إذ لو كان عطمًا عليه 
لسقط الجلد عن التّائب على ما هو الأصل عنده من صرف الاستناء إلى الكل 1ه. سم 
)١(‏ (قَوْلْهُ : قَطعًا) أي اتَمَاقًا فيهما. 
(؟) (وقوله: لأنه حقٌّ آدميّ إلخ) بيانٌ لقرينة عدم عوده إلى الأول . 
() (قَوْلَهُ : الخلآفٌ) أي السّابق وقوله فعندنا نعم أي ؛ لأنا نقول بعود الاستثناء الوارد بعد جملٍ 
متعاطفةٍ إلى جميع الجمل ما لم تقم قرينةٌ على عدم العود في بعضها وعند أبي حنيفة لا ؛ لأنه يخضّه 
بالأخيرة فعدم قبول الشّهادة في الآية المذكورة من تمام الحدٌ وهو لا يصِدّق بالتوبة ووجه كونه من تمام 
الحدٌ: أنه قذف بلسانه فجزاؤه قطعه . 
(5) (قَوْلَهُ : مُفْرَدَاتِ) أي معنّى ولفظاء فإن كان في اللّفظ جملةً» وفي المعنى مفردًا ورد فيه الخلاف 
المتقدّم» فإنّ الجمل المتقدّمة في آية 8 إِنّمَا جََركا ألَّدِينَ يحاربنَ4 ادسه:+7 الآية في تأويل المفردات بأن 
المصدريّة ثم ظاهره أن لا خبلاف» وقد قال في التّمهيد: إِنّ التعبير بالجمل قد وقع على الغالب» وإلاّ 
فرّق بينهما وبين المفرداتء فقد قال الرّافعيَ في كتاب الطلاق : إذا فال: حفصة وعمرة طالقتان - إن 
شاء الله تعالى - فإنّه من باب الاستثتاء عقب الجمل . 
(5) (قَوْلْهُ : لِعَدَم اسفلالٍ الْفْرَدَاتِ) أي فكأئهًا كالشّيء الواحد. 
(1) (قَوْلهُ: أما الْقِرَانُ) بكسر القاف؛ وهو المسمّى عند علماء المعاني بالوصل . 

قال سم: ومناسبة هذا لما قبله ظاهرةٌ فإنَّ الاختلاف في ثبوت حكم إحدى الجملتين للأخرى 
نظير الاختلاف في رجوع الحكم المذكور بعد إحدى الجملتين لما قبلها. 


المخصصن - 


١١١ عس-‎ 


لَفْظًا ”') بِأنْ تُعْطَفَ إحداهما على الأخرى (فَلا يَقْنَضِي النْسْويَة) بينهما ''' (فِي غير 
المَذْكُورٍ حُكُمًا ”'") أي فيما لم يُذْكَرْ من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج (خلاقًا 
بآبى وبق 17ين المرتقيد 3 كزين 17') شنافي ترلهما تعضئ الكشرية في 
5 شد 

ذلك . 


)١(‏ (قَوْلْهُ : لَفُظًا) منصوبٌ على التّمييز عن التّسبة أو على الظرفيّة: وكذا قوله حكمًا وهو احترازٌ عن 
القران بينهما في الحكم بأن يتبينٌ استواؤهما فيه . 

(1) (قَوْلَهُ : فلا بَقْتَضِي النْسْويَةٌ بَبنَهُمَا) بدليل قوله تعالى: «حَكُلُوا ين تَمَرِوه 15 أَثْمَرَ وَءَانُوا حَقّهٌ 
الأنعام :11] فعطف واجبًا على مباح قاله الشِّيخَ خالد. 

(©) (قَولَهُ: حَُكُمًا) أي في حكم غير المذكور . 

(4) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي » أبو يوسف: صاحب الإمام 
أبي حئيفة » وتلميذه؛ وأول من نشر مذهبه» كان فقيها علامة» من حفاظ الحديث» ولي قضاء بغداد 
أيام المهدي والهادي والرشيد» وهو أول من دعي قاض ي:القضاة» ويقال له: قاضي قضاة الدنياء أول 
من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أب حنيفة» ولد بالكوفة سئة (1١١ه)‏ وتوفي في نحلافة 
الرشيد ببغداد سئة (؟18ه). انظر ترحمته.في : الأعلام (147/8): ومن مصادره: مفتاح السعادة 
(؟/م١١١1-/ا١١)»‏ أخبار القضاة (8479؟7). 

(5) (قَوْلَهُ: من الحنفيّة) قال شيخ الإسلام : قال الزّركشيّ وغيره: الذي في كتب الحنفية تخصيص 
ذلك بالجمل التّاقصة كقوله 8«تَأنَسِكْيَهنَ يمَمْرُون أ فَارفُوسُنَّ بتعروب وَأَشْبِدُوا4 [نسدن :»] فالجملتان 
كجملة راحدة» والإشهاد في المفارقة غير واجب فكذا في الرّجعة بخلاف نحو 9وَأقِمِمُوا ألصَرة عاو 
3 5 فإنّ كلاً من الجملتين مستقكةٌ بنفسها فلا يقتضي بثبوت حكم في إحداهما ثبوته في الأخرى . 
أي فلا يقال: لا تجب الزّكاة في مال الصّبِيّ كما لا تجب عليه الضّلاة للقران ا ه. ومراده بالجمل 
االمة غير للستقلة» كالرائمة جراة تلشرط كما طان به لكي عل هذا لابمخ كنبل الخارع بالدديت 
الآتي ؛ لأنّ كلا من جماتيه مستقلَةٌ اللّهمٌ إلا أن يقال: الحنشيّة فرقتان فرقةٌ قيّدت» وفرقةٌ أطلفت . 
(5) هو : إسحاق بن يحبى بن إسماعيل بن عمر كنيته أبو إبراهيم صاحب الإمام الشافعي» من أهل 
مصرء ولد با سئة (ه/1١اه)؛:‏ وكان زاهدًا عالما مجتهدًا قوي الحجة» وهو إمام الشافعيين. قال 
الشافعي : المزني ناصر مذهبي ٠‏ توفي سنة (1514ه) وكان عمره : تسعًا وثمانين سنة؛ انظر ترجمته في : 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص (91): وفيات الأعيان :)١145/١(‏ طبقات الشافعية (؟/ 97), 
الأعلام للزركلي /١(‏ 79 , 


() (قَوْلْهُ: في ذَّلِكَ) أي الحكم الذي لم يذكر. 


١ : 1“‏ صسد 


- المخصصسن 

مثالّه: حديثٌ أبي داود ('" : «لَا يَبُوآَنَ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدّائم وَلَا يَمْتَسِلْ فِيهِ مِنْ 
الجَتابَةِ» فالبؤلٌ فيه يُتَجْسُّه بشرطه ”2 كما هو 7" معلومٌ وذلك (*) حكمة التهي . 

قال أبو يوسّفَ: فكذا الاغْيسالٌ فيه للقرانٍ بينهما ووائّقه أصحابّه في الحكم لدليلٍ 
غير القِرانِء وخالَقّه المرّنيَ فيه © لما تَرجّح '"' على القرانٍ في أنَّ الماء المستعمّل 
في الحديثٍ طاهِرٌ لا نَجِسنٌ ويكفي في حكمة التّهي ذَّهابُ الطهورية © , 

(الكَانِي) من المخصّصات المَئٌّصِلة: (الشُرْطً) بمعنى صيفّيِه ” (وَهُوَ) أي 


)١(‏ (قَوْلَهُ : مِثَالٌ حَدِبثِ أي دَاوُّه) الحكم المذكور وهو النّهي فتشاركا فيه والذي لم يذكر هو التنجيس 
بهما . 1 
(1) (قَوْلُهُ : بشَرْطِه) وهو كون الماء قليلاً دون القلّتين أو بلغهما وتغيّر عندنا - معاشر الشافعيّة » ومدار 
التدجيس عند المالكية على التَيّر من غير نظ لقلة الماء أ كثرته . 
(8) (قَوْلَهُ : كما هُوَ) أي التنجيس معلوم أي بدليلٍ خارج عن الآية . 
(4) (قَولَهُ: وَذْنِكَ) أي التتجيس . 
(0) (قَوْلَه : وََالمهُ ّي فِيد) أي في الحكم المذكور في مثاله لما ترججح عنده القران: فهو موافقٌ لأبي 
يوسف في أنّ القران يقتضي التسوية بين الجملتين» كما قاله المصئّف» وعغخالفٌ له في حكمه المثال 
المذكور لما ترججح عنده من دليلٍ آخر غير القران ا ه. زكرها , 
(5) (فَوْلَهُ: با تَرَجْحَ) أي لدليلٍ ترججح» وقوله: «في أنْ الماء؛ أي في مسألة أن الماء إلخ . 
(00 (تَوْلُهُ: ذَهَابُ الطَهُورئة) لأنّه بالاستعمال صار غير طهور وفيه أنه لا يأتي في الماء الكثير لبقاء 
طهوريّته» فلعلٌ حكمة النّهي تقذيره لكن يرد عليه المستبحر إلآ أن يلتزم فيه عدم النّهِي . 
(8) (ثَوْلُهُ : بِمَعْنَى صِيقْتِهِ) لأنَا الموصوفة بالاتصال» والكلام في المخضّص المتُصل وهو من عوارض 
الألفاظ ؛ والمراد بالصّيغة هئا الجملة الأولى من جملتي الشرط والجزاء لا الأداة» وإطلاق الشّرط على 
الصّيغْة لغةٌ ؟ لأنّه علامة على وقوع الجزاءء وإلاً فالشّرط لغةً محَقّقٌ ذلك نعم تسميتها شرطا 
اصطلاحيّة . 
(5) الشرط : هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة . انظر القاموس المحيط (؟/ 48" ؛ 
لسان العرب لابن منظور (/ 777*8)» المعجم الوسيط .)448/1١(‏ 

وانظر في تعريف الشرط: المستصفى للغزالي »)18١/١(‏ المحصول للرازي (١/؟7؟4))‏ 
الإحكام للآمدي (؟/ 2؛) . 


المخصصس - 


٠١: ع‎ 


نفسّه 7“ (مَا يَلْرْمُ من عَدَمِهِ العَدم '" وَلآَيَلْرَم مِنْ وده وجُود وَلآعَدَمْ ذاه احتَرَرٌ 
بالقيْلٍ الأول 7 من الماع فإنّه لا يلزمٌ من عديه '؟' شيءٌ» وبالقاني من السَبّبٍ فإنّه 
يلزمٌ من وجوده الوجودٌ» وبِالثَالِثٍ من مُقارَنةٍ الشَّرطٍ **؟ للسَّبَبٍ فيلزمٌ الوجودٌ 
كموجودٍ الحؤلٍ ”" الذي هو شرط لوجوب الزّكاةٍ مع التُصاب الذي هو سبّبٌ 
للوجوب» ومن مُقَارَئيهِ ”"" للمانع كالدَيْنِ على القولٍ بأنّه مانعٌ من وجوب الرّكاةٍ فيلزمٌ 
العدمٌُ فلّزومٌ الوجودٍ ‏ والعدم في ذلك 9) م ل 


)١(‏ (قَوْلَهُ: أي الشَرْط نَفْسْهُ إلَخ) ففي عبارته استخدامٌء وظاهره أن المراد بالشّرط نفسه مدلول 
الصّيغة» وهو التّعليق مع أن المعروف بما ذكر الشّرط بمعنى الشيء المشترط ؛ لأنّه الذي يلزم من 
عدمه العدم إلخ قفي عبارته تسمُح . 

(1) (قَوْلَهُ : مَايَْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْمَدَُ) ما : واقعة على شيءٍ خارج عن الماهيّة لما اشتهر أنّ الشّرط ما كان 
خارج الماهيّة فلا يقال: إِنْ التعريف شاملٌ للرّكن: 

(9) (قَوْلُه : بالقبِدٍ الأوْلٍ إلَخْ) القيد الأول وهو قوله: #يلزم من عدمه العدم» . والقيد الثاني هو قوله : 
«ولا يلزم من وجوده وجودء ولاعدمٌ؟. والقيد الثالث هو قوله: «لذاته؛» وسكت عن مفهوم قوله: 
دولا عدمً) والظاهر أنه يخرج به المانع باعتبار وجوه فإنّه يلزم به العدم» وإخراجه فيما سبق باعتبار 
عدمه؛ والحاصل أنّ المانع له اعتباران خرج أوْلاً باعتبارٌ أحدهماء وهو العدم» وخخرج ثائيّا باعتبار 
الآخرء وهو اعتبار مفهوم قوله : «ولاعدمٌ»: ثم قضيّة كلامه أنْ القيد الالث مختص بقوله : «ولا يلزم 
من وجوده وجوذ إلخ؛ ولا يرجع لما قبله أيضًا أعني قوله : ١ما‏ يلزم من عدمه العدمء؛ والوجه رجوعه 
له أيضًا لإخراج المانع إذا قارنه عدم الشرط » فإنّه يلزم حينثلٍ من عدمه العدم؛ لكن لا لذاته بل العدم 
الشرط الذي قارنه . 

(4) (قَوْله : فَإِنْهُ لأ يَََمُ مِنْ عَدَمِِإلخْ) وإنْما يلزم من وجوده العدم 

(0) (قَوْلَهُ: مُقَارَئَةِ الشرْطٍ إِلَغْ) قال شيخ الإسلام: التعبير بالمقارنة تسمّحٌ ؛ لأنّ المدخل إِنّما هو 
الشّرط المقارن لذلك لا المقارئة كما يدل له قوله بعد لا لذات الشّرط مع أنه لا حاجة لقيد لذاته ؛ ولذا 
حذف بعضهم ؛ إذ المقنتضي لا ذكر إِنّما هو المقارن له من السّبب أو المانع ا١ه.‏ 

)١(‏ (قَوْلهُ: كَوْجُودٍ الحؤلٍ إلَغ) لم يفرض الكلام في الوضوء ودخول الوقت لعدم تواردهما على 
موضوع واحدٍ فإنّ الوضوء شرط صحةٍء ودخول الوقت سيبٌ في الوجوب. 

7ع( (قَوْلهُ: ومن مُقَارَتِهِ) أي الشرط . 

(8) (فَولَه : فَلَرُومُ الْوْجُودٍ إلَخْ) فيه لف ونشرٌ مرثّبٌ . 

(5) (قَوْلّة: فِي ذَّلِكَ) أي المذكور من المقارنتين. 


0 أ سس 


ك2 الملخصص 
ا السَبّب ”'": والمانعٌ 7" لا لذات الشّرطٍ © , 


هو "أ عقي كالحياة للعلم وشرعيٌ كالطهارة للصّلاةَ وعاديٌ كتضب السُلْم 

لشو اشلج ولَخَويّ وهو المحصّصٌ كما في «أكرم بتي قميم إن جاءوا؛ أي الحجائينَ 

منهم 7" فِينْحَلٍ فِينْعَدِمٌ الإكرام إفف المأمورٌ بانهدام | : 0 | امثيل (يم) 
الأمك. 
م 


(وَهُوَ) أي الشّرطٌ المخَصّصٌُ (كَالاسْيِفْتَاءٍ انَضَالاً *)) ففي وجوبه هنا م 


)١(‏ (فَوْلُ: لِوُجُودٍ السْبّب) أي في الأوّل. 

. (قَوْلَهُ : وَالمانِم) أي في الثاني‎ )١( 

(©) (قَوْلْهُ : لأَلِذَاتِ الشّرْطِ) فقوله: «لذاته» راجمٌ للجملة القانية دون الأولىء وكان القيد بالتّسبة لها 

للويضاحء وقد يقال: هو للاحتراز عن عدم.الشرط مع عدم المانع . 

(1) (قَوْلَه : َم هُوَ) أي الشرط من ححيث هو لا الشيزْط المخصّص بقرينةٍ آخر كلامه؛ ثم إن هذه الجملة 

ليست من مقاصد الكتاب أشار بها إلى أن الشرط.قد:يكؤن شرطا فيما ليس مؤثًا فإنّ العلم ليس 

مؤثداء وكذا العلم شرطٌ في الإرادة» وه مخصّصة لا.مؤثْرةٌ خلاقًا لما يفهم من قول الإمام في 

الملحصول في ضابطه: إِنّه الذي يتوقف عليه تأثير المؤثّرء ولم يزد عليه . 

(0) (ثَوْلَهُ : وَلْفُوِيُ) إدخاله باعتبار معناه لا باعتبار ذاته» وهو الصّيغة ؛ لأا لفظ فلا يصدق عليها 

التَعريف المتقدّم والصّيغة» وإن كانت تستعمل في الكل إلا أنّ الملتفت إليه في التتخصيص كونها واردةٌ 

على قائون اللَغْة. 

(1) (قَولَّهُ: أي الْجائينَ بِنْهُم) أشار إلى أنّ الشّرط اللْعْويٌ يرجع إلى الصّفة. 

(1) (قَوْلُهُ : فَيئْمَدِمٌ الإكْرَامُ إلَغ) وهو المشروط»ء فإنَّ المشروط هو الإكرام المأمور به لا مطلقًا فاندفع ما 

قيل : هذا المثال لا ينطبق عليه تعريف الشرط ؛ لأنّه يمكن وجود الإكرام من عدم المجيء . 

(8) (قَوْلَهُ : ذا انتل) أي فلم يلزم من وجوده الوجود لذاته حتّى يلزم أنّه سببٌ لا شرط؛ لأنه لأمر 

خارج» وأورد التّاصر : آنْ الشرط اللَغُويّ نصّ العلماء على أنّه سببٌ جعل أي : يجعل المتكلّم واعتباره 

فإنّه جعله بحيث يلزم من وجوده الوجود إلخ» فلا يصمّ إدراجه هنا لعدم انطباق التّعريف عليه , 
وأجاب سم : بِأَن هذا في عرف الاستعمال الغالبي» والكلام باعتبار أصل الوضع اللُغريّ . 

0 (قَوْلَهُ : اتصَّالاً) منصوت على الشمييٌ المحوال عن ا مشضاف» والأصل اتصاله كالاسضاء أو بترم 

الخنافض . 


المخصصن - 


١ ١ك‎ 


الخلافٌ المتقدُءُ ”2 على الأصمٌ الآني *'' لما تقدّمَ من أنّ أصلّه في إن شاءً الله 9 
سسا 

وقِيلَ: يجب انَّصال الشّرطٍ انْمَاقَا وعليه اقَتَصَّرّ المصدّفٌ في «شرح المنهاج؛ حيث 
قال : لا نَعْلَمُ في ذلك يَزاعًا . 


(وَأوْلَى) من الاستثناء (*2 (بالمَؤدٍ إِلَى الكُلُ) أي كُلّ الَجْمَلٍ المتقدّمةٍ عليه "2 نحوٌ: 
«أكرمْ بتي تَمِيم وأحسِن إلى رَبِيعَةَ واخلّعْ على مُضَرٌ إِنْ جاءوك» (عَلَى الأصَحٌ) . 

وَقِيلَ: يَعودُ ”'' إلى الكل اتّفانّاء والفرق أن الشَرطً له صَدْرٌ الكلام فهو مُقَدَمٌ 
)١(‏ (قَوْلَهُ: الجلافٌ المقَدُمُ) أي عن ابن عبّاس وغيره في شرح المحصول للأصقهان قال المازريّ : 
التتوابع هي التعت والعطف والتّأكيد والبدل والشّرط لا خلاف في وجوب اتصالها وأمًا الاستثناء ففيه 
الخلاف مع ابن عباس . 
(1) (قَْلَهُ : عَلَ الأصَحٌ الآتي) إشارةٌ إلى أنّقوله على 'الأصمٌ عائدٌ لما هنا أيضاء وهو يقتضي جريان 
الخلاف» ويقيّد ما في التّاصر من أن قوله : «على الأصِحٌ» راجع للأولويّة» وهو يصدق بالاتّفاق فما 
اقتصر عليه في شرح المنهاج من الاثفاق »لا يثافئ:التصتحيح كما اذّعاه الشارح . 
(9) (قَوْلُهُ : مِن أن أصْلَهُ إِنْ شَاءً اللهُ) أي الخلاف بين ابن عباس وغيره في التُعليق بالمشيئة لقوله تعالى 
#ولا نَنُولّنَ لِسَأَىَءِ» [تعيف :] الآبة ففال الشّارح هناك: ومثله الاستثناء. وقال القرافيٌّ: إن ابن 
اللي سي عا - تعالى - لا الاستخناء بإلا أو إحدى أخواتباء والفرق 

بين التعليق بالمشيئة حيث جرى فيها الخلاف»؛ وجح رايا وح اح لياسر ار مل 
مشيئة اللّه - سبحانه - كان الظاهر والغالب من حال المتكلّم إرادتهاء وإن تأخّرت بخلاف بقيّة 
الشروط غيرها. 
(4) (قَوْلَهُ : وَأوْلَ يِنَ الاسْيَتاءٍ إِلَغْ) وجه الأولويّة يعرف من الفرق الذي ذكره بعيده ولكونه أولى منه 
قال الحنفيّة بعوده للكل وبعود الاستئثناء لما قبله فقط اه. زكريًا 
(5) (قوْلَهُ : أي كُلَ الجمْلَةٍ التقدْمَةٍ عَلَِ) لو قال أي كل المتعاطفات كان أولى ليتناول المفردات وتقدّم 
الشّرط اه. زكريًا. وقد يقال: العذر في اقتصار الشَارح على الجمل ؛ لأنها موضوع المسألة الأصليّة؛ 
وأما المفردات فقال بعضهم : إِنْهَا مأخوذةٌ من كلام الأصحاب في الفروع واستدلال الأصوليّين في 
المسألة في كلام ابن الحاجب وغيره ما يؤخذ منه الاتّفاق في المفردات كما بِيّن ذلك العلامة البرماويّ . 
وأمًا مسألة تقدّم الشّرط فلم يذكر المصتف تقدّم الاستثناء حتّى يحيل عليه ما هنا. 
(1) (فَوْلَهُ : وَقِيلَ بَعُودُ إِلَغْ) يقتضي أنّ الخلاف في أصل العود مع أنّ التتصحيح الذي ذكره المصتف 
للأولويّة لا للعودء ومقابله أن يجري فيه الخلاف» وأمًا العرد اتَّفاقًا فهر مصدوق الأولويّة ؛ لأثها 


2 المخصصن 
د 1 00 7< ال : 
تقديرًا ”2 بخلاف الاستثناء ”2 وضعف بأنّه إنّما يَتقدّمُ على الممَيّدٍ به 7" فقط . 


(وتَجْورٌ [خْرَاجُ الأكثر به وِفَاقًا) نحوّ: «أكرِمْ بني تميم إِنْ كانوا مُلْماءً؛. ويكون 
جُهَانُهم © أكثر بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثر به خلافٌ تقدمٌ» وفي جكا 
الوفاتي تَسَسُمٌ ”*" لما قَدّمّه من القولٍ بأنّه لا ؛ 52 1 قريب من مدلواي العا 90 
إلا أنْ يُرِيدَ 0 وفاقَ مَنْ خالّفَ ”2 في الاستثناء 0 فقط . 


متحقّقةٌ فيه كذا اعترضه الّاصر وهو بخلاف المتبادر أنه يجري فيه ما جرى في الاستثناء من الخلاف في 
العود للكل» والترجيح عليه : تصمٌ المقابلة» ولو جعلت الأولويّة متحققةٌ في الاتفاق كان له حكمٌ آخر 
غير حكم الاستئناء فتأمّل . 

. (قَوْلْهُ: مُعَقدُمٌ َقدِيرًا) لتوقّف المشروط عل تحققه وإن تأخّر في اللّفظ‎ )١( 

(1) (وقوله: بخلاف الاستنناء) أي فإنّه متأخرٌ في التقدير أيضًا لتوقّف الإخراج على وجود المخرج منه 
فلا يلزم من عود الشرط إلى الجميع لتقدمه عود الاستثناء إليه مع تأخره ؛ لآن للتّقدّم ثرا في عوده إلى 
الكل ؛ لأنّه إذا كان متقدمًا يكون ما عدا الأولى مغطوفة على جملة تقرّر لها الجزائيّة: والعطف 
للمشاركة» فيناسب أن تشاركها في العطف يخلاف الأخيرة في الاستثناء» فإنها لم تعطف على ما ثبث 
له الاستثناء ؛ لأنّ الاستثناء يذكر بعدهاء .فلو عاد إلى الكل لصان المعطوف عليه مشركًا للمعطوف فيما 


ثبت له» والأمر بالعكس . 

(؟) (قَوْلَهُ : مَل المقَئِدٍ بو) أي الذي قصد تقيبده به فيمكن أنّ المتكلّم قصد أن يجعله قيدًا لبعض الجمل لا 
لكلها. 

(4) (ثوْلْه : وَيَكُونُ جهَالُُمْ إِلَمْ) فيه وقوع المضارع المثبت حالاً بالواو إلا أن يقال: إِنّه مؤوّلٌ بالماضي 
أي وإن كان حالهم . 


(0) (قَوْلّهُ : تَسمْحُ) كأنه أراد بالتنّسمّح أنه أراد بالوفاق قول الأكثر مثلاً ؛ لأنّه قريبٌ من الوفاق» 
والفرق بينه وبين ما ذكره من الجواب أنه على التَسمّح لم يرد معنى الوفاق بل معنى ما يقرب منه كقول 
الأكثر وكان المعنى على التّشبيه أي كالوفاق وعل الجواب الذي ذكره هو وفاقٌ مخصوص . 

(5) (قُوْلْهُ: بأنّهُ لأ بْدُ) أي لا بدّ في التخصيص الشامل للتخصيص بالشّرط وغيره. 

(0) (قَوْلّ : قَرِيبٌ مِن مَدَلُولٍ الْمَامٌ) أي : وهذا لا يتحقّق مع إخراج الأكثر. 

(6) (قَوْلْهُ: إلأ أنْ يُرِيدَ إِلَغْ) استئناءٌ من قوله: «تسمَّسٌ» فهو جوابٌ عنه. 

(4) (قَوْلُهُ: وِنَاقٌ مَنْ خَالّفَ) أي فيكون وفاقًا خاضًا لا عامًا. 

. (قَوْلَهُ : في الاسيفْتَاءِ) أي إخخراج الأكثر في الاستثناء‎ )٠١( 


المخصصن م 


هه م١١‏ 


(الَالِتُ) من المخّصّصات المنّصِلةٍ (الطْفْةُ ''): نحوٌ: «أكرمْ بي تَميم الفقهاء؛ خرج 
بالفقهاء غيئهمء وهي (كَالاسْتِفَْاءِ نبي العَوْهٍ () فتَعودٌ إلى كُلَّ المتَعَدّدِ على الاصمٌ 
(وَلَوْ نَقَدْمَتْ) نحوٌ: وقَّفْت على أولادي وأولادهم المحتاجينّ» ووّقّفت على 
مُحُتاجي 7(" أولادي وأولادهم 7“. فيعودُ الوصف في الأرّلِ إلى الأولاد مع 
أولادهمء وفي الثاني إلى أولادٍ الأولادٍ مع الأولادٍ وقِيلٌ: لا ”" (أمَا المُتَوَسْطَةُ) نحوٌ: 
وقَفْت على أولادي المحتاجينَّ وأولادهم» قال المصئّفٌ بعد قوله: لا تَعْلَمُّ فيها نَثْلاً 
(قَالمُخْمَارُ اختِصَاصُهَا بِمًا وَلِيَئُْ) ”"' ويُحْتَمَل أنْ يُقال: تَعودُ إلى ما وَلِيّها أيضًا. 


(الرَابِعٌ) من المخخصّصات المتّصِلة (المَّايَةًٌ) : :7 نحو و «أكرِمْ بَني تميم إلى أَنْ يعقصوا» خرج 
عان 9 عشب]: يهم فلا يكرّمون فيه» لفاوق #اشساة :فو شابة فتميط لاف وذ افد لقا لق اقل قو اي روا الود و اانا وخ 


. (َوْلُُ : الصّفَةٌ) أي المعنويّة لا خصوص التّحويّة بدليل ما يأتي في الأمثلة‎ )١( 

(1) (قَوْلْهُ: في الْعَوْدٍ) أي وفي الاتصال..وْصحّحة إختراج الأكثر فلو ترك قوله «في العود لكان أعمّ . 
(7) (فولهُ: وَوُتِفَثْ عَلَ متَاجِي إلَخْ) مثال ا بعد المبالغة . 

(4) (قَوْلْهُ : مَمَ أوْلأَدهِم) أدخل مع المتفق عليه فهو محل التَوهّمء وأدخلها في الثاني على الأولاد 
لانعكاس الآخر. 

(5) (قَوْلْهُ : وَقِيلَ لآ) العطف على المضاف دون المضاف إليه . 

(1) (قَوْلْهُ: أما المتَوَسَطَةٌ فَالْمخُتَارٌ الْحتِصَاصُّها بِمَا وَلينهُ) ذكر الشارح أنه بحتمل عودها إلى ما وليها أيضّاء 
بل قيل: إن عودها إليهما أولى نا إذا تقدّمت عليهماء وهذا هو المختار ؛ لأنّ الأصل اشتراك 
اللتعاطفات في المتعلّقات» وقد أفتى شيخ الإسلام البلقينيّ فيمن وقف على أولاد ابنه خضر المذكور 
وأولاد أولاده بطءًا بعد بطن ثم توفي خضرٌ وأولاده وأولاد الواقف وبقي ابن بئت ابن خضر وبنت ابن 
خضر هل تدخل البنت أو لا عملاً بشرط الواقف؟ فقال + إن ا 1 
الواقف من المذكور. قال: وهذا الشّرط مستمرٌ في بطن» وقد جاء في كتاب الله - تعالى 8 هديا بم 
لْكمَبَةَ أو قُتَْرَةٌ ملَمامٌ مَسَبْكينٌ # [لاضده مه] فار الشَائِعي رضي الله عنه يوه 
الحرم عملا بقوله ذ في الهدي ظمَدَيا بللِمَ ألْكَجَةِ4 إننسه: ه4]) وجعل ما ذكر في الأوّل يجري فيما بعده 
أقر , 

(0) (قَوْلّهُ: خَرَجَ حَالٌ إلَخ) يقتضي أنه تخصيصٌ في الأحوال مع أن أكرم بني تميم للعموم في 
الأشخاص»ء وقد تقدّم أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال» ويحتمل أنّ المراد خرجوا من هذه 
الحال؛ وهو المناسب لقوله: «فلا يكرموا». 


١ ٠ 4‏ عع 


_ الملخصصن 


وهي (كَالاسْتثنَاءِ نبي العَهٍ '') فتَعودُ إلى كُلّ ما تقدّمّها على الأصمٌ نحوٌ: «أكرِم بني 
تُميم واحسن إلى رَبيعة وتَعَطْفْ على مُضَرٌ إلى أن يَرْحَلوا (وَالمُرَاُ) ”'' بالغاية (ضَايَة 
َقَدْمَهَا *” عُمُومٌ يَشْمَلْهَا لَولَمْ تَأتِ مِفْلُ) ما تقدّمٌ» ومثل قوله تعالى : «تَدِنُوًا لي لا 
مرت 4 (لعربة :»| إلى قوله : ( طحق يُمْطوا اليد (دعرب:::] ) فإِنّها لو لم تَأتٍ 
لقاتلناهم أَعْطوًا الجزيةَ أم له 47 . 
(وَأما مِغْلُ) قوله تعالى هسَلَمٌ هَ» إسر:ء ]( طحق مطل الْتَمرِ 4 إلسر :») ) من غايةٍ لم 
يَشُملها عُمومٌ ما قبلّها فإنّ طُلوعٌ الفخر ليس من الليلة حتى تشمَله (فلِتَحْقِيقٍ الشمُوم) 
فيما قبلّها كعّموم اللَيلةٍ لأجزائها ”*» في الآبة لا للشخْصِيصٍ ”" . ْ 
(وَكَذَا) قو لهم (تُطِعَتْ أصَابِعُهُ مِنَ الجنصر إلى البنصر) بكسْر أوَّلِهما وثالِئِهما فإِنّ 
الغاية فيه لتحقيق العُموم أي أصابعٌه جميمُها بأنْ قُطِمَ ما عدا المذكورَيْنٍ بين 
(1) (قَولَهُ : في الْمَوْدٍ إلَخْ) ل يذكر الاتصال.فيهاء وجوان]خراج الأكثر بها كما ذكر في الشّرط » وقد 
قال العلامة البرماويّ : الغاية يشترط فيها الاتّصال كما في الاستثناء والشّرط وكذا إذا وليت متعدّدًا 
تعود للكلّ نحو وقفت على أولادي وأولاد أولادي إل أن يستغنوا وكذا في إخراج الأكثر. وأمًا قول 
ابن الحاجب وجمع الجوامع إِمْا كالاستثناء في الغود فليْسن:المقصود القصر على العود فقط بل تعرّضًا 
لكونه أهم . 
(1) (قَوْلُّ : وَاخْرَادُ) قد يقال : لا حاجة إليه ؛ لأنْ الغاية المخصّصة للعامً لا بدٌ أن يكون العام شاملا لها 
لولم تأت» كما هو كذلك في كلّ مخصّص إلا أن يقال: أتى به توطئةٌ لقوله : «وأمًا مثل إلخ» تأمّل . 
(0) (قَوْلْهُ : تَقَدْمِهَا) أي تقدّمًا رتبيًا فيشمل ما إذا تقدّمت في اللّفظ أو توسّطت أو تأخرت. قوله: 
لقتلناهم) أي كنا مأمورين بقتالهم. لكنّ الشَارٍح رحمه الله تعالى تبع الشّيخ السبكيّ في هذا التعبير: 
فإِن قوله: «والمراد إلخ» عبارة والد المصئّف: فإنّ اللازم الأمر بالمقائلة لأنفسها. 
(4) (قَوْلّهُ : أغْطَوا الْحرْيةَ أم لآ) على أن المراد العموم في الأحوال؛ ويمتمل أنّ المعنى لقاتلنا الأفراد 
الذين أعطواء والذين ل يعطوا على أن الملاحظ العموم في الأشخاص . 
(5) (قَوْلَهُ : كَمَمُوم اللِّْلَةِ لممبع أَخِرَاتِهَا) فيه رد لما في شرح الرّركشيّ من التنظير من المثال قال: لأنّ 
اللّيلة ليست بعامَةٍ إلا أن يريد مثل هذا | إذا وردت في صيغة عموم» ولا فرق بين تخصيص العام وتقييد 
المطلق ويؤيّد الرّدٌ ما تقدّم في قوله: والقاتل له حكم ث, ثبت لمتعدَّةٍ من أنّ المراد بالعامً هنا ما هو أعمّ من 
المحدود» وزاد الشارح الكاف في مقابلة قول المصتف مثل إلخ . 
(1) (قَوْلْهُ: لآ للشخصِيص) معطوف على قول المثن فلتحقيق العموم . 


سك ١١١‏ )؛ 


المخصص بسع 


قطمّيْهما '''؛ وأوضّحٌ من ذلك من الخِنْصِرٍ إلى الإبهام: كما عَبَّرَ به في «شرحي 
المختصرٍ والمنهاج؛ وعَدَلَ عنه إلى ما هنا لما فيه من السّحْعٍ مع البلاغةٍ غة 7" المحوج إلى 
اقيق في فهُم المراد؛ وذكر مثالَيْنِ ©؛ لأنّ الغاية (*) في الثاني من المقيا بخلافهما 
في الأول . 

(الْخَامِسُ) من المخّصّصات المنّْصِلةٍ (بَدَلَ البَمْضٍ ** مِنّ الكل): كما ذكره ابن 
الحاجب نحوٌ: «أكرم التاس العُلّماء» 7" (وَلَمْ يَذْكْرْهُ الأكثَرُونَ» وَصَوْءَ به م الشَيِحُ الإمَامٌ) 
والذ المصئّفي؛ لأنّ البدّل منه في نيّةٍ نيةٍ الطرْح فلا ب تَحِمَّقَّ فيه لمَحَلّ يخرج منه فلا 


ثء اس | إن 
لخصيصي به 0 . 


)١(‏ (فَوْلَهُ : بن تَطمَنِهمَا) أي الخنصر والبنصر بأن بدأ بأحدهماء وختم بالآخرء وفي نسخةٍ قطعهماء 
ملاب لأنْ القطع مصدرٌ لا يثتّى ولا يجمع . 

(؟) (قَوْلَه : مع الْبَلآَغَةِ) وهي مطابقة ة الكلام.اقتضى الحال» والحال هو اختبار السامع هل يدرك المعاني 
الدذقيقة أم ل؟ 

(") (قَوْلَهُ : وَذْكْرَ مِتَالّنِ) فيه أن هذا لا يضم إلا لو كانا في موضوع واحدٍ أنْ المقصود تشبيه الثاني 
بالأوّل في كون الغاية فيه لتحقيق العموم.فلو قال:. وفضله بكذا ؛ لأنْ الغاية إلخ لكان أحسن . 
(؟) (قَوْلَهُ : إن الغَايَةٌ إلَهْ) بيانٌ لوجه الشّبه . 

(0) (قَوْلَهُ : َدَلُ الْبض) وكذا بدل الاشتمال» فإنه يرجع إلى بدل البعض ؛ لأنّْ زيذا معبرٌ به عن 
الات بأوصافها من علم وغيره» فإذا قيل ؛ علد تسن الممرع كم بعلم تقط .وقد مر أنه إلراة 
من العموم مطلق الشّموّل كذا قيل» وفيه أن العلم إِنّما يدل على مجرّد الذّات إلا أن يقال : إِنَّ إشعاره 
بالصّفات من جهة أن التفع مثلاً إِنّما يكون أثر الصّفة من صفاته محتملٌ أن يكون كرمه أو علمه أو جاهه 
مثلا فصار العلم بهذا الاعتبار مشعرًا بجميع الصّفات» ثم لا بدّ من البدل أيضًا من الاتصال كسائر 
التوابع على ما سبق في الضّفة» ويجوز أن يخرج به الأكثرء ويبقى الأوّل وأمًا تعقيبه لمنعدّدٍ حيث يحتمل 
أن يكون بدلا من الكلّ ومن الأخير كوقفت على أولادي وأولاد أولادي أرشدهم فيظهر أنه يي فيه ما 


سبق , 
(7) (قَوْلهُ: أكرم الئاس الْمُلَمَا) على أنّ العلماء بدل لا نعتٌ والأرجح للصّفة» والمثال يكفي فيه 
الاحتمال 


(1) (قَوْلهُ : : قلا تخصِيصٌ بهِ) ؛ لأنْ النشتخصيص لكوئه إخراجًا يستدعي مخرجًا منه» ولا حرج منه في 
البدل ؛ لأنّ المبدل منه في نيّة الطرح فكأنه معدومٌ؛ وكأنٌّ البدل ذكر ابتداء حبّى كأنّك قلت: ابتداءً 


١١‏ سس 


ع الخصصض 


(الفِسْمْ القاني) من المخَصّصٍ (المُنْقَصِلٌ) أي ما يستَقِلٌ بنفسه ('2 من لفظٍ أو غيره 
وبَدَأ بالغير لقِلِّه "© فقال: : (يجُورُ المْخْصِيصٌ بالجسٌ "”) كما في قوله تعالى في 
الرّيح المرسَلةٍ على عاو (ُِدَيكُ م 6 نم4 الاسمدد:.: أي تُهْلِكُهء فإنًا تُذْرِكُ 
بلسي 9 + المعاكدة الا تثبيت فيه #التمان 


أكرم العلماء فيه أنّه يلزم من كوه في نيّة الطرح أنه مطروحٌ بالفعل ؛ لأنّه موجودٌ في اللفظ لا يعلم 
ذلك إلا من ذكر البدل» والعموم من عوارض الألفاظ فالمنظور له ظاهر العبارة فلا وجه لتصويب 
والد المصتف ولم يذكر المصتف والشارح عطف البيان» وقد أدخله البرماويّ في الصّفة حيث قال: 
والمراد به أي بالوصف ما أشعر بمعئّى يِتّصف به أفراد العام سواءٌ كان ثعًا أو عطف بيات أو حالاً» 
وسواءٌ كان مفردًا أو جملةً أو شبههاء وهو الجارٌ والمجرور والظرف اه. وبخط العلامة الغنيميّ تلميذٌ 
ابن القاسم هل التُوكيد يصلح أن يكون مخصّصًا؟ فإن قلنا إنْ أجمعين مثلاٌ يقتضي الاتحاد في الوقت 
فيصلح أن يكون غخصّصاء ونقل لنا بعض الأفاضل الحنابلة أن المصرّح به عندهم أنّه لو قال: وقفت 
على أولادي أنفسهم اختص بأولاد الصّلب ..ؤلا يشتمل أولاد الأولاد. 
)١(‏ (قَوَلَهُ : مَا يَسْعَقِلُ بَفْسِهِ) بأن لا يحتاج إلى اذك العام معه 
() (قَوْلَهُ : لقُلته) أي ليتفرّغ لما يطول الكلام عليه: 
(5) (قَوْلْهُ : بالمسٌ) قدمه على العقل لما قال الإمام.في'أوّلالبرهان: إِنّ اختيار الشّيخ أبي الحسن 
الأشعريٌ أنّ المدرك بالحواس مقدم م عل ما يدرك بالعقل؛ وأنّ الفلانسيّ من أصحابنا خالف في ذلك 
فقدّم المعقولات اه. فيؤخذ من ذلك خملافٌ فيما إذا تعارض في لفظٍ عام أن يكون خصّصًا بالعقل أو 
باحس أيّْما يكون هو المخصّص اه. برماريّ, 

ونازع في هذا المثال الذي ذكره الشّارح وغيره من الأمثلة بأنّه لا يتغيّر أن يكون من المخصوص 
بالحسٌ فقد يدّعي أنّه من العام الذي أريد به الخصوص. 
(5) (قَوْلَهُ : كَمَا ني قوله تعالى في الرّبح) الأوضح أنّ التخصيص بالسّياق فإنٌ المألوف في أمثال ذلك أن 
المراد كل شيء ما أريد تدميره . 
(5) (قَوْلُهُ: فَإِنَا تدْرِكَ بالجسٌ) المراد أيّ حمس كان قيل : ومنه الدّليل السمعيّ ف لاد حدرك بسعاتة 
السّمع » وفيه نظرٌء » فإنّ المراد أن يكون الحس نفسه مائمًا من التناول والسّمع لو خلي» ونفسه لا يمنع 
فالحقّ أنّ الدذليل السّمعيّ من المخصّص باللفظيّ . 
(1) (فَوْلهُ: أي الشَاهَدَُ) تفسير الحسن بالمشاهدة نظرًا للآية» وإلا فالحسٌ في كلام المصتف شامل 
للحواسٌ الخمسة الظاهرة ا ل ا 
ولذتك اقتصر جماعةٌ منهم ابن الحاجب على العقل . اه. 


حم ١١١‏ المخصصس ٍ- 

(وَالمَقْلِ) 2١”‏ كما في قوله تعالى #امّهُ حَينُ كي ْو [درمد:: ]”'" فإنًا نُدْرِكُ بالعقلٍ 
ضرورة أنّه ”© - تعالى - ليس خالقًا لغمبه (خجلا لدو “*) من الئاس في منيهم 
التخصيصٌ بالعقل ”* قائلينَ: إن ما نَقَى العقلّ "2 حكمٌ العام عنه لم يَتناوّله 
العام ")؛ لأنه لا تَصِح إرادَتٌه 07 , 


(وَمَمَمَ الشافِعِئنْ) رضي الله عنه (تَسْمِيَتَهُ - تشبيثة **؟ تخصِيصًا) نَظًّا إلى أنْ ما تَخُصّصّ 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَالْمَفْلُ) أي بدون واسطهةٍ وإلأ فالمانع في الحسن العقل فإنّه لا يحكم بخروج بعض أفراد 
العام بواسطة المشاهدة فهو من التخصيص بالعقل ؛ وإِنّمالم يقتصر على العقل كابن الحاجب والآمديّ 
ويراد ما هو أعم ؛ لأن امتبادر منه ما كان بدون واسطة ثم إنّ التخصيص بالعقل تارةٌ يكون ضروريا 
كما مثّل أو نظريًا . قال العلامة البرهاويّ : كتخصيص قوله تعالى 9وَينّه عَلَ الاين ِجٌ ليت من اشتَطا 
ل سا4 [ادعسران:/+] فإنّ العقل بنظره اقنضى عدم دخول الطفل والمجنون في التكليف بلحي لعدم 
فهمهما بل هما في جملة الغافل الذي هو غير. خاطب بخطاب التكليف كما سبق» وإثّما جاز 
التخصيص بالعقل» ولم يجز النسخ به خخلافًا للإمام ؛:لأنْ التسخ رفعٌ» أو يتضمّنه؛ والعقل لا يستقلٌ 
بذاتهء ولا ينافيه قولهم : التّسخ بيان ؟ لأنّه نما هو بان لانتهاء المدّة. 
(1) (قَوْلَهُ : الله خَالِقُ كل شَيْء) التمثيل به مبننٌ على أنّْ.المتكلّم يدخل في عموم كلامه» وعلى أن لفظ 
شيء يطلق على الله - تعالى» وفي كليهما خلاف. 
(؟) (قَوْلَهُ : ضَرُورَةٌ آنه) ضرورةٌ بعد اتضاحه الآني فلا ينافي أن أصله نظريٌ . 
(4) (قَوْلُهُ: لِشُذُودِ) مصدرٌ بمعنى أسم القاعل . 
(0) (فَوْلَهُ: في مَْعِهِمْ النْخْصِيص بِالْعَقْلِ) لم يذكر الحس مع أنّ عبارة المصتف تشمله إمَا ؛ لأنّه لم يجدهء 
وإمّا ؛ لأنّ التخصيص به تخصيصٌ بالعقل بواسطة كما مر. 
(5) (فَوْلْهُ : ما نفى العقل) بالرّفع فاعل نفى ومصدوق ما كالذّات العليّة مثلاً في الآية. 
(0) (قَوْله : لم بَتتاولة الْمَامُ) أي حتّى يصمح إخراجه» وإنّما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام 
وفرّق بين عدم دخوله وبين خروجه بعد أن دخل» وأورد أنه إن أريد بعدم تناول العام له عدم تناول 
اللفظ فغير مسلّم وإن أريد معناه من حيث الحكم فغير مضرٌ ؛ لآنْ كل المخصّصات التّناول الحكميّ 
فيها منفي . 

وأجيب باختيار الأوّل والمعنى على الكائنة أي كأنّه لم يتناوله اللّفظ لمنع العقل له. 
(8) (قَوْلُهُ : لآ نَصِحٌ إرَادََهُ) فيه أن كل تخصيص كذلك» وأجيب : بأنّ المراد لا تصمّ إرادته بالحكم 
بمجِرّد العقل» وهذا لا ينافي أنّ ما استند لشيء ءِ تصحٌ إرادته . 
(9) (قَوْلَهُ : تَسْمِيثْهُ) أي التخصيص بمعنى الإخراج بالعقل والفرق بين قول الشّافعيَ رحمه الله 


١“‏ سس 


- المخصصسسن 
بالعقلٍ لا نَصِحُ إرادثه بالحكم (وَمُوَ) أي الخلافٌ (لَفْظِيْ) أي عائِدٌ إلى اللّفظٍ 9, 


ير 


والعَسْميةٌ للاتّماقٍ على الرُجوع إلى العقلٍ فيما نَنَى عنه حكمٌ العام وهل يُسَمّى تيه 
لذلك تخصيصا فعندنا تُعم» اع 5 07 ويّأتي مثِلّ ذلك ”" كُلّهِ في التتخصيص 


بودن 

(وَالأصَحُ جَوَارُ نَخْصِيص ** الكِتّاب به) أي بالكتاب» وقِيلَّ : لا لقوله تعالى : 
م نك النْكْر لِدْبينَ لئاس ما نَرْلَ لم4 [السحسل ا فوض البيانَ إلى 
رسولٍ اللّه يل والشخصيصٌ بيانٌّء فلا يحصّلّ إلا بقوله (" لّنا الوقو ع ”" كتخصيص 
قوله تعالى #را والطائات ريمت 2 بِأنَفُسهنٌ كلق وو © [البقرة :ه؟؟ / الشامِل لأولات 


وقول الشّدوذ: أنّ الشَافعيَ يمنع النّسمية مع قوله بأنّ لفظ العام شاملٌ لما نفاه العقل» والشّدْودْ 
يمنعون التناول لما نفاه العقل ويلزم منه منع الشّسمية.فما عذّل به الشَّدُْود عدم تتاول العام له من أنه لا 
تصمٌ إرادته علّل به الشّافعيٌ عدم النسمية فظهر الفرق 6“ ويهذا يندفع ما يقال: لم لم يقل خخلافا لشذوئٍ 
والشافعيّ . 

)١(‏ (قَولَهُ : أي عَائِدَ إل اللّفْظِ) المتبادر إلي أنَّ معتئ كلام المصئّف أنّه خلافٌ لا يترتّب عليه ثمرةٌ في 
الأحكام كما يشير له الشّارح بقوله للاثفاق على الرّجوع إلخ . 

(؟) (لولة : وَعِئْدَهُمْ لآ) مسلم بالتسبة للشّافعيّ وأمّا بالنسبة للشّذوذ فالحلف بينهم وبين الجمهور 
معنوي لأنم ينفون التناول لفظا وحكمًا . 

(©) (َولُُ : وَْأنٍ مِغْلَ ذَلِكَ إلَغ) فإن التخصيص بالحسسٌ تخصيصٌ بالعقل . 

(5) انظر الإبباج في شرح المنهاج (؟/ 1/8١1)؛‏ البحر المحيط (؟/ 88 ) . 

(0) (قَوْلَهُ: : وَالصَحٌ جَوَارُ تخصِيصٍ إِلَخْ) شروعٌ في المخصّص الثقلٍ قيل : كان المناسب أن يقول 
والضّحيح ؛ لأنّ القول المقابل غير معتبر ؛ لأنّه لبعض الظاهريّة كما قاله الشّيخ خالد. 

(1) (قَوْلَهُ: لِقَولِهِ ونلا إِلَخْ) وعليه فقوله: ما نوّل إليهم إظهارٌ في محل الإضمار. 

(0) (قَوْلْهُ : فلا يمصّلٌ إلا بقَْلِهِ) أي أو فعله 

(0) (قَوْلَهُ : لنا الْوْقُومٌ) وهو من أقوى أدلّة الجواز. 

(4) (قَوْلُهُ: كتخصيص قوله تعالى « ث4 بتر :ه:؟] إلخ) هذا خصوصٌ أيضًا من حيث شموله 
ص ل ل ا ذبن يوون مم 
يدرو روا يتسَنَ راهن أَيمَةٌ أَذْمُر وَعَخْمَ © البتر: *] خصوصٌ بقوله لرَأْودَبُ الَْمَلٍ لَجهُنَ أن 
7 و4 [الطلاق :4] | ه. 


الأحمالٍ بقوله تعالى رودت الَْمَالٍ لون أن يصَمْنَ لمن © (سدن :»ا . 

فإنْ قال المانعٌ : يجورٌ أنْ يكون التتخصيصٌ بغير ذلك من السّنْةِ؟ . 

قلنا: الأصل عدمّهء وبيانٌ الرّسول يل يَصْدْقُ بالبيانٍ بما نَرَلّ عليه من القرآن» وقد 
قال تعالى : ورا عَليَلَكَ كنب يننا لْحلّ شَيْو [نسر :هما . 

(وَالِسْئَةٍ ”2 بها) أي بالسّنةٍ وقِيلَ لا لقوله تعالى «وَأَرَل ِيّكَ زكر لبن نا 
ل لم4 [تسر: »» [' فَقصّبَ بياته على القرآن 7 . 

َنا: الوقوعٌ كتخصيص حديث الصَّحيحَيْنِ «فِيمًا سَفْتِ السّمَاءُ الْشْنُ ”'' بحديثهما 


الَيِسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَئَد 2 . 


)١(‏ (قَوْلْهُ: وَالسْنَهُ) أي العامّة كما هو الفرضء وفيه العطف لمعمولين على معمولي واحدٍ. 

(1) (قُْله: لِبينَ) أي بستنك» فالبيان بالسنئة مقصورٌ علل القرآن لا يتجاوزه إلى غيره من اسن وحيتل 
فلا تكون السْنّة مبيّدة * ثم إنْ الاستد لال بهذه الآية هنا لا ينافي الاستدلال بها فيما تقدّم على عدم جواز 
تخصيص الكتاب بالكتاب ؛ لأنّ كلا استدل بها بحسب ما فهمه منهاء والآية الواحدة تحتمل معان 
كثيرةً أو أن يقال: إِنْ الأوّل ناظرٌ لقوله : #لتَبِيَْ لِلنّاس#" [ننسل :»؛] أي بالسّئّة وهذا ناظرٌ لقوله : ما 
يل إِلَتِمْ» انسل :»؛] حيث جعله خاضًا بالقرآن ومحصّله أن الأوّل: ناظرٌ إلى الفاعل أي تبينٌ أنت . 
والثاني: ناظرٌ إلى المفعول» وهو القرآن» وما سيأق بعد هذا ناظرٌ للفاعل والمفعرل معًا. 

(©) (قَوْلَه : قَصرَ باه مَلَ اْقُرْآنِ) أي قصر بيان النبِيّ ل على القرآن من حيث إن مين بالفتح في 
قوله : لما تَرَلَ [الامرف:1/] فلا يبن بسنةٍ إلا القرآنء وقيل : المعنى بيان النّبيَ على القرآن من حيث إن 
القرآن مبين بالكسر» وذلك في وله وَأرْلنآ يك زكر لِتْبينَ4 [دسر:::] أي الذي يبين به القرآن لا 
السَنة ئمّ إن القصر مستفادٌ من المفهوم ؛ إذ المعنى لتبنٌ للنّاس ما نزّل إليهم لا غيره ؛ ثم إن القائل بالمنع 
داود وطائفةٌ حيث قالوا: يتعارضان» وهذا يشمل المتواترة بالمتواترة والآحاد بالآحاد وتصرّر الأرّل 
في زماننا عسرٌ كما قال القرافيّ لفقد التوائر قال: وإنّما ينصوّر في عصرا الصّحابة والتابعين» فإنَّ 
الأحاديث كانت في زماتهم متواترةً لقرب العهد وشدّة العناية بالرّواة. 

() رواه البخاري» كتاب : الزكاة؛ باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» برقم 
189 ١)ء؛‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(0) رواه البخاري؛ كتاب: الزكاةء باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقةء برقم ))١4809(‏ 
ومسلمء كتاب: الزكاة؛ برقم (979) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


- المخصشصس 


(َ) السّنَةَ (بالكتاب) وقِيلٌ : لا لقوله تعالى ظلِْبَينَ لِدّاس ما ثرْلَ لم6 اسل ::؛) جعله 
مَيينًا للقرآن فلا يكونٌ الفرآث مُبينًا للسنة ‏ 


قلنا: لا مانم ”2 من ذلك؛ لأنّهما من عِنْدٍ الله قال تعالى : وما ييل نِ الوك [بم 


وا * 


١ > - +)5( , 2.2‏ سنا اه جارعم 8 
هدو إن خصٌ من عمومه ما حص بغير القرآنٍ ال 
(وَالكِتَابٍ بِالمُقَوَاتِرَة) وقِيلَ: لا يجوز بِالسّئَةٍ المتواترةٍ الفعليّة بنا على القولٍ 
الآنتي ”*' إِنّ فعل الرَسولٍ لا يُخَصّصٌ . 


(وَكَذَا) يجورٌ تخصيصٌُ الكتاب (بِكَبَر الوَاجِدٍ * عِنْدَ الجُمْهُورِ) مره 


)١(‏ (قَوْلْهُ : قُلنا: لأ مَانِعَ إلخ) فمعنى الآية على هذا لتبينٌ للئاس بالسّئّة أو الكتاب ما نزّل إليهم من 
الكتاب أو السّنّة فنظر هاهنا للفاعل وللمفعول قوله: 9 وَبَا يلق عَنِ الموبة» [ننجم :م لو قال الآية أولى 
فإِنَ الاستدلال بقوله 8 إن هُرٌ إلا و يوكن» [فجم :| . 
(1) (تَوْلْه : وَيَدُلُ َل الجوازِ إلَعْ) لم يستدلّ على الوقوع كما فعل في الذين قبله وقد استدلّ عليه بخبر 
الحاكم وغيره ما قطع من حي فهو ميت فإنّه تخصوصٌ بقوله تعالى لون أسَوَافِهَا وَأَوْبَارِمًا انسل :.ما 
الآية قوله «يَنِيدمًا لكل شَىْء# انسل :٠ه]‏ والسّنّة من الأشياء . 
() (قَوْلهُ : بير الْْرْآنِ) أي كالعقل والحسٌ والسّئّة والإجماع . 
(4) (فَوْلهُ : با مَلَ الْقَْلِ الآني) أي في قوله وبفعله عليه الصلاة والسلام فإنّه يأني للشّارح قولٌ إن 
فعله ينسخ في حقّه وحقّنا بطريق التأسي . 
(5) (وقوله: وكذا يجوز تخصيص الكتاب بخير الواحد) فإن فيل : «قَّالٌ عليه الصلاة والسلام إِذًا رُوِيَ 
عن حَدِيتٌ فَأغْرضُوهُ عَلَى كاب الله فَإِنْ وَاققَهُ فَاْبَلُوهُ وَإِنْ خَالقَهُ فَرُدُوهُ» وخبر الواحد المعارض 
للكتاب مالف له فيردّ» ولا يخصّص به فيمتنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد. 

فالجواب : أنّ هذا الدّليل منقوض بجريائه في الخبر المتواتر ؛ إذ لو صمّ ما ذكر لما خصٌ الكتاب 
به لمخالفته إيّاه واللازم باطلٌ وأيضًا المراد بالحديث الواجب عرضه على الكتاب هو مالم يقطع بأنه 
حديثه يل كما دلّ عليه سياق الكلام . فإن قيل : خخبر الواحد وإن كان خخاصًا ظنَيٌّ والكتاب قطعيّ 
والظّنّ لا يعارض القطع؟ فالجواب: أن العام الذي هو الكتاب مقطوع المتن والسند لثبوتهما 
بالتوائر» لكنّه ظتى الذلالة لاحتمال التخصيصء والخاصٌ مقطوع الدّلالة مظئون السند فتعادلا 


- هع الخصص‎ ١١ 
. 2" مُطْلَّقَا ('2» وقِيلَ: لا مُطْلّقَاء وإلا لترك القطعىّ بالظَنَيٌ‎ 


قينا : قَكَل التخصيص دّلالة العام وهي ظَيَةٌ 7", والعمل ِالظَئيْنٍ راي 


إلغاء أحدهما , 
(وَنَالِنُهَا) : قال ابن أباث 7" ”*: يجوز ل ل 


لكون كل منهما قطعيًا من وجو ظئّا من وجهِ فجاز التَعارض بينهماء والقول بالتخصيص المقتضي 
لرجحان الخاصٌ لا ينافي التعادل ؛ إذ هو بحسب الذّات والرّاجح بزائدٍء وهو أن الأصل إعمال 
الذليل . 
)١(‏ (لَوْلْهُ: مُطْلَقَا) ص بقاطع أوَلاً قال الرّركشيّ: هذا الخلاف موضعه في تخبر الواحد الذي لم 
يجمعوا على العمل به فإن أجمعوا عليه كقوله عليه الصلاة والسلام لا ميراث لقاتلء ولا وصية لوارث» 
ونبيه عن الجمع بين المرأة وأختها فيجوز تخصيص العموم به بلا خلافٍ ؛ لأنّ هذه الأخبار بمنزلة 
المنواتر لانعقاد الإجماع على حكمهماء وإن ليتعقد على روايتها نبّه عليه ابن السَمعان ا ه. 

ويمكن أن يقال: إن الملخصص في ا حقيقة إِنْما هو الإجماع؛ وكلامنا في خبر الواحد إذا احتف 
بالقرائن أفاد العلم كالمتواتر» وعلى ذلك يثبغي أن لا يجري فيه الخلاف» وفي التُحرير الاثفاق على 
الشتخصيص يخبر الواحد للكتاب بعد.تخضيص الكتاب بالقطع للجمع بين الأدلة المتعارضة ؛ لأنّ 
إعمال كل من الدّليلين ولو في الجملة أولى من [ِهيَال الخدهما بالكلَيّة» وهذه الصّورة واردةٌ عن 
ظاهر المتن . 
(؟) انظر هذه المسألة في المعتمد /١(‏ 588)؛ العدة (؟/ )08٠‏ شرح اللمع »)61/1١(‏ المستصفى 
»)١1١14/9(‏ المتخول (ص 17/4)؛ البرهان /١(‏ 7586)» المحصول للرازي »)477/١(‏ المسودة (ص 
٠7‏ )» الإبباج شرح المنهاج (؟/ 187). 
() (وَقَْلَهُ : وَهِيَ ظَدَيَة) والقطعي إِنّما هو المتن. 
(5) (قَولَهُ : بِالظَنّئِين) ولو باعتبار الدّلالة. 
(5) (قَوْلَهُ: ابِنْ أبَانّ) اسمه عيسى من أثمّة الحنفيّة قال الإمام التوويٌ في شرح مسلم: أما أبان ففيه 
وجهان لأهل العربيّة : الضّرف» وعدمه. فمن لم يصرفه جعله فعلً ماضيّاء والهمزة زائدةٌ فيكون 
أفعل: ومن صرفه جعل الهمزة أصلاً فيكون فعالاً وصرفه هو الصّحيح وهو الذي اتختاره الإمام 
محمّد بن جعفر في كتابه جامع اللّغة والإمام أبو محمّد بن السّيّد البطليوسي ١‏ ه. 

وقال القرافي: المحدّثون والفقهاء على عدم صرف أبان هذاء وكذلك أبان بن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه , 
(5) هو: عيسى بن أبان بن صدقةع أبو موسى » قاض من كيار فقهاء الحنفية كان سريعا في إنفاد 


سس الملخصص سس سس ب ا ل سم 3/71 1 3 سم 


(إنْ شم و لايس ور ابي ال ريدو دن أو خُصٌ 
بطْن 0 وهذا ”© مبنيعٌ على قولٍ **© عدم م أنّ ما خصٌ باللفظٍ حقيقة قت فل 


الحكمء عفيفاء حزم المنصور العباس مدة؛ وولي القضاء بالبصرة عشر سنين حتى توفي بها سئة 
(1؟1ه) آلف في الأصول عدة كتب منها: إثبات القياس» خبر الواحد؛ اجتهاد الرأي . انظر ترجمته 
في الأعلام للزركلي (ه/ :)2٠٠١‏ ومن مصادره: الجواهر المضية »)401/١(‏ تاريخ بغداد /١١(‏ 
١ 517/‏ . 

)١(‏ (قَوْلَُهُ: إن ص بقاطع) أي قبل تخصيصه بخبر الواحد كما في قوله تعالى لدَأَقِيمُوا أَلصَلَر» 
[البقرة :*1] قن العقل خص من هذا الخطاب الصبيّ والمجئون لعدم صحة توجه الخطاب لهما فيصح 


تخصيص هذا حيتئلٍ بخبر الواحد. 
() (فَوْلْهُ: لِضَعْفٍ دَلالَتهِ) ؛ لأنه لا فئح باب القخصيص بالقاطع انجر الاحتمال إلى التخصيص 
بغيرة . 


وقال الشيخ خالدٌ: إن دلالة العام عنده'قبل التخضيص بالدّليل القاطع قطعيّةٌ؛ فإذا خصٌ به 
صار ظئيّ الذلالة بالنّسبة إلى آحاده | ه. 
اود عا رم دسم او مياه 
يخصّص به إلا إذا خصٌ بقاطع أو لا 

وأجاب شيخ الإسلام : ومع اي ؛ إذ لا معنّى لبناء كلامه على ما لم 
يقل به فالأولى الجواب : بأنّ المراد ظنَينٌ غير خبر الآحاد لكن يرد عليه أنّه ما الفرق بين خبر الآحاد 
وغيره. 
(4) (قَولهُ : وَهذَا) أي ما تقدّم من أن ما حص بقاطع يجوز تخصيصه بخبر الأحاد ؛ لأنْ دلالته صارت 
تعيانة دَ ؛ لأمها حازيّةٌ بخلاف مالم يخصٌ» أو خصٌ بِظْنَيٌ فلا يجوز تخصيصه ا 
حفيقة : قال الولي العراقيّ في شرح نظم المنهاج لوالده : فإن قلت : كيف يجتمع هذا مع ما تقذم عن 
ابن أبان من أنّ العام امخصوص ليس بحجَق» فإنّ تخصيصه بعد ذلك فرع كونه حجةٌ ٠‏ قلت : : إنما منع 
ابن أبان حجّجيّة العام لخصوص ؛ لأنه صار مجارّاء وليس بعض المحامل أولى من بعض فيبقى مجملاء 
فإذا ورد بعد ذلك مخصّصٌ جزمنا بإخراج ما دل عليه ويبقى البافي على ما كان عليه من الإجمال لاا 
يجزم بإرادتهء ولا بعدمها. 
(0) (َوْلَهُ: عَلَ قَوْلِ) تقدّم في قوله: وقيل: مجارٌ إن خص بغير لفظٍ كالعقل . 
(5) (قَوْلَهُ : إنَّ مَا حص بِاللَفْظٍ حَقِيقَةٌ) فيه قصورٌ ؛ إذ الُفظ قد يكون قطعيًا كما يكون ظتيّاء والفرض 
الفرق بين القطعيّ والظْنَيَ لفظا كان أو غيره. 


3 المخصصس‎ ١ ١/4 سس‎ 


قال المصدْف ''؟: (وَعِنْدِي مَكْسُة) 7" أي يَنْبَغي أنْ يقال حيث فُرٌقٌ بين القطعيّ 
والظْنّيٌ : يجوز إن خصٌ بظني؛ لأنّ المخَرجٌ بالقطعيٌ لما لم نَصِحَّ إرادنُه كان العام لم 
يتناوّله فيْلْحقُ بما لم يحص ”" . 

(وَقَالَ الكَرْجئ) : يجوز إِنْ ص (بِمُنفَصِلٍ) قطعيٌ أو ظَنَيْ لضَعْف دَلالَيِه حينئلٍ 
بخلاف ما لم يُخْصٌ أو خصٌ بِمُتّصِلٍ فالعُمومُ في المنّصِلٍ بِالنَظَرٍ إليه فقط ”؟»: وهذا 
مبنيٌ على قولٍ تقدّمٌ أنّ المخصوص بما لا يستقل حقيقةٌ . 

(وَنَوَقْفَ القاضِي) ”*' أبو بكر الباقلآنيُ عن القولٍ بالجوازٍ وعديه. 

لئا: الوترعٌ كتخصيص قوله تعالى : # يوسي نك 4 ولد 4 [النساء :11] لش الشَامِلٍ 
للولدٍ الكافرٍ بحديث الصّحَيحَيْنٍ «لَا يَرِتُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» 27 ويّأتي 


)١(‏ (قَوْلَهُ : قَالَ الْصَئَفُ) أي متعقبًا على ابن"أيان. 
(1) (فَوْلَهُ: وَعِنْدِي عَكْسُْ) ليس امراد أنّه يتآ العكس ٠»‏ وإلا لنافاه ما تقدّم عن الجمهور بل لو سلم 
كلام ابن أبان لكان الأولى العكس» ولذلك صرّح الشازح العيارة عن ظاهرهاء وقال: (أي يثبغي» 
فمحل عبارة المتن على أن ذلك بحت مع ابن أبان على سبيل القدح في دليله بالقول بالموجب خلاقًا لا 
حل به الزُركشيّ قول المتن المذكور من أنه قول مستقل ارتكبه المصئّف ووجّهه وتعقّبه في ذلك التُوجيه 
العلامة البرماويّ في شرح ألفينه . 
(©) (قَوْلَهُ: فُيْلْحَيُ بمَا 1 يخصٌ) أي في قرّة دلالته بخلاف ما دخله التخصيص لضعف دلالته على 
أفراده حيثثل . 
(5) (قَوْلَهُ : بالنظر لَه قط) أي فكأته لم يخص . 
(0) (فَوْلَهُ : وَتَوَقْفَ الْقَاضِي) قال البرماويّ : الخامس يعني من الأقوال: أنّ التخصيص بذلك يجوز أن 
يقع لكن ما وقع حكاه القاضي في القريب وحكى قولاً آخر أنّ الدليل قام على المنع من التخصيص 
بالآحاد؛ وهذا في الحقيقة هو القول الثّاني» وهو المنع مطلقًا. السّادس: الوقف إما على معنى لا 
ندري» وإمّا على معنى تعارض أمرين دلالةً للعموم على إثباته والخصوص على نفيه وذلك ؛ لأنَّ مئن 
الكتاب قطعيٌ؛ وفحواه مظنونٌ وخبر الواحد بالعكس فتعارضاء ولا مرججح فالوقف اه. 

والذي نقله العضد عن القاضي الوقف بمعنى لا أدري فلعلّه اقتصر عل أحد المثقول عنه كما 
وقع للمصئف . 
(5) سبق تخريجه . 


6 سس 


7 المخصصن 


الخلافٌ ”'' في تخصيص المتّواترة بخبرٍ الواحدٍ كما يُؤْحْذُ من كلام القاضي الباقِلانيٌ 
م البيضاويّ زيادة على إمايه ”" . 


() يجوز الشتخصيصٌ لكتاب أو سْنَةِ 7" (بالقياس) المسَتَئِدٍ لمستئِدٍ إلى تَعنٌ خاصٌ ”24 ولو 
كان خبرَ واحل (خِلاقا لِلإمَام) الرَازيّ في منعه ذلك ”* (مُطْلَق) بعد أن وده حَذَرَا من 


تقديم القياس على النّص الذي هو أصل له في الجملة ل" 
(َ با طئ الوا في تاتفنة ذلك (إنْ 0 القيامي ١‏ (حَنها ةودن 


لكا وقد ب على انسقث على ذلك فى قرشي" 


(1)(فَوْله : وَتِأن الجلات) أي الخلاف المذكور» وإلأفمطلق الخلاف يؤخدذ من قول المصئّف والسَّنّة مها 
اه. زي. من إطلاقه ولا فليس صريَّا في تناؤل تخضيص المتوائرة بالآحاد جواز أن يكون مفروضًا 
في المتساويين اه. ٠‏ سم 

(1) (قَوْلْهُ : عَلَ إمَابِهِ) أي الرّازِيّ ؛ لأنه يتبعه كثيرًا ويختصر كلامه في المحصول. 

(5) (قَوْلْهُ : أؤ سْنْة) ظاهره مطلقًا متواترةً أو لاء 'وقيّدها.القرافيٌ بالمتواترة» وكذا الولي العراقيّ في 
شرح نظم والده المنهاج . 

(5) (قَوْلْهُ: : إلى نص خَاصٌ) بأن كان حكم أصله مرج من العموم بنص خاص من كتاب أو سنّةٍ) لمم 
إن محل الخلاف في القياس المظنون» أمّا اللقطوع فيجوز التشخصيص به قطمّاء وهو ما كانت العلّة فيه 
حققة» أو قطع بوجودها في الفرعء وانتفى الفارق بين الأصل والفرع قطعمًاء وم يذكر المصتف 
التخصيص بالإجماع مع أن غيره ذكره ؛ لأنّ التخصيص في الحقيقة بدليله لا به. 

(5) انظر المسألة في العدة (7/ 48؟): اللمع (ص ١؟)»‏ البرهان لإمام الحرمين :)75857/1١(‏ أصول 
السرخسي »)١47/١(‏ المستصفى (؟7/ »)١77‏ المحصول (١4*5/1).؛‏ الإحكام للأمدي (441/5)) 
المسودة (ص/١١)؛‏ إرشاد الفحول (ص .)١84‏ 

(1 (قَوْلَهُ : في الجملَة) إذ ليس بلازم أن كل نص أصل » وأشار بذلك إلى الجواب عن هذا القول بأنًا م 
نقدّم القياس على أصله بل على أصلٍٍ آخرء وهو بالنسبة إلى ذلك الأصل ليس فرعًا دليله مثله . 
(1) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائى أبو علي (778 - ١‏ '1ه) من أثمة المعتزلة ؛ ورئيس 
علماء الكلام في عصره » وإليه نسبة الطاءفة الجباثية» له مقالات وآراء أنفرد بها في المذهب. انظر 
ترجمته في : المقريزي (748/7)؛ وفيات الأعيان (/98”) . 


المخصصض ب 


١ ١٠١ ح-‎ 


(وَلابْنَ أبَانَ إن لَمْ يُخَصٌ مُطْلَقَا) بخلاف ما ص فيجورٌ لضَّعْفٍ ذَلالَيه حيتثلٍ» وقد 
أطلق الجوارٌ 7 هناء وقيّدّهِ في < خبر الواحدٍ ” '"' بالقاطع كما تقدّمٌ؛ أن القياس عنده 
أقرّى من خبرٍ الواحدٍ ما لم يكنْ راويه فقيهًا *"" () خلانًا (لقم) في منم منعهم (إنْ لَمْ 
يَكُنْ أصْلَّهُ) أي أصل القياس وهو المقيس عليه (مُخْصُضًا) بفتح الصَّادٍ (مِنَ المُوم) أي 
مُخْرجًا منه (بنِصٌ) بأنْ لم يُخَصٌ أو ص منه غيرُ أصل القياس بخلاف أصله ©2 فكأنّ 
الشخصيص بتمله 1*9 , 

ا و ل ا يخْصٌ أو خصٌ بِمُتّصِلٍ بخلاف 
المنفّصِل لضَّعْفٍ ذَلالةٍ العام "2 حينئلٍ 


(وَتَوَقَفَ إِمَامٌ الحَرَمْيِنِ) عن القولٍ بالجوازٍ وعدمه . 


لنا: أن إعمال *" الدَليلَيْنِ أولى من.إلغاء أحدهماء وقد خصٌ من قوله تعالى : 
9أزَيَةُ وف مدا كل تيدر يبنا يِأئدَ سلب6 إعدرر :]0 الأمهٌ فعليها نِصْفُ ذلك بقوله 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَقَدْ أطلّق الْجَوَارٌ) أي جواز التَخْصْيص بالقياس» ولم يقيّد المخصّص للعامٌ بالقطعي. 
والذي في شرح الول العراقيّ لنظم والده للمنهاخ ما"نصّه: رابعها: الجواز إن خصٌ قبل ذلك 
بمقطوع به لا بمظنونٍ؛ وأطلق البيضاويّ في قوله: وشرط ابن أبان التخصيص اعتمادًا على تقييده 
بالمقطوع في خبر الواحد ١‏ ه. فليحرّر التّقل عن ابن أيان. 

)1١(‏ (قَوْلْهُ : وى مِنْ خَبْرِ الْوَاحِدِ) أي فلذلك أطلق الشخصيص به 

(*) (قَوْلْهُ : فَفِيهَا) أي مجتهدًا كما هو المراد عند أهل الأصول عند الإطلاق 

(5) (فَوْلّه : بخلافٍ أضْلِه) أي م تخصيص أصله فهو على حذف مضائي كما إذا قيل: لا تبيعوا الطعام 
بالطّعام وفرض آنه أخرج الي من ذلك» وأله باع بعضه يبعض ثمّ يقاس على هذا ال الّرة. 

(5) (قَوْلَهُ: يضَ) أي بنصٌ ذلك الأصل . 

(1) (قَوْلْهُ : لِضَعْفٍ مَلألَةِ الْمَامُ) ؛ لأنّ دلالته مجازية , 

(0) (قُوْلَهُ : لنا أن إعمال إلخ) تمام تقريره أن يقال: لنا أن القياس دليلٌ شرع عارض مثلهء وفي 
تخصيصه به إعمال الذليلين» وهو أولى من إلغاء أحدهها. 

(8) (قَوْلَهُ : وَقَد خصٌ مِنْ قَوْلِهِ َيه ولزن 4 [عور :]) إلخ قال سم : هذا لايصلح حجّة على ابن أبان 
والقولين اللّذين بعده كما يظهر بالتامل ؛ لأنهم يسلّمون التخصيص بالقياس إذا خصٌ العام 
بتخصيص آخر وهذا موجودٌ في الآية المذكورة نعم يصلح الشخصيص في الآية للرّدَ على على الإمام الرّازي 


- الملخصص 


تعالى : ندا حصي نَ تبرت بِتحِمَقَ مَعَلئِنَّ نِضْفٌ ما عَلَ النْخْصَدتٍ وري الْمَدَاب# الساء 
واي 7 بالقياس على الأمة التّصْفَ أيضًا. 


(و) يجورٌ التخصيصٌُ (بالفخوّى) ”" أي مفهوم الموافّقةٍ وإِنْ قلنا: الدّلالةٌ 
عليه ”*' قياسيّة كأن يُقال: مَنْ أساء إليك فعاقِبُه؛ ثُمّ يُقال: إِنْ أساء إلياك زيدٌ فلا 


عقر 8 


تَقُلْ له أفّ. 


(وَكَذَا دَلِيلُ الخطاب) أي مفهومٌ المخالّفةٍ ة يجوز الشتخصيصٌ به (فِي الأزججح) ** 
وقِيلَ لا؛ لأنّ دلالة العام على ما دل عليه المفهومٌ "' بالمنطوق وهو مُقَدَمٌ على 
المفهوم . 
حيث منع مطلقًا وعلى إمام الحرمين حيث توقّف . 

)١(‏ (قَوْلّهُ: لما عَلَ النُخْصّكتٍ» راس :ه.] ) أي:الحرائر الأبكار. 

(1) (قَوْلْهُ : وَالْمَبْدُ) لعل الخصم لا يسلّم ذلك» .وثبت كم العبد بغير هذا القياس . 

() (قَوْلَهُ : وَبالْمَحْوَى) أي بالإججماعء كما نقله في شرح المختصر قال البرماويّ : ويجوز تخصيص نفس 
الفحوى إذا لم يعد التخصيص فيه بالقضن عل الملفوظ مثل تحريم التأفيف الال على حرمة الصّرب 
للأب والأمٌ فيخص بما إذا لم تفجر الأمّ مثلا. ويرتدٌ الأب يخلاف ما إذا عاد على أصله بالتقض فلا 
يجوز . مثل : أن يباح ضرب الوالدين مثلاً من غير سبب مع تحريم التٌأفيف » وكذا مفهوم الموافقة» فإنّه 
1 بيد في المسكوت عنه انتفاء الحكم المذكور» ويجوز أن تقوم الدّلالة على ثبوت مثل الحكم المنطوق 
المسكوت عته كما دل الحديث على وجوب الغسل من التقاء الختانين» وهو من حملة المسكوت عنه 
لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام «إِنْمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِه ا ه. 

(5) (قَوْلْهُ : وَإِنْ قُلنَا: إنَّ الدَلألَةَ عَلَيْهِ إِلَمْ) لكنّ المصتف على أنْها غير قياسيّة» وإلا تكرّر مع ما تقدّم 
من التشخصيص بالقياس . 

2 (قَوْلَهُ : وَكُذَا ديل الخطاب فِي الأرججح) ظاهره أنّه لا حلاف في الفحوى» وهو موافقٌ لما في 
الشّرح المختصر من نقل الإجماع لكن لقائلٍ أن يقول : إن دليل مقابل الأرجح في دليل الخطاب جارٍ 
هناء فينبغي جريان ذلك المقابل هنا وإلاّ فما الفرق اللّهمَ إلا أن يفرّقوا بِآنْ الفحوى أقوى؛ بدليل أنه 
جرى فيها قول: إَِّا منطوقٌ كما سبق فهي إمّا منطوقٌ أو في حكمه لفوتها ؛ فلهذا لم يجر فيها هذا 
المقابل تأمّل سم . 

(5) (قَوْلَهُ : عل مَا وَل عَلَيِهِ المفَهُومُ) أي على الفردء وهو ما دون القلّتين الذي هو مفهومٌ إذا بلغ الماء 


ويُجابُ بأنّ المقَدّمَ '' عليه منطوقٌ خاصٌ لا ما هو من أفرادٍ العام فالمفهومٌُ مُقَدَم 
عليه؛ لأنّ إعمالَ الدّليلَيْنَ " أولى من إلغاء أحدهما ”': وقد حص حديتٌ ابن 
ماج 99و 5 غيره: «المَاهُ لا بَجْسَة َي إِلَامَا غَلْب عَلَى 1 يه وَلَرَنِيو (8) 
بمفهوم حديث ابن ماجه وغيره: («إذَا بَلَعْ المَاءُ قُلتَينٍ لَمْ َمِل المت "كم 00 , 


(وَيَجْورُ النْخْصِيصُ *'" بِفِعْلِهٍ مَلَيْهِ) الصَّلاءُ و (السَلدهُ )١0‏ 0000 


. (قَوْلَهُ : بن لدم سن لوْصُوفٍ عُذُوفٍ أي بان امطوق عليه أي على المفهوم‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : أن إمْمَالَ الدَلِليينِ)؛ وَهما الْْهُوم وَالْمَامُ أي مفهوم إذا بلغ الماء قلتِين والعامّء وهو الماء لا 

ينجسه شية . 

() (قَوْلَهُ : أؤلَ من إِلْمَاءٍ أحَدِهما) وهو المفهوم . 

(4) (قَوْلَهُ: وَقَدْ حص حَدِيتُ ابْن مَاجَة) أي خصٌ عموم الماء بمفهوم الشّرط في الحديث الثّاني. 
قال البرماوي : كذا مثّل به بعض أصحاينا لا أن الكل مكلوا بهء وهو غير مختار عندي ؛ لأنّ كلا 

من الحديثين عامٌ على وجه وخاصٌ من وجه آخن. فالأوّل: عام من جهة حمل الخبث» وهو 

التَنجّس فيما تغيّر وما لم يتغيّر وخاص من جهة.ما دون القلتين» والثَاني : عامٌ من حيث القلّتان 

ودونهماء وخاصٌ من حيث التُقييد بِالتَميْرءٍ وليس تخصيصن عموم أحدهما بخصوص الآخر بأولى 

من عكسه فيوقف حنتّى يرجح أحدههما على الآخر بدليلٍ ولا يخفاك أنْ الأرّل في كلامه هو الثاني هنا 

كما لا يخْفى . 

(5) (قَوْلَهُ : إلأما غَلَبَ مَل ريم إلَخ) فيه تصريحٌ بأنّالماء له ري ولونٌ» والحكماء يمنعون ذلك ؟ إذ 

هو عنصرٌ بسيط؛ والبسائط لا لون لها ولا ريح فالإضافة لأدنى ملابسةٍ أي ريحه العارض عليه إلخ 

وقد دل بسطنا ذلك على حواشي المقولات الكبرى . والواو يمعنى أو في وطعمه ولونه. 

(7) ضعيف : رواه ابن ماجهء كتاب : الطهارة؛ باب : الحياضص» برقم :)011١(‏ من حديث أبي أمامة 

الباهى رضي الله عنه . وانظر ضعيف ابن ماجه. 

() (فَوْلَهُ : لآ يَحَمِلٌ الحبَتٌ) أي لا يتنجس سواءٌ تغيّر أم لا فهو عامٌ فى ذلك» وقال بعض الحنفيّة : 

المعنى إذا بلغ في الانتقاص قلَتين لم يحمل الخبث أي فينمجس . 

(8) صحيح : رواه ابن ماجهء كتاب : الطهارة؛ باب : مقدار الماء الذي لا ينجس » برقم (8119), 

وأبو داود (57)» والتسائي (91)» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وانظر صحيح ابن 

ماءجه . 

(4) (قَولهُ : وَجَجِورُ النصِيصٌ) أي للكتاب والسّئة . 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ : بفِمْلِهِ عليه السلام) إِنّْما ذكره مع أنّه من السّنّة ؛ لأنّ الخلاف فيه تمن قال يجواز 


عنس انا 


“7317 1 سس 


- المخصصس 


قْرِيرِه ”'' في الأصَمٌ) فيهماء كما لو قال: الوصال ”2 حرامٌ م على كُلْ مسلم دُمٌ فَلّه 
يي 


وقِيلَ: لا يُخَصَّصَانٍ بل يَنْسَحَانٍ حكمّ العامٌ (؛ لأنّ الأصلّ تساوي الئاس في 
م ا 
راع بأنّ التتخصيصٌ أولى من النْسَخْ لما فيه من إعمال الدَليلِيٌن . 


التخصيص بالسّتَةء وقال شيخ الإسلام : أفرده بالذكر ؛ لأنّه لايتأتى أن يكون مخصّصًا بالفتس ؛ إذ لا 
عموم له بل مخصّصًا بالكسر, 

)١(‏ (لَوْلَهُ: وَنَفْرِيرُه) وهل التدتخصيص بنفس تقريره 8 أو بما تضمّنه من سبق قولٍ به فيستدل بتقريره 
على أنه قد خصٌ بقولٍ ساب ؛ إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه تخالفةٌ للعامً إلا بإذنٍ صريح» فتقريره 
دليل ذلك وجهان حكاهما ابن القطان وإلكيا:قال ابن فورك والطبريّ: إِنَّ الظاهر الْأوّل أفاده 
البرماويّ . 

(1) (فَوْلَهُ : كمَا قَالَ الْوصَالٌ إِلَخْ) قال العلامة البرماويّ: محل كونه تخصيصًا إذا كان العموم شاماٌ له 
وللأمّة بتحريم شيء مثلاً ثم يفعل الفعل المنهئ عنه» وهو ما لايجب اتّباعه فيه إمّا لكونه من خصائصه 
أو غير ذلك أمّا إذا أوجينا التّأسَي به فيه فيرتفع الحكم عن الكل وذلك نسم لا تخصيصٌ» وأمًا إذا 
كان العموم للأمّة دونه ففعله ويك ليس بتخصيص لعدم دخوله في العموم» وقد مثّل ذلك بالتهي عن 
استقبال القبلة» واستدبارها ثم جلس في بيت حفصة مستقبل بيت المقدس فعلى القول بأنّ التهي 
شاملٌ للصّحراء والبنيان فيحرم فيهماء وبه قال جمعٌ يكون الي 45 خصٌ بذلك؛ وخرج من عموم 
التهي ؛ وإن قلنا: إِنّهِ يك ليس مختصًا بذلك فالتتخصيص للبيان من العموم سواءٌ هو والأمّة في ذلك . 
() (قَوْلهُ: بل يَنْسَخَانٍ حُكُم اْعَامٌ) أي فتكون الحرمة منسوخةٌ عن كل مسلم ثمّ إن هذا كلام مجمل 
يعلم تفصيله من قول العلامة البرماويّ : فتقرير النْبيّ َكل واحدًا من المكلّفين على خلاف مقتضى العام 
فهل يكون تخصيصًا إذا وجدث شرائط التقرير فيهء فإن كان قبل دخول وقت العمل به ولم يثبت 
مساوأة الذي قرّره لغيره كان تخصيصّاء وإن ثبت المساواة لجميع ما دل عليه الكلام أو كان بعد دخول 
وقت العمل كان ناسحًاء ومثل الأستاذ أبو منصور ما يكون تخصيصًا بِقَوْلِهِ 5ل : «فِيمًا سَقَّتِ السْمَاءُ 
لمش وَتركهُ لك أخدّ لوكا من الحضرَاوَاتِ؛ َكَذَا تقريةة مل تَدْكِ الْوُصُوءِ لنْ نام قَاعِدًا اه. 

(4) (قَوْلَهُ : أن الأضل تَسَارِي الَاسٍ في الحتحم) لعل فيه إشارةٌ إلى ما قيل من أنه إن اشتهر كون الفعل 
من خخصائصه لم يخصٌ به؛ وإلاً خصٌ كما جزم به سليم في التقريب وقال إلكيا : إِنّه الأصمّ قال : 
ولهذا حمل الشّافعيَ ١تَرَّوْحَ‏ مَيِمُونَةَ رضي الله عنها وَهُْوَ عليه الصلاة والسلام مُحْرِمٌ؛ على أنه كان من 


١"‏ المخسس ب 


(وَالأضِحٌ أن عَطْفَ العَامُ عْلَى الخاصٌ) وعَكسه *'' المشهورٌ (لآ يُخْصّصٌ) العام . 
وقِيلَ يُخَصّصُّه أي يَفْصُرْه ('' على ذلك الخاصٌ لوجوب الاشتراكِ بين المعطوفٍ 
والمعطوفي عليه في الحكم وصِفَيِهِ بن" 


قلنا في النشدر تشتوغ ل التكين "© يعنيث أبي :دوذ غير عزلا ال نو 
يعار لاذه عدي عَؤْيو؛ ”© يعني كافرٌ حر ''" للإجماع على ثليه * بغير 
الحربيٌ . 

فقال الحتفئ: يُقَّدَّرُ الحربيٌ في المعطوفيٍ عليه لوجوب الاشيِراك بين 
المعطوفَيْن ”*' في ص صِفةٍ الحكم ”'' فلا يُافي ما قال به من قَتْلٍ المسلم بِالذَمَي . 


خصائصه قاله البرماويّ . 

)١(‏ (قَولهُ: وَعَكْسّهُ) يجتمل الرّفع عل أنّهنبتدا دف خبره أي كذلك: والتصب عطفًا على قوله 
عطف» وقوله المشهور أي في الاستعمال أو بالخلاف بين الحنفيّة وغيرهم وإن كان الخلاف في عكسه 
أيضًا الاتحاد المدرك وفيه إيماءٌ لعذر المصئف في تركه:العكس . 

(1) ( قله : أي بَقْصُرْهُ إَغ) هذا معئى آخر للتخْضِيصِن غير المعنى المتقدّم فإنّ المنقدّم قصره على ما عدا 
الخخاصٌ , 

(7) (فَوْلَهُ: وَصِفَنه) ومنها الخصوص وتعميم الخاصٌ لا يمكن ؛ لأنّه موضوعٌ لأمرٍ واحلٍ. 

(4) (قَوْلْهُ : تال الْمَخْس) قدّمه لورود مثاله ولأنّه الذي اشتهر فيه الخلاف فقدمه اعتناءٌ به . 

(0) (قَولَهُ : «لَا يْفْتَلُ مُسْلِمْ بكَافِرٍ قال الشّهاب العامٌ الكافر الأوّل والخاصٌ الكافر المقدر فإنّه معطوفٌ 
على الكافر الأوّل . 

(1) سبق تخريجه وهو حديث حسن صحيح . 

(0) (وقوله: بكافر حريُ) معطوفٌ بالواو الدّاخلة على : (ولا ذو عهد) فإنّه من عطف المفردات عطف 
ل . وهو ظاهرء وبه يندفع ما قد يتوهّم من أن ذلك ليس من 
قبيل عطف ألعاءٌ على الخاصٌ» أو عكسه 

(4) (قَوْلَه : للإجْماع عَلَ قَثْلِه) أي المعاهد 0 

(9) (قَولَهُ : بَيْنَ المنطوفَين) فيه تغليبٌ. 

(١)(فَوْلَه‏ : في صِقَةٍ الحكم) وهي الحرابة» وهي صفةٌ خاصّة صّةٌ؛ ومعنى كوتها صفةٌ للحكم أنهَا صفةٌ 
متعلّقه» وهو الشّخص الكافر. 


؟ ١‏ سس 


7 الممتخصصس 


ومثالٌ الأوَلٍ أنْ يُقال: لا يُقتل ١‏ لدْمَنُ بكافرٍ ولا المسلمٌ بكافرٍ فالمرادُ بالكافرٍ الأرّلٍ 
المد به 

لحربيٌ . 

فيقول الحتفئ : والمرادٌ بالكافر الثاني الحربيٌ أيضًا لوجوب الاشتراكِ المذكور . 
وقد تقدّمٌ ”'' التْمْثيل بالحديثٍ لمسألة: إن العَطفٌ على العام لا يقتضي العُمومٌ في 
المعطوف على الأصمٌ . 

ا ار ست أي يَفْصْده 
على ذلك البعض - حَذُرًا من مُحْالَفَةٍ امير لمرجعه 

أب ل ل تشلوة "ني سقف قرز م قود على «زققة يتنك 


أَنشسِهنَ 4 [البقرة :772 )( “مع قوله بعدة # سولب عن 59 4 [البقرة 0-7 فتممير نعو ُعولَيِهنَ 
للكقكات وى 2 م * (5) 2 قولّه وا! 0 نات مَعهر )0 البوائِنَ وق و01 ويُؤْخذٌ حكمٌ 


(1) (قَوْلْهُ : وَقَد تَقَدَمَ [ِلَعْ) أشار بذلك إلى أن صحّة التمثيل به في الموضوعين باعتبارين فالتّمثيل به هنا 
من حيث إِنْ العطف على العامٌ أي : عطف الخاص عل العامٌ لا يقتضي التخصيصء والتمثيل به هناك 
من حيث إن العطف على العامٌ لا يقتضي العموع في المعطوف . 

(1) (فَوْلّهُ: وَرجُوعٌ الضّمير إِلْخْ) قد يعبّر بدل الضّمير بما يعمّه وغيره ؟ لأن يقال: تعقيب العام بما 
يختصٌ ببعضه لا يخصّصه في الأصمٌ والغير كالمحلّ بأل واسم الإشارة كأن يقال بدل: «ومُولينَ» 
[البقرة :+ إلخ في الآية التي ذكرها وبقوله: ظ# ,َالسط ]تت » [البقرة :مم أو هؤلاء أحق بردّهنٌ اه. 
() (قَوْلَهُ : لأَعْذُور) بل فيه من المحسّنات الاستخدام . 

(4) (قؤلة: وَالْطلَفاتُ) أي من المدخول بن غير الحوامل وغيزه الصّغيزة والآبسة وك من ذؤات 
الحيض وكنّ أحرارًا ففي الآية تخصيصاتٌ . 

(0) (قَولهُ : أحَق بِرَدْهِئٌْ) أفعل التّفضيل ليس عل بابه. 

(1) (قَوْلَهُ: وَيَشْمَلُ) أي فالمطلقات عام في البائنات والرّجعيّات فلا يختصٌ التّربّص بالرّجعيّات بل 
يتعلّق بِِنّ وبالبائنات. 

(0) (قَولَهُ: مَمَهُنٌ) حال من البوائن أي يشمل البوائن حال كوخبنَ مع الرّجعيّات في الشّمول. 
(8) (قَوْلَهُ وَقِيلَ لآ) أي لا يشمل» والضمير بعود عل مقدّرٍ هو المتضمّن على صيغة اسم المفعول وهو 
الرّجعيّات مدلولاً تضميئًا للمتضمّن على صفة اسم الفاعل» وهو المطلّقات مرادًا بن الرّجعيّات مجازًا 
من إطلاق الكل » وإرادة البعض» ووجوب تربص غير الرّجعيّات بدليل آخر كالإجماع . 


١ 1 


البوائْنٍ من دليلٍ آخر . 

() الأصحٌ أن (مَذْهَبَ الرّاوي) للعامٌ ''' بخلافه لا يُخَصّصٌّه (وَلَيْ) كان 
(صَحَابِيًا) ”" وقِيل يُخَصّصّه مُطَلَقًا ”" وقِيل إِنْ كان صحابيًا وقِيلٌ إن مذهت ©) 
الصّحابيٌّ غيرُ الرّاوي للعامٌ بخلافه يُخَصّصُّه أيضًا © | ي يَنْصّده على ما عدا "9 محل 
المكائنة؟ لأتيا زتها سيره 9 ل 

قلنا: في ظَنٌّ المخالِفٍ 7 لا في نفس الأمر وليس لغيره اتَباعُهِ؛ لأنّ المجتهد (8) 

لا يعلد 

يقد مجتهدًا كما سيأتي . 

مرح ار ا ''" فَاقمْلُوه ١”‏ مع قوله : 

إن تَبَتَ عنه "1" أن المرتَدَةً لا تقل 2379 ويُسْكَمَل (؟' أنه كان يَرى أنه مَنِ الشرطيّة 


(1) (قَولَهُ : لِلْمَامٌ) متعلّقٌ بالرّاوي واللام للتقوية وبخلافه متعلّقٌ بمذهب أو حال منه. 

(1) (قَوْلُّ: ولو كان صحاببًا) لأنّْ قوله ليس بحجةٍ والعامٌ حجّة . 

(فَوْلهُ : مُطْلَقًا) أي صحابيًا أو غيره. 

(4) (قَوْلَهُ: وَقِيلَ: إِنْ مَذْهْبَ إِلَغْ) خارجٌ عن كلام المصتّف ؛ لأنّ كلامه في الرّاوي. 

(5) (فَوْلَهُ: يخُصْصٌّهُ أِضًا) أي كما يخصّصه مذهب الرّاويء وهذا على أن قول الصّحَانٌ حجّةٌ. 
(5) (قَوْلَُّ: ما عَذَا إِلَغْ) وهي الأفراد التي أخرج منها. 

(0) (قَوْلَهُ : لأا إِنمَا نَصْدُرُ إِلَخْ) ظاهره أنه تعليل القول الأخير أي : وإذا صدرت عن دليلٍ جاز أن 
تكون مخصّصة . 

(8) (قَوْلَهُ: فِي ظَنْ المخَالِفٍ) أي المخالفة أي هو دليلٌ في ظئّه لا في نفس الأمر لإمكان أنه أخصّ . 
(4) (قَوْلْه : لِأنْ المجْتهد إِلَمْ) فيه إشارةٌ إلى أنْ المراد بالرّاوي المجتهد. 

)٠١(‏ (قَوْلُّ: مَنْ بَدْلَ ديتهُ) عام في الرّجال والنّساء. 

(1) رواه البخاري» كتاب : الجهاد؛ باب: لا يعذب بعذاب اللهء برقم (/7011). 

. (قَوْلَهُ : إن تَبَتَ عَنهُ) وإلآّ فقد طعن في بعض رواته بالوضع‎ )1١( 

(11) (قَوْلْهُ: إن الْتَدْة ل نْقْئلُ) وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

(4١)(قَوْلْهُ‏ : وَيثَمَلُ إلخ) أي فلا يكون مخالفة ابن عبّاس في المرتدّة إن ثبت عنه من قبيل التخصيص 
لعموم مرويّه اه, 


-- 1 


-_- المخصصض 
لا تَناوَلٌ المؤّنَتٌ كما هو قول تقدّمُ . 


(وَ) الأصحٌ أن (ذِكْرَ بَعْض 0 أَقْرَادٍ المَامٌ) بحكم العام (لأيُخَصّصُ ”'"') العام 
وَقِيلَ: يُُخَصَّصّه أي يَفْصُرّه على ذلك البعضٍ بمفهويه؛ إِذْ لا فائدةً لذّكره إلا 
1 الف 
ذلك . 


5 5 ل م 5 اقل ها 

قلنا: مفهوم اللقّب ليس بِحُجّةء وفائدة ذكر البعض نفىُ احتّمالٍ تخصيصه من 
العاء 24 / ١‏ 

* ) 


مثاله حديتٌ التّْمِذَيٌ وغيره «ايْمَا إهاب دُبِعْ َقذ طَهْرَ ” “امع حديثٍ مسلم أله 3 
مر بِشَاوٍ مَيْتَةٍ م 50 فُقَال: دمل أَخَدَثمْ [ِهَابَهَا فُدَبَعْثْمُوهُ ا ا ا ا ل ا د ل ل 0 


. (فَوْلْهُ : ا ا المثال لا يخصصس‎ )١( 
(فَوْلَهُ : لأخُصّصُ) خبرٌ عن جميع ما تقدّم وقدّره الشارح بعد كل واحدٍ لبيان المعنى » وأفرد باعتبار‎ )1( 
ما ذكر أو باعتبار كل واحدٍ.‎ 

قال البرماويّ: ويقرب من هذه المسألة إذا عطف خاصٌ على عامٌ نحو #عَنفِظوأ عَلَ المَسَلَوْتٍ 
وَالصّسكرة الوُسْان» بره :«؟] هل يدل العطف عل أن المعطوف غير مرادٍ في المعطوف عليه حكى 
الرّوياني عن والده أن بعض العلماء قال: لا يدخل» ولو" ذخل لم يكن للإفراد فائدةٌ» وبعضهم 
قال: يدخل » وفائدته التأكيد» وكأنه ذكر مرتئين . 
(؟) (قوْلهُ: إلأذلِكَ) أي التتخصيص (لَولهُ َس بِحُجةٍ) أي عند الجمهور وأمّا من قال به فيخصّص ثمّ 
هذا ظاهرٌ إن كان المذكور لقبّا فإن كان مشتفًا اقتضى أن يكون مخصّصًا بمفهومه» وبه قال العضد 
والحقٌ عدم الششخصيص ؛ لأنْ دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم . 
(4) (قَوْلَهُ : تخصيصه مِنَ الْمَامٌ) أي إخراجه منه وهو ردٌّ لقوله: إذ لا فائدة لذكره إلخ. 
(5) صحيح: رواه الترمذي» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» برقم 
1174 والنسائي (41؟4).» وابن ماجه :)”5١5(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء وانظر صحيح الترمذي. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : مَيةِ) بالتشديدء والتخفيف في الميّت بالفعل» وأمّا ما سيموث فبالتشديد لا غير» قال 
تعالى « إِنكَ مث ويم م4 [هزمر:."] قوله : هلا أخذتم إهابها لايتاتّى دعوى التخصيص إلا إذا ورد 
هذا الحديث بعد الحديث الأول وينافيه قولهم : إِمها ميتةٌ ؟ إذ لو تقدّم الحديث لم يقو ذلك لعلمهم 
الحكم من قوله عليه الصلاة والسلام : «أيَما إهاب إلخ» اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ الحديث الأول لم يبلغ 
من أخبرهم 45 أو أنه لا يشترط في الشخصيص تأخير المخصّص بعد ورود العام تأمّل . 


- الخصصس‎ ١ 8 


عو واكام 1 لي ا لان ل ا “قر الم َك ص -01 
اتقَعتمْ به 41ب فقالوا: ِنهَا مَْتَدَ فَقَالَ : (إنْمَا خُوم أكلهاه 7" . وَروق عسل 7 الأول 
© افاي ب يراد ع ع كك # و رس 1 هٍِ 0 دذبع اب ل ع عماس صاى زان 5 8 
بلفظ : «إِذًا مُبِعَ الإهابٌ ققد طَهْرَه ”*' والبخاريٌ الثاني بلفظٍ دمَلا اسْتَمْمَمْتُمْ بإمَابِهَا' 
؟ زه م 653 
إلخ ولمسلم نحوه . 


(َ) الأصحٌ (أنّ اماد بتَرْكِ (" بَعْض المَامُورِ) به (8) لدو لد و سو ا 


)١(‏ (قَوْلْهُ: فانتفعتم به) أي والانتفاع يستلزم الطهارة؛ وقد يمنع الاستلزام بأنّ الجلد النجس يجوز 
الانتفاع به في مواضع إلا أن يجاب بأنّ إطلاق الانتفاع يستلزم ذلك ؛ إِذْ من أفراده ما يتوقف على 
الطهارة كالصّلاة فيه أو عليه» وإرادة بعض الانتفاعات من غير بِيانٍ تما لا فائدة فيه قوله: (إِنْمَا خُرّمٌ 
أكُلْهَاه أي لا الانتفاع بجلودها. 
(؟) رواه صسلمء كتاب : الحيضي » باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ , برقم (5")؛ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(6) (قَوْلْهُ : وَرَوَى مُسْلِمٌ) بيانٌ لاختلاف لفظ الرّوايتين وتفويتها اه. زكريًا. . 

وبخط الشيخ أحمد الغنيمي: أن فيه تعريضًا بن من نسبها في الأول كما قال بعضهم إلى مسلم 
فقل وهم. 1 
(5) رواه مسلمء كتاب : الحيض» :باب:: طهارة جلود الميتة بالدباغ ؛ برقم (0) من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عثهما. 
(5) رواه البخاري؛ كتاب: البيوع؛ باب: جلود الميثة قبل أن تدبغ» برقم (١؟71؟)‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(0) سبق ترجه . 
(0 (قُوْلْهُمْ : إن الْعَامَةَ بتَرِكِ إِلَخْ) أي الجارية بترك بعض المأمور به كأن قيل : في العم زكاةٌ واعتادوا 
تركها في الغثم . 
(8) (قَوْلَهُ : المامُور بِ) أي أمر إيجاب حتّى يصمٌّ أن يقال: إِنْ تركه يخصّص ؛ إذ المأمور به أمر ندب لا 
بنافي تركه كونه مأمورًا به» وكذا يقال في المنهىّ عنه أي تحريمًا ؛ إِذْ هو الذي ينافي فعله كونه منهيًا عنه 
حتّى يصحّ أن يقال : إِنّ فعله تخصيص كذا قالوا هناء وفيه توقفٌ» فقد نقل الإمام السّيوطيّ في شرح 
النظم في كناب السَنّة منه : أنَّ تقريره يكل هل يدلّ على الإباحة المجرّدة» أو يحتمل الوجوب والتّدب 
أيضًا . قال السّبكيّ : لا أستحضر فيه نقلاً» ومال إلى الإباحة» وذكر الزُركشيّ أنّ المسألة في كتاب أبي 
نصر بن القشيريٌ وحكى التَوقُف فيها عن القاضي ثم رجح الحمل على الإياحة ؛ لأا الأصل اه. 
وحيث كان الأمر كذلك فهل يتعينٌ حمل كلام الشّارح على ما قالواء أو يجوز أن يقال: ولو كان أمر 
لدب ونبي كراهةٍ يحصل التخصيص بباء وتستفاد الإباحة المجرّدة تأمّله . 


8 سس 


- المخصصس 


أو بفعلٍ ''' بعضٍ المنهي عنه بصيغة العُموم '"" (تُخَصّصٌ) العام أي تقصّرّه على ما 
عَدا المتروك أو المفعولٌ (إنْ أقَرْهَا النئ د) بأنْ كانت في زمانه وعَلِمَ بها ولم يُْكِرْها 
(أو الإِجْمَاءٌ) ”' بأنْ فمَلّها النَاسٌ ”؟' من غير إنكار عليهم؛ والمخَصّصُ في 
الحقيقة '* التَْرِيرُ أو الإجماعٌ الفعليُ ''' بخلاف ما ليست كذلك كأنْ لم تكنْ في 
زمانه عليه الصلاة والسلام ”"' ولم يجمعوا عليها ”؛ لأنّ فعلّ الئاس ”*' ليس بِحُجَةٍ 
في الشرع. وهذا 0 اط للإمام للق الرّازيٌ 22 ومَنْ تَبِعّه بين إطلاق بعضهم 


)١(‏ (وقوله: أو بفعل إلخ) كان قيل : لا تبيعوا الطعام بجنسه متفاضلا ثم اعتادوا بيع بع اليرّ بمثله 
متفاضلا» والمراد العادة اللآحقة بعد ورود العامّء كما يعلم من قول المصتف ناا العادة 
السابقة . 

(؟) (فَوْلْهُ: ِصِيعَةٍ الْمُمُوم) يتنازعه المأمور والمنهيّ . 

() (قَوْلَه : أو الإِجَامٌ) بأن علم جريانها من بعذه ك:إذ الإجماع في زمنه محال . 

(4) (قَوْلْهُ: بأن فَمَلَهَا النّاسٌ) أي كثيرٌ منهم بدلتلاقوله من غير إنكارٍ وإن لم يكونوا مجتهدين ؛ إذ لو 
فعلها جميع الّاس» أو المجتهدون كان إجماعًا بدون التَقييد بالتقرير من غير إنكار فأفاد أنْ المراد الإجماع 
السكونء ولا ينافي هذا قوله بعد أو الإجماع الفعلي ؛. لأنّه أزاد به هذا المعتى لا المقابل للإجماع 
السكونٌ وهو ما فعله كلهم . 

(0) (قَوْلَهُ : وَاصُصٌ فِي الحقيقة) أي ففي إسناد التخصيص إلى العدّة : تسمّح على أن المخصّص في 
الحقيقة إنّما هو تقرير النْبيَ يل أو دليل الإجاع . 

(5) (فقوله: أو الإجماع الفعلي) لا حاجة إليه لشمول التّقرير له ؛ إذ المراد تقرير النَبِيّ يل أو تقرير 
الإجماع الذي هو دليله . 

(0) (قَوْلَهُ : كأن ل تكن في رٌَمَانِهِ #ة) أو كانت ول يعلم بها أو علم بها وأنكرها. 

(8) (قَوْلَهُ : وَل ِمِعُوا عَلْيِهَا) أي بعد زمنه ل . 

(4) (قَوْلَهُ : لأنّ فِغْلٌ النّاس) أي الذين ليسوا من أهل الإجماع . 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ: وَهَذَا) أي الذي ذكره المصئّف بقوله: والأصمٌ. 

)١١(‏ (قَوْلُة : تَوْسّطُ لِلإمَام) الظاهر أنّ القولين المطلقين ينزلان على تفصيل الإمام فيرجع الخلاف 
(؟١)‏ انظر المحصول للرازي /1١(‏ 581)» الإبباج في شرح المنهاج (؟/ 144: )١145‏ البحر المحيط 
1/7 , 


التخصيصٌ نَظْرًا إلى أنّها إجماعٌ فعليٌّ؛ وبعضهم عدمّه نّظْرًا إلى أن فعلّ الناس ليس 
7" 

() الأصحٌ (أنّ المَامٌ لأَيُفْصَرُ عَلَى المُعْتَادٍ ("©» وَل عَلَى ما وَرَاءَُ) أي وراءً المعْتادٍ 
يل فرع ل .” أي للعام في التي - . (العَادَةٌالسابِقة) عليه فيجري على عُموبيه في 
ماه وقِيل : بُفْصَدُ على ما ذُكِرَ الأول كما لو كان عادتُهم تنارُلٌ الب كه نَهَى 0 
2 يُنْصَرُ الطعامٌ على البرٌ المغتادء الثاني كما لو 
كان عاوتُهم © بِيمّ البرٌ بالبرٌ متفاضِلا ثُمَّ نَهَى نََى عن ببع العام بجئييه متفاضلاً فقِيلَ : 
يُقْصَّرْ الطعامٌ على غير الب الممْتادء والأصحٌ لا فيهما. 

(5َ) الأصحٌ (أنّ نَحْوَ) قولٍ الصّحابيٌ أنّه يِه (قَضَى بِالشّفْعَةِ ("" لِلْجَارِ) قال المصئّف 


)١(‏ انظر شرح اللمع )”51١/١(‏ المستصفى:(1/1١١)؛‏ الإحكام للآمدي (؟445/1): مختصر ابن 

الحاجب مع شرح العضد (؟/ 0 المسودة (ص؟31١).؛‏ العدة (؟/ "و هة). 

(1) (قَوْلَهُ : إن الْعَامْ لأَيِْصَرٌ َل الممتادِ) هذه غير التي قبلها ؛ لأنها في العادة السّابقة على ورود العام 

وتلك في العدّة اللاحقة قة له كما يعلم ذلك من كلام المصلف. اهز. 

(9) (قَوْلَهُ : بل نْطرَحٌ لَهُ) أي للعامً في الثاني العادة السابقة قيّد بالثاني مع أن الأوّل مثله في أنّ العام 

يجري على عمومه فيه كما صرّح به عقبه ؛ لأنّ العادة في الأوّل لم تدخل في العام حتّى تطرح منه 

بخلافها في الثاني ع امنيا في الأوّل في مثاله تناول البرّ؛ والعام فيه إِنَّما هو بيع الطعام بججلسه 

متفاضلا؛ رهي لا تدخل فيه بخلافها في الثاني في مثاله فإنها بيع البرٌ بالبرٌ متفاضلا» وهي داخخلة في 

المنهيّ عنه اه. ز. 

(4) (قَولَهُ : في الثاني) ؛ لأنْ المعتاد يندرج في حكم العامٌ بخلاف الأوّل. 

(0) (قَُوْلَهُ: م تهى لخ أتى بشم أخدًا من اتن حيث قال السّابقة بقة فعلم أنْ ورود العام متأخْرٌ عنها. 

(1) (قَوْلُهُ : كما لو كان عَادهُمْ) أي محرّدةٌ عن تقريره يه أو إجماع ؛ إذ لو وجد أحدهما لم يقجه إلا 

التخصيص » وقصر العام على ما وراء المعتاد. 

() الشفعة لغة : الضم ٠‏ ومئه : الشفع في الصلاة» وهي ضم ركعة إلى أخرى» والشفع : الزوج ضد 

الفرد ؛ والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النكاحء وشفاعة النبي 25 للمذئبين » 

لأنبا تضمهم إلى الصالحين» والشفعة في العقار انا تضم ملك الع إلى ملك الشفيع: 
واصطلاحًا: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جَبْرًا عن مشتريه بالشمن الذي تم عليه العقد. 

انظر معجم المصطلحات لا ” ومعجم لغْة 1 (5"54؟), 


٠5‏ عست 


كغيره من المحدّثينَ : هو لفظ لا يُعْرَفُء ويَقْرْبُ منه ما رواه التسائيَّ عن الحسّن قال : 
١قَضَى‏ التبئْ كلك بالجِوَارٍ (1) كي وهو ا (لآَيَعْمْ) 0 كل جارٍ حد 24 (وِنَانًا 
للأكقر ””) وقِيلَ: يَعْمُ ذلك؛ لأنْ قائلّه عَدْلُ عارِفٌ بِاللّعَةِ "2 والمعنى» فلولا ظهوث 
الا بو ادو حو لاا يا ا ا 

قلنا: ظهود عُموم الحكم بحسب ظَئّه: ولا يلزمُنا انبَاعُه © في ذلك» ونحوٌ «قضّى 
الخ قول أبي ُرَيْرةَ إن الب 4 تَهى عَنْ بَفِع القرَره رواه مسلم (4) وا مدو نأي 


أورده ابن كثير في تمغة الطالب (١/7/8؟)‏ وقال: لم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : بالجوار) أي بحقّه» ومنه الشفعة . 
(1) ضعيف : رواء أحمد في مسنده ‏ برقم (8؟4) من حديث عل بن أبي طالب وعبد الله بين مسعود 
رضي الله عنهما قلت: الواسطة التى بين الحكم وعلي غير مصرح بها وهى من أسباب الضعف 
الشديد التي توهن من حال الحديث وقد عزاه المضَئف إلى النسائي من طريق الحسن مرسلا ولم أجده 
عند النسائي لا في المجتبى ولا في الكبرى عل يحد بحثى إه. 
(6) (قوْلة: لأَيَعُمْ) لأنْ القضاء حكمٌ في جزئية خصوصةٍ 5 
(4) (قَوْلَهُ: : ولخو بنصبه عطقا عل (ك) أن قيال في نظبره م نحو دي لين 4ن تهع اقزر 
لا يتناول كل بيع غررٍ فاستدلال الفقهاء به على عدم صححة كل بيع فيه غررٌ نظروا فيه للإطلاق لا 
للعموم . 

(تَبِية) قال الزّركشيّ : قد يتخيّل أنْ هذه المسألة مكرّرة مع قوله في باب العموم : (الفعل المثبت 
ليس بعامٌ)» وليس كذلكء والفرق أنْ الفعل لا صيغة له حتّى يتمسّك بعمومه بخلاف القضاء 
ونحوه فإنّه لا يصدر إلا عن صيغْةٍء وقد يفهم الرّاوي منها العموم ليرويه كذلك اه. ز. 
(5) انظر شرح اللمع »)7*5/1١(‏ البرهان لإمام الحرمين (578/1) المستصفى (؟/55)» المحصول 
للرازي (1/ 814)» الإحكام للآمدي (517/7/1)؛ مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد .)١1١4/7(‏ 
(5) (قَوْلهُ: عَارِفٌ بِالذَّةِ) أي بقرائنها. 
(9) (قَوْلَهُ : لم يأت هو) أي مع كون القضاء حكمًا في جزئي لا يعمّ 
(4) (قَوْلُهُ : وَلا يَرْمنااَبَاعُُ) كان الأولى أن يقول: وليس لنا اتّباعه كما تقدّم ؛ لأنّ هذه العبارة تقتضي 
أنه يجوز لنا اتباعه . 
(9) رواه مسلمء كتاب: البيوع» باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غررء برقم (817١)من‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سس ١١9‏ سمه 


فقيل يَحُمُ كل ور 017 

(مَسْالَةٌ ‏ جاب لايل م غَيْرْ المُسْتَقِلٌ (" دُونَهُ) أي دون الؤال 7" ”4 (تَابعْ لِلسُوَالٍ 
في عُمُويِه) 40 وخُصوصه. العُمومٌ كحديث التّرِيِذَيٌ وغيره أنَّ الي كل سَئِل عَنْ بيع 
الطب ”" بِالثَّمْرِ ٠‏ فَقَالَ: «ايَتْقْصٌ الرْطبٌُ إِذًا يبس ؟ قَالُوا: نَعَمْ . ل 


(1) (فَولُّ: فلا يِعُم كل خَرَر) وال لزم بطلان كل ما فيه غررٌ من البيوع » وليس كذلك فإنْهم صححوا 
كنا افيه خرب تيع الرقيل من غير رؤية لحو عورقه الاحجمال أن يكون با ما بخص قبستها وير 
عنه» وبيع الكرباس مع رؤية أحد وجهيه مع احتمال أن يكون في الوجه الآخر ما ذكر؛ وبيع الصبرة 
مع رؤية ظاهرها فقط مع احتمال أن يكون بباطنها ما ذكر إلى غير ذلك ثما لا يحصي » » فإن قلت : عدم 
حمله على العموم يثافي الاستدلال به على بطلان بعض بيوع الغرر ؛ لأنّه حينئلٍ مطلقٌ فيكفي صورة؛ 
وحينئلٍ يشكل استدلال الرّافعيَ وغيره به على بطلان كثيرٍ من بيوع الغرر؛ قلت : : لا نسلم المثافاة ؛ 

لأنه نا فهم أنَّ علّة التهي الغرر صم الاستدلال:به على كل ما فيه غررٌ لكن لا أفادت الأدلة صحة كثيرٍ 
من بيوع الغرر علمنا أنْ العلّة ليس فيها مظلق الغرز:بل الغرر الشديد» وبذلك يظهر اندفاع ما أشار 
إليه الكمال تأمل سم . 

(1) (فَوْلْهُ: غَيُْ المسَْقِل) وهو ما لا يميد بَدَوَنَالْسّوَالَ كنعم وبل أي لو ابتدئ به لم يفدء وغير مرفوعٌ 
عنة ل فسواتٌ؟ . 

(6) (قَوْلْهُ: أيْ دُونَ السُوَالِ) أي المفهوم عن السّائل: ولو عبّر المصتف بدل السّائل بالسٌؤال وبدل 
السَؤال يدله كان أوضح وأخصر ليكون الضمير له مرجع ؛ ثم إِنّ الصّور ثمانٍ ؛ لأنّ الجواب إمّا أن 
يكون مستقلاً أو غير مستقلٌ» وفي كلّ منهما إمَا أن يكون أعم من السؤال أو أخصٌ أو مساويًا له في 
العموم والخصوص لكن يتعطل منها صورتان» وهما: كون الجواب أعمّ من السَّوالء أو أخصٌ منه ؛ 
لأنّه لا يكون إلا مساويًا له في العموم أو الخصوصء وقد ذكرت الصّور السّنّة في المتن والشرح . 
(؟) انظر المحصول للرازي (١/41410)؛‏ الإحكام للآمدي (؟/ ه14 ؟) ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (؟7/ 9١١)غ‏ الإبهاج في شرح المنهاح (7/ 44341 البحر المحيط (2194./75. 

(6) (قَوْلُهُ: اب لِلسْؤَالٍ في عْمُومِهِ) اختلف في جهة عمومه فقيل لعدم استفصاله عن حاله وقيل 
لعموم علة الحكم المذكور للسّائل وغيره وجعل من هذا حديث « الوأ بِمَاءِ ابر فقال : هُوَ الطُهُورٌ 
مَاؤٌمه ؛ لأنّ الضَمير يحتاج إلى سبق مفْسَرٍ فلم يستقل الجواب إلا أن يجعل هو ضمير الشّآن فيكون 
الجواب مستقلا قاله البرماويّ . 

(1) (قَولهُ: سُئِلَ عَنْ بَِع الرُطبٍ) الظاهر أنّ السَؤال كان بنحو هل يباع الرّطب بالثمر؟ لا بنحو هل 
أبيع الطب بالتمر؟ وإلآً كان السّؤال خاصًا. 
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قَالَ: «فلاإئن» 29 ”' فِيعُمٌ كُلَّ بيع (" للرْطب بِالثَمْرِء والخُصوصٌ كما لو َال 
ِل له قَائِلٌ : تَوَضْأت مِنْ مّاءِ البَخْر؟ فَقَال: (يُجْزِيك) 7 فلا يَعُمُّ غيرّه . 
(وَالمُسْتَقِلُ) "2 دون الشُوالٍ (الأخصُ) () منه (جَائِرٌ 7 © إِذَا أمْكَنَث مَعْرقَةُ 
المَسْكُوتٍ ")) منه كأن يقولّ التبيْ كلِه: «مَنْ جَامَعَ فِي نَّهَارِ رَمَضَانَ فُعَلَيِهِ كَقَارَة 
كالمظاهِر ”''' في جواب مَنْ أفطرّ '''' في نهار رمضانٌ ماذا عليه فَيُقُهُمُ من قوله : 


(1) (فَوْلهُ: فلا إذن) هو الجواب وهوعامٌ لكلّ بيع الطب بالقمر صدر من السّائل أو غيره غير مستقل 

بدون السّؤال اه. ز. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي» كتاب : البيوع؛ باب: ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة؛ برقم 

(؟17)» وأبو داود (864؟) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وانظر صحيح الترمذي . 

(©) (قَوْلْهُ : يعم كل تبع) صدر من السّائل أو غيره. 

(5) (قَوْلَهُ : : يمزيك) مثال لكون الجواب غير مستقلٌ وخاصٌ بالسّائل عن الوضوء يماء البحر لا يعم 
غير السّائل فالضمير في لا يعم غيره للسائل» وِيْضِمٌ عود الضّمير للوضوء والمعنى يجزيك أي ذلك 

الوضوء فلا يعم غيره أي غير ذلك الوضوء المسئول:عنه. 

(0) (فَولُْ : وَالْسْعَقِلٌ) وهو بحيث لو أبندئئ به كان مفيدًا للمقصود. 

(1) (قَوْلّهُ: الأحَصٌ) أي بحسب منطوقه وحده» وإن كان بحسب منطوقه ومفهومه مساويًا . 

(0) (قَولَهُ : جَائِئٌ) أي الإجابة به جائزةٌ صحيحةٌ» أو أن المعنى جائز الوقوع لا مانع من وقوعه لغةٌ ولا 

شرعا. 

(8) أنظر المسألة في البرهان لإمام الحرمين (1/ 814؟)2 أصول السرخسي (١/777)؛‏ المستصفى (؟/ 

4ه المنخول (ص١15١):‏ المحصول للرازي :)44//١(‏ الإحكام للآمدي (5؟/ 2)١45‏ إرشاد 

الفحول (ص”7”7١).‏ 

(4) (فَولَهُ: مَعْرِقَةُ المسكُوت) أي الحكم المسكوت» ومنه متعلقٌ ب #معرفة» وضميره يرجع للجواب لا 

يقال : إذا كانت معرفته نمكنةٌ كان مساويًا لا اص ؛ لأنا نقول: الأخصيّة باعتبار المنطوق» والمساواة 

باعتبار المفهوم» وإمكان تلك المعرفة أن يكون في الجواب تنبية على حكم المسكوت عنه؛ وأن يكون 

السّائل أهلا للتّتبيه لذلك» وأن يقى من وقت العمل زمنٌّ بسع الئل الذي يتوقف عليه لني . 

)٠١(‏ (قَوْلُهُ: كالمظاهر) التّشبيه تام على مذهبنا - معاشر الشافعية - فإنّ كقّارة الصّوم عندنا مرنّبةٌ: 

وعند الإمام مالكِ ميْرة . 

)١1(‏ (قَوْلّهُ: مَنْ أنْطَرَ إِلَخْ) عام يشمل الجماع وغيره. 


سس ١14‏ المخصص - 
جامع ''' أنّ الإفطارٌ بغير الجماع لا كقّارة فيه فإذا لم تُمْكِنْ معرفة المسكوتٍ من 
الجواب فلا يجورٌ لتأخير البيانِ عن وقتٍ الحاجة. 

(وَالمُسَاوِي وَاضِحٌ) كأنّ يُقال: مَنْ جامع في نّهارٍ رمضانٌ فعليه كمّارةٌ كالظّهارٍ في 
جواب: ماذا على مَّنْ جامع في نَهارٍ رمضان؟ وكأنْ يُقال لمَّنْ قال: جامعت في نَهارٍ 
رمضانً ماذا عَلَىّ؟ عليك كفّارةٌ كالظهارٍ ©2. والأعَمّ ذكره في قوله (" (وَالعَامٌ) الوارةٌ 
على (سَبَبٍ خََاصٌ) في سُوالٍ ”*' أو غيره (مُعْتَبَرَ هُمُومُهُ مِنْدَ الأكمرٍ) نَظَرًا لظاهِر 
اللّفظٍ *”2» وقِيلَ: هو مقصورٌ ” على السَّبَّبٍ لوّروده فيه . مثالّه: حديتٌ التَرْهِديٌ 

2 2 5 2 0005 كان 1 110 8ه ار حم صا 
وغيره عن أبي سعيدٍ الخذريّ قيل يا رَسول الله : أتَتَوَضأ 7" مِنْ بثْر بُضَاعَةَ 40 وَهِيّ 
(1) (قَولَهُ: فَبفْهَمُ مِنْ قَولِهِ جَامََ) لأنّ قوله: من جامع إلخ في قرّة تعليق الحكم على المشتقٌ المؤذن 
بالعلية . 
فر انظر البرهان لإمام الحرمين /١(‏ “9 ؟)؛ أصول السرخسي (١/؟/1؟).‏ المستصفى 1١١4/9‏ 
المحصول للرازي (١/١48)؛‏ الإحكام للآمدي (؟/ 0410 مختصر ابن الناجب مع شرح العفيد 
.)1١١/(‏ 
(5) (قَوله : ذْكَرَهُ في قَولِهِ إلَعْ) من ذكر الخاصض غبي غسيضن العم فإنْ قوله: والعامٌ إلخ غير قاصر عل 
الجواب والسؤال (قَوْل الاي وَاضِحْ) أي سواء كان مستقلا أم لا ؛ ولهذا مل الشّارح له بمثالين 
أوّلهما للمستقل» والثّانٍ لغيره هذا تقرير كلامه؛ وهو مبنيّ عل عطف المساوي عل المستقل ؛ وفيه 
تكرارٌ ؛ لأنّ غير المستقلٌ علم ما مر فالأوجه عطفه على الأخصٌ» والمساوي صادقٌ بالمساواة في 
العموم ‏ وفي الخصوص فالمثال الأرّل للعموم: والثاني للخصوص لكن بزيادة إن جامعت في غبار 
رمضان يعد عليك قاله شيخ الإسلام . 
(4) (قَوْلَهُ : في سُوَالِ) ظاهره سواءٌ كان ذلك السّوال عامّاء أو لا وفي سؤالٍ صفةٌ ثانيةٌ لسبب أو 
متعلّقٌ بقوله ؛ الوارد أو في شأن سَؤالٍ وجملة قوله (والعامَ إلخ) معطوفةٌ على قوله في ى أوّل المسألة 
(جواب السائل إلخ) فهو من عطف الجمل . 
(0) (قَوْلُه : نَظَرًا لِظَاجِرٍ اللْفْظِ) إذ الحسجة في اللّفظ وهو يقتضي العمومء والسّبب لا يصلح معارضًا. 
(1) (قَوْلَهُ: وَقِيِلَ: هُوَ مَقْصُودٌ إلَغْ) نسبه إمام الحرمين في البرهان لأبي حنيفة وقال: إنّه الذي صمّ 
عندنا من مذهب الشّافعيّ وكذا نقله تلميذه الغزالي في المنخول. 
(0) (قَوْلَهُ : أتتَوَضّأ) بتاءين مثثاتين خطابٌ للتبيّ له . 
(4) (فَوْلهُ : بُضَاعَةَ) في شرح المشكاة أهل اللّغة يضمّون الباء ويكسرونها والمحفوظ الضّمّ وفي التّهاية 
لابن الأثير حكى بعضهم بالصّاد المهملة قاله بعض حواشي التلويح. 


١" 


- المخصصن 


بر يُْقَى فِيهًا الجِيّض ”' وَلْحُومُ الكلآب وَالتَنُْ ('2؟ قَقَالَ : إن الما طَهُورٌ لا بُتَجْسْهُ 
شغ 7 “إلى ينا د وغياين وقيل ؛ مِمًا ذكر: وهو ساكتٌ عن غيره ببق" 
| (فَإِنْ كائث) أي وُحَدَتْ ”" (قَرِيئهُ النّنميم فَجْدَرُ) أي أولى باعتبارٍ العُموم مِمًا لو لم 
4 1 1 
كن 0. 
مثاله : قوله تعالى #وَالتَارِقٌ وَألمَارقَةٌ مََنْطهُوَا يريما امم . 


عدت نبب تُولِه على ما قيل “31 رَجُلٌ سرّقٌ رداء صَفُوَانَ 2١”‏ فذكر السّارقة قرينة على 


)١(‏ (قَوْلَهُ: الجيض) جمع حيضة حيضةٍ ككسرةٍ وكسرٍ وديمةٍ وديم» ويمكن أن يكون جمع حيضةٍ بالفتح 
كضيع جمع ضيعةٌ»؛ والمراد إلقاء خرق الحيض . 

(؟) (قَوْلَهُ: والتين) في القاموس التّنن ضدّ الفوح نتن ككرم وضرب تتانة وأنتن فهو منتنٌ اه. 
(6) (قُوْلَهُ: شَيْءْ) هذا هو العام. 

(4) صحيح : رواه الترمذي» كتاب : الطهازة8:ناب :اما بجاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء؛: برقم 
(5) وأبو داود (55) من حديث أبي سعيد.الخدري:زضي الله عنه وانظر صحيح الترمذي . 

(5) (قَوْلُه : وَقِيلٌ يما ذُكرٌ) أي لا ينجسه شيء من الحيضن. وما بعده. 

() (تَوْلَهُ : وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْ غَيِرِو) أي فلا يكون عدم التّدجس به ثابنًا بعموم هذا الحديث يل يدليلٍ آخر 
كالقياس . 

(0) (قَوْلَه : : أي وُحِدَتْ) إشارةٌ إلى أن كان تامَةٌ أي أولى إلخ» وهل يجري فيه الخلاف» أو يقطع 
بالتعميم للقرينة؟ قال الرّركشيّ: إن محل الخلاف حيث لا قريئة تدل على قصره على السّبب أو 


اونا , 


(8) (قَوْلَهُ: مما ل يِكُنْ فِيِ) وجد في بعض النّسخ تا لولم يكن فيه بزيادة لو ويرد عليها أن لو للتفي؛ ولم 
للتفي » ونفي الثفي إثباتٌ فتكون القريئة موجودةٌ» وهو المحكوم عليه بالأولويّة فنسخة حذفها أولى. 
(5) (قَوْله : على ما قِيلَ) عبّر بذلك لقول البيهقيّ : إنه روي عن طاوس عن ابن عباس + وليس بصحيج 
لكنّ الحديث رواه مالك والشّافعيَ وأصحاب السّنن والحاكم من طريتٍ منها عن طاوس عن صفوان 
ورججحهما ابن عبد البرّ ا ه. ز. 

ونقل الكمال عن الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه لم ير في شيءٍ من كتب التفسير أنّ ذلك سبب 
نزول الآية؛ والذي ذكره الواحديّ وغيره أنها نزلت في ابن بيرتي وسارق الذرع المذكور وقسّته في 
سورة النّساء في آية 9 يَنْتَحَفُونَ مِنّ الاين 6 إلساء :م١‏ . 
)٠١(‏ صحيح: رواء النساتي» كتاب قطع السارق» باب: ما يكون حرزا وما لا يكون برقم 


١١51 ده‎ 


أنه لم يُرِدْ بِالسّارِقٍ ذلك الرَّجُلَ فقط . 

وقوله تعالى: إن َس أ > أن ووأ لمتكت إل أَمْلِهًا» إلعاءمء] ثَرَّلَ كماقال 
الممّسّرون في شن متاح الكَعْبةٍ لَمَا أخذه عَليّ رضي الله عنه من عُعْمانَ بْنِ طلحة 
5 َهْرَا © بأمر التبيّ ل يومّ الفتح ليُصَلَيَ فيها فصَلّى ركمّتين؛ ؛ وخخرج فسَأْلَّه العَبَاسُ 
المفتاح ليَضْمٌ السٌدانة ”" إلى السُقابةٍ فَزلّتٍ الآبة فده على عُفْمان بنْطفي بآمر 
النَبِىّ وَل له بذلك فتَعَجُبَ عُئْمانُ من ذلك فقرأ له عَلٌَ الآية فجاء إلى التّبيّ يله 
فأسلك 1409 

فذِكرٌ الأمانات بالجمع ”” قرينةٌ على إرادةٍ العُموم . 

(وَصووَةُ الشجَب) "ا ال ‏ را س ‏ ع ورت ل رو وتات امنيا 


(484481)»ء وابن ماجه (896؟)) من حديث عكرمةبعن صفوان رضي الله عنه وانظر صحيح سئن 
النسائي . 
)١(‏ (فَوْلَهُ : قَهِرَا) لامتناعه من دفع المفتاح لعل رضي" الله عنه ليلاء وقال: لم تفتح الكعبة ليلا أبدًا فإن 
قلت: كيف يسمّيه الله أمانة مع أخذه فهرًا؟ 

والجواب : أنّه لا يكون غصيًا إلا إذا كان الآخذ غير مستحقٌء والآخذ في هذه القصّة مستحق 


امتثالاً لأمر الشارع . 
(1) (قَوْلْهُ: السّدَائَة) أي خدمة البيت؛ والسّقاية أي سقاية زمزم فإنها كانت مع العبّاس رضي الله 
عرئاه , 


() (فَوْلُهُ: فَأسْلَمٌ) لعل المراد فأظهر إسلامه ؛ إذ المعروف عند أهل السّير أنّ عثمان بن طلحة أسلم 
قبل ذلك في هدنة الخديبية مع نخالد , بن الوثيد وعمرو بن العاص كما ذكره ابن إسحاق وغيره؛ وجزم 

به ابن عبد البرٌ في الاستيعاب والنّوويٌ في تبذيبه والمزنٌ والذهبِيّ وغيرهم . 

(4) رواء مسلم؛ كتاب: الج باب : استحباب دخول الكعبة. .. ؛ برقم )١7794(‏ من حديث 

عبد الله بن عمر رضي الله عتهما. 

(5) (قَولهُ: فَذَكَرَ الآمَانَاتِ بِالمْع إلَغْ) حاصل ما ذكره أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب 

سواءٌ وجدت قريئة التّعميم أم لا. . نعم لو وجدت قريئة المخصوص فهو المعتبر كاله عن قثل النّساء 

إن سببه أنهُ عليه الصلاة والسلام رأى امْرَأة حرْيية في بَْضٍ مَغَازيِمَفُْولة» وذلك يدل على اختصاصه 

بالحربيّات فلا يتناول المرتدة» وإِنّما قتلت لخبر من بَذَلُ دِينَهُ فَاقُْلُوهُ» | ه. 0 

00 (قَوْلْهُ : وَصْوَرَة السبْب) الإضافة حائثة . 


5 التصدى الخ لك 


ا شير 


التي ورد عليها ”'' العام (تَطْعِيِةُ الدُهُولٍِ) ”'' فيه (مِنْدَ الأكُئر) من العُلَّماءِ لوُّرودِه فيها 
(فَاي ه وه 4 يُخصُ) منه بِالاجْتِهَادٍ بين 


وَقَال الشيْحْ الإمَامٌ والد المصئّ كغيره ”24: هي (ظَنْيَةٌ) كفيرها فيجورٌ إخراجُها منه 
بالاجتهادٍ كما لَرْمَ 2 من قولٍ أبي حئيفة: إِنّ ولّدَ الأمةِ المستفرّشة لا يَلْحنُ سيّدها ما 
بُقِر بهء نَظَرًا © إلى أنّ الاصلّ (" في اللّحائي الإقرارٌ إعراججه 0 من حديث 
الم لصَّحيحَيْن وغيرهما «الوَلَدُ فراش ”' الوارِدٍ في ابن أمةٍ زَّمْعَةَ الم ع بد 01 


رد ين ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ل ا ل ل ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا ا ل 0 


)١(‏ (قَوْلْه التي وَرَدَ عَلَبِقَا) أي لأجلها وهذا كالتّوضيح لكوها سيبًا. 

(1) (تَولَهُ : تَطهِيةٌ الدّخُولٍ) وإلألم يكن لكونبها سببًا معئّى» ومحل الخلاف عند عدم القرينة الدّالة على 
قطعيّة الدّخول. ومحصّله كما قال سم: هل كونها سبيًا قرينة على دخولها قطعًا أم لا؟ . 

(©) (ثَوْلَهُ: فلا تحتَصٌ مِنْهُ بالاجْيهَادِ) خصٌ الاجتهاذ:بالذكر نظرًا للقول بمقابله» وإلآ فغيره من 
المخصّصات لا يخصّص ذلك أيضاء وإن كان ينسخه ابه ز. 

(4) (قَوْلْهُ : كَمَبِرهِ) رد بأنّه لم يقل به غيره» وقد نقل:المصتف في شرح المختصر عن القاضي وغيره 
بالإجماع على أن صورة السّبب قطعيّة الدخَول ؛ ولذلك انتقد على المصئّف في قوله «الأكثر؛ وما يأتي 
عن أب حنيفة لازم لمذهبه وليس قائلاً به . 

)0( (َله: كما لم أي كلزوم الإخراج فما مصدرية. 

(1) (َوْلَهُ : نَظَرًا) أي من أبي حنيفة . 

(0) (قَوْلَهُ : إلى أنْ الأضل) أي الراجح . 

(8) (فُوْلُُ : إِخْرَاجُة) فاعل لزم الضّمير للولد الذي هو السّبب» واعترض على الشارح بأنّ أبا حنيفة لا 
يخالف الحديث ؛ لأنّ الفرش عنده قاصرةٌ على المستولدة والمتكوحة؛ والأمة في الحديث كانت أمْ 
ولدِء والاحتياج إلى الإقرار عنده في غيرها فلم تكن صورة السّبب خارجةٌ عندهء ولا يخالف فيها ؛ إذ 
كيف بخروجها مع ورود الحديث فيهاء وإلا لزم أن الولد ليس لزمعة كذا حققه الكمال بن الهمّام . 
(9) (تَوْلَهُ : «الْوَلَدُلِلفِرَاش أي لصاحب الفراش سواءٌ قر به أم لم يقر فهذا وجه عمومه» وقد أخخرج أبو 
حنيفة منه ولد الأمة الموطوءة فلم يثبت نسبه لآ بالدّعوة . 

)٠١(‏ فول : المخقصَم فِيه) نعتٌ سببي لابن وزمعة اسم سيّد الأمة ممنوٌ من الضّرف للعلميّة والتأنيث 
اللُفظيّ . 


)١١(‏ (فقَوْلّهُ : عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) هو سيّد الأمة بعد أبيه زمعة. 


١١ -‏ المخصصس ع 


وسَمْدُ بن أبي وقاص 7 قد قال 846 : الهو لك يا عبد بن وشعق 9 وفي رواب يه أبي 
داود 7 وهو أخموك با يه 10 , 


(قَالَ) والدٌ المصدّفي أيضًا: (وَيَقْرْبُ ”* مِنْهَا) أي من صورة السَّبّبٍ حتّى يكون 
)١(‏ (فُوْلَهُ : وَسَعْدُ بِنْ أبي وَقْاص) يدّعي أنه ولد عتبة عهد إليه في خلاصه وحاصل القصّة أن جارية 
زمعة زنى بها عتبة بن أبي وقّاص أخو سعدٍ وأوصى عتبة المذكور أخاه سعدًا أنّ أمة زمعة إذا ولدت 
ولدًا فهر لك أي منسوبٌ لك بأنه ابن أخيك فادّعه ثمّ مات عتبة وكذلك زمعة أوصى ابنه عبدًا أن الأمة 
إذا ولدت ولذا فاذعه فإنّه لك أي أخوك ومات زمعة المذكور. ثم بعد ولادة الآمة اختصم عبد بن 
زمعة مع سعلٍ أخي عتبة بين يدي رسول الله 4 قَالَ رَسُولٌ الله ك: «هُوَ لك يا عَبْدٌ بْنَ زَمْعَةٌ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر» 5 نع قَالَ لِسَوْدَة بِنْتِ زَمْعَةَ «اختّجبي مِنْهُ1 لا رأى من شبهه بعتبة فما رآها 
حتّى لحق باللّه - تعالى . 
(؟) رواه البخاري» كتاب: الفرائض» باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة؛ برقم (5149)؛ 
ومسلم ؛ كتاب : الرضاعء باب : الولد للفراشن وتوقي الشبهات» برقم (/1481١)؛‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهما , 
(7) (قَوْلُهُ : وَفِي روَايَة أبي مَاوْد إلَغ) قال بعضهم : إِنّ هذه الرّواية مبيّنةً للرّواية الأولى» وقال بعض 
آخر : إِنَّا معارضة لها ؛ لأنّ قوله: «هو لك] أي ميراتٌ من أبيك» وهي الرّواية المعروفة فقدّمت. 
قال شمس الأئمّة في رواية البخاريّ «مُوَ لك يا عَبْدُ بْنَ رَمْمَة الْولدُلِلْفرَاشِ وَلِلْمَاهِرٍ الْحَجَرُ: هو 
قضاءٌ بالملك لعبدٍ؛ لكونه ولد أمة أبيه ثمّ أعتقه عليه بإقرار بنسبه؛ والدليل عليه قَوْلَهُ 0 
والسلام لِينْتٍ رَمْعَة مَعَةٌ : أن أت يسو اختجبي بثه هبن باخ لك وقوله : عليه الصلاة والسلام 
«الْوَلَدُ َِفِرّاشِ » لتحقيق نفي التسب عن عتبة لا لإلحاقه بزمعة ومذهب أبي حنيفة وقيل هو مذهب أي 
يوسف: أن إقرار الورثة ببنوّة ولد الأمة بمئزلة الذعوة من الأب . قال الرّركشيّ : لا ينيغي ذكر هذه 
المسألة في العام المخصوص عند من اعتبر السّبب ؛ لأنّه من العامٌ الذي أريد به الخصوص . 

(غْرِيبَة) ذكر المصتّف في كتابه المسمّى بترشيح التُوشيح عند الكلام على ما وقع الغلط فيه بسبب 
تصحي أو تحريفي: أنّه وقع في بعض الحنفيّة في حديث عبد الله بن زمعة هذا أنّه سقط من 
ص طحي وح واج كوو با سي و إِنّما قال 

سُوَلُ الله يله : «هُوَ لَك عَبْدَ؛ فآأين لحوق التسب واتْذ الحديث حجَةٌ له فال المصتف: «فانظر 
هذه العجائب والغرائب» . 
(4) صحيح : دون زيادة «هو أخوك يا عبد؛ وعلقها البخاريء: رواه أبو داود» كتاب : الطلاق» 
باب : الولد للفراش» برقم (71؟): من حديث عائشة رضي الله عنها وانظر صحيح أب داود. 
(5) (قَْلَهُ : وَيقْرْبُ إِلَخْ) فيه أن اص على الخاصٌ بخصوصه يغني عن إلحاقه بصورة السّبب ؛ لأنّه 


- الملخصص 


فطعي الذخول أو ظئْيّه (ححاصٌ في القرآن ”21 تلآه في الرْسْم) أي رَسْمٍ القرآنٍ بمعنى 
وضه مواضه» ون لم يدنه في التزول (َم ماب بين القالي والمتلوٌ كما في قوه 
تعالى ألم ثَرَ إل الذِرت أورنوا تصِيبًا يَنَ الححكب يُوْمِنُونَ بالْجبّتٍ وَالطُمُوتِ [المساء :ده )290 
إل فإلهء كما قال أهلٌ القفسير: إشارة إلى كب ”" بن الأشرفي ©) ونحوه من عُلَماء 
اليَهودٍ لَّمَا قدموا مَكَةَ ”© وشاهدوا ' قَتْلى بَدْرٍ حرضوا المشركينَ على الأخدٍ بتأرهم 
ومُحارَبةٍ النّبِىّ 4 فسَألوهم 7" مَنْ أَهْدَى سبيلاً مُحَكَدٌ مُحَمدٌ وأصحابه ‏ أم نحن؟ . 


كما أن كون صورة السَبب مانعٌ عند الجمهور من إخراجه بالاجتهاد من العموم فالنّصٌ عليه بخصوصه 
مانع من الغاية بل هو أولى بذلك . 

ويجاب : بن في الجمع بينهما من القرّة ما ليس في أحدهما حثى يقدّم ذلك الخاصٌ على خاصٌ 
آخر عارضه لم يدخل في ذلك العامًّء وإلا كان ذلك العام تاليًا له في الرّسم اه سم. 
)١(‏ (فَوْلْهُ: فِي الْقُرْآنِ) وكذا في السّنّة على ما بنحثه سم . 
(1) (قَولَهُ: <يالجبْي مَالطمُوتٍ4 سه :٠ه]‏ ) هنا مان لقريشٍ . 
() (قوْلَهُ : إشَارَةٌ إل كب إلخ) أي إلى حالهم , 
(4) هو: كعب بن الأشرف الطائي » من بنئ نبهان: شاغن-جاهل. كانت أمه من بني النضيرء فدان 
باليهودية : وكان سيدًا في أخواله يقيم في حصن له قريب من المدينة» أكثر من هجو رسول الله وَل 
وأصحابه؛ أمر النبي 4# بقتله» فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في ظاهر حصنه وحملوا رأسه في 
مخلاة إلى المدينة سئة (ه). انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (ه/ 8؟؟)» ومن مصادره: الروضص 
الأنف (؟/؟1)., ابن الأثير (؟/ 7ه)ء الطبري (9/ ؟7). 
(0) (قَوْلُة: ا قَدِمُوا مَكْة) أي ؛ لأمَا كانت وطن المشركين والئْبيَ وأصحابه عليهم الصلاة والسلام 
كانوا متوطنين بالمديئة ؛ لأنّ الغزوة كانت قبل فتح مكة. 
(1) (وقوله: وشاهدوا) أي وقد شاهدوا فيما سبق قتلى بدرٍ فالجملة حاليّة . 

قال سم : ويجوز أن تكون الواو عاطفة» ولا ينافيه كون المشاهدة سابقة على القدوم؛ لأنّ الواو 
لآ ترنيب فيها. 
(0) (قَوْلَهُ: نَُألُوهُمْ) أي سأل المشركون كعب بن الأشرف ونحوه لكونه من علمائهم: ومراد 
المشركين بالسّؤال المذكور أنّه إن كان محمّدٌ وأصحابه أهدى سبيلاٌ فلا يقاتلونهم» وإن كانوا هم أهدى ٠‏ 
يقاتلونهم . 
(8) (قَوْلْهُ : ححَمُدٌ وَأصْصَابْةُ) أي أمحمدٌ بحذف الهمزة. 


المعخصصض - 


١:١ ع‎ 


فقالوا: أَنْتُهْ (") مع علمهم بما في كتابهم من ذَمْتٍ التّبيّ كل المنطبق عليه ”2 وأخلٍ 
المواثيق عليهم أنْ لا يكثّموه فكان ذلك ”" أمانةٌ افر وه 
قالوا ”© للكفَار : أنْتُمْ أَهُدَى سبيلاً حسدًا للتبيّ يل وفد تَضَّمّنَت ”" الآيةٌ مع هذا 
القولٍ ”" التَوَعْدَ عليه المفيدٌ للأمر بِمُقَابلِه المشعَلٍ على إرادة الأمائة التي هي بِيانٌ 
معاي اب الام الموصوف في كتابهم. وذلك مُتَاسِب *'؟ لقوله تعالى ؛ 
« إن أنه يمتح أن مُوَمُوا الأميك إل أمي إسددها فهذا ”20 عا : في كُلَّ أمائة» وذلك 
ان وا ا والعاء 2379 ثال 
للخامل في الم متواخ عن في الول بيت مبني» نهم بين ب في رمضاق من 


- (قَوْلَهُ : فَقَالُوا آنُمْ) هذا هو معنى قوله تعالى: لمَلوٌلَ أَمَدَئْ [ساء:.] إلخ ؛ لأنّْ ما وقع منه‎ )١( 
. تعالى - حكايةٌ لقصّتهم وفي كلام الشّارح اكتفاءٌ أي أنتم أهدى سبيلا‎ 

(1) (قوْلَهُ : المنطبقٍ عَلَيه) نعثٌ لنعتٍ أي ما.ؤجد فيكتابهم الدَّالٌ على التعت مشتملٌ عليه كل بذكر 
أوصافه فيه . 

(*) (قَوْلْهُ : فَكَانٌ ذَلِكَ) أي عدم الكتمان لا علموة: 

(4) (وقوله: آمانة) أي لازمة لهم من حيث التّادية والإظهار. 

(5) (قَوْلْهُ : حََيِتُ قَالُوا إلَم) حيئية تعليل . 

(1) (فوْلهُ: وقد تضمّنه إلخ) تطبيق الشاهد على ما قاله المصتف من بيان العام والخاصٌ والتّلو والمناسبة 
إلى آخر ما ذكرء وقوله : الآية عبارة الشّيخْ خالدٍ: الآيات» وهو المناسب ؛ لأنها آيةٌ. ويجاب عن 
الشارح بن آل للجنس» وقوله : البدلاير ؛ لأن التوعد يقتضي التّهي والتّهي عن الشيء أمرّ 
بضذه؛ (وقوله: المشتمل) بِالجرٌ صفة للمقابل : والمقابل هو قولهم : محمد وأصحابه أهدى سييلا . 
(0) (قَوْلّهُ: مَعْ هَذَا الْقَوْلِ) أي مع تضمّنها مع لهذا القول» وغرضه من. 

(8) (قُوْلْهُ : بإقَادتهِ) بان لوجه الاشتمال أي اشتمال مقابل ماذكر على أداء الأمانة يكون بإفادته أنه يللد 
هو الموصوف في كتابهم قالباء متعلّقةٌ بالمشتمل» ويجوز تعلّقها بأداء | ه. ز. 

(4) (قَوْلَهُ : وَذَلِكَ مُتَاسِبٌ إِلَخْ) أي الأمر بالمقابل المستلزم لأداء الأمانة . 

٠ :)‏ (قَوْلَهُ : فَهَذَا) أي قوله: 6 إن لَه مك4 [البقرة :»ى] الآية» وقوله: أي الأمر بالمقابل . 

. (وقوله: خاصٌ بأمانة) أي بأدائها‎ )١١( 

(؟١)‏ (وقوله : بالطريق) متعلّقٌ ب «بيانٌ؛ . 

(1) (قَوْلْهُ: وَالْمَامُ) أي والآية التي فيها العام وكذا يقال فيما بعده. 


١‏ سع 


- المعخضصصس 
السَنةٍ الثاني والفتح في رمضان من الثَامِنةٍ . 
وإنّما قال دويقْرْبُ ١”‏ منها كذا»؛ لأنّه لم يُرِدٍ العام ”" بِسَبّبه ”'؟ بخلافها ”*؟. 


نالك © رن تالخد القامك © وه إل : : 
(نَسَعَْ) قف الخاصض (العَامٌ) بالتّتبةٍ لما تعارّضا فيه )0 وَل بأن 2 الخاص 11 


عن الخطاب بالعام 9 أ ا دع 1 4ه و جا قارو ها وري به زا بول بيه عا بلا وا عمف * 
)١(‏ (قَوْلّهُ: وَإِنْمَا قال وَيَفْرْبٌ إلخ) أي ولم يقل ومنها كذا. 

(1) (قَوْلهُ: لم يرذ العام) فعل وفاعل. 

() (وقوله: بسببه) أي الخاص . 

(4) (وقوله: بخلافها) أي صورة السّبب. 

)2 انظر المسألة في المعتمد (١/85؟)؛‏ اللمع (ص 9١)؛‏ * شرح اللمع /١(‏ 7”519)؛ المسمتصفى للغزالي 
(9/؟١٠ء‏ 4١٠)ء‏ العدة (216/19))» المحصوك »)44+:/1١(‏ البحر المحيط للزركشي (//ا١5).‏ 
(5) (قَوْلْهُ : إِنْ تَآخْرَ الخاصٌ) أي دليل النضوضنبلا فرق في ذلك بين أن يكونا من الكتاب أو من 
السئة ؛ أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنّة ثم إن المراد بالتأخير التراخي كما يعلم ثما بعده أي 
تراخى يقيئًا بدليل قوله: «أو جهل تاريخهما».. فقوله: اعن وقت الخطاب محترز؛ قوله: «عن 
العمل» وقوله : «لو تآخر العامً؛ محترز قوله ؛ :إن تأخر الخاصٌ»» وقوله : :أو تقارنا؛ حترز قوله «تأخَر) 
وقوله : «أو جهل تاريشهما» محترز يقيًا القذرة فيما تقدّم فما بعد إلا صورٌ أربعٌ وقبلها صورةٌ مجملة 
الصّور حسسٌ» والصّورة الأولى ما بعد إلا متََقٌ عليهاء والثلائة بعدها مختلف فيها بيننا وبين غيرنا 
وأشار إلى ذكر الخلاف فيها بقوله : «وقيل: إن قارنًا إلخ». 

(1) (قَوْلَهُ: الممارض) أي وإلاً فلا يخصّص . 

(8) (قَوْلَهُ : : أي عَنْ وَفْتِه) أشار به إلى دفع ما يتوهم أنه يتأخر عن نفس العمل . قال البرماويّ : وإِنّما 
المدار على تأخَره عن وقت العمل» وإن لم يقع عمل اه . فلا فرق بين أن يوجب العمل أو لاء وأنّه إذا 
وجد لا فرق بين أن يعمل بالفرد المدلول عليه بالخاص أو لا. 

(9) (قَوْلْهُ : نَسَم) إذ لو كان تخصيصًا لزم تأخير البيان عن ونث الحاجة وخر تع فاننقع ما يقال: نه 
في الحقيقة 3 قصرٌ للعامّ على بعض إفراده فيكون تخصيصًا فلا تظهر مقابلته بقوله: : والأخص . 

)٠١(‏ (قَوْلْهُ: بالدسيّة إل ما تَمَارَضًا فِيه) أي ويعمل بالعامٌ في بقيّة الأفراد : في المستقبل اتَفاقًا ذكره 
ا ا ا ا ا 01 

. (قوْلَهُ : بان تَأخْرَ الخاصٌ) أي تراخى عنه بدليل المقابلة بقوله أو تقارنا‎ )١١( 

(؟1) (قَوْلهُ : ِالْعَامٌ) وقبل دخول وقت العمل . 


دون العمل ''' أو تَأخْرَ العامٌ عن الخاصٌ مُطَْلَقًا ”" أو تقارنا بأنْ عَقِبَ أحدّهما 9" 
الآخرَ أو جهِلَ تاريخهما (خَصّصٌ) الخاص العاءً (' (وَقِِلَ إِنْ تََارَنَا تَمَارَضًا فِي قَدْرٍ 
الخَاصٌ كَالئْصَيِنِ) أي كالمختلِفِينَ ”*' بالتصوصية بأنْ يكونا خاصّيْنٍ *'' فيشْتاجُ العمل 
بالخاصٌ إلى مُرَجْْح *" له . 

قلنا: الخاصٌ أقوّى ”*' من العامٌ في الدّلالةِ على ذلك البعض ؛ لأنّه يجورٌ أنْ لا 


نواد 3 سن العام انع اوه وهاه و انواس ساس اسه اه اهام واه هاو ماه ايا واس ووو وو و وااو 


. (قَوْلَهُ: دُونَ المَمَلِ إِلَخْ) بأن ورد الخاصٌ بعد الخطاب‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : مُطْلْقَا) أي عن وقت الخطاب بالخاصٌ أو عن وقت العمل. 

() (قَْلهُ: بن عَفِبَ أحَدهًا الآخَرّ) أي بأن ورد الخاصٌ بعد الخطاب بالعامّ وقبل دخول وقت العمل 

به وبيّن الشارح بذلك أن التقارن مجازيّ ؛ إذ لا يتأنّى فيها التّفارن الحقيقيٌ» وذلك كأن يقول 

الشارع كف «فِيمًا سَقَتِ السْمَاءُ المْشْرُ» ويقول عقبه دلا رْكَاةَ فِيمَا دُونَ الْخمْسَةٍ أوْسُق؛ أو بالعكس . 
قال العلامة البرماويّ: القسم الثاني .من تأخر الخاضٌ أن يكون قبل دخول وقت العمل بالعامٌ 

فيكون تخصيصًا للعامٌ وبيان أن المراد ما بقي من.أفراده هو المرادء وهو بناءٌ على المرجّح في تأر 

البيان عن وقث الخطاب فأمًا إن قيل بالمنع فإنّه يكون كالذي قبله في كوئه نسحا لا تخصيمًا كذا 

قاله الشيخ أبو حامدٍ والشّيخ أبو إسحاق وسليمٌ قال :"ولا ينصرّر في هذه المسألة خلافٌ يختصّ 

بهاء وإنْما هما القولان في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ونفيه؛ وينقل كوئه نسحا في هذه 

الحالة عن معظم الحنفيّة بشرط أن يتراخى الخاصٌ عن العامٌ بقدر ما يتمكن المكلّف من العمل أو 

الاعتقاد قالوا: لأنّما دليلان وبين حكميهما تنافٍ فيجعل المتأخر ناسخًا للمتقدم دفمًا للتناقفض» 

ورد بِأنّ التخصيص أقل مفسدةً من التسخ 1ه. 

(4) (قَْلُ : حصّصٌ الخاصٌ الْمَامٌ) أي قصره على ماعدا الخاصٌ في كل الصّورء ولومع تقدّم الخاصّ ؛ 

لأنْ تقديم البيان عن وقت الحاجة فيه تعجيل الفائدة فلا ضرر فيه . 

(0) (فَوْله : أي كَالشْميفِينَ) أي كاللفظين المختلفين بسبب أنّ كلا منهما نص في معناه . 

(1) (قَوْلَهُ: بأن يَكُونًا حَاصَينٌ إلَخ) بيّن به أن المراد بالئّصّ ما يعمّ الظّاهر لا ما يقابله فالمراد 

بخصوصهما خصوصهما بموردٍ واحدٍ لا خصوصهما المقابل لعمومهما فيشملان العامّين اه. ز. 

(1) (قَوْله: إلَ مُرَججح) أي أجنبيٌ . 

(8) (قَولَهُ : الخاص أقْوَى) ؛ لأنّه نص في مدلوله . 

(8) (قَوْلَهُ : لأنّهُ يمور أن لآَيْرَاة) أي ذلك الخاصٌ ؛ لأنّ دلالة العام ظئيه . 


١ 7‏ د 


ا المخصصس 


(وَقَالَتِ الحَتفِيةٌ وَإِمَامُ الحَرَمَيْنِ : المُتَآخْرُ) عن الخاصٌ (ناسِمٌ) له كعكسه 9 بجايع 
الأ خر . 


قلنا: الفرفٌ أن العمل بالشاص المتأخر رالا يلغي العام 9 بخلاف الععكس 000 
والخاصٌ أقرّى من العام في الذَّلالةٍ فَوّجَبَ تقديمّه '' عليه . 


قالوا: (فَإِنْ جُهِلَ) التاريحٌ بينهما (قَالوَقْفٌ) ”'' عن العمل بواحدٍ منهما (أو التْسَاقُطُ) 
لهما قولانٍ لهم متقاربان ( لاحتمالٍ كُلَّ منهما عندهم 7 لأنْ يكون منْسوعا © 
باحتمالٍ تقدّيه على الْآخَرِ : 


مثالٌ العامّ: طتَائْئْلوا المظركينَ» رسريه:»] والخاصٌ أنْ يُقال: لا تقثّلوا أهلّ الذّمَةِ (وَإنْ 
كان) كل معلهنه 0" ذشَانًا مَلَى وجشإرخعاصًا من وج 52000000 
)١(‏ (قَوْلُهُ : بخِلافٍ الخاصٌ) أي إذا كانا خاضّين/فلا حااجة إلى مجح ؛ لأنّ دلالته عليه بالصّراحة . 
(1) (فَوْلَهُ : فلا حَاجة إلغ) تفريم على قوله : (الخاضٌ أقوى من العام إلخ) فالقياس على النَضّين قِياسٌ مع 
الفارق . 
() (قُوْلْهُ : كَمَكْسِه) أي الخاصٌ المتأخّر عن العام أي قبل دخول وقت العمل . 
قال البرماوي : او حم سود ل 1 وميه 
من أفراد العام مفْرّعٌ على قولهم إن دلالة العامٌ على كل فردٍ من أفراده قطعية 
(4) (قَوْلُهُ: لآ يُْفِي الْمَامُ) أي بالكلَيّة بل يقصره على ما عدا ذلك الخاص . 
(0) (وقوله: بخلاف العكس) أي فإنّه يلغيه بالكليّة . 
(1) (فُوْلْهُ : فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ) أي فلا يكون العام ناسخًا للخاص بل الخاصٌ مبين للمراد منه. 
(0) (قَوْلْهُ : فَالْوَقْفٌ) أي إلى أن يظهر التاريخ أو ما يرجح أحدهماء أو يرجع إلى غيرهما. 
(8) (قَوْلُهُ : مُمَقَارِبَانِ) لاتحاد ثمرتهماء وهي عدم العمل . 
(9) (قَوْلْهُ : لاخْيَمَالٍ كُلْ مِنْهُما مِنْدَهُمْ) ؟ لأنّ العيرة عندهم بالمتأخر. 
)٠١(‏ (فَوْلْهُ : لأن يَكُونٌ مَنْسُوعًا) لم يقل : وناسكًا اقتصارًا على الاحتمال ا ملائم للغرض؛ وهو عدم 
العمل . 
)١١(‏ (قَوْلَهُ: وَإنْ كَانَّ كُلَّ مِنْهُمَا) يعني من المتعارضين لا من العام والخاصٌ كما هو ظاهر كلامه؛ وإلآّ 
لكان بينهما عمومٌ مطلقٌ لاعمومٌ من وجو اه ز. أي ؛ لأنّ من لازم كون أحد الشَّيئين مخاصًا والآخر 


(فالئجيخ) ''' بينهما من ارج ("؟ واجبٌ ”" لتعادٌَلِهِمَا تقارّئا أو تحر أخذهنا 47 . 
(وَقَالَ الحَتَفِيةُ : المُتَأَخُدُ نا سِخ) للمُتقدّم #7 مشال ذلك : :خندييكٌ اليينها ري ٠“‏ «من 
بَدُلَ ديئهُ فَافْتُلُو 7" وحديثٌ الصّحيحَيْن دأنهُ 3 نَهَى عن قَثْل النساى ** فالا وَل عامٌ 
في الّجالٍ والنَّساءِ خاص بأهلٍ الرّدَةٍ والئاني خاصٌ بالنّساءٍ عام في الحربيّات 
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عامًا بالمعنى المراد في هذا المقام أن تكون النّسبة بينهما العموم المطلق . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : فَالتْرْجِيحٌ) قال سم : أطلق اعتبار التّرجيح هنا لكنّ الذي في الورقات» وشرحها للشارح 
إن أمكن الجمع بتخصيص عموم كلّ بخصوص الآخر وجب وإلاً احتيج إلى التّرجيح. قال 
الإسئنوري : فالحكم التخيير كما قاله في المحصولاه. سم 
ال 1 ا اليد عر 
(0) (فَولَهُ : وَاجِبّ) أي بالتسبة لما وقع فيه التارَضِ . 
() (قَوْلْهُ : أو تَآغْرَ أحَدُها إِلَعْ) أي ولء"احتمالا ليكتبل ما إذا جهل تاريخهما . 
(5) (قَوْلَهُ : وَقَالْتِ الحتفِبةٌ: الْتَاخْرُ نَاسِمٌ لِلْمُتَقَدّم) أي لما تعارضا فيه مئهء وإنّما لم يجعلوه تخصيصًا ؛ 
م يشترطون في المخصّص المقارنة | ه.. ز. 

ثم قضية قضيّة هذا الصّنع أنه عند الشافعيّة لا يكون ناسحًا مطلقًا وإن تأخر عن دخوله وقت العمل 
بالعام . وبحث سم في شرح الورقات : بأنَ قياس سم أي : ما تقدم أنّه إذا تأخر الخاصٌ عن وقت 
العمل بالعامٌ كان ناسحًا مئه لما تعارضا فيه إن خبر إِنّ المتأخر تا بينهما عمومٌ وخصوص من وجه 
عن وقت العمل بالآخر ناسح للآخر بالتسبة لما عارضه فيه وقال: ولم أره ا ه. وكتب تلميذه 
العلامة أحمد الغنيميّ: أن قياس ما تقدّم أنه إذا تأخّر أحدهما عن وقت العمل بالعامٌ أن يكون 
خصوص التأخّر ناسحًاء وعمومه مخصوصٌ بما في الأوّل من جهة خصوصه فيكون الأوّل 
منسوححا من جهة خصوصه ومخصّصًا بصيغة اسم المفعول بالأوّل من جهة عمومه | ه. 
)١(‏ (قَولَهُ : قال ذَلِكَ حَدِيتُ الْبُخَارِي إلَخْ) قد ترجّح الخبر الأوّل بقيام القريئة على اختصاص الثاني 
بسيبه» وهو الحربيّات اه. ز. 
(/) سبق تخريهه . 
(8) رواء البخاري؛ كتاب: الجهاد» باب : قتل النساء في الحرب» برقم (01)» ومسلمء كتاب: 
الجهاد» باب : تحريم قتل النساء . . . » برقم (119/414) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(9) (قَوْلُّ: عَامٌ في الحربيِاتٍ وَالْرَْدَاتِ) فهذان الحديثان تعارضا بالتسبة للنّساء المرتدّات فالأوّل يدل 
على الأمر بقتلهنّ والّان يدل على النّهي عنه. 


نت 5 ١‏ سعد 


سه المطلق والمقيد 


< (المطلق وَالمقَيْدُ) 
أي هذا مبِحَمُهما (المُطْلَنُ ('© الدال عَلَى المَاهِيَةِ بلا قَيِدٍ (')) من وخدةٍ أو غيرها ) 
(وَرَهَمَّ الآمِدِيُ وَابْنُ الحَاجِبٍ َلانَئَهُ (*2) أي ذلالة المسَمّى ”* بالمطلّقٍ من الأمثلة 
الآتيِ ونحوها (َلَى الوَحْدَةٍ الشَّائِمَةِ) *2 حيث عَرّفاه 7" بما يأتي عنهما (تَوَهْمَاءُ 47 


)١(‏ المطلق لغة: غير المقيد» ويقال: «رجل طلق اليدين أو اليد»: سمح سخي » وفرس طلق اليد: 
ليس فيه تحجيل » فالإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة؛ وللاشرط» ولا زمان ولا عدد. 
ولا شيء يشبه ذلك . 

واصطلاحًا: ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي . انظر المعجم الوسيط 
(طلق) (7/ *#اره) ومعجم المصطلحات “تار كر: *). 
(1) (فَوْله : بلاق أي بلا اعتبار قيلدِ» وإن كان لا بدّ من وجوده في نفس الأمر فإنّالماهيّة لاتوجد إلا 

مقيّدةٌ فا لا وجود لها إلا بوجود الجزئيّات» وعدم اعتبار القيد صادقٌ بأن يوجدء ولا يعتبر» وأن 

برجا لير ألما بن اعتيار الينام فإنٌ للكل الذي هو الماهيّة اعتباراتٍ ثلاثة ؛ لأنّه إِمَا مأخودٌ لا بشرط 
شيء » أو يشرط شيء » أو يشرط لآ شيء» واللّفظ الدّال عليه بالاعتبار الأوّل: يسمى مطلقًا ؛ 
وبالاعتبار القّاني: يسمٌّى مقيّدًا . وأمًا الاعتبار الثّالث: : فغير معتبر في علم الأحكام ؛ لأنَ المقصود فيه 
معرفة الأحكام الواردة على الأفراد الخارجة» وهي بهذا الاعتبار لا تصلح لأن يحكم عليها. 
(©) (قَوْلْهُ : أؤ غَيِرُهَا) يدخل فيه التّعين فيقتضي أنْ علم الجنس ليس بمطلقٍ ؛ لأنّه اعتبر فيه التَعين 
الذُهنيَ ؛ ولذا كان معرفة . 
(4) انظطر الإحكام للآمدي (9/ 2)7 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ .)١1١8‏ 
(0) (قَوْلهُ: أي دلالة المسمّى) المراد به الماصدقات فإنّه يطلق عليها كما يطلق على المفهوم: وليس المراد 
بالضّمير في دلالته هو المطلق المعرّف فيما سبق ففي الكلام استخدام . 
(1) (قَوْلِهِ عَلَ الْوَحْدَةٍ الشَائِمَة) أي الماهيّة مع وحدة لا بعينها وتسمّى فردًا منتشرًا فخرج جميع المعارف 
لاعتبار التَعينَ فيها ما شخصًا نحو زيدٍ وهذا أو حقيقة نحو الرّجل وأسامة أو حصّة نحو لَص 
فيعَوَثٌ اليَولَّ4 [نزمل :<:] أو استغراقًا نحو الرّجال أو عهدًا ذهتيًا نحو ادخل السوق ؛ لأنَّ الحضور 
الذهنيّ قيدٌ مانعٌ على الإطلاق» ولا عبرة بقول البدخشي شي في شرح المنهاج: ! نه مطلقٌ وكذلك خرج 
العام ؛ وإن كان نكرة 5 نحو : : كل رجلٍ ؛ لأله بسبب ما انضمَ إليه من كلّ والفي صار للاستغراق ولا 
يخفى أنّ كلل من التّعيين والاستغراق قيدٌّ من القيود فيئافي الإطلاق . 
(9) (قَوْلُهُ : حَيِتٌ عَرْنَاهُ) تعليل أشار به إلى أنّه لازم قولهما. 
(8) (قَوْلُهُ : وَتَوَهمَاهُ) جملةٌ مستأنفةٌ استئنامًا بيانيًا كأنّه قيل: ما سبب هذا الرّعم؟ فقال: توهماه إلخ» ثم 
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الككرة) أي وثَعَ في وضيهما " أي في ذفيهما أنه هي "١‏ ؛ لأنّها ذالةً على الوحدة 
الشائِعةٍ حيث لم تخرُجٌ ”عن الأاصلٍ من الإفراذ إلى التَدْنِيةِ أو الجمعء والمطْلّقُ 
عندهما كذلك أيضًا؛ إِذْ عَبَفَه الأّل بالتكرةٍ ة في سيا الإثبات» والقاني بما دَلُ على 
شائع في جنْسه وخرج الدَالٌ على شائْع في نوعه نحوٌ: رَكَبةِمُؤْئةٍ ©. 


قال المصدْفٌ : وعلى الفرقٍ بين المطْلَتٍ والتكرة أُْلوب المنطِقِينَ (*» والأصوليَينَ 


إن الرّعم هاهنا بمعنى الاعتقاد ؛ ولذلك تعذى إلى واحدٍ؛ ولو كان بمعناه تعدّى لاثنين كما تقول: 
زعمت الباطل حم . 

)١(‏ (قَوْلْهُ: أي وََعَ في وَهِهَا إلَخْ) فسّره بذلك ؛ لأنّ الوهم بمعنى الطرف المرجوح لا ينبني عليه 
مذهبٌء ومن ثم قال الرّركشيّ في شرحه بعد قوله توهماه التكرة بل تحمّقاه . 

(1) (قَوْلَهُ: أنّهُ ِي) ظاهره أنبما قالا بترادفهما مع أنّ المراد أنهما توهماه من أفرادها فقول المصنّف: 
توهماه التكرة أي توهماه فردًا من أفرادها ؛-لأنّ التكرة عندهم أعمّ ؛ لأنها تصدق على العامّ. 
(؟) (قَوْلَه : حَيِتُ ل تََرْج إِلغْ) حيئيّة تقييظٍ للااجتراز نما إذا حرجت إل التكنية أو الجمع فإنها لا تكون 
داه على الوحدة الشّائعة بل على اثنون شائعين في الجنس :أو على جمع شائع من الجنس » وكلّ منهما نكرةٌ 
أيضاء وداخل في تعريف ابن الحاجب بما:دل على الشّائع؛ وفي تعريف الآمديّ بالتكرة في سياق 
الإثبات فأشار الشارح إلى أنْ اعتبارهما الوحدة الشائعة بالتسبة لما هو الأصل في دلالة الذكرة» وهو 
الإفراد لا بالتسبة إلى التّئنية والجمع» والحقّ أن ابن الحاجب والآمديّ لم يقيّدا بالوحدة؛ وإنّما نظرهما 
إلى الشيوع . وقول ابن الحاجب ما دل على شائع في جنسه معناه ما دل على حصّةٍ من الجنس ممكنة 
الصّدق عل كل من حصص كثيرة مندرجة تحت مفهوم كلي» وقول الآمديّ إه عبارة عن التكرة في 
سياق الإثبات بنحو معناه؛ لا أن مراده التكرة المحضة بدليل قوله عقبه : إنه احترز بقوله : نكرة عن 
المعارف» وعنا مدلوله واحدٌ معن أو عاءٌ مستغرقٌ ثح تصريحه بأنّ اتكرة تخرج بالاستغراق عب 
اللنكين ]3 يا بنش أها إثها شرج بدعن كوا ذكرة عيفة ا [ج|قصير يحرلة . 

(5) (قَوْلهُ : وَخَرَجَ الال عَلَ شَائِعٍ في تَوْجهِ ْو رَكبَةٍ م أي فليس بمطلتي فلا يكون نكرةٌ يعني 
محضة » وإلا فهي نكرةٌ مقيّدةٌ ! ه. 

(0) (فَوْلهُ : أسْلُوبٌ الْنلفِيينٌ) فيه أنّ المناطقة لا بحث لهم عن المطلق والتكرة؛ وإنّما غاية أمرهم أنْهُم 
يقولون في مبحث القضايا: إنْ موضوع القضيّة إن كان المراد به الماهيّة من حيث هي كانت طبيعيّة » 
وإن كان المراد به الماهيّة من حيث تَحمّقها في بعض الأفراد كانت جزئيّة؛ ولا بحث لهم عن مدلول 
التكرة ما هوء ولا المطلق ما هو وأسلوبهم هذا لا يالف فيه ابن الحاجب والآمديّ والأصوليّون فإنّ 
ابن الحاجب والآمديّ من أثمّتهم فلا يردٌ عليهما بكلام غيرهما على أن الأصوليّين وقع الاصطلاح 
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وكذا الفقهاء حيث اختلفوا ('' فِيمَنْ قال لامرأيه : «إنْ كان خَمْلْك ذَكَرَا فأنت طالِقٌ» فكان 


ذكرين» قِيل: لا تَطُْج ترا للتتكير المشعر بالتَرْحِيدء وقِيلَ: تَطلَيٌ حَبْلاُ على 
الجئْس 7" اه. ومن هنا ”" يُعْلَمُ أن اللفظ في المطلّت والتكرة واحدٌ ”*"» وأنّ الفرق 
بينهما بالاعتبار إن اعثُبرَ (*؟ في اللّفظٍ دَلالَتُه على الماهيّةِ بلا قَيْدٍ سُمّيَ مُطْلّقَا واسمّ 


منهم على كل من الطريقتين. 

وقد أوضح هذا المقام العلامة طاش كبرى رحمه الله تعالى حيث قال في رسالته التي ألفها في 
بيان أقسام التظم: إن المطلق موضوعٌ للماهيّة من حيث هي هي» ولكن لا كان إجراء الأحكام 
عليه في ضمن الأفراد» ويطلق عليه بهذا الاعتبار الحصّة عرّفوه: : بأنّه ما دل على شائع في جنسه» 
وأرادوا بذلك كونه حصّة محتملة على سبيل البدل لحصص كثيرة من غير شمول» ولا تعيين وأرادوا 
بالاحتمال إمكان صدقها على كلّ من تلك الحصص وما يقال: إنَّ في إطلاق الحصّة تنبيهًا على رد 
ما يتوهم من ظاهر عبارة القوم أن المطلق ما يطلق عل الحقيقة من حيث هي هي وذلك ؛ لأنَّ 
الأحكام إِنّما تنعلّق بالأفراد دون المفهومات.فمدفوع:يأنّ ما ذكره القوم هو حالة اعتبار الوضع» 
والتَعريف المذكور إِنّما هو باعتبار حالة وجوده.في من الأفراد لترتّب عليه الأحكام ولا تنافي 
بين الاعتبارين: والفائدة في وضعه اطلق الحقيقة هن اليّنبيه على أنْ الحكم الوارد عليه غير مختص 
بالبعض ولا عام للكل» وحاصله تمكن المأفور من الإتيان لَفردٍ منها أي فردٍ كان» وإن حصل 
التعيين والشّروع من خارج . مثلاً: الأمر المطلق يقتضي في نفسه وجوب الماهيّة فقط؛ ولا يقتضي 
التكرار والفور والتّراخي إلا من خارج؛ وقد يعرّف المطلق بما يندرج تحت أمرٍ مشتركِ من غير 
تعيين» وأرادوا بالأمر المشترك المفهوم المطلق باعتبار الوجود بما يندرج تحته الحصص المذكورة اه. 
ويه تعلم ترجبح ما ذكره ابن الحاجب والآمديّ وإن ما قالاء هو الموافق لأسلوب الأصولتين ؛ لأنّ 
كلامهم في قواعد استئباط أحكام أفعال المكلفين» والتكليف متعلق بالأفراد دون المفهومات 
(1) (قَوْلَهُ : حت اْتَلَفُوا) حيئيّة تعليلٍ . 
(1) (فَوْلُهُ : خملا عَلَ الجئس) فيه أنّهِ لايلزم من هذا الحمل المطلق على الماهيّة فإنّ البئاء على احتمالين في 
الفتوى لا يعين أن مدلول المطلق ما هو . 
(©) (قَوْلَهُ : وَمِن هُنَا) أي من هذا المبحث . 
(5) (قَوْلَهُ : وَاجِدٌ) أي إن الواضع وضعه مشتركًا بين الماهيّة والفرد فلا يتميّزان إلا باعتبار المعتبر 
واستعماله : 
(0) (قَوْلَهُ: إن مر ِلَمْ) أي اعتبره الواضع كذا قال النّاصر : وقد يقال: اعتبار الواضع لا دليل عليه ؛ 
لأنه أمرٌ خفن لا يطلع عليه فلا دليل للمصتف على التّفرقة بين التكرة والمطلق فالأوفق بالتّظر مذهبهما . 


د 3 ١‏ المطلق والمشيد - 


جئْس أيضًا كما تقد " أو مع قَيْدٍ الوحدة الشَائِعَةٍ سْمّيّ نَكِرةٌ والآيديّ وابنّ 
الحاجب يكرا الول ”" في مُسَمّى المطْلّقٍ من أميِلَيِه الآنيةِ ونحوها ويجمَّلانِه 
الثاني ” "فيل ندا على الوحد الاي ود فبرها على الماهية بلا 
والوحذةٌ ضرؤريةٌ (*2؛ إدٌ لا وجودٌ للماهيّةٍ المطلوبة 7*أ بقل من واحلء والأوّل "”' 
موافقٌ لكلام أهلٍ العَرَبيةٍ ("©» والتّسْميةٌ عليه بالمطُلّتق © لمُقَابَلةٍ الممَيّدِ *2؛ وعُدولَ 
عبيوة عور المتيييا الحاجب عَنا قالاة من التعريني إلى لازي (' 

لخابى اعندس عليه 110 ا ا 1 1 [ذ 1[ 000077 


(1) (قَوْلْهُ : كما تَقَدْم) أي من كلام الشّارِح في مسألة الاشتقاق بقوله : وفيل: إِنَّ اسم الجنس كأسدٍ 
ورجل وضع لفردٍ كما يؤخذ مع تضعيفه تا سيأتي إِنّْ المطلق الذال على الماهيّة بلا قيلر» وأنَّ من زعم 
دلالته على الوحدة الشائعة : توهّه التكرة فالمعبّر عنه هنا باسم الجتس هو المعبّر عنه فيما سيأتي بالمطلق 
نظرًا للمقابل. 
(9) (قَوْلُه : اغْتِبارُ الأوّلِ) بالإضافة أي اغتباننالماهيّة ؛ وفي نسخْةٍ الاعتبار الأوّلء وهي أحسن بدليل 
ويجعلانه الثاني» وقد علمت أنّه لا دليل. على هذا.الاعتبار. 
(5) (قَوْلْهُ : وَعَبِمَابَهِ الثاني) أي ذا القاني: 
(4) (قَوْلْهُ : وَالْوَحْدَةٌ ضَرُورِبَةُ) فيه أنّه حينئنٍ لا موجب لاعتبار الماهيّة من حيث هي أوّلاء وأورد 
الكاصر أنه قد يكون الحكم على الماهيّة من حيث هي فلا يصمٌ قوله: والوحدة ضروريّةٌ» وتفريع ما 
بعده عليه . 

وأجاب سم : أن الوحدة ضروريّةٌ عند الحكم على الأمور الموجودة . 
(5) (فَوْلْهُ: الْمطْلُوبةِ) قيّد به مع أن موضوع الكلام السّابق أعمّ للدّخول على كلام المصنّف . 
(1) (قَوْلْهُ : وَالأوٌلُ) وهو كون المطلق يدل على الوحدة الشّائعة. 
() (قَوْلَهُ : مُوَانِقُ كلام آهل الْعَربئة) إذ لا دليل في كلامهم على هذا الفرق . 
(8) (قَوْلَهُ : وَالنُمِيةُ لَه لمطلي) أي مع دلالته على الوحدة الشّائعة . 
(8) (قَوْلُهُ : لمقَابلَةِ المقَيِدِ) ولأنّه ليس مقيّدًا بقيدٍ زائدٍ على الوحدة من كثرةٍ وغيرهاء وهذا أولى تا قاله 
الشارح . 
)٠١(‏ (قُوْلْهُ: إل لأزِيه) فيه أنّ الذي عدل إليه الدّلالة» وهي خارجةٌ فلا لزوم نعم الوحدة لازمةٌ في 
الجملة ؛ أن الجزء لازم للكلٌ: والوحدة الشائعة بعض معنى التكرة وبعض معنى الشّائع . 
)1١(‏ (قَوْلَهُ : لبي عَلَيهِ) أي ينا واضحًا وإلاً فالتعريف ينبني عليه . 


- المطلق والمقيد 6 : 1 سس 


قولّه «وإن لم يتَمَرَضِا 2١(‏ للبناء». . 


(وَيِنْ فَمٌ) أي ومن هناء وهو ما زَعَماه من ذَلالةٍ المطُلّقٍ على الوحدة الشَائِعَةَ أي من 
أجل ذلك (قَالاً: الأمْرٌ بمُطْلَيٍ المَاهِيَةٍ) ''' كالضٌرْبٍ من غير د (أنرٍ بجُرْئِيَ) من 
جَرْئيّاتها كالصَرْبٍ بِسّوْطٍ أو عَضًا أو غيرٍ ذلك؛ لأنّ المقصودٌ الوجودٌ 7ع ولا وجو 

هيّء وإنّما توجدٌ جُرْئيَاتُها فيكونٌ الأمرُ بها أمرًا بِجُرْتَيٌ لها (وَلَيِسَ) قولهما ذلك 
(بشَئْءٍ) لوجود الماهيّة (؟' بوجودٍ جُرْئيّاتها؛ لأنْها جُرْؤُه وجرْءٌ الموجوه موجوةٌ. 


)١(‏ (قَوْلْهُ : وَإِنْ ل يَتَمَوُضًا) جملة اعتراضيّةٌ أي وعدم تعرّضهما له في الذّكر لا ينافي نما ارتكباه في 
الواقع بمعنى أن قولهما ما ذكره منشؤه زعمهما المذكور. 
(5) (قَوْلَهُ : الآمرٌ بِمُطلَيٍ الماجيئّة إلَخْ) قال البرماويّ: وأمًا على طريقة الآمديّ ابن الحاجب فالآمر 
بالمطلق أمرٌ بجزئي من جزئيّات الماهيّة لا بالكل المشترك فالمطلوب باضرب مثلاً فعل جزئي من 
جزئيّات الضّرب من حيث مطابقًا للماهيّة الكليّة المشتركة ؛ لأنّ الماهيّة الكليّة يستحيل وجودها في 
الأعيان» وضِعّف ذلك بوضوح الفرق بين الماهية يشرط شيء؛ وبشرط لا شيء» ولا بشرط شيء» 
وحيتئلٍ فالمطلوب الماهيّة من حيث هي لا بقيد الجزئية .ولا بقيد الكلية» واستحالة وجودها في الخارج 
نما هو من حيث تجرّدها إلأّفي ضمن جزئي» وذلك كاف في القدرة على تحصيله نعم ابن الحاجب 
يقول إن الماهية مطلوبة ألا باعتبار دلالة لمطلق عليها بالمطابقة » ون توف وجودها عل جزنيّ كان 
ذلك الجزئيّ من حيث توقف وجودها عليه فآل الأمر إلى أن المطلوب بالمطلق جزئيٌّء وإن لم يكن 
بالمطابقة | ه. وفيه إيضاحٌ لكلام الشّارح ويؤخذ منه الرّدٌ على المصئّف بأنّ ابن الحاجب لا ينكر كون 
الماهيّة مطلوبةٌ أوّلاً باعتبار دلالة المطلق عليها لكن ذا تعذّر ذلك» فإِنٌ الأحكام إِنّما تتعلّق بالجزئيّات 
الخارجيّة لا بالماهيّات الكلّيّة حتّى إنّ بعض المحقّقين كالكمال بن الهمّام في تحريره منع الوضع بالكليّة 
للماهيّات : وقال : إن الموضوع له إِنْما هو الأفراد إلأّفي علم الجنس على رأي فيه كان اللطلوب قصذًا 

هو الجزئيّ؛ وأمّا على طريقة الكمال بن الهمّام : فالمطلوب أوَّلاً هو الجزئي ؛ لأنّه الموضوع له . 
(*) (قَوْلَهُ : : أن الْْصُود الْوْجوةُ) أي وجود المأمور به» وإنّما يمحتاج لهذا على ما قاله المصتف دون ما 
قالاه ؛ لأنه دال عل الوحدة دون الماهيّة فالمقصود الوحدة. 
(5) ( فول : لِوْجُودٍ الماهئة . ٠.‏ إلخ) قال النّاصر : الذي عليه المحققون كالسّيّد في شرح المواقف وغيره 
أنّ الكل مطابقًا لا يمكن وجوده من الخارج ' د كل ما يوجد في اللفارج معن مشَخّسن لا يقبل 
الشركة فالحكم بوجود الماهيّة. وهم صرف | ه.. 

أقول: الإنصاف أنّ هذا اعتسافٌ فإنّ المسألة خلافيّةٌ حبّى قيل بوجودٍ ما استقلالاً» وقد نقل 
الفاضل الدّوانٌ في شرح التهذيب عبارة ابن سينا في الإشارات وهي مصرّحة بذلك» والمسألة 


المطلق والمقيد ح- 


١١١ - 


(وَقِيلَ): أمرٌ (بكل جُرْئِيْ) لها ”'' لإشْعارٍ ر عدم التّقْيِيدٍ بالتعميم (وَقِيل: إِذَنْ ”'' فيه 
أي في كل جُرْئيٌ أن يَْمَلَّ ويخرج ”© عن العُهْدةٍ بواحلٍ. 

امَسألة المطلق وَالمُقَيْجُ كَالهَامْ وَالخَاض) 

فما جارٌ ”“' تخصيصٌ العام به يجورٌ تقييدٌ المطْلّقٍ به وما لا فلا *2» يجورٌ تقييدٌ 
الكتاب بالكتاب وبِالسّبَةٍ والسْنَةٍ بِالسْنْةٍِ وبالكتاب» وتقييدهما بالقياس والمفهومَيِن 
وفعل التي عليه الصلاة والسلام وتقريره بخلاف مذهب الرّاوي» وذكر بعض 
ديات المطّلّقٍ على الأصحٌ ذ في في الجميع فا 


طويلة الذيل» فلا يليق أن تذكر هناء وقد ذكرناها في حواشي الخبيصيّ وحواشي المقولات 
الكبرى . 

(1) (قوْلَّهُ : وَقِيلٌ : أمْرْ بِكُلٌ جُرْئِئْ لَهَا) أي لا بمعتى أنّه يجب الإتيان بكلٌ منها يل معنى الاكتفاء بواحدٍ 
منها كما في الواجب امبر عل القول بوجذوب بعتقاله كلها لا يقال فيتحد مع القول بن اللأمور به 
واحده ؛ لأنا نمنع ذلك ؛ إذ الواجب ثم الأبحذ الميهبم الصّادق بكل جزئيٌ على البدل» وهنا الواجب 
كل من الجزئيات لكن يكتفى بواحلٍ منها1:ه. ل 

(1) (قوْلهُ: وَقِلَ دن إلَغْ) هو كما قال:البرماويّ اختمال أبداه الصّفْيّ الهنديّ في باب القياس في 
الكلام على حجّيّة قوله تعالى فَاميوروا رُنأ4 [لسر :"] أنه إذن في كل جزئيٌ من جزئيّات الماهيّة حيث 
اعترض الخصم بأنْ الال على الكلي لا يدل على الجزئيّ فلا يلزم الأمر بالقياس الذي هو جزئيٌ من 
الكل الذي هو مطلق الاعتبار فقال الهنديّ: يمكن أن يجاب بأنّ الأمر بالماهيّة الكليّة: وإن لم يتقيض 
الأمر بجزئيّاتها لكن يقتضي تخيبر المكلّف في الإثيان بكلّ واحدٍ من تلك اللحزئيّات بدلاً عن الآخر عند 
عدم القريئة المعيّنة لواحدٍ منها أو بجميعها ثم النُخيير بيئهما يقنضي جواز فعل كلّ واحدٍ منها. 
(7) (قَوْلَهُ: وَيمْرُجُ إلَخ) راجمٌ للقولين الأخيرين. 

() (فَوْلْهُ: قُمَا جَارَ ِلَخْ) هذا هو وجه الشّبهء وفيه إشارةٌ لقاعدةٍ أولى . 

(5) (قَولَهُ : وما لافلا) قاعدةٌ ثانيةٌ» وفرّع عل القاعدة الأولى تسعة أمثلء وعلٍ الثّانية مثالين فقط» 
وما (قوله بخلاف مذهب الرّاوي إلخ) الأمثلة التي ذكرها إحدى عشر؛ (وقوله : على الأصحٌ) يرجع إليها 
كلها لكن يستثنى من القاعدة الأولى مفهوم الموافقة كما سننقله عن شيخ الإسلام فإنّه لا خلاف فيه . 
(1) (فَوْلَهُ : وَدكَرْ بَعْضى جر يات إلخ) يجب أن يقيّد يقيّد ذلك بعدم ذكر القيد من وصفب ونحوه» وإلآ قيّد 
كما يدل عليه فرق الشّارح الآني . 

(/) (تَوْلَهُ: عل الأصَحٌ في الجمبع) يعني في غير مفهوم الموافقة ؛ إذ لا خلاف فيه كما في الشتخصيص 


به اه, ز. 


١5‏ سس 


- المطلق والمشقيد 


(3) ييل 2١‏ المطلَىٌُ را لممَيدُ (أنّهُمَا '" إن انَحَدَ حُكْمْهُما وَمُوجبّْهُمَا) بِكَسْرٍ الجيم 
أي سبّبُهما ”" (وَكَانَا مُعْبَمَيْنِ) ”*' كأنْ يُقال في كقَّارة الظّهار: «أغتن رَقْبِةُ مُؤْينَد 
(وَتَاخْرَ **' المُقَيِدُ عَنْ وَفْتِ المَمَلٍ *' بِالمُطْلَقٍ فَهْوَ) أي المقيِّدُ (نَاسِع) ”" للمُطْلَنٍ 
بِالتّسْبَةٍ إلى صِدْقِه بغيرٍ المقَّيِّدِ (وَإلآ) بأنْ تَآخْرَ ‏ عن وقتٍ الخطاب بالمطُلّقٍ دون 
العمل أو تَأخرَ المطُلّقُ عن المقَيّدٍ مُطْلَقًا *) أو 3 2 
المُطلَىُ مَلَيِهِ) 7" أي على الممَّيّدٍ و رو رفي منيس ين واج بوكر ناحيوس حي يو 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَيَزِيدُ إلَعْ) أفرد باعتبار كلّ واحدٍ. 
(؟) (فَوْلَه : أمّما إلغ) يقرأ بفتح الهمزة نظرًا لما قذره الشّارح على حذف الجارٌ أي لأنه وبالتظر لكلام 


المصئّف في حد ذاته بكسر الهمزة من عطف الجمل . 
() (قَوْلْهُ: أيْ سَبْبهُمَا) آي سبب حكمهماء وفي جعل الظهار سببًا مسامحةٌ ؛ إذ السّبب إِنّما هو 
العود . 


(4) (قُوْلَهُ : وَكَانَا مُقبئينَ ن) أي أمرين كما مدّل:الشّارح أو خبرين نحو تجزئ رقبةٌ تجرئ رقبةٌ مؤمنة أو 
أحدهما أمرًا والآخر خبرًا نحو أعتق رقبةٌ تجزئ رقبةٌ مؤمنة أعتق رقبةٌ مؤمنة تجزي رقبةٌ اه. زاثمٌ إنه 
أراد بالإثبات ما قابل التي والنّهِي . 
0 الستهمديت الشية ست 
إدخاله تحت المنفيّ بقوله : وإلا. 
(1) (قَوْلَه : عَنْ وَفْتِ الْمَمَلِ) أي عن دخول وقته وفيه أنْ الخاصٌ مع العام كذلك . 

وأجيب بأنّ محل الرّيادة (قَوْلَهُ: إن اتحد حكمهما) فهذا الشّرط هو الذي انفردت به هذه المسألة 
بخلاف مسألة الخاص والعام. 
00 (قَوْلَهُ : فهو ناسحٌ) فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة اللأزم على جعله مقيّدّاء وإنْما هو ابتداء 
حكم آخر . 
() (فَولَهُ وَإلاً بأنْ تَأخْرَ إِلَغْ) جعل الشارح إلأ راجعة للقيد الأخير فقط من القيود الأربعة ؛ لأنَّ 
المصئف سيأتي يأخذ محترز الثلاثة فقوله: «وإن كانا منفيين» مع قوله: «وإن كان أحدهما أمرًا إلخ؛ 
محترز القيد القالث؛ وقوله: «إن اختلف السْبب» محترز القيد الثاني أعني قوله: «وموجبها»؛ وقوله: 
«وإن اتحد الموجب إلخ» محترز الأوّل فقد سلك في أذ المحترزات اللّفٌ والتشر المشوّش . 
(4) (قَوْلْهُ : مُطْلَقَا) أي عن وقت الخطاب بالمقيّدء أو عن وقت العمل به. 
)٠١(‏ (قُوْلْهُ : أؤ تَقَارَنَا) أي بأن عقب أحدهما الآخر. 
)١١(‏ (قَوْلُهُ : حمل المطْلَقُ مَلَيهِ) أي بأن يكون مرادًا به المقبّد. 
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(وَقِيِلَ: المُقَبِدُ َاسِخٌ) للمُطْلَقٍ (إنْ تَأخْرَ) عن وقتٍ الخطاب به كما لو تأخرٌ عن 
وقتٍ العمل به بجايع التأخير ”" . 

(وَقِيلَ : يُحْمَلُ المُقَيِدُ ”*' عَلَى المُطلَّق) بأنْ يُلَغْيَ القيْد؛ لأنْ ذكرّ المقَيّدِ ذكرٌ لجزْئيٌ 
من المطُلّق فلا يُقَيّدُه كما أن كر فر من أفرادٍ العام 2*7 لا يُخَصْصّه . 

قلنا: الفرقٌ بينهما أن مفهومٌ القيْدٍ حَجةٌ '"' بخلاف مفهوم «القيدُ ''' حم بخلاف 
مفهوم اللَقّبٍ الذي ذُكِرَ فيه فردٌ من العام مئه '* كما تقذ (وَإنْ كَانا مَنقهِينِ) ... 


(1) (قَوْلهُ : جمَمًا بَيْنَ الدُلِيلَين) لأنّ المطلق جزءٌ من المقيّد فإذا أعملنا المقيّد فقد عملنا مبماء وإذا لم نعمل 
به فقد ألغينا أحدهما. 2 

(1) انظر المسألة في المعتمد للبصري /١(‏ 47378 .العدة (578/1)» المستصفى (؟/ 188)» المحصول 
للرازي (١8/1ة؛4»‏ 4ؤه4)؛ الإحكام للآمدي (؟/؟)؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 
5) التمهيد للؤسئوي (ص8١41).؛‏ المسودة (صي١"1١).‏ 

(6) (قَوْلَهُ : بجامِع التَأخْرِ) يجاب عنه بأنّه قيَامن مع الفارق ؛ إذ التآخر عن وقت العمل يستلزم تأخر 
البيان عنه بخلاف التأخير عن وقت الخطاب دون العمل. 

(4) (قَوْلْهُ : وَقِبلَ يجْمَلُ الْقَبدٌ) أي فيما إذا تأخر عن المطلق كما يشير إلى ذلك دليل الشارح المقيس على 
دليل عدم تخصيص ذكر فردٍ من أفراد العامّء وذلك ؛ لأنَ الكلام في عدم تخصيص العام بذكر فردٍ من 
أفراده مفروض فيما إذا ذكر الفرد بعده ا ه. 

(5) (قَوْلَهُ : كما أن ذْكْرَ أفْرَادٍ الْمَامُ) أي بحكم العاءٌ ثمْ إن هذه المسألة مقيّدةٌ هنا أن ذلك الفرد لقبٌ أما 
لو كان مشتقًا فيعمل بمفهومه ويخِصّص» وقد أشار الشّارح - عليه الرّحمة - إلى ذلك بقوله : «قلنا : 
الفرق بينهما أن القيد حجةٌ بخلاف مفهوم اللقب فتائل» . 

(1) (قَوْلَه : إنْ مَفْهُومَ الْقَبِدِ حُجَةٌ) لأنّه صغة . 

(0) (قَوْلَهُ : مَفْهُومُ الْقَيدِ) أي المشتقٌ بدليل مقابلته بقوله : «بخلاف مفهوم اللّقب؟ وحيسذٍ فلا يقال: إِنَّ 
ذكر فردٍ من أفراد المطلق بحكم المطلق لا يقيّده كما قيل به في العام والخاصٌ ؛ لأنا نقول: ما مرّ مقيّدٌ 
بأنّ الفرد من العام لقبّ أمَا لو كان صف فنا نوافق أبا ثور في القول بالشخصيص وحمل الخلاف بيننا 
وبينه فيما هو من قبيل اللّقب تأمّل . 

(8) (قَوْلَهُ : يِئُ) أي غائبّاء وإلأ فقد يكون ذكر فردٍ من العام صفةٌء ويكون مخصّصّاء وضمير منه يعود 
للّقب؛ ولو حذف ذكرّء واقتصر على الباقي كان أولى ؛ لأنّ الذي من اللقب فرد العام لا ذكره» 


| 


المطلق والمقيد يبيب 030 1 ست 


0) 


ايك 


يعني “'' غير مُذْبّتين أو مِنْهِيينٍ نحو: ١لا‏ يجزئ عِنْق مُكاتب» 
مُكائب كائر» «لا تْتق تق مُكاتبًا» «لا تُعْتق مُكائبًا كافرًا» , 


(فَقَائِلُ المَفْهُومٌ) أي القائل بَحُجيَةٍ بجي مفهوم المخالفة؛ وهو الرَاجح (يُقَيْدَهُ بهِ) أي يقيّد 
المطْلّقَّ بالمقَيِّدٍ في ذلك ”4 (وَهِيَ) أي المسألةٌ ينعد (0» (خَاصٌ وَعَاهُ) ”5 لعُموم 
المعللني في سياتي الثفي ونافي المفهوم يلغي القْد ويجري المطلَنٌ على إطلاقه 0 
(وإن كان أحَدهمَا أراء وَالآحرُنها) نحو أعْتق رَفَبِةَ لا نَم تَعْتق رَقبَةَ كافرةٌ» أغتق رَقَبَةَ 
مُؤْمِنةَ» لا تَعْتق رَقَبَةَ (فَالمُطلَقٌ مُقَيِدٌ مُقَئدٌ بضِدٌ الصّفَةِ) في المقَيّدٍ ليجتّمِعا فالمطْلّقُ في المثالٍ 
الأرّلٍ مُفَكدٌ قد بالإيمان» وفي الثاني 50 فيد بالك 44 0 (وَا وختنت ونين لام 
نّحادٍ الحكم ١”‏ كما في قوله تعالى في كقّارةٍ الظّهار : لمَتَحرٌ ربق اساء ]٠:‏ وفي 
ويمكن أن بجاب بأنّ الضَمير لمفهوم اللّقب؛ وذكر على حذف مضا أي مفهوم» ويجعل المفهوم للذكر 
لا للمذكور في نفسه ؛ إذ الفهم إِنّما هو من:الذكر: 
(1) (قَوْلَهُ: يعني إِلَغْ) أشار يبذا الصّرف إلى دفع الاعتراض على المتن وهو أنّ المقابلة غير صحيحة . 
(1) (قَوْلُهُ : أَوْ مَنْهِئِينَ) أي منهيّ عنهما . 
(") (فَوْلَهُ : لأيرئ عِنْقُ مُكاتب) أي عن الكفارة. 
(5) (قَوْلْهُ: في ذَلِكَ) أي فيما إذا كانا منفيّين. 
(5) (قَوْلَّهُ: جِيئيِذٍ) أي حين إذ كانا منفيّين . 
() (قَْلَهُ : خاصٌ وعامٌ) أي وليست من قبيل المطلق والمقيّد» وإن عبّر بهما فهو بالنّسبة إلى الاصطلاح 
مجارٌ» وما تقدّم من أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العامٌ لا يخصّصه ؛ إذ كان مفهوم لقب» وهو هنا 
مفهوم صِفْةٍ كما يشهد به التمثيل» وإنّما ذكره المصئّف هاهنا تتميمًا للأقسام . 
(0) (تَوْلَهُ : عل إطْلاقِه) إلا أنه يطرقه هنا من سبق ما أن ذكر بعض أفراد العام هل يخصّص أوَّلاً إلخ . 
(8) (قَوْلَهُ : وَفِي الثاني بالْكفْرِ) ؟ لأنّه ضدّ الإيمان؛ قال البرماويٌ : والحمل في ذلك ضروريٌ لاامن 


حيث إن المطلق يحمل على امقيّد ؛ ولذلك قال ابن الحاجب ' إِنهِ واضمٌ » وتسميتهما بذلك مع كونهما 
عانًا وخاصًا جازٌ كما سيق. 

(9) انظر الإحكام للآمدي (/”) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/185١).‏ 

)٠١(‏ (قَوْلْهُ : وَإِنِ اتَلّف السْبَبُ إِلَمْ) مقابل قوله: اتحد موجبهماء ولو قال: وإن اختلف السّبب أو 
اجى لعاد اس رح باننا اتسين وفيما تقدّم بالموجب للإشارة إلى أنّ الموجب هو السّبب. 
)١1(‏ (قَوْلَه : مَعَ اماد الحكم). وهو وجوب الإعتاق . 


دلا يجزئ مِنْقُ 


المطلق والملقيد ع 


١51 


كفّارةٍ القلٍ لمَتَخِرُ رَكِبَمْ مُوْمِكَة» اسه :5 ]('' (فَقَالَ أبُو حَنِيفَة: لا يْحْمَلُ) المطلّقْ 


على المي ذلك لاخولاف الشيب 77©, فِيبْقَى المطْلَّقٌُ على إطلاقه (وَقِيلَ: يُحْمَلُ) عليه 
(لَفْظًا) ”" أي : بِمْجَرّدِ وُرودٍ اللفظٍ المي من غير حاجةٍ إلى جامع . 
(وَثَالَ الشَافِمِي) ”' رضي الله عنه: يُسْمَلٌ عليه (قِيَاسَا) ”© فلا بُدٌ من جايع 
بينهماء وهو في المثالٍ المذكورٍ حُوْمةُ سبّبهما ‏ أي الظّهارٍ والقتل (وَِنِ انَحَدَ 
الْمُوجِبُ ) ”"' فيهما (وَاحتَلَفَ حُحْمُهُمَا) كما في قوله تعالى في اله نيكم : « تنسكا 
بوجويكة يريخ 4 إنساء :1] وفي الوّضوءٍ لمََغْيِلُواً وُجُومَكُم وَأَبْدِيَمْ إلى لانن » [المائدة: ؟] 
؛ والموجبٌ لهما الحدّتُ؛ واختلافٌ الحكم '* من مَسْح المطْلّتي '"' وغَسْلٍ المقَيّدٍ 


)١(‏ انظر المعتمد للبصري (١/584؟)؛‏ العدة (؟/578)؛ المحصول .)451/١(‏ الإحكام للآمدي 
(5/ ه) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضيد (8//1١)؛‏ المسودة (ص0٠”).‏ 

(1) (قَوْلَهُ : لاختلافٍ السَبّب) وما إذا امد السََبِتِ والميكم وكانا مثبتين فيحمل المطلق على المقيّد عند أبي 
حنيفة كما نقله عنه أبو زيدٍ في الأسرار.وأبو المنصور.الماتريديّ في تفسيره وغيرهما. 

(") (قَوْلْهُ : لَفْظًا) أي يدل بلفظه عل تقييد الآخخر ؛.لأنَّ القرآن كالكلمة الواحدة ؛ ولهذا لا يدت 
الشّهادة بالعدالة مرّةٌ واحدةٌ» وأطلقت في سائر الصّور خملنا المطلق على المقيّد. 

(54) (فُوْلَهُ: وَقَالَ الشَافِمئ إلخ) والحنفيّة يمنعون ذلك لانتفاء شرط القياس» وهو عدم معارضة 
مقتضى نص في المقتبس فإنّ المطلق نص دالّ على إجزاء المقيّد وغيره فلا يجوز أن تثبت بالقياس عدم 
إجزاء غير المقيّد لانتفاء ضصحته . 

(5) (قَْلْهُ : قِيَاسَا) ومثل القياس غيره وإلاً فالمطلق باق على إطلاقه والمقيّد على تقييده وهذا هو الأظهر 
من مذهب الشّافعيَ قاله البرماويٌ . 

(9) (قَوْلَه : حُرْمَة سََهِمَا) أي في ذاته فلا ينافي أن آية القتل وردت في الخطأ ولا حرمة على المخطئ . 
(9) (قَوْلَهُ : وَإنِ اتَدَ الموجبٌ إِلَخْ) وأمًا إن اختلف في الحكم والموجب فهما أمران متباينان لا علاقة 
لأحدعما بالآخر بل متعارضان . 

(8) (قَوْلَهُ: وَاختِلافٌ الحكم) قد يقال: الحكم واحدٌ وهو الوجوب أي وجوب الغسل» ووجوب 
المسح اللّهمّ إل أن يقال: لا كان المحكوم به غتلقًا جعل الحكم كأنّه متلفٌ . 

(4) (قَوْلَهُ: مِنْ مسح المطلقٍ إلخ) أي العضو المطلق وهو الأيدي أي المطلق بالتظر إلى أجزائهما فإ 
الأيدي تصدق بالمقيّد بالمرافق كغيرهما فلا ينافي أنه عامٌ بالنْظر إلى كونه جمعًا مضافًا إلى معرقةٍ. 


- المطلق والمقيد ١050‏ سس 


المرافتي واضِحٌ (نْمَلَى الخلآفٍ) ”'" من أنّه لا يُسْمَلٌ المطُلّقُ على الممَّيّدِء أو يُحْمَلُ 
عليه لفظا أو قياسّاء وهو الرَاجِحٌ ”'“: والجاممٌ بينهما في المثالٍ المذكور اشتِراكُهما 
في سبّب حكيها """ (وَالمُقْيدُ) في موضِعَيْنِ (بِمُتَنَافِمِيْنِ) وق أطلق في موضع )ع 
كما في قوله ”'' تعالى في قضاء أيَامِ رمضانٌ: ظمَمِدَّه يَنْ أَيَامِ لُمَْ) البدر:::] وفي 
كفارةٍ الطّهارٍ : ظمْهِسيَامُ سَهْوَقٍ مم4 اس ::] وفي صوم التَمنُع : ميم نكر في 
ا ل 0 20 


)١(‏ (قَوْلَهُ : فَمَلَ الخلافٍ) أي بين أبي حنيفة والشّافعيَ وفيه أن الخلاف الذي فيهاعين الخلاف فيما قبلهاء 
فهلا جمعهما بأن يقول: إن اختلف السّبب مع اتماد الحكم أو عكس ذلك فقال أبو حنيفة إلخ . وأجيب 
أن الخنلاف هنا غير الخلاف السّابق فإِنّه لا بد من المسح إلى المرفق في التَيمُم عند الحنفيّة . 
(1) انظر المحصول للقاضي أب بكر ابن العري (ص8١1١)‏ » المعتمد (88/1؟)» العدة (؟585/9)) 
الإشارات للباجي (ص١4)»‏ الإحكام للآمدي (7/ ). مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 
75 ) المحصول للرازي »)4617//١(‏ المستضفى للغزالي (؟/ 186)» إرشاد الفحول (ص؟"1١).‏ 
(7) (فَوْلَهُ : في سَبّبٍ حُكْمِهِمًا) وهو الحدث والحكم هو وجوب الغسل والمسح . 
(4) (فَولَهُ: وَالْقَهدُ مان إَغْ) هذا تقييدٌ لقوله فيما سبق وإن اختلف السّبب مع اتحاد الحكم أي 
حل الخفلاف فيما إذا اختلف السّبب» واتحد الحكم ما لم يوجد مقيّدُ بمتنافيين» وقد أطلق في موضع » 
وإلا فلا تقييد يرجع إلى الخخلاف . 

قال سم فيما كتبه بهامش حاشية الكمال: يمكن أن يجعل قوله: «والمقيّد بمتنافيين يستغنى 
عنهما إلخ» شاملا لما إذا اتحد الحكم والسّبب كما في روايات غسلات الكلب» وعلى هذا يلزم من 
ذلك الاستغناء إلغاء القيدين لتعارضهما مع اتحاد المحلّ ومتعلّق الحكم» ولما إذا لم يتحدا كما في 
مثال الشارح على هذا يعمل بالإطلاق في محلّه كما يعمل بكل قيدٍ في محله؛ وأما مفهوم قوله: «إن 
لم يكن إلخ» فإنّما يتأى في القسم القاني دون الأوّل ضرورة توقف القياس على أصلٍ وفرع وذلك 
منتفي فيه لاتحاد المحل والحكم الموجب فليتأمّل ا ه. 
(5) (قَوْلَهُ : وَمذ أطْلقَ في مَوْضِع إِلَخْ) إشارةً إلى أنّه ليس المراد المطلق في حدّ ذاته فلا يقال : لا حاجة 
لقولهء وقد أطلق في موضع ؛ لأله معلومٌ . 
(5) (قُوْلَهُ: كما في قَوْلِهِ) أي كالإطلاق والتفييد الذي في قوله تعالى إل بدليل التمثيل. 
() انظر خخلاف الأصوليين في هذه المسألة في : المعتمد للبصري (1/ 540): أصول السرخسي /١(‏ 
17 المحصول للرازي )4٠١ /١(‏ المسودة (ص١7١):‏ نباية السول (7/ )١51١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص584؟). 


سور 1 3 ١‏ جيك عس سم سدور المطلق والمقيد - 


(ينتني) “'' فيما أطلق فيه (منْهُمًا إن َم يكن أؤتى *" بِآحَدِهِمًا مِنَ الآخَرِ قِيَاسَا) كما 
في المثالٍ المذكور بأن يد يَبْقَى على إطلاقِه لامتناع تقييِه بهما لتنافيهماء وبواحدٍ منهما 
لانتفاء ءِ مُرَجُجِه فلا يجبُ في قضاءٍ رمضان تَتابُعٌ ولا تفريق» أمَا إذا كان أولى 


بالتّقييد بن موسا من الاجر ميت انار كأنْ وجد ل الجامِع بيئه وبين قله 6 


دون الْآخَرٍ ف قُبدَ به بنا على الرّاجح من أنّ الحمْل قياسيّ» فإنْ قيل: لفظيّ ؤلا. 


و 


)١(‏ (قَوْلَهُ: يُسْعَفْئى) أي المقيّد بمتنافيين الذي أطلق في موضع آخرء أو يقال الضَّمير راجعٌ للمقيّد 
بدون قيده وكذا يقال: في قوله إن لم يكن» وبعضهم ضبط يستغنى بم أله مبنيّا للمجهول . 
(1) (قَوْلَهُ : إِنْ ] يَكْْ أؤقَ) أي إن لم يكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من التقييد بالآخر فقوله: :من 
الآخر؛ أي منه بالآخر . 

(6) (قَوْلُّ : أمً إِذا كان أؤلى بِالنُقيِيدِ) مثاله قوله تعالى في كفّارة اليمين : ليام تأر البتر::<؟1] وفي 
كفارة الظهار : «فَهِِيَامُ سََهْرَئْنِ مُكَتَابمب 4 [ساء:؟؛] وفي صوم التَمتّع : لفَعبَامُ تلَكذ أيأر في المج وبع 
0 سول الت ند عل لان الشبار ل اي الل ار لقي ركه ل 
صوم التّمتّع في التفريق لاتحادهما في الجامع بينهماء وهو التهي عن اليمين والظهار أ ه. ز. 

(5) (قَوْلَهُ : بيه وَبَِنَ مُقَهدِِ) أي بين المطلق وبين المقيّد بأحد القيدين فهو بفتح الياء؛ وضميره لأحد 
القيدين . 


(0) (قَولَهُ : قَنْ قِلَ لَفْظِن) أي فإن قلنا: الحمل لفظيٌّ فلا تقييد وإن وجد الجامع ؛ لأنّْ في الحمل على 
أحدههما على الآخر ترجيسًا بلا مرجّح لتعارضهما بخلافه على أنّه قياس فإنّ الجامع مرجم . 


- الظاهر والمؤول 


١ /اة‎ 


(الظاجز وَالمَؤوْلَ) 7 
أي هذا مبِحَمُّهما (الظَاهِرُ مَا دَلُ) على المعنى (دَلأَلَة ظَئِيةٌ) ("2 أي راجحة فِيحْتَمِل 
غير ذلك المعنى مرجوحًا كالأسَّدٍ راجحٌ في الحيّوانٍ 7" المفْترسٍ مرجوحٌ» في الرّجُلٍ 
الشجاع: والغائِطٍ راجح في الخارج المستقدّرٍ للعُرْفٍ * مرجومٌ في المكانٍ 
المطْمَيرٌ الموضوع مسقا 
وخخرج النَّصٌّ ”" كزيد؛ لأنّْ دَلالَته قطعيّةٌ " (وَالتَاوِيل: حَمْلُ الظاهِر ** مَلَى 


. (قَوْلَهُ : الطَامِرُ وَالْوَوّلُ) سمي بذلك ؛ لأنّه يؤوّل إلى الظهور عند قيام الدّليل عليه‎ )١( 

(1) (فَوْلَهُ : دَلألَةَ ظَنيةُ) ولا فرق في تلك الدلالة بين أن تكون لغويّة أو عرفية أو شرعيّة وقد مقل 
للأوّلِين» ومثال القالث: الصّلاة فإنا راجحةٌ في:ذات الرّكوع والسّجود مرجوحة في الدّعاء. 
(©) (قوْلْهُ : راجح فِي ايان إَخ) وهذا لاينافي وجو الحمل عليه عند عدم القرينة ؛ لأنّ العدول 
عن الظاهر لغير دليل عبت فالحمل عليه متعينٌ: 

() (َوْلْهُ: والغائط راجح في الخارج) وإن كان تجارًا إل أنه صار حقيقة عرفيةٌ: وهي راجحةٌ على 
الحقيقة المهجورة؛ بل المجاز المشهورء' وإن لم يصر خقيقةٌ عرفيَةٌ مقدّمٌ عليها عند بعضهم كما تقذّم . 
(5) (قَوْلْهُ : لِلْمُْزفٍ) ولو شرعيًا كالصّلاة للأركان . 

(1) (قَوْلُهُ: أؤْلاً) أشار به إلى أن المراد العرف اللّغْري , 

(0) (فَوْلَهُ : وَخََرْجَ النْص) قال شارح التحرير يخرج عل اسطلاحهم أي القاية لعن ؛ ؛ أن دلالته 
قطعيّةٌء والمجمل والمشترك ؛ لأنْ دلالتهما متساوية والمؤوّل ؛ لأنّ دلالته مرجوحة | ه. وإِنّما اقتصر 
عل النَصّ ؛ لأنّه قد يطلق عليه ظاهرٌ بمعنى واضح الذّلالة . 

(8) (قَوْلْهُ: لِأنّ َلِالتَهُ قَطمِيةٌ) أي بالّظر له في حدّ ذاته» وهذا لا ينافي أنه يؤكّد من حيث وقوعه في 
التركيب فإِنّه حتملٌ كما ذكروه في فائدة التأكيد إلا أن رفع التَوهّم من حيث الكلام لا من حيث ذاته؛ 
وهذا مبتيٌّ على أنْ الأعلام لا يتجوز فيهاء وإلا كانت دلالته ظظبَبَةٌ لاحتمال التّجوّزء وإن كان نادرًا 
خلاف الأصل» وهو أيضًا فيما لم يشتهر من الأعلام ك «حاتم؟؛ وإلآ فهر نص تأمّل . 

(4) (قَْلَهُ : حمل الظاهِرٍ) أي صرفه وهو من إضافة الصدر لمفعوله» والمراد الحمل لدليل أو شبهة بدليل 
ما بعده؛ وَإنّما فسّر الصّدر دون المشتقٌ المتقدّم في الترجمة نظير ما سلكه في الظاهر ليناسب أقسامه 
الآتية ؛ لأنه أكثر استعمالاً من المشتقٌ عكس الظاهر والظهور» وخرج بحمل الظاهر حمل النَصّ على 
معنّى مجازي لدليل وحمل المشترك على أحد معنييه فلا يسمّى تأويلاً اصطلاتحا . 


سح إرث ١‏ الظاهر والمؤؤول -- 


المُخْثَّمَلٍ المرجُوح. فإن حُمِل) عليه (لِدَلِيلٍ نَصَحِيحٌ "''. أو لِمَا يْظَنْ دَلِيلآً» وليس 
بدليلٍ في الواقع (مفَاسِدٌ أذ لأ ليشيم ءٍ نَلَعِب *" لأ تأويلٌ) هذا كل ظاهِرء ثُجٌّ التأويل 
قريبٌ بترجيج على الظَاهِرٍ بأْنَى دليلٍ نحو :«إذا متم إل الصَّكرة» د "أي 
مَْنكُمْ على القيام إليهاء وبَعيدٌ و 4) راي رَجْحْ "*' على الظاهِر إلا بأقوّى ”''' منه وذكر 
المصئّفٌ منه كثيرًا فقال: (وَمِنَ البَعِيدٍ تأويل 53 أمْسِك) أربعًا ١عَلَى‏ ابْعَدِئْ) أي : تأويل 


الحتفيةٍ "فَوْلَهُ لل لِمْيْلآَنَ بْنِ سَلَمَةَ النّقَفِيّ وَقَدْ أسْلَمَ عَلَى عَشْرٍ نِسْوَةَ: «انسك أرْبَما 


)١(‏ (قَوْلُّ : فَصَحِيحٌ) أي بار سمه 
(؟) (قَوْلَهُ : )فيه أن القعريف شاملٌ له فيلم آله غير مانع فكان عليه أن يزيد فيه لحراجه قينا 
بأن يقول ؛ ' لدليل ونحوه كما با . 

وأجيب: بأنّه حذف القيد لعلمه من التّفصيل بعدء والحذف في التعاريف لقريئةٍ جائرٌء ولا 
يخفى ضعفه فإنّ التعاريف تعتبر مستقلة عل خيالهاء ولا يتصرّف فيها أمثال هذه التَصِرّفات 
0 
(5) (قَوْلَهُ: نَحْوٌ إِذا قُمْتُمْ) وجه قرب تأويله بماءقاله إن ظاهرهء وهو تقييد الوضوء بالقيام إلى 
الصّلاة غير مرادٍ قطعًا فترجح حمله عن ما:قاله ونظيره ؛ ٍبَِدا ََتَ لون تَاسْتَهِدٌ نك [فسل :مداء 
ومن القريب أيضًا تأويل خبر الُوْلَا آنْ أشقٌ عَلَى أُمتي لَأمَرْتمُمْ بالسْوَاكِه على أمر الإيجاب ؛ إذ 
الأمربورد في خبير استاكوا فلا يتا نقية ادها فير ؟ إن سينا. لول وجود للش لأمرى للكت 
موجودةٌ فلم آمرهم اه. نْء 

وقال الشيخ خالدٌ في شرحه: وجه قربه الإجماع على أنه المراد ا ه.. وقد يقال: إِنّ اللّفظ صار 
ظاهرًا في العزم فلا حاجة إلى دعوى التأويل . 
(4) (قَوْلَهُ : وَبَعِيدٌ) ظاهره ولو مع الدّليل الأقوى وقيل معه غير بعيدٍِء وكان كلام الشّارِح بالّظر له في 


حل ذاته . 
لو عارضيه . 


() (قَوْلْه : إلا بأفَي) أي فلا يكفي المساواة . 

0 (قَوْلُهُ : تأويل) أي حمل أشار بالتفسير المذكور إلى أن التأوبل ضمّن معنى الحمل فعدّي بعلل وكذا 
يقال في جميع ما بعدهء وإلا فالتاويل يعدّى بالباء . 

(4) (قَوْلْهُ : تاريل الْتفِيذ) قال الكمال بن الهمّام : فالأوجه خلاف قول الحنفيّة» وهو أي خلاف 
روسب ا ارده كك رمدي اه. فاللراد مطاع لفكي لااكلوم , 


4 5 1 سس 


- الظاهر والمؤول 


ل 


وَثَارِقَ سَائِرَهْنّ» رواه الشافعيٌ رضي الله عنه وغيره ”'' على : «ابقدئؤ نِكاح (" أربعة 
منهنَ؛ فيما إذا كان "" نَكَحَهَ مما لبُطْلاِِ كالمسلم» بخلاف يكاحهنٌ من فياك 
الأربعٌ الأوائلء..ووجه شه أن المخاطت تيل 199 وري يب عفد بالاسلام لم يسيق 
له بِيانٌ شروط التّكاح مع حاجّيه إلى ذلك» لمي" ده كاي مهو ولاخ 
غيره مع كثرتهم (" وتَوَفْرٍ دواعي حَمَلةٍ الشَّرِيعَةٍ على تَقْلِهِ لو وقّم 0 

(ن) عن البعيد ببسو ل 
») (هَلَى سِدّينَ مدا بأنْ يُقَدو لتقي 9 ل ل 109 يا وتيا رح بقرة 


2 


)١(‏ صحيح ؛ رواه الشافعي في مسئده (١/17/4؟)»‏ وابن ماجه :)١487(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما وانظر صحيح ابن ماجه. 
(؟) (فَوْلْهُ: بْتَدِىٌ يِكاخ) أي بعقدٍ جديدٍ. 
(7) (فَوْلَهُ : فِيمًا إذًا ان إِلَْ) تقييدٌ للمتن ؛ ولهذاإفال شيخ الإسلام في اللّبٌّ وشرحه كتأويل الحنفيّة : 
أمسك بابتدئ إنكاح أربع منهنٌ بقيدٍ زدته بقولي في المعيّة أي فيما إذا نكحهنّ مما لبطلانه كالمسلم اه. 
(4) (قَوْلَهُ: بمَحَلَِّ) أي عمل التأويل» وهو أمسك. 
(0) (قَوْلْهُ: ل يِسْبق لَحْ) أي ولو كان المراد على التّفصيل لم يحمل على غيره بل يبن له ولايقال: إِنّمالم 
يفصّل لعدم الحاجة ذلك الوقت ؛ لأنّه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
() (فَوْلَهُ: وَل ينقَلَ إلَخْ) دفع به ما يقال: يمكن أنه ترك البيان لقيام قرائن دلت على التفصيل ولو أنى 
به على طريق العلاوة كان أولى. 
0 (فَوْلَهُ : مَعَّ كفْرَِمْ) أي كثرة الكفار الذي أسلمواء وهم متزوّجون. 
(8) (قَوْلَهُ: لَو وَكَمّ) فيه فإنّه لا يلزم من عدم التّقل عدم الوقوع . 

وأجيب بأنّ محل هذا ما لم تتوفّر الدّواعي على نقله كما قاله الشارح . 
(9) (قَوْلَهُ : بآن يُقَدَرَ مُضَافٌ) اعترضه النّاصر: بأنّه إذا قر مضافٌ لم يكن في ستّين مسكيئًا تأويلٌ بل 
هو باق على حقيقته والتأوبل بتقدير المضاف» وهو خلاف مفاد أوّل عبارته. وأجاب سم : بِأنْ المراد 
تأويل الكلام المحتوي على ستّين مسكيئاء وأنه يتحّق بوجهين: أحدهما: إطلاق المسكين على المدّ. 
الثَاني: تقدير المضاف كما قال الشارح . 
)٠١(‏ (قَوْلْهُ: أي طَمَامٌ) فيه أنه يلزم على هذا التأويل أنّه يجوز إعطاء الطعام غير الفقراء ؛ إذ المعنى 
إطعام طعام إلخ . 


الظاهر والمؤول _- 


١١١ 


ل" فيجوزٌ إعطاؤًه لمِسْكَينٍ واحدٍ في سِنَّينَ يومًا 00 كما يجورٌ إعطاوه لَسَِينٌ 

مسكينًا في يوم واحل؛ أن القصّدّ بإعطائه دَفْعٌ الحاجةٍ ودَفْعٌ حاجة الواحدٍ في سِنّينَ 
ا ووجه بده أله امير فيه ما لم مُذْكَرْ من 
المضاف لي ما ذَكِرَ من عَدَدٍ د المساكين الظاه 7 ' قَصِده لمَضْلٍ الجماعةء 
وبركّتهم وتَظاكُر قُلوبهم على الدعاء للمُحْسِن . 

(و) من البعيد أيهم حديتٌ أبي داود وغيره: ١أيْمَا‏ ارَاة 27 تكخث تَفْسَهَا بِمَيرِ إذْنِ 
وَلِيِهَا نَِكَاحُهَا بَاِلٌ» *"2 وفي روايةٍ البيهّقيّ : «فَِنَ أصَابَهَا فْلَهَا مَهْْ مِثْليهَا © بما أصات ”4 
)١(‏ انظر المستصفى للغزالي »)4٠١ /١(‏ البرهان لإمام الحرمين )”51١/1١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ 
20 محراو انان ات و01 البحر المحبط (*/ /559). 
() (قَوْلهُ : في سَِّنَ يَوْمَا) اقتصارٌ على ما يؤوّل إليه هذا القول: وإلاً فجواز الإعطاء لواحب يصدق 
بالإعطاء» ولو في يوم . 

(0) (قَوْلُهُ : وي في مَادكرَمِنْ عه إِلغ) أي من حي إضافته للمساكين لا من حيث إضافته للإمداد 
فلا يقال : العدد لم يلغ ؛ لأنّه لا بد من السَتّين مدًا. 

(4) (فَوْلهُ : وَالظَاهِرٌ) بالرّفع صفة لما ذكر وياجرَ صفةٌ لعددٍ قال إمام الحرمين في الرّدَ عليهم أيضًا : 
ولأنّ طعم يتعدّى إلى معمولين» والمهم منهما ما ذكر» وغير المهمّ هو اللسكوت عنه» وقد ذكر الله 
عدد المساكين» وسكت عن ذكر الطعام فاعتبروا المسكوت وتركوا المذكورء وهو عكس الحقٌ اه. 
(0) (قُوْلَه : وتَظَائْرٍ ُلُوييم) صوايه تضافر بالضّاد قال الجوهريّ وغيره تضافروا على الشّيء ثعاونوا 
عليه اه. ل . يقال : إِنّه تفاعلٌ من الظفر بمعنى القرّة. 

(5) (فوْلَه : أِما ائرَأة) أي مبتداً مرفوعٌ بالضّمّة الظاهرة وهي شرطيّةٌ وما مزيدةٌ فيها للتٌوكيد» وامرأة 
مضاف إليه. 

(/) صحيح : رواه أبو داودء كتاب : النكاح ؛ باب : في الولى ؛ برقم :)75١417(‏ والترمذي (؟١١١)‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر صحيح أب داود. 

(8) (فَولَهُ : فَلَهَا مَهرُ مِْلِهَا) أي لا لسيّدها فدلّ على أنّ الكلام في الحرّة. 

واجاب بعض الحنفية : بأنّ المهر لها أوَّلاً ثم يخلفها سيّدها فيه | ه. وهو كلام لا معنى له ؛ إذ لا 
لعا ب سي الب قيل إثما أحرجهم إلى هذا التأويل مع بعده 
معارضة الحديث بأقوى منهء وهو قوله تعالى #عَىٌ تَتكِحَ رَوبًا عيرم [لبقرة :50] وغير ذلك من 
الآبات الدّالة على أثا تنكح نفسهاء وإذا غورضص بأقوى منه أوّل» والتأويل خيرٌ من الإبطال . 


عه 


- الظاهر والمؤول 


[3 


منها» ('' (عَلَى الصَّمِيِرَةٍ وَالأمَةٍ المُكَائَبَةِ) أي : حَمَلّه أوْلةَ 7" بعضهم على الصَّغْيرةٍ 
لصِحَةٍ تزويج الكبيرةٍ ( نفسّها عندهم كسائر تَصَُفاتها (؟2» فاعض بأنّ الصّغيرةَ 
ليستٍ امرأةٌ في حكم اللّسانِء فحَمَلّه بعض آخَرُ على الأمة فاعترضٌ بقوله : دفلّها نيه 
منيها' فَإِنَّ مَهْرَ الأمةٍ احتيما انكل بعش متاغربهم على المكاتبر "© إن الم 
ا وجه بُعُلِه ل ومو يي ياي و 


10111111 ل 
أبو داود وغيرُه بلفظٍ «مَن لَمْ يْبَيْتِ الصّجَامَ مِنَ اليل ”' 7 فَلَاصِيام (مَلَى القَضَاءِ 


)١(‏ صحيح : رواه البيهقي في الكبرى (// )1١8‏ :يرقم (177/5)» من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وانظر صحيح ابن ماجه . 

(1) (قَوْلَهُ : أي خَلَهُ أؤْلا) إشارةٌ إلى أن كلام المصتف مورّعَ» إن الحمل ليس على القّلاثة . 

(؟) (قَوْلَهُ: نَزْوِيجُ الْكبِيرَة) بل والصّغيرة» ويتوقّف على إجازة الولي إن أجاز نفذ» وإلآ فلا فقراره من 
الصّغيرة ليس في محلّه . 

(5) (قوْلَهُ: كُسَائِرٍ نَصَرفاها) تشبيةٌ في الصّححة . 

(5) (قَوْله : محَمَلهُ بَْضُ مُعاخْرِبهمْ عَلَ الحَائبة) أي بعد إخراجه الصّغيرة والأمة من شمول الحديث 
لهما لما ذكره الشارح ا ه. ل 

(1) انظر البرهان لإمام الحرمين (1/ 4), الإحكام للآمدي (/81)» المستصفى )1١7 /١(‏ فواتح 
الرحموت (؟/ 75)؛ شرح الكوكب المثير (/455)» الآيات البينات (/ 7 .)1١‏ 

7غ( (قَوْلْهُ : ووجه بعده) أي زيادة بعدذه . 

(8) (قَْلَهُ: المؤكدُ عُمُومُُ) ينبغي أنّ التقييد به لبيان زيادة البعد» وأنّ أصل البعد لا يتوفّف عليه وكذا 
يقال في قوله الآني النَصّ في العموم . 

(9) صحيح : رواء أبو داودء كتاب: الصومء باب: النية في الصيام» برقم (51484؟): والنسائي - 
واللفظ له - (771؟)» والترمذي )/*٠(‏ من حديث حفصة زوج النبي يله وانظر صحيح أبي 
داوة . 

. (قَوْلَهُ : مِنَ الليِلِ) من ابتدائيّة أو بمعنى في‎ )٠١( 


م ١١7‏ الظاهر والمؤول - 


وَالئْذْرٍ *')) لصِحة غيرهما بتَذْرِ من التهار عندهم؛ ووجه بُعْدِه أنه و قَصَرٌ للعام 9 النَص 
في العموم على نادِرٍ لتُدْرَةٍ القضاءٍ والنَذْرِ بِالتْسْبةٍ إلى الصَوْم بال في أصل 
الشرع . 
(َ) من البعيدٍ تَأُويلُ أبي حنيفة " حديت ابن حِبَّائَغيره اذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاُ ميم 40 
الَف والتضبٍ على التَشْبيه أي مثل ذكاتها ”' أو كذّكاتها فيكونٌ المرادُ الجنين '"' 
الحي لحَُرْمةٍ الميِّتِ عندهم؛ وأخَلّه صاحباه كالشّافعيّ ووجه بَعْدِه ما فيه من التَقْدِيرٍ 
المستَغْتى عنه» أمّا على رواية الرّقْع 9 وهي المحفوظة كما قاله الخطابيٌ وغيرُه من 
حَمَلةٍ الحديث فبِأنُ يُعْربَ * ذكاةً الجنين خبرًا لما بعده أي ذكاةٌ الجنينٍ ذّكاءً يَدُلْ 
عليه روايةٌ البيهّقيَ : «ذَكَاهُ الجَيِِن في ذَكَاةٍ موه وفي روايةٍ «بذّكاة أمّه؛ وأمًا على روايةٌ 
النَصْبٍ إِنْ تَبََتْ فبأن يجمّلٌ على الظَرْفيَةِ ”" كما في «جلتك طُلوعَ الشمْس» أي وقت 
ريا والمعنى ذٌّكاةٌ الجنين حاصِئلةٌ قت دكاو أَمُه 2 وهو موافقٌ لمعنى رواية 


. (قَوْلْهُ : وَالئذْرُ) أي المطلق» وأمًا المقيّد فهو كالفرض‎ )١( 

(1) (فَوْلَهُ : قَضْرٌ لِلْعَامٌ) لأنّ لا صيام في قوله لا صيام نكرةٌ في حيّز التفي وإذا بتيت على الفتح كانت 
نضًا في العموم . 

(5) (موْلَهُ : تأويل أبى حَِيفَةَ) خصّه بالذّكر في هذه المخالفة الصَاحبِين له. 

(0) صححيح : رواه ابن حبان في صحيحه» و5000 برقم (فأنخخفق)ء وأبو داود (4كام؟)» 
والترمذي (5/ا4)؛ من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه وانظر صحيح أب داود . 

(5) (قَولُهُ : أي ذل ذُكَاتها إلَغْ) فيه مع قوله بالرّفع والتصب لف ونشرٌ مرئّبٌ فرواية الرّفع على حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه؛ ورواية التصب على نزع الخافض . 

(5) (قَوْلْهُ : فِيكُونُ للْرَادُ الجن إلَغْ) ؛ لأنّه هو الذي يذكى . 

(9) (قَوْلَهُ : ما مَل رِوَابَةٍ الرْْع إلَخ) أي ما وجه الاستغناء عل رواية الرّفع . 

(4) ( ْلَه : فبأن يُغْربٌ «ذَّكَاة) إلَمْ) إِنْما اختار ذلك مع صحّحة العكس لكون كلّ معرفةٍ لكون ذكاة الأمّ 
متقرّرة فتجعل هي الأصل كما في قولهم: أبو يوسف أبو حنيفة» والشّارح لم يدّع تعيين ما ادّعاه فلا 
ينافي صحّة الوجه الآخرء وهو ما جعله ذكاة الجنين مبتداً وذكاة أمّه خبرًا أي إن كان ذكاة الجنين هي 
ذكاة أمّه لا زائد عليهم في اللجنس . 

(4) (فَولُهُ: قبآن يِمَلَ عَلَ الظرفِية) من نيابة المصدر عن ظرف الزّمان. 

٠١‏ (قَوْلُ: وَامتى كاه لمن حاص وَقْتَ داق أمُو) فيكون ذكاة أمه في محل رفع لنيابته عن الرف 


١ 7“‏ سسب 


- الظاهر والمؤؤول 


الَف الذي ذَكَرْناه فيكونٌ المرادٌ ”'' الجنينَ الميّتَء وأنّ ذكاة أُمّهِ التي أحَلّئْها أحلته 
َبَمَا لهاء يُوَيّدُ ذلك ما في بعض طرق الحديث من قَوْلٍ السَّائِلِينَ : يَا رَسُولَ الله إنَا 
لحر لول تع مُ البَقَرَ وَالشَّاةَ فَتَجِدُ فِي بَطَيِهًا الجَيِينَ أنَتُلْقِيهء أز تَأكُنْهُ؟ قَقَالَ 

سول اللَّهِ كلق : «كُنُوء إن حش فَإنٌ ذكَاتة ذَكَاهُ أنه م ٠‏ ” فظاهِرٌ أن سالّهِمِ من 
اه اله محل الاك بخلاف الح المذكن البح فمن المعلوم لل ل َل إل 
بالتذكية فيكونٌ الجوابٌ عن الميّتِ ليُطابقَ السُؤال 7 , 


(وَ) من البعيدٍ تَأويلهم كمالك ”© قوله تعالى: 8إِنَمَا أَلصَدَكَتُ إِلْمُقَرَاِ وَالمسكين» 
[نويه 1٠0:‏ إل (مَلَى بَيَانِ المَصْرِفٍ) * أي مَحَل الصَرْفٍ بدليلٍ ما قبله: «مَيتم تن يرك 
فى أشََقتِ» زسه: ده :9" » إلغ» ذَمهِم اللّه - تعالى - على تَعرْضِهم لها لخُلرهم عن 
أهليّيها نم بِيّنَ أهلّها " بقوله: «إنما ألصّدَكَتُ إِمُترل4 اسربه:. إل أي هي لهذه 


المحذوف المتعلّق بالخبر المحذوف» وهو حاصله أورد أنه يقتضي أنّ ذكاة الجنين غير ذكاة أمّه مع ا 
هي لا زائدةٌ عليها في الحسل . وأجيب : بأنَالمغايرة اعتباريةٌ فإئهًا من حيث إضافتها للجنين غير نفسها 
من حيث الإضافة للامْ . 

. (قَوْلْهُ : فْيَكُونٌ المرَاهُ) أي على الرّوايتين الرّفع والتتصب عند الشّافعيّة‎ )١( 

(5) (قَوْلَة : فَنَ ذَكَائهُ كاه أمُِ) أي الجنين الذي وجدتموه في بطنها كلوه إن شئتم . والجواب بالأكل 
يؤخذ من قوله : «ذكاة أمّه؛ يعني كما آنكم تأكلون أمّه فهو كذلك, إِنْ هذا تا يؤْيّد الإعراب الثاني على 
رواية الرّفع الذي ذكرناه ؟ لأنّه أدخل «أنّ على ذكاة الجنين» وهي إِنّما تدخل عل المبتدأ في الأصل . 
(*) صحيح : رواه أبو داود» كتاب: الضحاياء باب : ماجاء في زكاة الجنين» برقم (8171؟)» وابن 
ماجه (194"): من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه وانظر صحيح أب داود. 

(4) (قَوْلَهُ : لِمِطَابقَ السُوَالَ) بعيدٌ ما قاله التّاصر هنا : إنّه يمكن أن المطابقة بالعموم للميّت والحيّ: فَإنّه 
على تأويل الحنفيّة يكون الجواب خاضًا بالحيّ ولا يشمل الميّت فلا عموم ولا مطابقة تأمّل. 

(0) (قَوْلْهُ : كَمَالِكِ) أي وأحمد بن حنبلٍ أيضًا قاله الشيخ خالد. 

(1) (قَوْلْهُ : عَلَ بَيَانِ الصَّرْفٍ) أي دون إرادة الاستيعاب للأصئاف في الإعطاء . 

(0) (قَوْلْهُ : مَنْ يَلْمِركُ) أي يعيبك . : 
(8) (قَوْلَهُ: ثُمْ بِينَ أهلَهَا إلَغ) أي ردًا على من تعرّض لها بأنّه ليس من أهلهاء وذلك لا يقتضي 
التعميم , 


حص :ذا الظاهر والمؤول 3 


الأصناف دون غيرهم 2'7» وليس المرادُ دون بعضِهم أيضًا فيكفي الصّرْفٌ لأيّ صِئْفي 
منهمء ووجه بُعْدِه ”'' لما فيه من صَرْفٍ اللّفظٍ عن ظاهره من استيعاب الأصناف لغيرٍ 
حي ب جد انوي مُرادَيْنِ فلا يكفي الصَّرْفٌ لبعض 
الأصناف إلا إذا فُقِدَ الباقي للضّرورةٍ حينئلٍٍ ينقلا 


() من الب لبعيدٍ تأويل بعضٍ أصحابنا حديتٌ السِّنَنٍ الأربعةٍ من مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرم فهو 
ايند وفي رواية النسائيّ وابنٍ ماجه «متق عليه؛ (علَى الأصُولٍ وَالفرُو) ' لما 
00 ع ا 1 7 0 امرين” ووجه بد ما فيه من صَرْفٍ 


لعاء ”ا عن العُموم لغيرٍ صارِفٍ وتراجيندما تعرز أذ تق انيت عن غير الأصرل 


)١(‏ (فقَوْلُه : وخ َيرجٌ) فهو حصة [َاة: 

(1) (فُوْلْهُ : وَوَجْهُ بُعْدِه إِلَخْ) فإنْ مقتضى التّشريك المستفاد من اللام ظاهرٌ في تعميم الجميع وأورد على 
ذلك الرّازِيّ قوله تعالى «وَآملَمُوَا آنا غَنِمْم ين طَئْو فَأدَ يمسم © [لاندال::.] الآية ولم يقل أحدٌ بتعميم 
الخمس لما ذكر من الأصئاف» وأجابوا بأنّ عدم التعميم في ذلك لكون المتولي للتفرقة الإمامء ونقول 
بذلك في الرّكاة» وفيه أن هذا لا تدل عليه الآية» وَإنّنَا هو من دليل خارجيٌ » وحينئلٍ فالآية ظاهرةٌ 
في أَنَا لبيان المصرف تأمّل . 

() (قَوْلّهُ : لأ يْنَافِيه) أي لا ينافي في الاستيعاب» وفيه أن البلاغة : مطابقة الكلام لحال المخاطب» 
ومقتضى السّياق نفي صرفها عن المخاطب إلى غيره من الأصناف المذكورة؛ ولا يقتضى تعميمٌ» 
فالتأويل غير بعيدٍ. 

(4) (قَولّهُ : فَهْوَ حُبْ) العائد محذوف تقديره: فهو حر عليه أي عتيقٌ عليه . 

(8) رواه أبو داودء كتاب: العتق» باب: فيمن ملك ذا رحم محرم» برقم :)"46٠(‏ والترمذي 
(ه15).» وابن ماجه (98114). 

() (قَوْلْهُ: عن الأصُولِ وَالْفُرُوع) زاد امالكيّة الحواشي القريبة . 

(0) (قَوْلّهُ : ما ذْكِرَ) أي الأصول والفروع . 

(8) (قَوْلَةُ: مِن صَرْفٍ الْعَامُ) لأنّ ذا رحم نكرةٌ في سياق الشّرط» ولذلك قال إمام الحرمين في 
اليرهان : لا يصح تأويل متبعي الشَافعي ذا حاولوا حمل اللفظ على الذين هم عموم التسب» وهم 
الأصول والفصول ؛ لأنْ قصد رسول الله يه للتعميم لائحٌ واضحٌ في قوله : : «مَن مَلَكُ ذا رَجم؛ فإنّ 
ذلك ما نقل عنه ابتداءً لا في حكاية حالٍ ولا جوابًا لسؤالٍ ولافي قصد حل إعضالٍ» وكان يَقةِ يعتاد 
تأسيس الشرع ابتداءً فإذا قال: ١مَنْ‏ مَلْكُ ذَا رَجم مَسرّم) تبينٌ أنّه أراد المحارم من ذوي الرّحم أجمعين 


ع الظاهر والمؤول 


والقروعٍ للاصل ''' المعقولٍ؛ وهو أنه لا عِدْقّ بدونٍ إعتاق» خولِفٌ هذا الأصل في 
الأصولٍ لحديث مسلم : دلَا يَجْزِي وَلَدَ وَالِنَهُ إلا أن يَجَدَهُ مَمْلُوكًا فُيَشَْرِيَهُ فيفيقة "2 7 
أي بالشّراء من غير حاجةٍ إلى صِيغةٍ الإعتاقي . 

وفي القروع "7 لقوله تعالى : لوالا أعَسَدَ يمن ردأ شبَحئرٌ بل يبا ترس » 
[الأنبياء :5؟] دَلَ على نف اجتماع *؟ الولديّةٍ والعبديّة؛ والحديت ' 6 قال التسائيّ: 
ين" ٠‏ والزيذي لايابع صَغر علي تخا وهو خَطَاء عدد أهلٍ النقذييي: تَعم رواه 
الأربعةٌ من غيرٍ طريقٍ ضَعْرَ رس هِب *"©: وقال التَرْمِذيُ: العمل عليه 
عند أهل العلم . فنتحتاج حيضل إلى يبان كشن له ببخلاف التعتنيق» وقد 
يُقال: يحم بس افيا على افق 01. فإنها َب عندنا لخيرٍ الأصول والفروع . 


ولر أراد الآباء والأمّهات والبنين وعلم تخصيصهمٍ لو القضيّة لنص عليهم | ه. باختصار . 

)١(‏ (قَوْلَهُ: لأضل) أي للقاعدة المعقولة المبنى والعلة: 

(1) (فُوْلَهُ : فَيَمْيِقُُ) أي بالشّراء قد يقال : اللّفظ لا يفيد ذلك إلا أن يقال: هو مستفادٌ بواسطة قرائن 
خارجيّةٍ كحديث أصحاب السّئن الأربعة المتقدّم وكرواية فيعتق عليه . 

() رواه ملم ١‏ كتاب: العئق» باب: فضل غتق الولد؛ برقم )١5٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(4) (قَوْلَهُ: وَفِي الفُرُوِع) أي وقولي في الفروع . 

(5) (قُوْلُهُ : دل عَلَ في اماع إلَغ) أي على نفي استمرار اجتماع إلخ وال فاجتماع الولديّة والعيدية 
موجودٌ في شراء الاصول والفروع ؛ لأنّ العتق فرع الملك وأورد أن الذي دل على عدم اجتماعه مع 
الولديّة عبديّة الإيجاد» فلا يدل على عدم اجتماع عبديّة الرّقُ مع الولديّة» فالدّليل قناعي . 

(7) (قَوْلْهُ : وَالحَدِيتُ) أي المذكور في المتن» وهو قوله يَكِ: ١مَنْ‏ مَلَكُ ذا رَجِم؛ إلخ . 

0 (قَوْلَهُ : مُْكَرُ) أي من طريق ضمرة وقوله : والتّرمذيّ أي وقال الترمذيّ. 

(6) (قَوْلْهُ: لأ يَابَع ضَمْرَةٌ عَلَيِهِ) أي في طريقه الخاصّة به. 

(4) (قَوْلْه: وَصَححَهُ الحاكم) أي من غير بيان طريق ضمرة . 

)٠١(‏ (فَوْلُهُ : فَتَحتَاجُ نَحْنْ) هذا رجوعٌ على أن الذليل على عثق الأصول والفروع عموم الحديث ولكنه 
يمتاج إلى مخصص »؛ وهذا غير ما تقدم له. 

(11) (فَوْلَهُ : عَلَ التقَقة) أي بجامع أنّْ كلا حقٌ للقرابة . 


- الظاهر والمؤول‎ ١١١ 


(وَلسَارِقُ ”'' يرق البِْضة) أي ومن البعبد تأويل بحبّى | بْن أكفم 27 7" وغيره 

حديتٌ الصّحيحَيْنِ «لَمَنَ اللَهُ السّارِقَ يَسْرِقُ البَِضَةً َه فَنُُ 0 
(عَلَى) بِيْضةٍ (الحَدِيدُ) أي التي فوقٌ رأس ع يم ل يي 
اعتِبارٍ النُصِاب في القطع» ووجه بَعْدِه ما فيه من صَّدفٍ اللّفظٍ عَمَا يتَادَرُ منه من بِيْضْةَ 
الدجاجةٍ والحبّلٍ المعهود عَالًِا المؤَيّدِ * إراَثه بالتؤبيخ اللّمْنِ لجَرَيانِ عُرْفٍ (* 
و وبي ا لو م نَدٍ ذلك لجدُها إلى 
سرقة غيرها مِمًا يُقُطّعٌّ فيهء وهذا تَأويلٌ © قريبٌ 


(وَبِلآلَ يَشْفُمْ مُ الأذانَ) أي» ومن البعيدٍ تأويل بعض بن السَلفٍ لا أَنْسِ في 


)١(‏ (قَولَهُ: السَارِقُ) هو وما عطف عليه بالرّفِع ؛ ولهذا غيّر الأسلوب فلم يقدّم فيها قوله: ومن 
البعيد لكن كان يمكنه أن يقول : ومن البعد تأويل بعضهم ماتضمّنه قوله : والسّارق وما تضمنه قوله : 
«وبلال إلخ؟ اه. ز. ويصحٌ التصب على :الحكاية. 

(7) (قَوْلَهُ : أكنَمُ) بالمثلئة من علماء الدّولة العبّاسيّة ».ورزق حظوةٌ عندهم كان دمث الأخلاق نديمًا 
مسامرًا له نوادر كثيرة مع المأمون رخبه: الله.. 

(9) هو يى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدىي المروزي» أبو محمد (64١1147-1ه):‏ 
قاض » رفيع القدرء عالي الشهرة» من نبلاء الفقهاء» يتصل نسبه بأكثم بن صيفى حكيم العرب» قال 
ابن خلكان: وكانت كتب يحيى في الفقه أجل كتب» فتركها الناس لطولهاء وله كتب في الأصول. 
انظر ترجمته في الأعلام (178/4): ومن مصادره: وفيات الأعيان (711/5)» أخبار القضاة (؟/ 
15719-1)» تاريخ بغداد ,)5١4-151/1١4(‏ 

(؟) رواه البخاري2 كتاب : الحدود» باب: لعن السارق»؛ برقم (4)"198 ومسلمء كتاب: 
الحدود: باب: حد السرقة ونصابهباء برقم /1141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) (قُوْلَهُ : الْوَيَدُ) صفةٌ لما يتبادر. 

(5) (فَوْلْهُ: لحرَيَان مُرْفٍ) علةٌ للتأييد . 

(1) (قَوْلَهُ : وََرتِيبُ القطع) هو بالرّفع وأشار بالجملة إلى التأويل القريب متضمًئًا لردّ القأويل البعيد» 
ولا حكى ابن قتيبة التأويل البعيد عن يحبى بن أكثم قال : إنّه باطلّء قال: وكأنٌ الحديث أورد على 
ظاهر الآية ثم أعلم الله بعد أن القطع لا يكون إلا في نصاب. 

(8) (قَوْلَهُ : وَهَذَا تأويل) أي الحمل على القطع بسبب اجر . 


١ 1‏ سك 


00 الظاهر والمؤول 


الْصَحيحَين : أَيرَ بلول - أي أم ره وسُولُ الله و ”2؛ كما في النسائيّ - «أن يَشْفْم 
لدان نا وَيويرٌ الإقامَة» 5 (مَلَى أن نْ يَجْمَلَهُ شَفْعًا لِأذَانِ ابْنٍ م مَكْتُوم) بأنُ وذ - قبِلّه 
للصّبّْح من الليل ””' كما هو الواقَعُ ولا يَريدٌ على إفامته ”"2؛ حَمَلّه على ذلك ما قاله 
من إفرادٍ كلمات الأذانٍِ» ووجه بُعْدِهِ ما فيه من صرف اللفظٍ عَمّا يَتَبادَرُ منه من تَثْنِيةِ 
كلمات الأذانٍ وإفرادٍ كلمات الإقامةٍ» أي المعَظّم ”*" فيهما الموّيّدٍ © إِرادثه 299 يما 
في روايةٍ لأنّسِ في الصّحيحَيْنٍ أيضًا من زيادةٍ إلا الإقامة أي كلماتها ”' '" فإنّها تتنّى 


سروت 


(1) (قوْلَهُ : مر بِال) أيْ أمَرَهُ رَسُولٌ للَِّ بل هذا هو الضَحيحء وفي بعض كتب الحنفيّة أن الآمر له 
معاوية رضي الله عنه وهذا بعيدٌ ؛ لأنّ بلالاً رضي اللهنعنةبماث في زمن عمر بن الطاب رضي الله 
عنه ولم يدرك زمن خلافة معاوية حتّى يأمره نقل عن تقرير شيخ شيوخنا السَيّد عل الحنفيّ . 

2( (مَوْلَهُ : لأذانِ) أي مع أذان ابن أمّ مكتوم : 

(') صحيح : رواه النسائي» كتاب : الأذان» باب : تثنية الأذان» برقم (5117)» من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه وانظر صحيح النسائي . 

(4) (قَولهُ : بأن بُوَذْنَ) أي بلال. 

(5) (قَولَهُ: مِنَ اللَيل) أي فيه. 

(5) (قَوْلَهُ : ل إَائته) أي إقامة ابن أمّ مكتوم فمعنى ويوتر الإقامة أن يجمل إقامة ابن أمّ مكتوم وترا 


بأن لا بقيم بلال إقامةٌ ثانية وقيل الضّمير لبلالٍ أي لا يزيد عل إقامة نفسه بل يوترهاء ولايضمٌ إليها 
أخرى وهو الأقرب ؛ لين المراد في الحديث أذان بلال» وإقامته . 


(0) (قَوْلْه : أيْ الممَظُمُ إِلَمْ) فإن بعض كلمات الأذان مفردٌ كهلا إله إلا الله آخره» وبعض كلمات 
الإقامة مثْنّى كالتكبير . 

(8) (قَوْلَه : الموَيْدُ) صفةٌ أو للمعظم . 

(5) (قَولَهُ: إِرَادَيُُ) أي ما يتبادر منه. 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ : أي كَلِمَاها) هذا مذهينا - معاشر الشّافعيّة» وقوله : لبعض المالكيّة قال بعض مشاينا 
منهم : والمعنيّ به أثها لا تتّى - 


-. ذا 


المجِمَل) 

(مَا لَمْ تَنْضِخ '' دَلالَمُهُ) من من قولٍ أو فعل '"" ورج المَهْمّل؛ إِذْ لا دَلالةَ له 
والمبيِّنُ لانُضاح ذَلالَيه (قلآ و السَرِقَةِ) وهي : لوَالسَارقٌ وَالسَارِقهٌ مَأقطعُوأ 
يما إسصد: + لا في اليّدِء ولا في القطعء وخالفٌ بعضٌ الحتفيّةٍ قال" : لأنّ 
اليد تطْلَنُ على العَضّدٍ إلى الكوع وإلى المِرْققِ وإلى المنكب: والقطعٌ يُطْلَقُ على 
الإبائق وطلى انق 199 يتان كت عع بد ده بالسْكَينٍ فمطَمَها ولا ظهورٌ لواحدٍ من 
ذلك؛ وإبانةٌ الشَارِع من الكوع مُيكنّ لذلك **؟ قلنا: بلكل عن الكوور لراعن من 
ذلك فإنّ البَدَ ظاهِدٌ في المّضْوٍ إلى المنكب: والقطعٌ ”3 ا 00 


(1) (قوْلهُ: مَل تَنْضِح) دلالةٌ سالبةٌ تصدق بنفي الموضوع فهو صادقٌ بما لا دلالة له أصلاً كالمهمل أو 
له دلالةٌ لكتها لم نضح قاله النّاصر . 

وجوابه: أن ما وافعة عل دال بفزيق امال كلاك إل ميزه ؛ ولذلك ييئهما الشارح يفوك أو 
فعل على أنْ السَؤال لا ورود له ع إذ الثعريفات لا حمل فيها حقيقي ؛ » وإنّما هو صوريٌّ فكيف 
يتنظم من حمل التعريف على على المعرّف قضيةٌ كما بِينا ذلك في غير هذا المحل» والمراد بالدّلالة 
المدلول» كما قاله الشهاب عميرة بدليل ما يأتي. قال سم: ولا يئعين ذلك بل يجوز بقاء الدّلالة 
على ظاهرهاء وإن كان اتّضاحها باتضاح المالول وسهولة فهمه» وليس فيما يأتي ما يعينٌ ما قاله. 
(؟) (فَوْلُهُ : أو فِعْلٍ) أي كقيامه عليه الصلاة والسلام من الرّكعة الثّانية بلا تشهّدٍ فإنّه يحتمل العمد فلا 
يكون التَشهّد واجبًا والسّهو فلا يدل على أنه غير واجب» واعترض بأنّ ترك العود إليه يدل على أنّه غير 
واجب . 

وأجاب عنه البرماوي وغيره؛ أن ترك العود إليه بِيانٌ لإجماله ؟ لأنّ البيان يكون بالفعل أو التّرك 
نمل ؟ لأثد كل كا عد 1هء نر 
(9) انظر المعتمد )73١ /١(‏ الإحكام للآمدي (8/ :)7١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 
المسودة (ص؟4)47 إرشاد الفحول (ص١7١).‏ 
(4) (تَوْلَهُ: وَعَلَ امزح إِلَخ) ومن ذلك قوله تعالى لوَقمنَ لم4 ليوسف "٠:‏ إن لم يبن أيديينّ . 
() (قَوْلْهُ : لِذَلِكَ) أي ما ذكر من الأمرين. 
(5) (قَوْلْهُ : وَالْقَطْمٌ) بالتصب ولا يصمٌ الرّفع ؛ ع مده اله يراعى المحل إذا كان 


المعطوف يحل محل جملةٍ كما في قوله تعالى أن أله بَرِىَ” ين الْمشرِكِينٌ وَرَسُولرٌ4 اهوبه:م] فإذا أوّل بالمفرد 
كان التتصب متعيئنًا . 


_ المعجمل ١86‏ سس 
ظاهِرٌ في الإبانة ”''» وإبانةٌ الشارِع من الكوع مُبِيْنٌ بَنّ أنّ المراد 29 من الكل ذلك 
البعض . 


(وَتَخو: مك عبسل ألصلم» سدس ) '" ك فتن نتيخ البَتذ4 سسدم 
أي لا إجمال فيه 2 : وخالّفٌ الكَرْخئْ وبعض أصحابئا قالوا: : إسنادٌ التتحريمٍ إلى 
العَيْنٍ لا يَصِحٌ ؛ لأنه إِنّما يَتَعَلّنُّ بالفعلٍ فلا بُدّ من تقديره وهو تشتول لأمرر و 
حاجة إلى جمييهاء ولا مُرَجُمَّ لبعضِها فكان مُجْمّلاً قلنا: المرَجُحٌ موجودٌء وهو 
العف فإنّه قاض ”' أن المرادٌ في الأوّلِ تحريمٌ الاسيَمْتاع بِرَطْءِ ونحوه» وفي الثاني 
تحريمٌ الأكل: ونحوه (رَانسحُرا يروك 4 إسس: « ) لا إجمال فيه وخالف بعض 

الحتّفيّة قال: التَرَدُهُ بين مَسُح الكل والبعض ومح الشّارِع الناصية مُبِيّنّ لذلك» قلنا: 
لا نُسَلَّم ركه بين ذلك» وإنّما هو لمُطْلَيِ المسح الصَّاوق بقل ما يُطْلَقُ عليه الاسم 


وبغيره “1 ومَسْحٌ الشّارع الناصية من ذلك "*' و تا ا ع اه 


. (فَوْلَهُ : ظَاهِرٌ في الإبَانةِ) فانتفى احتمال اجرح‎ )١( 

(؟) (وقوله : مبينٌ أنّ المراد إلخ) أي فلا إجمال فيه فتكون الآية من قبيل الظاهر والمؤوّل لا من قبيل, 
المجمل والمبين. 

() (قَوْلْهُ ]| وَنَحوُ #حَرّمَتٌ عَبَنِحكُمْ أكَهَددَُْ4 اسء :.] ) جعله الشّارح مع ما عطف عليه مرفومًا 
بالابتداء فقذر له خبرّاء ولو جعله مجرورًا صحٌ؛ ولم يحتج إلى تقدير ذلك كما في الذي قبله ا١ه.‏ ز. 
(4) (قوْلْهُ : أي لا إِجَالَ فيه) يؤذن بأنّ قوله : ونحو في عبارة اتن بالرّفع على أنه مبتداً حذوف الخبرء 
وكان الشارح اعتمد فيه ضبط المصّف وإلآ فلو كان مجرورًا عطفًا على قوله: آية السّرقة لكان طريق 
إدراجه أن يقال: ولا إجمال في نحو: حرمت عَلَتِحَكُمْ 4 إنناء :+5] اه . #يال. 

(0) (قَوْلَهُ : فلا بُدَ مِئْ تَقْدِيره) أي الفعل بمعنى ماصدقاته لا الفاء والعين واللام كما لا يخفى . 
(1) (قَوْلْهُ : فَِنهُ قاض إلَخْ) ؛ لأنّ النساء إِنّما تراد عرمًا للاستمتاع . 

(0) (قَوْلُهُ : وَبمْيرِه) الشّامل للكل وغيره. 

(4) (قَوْلْهُ : مِنْ ذُلِكَ) أي من أفراد ما يطلق عليه المسح» وليس مبنيًا للمراد هذا والحق أن السح حقيقة 
فيما يطلق عليه الاسم وهو القدر المشترك بين الكل والبعض ؛ إذ هو قد يطلق على مماسّة اليد كل 
الممسوح اجتماعًاء وقد يطلق على مماسّتها البعض كما في مسحت يدي بالمنديل» وإن كان حقيقة 
فيهما لزع الاشتراك» أو في أحدهما فيلزم المجاز فيجعل للمشترك دفعًا للاشتراك والمجازء وحينئلٍ 


المجمل -_- 


سس ٠/أ١ا‏ 


دلا يحَاعَ إلا , بوَايع» ” '؟ صحّحّه التّرْمِذَيُ وغيره ”'"": لا إجمالَ فيه» وخالف لكاي 3 
بكر الباقلانئيٌ فقال: موب دبي اليو 1 فلا بد من 
تقدير شيءِ وهو مترّدٌةٌ بين الصّحَةٍ والكَمالٍ ولا مَرَجِمّ لواحدٍ منهما فكان 3 
قلنا : على تقدير تَسْليمٍ ما در المرَجمخ لتقي الصَّحةٍ موجودٌء وهو قربُه من تي 
الذات» فإنْ ما انّفت صِحّنْه لا يُعتدٌ به فيكونٌ كالمعدومء بخلاف ما انتَنّى كماله فقد 
ايه 

يكفي في العمل به مسح أقل جزءٍ من الرّأس وقد يقال في نفي الإجمال: إِنّه لغة لمسسح الرّأس» وهو 
الكل ؛ » فإن ل يغبت في مثله عرف في صحّة إطلافه على البعض اتضح دلالته على الكل للمقتضىء 
زعدم الائع كماخر ملعب بالك واللافس نراين عي 90 [جخاله وإن ثبث عرف في صحّة إطلاقه 
للبعض اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ كما هو مهب الشافعيّ وعبد الجبّار البصريّ فلا 
إجمال أيضًا للخروج عن العهدة بالأقل ؛ لأله متِيقنٌ . وأمًا دليل الحنفيّة على أنه مجملٌ في حقّ المقدار : 
تبين بفعل النبِىَ يِه حيث مسح على ناصيته فهو أنْ الياء متى دخخلت في الآلة تعدّى الفعل إلى المحل 
فيستوعبه دون الآلة نحو مسحت رأس اليتيم بيدي » ومتى دخملت في المحل تعدّى الفعل إلى المحل فلا 
يستوعبه كما في الأية فيقتضي ممسوحية بَعض'الرّأن؛ وليس المراد أقل ما ينطلق عليه اسم البعض 
وشرحه للبدخشيّ وهو تحقِيقٌ نفيسٌ. 

)١(‏ رواء الترمذي. كتاب : التكاح ؛ باب : ماجاء لا نكاح إلا ولي برقم )١11١1(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه وانظر صحيح سئن الترمذي . 

(1) (قُوْلَهُ: مححة صَححَهُ التْرْمِذِيُ وَطْيِرْهُ) فيه تعريض بالحنفيّة حيث نفوا صحّته حتّى قال يحبى بن معين: لا 
صحّة لثلاثة أحاديث أوّلها هذاء وثاليها: «مَنْ مس ذَكَرَُ فلتَوَضَأء وثالئهما: «كُلُ مُسْكِرٍ حَرَامً؛ . 
() ( وله : مَعَ وُجُودِهٍ جسًا) فيه أن التكاح المنفي في الحديث التكاح الشّرعيّء والتكاح الموجود حسًا 
بدون ول لا يقال له : نكاح شرعيّ ؛ لأنَ الحقائق الشرعيّة إنّما تنصرف للصّحيح دون الفاسد» وقد 
أشار الشّارح لهذا البحث بقوله: قلنا: على تقدير تسليم ما ذكر إلخ . وأجاب بعض: بأنّه مبنيّ على 
(5) (قَوْلَهُ: عل تَقدِرٍتَسْلِيم مَادْكرٌ) أي من عدم صحمة نفي التكاح بدون ول أي بل يصمح ؛ لان المنفيّ 
(0) (قَوْلُهُ : فَقَدْ يُعْمَد بهِ) قد يشكل هذا التعليل الدَالٌ على أنّهِ قد لا يعتدٌ به بأنّ الكمال لا تتوقّف 
الصّحّة فمع انتفاء الكمال يعتدٌ به ولا بدٌ إلا أن يوجّه هذا التعليل بأنّ انتفاء الكمال صادقٌ مع انتفاء 
بعض عا تتوقف عليه الصّحّة 1اه. سم. 


- المجمل سيب سس ب ل 1١/١‏ - 


درْفِعَ منْ متي الهَطَأوَالْسَْانُ وَمَا اسْْكْرِهُوا مَلَبدِه ('2 لا إجمالَ فيه حالف البضْريانٍ 
أبو الحُسَيْنِ وأبو عبدٍ الله وبعضٌ الحتفيّةٍ قالوا: لا يَصِحٌ رَهْمُ المذكورات مع وجودها 
حِسًا فلا بد من تقديرٍ شيءء وهو مترّدٌةٌ بين أمور لا حاجة إلى جمييها © ولا 
مُرَجْحَ لبعضها فكان مُجْمَلا ”" . 


قلنا: المرَّجُحٌ موجودٌء وهو العُرْفٌ فإنه يَقْضي بأنّ المرادّ منه رَفْعٌ المؤاخِذٍ. 
والحديتٌ بهذا اللّفظٍ رواء الحافظ أبو القاسم ليمي المعروف بأخي عاصِم في مسئَلده 
اليَقي في «الخلائهات ورواه ابن ماجه وغيره بلفظٍ : بلفظ : إن اللة وضَعٌَ» إلى آخِرٍ ما 

دلا صّلَاةٌ إلا بنَاتِحَةٍ الكتاب» لا إجمال فيه» وخالّفٌ القاضي أبو بكر الباقِلآني؛ 
والكلامٌ فيه كما تقدّمَ في : «لَا نِكَاحَ إلا بوَلِيٌ؛ والحديثٌ في الصّحيحَيْن بلفظٍ : «لا صَلَاة 
لِمَنْ لم يَفْرَأ فِيهَا بمَائْحَةٍ الكتّاب» ”4 (لِوْضُ ب '(*) َل الكرٌ) كما تقد بال 533 

(وَخَالَفَ قَوْمُ) في الجميع كما تقَدَمَ نك (وَإِنَجَا الإجمال 17 0 


. سيق تخريهه‎ )١( 

(1) (فَوْلَهُ : لآحَاجةَ إل جميِهَا) لا مر في مبحث العام أن المقتيضي بكسر الضّاد ليس عامّاء وذكر هنا 
أنه ليس مجملاً» وزعم الزُركشي أن في ذلك اضطرابًا تبع فيه المصتّف ابن الحاجب ولا اضطراب ؛ إذ 
لا تناقض بين نفي العموم ونفي الإجمال فقد يكون الشيء متضح الذلالة ابتداءٌ دون عموم ودون تقدم 
إجمالٍء ونحو رفع عن أمتي المخنطأء الحديث من هذا القليل ا ه. كمال. 

() انظر المعتمد للبصري (08/1)»؛ المحصول للرازي »)455/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 
4؛ فواتح الرحموت /7١(‏ 8)؛ البحر المحيط (/ '4517)؛ نباية السول ,)١410/5(‏ 

(4) سبق لفرغهه . 

(0) (قوْلة : لِوُضُوح إِلَخْ) علَةٌ لقوله لا إجمال إلخ مع أخبارها. 

(7) انظر المسألة في المستصفى للغزالي »)8١/١(‏ المحصول للرازي )158/1١(‏ الإحكام للآمدي 
(/11).؛ المعتمد (١/9:")؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص7؟)؛: شرح الكوكب المثير» مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد (؟/ »)11١‏ فوائح الرحموت (078/9؛ 7 الفحول (ص١٠7١).‏ 

(0) (قَوْلْهُ: وَإِنْمَا الإجَالٌ إِلَخْ) مقابل لقوله: لا إجمال في آية السّرقة لا يقال: التعبير بِإنّما يقتضي 
الحصرء ولا حصر ؛ لأنا نقول: يدفعه التعبير بمثل . 


١/7‏ المجمل ص 


نِي مفل القُْءٍ ('©) متَرّدٌّدٌ بين الطهْر والحيّض لاشتراكه بينهما (وَالنُورُ) ( صَالِحٌ 
للعقلٍ ل" ونور الشّمْسِ لتشابههما بوجه (والجسم) 9 صالح للسّماء والأرض ضٍ 
لتمائلهما ”" (وَبِفْلُ المُخْثَارٍ (' لِتَرَحْدِه بَبِنَ القَاصِلٍ وَالمَفْمُولِ) بإعلاله بِقّلْبٍ يائِه 


فرع عار مر 


المكبريا ره أو لدم حة ألما الرقة ا 7 ب ف يدوه عُقدَةٌ 5 [البقرة :1057 ) 


(1) (قَولة : بل الْقَرْءِ) حمله الشّافعيَ - رحمه الله 0-0 
في ذلك اه. 1 

(1) (قَوْلَه وَالقُورُ) لبس مشتركا لفظيًا ولا معنويًا ؛ لأنّه م يوضع للعقل» ولالمفهوم كلي يتناول لهما 
بل استعماله في التّور المعهود حقيقةٌ؛ و العقل مجارٌ كما يشير لذلك قول الشّارح لتشابههما بوجو 
فإنّه أشار لوجه الشّبهء وهو الاهتداء بكل منهماء ولكن لَا كان استعماله في العقل مجارًًا مشهورًاء 
والمجاز المشهور بمنزلة الحقيقة كان بمنزلة المشترك . 

() (قَوْلّهُ : صَالِحٌ لِلْمَقلٍ إلَخْ) أي وصالمٌ لغيرهما أيضًا كالإيمان والقرآن ونور القمر. 

(4) (قَوْلَه : وَاْسْمْ) ومن قبيل المشترك ا معنوي» وهو ما تركب من جوهرين فردين فصاعدّاء وعند 
الفلاسفة ما تركب من الهيولى والصورة وقوله للاتماء والأرض خضهما بالذكر ؛ لأْهما أكبر جسم 
مشاهدٍ لناء وإن وجد في الواقع ماهو أكبر منهما قال تعال #اوَِعَ دُيِيُه اتوي وليل » اب ...أ 
فقوله : صالحٌ للسّماء إلخ أي ولجميع الأجسام. 

(0) (قَوْلَهُ : لِتَمَائِهِمَا) أي سعة وعددًا. 

(1) (قَوْلهُ : وَمِثْلُ المحتَار) إنّما كرّر لذ لفظ «مثل» في هذا ليفيد أن المراد من هذا المثال لفظ المختار ونحوه 
لا خصوص لفظٍ تار بل كل لفظٍ تردّد بين اسم الفاعل واسم المفعول كمنقاد. قال شيخ الإسلام : 
والإجمال في أوّل المسألة للاشتراك اللّفظيّ وضعًا في آخرها له عروضاء وما بينهما للاشتراك 
المعنويّ» والإجمال في جميعها في مفردء وفيما يأتي في مركب اه. وقد علمت أنّ الثُور ليس مشتركًا 
لفظيًا ولا معنويًا مع دخوله تحث قوله : وما بيئهما وكذلك ما يعفو الذي بيده عقدة التكاح؛ الإجمال 
فيه يصسٌ أن يكون في جملة الكلامء وأن يكون في المفردات اعتبر في الموصول وحده. 

(10) (قُوْلَهُ : عَقَ الزُوْج) ومعنى الآية عليه ظاهرٌ ؛ إذ التّدير إلا أن يعفو أي النّسوة عن نصف المهر 
فيسلّم كلّ العوض للرّوج أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» وهو الرّوج عن نصف المهر فيسلّم كلّ 
العوض لهِنّ؛ رعلاعر ماعب الشافي النديد ونا القديم فهو كمذهب مالكٍِ ولكنه اشترط فيه 
شروطا منها أن يكون الولي أبَا وأن يكون المولية صغيرةٌ ويعفون فعلٌ مضارعٌ مبننٌ على السّكون الذي 
على الواو ونون النّسوة فاعل . 


11/7 سس 


- المجمل 


الول 2١”‏ لما قام عندهما ( 9إِلَامَا بْثلَ علي إسس: ) 7" للجهلٍ بمعناه قبل تُرولٍ 
ييه ”"' أي طحُرْمَتَ عَلَيَم الْمبتَةُ (سسه:" إلخ ويسري الإجمال ”“) إلى المستَدْتى مئه 
أي : «أِْلْتَ لك يِيمَدٌ الأت 4 ردسمد:؛ 7" ( طرَا يَنكمُ تأوية: إلا أ والنِسُوَْ في آهل 
يو امنا يو ا مسرد: 70" لِكرَدهِ لَفْظٍ «الرَاسِحُون بَيْنَ العَطفٍ وَالابْيِدَاءء وَحَمَلَهُ 
الجُمْهُورُ عَلّى الابْيِدَاءِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا قَدْمّهُ ”"' المُصَئْفٌ فِي مَسْأْلَةٍ حُدُوثِ 
المُوضّمَاتٍ اللْمَويِّ مِنْ أنّ المُتَشَابة ما اسْتَائرَ الله بعِلْمِهِ. 

(وَقَوْلُهُ مَلَئِِ) الصَّلاةٌ و (السَّلامُ) فيما رواه الشيِحْانٍِ وغيرهما «لا يَمْنَعْ أحَدُكُمْ جَارَهُ أنْ 
يَضَعَ حَسْبَةٌ ِي جدارِو؛ '* لَرَدوِ ضَمِيرٍ جداره '*' بين عَرْوِه إلى الجارٍ» وإلى الأحد 


)١(‏ (قَوْلّهُ: والولُ) فالوقٌ بيده عقدة التّكاح ابتداءً فإن روعيت كان الولي أظهرء وإن روعي قوله: 
بيده كان الروجٍ أظهر . 

(1) (قَولْهُ : إلأمَايفقَ عَلَيِكُمْ) أي و إلا ما يتلى عليكم فهو عطفٌ على ما قبله بعاطف مقدّرٍ في المتن» أي 
يتل عليكم تحريمه . 

(5) (قَوْلَه : قَبلَ رُولٍ مُبَيْبِهِ) أي وأمًا بعد مبيّنه فهو مَتَضمٌ . 

(5) (قوْلَهُ: وَيَسْرِي الإجَالَ) ؛ لان الاستثناء المجهول من معلوم يصير الكل مجهرلاً؛ لكنّ الإجمال في 
المستثنى أصالةٌ وفي المستثنى منه سراية . ١‏ 

(5) (قَوْلُهُ : أني أَجِلْتْ لَكُمْ حِيمَةُ الأنعام) أي أحلّ لكم أكلها بعد الذبح . 

(5) (تَوْلَهُ : لَفْظِ الوَاسِخُونَ) أي فالإجال فيه وكذلك في «الواوة جما لتردّد ما بين كونبما عاطفةٌ أو 
استئنافية . 

(0) (قَوْلَهُ : وَعَلَيهِ ما قَدْمَهُ) لا يقال : كيف يكون ما قدّمه مبنيًا على هذا مع قوله فيما قدّمه : وقد يطلع 
عليه بعضى أصفيائه؟ لأنّ مقتضى الابتداء أن أحدًا غيره - تعالى لا يعلمه ومقتضى ما قذمه أن غيره قد 
يعلمه لقوله فيه «وقد يطلع إلخ» ؟ لأنًا نقول : المنفيّ بمقتضى «ماء هنا العلم المعتاد لغيره - تعالى» بأن 
يكون لغيره - تعالى - طريقٌ معتادٌ في استعلامه والمثبت بمقتضى «ما هناك العلم باطلاع الله - تعالى 
- على خلاف المعتاد فلا متافاة أ ه. سم . 

(8) رواه البخاري» كتاب : المظالمء باب: لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره؛ برقم (11451)؛ 
ومسلم؛ كتاب : المساقاة؛ باب : غرز الخشب في جدار الجارء برقم (1504) من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه . 

(9) (قَوْلَهُ: لِمَرَدْهِ ضْمِيرٍ جدَارِهِ) أي ولم يعتبروا قرب المرجع قريئة . 


حسس ١١5‏ : المجمل - 


وتَرَدةَ الشّافعييُ في المنع لذلك» والجديد المنع “” لحديث خخطبة '"؟ حَسَةٍ الداع دلَا 
يَجِلُ لإمْرئ مِنْ مَالٍ أيه إلا ما أمْطَاهُ عَنْ طِيب تفْس» ” "؟ رواه الحاكِمٌ بإسئادٍ على شرطٍ 
الهم يا غْ ارو ايه 
الشَيخَيْنٍ في مُعْظَمِهء وكّل منهما مُنْفَرِدٌ ''' في بعضهء «وخشبة؛ في الأوّلٍ رُوِيَ 
بالافراد مُوْناء والأكثرٌ بالجمع “'“ مُضافًا (وَتولْك : زد طَبِيبٌ مَاهِرٌ) لتَرَدْدٍ ماهر بين 
رُجوعِه إلى طبيب وإلى زيلٍء ويختلفٌ المعنى (“ باعتبارهما (التَلانهُ زُوْجّوَقَرْهُ) لتَرَدد 
“100 2 | 
الثلاثة وك وا و اا و لاسو ا و ال ع ورا 1 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَاجُدِدُ الملغُ) أي منع وضع خشب الشخص في جدار جاره. 
(1) (فَوْلْهُ : لديبثٍ حُطْبَةٍ لَخْ) أي ولموافقته للغالب من رجوع الصّمير إلى الأقرب» وهو في الحديث 
الجار 1ه. زي. 
(؟) صحيح : رواه الحاكم في المستدرك (١/١09١)؛‏ برقم (714) من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. وانظر إرواء الغليل؛ برقم (1951). 
(4) (قَوْلْهُ : وَكُلَّ مِنْهُمًا مُثفَر مَِدٌ إَخ) فيه أن البخاري لا يمكن أن ينفرد عن مسلم فيما شرطه ؛ لأنه يلزم 
من وجود المعاصرة واللفى الأدين هما شرط الببخاريي وجود المعاصرة التي هي شرط مسلم فالأول أن 
يقول بدل قوله : «وكل إلخ ومسلمٌ منفرد إلخ؛: 

وقد ياب بأنّ المراد بالشّرط هنا الرّجال لا الشّرط المعروف . 
(0) (قَوْلّهُ: وَالأكْتَرٌ بالجمع) فهو بضمّ الخاء وسكون الشين» أو بفتح الناء والشَّين والهاء . 
(1) (قولَهُ: وَبَلِفُ المنئى) فإن رجع الضّمير إلى زيدٍ كان ماهرًا في كل شيء سواءً كان طبًا وغيره» 
وإن رجع إلى طبيب كان ماهرًا في الطب فقط » وأمًا غيره فمسكوتٌ عنه قياس ما اختاره الشافعيّ فيما 
قبله رجوع ماهر إلى طبيب 
() (قَوْلَهُ : لِتَرَدّدِ الَلانَة) حاصله أنه يحتمل أنّ التقدير أجزاء ثلاث : زوج وفردٌ أي جزءاهاء وهما اثنان 
وواحذء فالمراد بالجمع مافوق الواحد ويجتمل أنّ التقدير صفات القلاثة زوج وفردٌ» فالثلاثة يحتمل أن 
يكون الحكم عليها ببذا الحكم باعتبار أجزاثها فلا يلزم اتصافها بالصّفتين؛ بل انّصاف أجزائها أي 
جزأها ببماء ويحتمل أنْ الحكم عليها باعتبار صفاتها فيلزم اتّصافها بالصّفتين مع استحالته فالمدّعى 
إخماله لفظ القلمة , ولا معنى لإحماله إلا تردّده بين أن يراد به الأجزاء » وأن يراد به الصّمْاتث» وأمًا 
تردّد القلاثة ب ين اتصافها واتصاف أجزائها فهو فرع في هذا التْردد. 

وقال شيخ الإسلام : إن الثلاثة متردّدةٌ من حيث المفهرم بين أن تتصف أجزاؤها بالردّوجيّة 
والفرديّة فتكون القضيّة صادقة؛ وأن تتّصف هي ببما فتكون القضيّة كاذبةٌ» وإن تعين الأرّل نظرًا 
إلى ماصدق القضيّة. وذلك لا يخرجها عن الإجمال من حيث المفهوم؛ وبذلك علم أنه كان الأولى 


اا د 


55 المجمل 


فيه بين جميع الجزائها ”"' وجميع صفاتهاء وإِنْ تَعَيِّنَ الأرَل " نَظُرًا إلى صِدْقٍ 
المتَكُلّمٍ به؛ إذْ حَمْنُه على القاني يوجِبُ كبّه (وَالأصَحٌ وُقُومُهُ) أي : المجمّل (فِي 
الاب وَالسْئةٍ (") للأمثلة السَابقة د منهماء وثقاء داود وَيُمْكِنٌ أنْ يَتْمُصِل عنها بن الأول 
ظاهِرٌ في الرّوْجٍ 440 لأنّه المالِكُ للتكاح: والثاني مُقترن بمْفَسرِه؛ والثَالِتُ: هو ظاه* 
في الابتداء» والرَابعٌ ظاهِرٌ في عَوْدِه إلى الأحدٍ؛ لأنّه مَخَطّ الكلام . 


(َ) الأصحٌ (أنّْ المُسَمْى الشْرْعِيئ) ** اللفظ (أَوْضَحٌ مِن) المسَمّى (اللْمَوِيْ) ”'' له 


أن يقول : لتردّد القلاثة فيه بين اتصافها بصفتيها واتصاف أجزائها ببماء على أن بعضهم الم يتضح 
له المعنى قال: في عد هذا من المجمل نظرٌ لا يخفى ا ه. 
(1) (قَوْلَهُ : جيم أجرَائِهَا) أي جزأبياء فالمراد بالجمع ما فوق الواحد. 
(1) (َوْلَهُ : ون تمن الأول) قد يقال: هلا كانت استحالة ثبوت الرّوجية لهاء وبداهة بوت الفرفقة 
لها قرينة مقارنةٍ دالةٍ على الاحتمال الأوّل مانعةٍ:من الاجتمال الثاني ؛ فينتفي الإجمال عن هذا الكلام 
أ ,. سم . 
() انظر المحصول ال شرح الكوكت المنير (*/ »)41١8‏ البحر المحيط (؟/ ©48)؛ 
إرشاد الفحول (ص158١)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص ٠58؟)‏ . 
(4) (قَوْلَهُ: ظَاجِرٌ في الرّوْج) هذا يعني أن المراد بالأوّل هو قوله تعالى : «أو يعمو لَيِى سروه عُقَدَةٌ 
ليمع » زبدر::م] » فيرد عليه أن الأرّل هو القرءء فإنّه أوَّل أمثلة المصتف؛ وقد وقع في القرآن في 
قوله تعالى: «ثَلَمَةٌ ووو البتر::514] , 

والجواب أن المصئّف لا لى يذكره بمعرض كونه مذكورًا في الآية لم يتعرّض الشارح له وهذا يرد 
على داود إلا أن يجيب بأنّهِ من المشترك المعنويّ» أو يجعله ظاهرًا في الدّم لكون الطهر لا يتحمّق الأ 
به أو نحو ذلك . 
4 (قَوْلْهُ : المسمى الشُرْعِيْ) أي الملتقى صحّته أو فساده من الشّرع » وهذا مبنىٌّ على أن الحقائق 
الشّرعيّة موضوعةٌ» وهو الأصمّ . 
(5) (ِقَوْلَهُ : أوْضْحٌ مِن اللَفَرِيْ) أي : فلا إجمال في لفظٍ له مسمّى شرع » ومسمٌّى لغويّ وكذلك لا 
إجمال في لفظٍ استعمل علم شخص مع استعماله اسم جنس » ومن عبارة بعض الشّيعة ما انمق أن 
الي وَهبَ لعل رضي الله عنه عِمَامَةُتسَمّى السّحَابَ فَاجتَارَ مَل رضي الله عنه مُمَئْمَا يجا 
قَقَالَ النبِى يكل لمن مَعَه : : «أمَا ريم عَلِيّا في السّحَاب؟ أو نحو هذا اللفظ فيلغ ذلك يعض المتشيّعين 
فاعتقدوا أنّه يريد سحاب السّماءء ولقد أجاد من ردٌ عليهم بقوله: 

برئت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم والرّباب 


المجمل -- 


عَرْفِ الشرع؛ لأنْ التبيّ يكل بِْتَ لبيانٍ الشرعيّات» فَيْحْمَل على الشرع وقِيلٌ ليه 

ني لكب فق الفا هو مُجْمَلٌ والآيديٌ يُسْمَلُ على اللّمَويٌ (وََذ تَقَدُم) ذلك في 
مسألة : اللّفظ إِمّا حقيقةٌ أو مجازٌء وَذُكِرَ هنا تَوْطِئَةَ لقوله : (فْإنْ تَعَذّرَ) المسّمّى الشّرعيُ 
للْفظٍ (حَقِيقَة *'" فَيْرَهُ (" إِلَبهِ بِتَجَوْزْ) مُحافّظة على الشرعيّ ما أمكَنَ '". (أرْ) هو 
(مُجْمَلْ) لتَرَدُوِه بين المجاز الشّرعيٌ والمسَّمّى اللّمّويٌ (أَوْ يُحْمَلُ عَلَى اللْمَدِيْ) © 
تقديمًا للحقيقةٍ على المجاز (أقْوَالَ) اختار منها المصدّفٌ في «شرح المختصّر؛ كغيره 
الأرَلّء مثاثه *» حديتٌ المّرْمِذيّ وغيرء «الطُوَافُ بالبَيتِ صلا إلا أن الله أحَلَ فيه 


١1١5 


الكَلَدم 77 '" تَعَذّرَ فيه مُسَمِّى الصَّلاةٍ شرعًا فيُرَدُ إليه بِتَجِرَزِ بأنْ يُقال: 5 
ومن قوم إذا ذكروا عليًا يردذون السّلام على السَحاب 


والغزاقٌ بالغين المعجمة واصل بن عطاء رئيس المعتزلة كان يتصدّق بالغزل عل التّساى 
والرّباب بباءين هو عمرو بن عبيدٍ وهو من غلاة المعتزلة أيضًا. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : عقيقة) بير ول عن الفاعل والاضل فإ تعاّر حقيقة لمستى القرعي؛ والأصل فإن 
تعثّر فيه إلخ » وفيه أن حقيقة امستى الشرْصيّ/ي !فتك لآنَ الحقيقة اسمٌ لأفظ كما تقدّم؛ واللفظ لا 
يتعذرء وَإنّما يتعذر المعنى» ويجاب بِأنَ المعنى فإن تعذر حقيقة حقيقة المسمى الشرعيّ من حيث مدلوله ؛ 
لأنّ المتعذّر نما هو المدلول. 
() (قَوْلَهُ : فَيِرَهُ) أي الّفظء وقوله: «إليه» أي المسمّى الشرعيّ الحقيقيّ . 
(") (فُوْلَهُ: ما أمكن) أي مدّة الإمكان فهو معمول محافظةً أو ما مصدريّةٌ ويكون المعتى محافظته إمكانًا 


أي وقت الإمكان. 

(4) (قَوْلْهُ : أز يحَمَلٌ عَلَ اللَمُوِيٌ) أي فيكون المعنى : الطواف دعاءٌ على سبيل المبالغة كقولهم : «الحج 
عرفة» . 

(5) (قَوْلّ : مَِالة) أي مثال ما فيه الأقوال» وهو الذي تعذّر فيه المعنى الشّرعيّ حقيقةٌ» ويردٌ إليه 


(1) (قَوْلْه : إلأ أن الله آحَلُ فِيهِ الْكَلامٌ) هذا هو القرينة؛ وفي كون الحديث من قبيل المجاز نظ ؛ لأنّه 
من قبيل التشبيه البليغ إلآ أن يقال : المراد بالمجاز هنا مطلق التوسّعء أو هو جار على طريقة السّعدء 
وعليه يحمل قول الشهاب عميرة: أطلقت الصّلاة في الحديث» وأريد بها هذا المعنى. 

(1) صحيح : رواه الترمذي» كتاب: الحج؛ باب: ما جاء في الكلام في الطواف» برقم (٠45)؛‏ 
والدارمي (/1841)؛ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وانظر صحيح الترمذي , 


/با/ا 1 ع 


_- المجمل 


كالصّلاةٍ ('2 في اعبار الطّهارةٍ والئبةٍ (' وتحَوهْمَاء او يَحَمْلَ على المسمى اللقوي: 
رهد الشعاة 50 0 بَخَيْرٍ لاشتمالٍ ”*) الطُواف عليه؛ فلا ب تُعتبّرُ فيهما ذكرّاء وهو مُجْمَل 
ركه بين الأمرَيْن (وَالمُخْمَارُ أن اللْفْظ المُسْتَعْمَلَ لِمَعْنَى نَارَة وَلِمَعتَقِينِ لَيِسَ ذَلِكَ 
المَعْنَى أحَدَهُمًا) تارةً أخرى على السُّواءِ . 


وفد أَطْلِقَ (مُجْمَلٌ) لتَرَدُوه بين المعنى والمعنيئن» وقِيل: ار يَتَرَجْحْ المعنيانٍ ؛ أنه 
أكثرٌ فائدةً (فَِنْ كَانَ) ذلك المعنى (أحَدَهْمَا فَيِعْمَل بهِ) جَزْمًا لوجوده في الاستعماليُن 
(وَيُوقَفٌ الآخْرُ) للتَّرَدْدٍ فيه وقيل: يُعْمَل به أيضًاء لأنه أكثرٌ فائِدةٌء والتَقيِيدٌ بقوله: 
ليس» ”" إلخ يِما ظَهَرَ له كما قال: والظَاهِرٌ أنه مُرادُهِم أيضّاء مثال الأرّلٍ: حديثٌ 


. (قُوْلْهُ: كالصّلاة) ليس مراده التشبيه بل بيان وجه العلاقة‎ )١( 
(قَوْلْهُ : وَالئْيهُ) أي الخاصّة به إن كان نفلا أو طواف وداع» ونيّة احج أو العمرة الشّاملة إن كان‎ )1( 
. طواف ركن‎ 
(قَوْلَهُ : وَهُوَ الدْعَاءُ) ومعئى كون الطواف صلاةًٌ بمعنى الدّعاء أنّهِ يصاحبهاء وعل هذا فقد يجغل‎ )*( 
على حذف مضا أي ذو صلاق» بمعنى: أنه مصاحبٌ لهاء فلم تخرج الصّلاة عن معناها اللَغويّ‎ 
وإن كان في حملها على الطواف مساعحةٌ» وقد يبعد هذا أنّه يك بعت لبيآن الشّرعيّات» وأيضًا احتاجه‎ 
للقريئة» ولو سِلّم وجودها لا يصحٌ الاستغثناء ؛ لأنّ الدّعاء الذي فسرت به الصّلاة لا يمتنع فيه الكلام‎ 
. حتّى يستكثنى منه حمل الكلامء واقتضاء أن الذعاء فيه واجبٌ ولا قائل به‎ 
(قَوْلهُ : لإشْيِمَالٍ إلَخ) أي فشبّهنا المشتمل -بكسر الميم- باسم المشتمّل -بفتحها-؛ وعلى هذا لا‎ )4( 
يجب ستر العورة ولا طهر بهء قال أبو حئيفة: وهو خلاف مذهيبنا.‎ 
(قَوْلُهُ : وَالْحمَار إِلخْ) معناء أنه إذا ورد لفظ عن الشارع له معنّى مفردٌ» ويستعمل في معنيين معنا في‎ )6( 
آنِ واحدٍ فهو مجمل » قال التاصر : إذا تأمَلت تقرير الشارح لمعنى الكلام ظهر لك أن صواب العبارة أن‎ 
يقول : : إن المتردّد بين معت تارةٌ ومعنيين إلخ إذ الّفظ المذكور لم يتحقّق له سبق استعمالٍ فيما ذكر بل‎ 
ليس فيه إلا هذان الاحتمالان ا ه.‎ 

قال سم: ويمكن أن يجاب بأنّ المعنى : أن اللفظ الذي يمكن استعماله لمعتّى إلخ» وهذا لا 
يقتضي وجود الاستعمال بالفعل . 
(5) (فَوْلْهُ: وَالتَقيبدُ بقَؤلِهِ لَيِسٌ إِلَخْ) قال شيخ الإسلام : ظاهره أنّ المراد بآخره قوله : ويوقف الآخر 
وعليه قد يقال: كيف يصمٌ ذلك مع قول الشّارح؟ 

وقيل: يعمل به أيضّاء فإنّه «يقتضي أنْ غيره المصتف قال ذلك أو بعضه ويجاب بأنّه أراد 


سد اذا المجمل - 


مسلم '": الا يذخ المُخرِم ا ينٌ» " بناة على أنْ الكاح مُشْتَركُ بين العقد 
والوَّطءٍء فإنّه إن حُمِلَ على الوَّطء استُقيدَ منه معنّى واحدٌّء وهو أن المحرمً لا يَطَأَء 
ولا بوطأ”" أي لا يُمَكّنُ غيرّه من وطْئِهء وإنْ حُمِلَ على العقدٍ استُفِيدَ منه معنيانٍ 
بيئهما قدرٌ مُشْتَركُ وهو أنَّ المحرمٌ ”4 لا يعقِدُ لنفيه» ولا يعقِد لغيره. 

ومثالٌ القاني: حديثٌ مسلم : «القْيبُ أحَيْ بتفْسها من ولاه '*' أي بأنْ تعقدَ لنفسيها أو 
تَأذَنّ لوَلئّها فِيمْقِدَ لها ولا يجبرّهاء وقد قال بعقدها لنفيها أبو حنيفةً وكذلك بعض 
أصحابناء لكنْ إذا كانت في مكان لا وليّ فيه ولا حاكِم» ونقَلّه بو م 22539 


الجزم بتقييده ذلك مع ما بعده تا ظهر له من فحوى كلام القوم؛ فلا ينافيه أن لغيره فيه كلامًا 
مخالفه 1ه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : مِقَال الأوّلٍ حَدِيتُ مُسْلِم إلَ) قد.يقال: في قوله : : إنه يستفاد من حمل التكاح فيه على 
الوطء» معّى واحدٌّ ومن حمله على العقدمتعنيآن تحَكَمٌ؟ إذ في الأوّل معنيان أيضّاء وهو الوطء؛ وإلا 
يلأ فهو نظير الثّانِء فلم اعتبر المعنيان فيه دون الأوّل؟ 

ويجاب بأنّه لا مشاحّة في الأمثلة وبأن متعلّق الوطء واحدٌ ؛ لأنّه واطىٌ أو موطوءٌ فالوطء واقع 
من المحرم أو فيه» ومتعلّق العقد متعدّةٌ ؛ لأنّ المحرم متروّج أو مروّجء فالتَروّج لهء والترويج 
لغيره ا ه. شيخ الإسلام . 
(9) رواه مسلم» كتاب : النكاحء باب: تحريم نكاح المحرم. ..» برقم )١1:4(‏ من حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
() (قَوْلَه : وَل يُوطِئٌ بَكَسْر الطاء) والمعنى الواحدٌ المستفاد هو الوطء الذي هو وصف للمحرم فعلا أو 
تمكيناء والمعنيان *ما عقده التكاح لنفسه؛ وعقده لغيره والقدر المشترك بيثهما مطلق العقد 1 ه. 
كمال. 
(:) (قَوْلَهُ: وَهْوَ أن المخرع إِلَْ) قال التاصر: والضّمير راجعٌ إلى المعنيين لا القدر المشتركء وإِنّما 
أفرده؛ لأمّما معئّى واحد للفظ. اه. 
(4) رواه مسلم» كتاب : التكاح » باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق . 8 برقم )١571(‏ من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(1) (فَوْلَه : وَتََلَه يُونْسٌ إِلَخْ) الذي نقله عن الشّافعيّ أثْهَا تأذن لرجلل يعقد لها في المكان المذكور لا أنها 
تعقد بنفسها فيه وبذلك صرّح جمعٌ منهم أبو عاصم العبّاديّ في طبقاته وذكر أن من أصحابنا من أذكر 
هذه الرّواية ومنهم من قبلهاء وقال: إِنْه تحكيمٌ» قال السَبكي : والأولى عدم إثباتها لإطلاق نصوص 


- المجمل سس سس سي إل 1 ١‏ مسسمم 


بن عبدٍ الأعُلى 2١”‏ عن الشافعيٌ رضي الله عنه . 


الشّافعيَ القول بخلافهاء ومجلد عمر رضي الله عنه التاكح والمتكح في ذلك» والقول «بأنه نحكيم؛ 
بعيلٌ ؛ لأنَ التحكيم رضاهما بمن يحكم عليهماء والتزويج يفتقر إلى ولايةٍ من الشرع؛ لكنّ النوويٌ 
اختار جواز التحكيم » وقال: وهو ظاهر نصّه الذي نقله يونس وهو ئقةٌ اه. كلام السبكي بمعتاه . 

ويحتمل حمل ما نقله الشّارح عن يونس على أنها عقدت لنفسها بواسطة إذنها لرجل. 1١ه.‏ ز. 
)١(‏ هو: يونس بن عبد الأععل بن موسى بن ميسرة» أبو موسى الصدفي (174-1190ه): من كبار 
الفقهاء, انتهت إليه رياسة العلم بمصر . كان عالما بالأخبار والحديث» وافر العقل. صحب الشافعي 
وأخيل عنه قال الشافعي : ما رأيت بمصر أحذا أعقل من يونس . انظر ترحمته في الأعلام للزركلي 
(51/8؟)» ومن مصادره: الوفيات (؟1//7١2)41‏ غاية النهاية (؟2)4:57/7 طبقات السبكي /١(‏ 
1 ) , 


ع أمىرا 


(البان) ١7‏ 
بمعنى التَبِيينِ (إخْرَاجٌ الشيْءٍ مِنْ حَيِرِ الإشْكَالٍِ (" إِلَى خَيْرٍ الُجَلّي) أي: الاتّضاح 
فالائيان بالظاهِرٍ من غير سبْقٍ إشكالٍ لا يُسَمّى بيانًا 7" (وَإِنْمَا يَجِب) البيانُ ”© (لِمَنْ 
أي همه المشكل (نقاًا ايه إلبه بأن يعمل ” به أو ُِْ به خلا غيرء 
(وَالاصَحُ أنَه) أي : البيانّ (قَدْ يَكُونُ الفِغْلُ) كالقول» وقِيلَ: لا لطولٍ رمن الفعل ”") 
فيتَأحرٌ البيان به مع إمكانٍ تعجيله بالقول» وذلك مُمْعَيِمٌ ”"' قلنا: سات ب 


)١(‏ (قَوْلْهُ: الْبََانُ) يطلق بمعنى المبينٌ بصيغة اسم المفعول» وهو المدلول» وبمعنى ما وقع به البيان؛ 
وأخذ الشّارح قوله: «بمعنى الثبيين» أي فعل الفاعل من قول المصئف: إخراج الشيء إلخ؛ فإن 


الإغراك فل الماعل. 
(1) (قَوْلَهُ: مِنْ حير الإشْكَالِ) أي من مكان هو الإشكال فالإضافة ببانيةٌ وكذا قوله: حيّر النَجِلٍ ؛ 
والمكان هنا اعتباريّ لا حقيقي . 


(5) (قَوْلَهُ : لآيُسَمى بَبانَا) أي بالمعنى الاصطلاحي فلا ينافي أنّه يسمّى بيانّا بالمعنى اللّغويّء وكلامنا 
في الاصطلاحيّات فلا يرد أن يقال : : التُعريف غير جامع؛ كما لا يرد عليه ذكر الي فيه مع أنه ممازٌ ؛ 
لأنّه مجارٌ مشهورٌء وهو كالحقيقة» ولعل القريئة ذكر الإشكال» والجامع الاشتمال في كل فَإِنْ الصّفة 
تشتمل على موصوفها كما أن المكان يشتمل على الحال فيه . 

(4) (قَوْلَهُ : وَِنْمَا يِبُ الْبَيانٌ) أي عقلاً بمعنى أنّه لا بدٌ منه لمن أريد منه أنّه يفهم المشكل ليعمل بهء أو 
يفتي ؛ إذ الغرض أنه لا يفهم بدون بيانٍ» والفهم شرط التكليف؛» وللمسألة التفاتٌ إلى عدم تكليف 


الغافل ا ه. كمال. 
أي حيث قالوا: إِنّهِ ليس بمكلف لعدم الفهم» ولو قيل بتكليفه لما أوجب هاهنا البيان لأجل 
الفهم . 


(0) (قَوْلَهُ: بأن يَعْمَلٌ) تبات احم الصّلاة» وقوله : «أو يفتي» أي كما في أحكام الحخيض أو 
يعملء ويفتي فيعمّم في «من» فيشمل الرّجل والمرأة. 

(5) (قَوْلَهُ : ِطولٍ رمَنِ الْفعْل) محله إذا لم يعلّق البيان بفعله وإلآ فلو قال: القصد بما كلفتم به من هذه 
الآية ما أفعله ثمّ فعله فلا حلاف في أنه بِيانٌ كما ذكره القاضي في «تقريبه؛ وظاهرٌ أن الإشارة والكتابة 
كالفعل بل قال صاحب «الواضح» من الحنفيّة: لا أعلم خلافًا في أن البيان يقع بهما. ١‏ ه. شيخ 
الؤسلام . 

(0) (قوْلَهُ : مُنَِمّ) أي عقلاً ؟ لأنَّ الوجوب عق . 

(8) (قَولُْ : لآَنْسَلْمُ امتتَامَة) أي بل يجوز تأخيره إلى وقت الفعل: وتأخيره لغرض» ومنه سلوك أقوى 


ما ص 


- البيان 


(و) الأصخ (أن المَظُْونْ "'' يبَيْنُ المَعْلُومَ ”") وفِيلَ: لا؛ لأنّه دونهء فكَيْفٌ يجِعَلٌ في 
0 حتّى كأنه المذكورٌ بَدّلّه؟ قلنا: لوُضوجه ”" (َ) الأصحٌ (أنّ المُتَقَدْمٌ ©2؛ وَإِنْ 
جَهِلئَا عَيئهُ مِنَ القؤلٍ وَالفِغل ”*) المتَِّقَيْنِ ”'' في البيانٍ (وَهُوَ البَعَانُ) أي : المبيّنُ 9 
وَالآخَرُ تأكيدٌ لهء وإنْ كان دونه في القوّةء وقِيلَ: إِنْ كان كذلك فهو البيانٌ ؛ لأنّ 
الشَّيء لا يُؤْكَدُ بما هو دونه» قلنا : هذا "'* في التأكيدٍ بغيرٍ المستقبّل ”© أمّا 
بالمستقبّل 2١١7‏ فلاء «ا« م هع« اه« ا« هت ع 4 شساه د هده شاه ها هد هم 


البيانين» وهو الفعل لكونه أدل على المراد ؛ ولهذا قالوا: ليس الخبر كالعيان» ولو سلّمنا امتناعه 
فتعجيل البيان حاصل بالشّروع فيه فلا يضر طوله مع أنه معارض بالبيان بالقول فإنّهِ قد يطول, اه. 
شيخ الإسلام . 

. (قَوْلْهُ : أن الْمظْنُونَ) أي المتن دون الدّلالة‎ )١( 

(1) (فَولُهُ: بين الملُوم) أي ما متنه قطعيئٌ وهو القرآن والسّنّة المتواترة . 

(7) (فَوْلْهُ : قُلنَا ليوْضُوجِه) أي إِنّما نزّل منزلته :وان لم يكن في درجته لوضوحه الذي يحصل به البيان 
من المعلوم» وليس معارضًا له حتّى يمتنع تنزيله منزلته إذ النّساوي إِنّما يعتبر عند التعارض لثلا يلزم 
إلغاء الأقوى بالأأضعف . 

(4) (قوْلَهُ : أنْ الْتَقَدَمَ) أي : والمقارن فيما يظهر» وإِنّما تركوه لقلّته وخفاء تصويره ا ه. زكريًا. 
(0) (قَوْلَّهُ : مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِْلِ) أي الواردين عقب مجمل تقدّمهماء وكلّ منهما صالحٌ للبيان» وهبا 
متّفقان كما أشار إلى ذلك بقوله : «المتفقين في البيان» وأخذ ذلك من قوله: «وإن لم يتفق البيانان؛» 
ومن قوله : «من القول والفعل نبعيضيةٌ»؛ ويصحٌ أن تكون بيانية بجعل الواو بمعنى «أو؟. 

(1) (قَوْلَه : مين بأن لم يزد أحدهما على الآخر أخخدًا ما بعده. 

(90) (قَوْلَهُ : اي التِينّ إشارةٌ إلى أنّ الصدر يمعنى اسم الفاعل» فَإِنّ القول أو الفعل عبينُ أي دال على 
البيان لا نفس البيان . 

(8) (قَوْلْهُ : فَهُوَ الْبَانُ) فوقوع الفعل المتقدّم على القول يكون لبادرة الامتثال على هذا القول . 

() (قَوْلْهُ : هَذَا) أي محل كون الشّيء لا يؤكّد يما هو دونه. 

)٠١(‏ (قَوْلَه : مير الْمسمقِلٌ) كالتأكيد بلفظ كل مثلا في «جاء القوم كلهم فإنّه في الشّمول والإحاطة 
أقرى من لفظ القوم . 

)١١(‏ (قَوْلَه : أمَا بالمستَقِلُ) كالفعل والقول فإِنٌ الفعل مستقلٌ» وكذا القول فيصحّ تأكيد الفعل الأقوى 
بالقول الأدون . 


عمسم 5 أ ١‏ سمس صه08صْصسسسسسسسييييع البيان - 


ا عي نها ”2 (وَِنْ لَمْ يَنْفِقْ البَانَان) القولٌ والفعل كأن 
زاة ”" الفعل على مه : مُقتضّى القول (كَمَا لَوْ طاف) يك (بَغذ) تزول آي (الحَج) "”" 
المشتّملة على طرف (طَوَافَينِ» وَأَيِرَ بوَاجِدٍ نَالقَوْلُ) أي فالبيانٌ القول (وَفِمْلَه) 3/5 
على الزَايدُ “' مُتضَى قولِه (ذبٍ ** أؤْ وَاحجِبٌ) في حقّه دون أمَتِه (مُتَقَدّمَا)» كان 
القولٌ على الفعل (أوْ مُتَاخْرًا) ”© جممًا بين الدَليلَيْنِ (" (وَقَالَ أبُو الحُسَيْن) الْبِضري : 
لبيانُ هو (المُعَقدمٌ) منهما كما في فِسم اهما أي فإنْ كان المتقدم القولٌ فحكمٌ الفعلٍ 
3 أو العلَ فالقولٌ ناسِحٌ للرّائد ئِدِ منه» قلنا: عد م النسّخ بما قلناه ""' أولى » 
ولو نَقَص الفعلُ عن مُقتضَى القولٍ كأنْ طافّ واحدٌء وأُيِرَ انين فقياسٌ ما تقدّمَ لَنا أن 
البيانَ القول» ونقْصٌ الفعل عنه تخفيفٌ ”''2 في حقّه له تَآخرٌ الفعل 1ك 


. (فَوْلْهُ : تُؤْكُدُ بجُمْلَةٍ كُوًا) كقولك: إن زيدًا قائمٌ» زيدٌ قائم‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : كَأنْ رَاد) أي أو نقصء وإنّما اقتضر علل.الرٌيادة رعايةٌ لمثال المتن فإنّه إِنّما مثّل لهاء وهو 

مَثّلّ للتقص بطريق القياس على الزّيادة التي مثّل لها,المثن . 

() (قَوْلْهُ : آبة الحجٌ) أي الآمرة به وهي قوله تغالل: #وَأَيْنَ في لاس لي [الحج :17] لبخ فإنّه مشتمل 

على الطّواف في قوله: «وَلبِطُوَفا يليت الْمَتِيقٍ4 ومع :ة»] ويمكن أن يجعل من ذلك آية «الصّفا 

والمروة» أاه. زكريا. 

(5) (فَوْلَهُ : غَلَ الزْائِي) صادقٌ بالأوّل والقّانيء لكن الأليق حمله على القاني ليكون الأوّل هو ركن الحجٌّ 

. لأنّه الأليق بحال النّبِيَ يكل من المبادرة لما يتعلّق بالعبادة الملتبس بها. 

(5) (قَوْلَهُ: نُدبَ) أي في حقّه وحقّ أمّتهء فقول الشّارح في حقّه دون أمّته راجمٌ لقوله: «أو واجبٌ 

فقط؛ وعبّر «بندب» لا «بمندوب» الناسب لواجب» رعايةٌ للاختصار. 

(5) (قَوْلَهُ: أو مُتَأخْرَا) أي مقارنًا أو جهل ذلك . 

(0) (قَوْلْهُ: جما بَينَ الدَِيلَئْنِ) هما القول والفعل ؛ إذ لو جعل البيان هو الفعل لزع إلغاء القول لزيادة 

الفعل على مقتضاه فلم يكن فيه فائدة» وإعمال الدّليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو مشهورٌ. 

(8) (قَوْلْهُ : كُمَا سَبَّقَ) أي في المثن من أنه مندوبٌ أو واجبٌ . 

(9) (قَوْلَهُ : بِما قلْناهُ) أي بسبب ما قلناهء وهو الحمل على الوجوب أو النّدب في حقّه يل. اه. سم . 
فيه أن قائل ذلك المتن ويجاب بأنّه لامتزاج الشّرح بالمتن نزرّلا مئزلة شيء واحدٍ فكأنّه قائله أو 

يقال: إن المراد بما قلنا: هو قوله: جمعًا بين الدليلين. 

)٠١(‏ (قَولَهُ: تحفِيف) أي رخصة في حقّه يلل. 


"1817 سه 


ص البيان 


أو تقد ” "ل وقياسٌ ما تقدّمٌ لأبي الحُسَيْنِ أنْ البيانَ المتقدمٌ فإن كان القولّ فحكمٌ 
الفعل كما سبق ("*: أو الفعلٌ فما زَادّه القول عليه مَطْلوبٌ بالقولٍ. 

(مَسالةٌ "'': تَأِيرٌ البَيَانِ) لمُجْمَلٍ أو ظاهِرٍ لم يَرِدْ ظاهِره بقرينةٍ ما سيأتي ”4) (عَنْ 
وَفْتِ الفِغل **" غير وَائِع '. وَإِنْ جَارُ ) 000 2213111111111 


)١(‏ (قَوْلُهُ : أو تَقَدْمَ) أي أو قارنهء أو جهل فيما يظهر. 
(1) (قَوْلْهُ: كُمَا سْبَقّْ) أي في الشّرح من أنه تخفيفٌ . 
() انظر المسألة في المعتمد (1/ 18")» اللمع (ص؟؟). شرح اللمع /١(‏ "410/7), البرهان لؤمام 
الحرمين (١/4؟١)؛‏ المستصفى (١/78)؛‏ الوحكام للآمدي (؟١47)؛‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (؟7/ »)١1154‏ المحصول للرازي /١(‏ /41/17)؛ ختصر العلوخي (ص4١١)»2‏ كشف الأسرار 
»)١8/6(‏ الإبباج في شرح المنهاج (/ 74؟) . 
(5) (قَوْلَهُ: بقَرِيئةٍ مَا سَيَأقِ) الإضافة بيانيّة أي.ذليل ما.هو سيأي من التَعميم في قوله: «سواءً كان 
للمبين ظاهرٌ أم لا». 
(0) (فَوْلَهُ : عَنْ وَفْتِ الْفِمْلِ) قال شيخنا الشّهاب أي الرّمن الذي وقّته الشارع لفعل ذلك الفعل اه. 

وأقول المفهوم من التأخير عن الوقت تأخيره إلى خروجه ولا يبعد ضبط التآخير الغير الواقع 
بالتاخير إلى حدٌ لا يبقى بعد البيان من وقت ما يسع الفعل مع ما يتوقّف عليه . 
(1) (قَوْلَهُ : غَيِرُ وَاتِع) لا يقال: بل وقع كما في صبح ليلة الإسراء؛ لأنا نقول: صبح ليلة الإسراء ل 
يجب أصلاء إِمَا ؛ لأنْ وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها ول يبن له وق ولهذا لم يفعلهما لا 
أداءٌ ولا قفضاءٌ . 

االو عا ا ا او ا ا 
في غير الوجوب المعلق على البيان أمّا هو فلا يتصوّر فيه تأخير البيان عن وقت الفعل اه. سم 

وأمًا ما روي من أنه نزل قوله تعالى + #حقّ يبن لود الشّيط الْأنبِسٌ ألتل الأتزر برا 
ولم ينزل من الفجر فكان أحدنا إذا أراد الضّوم رفع عقالين أبيض وأسود وكان يأكل ويشرب حتّى 
يتبيّئا فقد أجاب عنه التفتازان بأنه حمول عل أنّه كان في غير الفرض في الضّوم» ووقعت الحاجة 
نما هو صوم الفرض ا ه. أو أنه اكتفى -أوّلاً- بإشهار الأييض والأسود في ذلك؛ ثم صرح 
بالبيان لا التبس عل بعضهم لقلة فطنته فإنْ الي #8 وصفه بعرض القفا حين أخبر بذلك» 
وعرض القفا كنايةٌ عن عدم الفطنة. 
(0) (قَوْلَهُ : : وَإنْ جَارٌ) أي عقلا وشرمًا ؛ لأنّ الشارع إذا خخاطب المكلفين بخطاب في وقتٍ معي بيّته 
قبل مجيء ذلك الوقت فهذه علّة عدم الوقوع . 


- الببان‎ ١: 


وقوعٌه عند أَثِمّينا "2 المجرّزينَ تكليفٌ ما لا يُطاقٌء وقوله : الفعلٌ أحَسّنٌ ”2 كما قال 
من قول غيره الحاجةٌ؛ لأنّها كما قال الْأُسْتادٌ أبو إسحاقٌّ الإسمّرابيني لائقَةٌ بالمعتزلة 
القائِلينَ بأنّ بالمؤمِنِينَ حاجة *" إلى التكليف ليِستَحِقَوا القواب بالامتثالٍ () تخي 
البيان (4) عن وقتٍ الخطاب (إِلَى وَفْتهِ) أي : الفعل جائرٌ (وَاقِع عنْدَ الجُمْهُورٍ سَوَاءٌ كَانَ 
لَلْمْبَيِنِ ظَاهِر ) وهو غير المجْمّلٍ كعامٌ ('' يُبِيّنُ تخصيصّهء ومُطَلَّقٍ يُبيّنُ تقيبدّه؛ 
ودالٍ على حكم يُبيْنُ َه (أمْ لأ) وهو الممجمّل كمُشْتركِ يُبيّنُ أحد معنييه '"' مثلاء 


(1) (قَوْلَه : عِندَ أبِمْينَا إِلَعْ) هذا في بيان المجمل ٠‏ وأما في بيان الظاهر الذي لم يرد ظاهره» فهو محل 
اثفاقي ؛ لأنّه تكليف ما يطاق . 
(0) (قَوْلَهُ : وَقَولْهُ: الْفِعْلُ أحْسَنُ إِلَخْ) رد بأنّه لا يلزم من التُعبير بالحاجة القول بمذهب المعتزلة 
المذكور؛ فإنّه لا يتوفّف على الحاجة إلي التكليف بل على حاجة المكلّف إلى بيان ما كلف به لكنّ هذا لا 
يمنع الأحسئيّة ظاهرًا . 
(8) (قَوْلْهُ : بأنّ بالمؤمني حَاجَةٌ إلَخ) هذااليس مختلمًا فيه وإنّما المختلف فيه هو التحسين والتقببح 
العقليّان؛ فقد استعمل الفقهاء الحاجة كثيرّاء وسيأتي يصرّح ببا المصئّف وحيئئلٍ فالعقل والحاجة سيّان 
فلا اعتراض على من عبّر بباء ولذلك.تبرًأ الشارح وقال: «كما قال». 
(4) (قَوْلَهُ :وَتَآخِيرٌ لبان إلَ) هذه مسألةٌ ثانية صورتها أن يخاطبنا الرّسول بمجمل» ول يبيّنه حتّى جاء 
وقت الحاجة . 
(5) (قَوْلهُ : سَوَاءْ تان لِلْمْيَينْ إلَغْ) المبينَ هو العامّ وما عطف عليهء والمبينُ المخصّص المأخوذ من 
التخصيص وما عطف عليه وتمثيل الشَارح بقوله: «كمامٌ إلخ' يدل على أنّ المراد بلمبِينٌ اللفظ وهو 
نفسه ظاهرٌ لا أن له ظاهرًا ولو أريد بالمبين الحكم كانت عبارته صحيحة ؛ لأنّ الحكم له ظاهرٌ. 
(1) (قَوْلُه : كَمَامْ [ْخ) الأول : كآية : «اوَعلموًا أنَما مَِمَثُم © [الشفل::4] والثّاني : كآية البقرة» والثّالت: 
كما في قضيّة الذّبيح الآنية» وقوله: «يبين» هو في مواضعه المذكورة مضارع مبنيٌ للمفعول. 
(0) (قَوْلَه : أحَدُ مَعَِْْه) عبّر فيه بالمثتى وفي المتواطئ عقبه بالجمع نظرًا إلى المعهود فيهما أو إلى الغالب ؛ 
وفى سم ما نصّه . قال شيخنا الشهاب : لينظر ما الفرق بين المتواطئ والمطلق من الثُسب على مقتضى 
صنيعه» وقد قالوا: إن المطلق هو الدَال على الماهيّة بلا قِيدِ» والمتواطئ كذلك فأين التغاير ا ه. 
وأقول: أراد بصنيعه جعله المطلق من غير المجمل الذي له ظاهرٌء والمتواطئ من المجمل الذي 
ليس له ظاهرٌء ثم أقول: 
أمَا أوّلاً: فالظاهر أنّ المتواطئ أعمّ من المطلق ؛ لأنّه كما يشمل الدّال على الماعيّة يلا قيدٍ يشمل 
غيره أيضًا كالدّال على الفرد المنتشر الذي هو التكرة التي قابل بها المصّف المطلق حيث قال: وزعم 


5 البيان 1١4‏ هد 


وتراواي بان هذ دا وكات وتلا وقيل : : يَمْتنِعٌ تأخير يذه مُطلّقَا "2 لإخلاله فم 
المرادٍ عئد المخطاتب 7" 


(وَنَالِئُهَا) أي : الأقوالٍ (يَمْمَنِعٌ) التأخيرٌ (فِي غَيْر المُجْمّل ”*'» وَهُوَ مَالَّهُ ظَاهِرٌ) 
لإيقاعه المخاطبٌ في فهُمِ غير المراد بخلافه في | لمجمّل ””. 

(وََابِعْهَا ''': يَمْتَنِعٌ تَأَخِيرُ البَيَانٍ الإجْمَالِيٌ في يما لَه ظَاهِرٌ) مثل هذا العام 
مَخْصِوصٌ '" وهذا المطَلَنُ مُقَيّدٌه وهذا الحكمُ مَنْسو ع وير ادليه 
قبلّه "2 في تأخير الإجماليٌ دون التَفُْصيليٌ 5ك 


الآمدىّ وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشّائعة توهماه التكرة» فالمطلق من أفراد المتواطئ. 
وأما ثانًا: فينبغي أن يكون الفرق بين ما ذكره من أن المطلق له ظاهرٌء وأنّه ليس من المجمل» 

وأنْ المتواطئ لا ظاهر لهء وأنّه من المجمل إِنّما هو بالاعتبار بأن يكون ظهور المطلق بالتسبة للقدر 

المشترك» ولو في ضمن الأفراد من غير تعيين وعدم ظهور المتواطئ الذي من أفراده المطلق بالنسبة 

للأفراد المعيّنة أمَا بالتّسبة للقدر المشثرك ومطلق الأفراد فظاهرٌء وبذلك يشعر قول الشارح يعني 

أحد ماصدقاته ا ه. 

. (قَوْلَهُ: وَقِيلَ يَمْتَيِمٌ نَأخِيرُهُ مطلقًا) نسبه البدخحشئ:ف ف.«شرح المنهاج» إلى الصّيرفيّ والحنابلة‎ )١( 

(1) (قَوْلّهُ : لإخلاله إِلخ) ؛ لأنْ المجمل لا يفهم منه شي مٌ» والظاهر يفهم منه غير المراد هذا في غير 

البيان بالنّسخ وما فيه ففهم دوام الحكم هذاء ويلزم على كلام هذا القائل مقارئة التخصيص مع جواز 

تأخيره . 

(5) (فَوْلَهُ : عِمْدَ الخطاب) متعلّقٌ بفهم المراد. 

(4) (قَولَُ: ِي خَبر المجْمَلِ) الأخصر أن يقول: فيما له ظاهرٌ. 

(0) (قَوْلَهُ : بِخِلافِهِ في الْمجْمَلِ) لأنا نقف حتَّى يبين فلا محذور . 

(1) (قَوْلَهُ : وَرَابِمُها إِلَخ) هذا القول يتفرّع على القول الأوّل ؛ لأنّه إذا كان لا يجوز تأخير البيان الإجمالي 

كان الظاهر المبين به مجملاً» والمجمل يجوز فيه التأخير. 

(0) (فَوْلْهُ : مِئْلُ هَذًا الْمَامُ عحصُوصٌ) بِيانٌ للبيان الإجمائ فيما له ظاهرٌء وكذا المثالان بعده» وأمًا البيان 

التفصبلٍ فكأن يقال: مخصوصٌ بكذا ومقيّدٌ بكذاء وسينسخ في وفت كذا. 

(8) (قَوْلْهُ : يبْدَلُ) مثالٌ لا قيدٌ بدليل كونه في حيّر التمثيل فلا يقال : كان الأولى حذفه ؛ إذ يجوز التّسخ 

بلا بدلٍ كما سيأت . 

() (قَوْلْهُ : لِوْجُودٍ الخذور قَبْلَهُ) أي قبل البيان. 


ع كرا البيان ع 


لمُقَارَنةٍ الإجمالع (" (بخِلافٍ المُشْتَرَكِ وَالمتَوَاطِيَ) مِمّا ليس له ظاهِرٌء فيجوزٌ تأخير 
بيانِهما الإجماليّ كالتفُصيليٌ كأنْ يقول: المرادٌُ أحد المعنييْن مثلاً في المشئّركِ وأحدك 
الماصادّقات مثلاً في المتّواطِئ لانتفاء المحذور السَابق 2 , 

(وَخَامِسّهًَا) 0 التأخيرٌ (ِي غَيِرٍ النشخ) لإخلاله بِقَهُم المر اد من اللّْفظٍ بخلاف 
الخ ؛ لأنّه رَفْعّ للحكم للحكم ”" | و سيان لأسواة أخك كساسيا» 


(وَقِيلٌ يَجُورٌ تَأَخِيرُ) ليان في (التشغ انَْانًا) لانتفاءٍ الإخلالٍ بالفهُم عنه لما ذُكِرَ, 

(وَسَادِسّهَا لآ يَجْورُ تأخِيرٌ يَْض) من البِيانٍ (دُونٌ بَعْض)؛ لأنّ تأخيرًَ ا لبعض يوقِع 
المخاطبٌ في فهُم أنْ المقَدْمٌ جميع البيانٍ وهو غيرٌ المرادٍ» وهذا مُمَرَعَ على الجواز في 
الكل 4 أي َيل : عليه لا ينجورٌ في البعض لما ذُكِرٌ: والأصحٌ الجوارٌ *" والوقوعٌ 
ومِمًا يَدُلُ في المسألة "© على الوقوع.قوله تعالى: لوكا نما ثم ين وو أيه 


)١(‏ (فَوْلْه : لقَارَئَةٍ الإجاني) تعليل لقولهء :دون التفصيلي» يعني أنْ البيان الإجمالي لما قارن ورود 
الخطاب ل يمتئع تأخير البيان التفصيلي لانتقاء المتحذور السَابق » وهو إيقاع المخاطب في فهم غير المراد 
بمقارنة الإجمالي . 

(1) (قَوْلَهُ : لانمَاءٍ المذُورٍ السَابقٍ) وهو الإيقاع . 

(0) (فَوْلَهُ : لِأنّهُ رَفمَ سكم إِلَخْ) أي فغاية ما يفهم من الخطاب عند تأخير البيان عنه تعلّق الحكم على 
الوجه الذي دلّ عليه الخطاب» وإذا دخل وقت الفعل رفعه الئاسخ» أو بِيّن آخر مدّتهء فلا إخلال 
ىم ء 

(5) (قَوْلَهُ : في الْكُلَّ) أي في المجمل وماله ظاهر النّسخء والحاصل أن إذا قلنا بجواز تأخير البيان في 
كل منها ذهل يهو أن يقع تدرئه بأن يؤتى ببعض منه كبعض غخصّصات العا وبعض مقيّدات الطلق 
مقارنًا للخطاب ثم يؤتى بالبعض الآخر بعد مذدَّةٍ قبل وقت الفعل أو لا يجوز ذلك؟ اه. زكريًا. 
(0) (قُوْلْهُ : وَالأْصَحٌ الْجموَارُ) أي جواز تأتخير البيان عن وقت القطات الذي هو قول الجمهور: وهو 
القول الأوّل المتقدم في قوله: وإلى وقته واقعٌ عند الجمهورء فقوله: والأصمّ إلخ رجوع لأصل 
المسألة . 

(5) (فَوْلْهُ : وَثما يَدُلْ فِي المسألَةِ) أي التي فيها الأقوال السْمّةَ وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب 
المتقدّمة في قوله: وتأخير البيان عن وقت الخطاب إلخ فليس راجعًا للقول السّادس وقوله: على 
الوقرع؛ أي : في الكل والبعض. 


ا 1 سس 


- البيان 


ممسم» ونس :. ١7‏ إلخ فإنّه عام فيما يُكْتَمُ مَخْصِوصٌ بحديث الصّحيحَيْنِ : «مَن قل 
يبلا لَه عَلَيِ َه لَه لبه '"' وهو متأخرٌ عن ُرولٍ الآبةٍ لتفلٍ أهل الحديثِ اخباتر 
المصفٌ أله كان في عرو تين أن الآية قبله في عَْوة بذ وقوله تعالى: #إنَّ أله 
موك أن نبوا بقرة4 [تبتر:: ٠»:‏ فإنّها مُطْلَقَةٌ ثم بيّنَّ تقييدها بما في أجُوبةٍ أسيْلّيهم؛ وفيه 
تأخيرٌ بعض البِيانٍ عن بعض أيضًا "** وقوله تعالى حِكايةٌ عن الخليلٍ عليه الصلاة 
والسلام: 9بَبْنَ إن أن فى لماي أن أَدَدّكَ4 سس ٠.‏ ]”*؟ إلخغ فإنه يَدُلَ على الأمر 
ذَبْحَ ابيه ثم بين يْنَّ نَشْخّه 7" بقوله تعالى : لرَيَديْكةُ يديج عَظيرٍ 6 إنصادت:0] . 


(1) (قَوْلّهُ : 9رَاعَمواأ أَنَمَا عَيِمَثُم © (النفاد ::»] ) جعل هذه الآية للوقوع يدل على أنّ ما تقدّم من الأدلّة 
العقليّة في الجواز مع أن فرض المسألة في الوقوع . 
(؟) رواه البخاري» كتاب : فرض الخامس » باب :من لم يخمس الأسلاب» برقم (751417)) ومسلمء 
كتاب: الجهاد» باب : استحقاق القاتل سلب القتيل ؛ بِرْقِم (١781١)؛‏ من حديث أبي فتادة رضي الله 
غيل , 
() (قَوْلَه لِتفلٍ أهلٍ الحدِيث إلَخْ) قضيّة قضيّة ما تقدم من أن تأخّر الخاص عن وقت العمل بالعامٌ نسم أن 
الحديث نا سح للآية بالنسبة لحكم السّلب لتآخره عن وقت. العمل به وهو وقعة بدرٍ وقسمة غنيمتهاء 
وأمّا ما صحْ أله يه قضى بسلب أي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح في وقعة بدرٍ فهي واقعة عين لا 
صر ارا بإافسرة الال عرب الرا رسي مان لكل سار 0لا ارة. 
(5) (فَوْلَهُ: عَنْ بَمْض أنِضًا) أي كما فيه تأخير الكل» فإن قيل : ما ذكر من الدّليل على تأخير بان البقرة 
عن الخطاب الأمر بالذّبح يوجب تأشخير البيان عن وقت الحاجة لاحتياجهم إلى ذيحها حين أمروا 
بالذبح . 

أجيب بمئع احتياجهم إلى البح عند ورود الخطاب كيف والأمر لا يوجب الفور؟ فلا يكون 
تأخير البيان إلا تأخيرًا عن وقت الخطاب»؛ وأورد أيضًا أن المراد: بقرةٌ ماء لا المعيّنة فلا نحتاج 
لبيانٍ فتأخّرء فإنّ بقرةٌ نكرةٌ» وهو ظاهرٌ في بقرةٍ ما فيحمل عليهاء ولذلك قال ابن عبّاس 
رضي الله عنهما : «لو فبحوا أية بقرةٍ لأجزأنهم ولكتهم شدّدوا على أنفسهم نشد الله عليهم» على 
أنه قد يقال: إِنَ هذا شرع من قبلناء وليس شرعناء ولو ورد في شرعنا ما يقرّره. 
(5) (قَوْلَه : 9 إن أر4 إناهد:ه ) أي رأيت» ورؤيا الأبياء حق ؛ لأمها من قبيل الوحي فقولة :اجن 
أَدَمضمك ؟ إسادت ٠0+:‏ أي أمرت وكلفت بيذبحك لقوله + #قَالَ بتأنت أَفْمَلٌ ما ْمَك © [الصافات :907] . 
(1) (قَوْلْهُ: نُمُ بن نُسْخَهُ إلَخ) هذا يدلّ على أنّه وجد ناسح للأمر المذكور لا أن قوله: « وَمَدَيتَهُ يي 
عَظِيرٍ © [نسانات ]٠07:‏ هو التّاسخ بل الئاسخ هو نزول جبريل عليه السلام . 


عع أارثرا البيان ح 


(وَعَلَى المَنْع) من التَأخيرٍ (المُخْتَارٍ أنّهُ يَجُْورُ لِلرْسُولٍ وك تَأَخِيرٌ التبييغ) لما أوحي 
إليه من قرآنٍ أو غيره إلى وقتٍ (الحَاجَةٍ جَة) إليه لانتفاء المحذور السابق ١١‏ ' عنه وقيل : لا 
يجورٌ لقوله تعالى: تايا رول بم أي لك ك ين رَبك إنسامي :0:] أي على 
الفوْرٍ '"2؛ لأنّ وجوبٌ التبليع معلوم بالعقل ”" ' ضرورةٌ فلا فائِدةً 7 به إلا الفورء 
قلنا: فائدته تَأييد للعقلٍ بِالتَقلٍ وكلامٌ الإمام الرّازيّ والآهديٌ ”*' يَقتضي المنعَّ في 


أ 


الآ ما لله معد لاه وم 18 يق بحلاف غير لما لي ”) من أنه 

كان يأل عن الحكم فيُجِيبُ فيجِيبٌ 7 تارةً هِمّا عنده ويَقِف أخرى إلى أنْ يَنْزِلَ الوحي . 
(وَ) المحْتارٌ على المنع ”" أيضًا (أنّهُ يَجُورُْ أن لآ يَمْلَمَ ©) المكَلّفٌ (المَوْجُودً) عند 

وجوه المخَصّصٍ بالمخّصّصٍ *) ل 0 


)١(‏ (قَولَهُ : لانيَقَاءٍ المخدُورٍ السّابتي) وهو الإخلال بفهم : غير المرادء وقوله: «عنه» أي عن تأخير 
التبليغ , وهو متعلقٌ بالانتفاء . 

(؟) (قوْلَهُ : عَلَ الفَوْرِ) بناء على أنْ الأمر يقتضني الفور أو لقيام قرينةٍ دلت على الفور. 

(5) (قوْلُه : مَعْلُومْ بالف إلَخ) ذكره على لسان"قائل هنذا القول؛ وفيه ميل إلى مذهب المعتزلة ؛ لأنّ 
ذلك عندنا نما يعلم بالشرع ؛ وعليه فالأولى أن يقال فئ الجواب قلنا : لا نسم أنْ وجوب التّبليغ علمٌ 
بالعقل» ولو سلّم ففائدته تأيّد العقل بالتّقل | ه. زكريًا . 

(4) (قَوْلَه : وَكَلامُ الإمَام الرَازِيٍ وَالآمِدِيْ إلَْ) وذلك أنبما لا ذكرا استدلال المانع بقوله تعالى يام 
ثيل :43 سكم والأمر للتررء أجابا با لاس انه للقون. ولو سلمئا لكان المراد هو القرآن ؛ 
لأنه الذي يطلق عليه القول بأنّه منزّْلٌ | ه. كمال. ثم ظاهر قوله: يقتضي أي منع الجواز مع أن 
مقتضى قوله : «لألّه متعبدٌ بتلاوته إلخ؛ إِنّما ينتتج نفي الوقوع لا نفي الجواز تأمّل . 

(0) (قَوْلهُ: لبا مُلِمَ إلَغْ) فيه أنه يمكن أن يكون الجواب عن اجتهاده أو مصادفة الوحي الجواب . 
(1) (قَولَهُ : فُجيبُ) أي بلا مهلةٍ» فجوابه كذلك يدل عل أنّه كان موجودًا عنده» وأخر تبليغه إلى 
وقت الحاجة . 

(0) (قَوْلْهُ : وَالصْثَارُ عَلَ المئع) أي من تأخير البيان» وبحث فيه التّاصر أن الخلاف هنا مبنيٌ على 
الخلاف السّابق فمن أجاز أجاز ومن لا فلاء وردّه سم بأنَّ الملأخوذ من كلام أهل الأصول أنّ الخلاف 
المارّ في وجود البيان وعدم وجوده؛ والخلاف هنا موضوعه بعد الوجود هل يجوز العلم به أم لا؟ . 
(8) (قَوْلُهُ: أن لأ يعْلَمَ) أي لكون الله - تعالى - لم يسبّب له ذلك . 

(9) (قَوْلَهُ : بالمخصّص) أي غير العقلٍ ؛ لأنّه الذي فيه الخلاف» أمَا المخصّص العقلٌ فلا خلاف فيه 


-ٍ- البيان 869 سس 
لابأته مُخَصّصٌ ”'' أي: يجورٌ أنْ لا يعلّمَ بذات المخًصّصء ولا بوصني ]؛ 
لم0 محت هيمر ي. يجور آل ا ا بو حبقا أنه 
مَخْصّصٌ مع مُخْصّصٍ مع عليه بذاته كأنْ يكون المخَصّصٌ له العقلّ بأنْ يُسَبَبَ ”" الله 


له العلمّ بذلك 7" 2 وقِيلَ : لا يجردٌ ذلك في المخصّصٍ السَمْعٌ لما فيه من تأختير 
إعلان بالبيانٍِ» قلا : : المحذودٌ اير البيان وهو ماري با كار 
المكَلّفٌ يه “و فر 1 تكولا إلى تَطَرِه: وقد 
ونَمَ أن بعضٌ الصّحابة "لم , يسمع المخصّصٌ السَمْعيّ إلا بعد حينٍ» منهم فاطِمةٌ 
بنتٌ رسول اللّه يلف طُلَبَتْ ميرائّها هما تركه رسول اللّه و لحُموم قوله تعالى : 
«بوسِيك أمّدُ يه أ 4 زمه فاحتّجٌ عليها أبو بكر رضي الله عنه بما رواه لها من 
قوله كَل : الا نورت مَا تَرَكْنَاءُ صَدَقَة» وين أخخر جه الْشِيِحَانٍ . 


حتّى يشمله قوله : والمختار كما يدل عليه قول الشَارح الآي» أما العقلٌ فاتفقوا إلخ. ولكن يردّ هذا 
مثيله بقوله كأن يكون المخصّص العقلي فإنه يقنضي أن الكلام عام في المخصّص السَمعي والعقلي؛ 
فالصّواب أن يقال : إِنّ وله : «أما العقلي؛ مقابل لقوله : وقيل : لايجوز ذلك في اللخضّصص السَمعي ؛ 
ويكون في المسألة طريقان طريقةٌ حاكية للخلافف في السَمِعيّ والعقل؛ وطريقةٌ حاكيةٌ عدم الجواز في 
السمعيّ » والاثفاق في العقلي على الجواز تأمّل » واقنصر على المخصّص ؛ لأنّه الأصل» وإلاً فالظاهر 


أن المقيّد والمبين والتاسخ مثله . 
)1١(‏ (فَوْلَُ : وَلابأنهُ مُصّصٌ) بكسر الصّاد كالأوّل؛ وضبطه العراقيّ بفتحها مع ضبطه الأوّل بكسرها 
وبتى عليه شيئًا ذكره . 


(1) (لَوْلَهُ : بآن لآ يُسَبْبَ إِلَخْ) مرتبط بقوله: أن لا يعلم . 

() (قَوْلْهُ: بذْلِكَ) أي: بالوصف وهو كونه غخصّصًا 

(4) (قَوْلْهُ : وهو) أي التأخير متتفٍ هنا ؛ لأنْ البيان قد وجد وإن لم يستوعب المكلفين. ومن لم يبلغه 
منهم فلتقصيره بعدم البحث عنه كما ذكره الشّارِحء فقول المصتّف : «يجوز أن لا يعلم المكلف إلخ» 
من سلب العموم لاا من عموم السَلب . 

(5) (فَولَهُ: مِنْ غيرِأن يَعْلَمَهُ) ؟ لآنّ الذليل العقلي حاصل في الفطرة» وإِنّما التّفصير من جهة السّامع . 
(1) (فَوْلْهُ : وَقَدْ وَقَمَ أن بَعْضٌ الصَّحَابَةٍ إلغ) إِنّما استدلٌ على المخصّص السّمعيّ دون العقلّ لكونه محل 
وفاق. 

() رواه البخاري» كتاب: الفرائض» باب : قول النبي وَلة: ١لا‏ نورث . . .»؛ برقم (8؟/519), 


مسرم ١‏ 4 3 سس سس سه البيان ب 


ومئهم عُمَرُ رضي الله عنه لم يسمع مُخَصّصٌ المجوس "١١‏ من قوله تعالى : «تَكتلا 
لْمتْرِكِنَ 4 [لعربة :1 حيث ذكرهم» فقال: ما أذري كيّف أصنّمٌ - أي فيهم - فرَّرَى له 
عبد الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ قولّه يكلِ: «سُنُوا بهِمْ سُئْةَ أفل الكتّاب» "'' رواه الشَافعيٌ 
رضي الله عنه. ورَوّى البخاريٌ أنّ عمرٌ لم يأخدٍ الجزْيةَ من المجوس حتى شَهِدَ عبد 


اع شغعرز اج 8 7 0 1 ححا خخ 
الرّحمن بن عوفٍ أن رسول الله كل أخذها من مجوس هَبجَرَ 7" . 


ومسلم» كتاب : الجهاد؛ باب ؛ حكم الفيء » برقم (/1!/19) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
ناه , ش 

(؟) ضعيفف : رواه الشافعي في مسئده (9/1١؟)‏ من -حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انظر 
إرواء الغليل حديث رقم (9؟1). 

(*) رواه البخاري؛ كتاب: الجزية؛ باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب» برقم (71819) من 


١4‏ ص 


(اخْتْلِفَ فِي أنْهُ رَفْمٌ) للحكم *" (أوْ بَيَانٌ) لانتهاء أَمَدِه (وَالمُخْمَارُ) الأَوّلْ شمو (4) 
ات ا مك 5 ع 
ايخ قبل التمكن وسيأتي جوازه على الصّحيح . 


() النسخ لغة : الإزالة والنقل . 

واصطلاحًا: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. انظر اللمع (08) وإرشاد الفحول 
(1"). 
(1) (قَولْه : النْسْحُ) يحتمل أنه ترجمة» فقوله: اختلف في أنه أي التسخ بالمعنى المصطلح عليه ففيه 
استخدامٌ بناة على أن المراد بالنسخ ما يشمل المعنى اللَغوي أيضّاء ويجتمل أن المراد المصطلح عليه بناة 
على أن الألفاظ الواقعة في العلوم تحمل على معانيها الاصطلاحيّة فلا استخدام» وعل كل فقوله: 
«اخطف إلخ؛ استتاف : ويجتمل أن تبعل خبر اللسئ فلا يكون ترجمًء والأوّل أنسب» وهو في الغ 

جاء لمعتيين للإزالة يقال : : نسخت الشّمس الظل» ونسخنت الرّيح أثر القدم أي أزالته» وللتقل يقال : 
انسحت الكتاب؟ أي نقلت ما فيه إلى الآخر ؛ ومثهبالمناسنخات في المواريث لانتقال المال من وارثٍ إلى 
دارث »فاسع في الأروا ؛ لأ تقل مؤت ليه أ ونسخت اللحل أي نقتا من موضيع ل 

٠‏ والمنقول التحل بالحاء المهملة علل مناذكره التفتازا» ويَؤِيّده ما قال السّجستانٍ في التّسع أن 

مزلم فاخي من التحل والمسل إل غيرهاء ثم ذهب القَّل وأكثر الحضية عل لله تيف ني لتقل 
لاستعماله فيهء والأصل الحقيقة فلا يكون حقيقة في الإزالة والإعدام دفعًا للاشتراك؛ وذهب 
البصريّ إلى عكس ذلك » وقال الغزالي : ِنّه مشتركٌ بينهماء وفي «كلتات؛ أب البقاء يصمّ أن يقال: 
القرآن منسوح ؛ لألّه نسخ من اللوح المحفوظ . 
(7) (فَوْلَهُ : وَفْع لِلْحُكُم) لا يقال: مااثبت في الماضي لا يتصوّر رفعه لتحقّقه قطعّاء وما في المستقبل ل 
ينبت فكيف يرفع» وأيّا كان فلا رفع ؛ لأنَا نقول: ليس المراد بالرّفع البطلان بل زوال ما يظنّ من 
التَعلِيق في المستقبل » بمعنى أنه لولا الاسم لكان في عقولنا ظنّ التعليق في المستقبل فبالتّاسخ زال 
ذلك التَعلّنَ المظنون قاله في «الثلويح»» وقد أشار الشّارِح لذلك بقوله أي من حيث تعلقه إلخ . 
(4) (قَوْلُهُ : لِشْمُولِهِ) أي بخلاف الثاني فإنه لا يشمله ؛ لأنّه إذا لم يتمكن منه صار غير قادر عليه فلا 
يكون مكلْمًا به فلم يتعلّق به الحكم حتّى يقال: إِنّه التهى أمده بالثاني ؛ لأنّه لم يحصل حتّى يكون له 
امتدادٌء وفيه أنْ الرّفع فرع التبوت وإذا لم يتمكن لم يحصل الحكم فلا يشمله الأول فلا فرق بين 
العبارتين» نعم الحكم في الأوّل: إزالة التاسخ وفي الثاني : انتهى بذاته ؛ لأنّه عند الله مغيًا بغاية 
معلومة؛ والتّاسخ مبينٌ لها . 

وأجيب بأنه إذا قيل : إِنّه رفم يكون الحكم الأوّل غير مقيّدٍ بأمدٍ عند اللّه بل مطلقٌ بخلافه على 


حم ١917‏ النسخ - 


والمرادٌ من الأول 7 أنه رَفَعٌ (الحُكَمَ الشُرْمِيَ) أي دسل بالفعلٍ 0 


الثاني فإنّه مقيّدٌّء ففرق ما بينهما إن قلت: إذا كان الأوّل مطلقًا كان الثاني مناقضًا له ويكون 
الإطلاق عبئّاء فالجراب أنّ معنى الإطلاق افعلوا ما لم أتبكم بخلافه على الثاني فإِنَ المعنى افعلوا 
الأمد عليه مقصودٌ بخلافه على الأوّل وهو مع تكلفه إذا سلّم» غايته التّفرقة ؛ بين القولين ولا يدفع 
الاعتراض بعدم الشّمول هذاء وقد قال الغزالي في «المنخول؛: والمختار أن التسخ أبدًا ما ينافي 
في شرط استمرار الحكم فتقول: قول الشّارع : افعلوا الشرط استمراره أن لا ينهى» وهذا شرط 
تضِمّنه الأمر» وإن لم يصرّح به كما أن شرط استمراره القدرة؛ ولو قدر عجر المأمور تبِينٌ به بطلان 
شرط الاستمرار. 

فإن فيل: ما الفرق بينكم وبين المعتزلة؟ قلنا: نفارقهم في مسألتين: إحداهما: إِنَا نجوّز نسخ 
الأمر قبل مضي مذّة الإمكان وهم لا يجرّزون ؛ لأنّ الأمر ليس يثايكء والأخرى: أنه لو قال: 
افعلوا أبدًا جوّزنا نسخه ؛ لأنا ثلقيناه من اللفظ فهو كما لو قال: افعلوا أبدًا إن لم أنبكم عنه ؛ إذ 
شرط استمراره عدم النّهِي ١‏ ه. 
(1) (فَوْلَهُ: وَالْرَادُمِنَ الأول إلَغْ) أشار بهذا الدّفع ما ينهم من ظاهر المتن أنه قول ثالث فإن قلت : هذا 
لا يشمل نسخ بعض القرآن تلاوةً لا حكمًا إذ لل لعا كم فلا يكرن جامغا. 

وأجيب بأنْ نسخ التّلاوة فقط معناه نسخ حرمة القلاوة على التٍْ والمسنّ على المحدث ونحو 
ذلك.؛ وهذه أحكام نسخ التلارة. فنسخ التلاوة في الحقيقة نس للحكم المتعلّق بباء ولا ينافي 
ذلك قولهم : نسخ التلاوة دون الحكم ؛ لأنّ المراد بالحكم المنفيّ حكمٌ خاص» وهو مدلول اللفظ 
لا مطلقًا . 
(1) (قَوْلهُ : من حَيِتُ تَملَقهُ بالفغل) أي مثلاء أو أراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان وهو اللفظ وفعل 
القلب كالاعتقاد؛ وقد أشار الشارح بهذا التقدير لرد مايقال, أو الخطاب قديمٌ لايرتفع , ؛ فأجاب بِأنْ 
إضافة الرّفع إلى الحكم من حيث تعلقه فالرّفع في الحقيقة للتَعلّق التتدجيزيّ الحادث لا للخطاب» لكن 
يرد عليه النّسخ قبل دخول الوقت فإنّه ليس رفعًا للتَعلّق التدجيزيّ ؛ إذ لا تعلّق تنجيزيًا قبل دخول 
الوقت إلا أن يجاب بِأنّ المراد بالتعلّق المرفوع ما هو أعمّ من التتجيزيّ فيشمل الإعلاميّ الثَابت قبل 
الوقت؛ أو يراد برفع التنجيزيّ ما يشمل المنع من حصولهء وذلك حاصل بالرّفع قبل الوقت. 

وأورد الشهاب البرلسيّ أيضًا أن قضيّة قوله: من حيث تعلقه أن المراد بالحكم خطاب الل 
لكنّ قوله : «فخرج بالشرعئ رفع الإباحة إلخ» يقتضي خلاف ذلك حيث أدرج الإباحة الأصليّة في 
الحكم وأخرجها بالشرعيّ ا ه. 

وأجاب سم فيما كتبه ببامش «نسخة الكمال» أن المراد بالحكم هنا المعنى الأعمٌ الشامل 
لخطاب الله المتعلّق بفعل المكلّف. ولنحو البراءة الأصليّة فبقيد الشّرعيّ خرج البراءة الأصليّة 


١0‏ سك 


- النسخ 


(بخطاب) ”2 فخر ج بالشرعي؛ أي المأ ا من الشرع رَفْعٌّ الإباحة الأصليّة ”'' أي 
المأخوذ من العقلي ” “ا ويخطاب الل بالموت والجُونٍ والغطلقء وكذا بالمقل 7“ 
والإجماع» وذكرهما ”" ليب على ما فيهما بقوله : (قلا نُسْمَ بالعفلء وَقَوْلَ الومام م 
الرَازيٌّ: (مَنْ نُسِحَ رِجْلاًهُ نيِح غُسْلَّْهُمَا) في طهارَيَه ته (مَدْصُولَ) أي فيه دَشْلٌ 4 أي : 


وفوله: «من حيث إلخ» لا يقتضي أنّ المراد بالحكم خطاب الله فقط كما هو في غاية الوضوح اه. 
وأقول بل هو في غاية الخفاءء فإنّ استعمال الحكم بهذا المعنى إن لم يكن استحدثه من عند نفسه 

فغير مألوفٍ ولا معروني ؛ إذ حيث أطلق الحكم في كلامهم فالمراد يه خطاب اللّه فالأحسن ما 

أجاب به في «الحاشية» بأنْ تقيبد الحكم بالشّرعيّ يبين أن المراد به الخطاب وأنّه غير شاملٍ 

للإباحة؛ وهو معنى إخختراجها به فإنّ القيود تبِين أنّ المراد بالمقيّد ما عدا ما انتفت عنه تلك القيود 

فإن أراد يكونه أدرجها الحكم وأخرجها بالشرعيّ نا مع التقبيد بالشرعِي مرادة منه أيضًا فهو وعم 

عجيبٌ ؛ لأنّ ذلك ينافي التقييد بالشرعيّ» وإن أراد أن التقبيد به ذال على أَنَا غير مرادة ولولاه 

لفهم إرادتها منه فقوله: : يقنضي خلاف ذلك غير مشتهيح . 

)١(‏ (فَوْلْه : . بخطاب إلخ) اعترض عليه بالتّسخ بالفعل كنسخ الوضوء ثما مسّته الثار بأكل الشّاة ولم 

يتوضاأ. وأجيب بأنٌ الفعل نفسه غير ناسخ» وَإنْما يدل على نسخ سابتي» ويرد عليه أن المحقق 

التفتازانٌ وجماعة جعلوه من جملة الأدلة التاسخة كما يدِل.عليه كلامه في #حاشية الثلويح؛ فإنّه قال 

وذكر الذليل ليشمل الكتاب والسّنّة قولاً وفعلا وغير ذلك» فالأحسن ما قاله البدخشيّ في «شرح 

المنهاج؛ من أنّ التتحقيق أن النسخ المعرّف بالخطاب هو بمعنى التّاسخ وهو ما يحصل به الرّفع» والمراد 

بالخطاب أعمّ من أن يكون حقيقةً أو تقديرًا فيشمل الفعل أيضًا. 

(7) (قُوْلَهُ : أي المأحُوذٍ إِلَغْ) توجية للنسبة. 

() (قَوْلَهُ : رَفُْ الإبَاحَةٍ الأصْلِية) كرفع إباحة فطر رمضان بإيجاب صومه . 

(5) (قوْلُّ : المأحُودَة مِنَ الْمَفْلِ) أي عند من يقول بباء أو من العقل المستند للشّرع لا استقلالاً حبّى يلزم 

أنه بناءٌ على مذهب ال معتزلة . 

(0) (قَوْلْهُ : وَكَذَا بالْمَْلِ) أي فيما علم سقوطه بالعقل وإنّما فصّله بكذا لقوله: وذكرهما إلخ . 

(1) (قَوْلُهُ : كرا أي : العقل والإجماع أي خصّهما بالذكر دون غيرهما تا خرج بقوله : خطاب. 

وقوله: بقوله متعلّقٌ بذكر. 

() (قَوْلَهُ: وَقَوْلُ الإمام) مبتداً خبره مدخولٌء وقوله سقط رجلاه أي ملا . 

(8) (فَولَهُ: فِيه مَْلُّ) بسكون الخاء وفتحها العيب والرّيبة قاله الجوهريّ قال: وقوله تعالى : رلا 

نَنَحِدُوَا أيَممَكم مَنَلَا بكم 4 [دسل ::ه] أي : مكرًا وخديعة ا ه. زكريًا. 


عَيْبٌ حيث جعل رَفْعَ وجوب العّسْلٍ بالعقلٍ لسُقوطٍ مَحَلّهِ نَسْخًا فإنّه اين 
للاصطِلاح وكوثه تَوَسّمَ فيه ” ا اباو لأنّه إِنْما يَنْعَقِدُ 7" بعد 
وفاته يلخ كما سيأتي ؛ إِذْ في حَياته الحُجَةٌ في قوله : : دونهم "ولا تشع بعد وفات * 
(و) لكنّ (مُخَالَمَتَهُنْ) أي المجْمِعينَ للنصٌ فيما دَلَّ عليه " (تَتَضَمْنُ َاسِخًا) له وهو 


7ع 


مُسْعَتَدٌُ إجماعهم 
(وَتَجُورُ عَلَى الصّجبح نَسْحُ بَمْضٍ القَْآنٍ تِوَةَ وَحْكُمًا 0 أؤ أحَدَهُمَا فَقَطْ ) 

)١(‏ (تَوْلَهُ : فَإِنْهُ خالِفٌ إِلَمْ) الإتيان بالفاء لا حاجة إليه مع حيئيّة التعليل. 

(1) (قَوْلْهُ: وَكَأَنْهُ نَوْسْعَ فِيه) أي في النسخ حيث أراد به مطلق الرّفع وهو اعتذارٌ عن الإمام» وكان 

المناسب التعبير بما يفيد الجزم ؛ لأنّ مقام الإمام ينبو عن عدم معرفة اصطلاح القوم. 

() (قَوْلَهُ : لِأنْهُ إِنْمَا يَنْمَقِدُ لَخْ) الأولى التعليل بأنّ الإجماع لا بدّ له من مستنل» فالفاسد هو المستند غاية 

الأمر أن الإجماع قرّى ذلك المستند بحيث أخخرجه.من الظنّ إلى اليقين. 

(4) (قَوْلْهُ : دُوم) أي دون أهل الإجماع.. 

(0) (قَوْلّه: وَلا نْسْحٌ بَعْدَ وَفَائِهِ) يؤخذ من هذا أن الإجماع لا يُنسخء ولا ينسخ فإن قلت: قد سقط 

نصيب المؤلّفة بالإجماع المنعقد في رمن أبي بكر رضي الله عنهء وحجب الأمّ من القلث إلى السَدس 

بالأخوين بالإجماع مع دلالة النّصّ على أنا تحجب بالإخوة دون الأخوينء قلنا: نصيب المؤلّفة سقط 

يسقوط سية لا لوررة وليل تومي عل ارقاعت ردلالة النْصّ على عدم الحجب بالأخوين ينبني على 

كون المفهوم حجَةٌ وكون أقلّ الجمع ثلائةٌء ولا قطع بذلك قاله في «التلويح». 

(1) (قُوْلَهُ ؛ فيما دل عليه إلخ) متعلقٌ بمخالفة أي ؛ في حكم دل لص عليه» والمراد بالتص مطلق 


الذليل لا ما قابل الظاهر . 
(00 (قَوْلَهُ : وَهْوَ مْتَتَدُ إجَاعِهِمْ) فهو التاسخ» وفيه أنّه يأتي له جعل القياس ناسخًا لذلك» فما الفرق 
بينهما؟ 

وأجيب بأنّ مستند القياس ذا كان أشدّ ارتباطا به ؛ لأنّه علته كأنّه معه كالشّيء الواحد فكأنّ 
النسخ به. 


(8) (قَْلَهُ: بِلآوَةَ وَحْكُمَا) تمييرٌ حرّلٌ عن المضاف. والتّقدير: ويجوز نسخ تلاوة القرآن وحكمه. 
وأورد أنّ التلاوة من جملة الأحكام فلا يمسن التقابل» وقد يجاب بِأنْ المراد الحكم الخاصٌ المدلول له 
وفي الحقيقة الحكم هو التَعبّد بالتلاوة تأمّل . 

(4) (فَوْلَهُ : أو أحَدَممما فَقَط) أي الحكم أو التلاوة لا يقال: نسخ الثلاوة فقط لا يتناوله التُعريف ؛ لأنّا 
نقولل: لا نسلم ذلك فإنّ فيه نسخ حكم» وهو الحكم المتعلق بالثّلاوة وإن ل يكن فيه نسخ المدلول. 


| سس 


- النسخ 


دقل : لا يجورٌ نسُح , بعضه ”'' ككله المجْمّع عليه *"» وقِيل : لا يجوز في البعض 
نَسْحٌ التّلاوٍ دون الحكم والعَكسٌ؛ لأنّ الحكمَّ مدلولُ اللّفظ 229 » فإذا قدَْرَ انتفاء 
أحدهما لَزِمَّ انتفاءٌ الآحَر 3 قلنا : نما يلزمٌ إذا رُوعِيَ وف الدَّلالةٍ *)» وما نحن فيه 


لم يُرَاعَ فيه ذلك فإنّ بّقاة الحكم دون اللّفظٍ ليس يوصّفٌ كوثه مدلولاً له» وإنّما هو 
مدلولٌ لما دَلْ على بَقائِه ”2 وانتفاء الحكم دون اللَفْظٍ ليس بوص كونه مدلولاً» فإنّ 


)١(‏ (قَوْلْهُ: وَقِيلَ: لا يجورٌ نَسْمٌ بَعْضِه) أي لا تلاوةٌ» ولا حكمّاء ولا أحدهما فقط. 

(1) (قَوْلَهُ : كُكُلهِ المجمّع عَلَيِه) أي لا يجوز نسخ كله شرعّاء وإلاً فهو جائرٌ عقلاً لما سيأتي من جواز 
نسخ كلّ الشّريعة بحمله على جوازه عقلاً» وظاهرٌ أنْ نسخ حكم جميع السَنّة كحكم نسخ جميع القرآن 
اه. زكريًا. وأشار بقوله لما سيأتي لقول الشّارِح عقب المصتف: وإنّ كلّ شرعيٌ يقبل النّسخ ما نصّه 
فيجوز نسخ كل الأحكام . 

(©) (قَوْلْهُ : لأنْ الحكُمَ مَدْلُولُ اللَفْظِ) وهو بوصفف كونه مدلولاً لا ينقك عن الدّليل وبالعكس . 
(1) (تَوْلَهُ : لَزمَ اناه الآخَر) ظاهره عقالٌ مغ أن المجمع عليه المنع شرمّاء فإن أراد شرعًا فغير لازم . 
(0) (قَولْهُ: وَضْفُ الدّلآلَة) إذ المدلول باعتبار كونه مدلولاً لا يوجد بدون الدَالٌ عليه وبالعكس» قال 
سم : واعلم أنه ليس هاهنا انتفاء حقيقة إن نسخ اللفظ ليس مغتاه انعدامه بل هو موجودٌ باق » وإنّما 
انتفى عنه أحكام التّلاوة كحرمة قراءته على الجنب ومسّه على المحدث» ودلالته على معناه أمرٌ وضعي 
ليس مشروطا ببقاء هذه الأحكام فهو مع نسخه يفهم منه معناهء ونسخ الحكم ليس معناه انعدامه فإنه 
معنى ثابتٌّ مفهومٌ من اللّفظ بل معنا عدم العمل به؛ وحينئذٍ فما دلّ عليه هذا الكلام من أنّه إذا روعي 
وصفه الدّلالة لزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر غير ظاهر فإنَ اثتفاء أحدهما بمعنى نسخه لا يلزم منه 
انتفاء الآخره فإنّهِ إذا نسخ اللّفظ فدلالته باقية على مدلولها. 

(5) (قَوْلَهُ : لما دَلْ عَلَ بَقائه) أي من دليلٍ آخر كالإجماع. وَأمْرْهُ كل برَجم مَاعِرِ وغيره الذالين على 
حكم الرّجمء فإن قلت قوله تعالى 52000 أله لكلل (سك:::] يمنع التسخ في القرآن قلنا: الضمير 
لجميع القرآن على أن لا نسم أن التسخ إبطال نما هو رفع تعلق حكم بدليل شرعيٌ لفائدة كتخفيف أو 
ابئلاء للعزم» أو وجوب اعتقادٍ أو ثواب تلاوةٍ أو نحوهاء وقد حرّره التفتازانيٍ فقال: ليس المراد 
بالرّفع البطلان بل زوال ما يظنّ من التَعلّق في المستقبل بمعنى أنه لولا التاسخ لكان في عقولنا ظنّ 
التَعلّق في المستقيل فبالتسخ زال ذلك الظنّ | ه. وبما قرّرته عرف الجواب عمًا يقال: ما فائدة 
التكليف مع رفعه؟ في قولهم الآتي يجوز نسخ الفعل قبل التّمكن منه على أن اعتبار فائدة التتكليف مبنيّ 
على رعاية ظهور الحكمة والمصلحة للعقل في أفعال اللّه - تعالى - وهو إِنّما يأ على أصول المعتزلة؛ 
وأمّا عندنا فممنوعٌ كما عرف ا ه. زكريًا. 


حص ١41‏ النسخ 0 
دَلالَته عليه وضعيّةٌ ("" لا تَرولٌء وإنْما يَرْفَعُ التاسِحٌ العمل به وقد وقمَ (" الأقسامٌ 


الثلاثة , 


رَوَى مسلمٌ عن عايشة رضي الله عنها كان فيما أَنِْلَ ء 0 
فتْسِحْنَ بخَمْسِ معلوماتٍ فهذا مُنْسوحٌ الثلادةٍ والحكمء ورَوَى الشافعي وغيره عن 
عمرّ رضي الله عنه: لولا أن يقل اتا ©" زا عُمَرُ في كتاب الله لبها «الشَيِحُ 
والشَبِحةٌ إذا زُنَيا فارْجُموهما ألبَنْةًه فإنًا قد قرأناهاء فهذا منْسُوخ م التّلاوةٍ دون الحكم 
لامره 98 بر المحصّتيْنٍ دواة الشهخالاء وهما المراةً بالشيخ والقبشؤ» وقتسوع 
الحكم دون التَّلاوةٍ كثيرٌ منه قوله تعالى : «وَلدِينَ يُتَويّرت مِنحكُمْ وَيِددونَ أَنونًا وَصِيةُ 
رجهم تَتَدًا إل الَوْل» (نب::.:.] نسخ بقوله تعالى : <وَالنَ عن مَك وَيَدرودَ أزبا 
يوبسْنَ أنهي يمد أذْمْرِ وَعَكْرا #[بدر:: :+ ]20 لتَأخْره في التزولٍ عن الأول كما قال 
اع التمْسيرٍ ٠‏ وإنْ تقدّمّه في الثلاوة. 


)١(‏ (لَوْلهُ: نولت لي وَضْعِية) فيه أن هذا في:الدّلالة الذاتية والكلام في القصديّة وهي تزول 
كما هو مفاد قوم فإنَ بقاء الحكم دون اللفظ إلخ. ٠‏ فإنّه يفي د أنَ الذلالة قد زالت» والوضعيّة لاتزول 
إلا أن يقال : جعل - أوَلاً - الدّلالة زائلةً لزوال دالها وهو الّفظ وثبوت الحكم لدليل آخر بخلاف 
التَاني فإِنَ الدّال لم يزلء فقيل بعدم زوال الذّلالة وإن كانت غير معمولٍ بها . 
(0) (قَوْلْهُ : وَفَذ وَقَمَ) أي فضلاً عن الجواز. 
(9) (قَوْلَهُ : عَشرُ رَضْعَاتِ) مبتدأ خبره محذوفٌ تقديره يحرّمن وقوله : بخمس معلوماتٍ أي : + يمن 
فالخبر محذوف أيضًا * لم نسخت الخمس أيضّاء لكن ثلاوةً لا حكمًا عند الشافعيَ وأمًا عند مالك 
فنسخت تلاوةٌ وحكمًا أيضًا ؟ لأنّه يجَرّم عنده» وأو عفية : 
(4) (قَوْلَهُ : لَوْ لا أنْ يَقُولَ: النَاسٌ إِلَغْ) استشكل بأنّه إن جاز كتابتها فهي قرآنٌ فتجب مبادرة عمر 
رضي الله عنه لكتابتها ؛ لأنْ قول الئاس لا يصلح مانمًا من فعل الواجب . 

وأجيب بأنّ مراده لكتبتها منها على أنْ تلاوتها نسخت ليكون في كتابتها في حملها الأمن من 
نسيائهاء لكن قد تكتب بلا تنبيه فيقول النّاس: زاد عمر في كتاب الله فتركت كتابتها بالكليّة» 
وذلك من دفع أعظم المفسدتين بأخفهما ا ه. زكريًا. 
(5) (قَوْلَهُ : ظوَالْدِينَ يُتَومْن4 [نبترد::م:] الآية) قال البقاعئ : : وفائدة بقائها مع نسخ حكمهما التّنبيه على 
أن الله - تعالى - قف عليئا. 


١ 1‏ سس 


- النسخ 


اا اجيم حو لوو ب 3 
دحل 27 رلع تشغ منه ما تشكه: رثيل + لا يجرز لعدم اسغرار! لتكليفي 7" قلنا 
يكفي للنسخ وجوذ أصل التكليفٍ فينْقَطِعٌ به» وقد وة ماسح قبل الشمكُن في قَةٍ 
الذبيح ؛ إن الخليل أيرَ بدح ابه - عليهما الصلاة والسلام - لقوله تعالى حكاية عنه : 


. (قَولهُ: قَبْلَ التمَكن) خرج به ما بعده فلا خخلاف فيه كما قال الإسنويّ‎ )١( 
(قَوْلهُ: بأن لم يَدَُلْ وَفْتهُ أؤ دَخَلَ) قال القرافيَ في «شرح المحصول:: المسائل في هذا المعنى‎ )1( 
أربعة» إحداهنّ أن يوفّت الفعل بزمانٍ مستقبلٍ فينسخ قبل حضوره؛ وثانيتهنَّ: أن يؤمر به على الفور‎ 
فينسخ قبل الشروع فيه» وثالثتهنّ : أن يشرع فيه فينسخ قبل كمالهء وأربعتهنّ : إذا كان الفعل يتكرّر‎ 
فيفعل مرارًا ثم ينسخ» والثّلاثة الأول في الفعل الواحد غير المتكرّر أمَا الرّابعة فوافقونا عليها المعتزلة‎ 
لحصول مصلحة الفعل بتلك المرّات الواقعة في الأزمنة الماضية» ومنه نسخ القبلة وغيرها» ومنعوا قبل‎ 
الوقت وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة من الفعل» وترك المصلحة عندهم يمنعه قاعدة الحسن‎ 
والقبح؛ والتقل في هاتين المسألتين في هذا المؤضم قد نقلة المصئف» وأمًا بعد الشَروع وقبل الكمال‎ 
فلم أر فيه نقلاً» ومقتضى مذهبنا جواز التسخ مطلفًا فيه وفي غيره» ومقتضى مذهب المعتزلة ما ذكره‎ 
. من التفصيل قاله سم فيما كتبه مبامش «خاشية الكمال»‎ 
(قَوْلُه : لِمَدَم اسْتِقرَارٍ الُكليفب) استقراره هو حضول التعلق التتجيزي : وبحث فيه الناصر بأنّ‎ )9( 
الاستقرار يتحقّق بدخول الوقت» وإن لم يمض ما يسع الفعل فالدليل لا يشمل المدّعى بقسميه.‎ 

وأجاب عنه سم فيما كتبه ببامش «حاشية الكمال» بأنْ استقرار التكليف أمرٌ زائدٌ عل عرد 
التكليف فلا بدّ لحصوله من أمر زائدٍ على ما يحصل به أصل التكليف؛ ولو صِمٌ الاستقرار بمجرّد 
دخول الوقت فيما إذا حصل أصل التكليف أاه. 

وقال الكمال: التكليف إنما يستقرٌ بعد دخول الوقت ومضيّ زمنٍ يسع الفعل؛ ورفعه قبل ذلك 
رفعٌ لما لم يستقرٌ فلا يجوز علد وحاصل الجواب منع توقّف الحواز العمل على استقرار التكليف 
إنّما يتوققف على وجود أصل التكليف فإن قيل: لا فائدة للتكليف مع رفعه قبل استقراره قلنا 
ع اموي اب ال ا ا 0 
التكليف مبنئٌ على رعاية ظهور الحكمة والمصلحة للفعل في أفعال الله تعالى وهو تمنوعٌ على ما 
عرف من أصلنا ا ه. 

كلام الشّارح في الجواب يشير إليه نعم يرد أنه لا يشمل ما قبل الوقت لعدم تَحَقّق أصل التكليف 
لأ أن يراد بأصل التكليف ما يشمل التعليق الإعلاميّ» ويراد بأصالته له سبقه عليه وكونه كالمقدمة 
له. 


النسخ 598 

اراس ير 8 ه# 
9يَبقّ إِنّ أرئ فى الْمَنام أي ديك سعد ٠.١:‏ ]”'' إلخ ثم : : نْسِح ذُبْحُه فبل التَمَكنٍ منه 
رك تعالى : #وقديئة فديئله يديج عير © [السانات :اد ١‏ 0 واععهمال أنَّ يكون التُسم فيه بعل 
التَمَكنِ خلافٌ الظّاهِرٍ (" من حال الأثبياء في امتثالٍ الأمر من مُبادَرَتِهم ”؟» إلى فعلٍ 
الطامور بد وذ مان متخا (180, 


() يجورٌ على الصّحيح 0 -31[11ة113[ة#1#[آ[ 


)١(‏ (قوْلُهُ: الإي أرين في أَلْمَتَا4 إفصانات 7 إلخ) أي ومنام الأنبياء فيما يتعلّق بالأوامر والتواهي 
وحييٌ معمولٌ به قال في «الأحكام؟ : وأكثر وحي الأنبياء كان بطريق المنام» وقد روي عن النْبِيَ كل أن 
وحيّه كان سبّة أشهر بالمنام ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : : «الرُؤْيَا الصّالِحَةٌ جُزْءٌ من سِنة وَأَرْبعِينَ 
ءا ين الب فكانت نسبة السْة أشهر من ثلائةٍ وعشرين سن من نبوّته كذلك . 

(؟) (قَوْلَه : بقؤله الى + #وقديسة تَدينَهُ» إنسادت :00 الآيَةٌ) هذا دليل النسخ» والمنسوخ به هو الفداء فصلة 
النسخ محذوفةٌ؛ والباء سبيية أي ثم نسخ ذبحه بالقداء بسبب قوله تعالى : لوقَدَيكة 4 [السانات:١1]‏ إلخ » 
ومايقال : إن وجد الذبح لما روي أنه ذيخ» وكان كلما قطع شيمًا يلتحم عقيب القطع أجاب عنه في 
«التلويح» بأنّه خلاف العادة والظاهر» ول ينقل نقلاً يعتدّبه» ولو كان لما احتيج إلى الفداء قال: وذهب 
بعضهم إلى أنه ليس ينسخ ؛ إذ لا رفم هتاه لبان للانتهاء وإما عو استخلافٌ وجعل البح الذّاة 
بدلا عن ذبح الولد ؛ إذ الفداء : اسم لما يقوم مقام الشَيْء في قبول ما يتوجّه إليه من المكروه يقال؛ 
«فدتك نفسي» أي قبلت ما يتوجّه إليك من المكروه» ولو كان ذبح الولد مرتفعًا لم يمنج إلى قيام شيء 
مقامه , 

(') (قَوْلَهُ : خجلافٌ الظاهِر) في «القلويح؟ أنّه ليس من قبيل النّسخ قبل التَمكن من الفعل كما في نسخ 
الصّلوات ليلة المعراج للفطع بأنّه نمكن من الأبح» وإنّما امتنع لمانع من الخارج» وأمًا كونه ق قبل الفعل 
فالتسخ لا يكون إلآ كذلك ؛ إذ لا يتصوّر نسخ ماض» ولذلك قال إمام الحرمين: : كل نسخ واقع فهو 
متعلّقٌ بما كان يقدّر وقوعه في المستقبل » ٠‏ فإنّ النسخ لا ينعطف على متقدّم ساب بل الغرض أنه إذا 
فرض ورود الأمر بشيءٍ فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يمضي من وقت اتصأل الأمر به ما ينّسع لفعل 
الملأمور به أم لا؟. 

(4) (قَوْلَهُ: مِنْ مُبَادَرَمِمْ إلَخْ) بان لحال الأنبياء. 

(5) انظر تحقيق المسألة في المعتمد للبصري (١/71/5)؛‏ العدة (1//7٠8)ء‏ شرح اللمع /1١(‏ 488): 
الإحكام للآمدي (5/ 19/5)؛ البرهان لإمام الحرمين (814/7)»: المستصفى للغزالي (17/1١1)؛‏ 
المحصول :)5141/١(‏ المسودة (ص1865). 

(5) (فَوْلَهُ: عل الصحِيح إِلَغْ) هذا بالنّسبة لنسخ السّنّة بالقرآن كما يدل عليه وقيل : لا يجوز إلخ: وأمًا 


١ 5/4 


2 النسخ 


(النْسْح بِقَرْآنٍ لِقْرْآنٍ وَسئّةِ ”'') وقِيلَّ: لا يجوز نَسْْ السُنَةٍ بالقرآنٍ لقوله تعالى: «وَأوَل 
إِلكَ انكر بين لئاس مَا ثيل لم4 إدسر ::»] جعله مُبِينَا للقرآنٍ *'' فلا يكونٌ القرآنُ 
مُبِيئَا للسُنَةٍ ("؟. قلنا: لا مائعَ من ذلك؛ لأنّهما من عِنْدٍ الله تعالى ©“ » قال الله 
تعالى: 9وبًا ين من م4 إددجم ما ويَدُّلٌ على الجوازٍ قوله تعالى : لوَبنَ مَل 
اكب يننا لل تو انسل :ها وإنْ خصٌ من عُمويه ”*' ما نسح بغير القرآنٍ . 


() يجورٌ على الصّحيح النّسحُ (بِالسُئَةِ) متواترةً أو آحادًا (لِلْشُرْآنِ) وقِيلٌ: لا يجورٌ 
لقوله تعالى: ظثُلٌ ما يَكييثُ إ أن يكم ين يتآ تَنييٌ4 درس ٠٠:‏ والنسح بالمُتةِ تَبْدِيلٌ 
منه» قلنا: ليس تَبّديلاً من يَلْقاءِ نفيه 27 «إوبًا ييقُ عن م4 إسجم :“ا ويَدُلُ على الجواز 
قوله تعالى: لالنَبَيَنَ لئاس مَا درل ِلَبِم» زسسل :» (وَقِيِلَ يَمْنَيِمُ) نَسْحْ القرآنٍ (بالآحَادِ) ؛ 


نسخ القرآن بالقرآن فمتّفقٌ عليه فالتصحيح محطه الهيئة الاجتماعيّة» قال في «المنخول»: لا خلاف 
في جواز نسخ الكتتاب بالكتاب » ونسخ الكتاب بالسئة بجائرٌ عند الأصوليّين خلافا لمالكِ والشافعيٌ 
والأستاذ أبي إسحاق في زمرة الفقهاء | ه. 

)١(‏ انظر تحقيق المسألة في اللمع (ص “)+ شرح اللمع (1/ 444)غ التبصرة (ص؟7/7؟)» البرهان 
لإمام الحرمين (7/ 887): أصول السرخسي (597/7)» المستصفى »)١74/١(‏ مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد (؟/ 148)؛ المحصول (1/ 081). 

(1) (قَوْلَهُ : مُبًَِا لِلْقُرآن) أي بسنّةٍ فتكون السَنّة مبينة . 

(") (فَوْلّه: ينا لِلسْئة) ؛ لأنّه لو كان القرآن مبيّنًا للسّئّةء والسَئة مَبيّنةٌ للقرآن لكان كل منهما ميقا - 
للآخر وهو دور. 

(5) (قَولْهُ: لما من مِنْدٍ الله تَعَالَّ) فالذكر المنرّل أعمّ من الكتاب والسّنَة» ولو سلّم اختصاصه 
بالقرآن فلا يئافي كون السّنئة أيضًا منزّلةَ ؛ إذ لا حصر غاية الأمر أنّ الكتاب منزّلٌ لفظًا ومعئى والسَئّة 
منزّلةٌ معئّى قال تعالى : 8 وَمَا ينين عَنٍ الَو (2) إِنْ هْرَ إِلَّا رع يكن 4 الجم :*-1] . 

(0) (قَوْلَهُ : وإن خصٌ من عمومه إلخ) لأنَّ العام بعد التتخصيص حببّةٌ في الباقي كما مرّ في مبحث 
(1) (قَوْلَهُ : ليس تنبلا من يلْقَاءِنفْسِهِ) أي بل بالوحي كما قال: # وما ييلِنُ عَنٍ لمرو 4 [سجم :“! الآية فإن 
قلت : يجوز أن يكون باجتهادٍء قلت: هو راجمٌ إلى الوحي ‏ حيث أذن اللّه له فيه من غير أن يقرّه على 
الخطأ | ه. زكريًا. 


النسخ ست 


لأنّ القرآنَ مقطوعٌ؛ والآحادُ مَظْنُونٌ قلنا: مَحَلُ التّسخ الحكمُ ”2 ودّلالةٌ القرآنِ عليه 
نيه "© (وَالِحَقُ َم يَقَعَ) ”" نَسْحٌ القرآن (إلأ بالمُعَوَاِرَة) وقِيلَ: وقّعَ بالآحادٍ ©) 
كحديث التَرِْيِذَيٌ وغيره: ١لا‏ وْصِيَة لِوَارثْ؛ فإنّه ناسح لقوله تعالى : « كيب عَلَتِكمْ 
دا حَصَرَ دك آلْمَوْتُ إن ترك حبرا ويه للدي وَالأَْينَ4 انبدر::.10 قلنا: لا نُسَلُمُ عدم 
تَوائّر ذلك ونحوه للمجتهدينَ الحاكمينَ بالنّسخ لقربهم ”'' من زمان النْبيّ َل (قَالَ 
الشَافِعِن) "' رضي الله عنه: (وَحَيِتُ وَقّمَ) نسُح القرآنٍ 0000000 
)١(‏ (فَوْلَهُ : عل النسخ الحكم) ونسخ التلاوة يرجع لنسخ الحكم أيضًا من حيث الاعتقاد. 

(9) (قَوْلْهُ : وَدَلَلهُالْقُرآنِ هلَيهِ طني إَغ) فيه أنّه قد تكون الدّلالة قطعيّة» ولو قال محل النسخ استمرار 
الحكم كان أولى ؛ لأنّ الدّلالة عليه ظتيةٌ قطمّاء وهو أوفق أيضًا بالنّسخ» فإن قلت: ما الفرق بين 
الشتخصيص والتسخ حيث جروا تخصيص القطعيّ بالأحاد» ولم يِجِرّزوا نسخه به؟ قلت: الفرق أن 
التخصيص : بيانّ أن المخرج لم يكن داخلا في مزاد المتكلّم فهو في الحقيقة دفمٌ كما تقدّم في بيانه؛ 
والتسخ : رفعٌ وإبطالٌ لما كان ثابًا والوجدان حاكمٌ أن المبطل لا بدّء وأن يكون أقوى أو مساويًا 
بخلاف الذفع فإنّه يحصل بأدنى ماتع . 

(*) (فَوْلْهُ: وَالحقُ ‏ يَقَعْ) هذا في الوقوغ» وما قبله في الجواز. 

(4) (نَولَهُ : وقِيلَ وَهَمَ بالآحادِ) هو منقول عن بعض الظاهريّة» وكأنّ إمام الحرمين لم يعتدّ بخلافهم 
فلذا نقل الإجماع على نفي وقوعه بالآحاد ا ه. زكريًا. 

(6) صحيح : رواهة الترمذي» كتاب : الوصاياء باب : ماجاء لا وصية لوارث» برقم ,)5١21١(‏ 
والنسائي (77141) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه . وانظر صحيح سئن الترمذي . 
(5) (فَوْلَهُ : لِقْرْهمْ إلَخ) أي والقرب مظئة الكثرة المفيدة للتّواتر. 

(0) (قَوْلَهُ : قَالَ الشَافِمِئ) أي : في «الرّسالة» وهي تأليف الإمام الشّافعيَ في الأصول: وهي من جملة 
أجزاء «الأمَ) بيّن فيها القواعد الأصوليّة» وشرحها من أعلام مذهبه جماعةٌ: وهي سهلة العبارة» وقد 
منّ الله عل بملكها مع قطعةٍ من «الأمْ فللّه الحمد والمثّة» ونصٌ عبارة الشافعيَ رضي الله عنه 
وأبان الله لهم أنه إنْما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأنّ السّنَّة لا ناسخةٌ للكتاب وإنّما هي تبمٌ 
للكتاب بمثل ما نزل به فصارت مفسّرةٌ معنى ما أنزل الله منه جملاً» ثمّ قال بعد كلام اللّه تعالى: ظبا 
تنسح ين ماي آذ تنيهَا تأت مدير يآ أو يميه 4 [بعر:::٠٠]‏ وأخبر الله أنّ نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا 
يكون إلا بقرآنٍ مثله قال: #وَإدًا بَدَلْنَآ ءاد تعكارت عَابَوْ وَأَدُ ألم يما بِتَرْفُ فَالُوا نمآ نت 
فر [شحل ]٠0٠:‏ وهكذا سنّة رسول الله 8 لا ينسخها إل سئّةٌ لرسول الله يل ولو أحدث الله 
لرسوله يكو في أمر سن فيه غير ما سنّ رسول الله يل لسنّ فيما أحدث الله إليه حتّى يتبين للنّاس أنَّ 


١١ 


أ سس 


- النسخ 
(بالئةٍ ”'' فْمَعَهَا ثَرْآنّ) عاضِدٌ لها يُبِيّنُ توافق الكتاب والسُنَة ”" (أوْ) نَسْحْ السِّنَةٍ 
(بالقُرآنٍ فَمَعَهُ سُنْةَ عَاضِدَة لَهُ تبَيْنُ ع تان الكقاب وَالسْلةِ) هذا “* فهمّه المصئف من قول 
الشافعيّ رضي الله عنه في «الرَسالق؛: «لا يسع كتابٌ الله إلا كتاهه؛ 3 ثم قال: وهّكذا سه 
نشول الله لا يَنتكها إلا شئله: ولو أحشت الله ©© في أمر غير ما م فبه وسوق 
نتن وسو نهنا عقت اللدسكن تكن ارام 1*0 إن تسككة تابيكة لفك إلى عولد 
للكتاب التابيخ لها؛ إذْ لا َك في مواققيه © له كما في تخ التّجه في الصَلاة إلى 


له سنّةٌ ناسخة للّتي قبلها تا يخالفها وهذا مذكورٌ في سكبه يلل اه.. 

فصدر عبارة الرّسالة صريمٌ فيما قاله الشّارح أوَلاً من أنّه لا «ينسخ كتاب الله إِلّا كتابه إلخ؛ 
وهو خلاف ما ثقله المصئّف . 

وأمًا قوله: (ولو أحدث إلخ) فهو مأخذ أحد القسمين في كلامه» وهو نسخ السّئة بالقرآن إذا 
كان معه عاضدٌ من السّنّة كما قال الشارح: وهذا ظاهرٌ في الفهم والوجود. 

وأمًا القسم الأوّل: وهو نسخ القرآن بالسّنّة إذا.كان معها قرآنٌ عاضدٌ لهاء فمقيسٌ عليه كما قال 
الشَارح : «والأوّل محمولٌ عليه إلخ» إلا أنّ.في هذا. لحمل نظرًا لمنافاته لقول الشّافعيَ رضي الله 
عنه وإنّما هي تبعٌ للكتاب إلخ فإِنًا إذا كانت, تابعة له - وقد فسّر التّبعية بالتفسير- كان التاسخ 
حقيقةٌ؛ وهو القرآن وحده وليست السّئّة عاضدةٌ -كما لا يخفى- ثمّ لا كان صدر عبارة الإمام 
بمقتضى ما فهمه المصتف غخالفًا؟ لما بعده أراد الشَارِح أن يؤوّله لترتفع تلك المخالفة فقال فيما 
بعد: ويكون المراد إلخ فتأمّل المقام» وعليك السّلام . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : بالسْئةِ) بأن تقدّمت على القرآن . 
(؟) (قَوْلَه : تُوَافِقُ الكتَابٌ وَالسْنْةَ) أي توافقهما في نسخ القرآن. 
1 00 
أن العبارة المتقدّمة ليست لفظ الشافعيّ وإِنّما هي تعبيرٌ من عند المصتف عن معناه. ١‏ 
(5) (قَوْلْهُ: وَلَوْ أخدَتٌ الله إِلَ) هو من كلام الشَافعيَ رضي الله عنه وآخخره لسئّته» والمراد بالإحداث 
هنا إحداث نزول قرآنٍ على وجهٍ يقتضي رفع ما تقدّم ثبوثه بالسَّئّة» وقوله: لسنّ رسوله أي بين بسئّته 
ما أحدث اللّه أي ما أنزل من القرآن. 
(0) (قَوْلهُ : حَنّى يبن لِلئّاس) حتى تعليلية . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: إذ لَشَكُ في مُوَافَقَ) أي موافقة الرّسول من إسناد المصدر إلى الفاعل أي موافقة الرّسول 
لله أو موافقة ما سئّه الرّسول للكتاب ؛ فهذا تا يدل على أنّه أراد بالتاسخ ما يشمل العاضد. ولم يقل : 
ولو أحدث رسول الله في أمرٍ إلخ لأحدث الله ما فعل لبشاعة ذلك . 


النسخ -- 


حم ؟' ١‏ 


بِيْتِ المقدس الثّابتٍ ب بفعله 2١١‏ يل بقوله تعالى: «فَوَلٍ وَمْهَدَكَ سَظرَ التنجدٍ امار 4 
[البقرة :1] وقد فمَلّه 6ل وهذا القِسم لاو في الفهُم 9 اليا 6خ والأو 3 
مَحُمول عليه في الهم مُحْتاجٌ إلى بيانٍ وجوده؛ ويقون الس ”* '" من صَدْرٍ كلام 
الشافعيّ أنه لم يَقَمْ 0 نَسْْ الكتاب إلا بالكتاب ف" وإنْ كان ثم اتبيه له ولا 


0 


)١(‏ (قُوْلْهُ: الَابتُ بفِغلِهِ) أي ابتداءً فلا ينافي أنه ذكر في القرآن بعد بقوله تعالى 9وَمَا جَملَْا ألْتبِلة4 
[ابدرة :14 الآية قال في التّوضيح: إِنْ التي يق لما كان بمكة كان يتوجّه إلى الكعبة ولا يدري أنه كان 
بالكتاب أو بالسّئّة لا قدم المديئة توجّه إلى بيت المقدس سنّة عشر شهرًاء وليس هذا بالكتاب» وهو قوله 
تعالى شهْوَلٍ وَجْهَلَكَ عَطَرٌ الْمَسْجِل الْحرَارٍ 4 [ابتر: :4 فتسخ السَنّة بالكتاب متيقنٌ به» أمَا نسخ الكتاب 
الس في هذه القضيّة فمشكوك فيه وقول عائشة رضي الله عنها ما قبض رسول الله و حتّى 
أباح الله له من النساء ما شاء ديل على أنّ السشئة ناسخةٌ لقوله لا لُك اله ين يدن [الأحزاب :؟ه] 
اه . قال في التلويح : وفيه بحثٌ لعدم التّزاع في أنْ الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد فكيف مجرّد إخبار 
الرّاويّ من غير نقل حديثُ في ذلك على أن قولها؛(حني أباح الله له) ظاهرٌ في أنّه كان بالكتاب حتى 
قيل : إِنّه قوله تعالى 8 إن أَحَلَلْنَا لَك أَرْوجِكَ الى اتيت أسريمرك4 [سرب: .»] اه. وأجاب الفناريّ : 
أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأد الآية نسخت ونسحه بسن ين ؛ لأنّ احتمال نسخه بالكتاب 
محل شبهةٍ | ه. 

(1) (قَوْلْهُ : وَهَذًَا الْقِسْمُ) أي نسخ السَنّة بقرآنِ معه عاضدٌ من السّنّة . 

(©) (فَوْلَهُ : ظَاهِرٌ في الَْهْم) أي من نص الشّافعيّ السّابق أي لا خفاء فيه . 

(5) (ثَوْلَهُ: وَالْوْجُودُ) أي وظاهرٌ في الوجود ؛ لأنه وجد له نظيرٌ. 

(0) (فَوْلهُ: وَالأوْلُ) أي نسخ القرآن بالسّتّة معها عاضدٌ من القرآن محمولٌ عليه أي عل الثَانِ في الفهم 
لكون النَص المذكور غير ظاهر فيه وإمًا بالتظر إلى وجوده فيحتاج إلى مثالٍ على ما قاله الشارح» 
ويمكن أن ينسخ خبر ١لا‏ وَصِية لِوَارثِ» « كيب عَلَبِكٌْْ إذا ! حَصّرّ# [ايترة :140] المعتضد لك بآاية 
وميه أنه يه ردك » إنساء ]1١:‏ وقد يقال: إِنّ العاضد هو الحديث؛ والتسخ بالآية. 

(1) (قَوْلّه : وَيَكُونُ امراك إَغْ) لا كان ما فهمه المصئف من كلام الشَافعيَ الفا لصدر كلامه أوَّل صدره 
بما ذكره . 

(00 (قَوْلَهُ : إن لم بقع إِلَخْ) المراد بكون الكتاب ناسخًا للكتاب كونه عاضدًا لناسخه بدليل تفسيره لهذا 
الكلام بقوله (أي لم يقع إلخ) وكذا الكلام في قوله : (ولا نسخ السئة إلخ) فلا منافاة بين كلام الشارج 
هناء وكلام المئن حيث صرّح الشّارح أوَلا بأنَ المجانس ناسح » وقد ذكر المثن أنه عاضدٌ مع أنّه لامانع 
من إطلاق كونه ناسحا ؛ إذ التاسس هو ادال على الرّفع » وهذا دألّ عليه وإن سبقه دال أشعراه. سم. 
(4) (فَوْلَهُ : إل بالْكتّاب) الباء بمعنى أي إلا مع الكتاب» ويكون الكتاب عاضدًّاء وكذا الباء في قوله 


| “07 7 سس 


_- النسخ 


نَسْمُ السّنَةٍ إلا بالسّنَةٍ» وإِنْ كان ,ٌ م كتابٌ ناييخ لهاء أي لم يَقَع التسخ لكل منهما 

بِالآخَرٍ إلا ومعه مثل المنسوخ '' عاضِدٌ له ولم يُبالٍ المصنّفٌ في هذا الذي فهمّهء 

وحكاه عنه بكويه خلافٌ ما حكاه غيرًه من الأصحاب عنه من أنّه لا تُنْسَّحُ السِّنَةُ 

بالعتااوي اجر القولّيْن ”'": ولا الكتابٌ بالسُْةء قِيلٌ: جَرْماء وقِيل: في أحدٍ 

القولَيْنِء ثُمّ اختلفوا هل هل ذلك ”" بالسَمْع فلم يَقَْ؛ أو بالعقل فلم بجر *“؟ وقال: 

بك سبي "© بع ف وبعضٌ استعظمٌ ذلك 7" منه لوقوع نسْخْ كُلَّ منهما بالآخَرٍ كما 
0 

تقدم وما فومّه المئُكُ عنه *" دافعٌ لمحل الاستعظام “6 وسكث 5 عن نسح 

السْنْةٍ الس للعلم به من د نَمْخ القرآنٍ بالقرآنء فيجورٌ نسُح المتواترة بمثلها والآحادٍ 

بمفلها وبالمقوائرة ” ا وكذا المثّواة بالآحادٍ على الصّحيح كما تقدّمّ في نّسْخْ 

إلا بالستة أي إلآ مع السْنّةَ وتكون السّئّة عاضدةً والواو في وإن كان ثم سئْةٌّ» وقوله: وإن كان ثم 

كتابٌ للحال . 

)١(‏ (قَوْلَهُ: مِثْل المنسوخ) أي في نسميته قرآنًا أو سنّة. 

(1) (فَوْلَه : من أنه تنسح السْئهُ بالكتاب في أحَد الْقَولَينَ) هو المشهرر عن الشّافعيّ ونقله الرّافعيَ عن 

اختيار أكثر أصحابه» ومع ذلك لم يبال به المصّف فيما فهمه ؛ لأنه لا ينافيه كما ل يبال بما يقال: ما 

الفائدة في جعل السّنّة ناسخة للقرآن والقرآن عاضدًا لها وهلا عكس ذلك ؛ لأنّ القرآن أقوى إذ 

الجمع بين متنافيين مرتكبٌ فيه ما يناسبه بقدر الإمكان؛ وإن خالف الظاهر. اه. زكريًا. 

(6) (قَوْلَهُ : هَل ذُلِكَ) أي نفي الجواز. 

(5) (قَولُهُ: كَلَمْ يِرْ) أي عقلاً . 

(0) (فَوْلُهُ : وَقَالَ بكُلٌ مِنهُمًا) أي السَمع والعقل بعض أي عل أنه مذهبٌ له في نفسه؛ وهذا غير قوله 

ثم اختلفوا فإنّه اختلاف في فهم كلام الإمام . 

(5) (فَوْلَهُ: اسْتَمْظَمَ ذَلِكَ) أي ما حكاه الأصحاب من نفي الجواز» وقوله (منه) أي من الشافعيّ . 

00 (قَوْلَهُ : وَمَا فَهِمَهُ المصَنْفٌ عَنْهُ) أي من أن كلامه في الوقوع دون الجواز العقلٌ وأنْ المراد بالئاسخ ما 

يشمل العاضد . : 

(8) (قَولُهُ: بحل الاسْيظام) وبحل الاستعظام هو إنكار الأصحاب نسخ كل منهما للآخر. 

(9) (قَوْلَهُ : وَسَكَتَ) أي المصتف. 

)٠١(‏ (قَوْلْهُ: بِمِفْلِهَا بِالْتوَاتِرَِ) فالأقسام تسعةً ؛ لأنّ المنسوخ إِمَا قرآنٌ أو سبّةٌ متوائرةٌ أو آحادٌء 


النسحٌ 5 
القرآنٍ بالآحادٍ ومن تخ المت بَالشْئة تس نَسْحُ حديث مسلم أنّهُ 4 يكل 
عن امرَأي 3 وَلَمْ يِمْنِء مَاذًَا يجب عَلَيْه؟ فَقَالَ «إِنْمَا الْمَاءُ عد : "؟ بسديف 
الصَّحيحَيْن : (إذَا جَلَسَ بَيْنَ شْعَيهَا الأزتع 7" ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغْسْل؛ ”4 زادٌ مسلمٌ 
في رِ رواية دون لْمْ يُنزِل» لتَخْرٍ هذا عن الأوّلٍ لما رَوَّى أبو داود وغيرٌه عن أبن بْنِ كب 
رضي الله عنه أنَّ القُئْيًا الَِي كَانُوا يَقُولُونَ ©": المّاءُ مِنّ المّاءِ يُخصَةٌ رَخْصَعَ 
رَسُولُ الله يك فِي وَل الإسْلام َم آمَرَ بالمْسْلٍ بَعْدَهَا *" . 

من نُسّخ القرآنٍ بالقرآنٍ ما تقذمٌ من نُسْخ قوله تعالى: 8 مُتَدمًا إلى الحول» إلبتر:.؛"] 
0 تعالى : 9 أنِْمَة أده دْجُرٍ وَعَثْرا 4 [البقرة :1584 . 


() يجوز على الصّحيح '" التَسعٌ للنصٌ 0 


٠١5 


قِيل لَهُ 


(1) (قَوْلَهُ: بُعْجَلٌ عَن امْرَأتِو) هو بضمٌ الياء أي يجامغ ويعزل وضمّئه معنى العزل فعدّاه بعن وإن أغنى 
عنه ولم يمن . 

(1) رواه مسلم » كتاب: الحيض » باب :إنما الماء من الماء: برقم (47) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

(©) (قَوْلَه : شُمْبهَا الا ْبَع) اليدان والرّجلان» وقيل: الرّجلان والفخذان» وقيل : الشفران والرّجلان 
وقوله : (ثم جهدها بفتح الجيم والهاء) أي جامعهاء وأصله المشقّة؛ وهي لارمة للجماع عادةً من 
الحركة التي من شأنها أن تشقّء والمراد بالجماع مغيب الحشفة كما فسّرته الرّوايات الآخر. 

(5) رواه البخاري» كتاب: الغسل» باب: إذا التقى الختانان» يرقم (١91؟))2‏ وعسلمء كتاب: 
الحيضن ؛ باب : نسخ الملء من للاءء برقم (4544: من ححديث أبن هريرة رضي الله عنه . 

0( (قَولّهُ : التي كَاثوا يَقُولُونَ) أي يقولونبا أي تقولها الصحابة في زمنه ككل ففيه ا حذف العائد 
المنتصوب» والقول بمعنى الاعتقاد أو بمعنى اللّفظ . وقوله (الماء إلخ) خبر مبتد! محذوفٍ أي وهي الماء 
إلخء » أو دل ثم المراد بالماء الأول المطهّر وبالثّاني الماء المعهود وهو نخروج المنيّء أي إِنّما يجب 
استعمال الماء المطهّر من روج الماء المعهود. 

(7) صحيح : رواه أبو داود كتاب : الطهارة؛ باب : في الإكسال» برقم (16؟)»: انظر صحيح أبي 


داود. 


ننن 


(01 (قَوْلهُ : وَيجورُ على الصّحِيح إِلَخْ) إن أراد بالجواز وعدمه الجواز العقلّ فهو قليل الجدوى ؛ وإن أريد 
أنّه لا مانع منه شرعًا فالذي عليه الأكثر عدم الجواز. 


ن ١‏ ؟! ع 


- النسخ 


(بالقيئاس ''') لاستّناده إلى النَصٌ ”2 فكأته التَاسِح» وقِيلَ: لا يجوز #خذة من تقديم 
القياس ا النَصّ الذي هو أصلّ له في الجملةٍ *" (وَثَالِتُهَا) يجورٌ (إنْ كَانَ) القياسٌ 
(جَلِيَا) بخلاف الخفيّ لضَعْفِه (وَالرَابِعُ) يجوز (إِنْ كَانَ) القياسٌ (فِي رَمَئِه عَلَيِهِ) الصّلاةٌ 
(وَالِسَلامْ ”' وَالعِلّةُ مَْصُوصَةٌ) بخلاف ما عِلْنه مُسْتنبَطةٌ لضَغْفِه ”© وما وُجِدَ بعُذْرٍ من 
التي يل لانتفاء النّسخ حينئلٍ قلنا 7" : تَبيّنَ به أن مُخالفه 7" كان مَنْسوحًا 0 . 

() يجوز على الصّحيح (نَسْح القِيِاس) الموجود (فِي زَمَنِهِ عليه الصلاة والسلام) 


بص 7" أو قياس ويل : لا يجورٌ نَسْحه؛ٍ لأنه مُسْتيدٌ إلى نَصٌّ فيدومٌ بدّوايه» قلنا: لا 


)١(‏ انظر المسألة في اللمع (ص77؟)؛ شرح اللمع /١(‏ ؟١65)»‏ أصول السرخسي (؟/11) التمهيد 
لابن الخطاب (7/ 7*41)؛ المستصفى (55/1؟): المحصول للرازي /١(‏ 2517): الإحكام للآمدي ("/ 
21 مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد (145,/9) المسودة (ص؟١؟)»‏ الإبباج في شرح المنهاج 
(؟/ الم ؟). 

(؟) (قُوَا لَهُ: لإسْيتَادِهِ إلى النّصّ إِلْخ) ولم يقل ذلك في الإجماع ؛ لأنْ ارتباط القياس بمستنده أشد فإنّه 
مرتبط بعلته حتّى كأئًّا جزءٌ منه . 

(7) (قَوْلْه : الذي هْوَ أضلٌ لَه في الْملةِ) أي وإن لم يكن صلا له في مسألتنا . 

(4) (قَوْلَهُ : في رُمَبِهِ ي) أي من الصّحابة . 

(5) (قَوْلّهُ : لضَمْفه) بإمكان أنّ العلّة غيرها . 

(5) (قَوْلْهُ : قُلنَا) أي من طرف المجوّز . 

(0) (قَوْلَهُ : يتين به أنّ الف إلغ) هذا رجوعٌ لنظير الكلام السّابق في الإجماع لكن قد يقال على ما 
تقدّم: إن القياس لَا استند إلى الاسخ استنادًا قويًا صار كأنّه هو. 

(8) (قَولْهُ: كان مَنْسُوحًا) لا أنْ التسخ وجد بعده يكلل. 

(5) (قَوْلَهُ : المؤجُودُ في رَمَنِه عليه الصلاة والسلام بِنَصٌ) مثال نسخ القياس في زمئه وف بالنصٌ ما لو 
قال يَكلِِ: المفاضلة في البرٌ حرام ؛ لأنّه مطعومٌ فقسنا عليه حرمة بيع الأررٌ بالأرزّ متفاضلا ؛ لاله 
مطعومٌ أيضًاء فلو فرض أنه قال يعد ذلك : نيعوا الأررٌ بالأرزٌ متفاضلاً كان هذا التَصن ناسسًا لقياس 
الأررٌ على البرّ في الحكم القابت بِالنّص السَابق وهو الحرمة » وقوله : أو قياس مثاله أن يأتي بعد القياس 
المستند إلى النص الأوّل نص بجواز بيع الذّرة بالذرة متفاضلا فيقاس عليه بيع الأرزٌ بالأرز متفاضاة 
فهذا القياس ناسح لذلك القياس» وتوضيحه أن يقول الشّارع اللدامله نر الع ستيه 
ثّ قسنا على هذا النَصٌ حرمة بيع الأررٌ بالأرز متفاضلاً ؛ لأنّه مطعومٌ أيضًا ثم أتى : نص آخر فقال يجوز 


نُسَلُمُ نُرومَ دَوايِه كما لا يلزمٌ دو ام ''' حكم القصٌّ بِأنْ يُنْسَحَ (وَشَرْطٌ تاسجه *" إِنْ كَانّ 
ِاسًا أن يَكُونَ أجْلّى) منه (وثَاًا لِلإمَام) الرَازيٌ «وخلانا للآيديّ» في اكتَفايه بالمساوي 
فلا يكفي الْأدْوَنُ و لانتفاء المقاومة» ولا المساوي لانتفاء و المرّججح. ويجوز أن 
يقول الآيدي تَأغيه نه مُرَجمٌ؛ إذْ لا بد ”" من تر نْصّ القياس التَاِخ عن نَصٌ 
القياسٍ المنسوخ به وعن النَص المنسوخ به كما لا يخفى . 

(و) يجوزٌ (نَسْحُ الفَحْوّى) أي مفهوم الموافقة فْقَةِ بِقِسْمَيْه بِقِسْمَيْه الأوليٌّ (؟ والمساوي (دُونَ 
أصْله) 47 إن المنطوق (كَمَكْبه) أي : ع اصلٍ الفخوى دونه (قلى الصُجبح) 
فيهما؛ لان الفحْوّى وأصلّه مدلولانٍ ”© متغايرانٍ فجازٌ تَسْخُ كل منهما وخدّه كتشخ 
تحريم ضَرْبٍ الوالدَيْنِ دون تحريم التأفيف والعّكسء وقِيل : لافيهما 2 40 لأنّ 
الفخوّى لاز م لأصله فلا ينسح واحدٌ منهما بدو الآَرِ لمُنافاة ذلك القُزوم © بينهماء 


بيع الذرة متفاضلا فقسنا عليه جواز بيع الأززٌ بالأررٌ متفاضلاً فهذا القياس الَانٍ ناسخ القياس الأرّل 
وهذه الأمثلة مبنيةٌ على فرض صحّتها . 

. (قَوْلَهُ : ل نْسَلْمُ لَرُومَ دَوَابِه) أي القياس بدوام النْضٌ‎ )١( 

(1) (قَوْلْهُ: وَشَرْطُ تَاسِجْهِ) أي القياس الموجود فئ زمنه يف إن كان أي ناسخه قياسًا أن يكون أجلى منه 
أي من القياس المنسوخ به. 

(©) (قَوْله : إذْ لآَبْدَ إلَغ) علَةٌ لمحذونٍ أي وهو موجودٌ لأنّه لا بدّ إلخ. 

(4) انظر الإحكام للآمدي (75/5؟)؛ المحصول للرازي /١(‏ 85)» معراج المنهاج (١445/1)؛‏ 
الزبباج في شرح المنهاج (5/ ١58؟)»‏ نباية السول (79/ 188١)؛‏ منهاج الوصول (ص58)» نبايّة السول 
(0/ههما). 

(0) (قَوْلَهُ: مُونَ أضْلِهِ) كأن يقال لا تشئم زيدًا ولكن اضربه وهو حالٌ من الفحوى أي حال كون 
الفحوى متجاورًا أصله . 

(1) (قَوْلَهُ : مَدْلُولن) أي للفظ لكنّ أحدهما بطريق المنطوق» والآخر بطريق المفهوم . 

(0) (قَوْلهُ : وَقِيل لأفيهمًا) أي لا يجوز نسخ الفحوى دون أصله وعكسه أي لا يجوز نسخ أحدهما عل 
انفراده فلا ينافي أنه يجوز نسخهما معًا كما يأتي في قولهء (وأمَا نسخ الفحوى) . 

ين انظر المعتمد للبصري )4١٠4/١(‏ المحصول للرازي /١(‏ 519 ة)؛ الإحكام للآمدي(/ )2 
الإبباج في شرح المنهاج (1/ 2078١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 05٠١‏ . 

(5) (قَوْلهُ: لمثاقاة ذَلِكَ لِْؤُوم) لأنْ الأصل في اللآزم أن يكون مساويًا في التّبوت والتفي ولأنّ اللآزم 


/باء ؟" سع 


- النسخ 


رقمل واختاره ابن الحاجمي ينيع الأول لامتناع يقاو الملزوم مع تي اللأزم بخلاق 
القاني لجواز بّقاء اللازم " '" مع نَفْي الملزوم. ولِقَرّةٍ 7" جواز الثاني أنى نيه المصدفٌ 
بكاف التشبيه ”© دون واو العَطْفٍء لكن يُؤْحدُ ” مما سياني جكاية قولٍ بمقكس 
التالثِ ا 0 نَسْحْ الفخوّى ” '"' مع أصله فيجورٌ اتفاقًا . () يجورٌ (النْسْمُ بهِ) أي : 
بِالفحْوّى قال الإمامٌ الرّازيّ والآيديٌ اثفاقاء وحكى الشّبِح أبو إسحاقٌ الشّيرازي - كما 
ذال ا يدرجنا على لالجا 7" وأنّ القياسٌ لا يكونٌ ناسِسًا 
مار أن نَسْعَ أحَدِهِمًا) أي الفشْوّى وأصله " أيّا كان (يَسْتَلْرِمُ الآخْرَ) أي 

تُسْحه تر ب ودار رد لأصله وتابعٌ له ورَفْعْ اللآزم ” '" يسقَلْوِمُ رَفُمَ الملزوم: 


من حيث هو لازم لا يوجد بدون ملزومه. 

(1) (قَوْلَهُ: لوز بَقَاءٍ اللأزم إِلَغْ) بأن يكون لازمًا أعمّ؛ والتفت في هذا إلى مرّد وصف اللّزوم دون 
التَبعيّة فلا يرد البحث بِأنّ جواز بقاء اللآزم بدِؤن الملزوم في اللآزم العقل» والمراد به هنا التابع: 
والتابع يستحيل بقاؤه بدون متبوعه تأمّل . 

(1) (قَوْلَهُ : وَلِقُوةٍ إِلَخُ) حقّه التفريع بالفاء والظاهر أن قوّته من حيث إِنّه ليس مستيعدًا عند العقل 
بخلاف الأول . 

(7) (قَوْلّهُ : أتى فيه المصَئْفٌ بِكَافٍ التٌشْبِه) أي التي تقتضي قوّة مدخولها . 

(5) (قَولَه : كن يُؤْحَ إلَخْ) هذا استدراك على قوله (لفؤةٍ إلخ) وقضيّة هذا الاستدراك المعارضة أي كما 
أن الثاني محكيئّ فسيأتي قولٌ بخلافه . 

(0) (قَوْلَهُ : بمَحْسٍ القَّلثِ) أي كلام ابن الحاجب بناءً عل ملاحظة وصف التّبعيّة » والتّابع من حيث إن 
تابعٌ لا يوجد بدون متبوعه بخلاف المتبوع فإنّه يوجد بدون تابعه من حيث ذاته بقطع النظر عن التّبعية 
ولا يمكن ذلك في التابع ؛ لأنّه لا ينفك عنها؛ لأنّ المفهوم لا يكون إلا تابعًا تأمّل . 

(1) (قُوْلَهُ: أمَا نسح الْفَحْوَى ِلَخ) مقابل قوله (دون أصله). 

(0) (قَولَهُ : عَلَ أنّهُ قِياسٌ) أي للمفهوم على المنطوق فيجري فيه ما تقدّم 

(8) (قَوْلَهُ : وَالأكْتر إلَخُ) هذا من تعلّقات المسألة الأولى» وهي نسخ الفحوى لا الثّانية التي هي النّسحْ 
بالفحوى» فكان الأولى تقديم قوله : (والأكثر إلخ) على قوله : (والنسخ به)؛ لأنّه ليس من تعلقاته - 
كما عرفت- إلا أن يقال أنّه لا كان الكلام عليه أكثر من الكلام على التّسخ به أي الفحوى أخره عه . 
(4) (قَوْلَهُ: أيْ الْمَحْوَى وَأصّلَْهُ) هذا تفسيرٌ للضُّمير في أحدهما ولذلك عطف بالواو. 

٠١‏ (لَولَهُ: وَرَنْعُ اللآزم إَخ) لم يقل ورفع التابع يستلزم رفع المتبوع ؛ لأنّه لا يصحٌ وقوله : (ورفع 


- م١‏ ؟ النسخ - 


وَرَفْعٌ المتبوع يستَلْزِمُ رَهُعَ التابع. وقِيلٌ: لا يسَلَرِمٌ ”'' واحدٌ منهما الآخَرَ؛ لأنْ رَفُمَ 
التابع لا يلزمٌ رَفْمَّ المتبوع؛ ورَفْعٌ الملزوم لا يستَلْزِمٌ رَفعَ 0 وقِيل: تلخ 
الفخرّى “" لا يسم َظرًا إلى أله تابعٌ بخلاف نَسْخ الأصلء وقِيلٌ: 3 نَسْحْ الأصل لا 
يستَلَزِمُ ؛ تَرًا إلى أنّه كملزوم بخلاف تَسْخ الفخْوّى» واعلم "" أن اسيطرام "*“ تخ 
ل منهما للآخَرٍ يُنافي ما صسحه من جواز نَسْخِ كُلُ منهما دون الآرِء فد 
الامتناعٌ '”) مبنيٌ على الاستِلْزَامٍ» والجوازٌ ”© مبنيٌ على عديه» وقد انْتَصّرٌ ابن 

الحاجب على الجوازٍ مع مُقَابلِهِ 7 والبيضاويٌ على الاستلزام وججمع المصدّفُ 80) 
بينهما كأنّه مَأَخْودٌ من قولٍ الآيديٌّ اختلفوا في جواز سخ الأصلٍ دون الفخوّى» 
والة.حوّى دون الأصل غير أنْ الأكثر على أن نَسْمّ الأصل يُفِيدٌ نَسْمَّ الفحْرّى إلخء 


المتبوع إلخ) لم يقل الملزوم يستلزم رفع اللازم ليدم صحّته أيضًا ؛ لأنْ اللأزم قد يكون أعمّ فلا يلزم من 
رفع الملزوم رقعه . 

(1) (قَوَلَهُ : وَقِيلَ لأ يَسْفرمٌ) وهو المصجّح فيما تقدّم في قول المتن ونسخ الفحوى دون أصله على 
الصّحيح وقول المئن هنا (والأكثر أن نسخ أحدتما يستلزم الآخر) يؤنخذ منه القول بالامتناع وهو القول 
الثاني المتقدّم في قوله : (وقيل : لا فيهما) فتعليل الشارِح لهابقوله (لأنَ الفحوى لازم لأصله) مأخودٌ من 
قول المتن هناء والأكثر أن نسخ أحدهما يسثلزم الآخر. 

(1) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ نْسْحُ الْمَحْوَى) هذا هو الرّابع الذي وعد به وهو عكس الثّالث . 

() (قَوْلَهُ: وَاهْلَمْ) أي يا من يأتي منه العلم» وغرض الشّارح بذلك الاعتراض على كلام المصتف . 
(5) (قَولَه : إن اسْتَلرَمَ إلخ) أي وهو كلام الأكثرء ولم يقل به المصتف فلا اعتراض عليهء ولا مثافاة. 
(0) (قَوْلَهُ : فْإِنّ الامْيَِاعٌ» أي امتناع نسخ أحدهما دون الآخر المتقدّم في قوله: (وقيل: لا فيهما) 
وقوله : (على الاستلزام) أي استلزام نسخ أحدهما دون الآخر. 

(5) (قَوْلَهُ : وَالجُوَارُ) أي جواز نسخ أحدهما بدون نسخ الآخرء وقوله : (مل عدمه) أي عدم استلزام 
نسخ أحدهما نسخ الآخرء ولا يخفى أنْ الالتفات إلى الوقوع دون الجواز خعلاف الواقع في كلامهم فلا 
يحمل عليه كلام المصنّف . 

(10) (قَوْلْهُ : وَقَدٍ اَْصَرٌ ابْنُ الحاجب مَل الْجوَازِ مَعَ مُقَابلِ) أي حيث لم يتعرّض للاستلزام» وإن كان 
مختاره جواز : نسخ الأصل دون الفحوى كما نقله عنه الشارح قبل . 

(8) (قَوْلَهُ : وَجمْعٌ الْصَئْفٍِ) مبعداً وكأله مأخودٌ خية . 


5 سس 


- النسخ 


المشتمل ''' على العكس أيضًا ونا" فكأنه سرى إلى ذهْنٍ المصنّفٍ من غير تَأْمُلٍ أن 
الخلاف ”' الثاني مُفْرَعْ على الجواز من الأوّلٍء وليس كذلك بل هو ”4 بيانٌ المأخلٍ 
الأوَّلكِ المفيد 0 أنَ الأكثر على الامتناع» فليَْامُلُ ”" . 


(3) يجورُ (نَسح لمُْخَالَفَةٍ '": وَإنْ تَجَردْتْ عَنْ أصْلِهَا) أي يجورٌ نَسْخُّها مع أصلها 
وبدويه ل نَسْعْ (الأضل ذوتهَا) أي فلا يجوز (في الأظهّر) لكا وى اد لصفي الهِنْدي 
من احيمالَيْنٍ له؛ لأنّها ”'' تابعة له فترَفِمٌ بارْتفاعِه ولا يَرْتَفِعُ هو بارتفاعِهاء وقِيلَ : 


)١(‏ (قَوْلَهُ : المشْتَمِل) بالتتصب نعتٌ لنسخ الأصل أو بِالجرٌ نعتٌ لقول الآمديّ وهو أظهر. 

() (قَوْلْهُ: مَلَ الْمَكْس أنِضًا) أي كما يشتمل على القضيّة الأولىء وهي أن نسخ الأصل يفيد نسخ 
الفحوي . 

(©) (قَوْلَهُ : أن الجلاف إِلْغ) فاعل سرىء والخلاف الثّانٍ هو أن نسخ أحدهما هل يستلزم نسخ الآخر 
أو لاء والخلاف الأوّل هو أنه هل يبوز نسخ القحوى ذون أصله كعكسه أو يمتنع» والامتناع الذي 
عليه الأكثر -كما أفاده كلام الأمديّ- مبنئ على الاستلزام الذي حكاه المصئّف عن الأكثرء والجواز 
الذي رجّحه مبنيٌ على عدم الاستلزام» وكل منهما لاف قول الأكثر هذا وقد جمع بين ما اختاره؛ وما 
حكاه عن الأكثر أن الأوّل فيما إذا نص مع نسخ أخدهما على بقاء:الآخر» والثّاني فيما إذا أطلق ١‏ ه. 
زكريا. 

(4) (قَوْلَهُ : بَلْ هْوَإِلَحْ) أي بل الخلاف الثاني في استلزام نسخ أحدهما الآخر وعدمه بِيانٌ لمأخذ الخلاف 
الأوّل في جواز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه وامتناعه» والامتناع على الاستلزام المحكيّ عن 
الأكثرء والجواز على عدمه. 

(0) (قَوْلْهُ : المقيدٌُ) نعتّ للمأخذ. 

(1) (فَوْلْهُ : فَليتَامْلْ) يمكن الجواب عن المصئّف بعد التَأمَل في كلامه أنّه لم يسق الخلاف في الاستلزام 
على وجه التفريع على الجواز. بل ساق قول الأكثر بعد أن مشى على تصحيح الجواز ؛ إذ الواو لا 
تفتضي تفريعًا فتأمّل ١‏ ه. نجاري . 

7ع( (َوْلْه : المخَالْفَة) أي مفهوم المخالفة وقوله : (وإن تجرّدت) أي نسخت دون أصلها وهذا معنى قوله 
(وبدونه) فهو بيانٌ للغاية وقوله (أي يجوز نسخها مع أصلها) بان للمغيًا. 

(8) (ثَوْله : ني الأظهَر) راجعٌ لقوله لا الأصل دونها. 

(9) (قَوْلْهُ: لأنًا) أي المخالفة تابعةٌ أي في الوجود لأصلها وهو المنطوق فتتبّعه في الارتفاعء ولا 
يرتفع هو بارتفاعها ؛ إذ رفع التابع لا يستلزم رفع المتبوع بخلاف العكس . 


النسخ - 


١١١ .هه‎ 


ينود تتيثها له من يك 3لآلةٌ اللّنظ غليها ممه لمن حيف ؤاثه 237 مفال تشضنها قوق 
بالقدم من لحن سبيت : «إنْمَا المَاهُ مِنَ المّاءِه ”"' فإنّ المنسوحّ وهو مفهومّه وهو أن لا 
غُسْلَ عند عدم الإئزالِ» ومثال تَسْخِهما مَمًا أنْ يَنْسَمّ وجوب الرّكاةٍ ( في السَّائِمَة 
ويه" في المعلونة ادال عليهما الحديث الايق : في المفهوم؛ ويرجعٌ م الأمرٌ فى 

المعلوفة إلى ما كان قبل *" بماد عليه الدَليلُ العام بعد الشرحٍ من تحريم للفعلي إن 
كان مَضَّرَةٌ أو إباحةً له إن كان مه َم "> كما يرجعٌ في السَائِمةٍ إلى ما تدم في مسألة 
إذا نِم الوجوبٌ بتفي الجوازٍ (" إلخْ . (وّلا) يجورٌ (النْسَْعُ بهَا) أي بالمخائّفة 0 كما 

قاله ابن السَمُعائيٌ؛ لضَّعْفِها من مُقَاوّمةٍ الِنَص ”*'؛ وقال الشّيحٌ ”'' أبو إسحاقٌ 
الشيرازِيٌ : الصَحيحٌ الجوازٌ؛ لأنّها في معنى التطت . (وَ) يجوز (نَسْحْ الإنشاء *''' وَلَوْ) 


)١(‏ (قَوْلَهُ : لين حنيث قالة) والتاسخ إنما برهاؤلت الحكم من حنيث التق + ولا مدخخل لد في رفع 
الدّلالة فدلالة التفظ على حكم المنطوق لتر تفع وإن ازتفع الحكم من الحينيّة المذكورة لدليلٍ منفصل . 
وأجيب عنه بأنّه دا ارتفع تسق حك رسخا بار دلالة اللَّفْظ عليه؛؟ فسقط ما يترئب عل 


اعتبارها من حكم المفهوم . 

(1) سبق تفريبه قرييا. 

(5) (قَوْلَهُ: آنْ ينسح وجُوبٌ الزكاة) أي يرفع ويزال بدليل قوله: (ويرجع الأمر)ء وهذا على سبيل 
الفرض والتقدير. 

(5) (قَوْلَهُ: وَنَفْبِهُ) أي وينسخ نفيه بمعنى يزال. 

(5) (قَولَهُ: إِلَ ما كَانَ قَبْلَ) أي قبل ورود الدليل المنسوخ . 

() (قَوْلَهُ : إنْ كان مَنْفَعَة) وفي إخراج الرّكاة عن المعلوفة منفعةٌ . 

(/) (قَوْلهُ: الجوَارٌ) أي عدم الحرج وليس المراد به الإباحة الشرعيّة . 

(8) انظر اللمع (ص77). شرح اللمع »)01١/1(‏ المحل مع حاشية البناني (08/5). 

(9) (قَوْلَهُ: عَنْ مُقَاوَمَةِ النْصّ) أي الذي نسخ مدلوله بباء وهذا ظاهرٌ إذا كان المنسوخ نصّاء وانظر إذا 
كان غيره. 2 / 

٠١‏ (فَؤْلهُ: وَقَالَ الشب إلَخ) ننه به على أنّ جزم المصتف بما قاله متتقة.. 

(11) (قَوْلهُ : وَيجورٌ نشخ الإشَاء) ذكره توطئةٌ ا بعدهء وال فكلامه السَابق فيه ؟ إذ لا يقع النَسح في 
غير الإنشاء أصلا ؛ لأنّ التسخ رفع الحكم الشّرعيّء وهو إِنّما يدل عليه بلفظ الإنشاء . 


- النسخ ١‏ سعد 
كان (بِلَفْظٍ القَضَاءِ) ('' وخالّف بعضّهم فيه (" لقوله 7" : إِنّ القضاء إِنّما يُمْتَعَمَلٌ فيما 


ميم 


لا بيد نحد: «مَتص رَيْكَ ألا بدا إلا إيّهُ 4 ادسره: + أي أُمَرَ (أو) بلفظٍ (الكَبر) 4) 
نحو : : «ازالظفئث يبد بهن ثككة و4 «بم:. أي ترصن بائفْسِهنَ» وخالت 
الدَقَاقٌ في ذلك نَظَرًا إلى اللّفظٍ ” (أزْ قَيدَ بالَأبِيدِء وَغَيْره '"' مث صُومُوا أبَدَا صُومُوا 
حَنْمًا) وقيل: ل لمُنافاة النسع لبد ”" والتحتيمء قلنا: : لا نْسَلُعُ ذلك ويَتببنُ بؤرود 
تابيخ أن المرأد الوا إلى وجوده '" كما يقال : لازِمْ غَرِيمّك أَبَدَاء أي إلى أنْ يُعْطىَ 
الحنّء وأشارٌ المصتّف بلو إلى الخلاف الذي ذَكَرْناه (وَكَذَا الصّوْمٌ وَاجِبٌ مُسْتَمِرٌ يه 40) 
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أبَدَا ذا قَالَهُ إْشَاءَ ” '") فإنّه يجورٌ تَسْحُه (خِلانًا لايْنِ الحَاجب) في منعه نَسْخَه دون ما 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَل كَانَ بِلَفْظٍ الْقَضَاءِ) أي ولو كان مقترئًا بلفظ القضاء ؛ إذ الإنشاء هنا ألا تعبدواء وأمًا 

قضى فإنّه [خبارٌ . 

(1) (فَْلهُ : وَخَالَفَ بَعْضْهُمْ فيه) أي في الإنشاء إذا كان بلفظ القضاء . 

() (قَوْلْهُ : لِقَولِهِ) حكى تعليله إشارةً لعدم:ارتضائه عندة. 

(5) (فَوْلَهُ : أو بلَفْظٍ الحبر) وهو كثيرٌ جدًا فمخالفة الدَقاق بعيدةٌ. 

(0) (قَوْلُهُ : نر اللفظِ) أي فإنّه في صورة الخبر والصّواب: أن المنظور له المعنى » فإن قال ما عدل عن 
صيغة الإنشاء إلى لفظ الخبر إلا لنكنةٍء وهي عدم نسخ خ الخبر قلنا: يجوز أن يكون العدول لسرعة امتثال 

المكلّف؛ لأنّه إذا ورد الإنشاء بصيغة الخبر كان دعي للمكلّف في قبول الامتثال . 

(5) (قَوْلَهُ: ِالتَأبيدِ وَغَيِرِِ) الواو بمعنى أو . 

(019 (قُوْلَهُ : متاق الخ لِلتَابيدٍ إِلَخْ) منافاة التسخ للتابيد ظاهرة؛ فإنّ التأبيد يقتضي الاستمرار 

والنسخ ينافيه» وأمًا منافاته للتَحنّم فليست ظاهرةٌ ؛ إذ الواجب قبل نسخه كان متحتّمًا . 

(8) (قَوْلهُ : إِلَّ وُجُودِه) أي وجود التاسخ لعلم اللّه به وهذا على أن التسخ يان لانتهاء الحكم الأوّل 

أمّا على القول الآخر فالأولى عليه أن يقال ما لولم أنبكمء وأورد أن مل صوموا أبدًا على أن معناه 

صوموا إلى ورود التاسخ حلاف الظاهر فلا بدٌ له من قرينةٍ فلا يفيد ذلك شيئًا في رفع المنافاة . والجواب 

منع ذلك بل يفيد إذ احتماله لهذا المعنى يمنع المنافاةء والقرينة ظهور أنْ التكليف إلى مشيئة الشَارِع؛ 

وأن له رفعه متى أراد حيث ثبت إمكان رفعه على أنّه لا حاجة هنا إلى قرينةٍ فإنّ المكلّف مطالبٌ بالمكلئف 

به مطلقًا إلى أن يعلم سقوطه عنه . 

(4) (فُوْلَهُ : واجبٌ مُسْتَمِرٌ) قال شيخنا الشهاب: قضيّة التعليل الآتي عدم اشتراط الجمع بينهما اه. 

أي فيتأتى مخالفة ابن الحاجب مع أحدهما ا ه. سم. 

)٠١(‏ (قَولَهُ: ذا قَالَهُ إِنْسَاءُ) وأمًا إذا قاله خبرًا فإن كان عن ماض فلا يتأنّى نسخه وإن كان عن مستقبلٍ 


ع ١١١‏ النسخ ّ 


قبلّه من اصوموا أبَّدَاف والفرقٌ ”'' أن التَأبِيدَ فيما قبلّه للفعل "'"؛ وفيه للوجوب 
والاستينرار لا أثْرَ لهء ولم يُصَرّحْ غير بما قالهء وكأنه فهمَ من كلايهم أنه ليس “" 
بود دده المتدينيه ”اعرد تراه روت حرو 
لذكره ”* منعّ نَسْخْ الخبّرٍ بعد ذلك . () ويجورٌ (نَسْحٌ) إيجاب الإخبار 2 بشيء 
(بإيجاب د بتَقِيضِه) يان يوجتب الإخبار بقيام بد ثم بعدم 53 قيايه قبل 
الإخبار بقيايه ” '» لجواز أن يَتَمَدد حال ٠7‏ 0 ا 


ففيه الخلاف الآ . 

(1) (قَولهُ: وَالقَرقُ) أي عند ابن الحاجب وهو ميتداً خبره بأنّ التأييدء, ويحتمل أنه بابر عطفٌ على 
المنع وقوله : (والاستمرار لا أثر له) مبتداً وخيرٌ» ويجتمل أن الفرق مبتداً وقوله : (والاستمرار) عطفٌ 
عليه وقوله: (لا أثر له) + عي إى ل آثر لكل متهساء 

(1) (قَوْلَهُ: قد لِلْفِعْلِ) أي للفعل الواجب فجاز ننيخ حكمهء وقوله: (قيدٌ للوجوب والاستمرار) أي 
للحكم فلا يجوز نسخه عند الفارق وقولها: (لا أثرلة) أي والفرق بما ذكر لا أثر له ؛ لأنه إذا كان المراد 
بقوله : الصّوم واجب الفعل كالأوّل لاا في الوجوب وكالتأبيد غيره فيما ذكر اه . زكريًا. وإنّما يظهر 
أثر الفرق بكون الابيد قيدًا للرجوب أن لو كان المراد به الخبرء وهو حيتئظٍ محل وفاقي. 

(9) (قَوْلْهُ : نه َس إلَخ) أي الصّوم واجبٌ مستمرٌ أبدًا : 

4 (فَوْلَهُ : وَتَقْيِيدُ المصَنْفٍ لَهُ) أي لقوله : (الصّوم واجب إلخخ) بالإنشاء هو مراده أي ابن الحاجب . 
(0) (قَوْلَهُ: لَذْكَرَُ) أي ابن الحاجب أي فلو لم يقيّد بالإنشاء يلزم التكرار لاندراج هذا حيتئلٍ في 


الإخبار. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : إيجِابٌ الإخبَار إِلَه) الإيجاب إنشاءٌ فذكره توطئة لكون الخبر لا ينسخ أو لجريان الخلاف 
فيه . 


(0) (قَوْلْه : بإيجاب الإخْبارٍ بنقِيضِه) خرج مجرّد نسخه من غير إيجاب الإخبار بنقيضه كما لو قال : 
أخبروا عن العالم بأنّه حادثٌ قال : لا تخبروا عنه بشيء ألبئّة» فلا خلاف في جوازه فتقييد المصتّف يما 
ذكر لكان الخلاف ا ه. سم . 

(8) (نَوْلُ: نم عدم إلّغ) أي ثم يوجب الإخبار بعدم قيامه . 

(3) (قَوْلهُ: قَبْلَ الإخبار بقتايهِ) وإلا كان حكمًا آخر ولا نسخ ؛ لأنْ الأول ثمّ. 

)٠١(‏ (فَوْلْهُ: لموَازٍ أن يََآخْرَ حَالُّ) أي والإخبار تابعٌ لتغيّر حاله» ومراده تصحيح أن القضيّتين 
صادقتان» كأن يقول أوجبت عليك أن تخبر بأنّ زيدًا قائمٌ ثمّ إنّه يجوز أن يتغيّر حاله قبل الإخبار 


71 سس 


سل النسخ 


من القيام إلى عديه ''"» فإنْ كان المَخْبَرُ به ما لا يَتَمَيَرُ كحُدوث العالّم فَمَئَعَتٍ 
المعتزلة ما دُِرَفيه؛ لأ تكليفٌ بالكليب ”" فيُئَرّه الباري عنه» قلنا : قد يدعو إلى 
الكذب "' غَرَضَ صحيحٌ ”*' فلا يكونٌ التكليف فيه نَقْضًا *©» وقد ذكر الفقهاءٌ أماكِنَّ 
5000 : إذا طالبّه ظالِمٌ الوّديعة أو بِمَظْلوم حَبّاه ”'» وجب عليه إنكاره 
ذلك» وجارٌ له الحليفٌ عليه وإذا أكرة :على الكزب» وجب (لا) تسح (الحبر) أي 
مدلوله ”'' فلا يجورٌ وإنْ كان مِمًا يَتَمَيَرُِ لأنّه يوهِمُ الكذِب ”" أي يوقِعُه في الوَّمُم 


فتقول: أوجبت عليك أن تخبر بأنّ زيدًا غير قائم لا بأنّ زيدًا لم يقم ؛ إذ معناه لم يقم فيما مضى» ومن 
جملته حال الإخبار بإيجاب القيام فيتناقض الكلامان. 
)١(‏ انظر المحصول للرازي (١/848)؛‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 148). 
(1) (قَوْلْهُ : لأنهُ تكليف الْكُذِب) عبارة غيره ؛ لأنّه أي الإخبار المذكور كذبٌ؛ والتكليف بالكذب 
قبيحٌ وهو مبنيٌ على قاعدة التّحسين والتقبيح »:وذلك:ياطلٌ عندنا | ه. سم . 

ونبّه بقوله : (والتكليف بالكذب قبِيعٌ) عل أن قول الشَارح فينزّه البارئ عنه على أنه نتيجة قياس 


طويت كبراه وهي والتكليف بالكذب قبيح.. 
(©) (قَوْلُه : قد يَدْعُو الْكَذِبٌ إلَخ) هذا عل سبيل التَيرّلِ وإرخاء العنان» وإلا فالحقّ - سبحانه - لا 
يسأل عمًا يفعل . 


(4) (قَوْلهُ: هْرَضٌ صَحِبحٌ) أي يعود إلى الخلق» وإلا فالله - تغالى - مئرّةٌ عن الأغراض . 

(0) (قَوْلَهُ : قلا يَكُونُ النَكلِيفٌ به نَفضًا) ألا ترى أن اللّه أباح بنصٌ القرآن لمن أكره على الكفر أن يتلفظ 

بكلمة الكفر» وقلبه مطمئنّ بالإيمان وهو متضمّنٌ للكذباه. كمال. 

(7) (قَوْلَهُ : حَبَاةُ) أي ستره وبابه قطع . 

(0) (قَوْلَهُ : أي مَدْلُولِهِ) وأما نفس الخبر الذي هو اللفظ فيجوز نسخه كما تقدّم في جواز نسخ التّلاوة 

وأيضًا الخبر يطلق بمعنى الإخبار» وقد تقدّم جواز نسخه. 

001 : بُوهِمُ الْكَِبَ) أي يحقّقه بدليل قوله : (أي يوقعه إلخ) وليس المراد ضدّ التحقيق ٠‏ وأورد أن 
نسخ الإنشاه يوهم البداء أي ظهور الأمر يعد خفائه وهو محال عليه - تعالى» فلو كان الإيهام معتبر المنع 

من نسنع الإنشاء إن يقال حو في الخير أشةء وفي كلَيّات أب البقاء: اختلفوا في الإخبار إذا كان في 

غير الأحكام كدخول المؤمنين الجنّة والكافرين التّارء وأمثال ذلك قال عامّة أهل الأصول: لا يحتمل 

التسخ لما فيه من الخلف في الخبر وتحقّق المخبر به في خبر من لا يجوز عليه الكذب والخلف من 

الواجبات؛ والنّسخ إِنّما يجري في الجائزات فلا يجري التّسخ في مفهوم الخبر ماضيًا أو مستقبلاً خلاقا 


-_- النسخ‎ ١١1 


أي الذّمْنِ حيث يُخْبرُ بالشّيء تُمٌّ بنقيضه. وذلك مُّحَالٌ على الله تعالى (رَقِيل) في 
المتَعيرٍ (يَجُورُ إنْ كَانَ عَنْ مُسْتَقْبلِ) لجواز المحو لله فيما يُقَدّرُه ”2 قال تعالى : «يَدَمرأ 
ألَّهُ ما يك بت 4 ادرمد::”] والإخبارٌ يَمْبَعُه '"' بخلاف الخبّرٍ عن ماض» وعلى هذا 
1 00 . دم ل ع 5 (4) 4ن .5 
القولٍ البيضاويٌ» وقِيل: يجوز عن الماضي أيضًا '" لجواز أنْ يقول”' اللّه: لَبِتَّ 
نوحٌ في قومه ألف سنةٍ ثم يقولٌ: لَبتَ ألفٌ سنة إلا حَمْسِينَ عامّاء وعلى هذا القولٍ 
الإمام الرّازيٌّ والآبدي وكأنه سقط (*) من مُبِيِّضْةٍ المصئّفي لفظة «وقِيل» بعد يجورٌ 


لبعض المعتزلة والأشعريّة وإنّما يرجع إلى الخبر الذي يتضمّن حكمًا شرعيًا وقوله تعالى ليَمُْرا مهما 
مد بقث 6 [لرمد:ه”! قيل : يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنق ولا سيئة فلا دلالة فيه عل نس 
الخبر المحض» وإِنّما جاز النُسخ في الخبر من جهة الثّلاوة دون غيره. 

(1) (قَوله : لماز الحو لله - تَعَاىَ - فِيما يقَدرُه) أي من المعلّقات المشار إليها بقوله تعال «يَ] أيه ما 
ماد ويِْثٌ 4 الرعد:ه] لا المحتمّات المشار إليها بقؤله تعالى «وَعِندة أم ألحكِئب 4 [لرمد:هم] أي علمه 
تعالى الأزل الذي لا يقبل المحو والإثبات . .أو اللّوح المجفوظ بناءً على أنه صورة ما سبق به العلم 
القديم من المبرمات ولذا سمّي محفوظا أي من المحو يخلاف ألواح المحو والإثبات المكتوب فيها 
المعلفات» وهي ثلاثماثة وستّون لوحًا أفادة بعضن الأكابر من أهل الكشف» وهي المعبّر عنها في 
عبارات المتكلمين وغيرهم بصحائف الحفظة: 

(1) (قَوْلَهُ يَتبَعْهُ) أي المحو أي إذا حى اللّه شيثًا يلزم من ذلك أن يخبر نمحوه. 

(©) (قَوْلُهُ: أِضًا) أي كالمستقبل . 

(4) (ثولَ : موازٍ أن يَقُولَ إلْ) إن أراد أن الإخبار بألف سنةٍ إل ححسين عامًا لا ينافي أنه لبث ألف 
سنة ؛ لأنّ الإخبار بالأقلّ لا ينافي الأكثر فمسلّمٌ ؛ ولكن في كونه نسمًا نفلك وإن أراد أنه لم يلبث إلا 
الأقل بعد الإخبار بأنّه لبث ألف سنةٍ ففيه إشكالٌ لا يخفى ؛ لتنرّه الحنّ سبحانه عن ذلك وهذا وجه 
الضعف في هذا القولاه. نجاريٌ . 

(0) (قَوْلَهُ : َكانه سَقْط إلَخ) فكان صورة العبارة قبل سقوط اللّفظة» وقيل: يجوز وقيل : إن كان عن 
مستقبل والمعنى » وقيل: يجوز مطلقًا سواءٌ كان عن ماض أو مستقبلٍ ؛ وقيل: يجوز إن كان عن 
مستقبلٍ فيستفاد من إطلاقه حكاية الجواز في الأوّل وتقييدها بالمستقبل في النَّان حكاية هذا القول 
المزيد في الشّارح فقوله: (المفيد ما قبلها حينئلٍ) أي حين ثبوت لفظةء وقيل بعد قوله تجوز ا ه. 
نجَاريٌ . والمبيضّة بسكون الباء الموحدة وتشديد الضّاد المعجمة اسم مفعولٍ من اللازم وهو أبيض يقال 
ابيض الشيء فهو مبيّضء واللازم يأني منه اسم المفعول لكن يمتاج إلى الصّلة وهي هنا المضاف إليهء 
وليس من المتعدّي وهو بيّفت» وإلا لقيل مييّضةٌ بفتح الباء والضّاد المخمّفة. 


0 1؟ جع 


- النسخ 
المفيد ”'' ما قبلّها حينئل لجكاييه .”؟ 


(وَيَجْورٌ النْضْعُ بِبَدلٍ 39 أنقل 0 وقال بعض المعتزلة: لاء؟ د لا مصاحة في 
الانتقالٍ ”*' من سهْلٍ إلى عُسْر .290 


لانْسَلَمْ ذلك بعد تَسْلِمٍ رعاية المْلّحةٍ ”"؛ وقد وقَعَ كتشغ التخيرٍ بين 
مرو رمضاة والفدية ب: بتعيِينٍ الصّوْمٍ كما قال الله تعالى : لوَعَلَ اليرت د يفون يديه © 


رع “إلخ. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : الْفِيدٌ) نعبٌ سبِيٌ ليجوز. 

,)؟١/( انظر العدة لأبي يعلى (؟/ © 87)؛ المحصول للرازي (١/548)؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)١48ص( المسودة (ص/19/7)ء إرشاد الفحول‎ 

(©) (قَولَهُ: ببَدَلِ) الباء بمعنى إلى أو للملابسة . 

(5) (قَوْلَهُ: ألقَلُ) فالمساوي؛ والأخف مثفق عليه مثال الأوّل: نسخ توجّه بيت المقدس بتوجّه 
الكعبةء ومثال الثّاني: نسخ العدّة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشر. 

(0) (قَوْلَهُ : إذْ لأَمَصْلَحَةَ في الانتقالٍ إلَخْ) قال شيخنا: الشّهاب هذا لا ينافي ما اقتضاه المتن في الوصف 
بالتقل ؛ لأنْ القفيل سهلٌ بالتسبة للأثقل 11هد: سم 

(5) انظر كلام الأصوليين في المسألة في المعتمد »)”86/١(‏ الغدة (/768): اللمع (ص”)؛ 
شرح اللمع /١(‏ 4454)» التبصرة (ص5608): أصول السرخسي (5/ 57): المحصول ))0845/1١(‏ 
الإحكام للآمدي (/115)» المستصفى .)1١١/١(‏ 

(0) (قَوْلَهُ: بعد تَسْلِيم رِعَابَة الْصْلَحَةِ) أي لا نسلّم أوَلاً رعاية المصلحة؛ إذ الحقّ لا يسأل عمًا يفعل 
سلّمنا رعاية المصلحة وجوبًا في الحكمة -كما هو مذهب الاعتزال- أو تفصيلاً إن روعيت -كما هو 
المذهب الحقٌ فلا نسلّم انتفاءها؛ إذ يكفي في رعايتها زيادة التّواب في الانتقال المذكور ا ه. 
نمجاري , 

(8) قوله : ( لِوَعَلَ ألَذِيت يُطِبفُئَةُ4 [ببر::»هم إلخ) أي هذه الآية -- بدون تقدير لا فيها قبل يطيقوئه 
لكونها دالة على التخيير بين صوم رمضان والفادية - منسوخحة بتعيين الصّوم بقوله تعالى دمن سبد 
يتك طهر بر يسمه [إبدر::مه1] قال ابن عباس :ةحاسل ولارهع زقا اطبا عرها عل كريد زاج 
باقية بلا نسخ في حقّهماء » كما قال : إنهَا ليست منسوخةٌ في حمق الشيخ والمرأة الكبيرين على قراءة 
يطوقونه أي : يكلّفون به فلا يطيقونه اه. زكريًا . وما أوّل به بعض المفسّرين قراءة الجمهور على المعنى 
الذي قاله ابن عباس رضي الله تعال عنه يعارضه ما ورد في الصَححيحين عن سلمة بن الأكوع ما 
نزلت هذه الآية «مّعَلَ ألَذرت يُلِتُوئةٌ وذ 3 عمَاءٌ ء مِسَكين © [البقرة 6 كان من أراد أن يفطر ينطر 


5-5 النسخ‎ ؟١‎ ١ 


() يجورٌ التسحٌ (بلا بَدَلِ) . وقال بعض المعتزلة: لا إِذْ لا مَصْلَّحَةَ في ذلك قلنا: 
لا نُسَلْعُ ذلك (لكِنْ لَمْ يَقَعْ وِقَاقَا لِلشَافِعِيَ) رضي الله عنه» وقِيلَ : ونّعَ كتْخ وجوب 
تقديم الصَّدَّقةٍ على مُناجاة الثبيّ يك | كمِيم ليسول إسبدسه: ٠١‏ 237 إل إِذْ لا بَدَلَ 
لوجوبه فرجع الأمرُ إلى ما كان قبلّه ِمّا دل عليه الدّليل العام من تحريم لمفعلي "'' إن 
كان مَضَرَةٌّء أو إباحةً له إِنْ كان مَتْفَعةَء قلنا: : لا مْسَلَعٌ أنه لا بَدَلَ للوجوب بل بَدَله 
الجوازٌ الصَادِقٌ هنا 7" بالإباحة والاسيخباب . 


(مَسْألَةُ: التّمْخ وَاقِعٌ © مِنْدَ كل المُسْلِمِينَ) وخالَقُتٍ اليّهودُ '”' غير العيسَويَةٍ 


ويفدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختهاء وفي رواية المصلحة؛ لأنّ فيه مصلحةٌء وهي 
)1١(‏ (قَوْلَهُ: إذًا نَاجَيمُم) أي الال عليه إذا ناجيتم إلخ . 

(؟) (قَوْلَهُ : من ريم لِفغل) والفعل هنا.هى التصديق. 

(0) (فَوْلهُ : الصّادِقُ هُنَا) إنّما فيد بقوله لأنْ في غير ما هنا يصدق بالوجوب بخلافه هنا فإنَ الوجوب 
(4) (قوْلَهُ : وَاتِعٌ) أي وجائرٌ ؛ لأنّه يلزم من الوقوع الحواز. 

(5) (قَوْلَهُ : وَخَالَمَتِ الْيَهُوُ) نبه الإمام أبو حفص البلقينيّ على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول 
الفقه بما لا يليق ؛ لأنّ الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرّرٌ في الإسلام وفي اختلاف الفرق 
الإسلاميّةو أمَا حكاية خلاف الكقّار فالمناسب لذكرها أصول الدّين ا ه. كمال وغالفةٌ في ذلك لأجل 
أن يتوصّلوا إلى أنّْ شريعة سيّدنا محَمّدٍ وسيّدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليهم ليسا ناسخين لشريعة 
موسى عليه الصلاة والسلام قال أبو البقاء في كليّاته : وهم في ذلك فرقتان: منهم من أنكره زقلا 
سكا بأنّم وجدوا في القوراة تمسكوا بالسّبت ما دامت السّماوات والأرض » وبآئه ثبت بالقوائر عن 
موسى عليه السلا أنه قال: لا تنسخ شريعتي ؛ ومنهم من أنكر ذلك عقلاً محتجا بأنْ الأمر بالشّيء 
دليل حسنه والتهي عنه دليل قبحه؛ فالقول بجواز النسخ يؤذي إلى البذاء والجهل بعواقب الأمور, 
وححجتئا في ذلك من -حيث السّمع أن أحذًا لا ينكر استحلال الأخوات في شريعة آدم عليه السلام ثمّ 
حرّم ذلك في شريعة موسى عليه السلام وجواز الاستمتاع بمن هو بعض من المرء فإنْ حوّاء خلقت من 
ضلع آدم عليه السلام وحلت له واليوم حرّم نكاح الجمزء كنكاح البنت بلا خلافٍ ييننا وبينهم » وجواز 
استرقاق الحرّ في عهد يوسف عليه السلام ثمّ نسخ بالاتفاق وكذلك» إباحة العمل في السّبت قبل 
زمان موسى عليه السلام والتّحريم في شريعته فإئْهم موافقون في أنّ حرمة العمل في السّبت من 
شريعة موسى عليه السلامء وقد ثبت بالدّليل القطعيّ عندنا تحريف التّوراة وأرسلت رسل من بعد 


١1‏ ؟ سه 


2 النسخ 


بعضّهم في الجواز '''. وبعضهم في الوقوع ؛ واعتَرّفٌ بهما العيسَويّةُ وهم أصحابٌ 
أبي عيسّى الأصفهانيٌّ المعترفون ببعثة َبيّنا عليه أفضّلُ الصَّلاةٍ والسّلام لكنْ إلى بَني 
إسماعيلٌ ”'' خاصّة» وهم العَرّبُ (وَسَمَاهُ 7" أَبُو مُسْلِم) الأصفّهانيٌ 040 من المعتزلةٍ 
(تخْصِيصًا)؛ لأنه قَضْرُ للحكم على بعض الأزمان» فهو تخصيصٌ في الأزمان 
كالتتخصيص في الأشخاص (فَقِيل: خَالَفَ) في وجوده '”' حيث لم يذكره باسمه 


موسى عليه السلام فأين تأييد شريعتهء ولم يبق من اليهود عدد الثواتر في زمن بختنصّر وروى 
أحبارهم أن العزير كتب التّوراة في آخر عمره عند الاحتضار» ودفعها إلى تلميذٍ له ليقرأها على بني 
إسرائيل فأخذوها عن ذلك التّلميذ؛ وبقول الواحد لا تثبت القُوراة» وزعم بعضهم أن ذلك التلميذ 
قد زاد فيها شيئّاء وحذف منها شيئًا فكيف يوثق بمن هذا سبيله. والدليل عليه أنْ نسخ القوراة ثلاثة 
كلها ختلفة واو وفي النسخ التي في أيدي التصارى الوعد بخروج المسيح وبخروج العربي 
صاحب الجمل » وارتفاع تحريم السشبت عند خروجهما فما نقلوه من تأبيد شريعة موسى عليه السلام» 
وتأبيد تحريم السبت افتراءٌ على موسى عليه السنلام وأقرب,قاطع في البرهان أنّ أحدًا من أحبار اليهود 
م يحتجح بها على رسول الله يه مع حرصهم عل ردٌ قوله؛ ولواحتججوا لاشتهر عنهم كسائر أمورهم . 
)١(‏ انظر الكلام عن اليهود وفرقهم ة في الملل والتخل للشهرستاني /١(‏ )والسمعونية في التشئنيف 
الشمعونية بالشين وهم واحد. 

وذكر الخلاف يننا وبين اليهود بين 0 6 الأصول كما ذكر 0 الشيخ حسن 
ل وو ا 0 
لجواز النّسخ عندهم ؛ إذ شريعة موسى عليه السلام ليست عامّةٌ ؛ وإِنّما هي خاصّة ببني إسرائيل نعم 
لو كانت عامّة أو خاصّة بالعرب تأئى النُسخ . 
() (قَوْلُهُ : وَسَماُ) أي ذلك المعنى الذي عبّرنا عنه بالتسخ» وهو جوابٌ عمًّا يقال: كيف الإجماع مع 
مخالفة أبي مسلم . 
(4) هو: محمد بن بحر الأصفهاني» أبو مسلم (7897-174ه): وال من أهل أصفهان . معتزلي من 
كبار الكتاب» كان عانًا بالتفسير وبغيره من صئوف العلم» وله شعرء ولي أصفهان وبلاد فارس 
للمقتدر العباسي» انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (5/ »)0١‏ ومن مصادره: إرشاد الأريب (5/ 
وابن النديم (175). 
(0) (قَوْلْهُ : فَقِيلَ َالَف فِي وُجُودِهِ) لا يصمّ أن يراد ظاهره ؛ ولذلك قال الشارح : (حيث لم يذكره 
إلخ) فالحيئيّة للتعليل؛ وفيه أنه يتتسخ عدم وجوده إلا أن يقال: خالف في وجوده مسكى بهذا الاسم » 


"١ -‏ النسخ إلاالا 


المشهور (فَالخُلْفُ) ”2 الذي حكاه الآِدي وغيرُه عنه من تَفْيِه وقوعّه *" (لَفْظِيْ) لما 
تقدّمٌ من تَسْمِييِهِ تخصيصًا الذي فهمّه المصدّفٌ عنه المتَضَمُنُ " لاعترافه به إِذْ لا يَلِيقُ 
به إنكاره *؟2: كيت وشَّريعة تَبيّنا يل مُخالفةٌ في كثير لشَريعةٍ مَنْ قبلّه؟! فهي '*' عنده 
ميا إلى مجعيء شريئيه تقذ وكذا عل تلسوخ فيها ميا عنده في علم الله تعالى الن 
وُرودٍ ناسِخه كالممّيًا في اللّفظٍ "2 فنَشَأْ من "ييف 4 تَسْمِيةٌ التسخ تخصيصّاء وصمٌ أنه 
لم يُخالِفَ في وجوده أحدٌ من المسلمينٌ . (وَالمُخْتَارُ أنْ نَسْعْ حُكم الأضل لآ يَبِقَى مَعَه 


وهوبعيدّء وكان الأول للشّارح حذف قوله : (في وجوده) فإنّه لادخل له في التّفريع ؛ إذ لوكان الخلاف 
في الوجود لم يتأت جعل الخلاف لفظيًا والقائل بأنّه خخالف هو الأمديّ وم يذكر أن خلافه في الوجود . 

)١(‏ (قُوْلَهُ : الِْفُ لَفظِن) مرتّبٌ عل قوله : وسمّاه أبو مسلم - تخصيصًا - المنضمّن لوجود المعنى 

فقوله : : (فقيل خالف إلخ) البيان مقابل ما قاله» وإن ل يناسب الثّرتيب» وأورد أن الخلف الذي هو نفي 

الوقوع لا يتصوّر أن يكون لفظيًا للقطع بمبايئة نف الوقوع للوقوع . وأجيب : بأنْ المراد أن ما حكي 

عنه من نفي الوقوع يتبغي أن يصرف عن ظاهرة بحيث يعود لفظيًا ليوافق ما ثبت عنه من تسمية 

تخصيصه المتضمّن ذلك الاعتراف بوجوده. 

() (قزلة: من َيه وُقُومَهُ) فيه أنّ.المقابل لنفي الوقوع القبوث» والمقابلة بينهما حقيقيّة فلا يكون 

الخلاف لفظيًا إلا أن يقال: المراد الخلاف في الوقوع والوجود باعتبار المتبادر من عبارته وكونه لفظليًا 

باعتبار ما في نفس الأمر . 

() (قَوْلَهُ : الممَضَمْنُ إِلَخْ) الأولى أخذ هذا من إجماع المسلمين . 

() (قَوْلَهُ : إذ لأَيَلِينُ إنْكَارُه إِلَخْ) قال في التلويح إن التاع ليس في إطلاق لفظ التسخ وكيف يتصوّر 

ذلك من المسلم وقد ورد التتزيل» وإنّما التزاع في ورود نصٌ يقتضي حكمًا مخالفًا لما يقتضيه نص سابقٌ 

غير دالَ على توقيتٍ بل جاز على الإطلاق الذي يفهم منه الابيد ؛ ولذا كان تفصّي المخالف عن ارتفاع 

الشرائع المتقدّمة بأعهَا كانت مؤقّتة إلى ظهور خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا مطلقة يفهم منها 

التأبيدء ولا خفاء في أنّ قوله تعالى «مَا نَنسَحْ بِنْ ءَايّةِ4 [لبهره:*.٠]‏ الآية لا ينافي ذلك . 

(0) (فَوْلَهُ : فَهِيَ) أي شريعة من قبله وأفاد بهذا أنّه موافقٌ لنا فإن قلت التقيبد بقوله : عنده في الموضعين 

بقتضي أن ذلك غير مغيًا عند غيره في علم الله وليس بظاهر ؛ لأنْ كون ما ذكر مغيًّا في علم اللّه إلى 

ما ذكر تما لا ينبغي الاختلاف فيه؛ فالجواب أن التقييد بالتظر لقوله (كالمغيَا في الّفظ) فالذي يخصّه أنه 

جعل الفا في العلم كالغ في لظ حئى جعلهم تخصيسًا. 

(5) (قَوْلَهُ : كَالْمها في اللَفْظِ) أي وهو يسمّى تخصيصًا فانفصل عن غيره بهذا القياس , 

(0) (قَوْلُهُ: فََشَأ مِنْ هُنَا) أي من قوله: (كالمغيا إلخ) . 


ملس ١5104‏ سمت 


النسخ 


حم الفَرْع) لانتفاء الولو" التي 7 فت نيا "7" بانفاء ءِ حكم الأصل: 2 الحئفيّةٌ : 
يبْقَى ؛؟ لأنّ القياسّ مُظْهِرٌ له لا مُبِتٌ (".وَسُلْمَْ في قوله 59): لا بقن **) من التسَجُّعْ 
- في قولٍ بعضِهم )5ش مك ار 

١ه(‏ المخْتارُ (أنْ كُلْ حُكم شَرْمِي يَقْبَلُ الخ د نسح كل الأحكام 9و 
وبعضها أيّ بعض كان (وَم مع العرَالِيُْ) كالمعتزلة (نَسمٌ جَمِيع التّكَالِيفٍ) لتَرَقْفٍ ب العلم 
بلك المقصود منه "' بتقدير وقوه على معرفة التسخ والتابيخ وهي "٠7‏ من 
ال 377 ولا يتأت تى ننشها 299 قلما: مُسَلَّهٌ ذ ذلك ”'"'' لكنْ , 5 بحُصولها ”*'' يَْتَهِي 


(1) (قَوْلَهُ : لإنْيفَاءٍ الِْلَةِ) أي اعتبارها في ثبوت الحكم» وإن كانت موجودةٌ. 

(1) (قَوْلْه : التي يَقْبْتُ يبا) أي يثبت حكم الفرع . 

(©) (تَوْلَهُ: لأ مُنْبِت) فلا يلزم من انتفائه حكم الفرع . 

(4) (قَوْلَهُ: وَسَلْمَ في قَْلِهِ) أي تبعًا لابن الجاجب والآمديّ . 

(0) (قَوْلَهُ : لآ بَبِقى إِلَعْ) يشكل عليه جواز نسخ الأصل دون الفحوى -كما تقدّم- بناءٌ على أمها 
قياسيةٌ» ويمكن أن يجاب بأنّ ثبوت الحكم في الفحوى أقوى من ثبونه هنا بدليل أنه قيل ؛ إِنّهِ منطوق . 
() (قَوْلَه : مِنَ النُسمح في قَْلٍ بَعْضِهِمْ) لإيهامه أن النُسخ ورد على الفرع مع أنه إِنْما ورد على الأاصل 
وقد يقال : هو واردٌ على الفرع بالتّبع أيضًا. 

(0) انظر العدة (/ 817)» البرهان لإمام الحرمين (7/ 40) المستصفى للغزالي (1/ 217١‏ الإحكام 
للآمدي (9/ ))١1١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد :)7١1/1(‏ المسودة (ص١٠١7).‏ 

(4) (قَوْلْهُ : بجُورُ سح كل الأخكام) أي وتبقى الأشياء على ما كانت عليه قبل ورود الشرع . 

(4) (قَوْلُهُ : الْقْصُوةُ م يئه) أي من النسخ صفةٌ للعلم ؛ إذ المقصود من نسخ جميع التكاليف أن يعلم اه. 
زكريا. 

. (قَوْلَهُ : وَهِيَ) أي معرفة النّسخ والتاسخ‎ )١( 

)١١(‏ (قَوْلْهُ: مِنَ التَكَالِيفٍ) أي من الأمور المكلّف بها لتوقف العلم المكلّف به عليهاء وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبٌ. 

1 (فَوْلَهُ : وَيََانَى نَسْحُهَا إلَغ) وإلآ ضاعت الكّمرة المقصودة من المّسخ وهو العلم. 

(19) (قَوْلْهُ: مُسَلْمْ ذَيِكَ) أي أن العلم لا بدّ منه في التسخ . 

(14) (قَوْلَهُ : بحُْصُولِهَا) أي المعرفة التكليفيّة . 


النسخ - 


كر ا 


التكليف بها ”'©: فيضدق أنه لم يَبْقَّ تكليف وهو القضدٌ يتخ - التكاليفي 7 فلا 
ا في المعنى (2) مث (المُقُ نشخ وجُوب المغرقة) أي معرفة الله ” "اولاني 
عندهم حسنة لذاتها لا تَتَعَيَرُ عَم لاد سوبد الحسَنٌ الذائئ 
باطِل (*؟. (وَالإِجْمَامُ غَلَى عَدَمِ الوقُوع) لما ذْكرَ **' من سخ جميع التكاليفي ووجوب 
المعرقة: 


أل 


(وَالمُخْتَارُ أن النَاسِحٌ قَبْلُ تبْلِيغِهِ يل *"؟ الأمة لا يَنْبْتُ 1 يَنْبْتُ فِي حَقْهِمْ) لعدم عليهم به 


)١(‏ (فَوْلَهُ : يَنتهي الَْلِيفٌ يبا) ؛ لأمهَا مطلقة لم تقيّد بدوام فيصدق بوقوعها مرَةٌ ثم إِنْه ليس المراد نسي 
الجميع بخطاب حتّى يلزم الذور أو التنُسلسل ؛ لأنْ الخطاب من التكاليف فيحتاج نسخه لخطاب» 
وهكذا. 

(؟) (قَوْلْهُ: وَهُوَ الْقَضْدُ بتشخ جميع التكَالِيِ) أي ففي دعوى نسخ جميع التكاليف تغْلْبٌ فإن بعضها 
نسخ ويعضها لم يبق التكليف به فيسمّى الكثل نسخًا نليبًا؛ فلا نزاع في المعنى » فإنّ القائل نسخ جميع 
التكاليف مراده أنّه يجوز عقادٌ أن لا يبقى تكليفٌ من التكاليف» ون كان فيما عدا العر فنين بطريق. 
النسخ» وفيهما بطريق الانتهاء والانقطاع» وَمراه القآئل يعدم الجواز أنه لا يجوز عقلاً ارتفاعها كلّها 
بطريق النُسخء وإن جاز انقطاع التكليفف في البعض بانتهائه وانقضائه ا ه. نجار. 

(7) (قَوْلَهُ : أي مَعْرقَةٍ الله َعَالَ) أي العلم بوجوده ووحدائيّته وجميع ما يجب له من صفات الكمال 
ويستحيل عليه من صفات النقص . 

(4) (قَولَهُ : الحْن اذاي بَاطِلَ) تقدّم الكلام عليه في المقدّمات . 

(0) (قَولَهُ: لا ذكر) متعلّيّ بالوقوع قلامه مقوّيةٌ لا تعليليةٌ. 

(5) (قَوْلَهُ :بل تبليفه و) أي للتاسخ وبعد بلوغه مجبريل فيصدق ذلك بما قبل بارغ اناسع له كه 
ملرات: ويما بعد نزوله إلى الأرض » وقبل تبليقه للائة ؛ فيجر ي الخلاف في الجميع: 7ك 

أ الحخسس في ليلة الإسراء ناسنةٌ للخمسين هو أحد الوجهين مم لله ليس ا نسن نيه.؛ لِأن لك 
نسح في حق النَبيّ لبلوغه لهء وكلامنا في التسخ في حقّ الأمّة اه . زكريًا. وفى سم حكاية قولٍ بأنّه 
نسخ في حقّ الأمّة أيضًا وإن لم يبلغهم حكم المنسوخ ثم قال : وما ذكره كغيره من نسخ الخمسين إلى 
الخمس يحتمل» وهو المتبادر أن يكون معئاه رفع التَعلّق بالجملة مع إثبات التعلّق ببعضها فيكون 
لمنسوخ في الحقيقة ما عدا الخمس من الخمسين» ٠‏ ويجتمل أن يكون معناه رفع التَعلّق بجميع الخمسين» 
وإئبات تعلق جديدٍ بالخخمس . 


7151١‏ سس 


- النسخ 


(وَقِيلَ: يَقْبْتُ ”'“. بِمَعْتَى الاسْتفْرَارٍ ”2 فِي الذّمَةٍ ة لآ) بمعنى (الإميعَالِ) كالتائم 7 رقت 
اصَلاة وبعد التبليغٍ يبت في حقّمَنْ بَلقُه ومن لم يِه ِمْنْ تَمَكُنَ من عليه 0 
يُكَمَكَنْ فعلى الخلاف ”4 (أمَا الرْيَاتَةُ عَلَى الئص) (*) كزيادة ركعةٍ أو رُكوع أو صِفْةٍ 


)١(‏ (قَولَُ : وَقِيل يَبْتُ إل ينبغي أن يستثني على هذا القول ما قبل بلوغ التاسخ له يكل وإن صحّ إرادة 
هذا على المختار ؟ إذ لا يسع القول بالاستقرار في الذَّمّة حيتئلٍ أ ه. سم. 

(1) (قَوْلَهُ : بمَعْتَى الإسْتَفرَارِ) أي تقرير المطلوب وثبوته في الذّمَة فيجب القضاء. 

() (قَوْلْهُ: كُمَا في النَائِم) فيه أن التائم لم يستقرٌ في نعته حكمٌء وإنّما القضاء بأمر جديدٍ. 

(4) (تَوْلهُ: مَل الجلا) أي السّابق فيمن لم يبلغه التسخ . 

(5) (فَوْلَهُ : أمًا الريَائةُ على النْصّ إِلَخْ) قال في التلويح : الرٌيادة إن كانت عبادةً مستقلة كزيادة صلاةٍ 
سادسة مثلاً فلا نزاع بين الجمهور في أنها لا تكون نسسَْاء وإنّما التراع في غير المستقلٌ ومثّلوا له بزيادة 
جزء أو شرط أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة إن تير على سّة مذاهب: الأزل: أنه نغ واليه 
ذهب العلماء الحئفيّة» ٠‏ الثاني : أنه لبس بنسخ وإليه ذهب الشافعيّة» الكالث: إن كانت الرٌيادة ترفع 
مفهوم المخالفة فنسخ وإلأء لا الرّابع : الاو ا 
فنسحٌ وإلا فلا وإليه ذهب القاضي عبد !نب والمعتزلة» الخايس: | ن اتحدت الريادة 0 
بحيث يرتفع التَعدّد والانفصال بينهما فنسح وإلا فلاء السادس ل 

بعد ثبوته بدليل شرعييٌ فنسخٌ» » وإلاً فلاء والظاهر أن قولهم بدليل شرعيّ إِنّما ذكر لزيادة يا 
والتاكيد سواءٌ تعلّق بقوله : رفعت أو ثبوته؛ لأنّ الزّادة على النّصّ الواقعة لحكم شرعي لاتكون إلا 
بدليل شرعي ؛ وكذا ثبوت الحكم الشرعيّ ثم لا يخفى أن الذليل الذي ب* ينبت الزّيادة يجب أن يكون ما 
بصلم اسشّاء هذا تفصيل الذاهب عل ما في أصول ابن الخاجب 1ه . وقال شيخ الإسلام : إِنْ زيادة 
عبادة مستقلَةٍ سواءٌ كانت محانسةٌ كصلاةٍ سادسة أو غير مجانسة كزيادة الرّكاة على الصّلاة فليست نسحا 
في الثانية إجماعًاء ولا في الأولى عند الجمهور» وقال بعض أهل العراق : هي نسحم ؛ لها : تغيّر الوسط 
فتغيّر الصّلاة المأمور بالمحافظة عليها في أنّه : «حَنفِظوأ عَلَ الصَسلَوت وَالمّصكزة الْوُسَطن 4 البتر::مم] . 
وأجيب: بأنّ الوسطى في الآية ليست من الوسط في العدد بل هي علمٌ على صلا معيّئةٍ وهي من 
الوسط بمعنى الخيارء والفاضل لا يتغيّر بزيادة صلاوّء وهذا الجواب إِنّما يصلح جوابًا عن دليل المثال 
المذكور لاعن مدّعي الخصم على ما أفهمه كلام بعضهم أنْ مدّعاه نسخ الرّيادة المستقلّة مطلقاء وأمًا 
على ما نقله ابن الحاجب وغيره من أنه إِنْما هو في زيادة صلاةٍ سادسةٍ فالجواب ظاهرٌ . وأجيب عنه 
أيضًا: بن الزّيادة لا تبطل الحكم الشرعيّ الذي هو وجوب ما صدق عليه الوسعلى » وإنّما تبطل كونها 
وسطى وليس حكمًا شرعيًا 


َب الكَفارة كالإيمان أو جَلْداتٍ في جَلْدِ حدّ فليسث بكس '"' للمزيدٍ عليه (خلانا 
لِلْحَفِيَةٍ © في فولهم : إِنْها نَسْم: (وَمََارُهُ) أي المحل الذي ثارَ مئه الخلافٌ ما 
يقال ”"' (هل رََعَتْ) الزّيادةُ حكمًا شرعيًا فعندنا لا "©" فليسث بتشخ؛ وعندهم نعم 
َلَرَا إلى أنَّ الأمرَ بما دونها اقِتَضَى تركها فهي رافعةٌ *؟ لذلك المقتّضّىء قلنا: لا 
ُسَذّمُ اقتضاء تركها والمقكضي للتَّرْكِ غيده "2 وبّتوا على ذلك أنّه لا يُعْمَل بأخبارٍ 
الآحادٍ ”© في زياديها على القرآنِ كزيادة التَغْرِيبٍ على الجلّدٍ التَابتَةٍ بحديثٍ 
«الضحيِحَيْنِ) دالِكُرُ بالبكرٍ 7" جَلْدُ مِائَةِ وَتَفْرِيبُ عَام؛ 7" وزيادة اعتبار الشَّاهِدٍ واليَمِينٍ 
على الرجُلَين والرجُلِ والمرأنين القابتة بحديثٍ مسلم وأبي داود وغيره ٠‏ 2 ُضى 
بِالشَامِدٍ وَالِيِمِين؛ (''' بناءً على أنّ المتوائرٌ لا يُنْسَخْ بالآحادٍ (وَإِلَى المَآخَذِ) "3" 


)١(‏ انظر المحصول للرازي /١(‏ 55)» الإحكام للآمدي (/ 1147) مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (؟/١١275)»‏ المسودة (ص )١1817‏ شرح الكتوكب الممير (*/ "881 ) . 

() انظر أصول السرخسي (؟١/‏ 87)؛ كشف الأسرار (191/7). 

(1) (قَوْلَهُ : مَا يُقَالُ) قدر ذلك ؛ لأنّ الاستفهام لا.يقع خبرًا باعتبار ذاته . 

(4) (قَوْلُهُ : فَعِمْدَنَا لة) لأنّ مزيدًا عليه ما زال مشروعًا وزيد عليه . 

(0) (قَوْلُْ : فَهَِ رَافِمَةٌ) أي النْصّ المثبت لها رافعٌ لذلك المقتضى بفتح الضّاد أي لحكمه. 

(1) (قَوْلْهُ : وَالَقْتضِي لِلئرْكِ غَيِرْهُ) أي كالبراءة الأصليّة ؛ إذ الأصل البراءة من القدر الزّائد وكعموم 
تحريم الإيذاء لخبر (لآ ضور وَلا ضِرَارَ) بالتظر لزيادة التقريب وغيره. 

() (فولهُ: بار الآخادِ) بناء على أن القرآن لا ينسخ بالآحاد . 

(4) (قُوْلُه : لبك بالكْرِ) أي عقوية زنا البكر بالبكر» والبكر القانية ليس بقيدٍ ؛ لأنّ مثله إذا زنى بكرٌ 
نيب » وقد يقال : إنّما قيّد به نظبًا لاتحادهما في الحدّ فإنه لا يتّحد حكمهما إلا إذا كان كلَّ من الرّاني 
والمزيّ به بكرًا . 

(9) رواه مسلمء كتاب الحدودء باب: حد الزناء برقم )١154:(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه , 

(18) رواه مسلمء كتاب الأقضية؛ باب : القضاء باليمين والشاهدء برقم (10/17)» وأبو داود 
(:5) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

)1١1(‏ (قَوْلَهُ : وَإِلَ الماخَلِ) أي عحلّ أخذ الخلاف وهو المعبّر عنه فيما سبق بالمثال. 


“771 وه 


- النسخ 


المذكور (عَوْدْ الأقْوَالٍ المُفَصلَةِ وَالفُرُوع المُبَيتَةٍ '') أي التي بيّتها العُلَماءُ حاكمينَ أنَّ 
الزّيادةَ فيهاء نَسْعّ أو لا؟ منها ”©: ما نقدّمَ من زيادة التَْريبٍ والشاهِدٍ واليَمِينِ من 
الأقوالٍ المفّصّلة أنّ الريادة إن ءَ غَيرتِ المزيدٌ عليه بحيث لو اقتَصّرٌ عليه وجب استئتاقه 
كزيادةٍ ركعةٍ في المغْرب فهي نسْمْء وإلا كزيادة التَغْريب في حدٌ الزّناء فلا 

ومنها: أنّ الرّيادةً إن اتَضَلَّتْ بالمزيدٍ عليه انَصالَ انْحادٍ كزيادة ركمتين في الصّبْح» 
فهي نسم وإلا كزيادة عِشْرِينَ جَلّْدةٌ في حدٌ القذْفٍ فلاء (وَكَذَا الخلافٌ ”" نِي) نَقْصٍ 
(جَْءٍ العِبَادَوٍ أؤ شَرْطِهَا "*') كتقْص ركعة أو نَقْصٍ الوّضوءٍ هل هو نسُح لها؟ فقِيلٌ: نعم 
إلى ذلك التَّافِص ”** لجوازه أو وجوبه بعد تحرييهء وقال الجمهورٌ من الشّافعيّة : لا 
والتَسم للجَزاء والشّرطٍ ”© فقط؛ لأنّه الذي يُثْركُ وقِيلَ: نَقْصٌ الجزاءِ نسُح بخلاف 
نَقْصٍ الشَرطٍء ولا فرق بين مُنْصِلِهِ ومُنْفّصِلِهِ ”'" كالاستقبالٍ والؤضوءء وَقِيلَ: نَقْصُ 


)١(‏ (قَوْلهَ الأقوّال المقَصلَةُ وَالْفْرُومٌ البيتة) الأرّل بضيغة اسم الفاعل والثّاني بصيغة اسم المفعول. 
(1) (قَوْلَهُ : مِنها) من الفروع وسيآتي قوله : (ومن الأقوال). 

(7) (قَوْلَهُ : وَكَذَا الْلافٌ) معطوف على قوله (أما الزّيادة) فهو مقابل له وليس مبنيًا على المأخذ المتقدّم ثم 
نه يفهم من تقرير الشارٍح أنه لاخلاف في كون التّقص نسحًاء وإنّما الخلاف في كون المنسوخ به هو 
العبادة بجملتها نسخت إلى بدلٍء وهو القدر النّاقص؛ أو هو الجزء الذي نقص فقط مثلاً إذا فرض أنّ 
الغرب نقص منها ركعةٌ؛ فعند الحنفيّة أن القلائة قد ارتفعت إلى بدلٍ وهو الاثنان» وعندنا أن المرتفع 
هو الرّكعة الثالثة . 

(5) (قَوْلَهُ : أو شَرْطَهَا) ذكره وما قبله فرض تمثيلٍ وإلاً فغيره مثله كنقص الجلدات في حدّ الجلد 
(0) (فَوْلَهُ: َمَمْ إل ذَلِكَ الناقٍص) أي نعم هو نسح لتلك العبارة إلى بدلٍ هو ذلك الناقص ؛ فالظارف 
متعلقٌ بنسخ لتضمّنه معنى العدول ويمكن تعلّقه بنعم لتضمُّنه معنى المحذوف لقيامه مقامه . 

(5) (فَوْلْهُ : وَالنْسْحٌ لِْجَرَاءِ وَالشُرْطِ) أي كما يقولون به أيضًا ؛ لأنّْ هذا محل وفاقٍ بيننا وبينهم» وإنّما 
الخلاف في الكل فهم يقولون بنسخ الكل + ونحن لا نقول به وأمّا نسخ الجزاء أو الشرط فمحلّ وفاقي. 
(0) (قَوْلُهُ : وَل فرْقَ بَينَ مُنْصِلِهِ وَممَفْصِلِهِ) أشار بالتّمثيل إلى أن المراد بالمتّصل من الشّرط المقارن لجميع 
العبادة كالاستقبال وبالمنفصل المتقدم عليها كالوضوء. 


57 النسخ سك 


احَاتِمَةُ 5 للح ابي 


ينعن النّاسِحٌ للشّيء ء (بتَآخُرِو) عنه (وَطَرِيقُ العِلم بِتَأحْرِِ الإجْمَاعٌ) بن يجمعوا على 
أنه متأخْرٌ لما قام عندهم (' على تَأَخرِه أو (قَوْلُهُ 16 : هَذَا تَاسِمٌ) لذلك (أوْ) هذا (بَعْدَ 
ذّلِك أؤْ كُنت نَهِيت من كَذًَا فَافْمَلُومُ) كحديثٍ مسلم هكُنْتٌ نَهِيِنْكُمْ مَنْ زِيَارَةٍ القُبُورٍ 
فَرُورُومَاء 7" (أَوْ الئْصُ ”2 عَلَى خِلّف الأول **) أي أنْ يذكرّ *' الشَّيءَ على خلاف 
ما ذكره فيه أَوٌلأَء (أَوْ قَوْلُ الرَاوِيٌ (" هَذَا سَابِقٌ 7 مي مال لوالاو سيوأ 


)١(‏ (قَوْلْهُ: للنُسخ) أي للسائل النّسخ فهو على حذف مضا وقوله: (وطريق العلم إلخ) حاصلاً 
للطّرق التي ذكرها عشرةٌ سئة يمن عليها وأربعةٌ مغتلفٌ فيها. 

(1) (تَوْلَهُ :لاقام منْدَهُمْ) ولا يلزمنا البحث عن ذلك ؛ لأنّ الإجماع نفسه حسجةٌ وإن ل نعلم له مستندًا . 
(9) رواه ملم ع كتاب المنائزء باب : استنذان النبي كله ربه. :0 برقم (41/9) من حديث 
بريدة بن حصيب رضي الله عنه . 

(5) (قَوْلَه : أو النْصّ إِلَخْ) المراد النْصّ على يلاف الأوّلِ من غير تعرّضٍ في هذا النْصّ للأول؛ فيغاير 
ما قبله من قوله أو قوله (كنت نبيتكم إلخ) وال فهو مشتملٌ عل النّصّ عل خخلاف الأوّل» والمراد 
بالخلاف هنا خلافٌ يقتضي النافاة حثى يِصِمّ النسنع كأن يقول في شيء إنّه مباحٌ ثم يقول فيه: أنّه 
حرامٌء وإلّفمطلق الخلاف لا يقتضي المنافاة المصّحة للنّسخ فإنه يشمل ما لو قال في شيء : إِنّه جائزٌ 
ثم قال فيه : إنّه واجبٌ فإنَ الوجوب خملاف الجواز مع أنّه لا ينسخه لإمكان الجمع بينهما ؛ لأنْ الجواز 
يصدق في الوجوب . 

(5) (قَوْلُهُ : خلاف الأوّْلٍ) أي التابت أوليته . 

(5) (قَوْلْهُ: أي بآن يَذْكْرَ) أي النبيّ يل فهو مبنينٌ للفاعل » والمراد أن يذكر من غير تعرّض لما كان سابقًا 
بأن يأمر بالثاني مجرّدًا عن الثنبيه على الأوّل فغاير ما قبله بهذا الاعتبار» وفيه أن هذا طريقٌ للتنسخ لا 
للعلم في التأخير ؛ لأنّ الغرض أن الأوّل أوليّته معلومة» والئصٌ على خلاف الأول ثم يخخرج عن 
التأخرء وقد يقال: صحّة الثاني مع العلم بتقرّر الأوّل المتقرّر أوّليّنه متوقفة على تأخره فكان بهذا 
الاعتبار طريقًا للعلم بتأخّره ؛ إذ لو حمل على مصاحبة الأوّل لناقضه. 

(0) (فَوْلْهُ : أو قَوْلَ الراوِي إِلَخْ) قد يفرّق بين قبول ذلك وعدم قبول قوله : (هذا ناسحٌ) كما سيأني بأنّ 
هذا أقرب إلى التَحقَق ؛ لأنّْ العادة أن دعوى السّبق لا تكون عدّةٌ إلأعن طريق صحيح بخلاف دعوى 
التسخ يكثر كونها عن اجتهادٍ واعتماد قرَّاءٍ قد تخطى» وقد لا يقوله بها غير الرّاويّ . 

(8) (قَوْلَهُ : هَذَا سَابقَ) أي أو ما في معناه ما يفيد الترتيب كقول جابرٍ رضي الله عنه (كَانَ آخرٌالأمْرَئِنِ 
مِن رَسُولٍ الله يل تَرْكُ الْوْضُوءِ يما مَسَمُْ النارُ) . 


0 ؟ ؟ سعد 


5< النسخ 


على ذلك فيكونٌ ذلك متأخرًا ''" (وَلا نظْرَ لِمُوَاقَقَةٍ آحَدٍ النْضَّيِن لأضل) أي البراءةٌ 
الأصليّةٌ في أنْ يكون متأخّرًا عن المخالِفٍ لها؛ خلافًا لمَنْ زّعم ذلك؛ تَظَوًا إلى أن 
الأصلّ مُخْالَفَةٌ الشّرع لها ”" فيكونٌ المخالِفٌ هو السَابِقَ ” على الموافق» قلنا: لا 
يلزمٌ ذلك ”24 لجواز العكس (وَنُْبُوتُ إخدى الآبينٍ في المُضْحَفٍ بَْد الأنخرى لم آي 
لا أثَرَ ”"" له في تأخر نُزولهاء خلافًا لمَنْ زُعمه نَعْْرَا إلى أن الأصلّ موافقة َّقَةُ الوضع 
للثرول: قلنا: لكثه غيرٌ لازم "' لجواز المخالفة كما تقدّمٌ في آيَنَيْ مذ الوّفاة (وَتَأحْرِ 
إسْلام الرٌاوي) ”* أي لا أئَرَ رَله في تَأخُرٍ مرويّه عَم رواه مُتَقدّمُ الإسلام عليه؛ خلافًا 


)١(‏ انظر المستصفى للغزالي (1/ »)١74‏ الإحكام للآمدي (/168) مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (؟/1957)»؛ شرح المحلي مع حاشية البناني (؟/ 54)؛ الآيات البينات (1519//9) . 

(1) (قُوْلَهُ : ا لَهَا) أي للبراءة الأصليّة . 

(©) (قُوْلَهُ : َكُونٌ الْحَالِفُ هو السَابقَ) أي فيكون الموافق للبراءة |الأصليّة هو التاسخ على المرجوح 
لتأخره عنه ؛ إذ لو تقدّم ليكون منسوثحا لم يفداإلا ما كان حاصلا قبله فيعرى عن الفائدة: وزعم 
الزّركشيّ ومن تبعه أن التاسخ هو المخالف ؛ لأ الانتقال من البراءة إلى إشغال الذّمّة يقينٌ؛ والعود إلى 
الإباحة ثانيًا شك ويردّ بأنّه معارض بمثلة؛:إذ هود الموافق إلى الإباحة يقِين؛ وتأخر المخالف شك مع 
أن ما قالوه يستلزم عرو الموافق عن الفائدة كما مرّ من زكريًا . 

(5) (قَوْلُ : لأ يْْرْمُ ذَلِكَ) بحث فيه سم بأنّه - وإن كان غير لازم - هو الأصل؛ لأنّ الأصل مخالفة 
الشّرع لهاء وحيتئلٍ فيكون الموافق هو المتأخَرء وقد يقال: لا نسلّم ذلك بل تارةٌ يوافق» وتارةً يخالف 
تأمّل . 

(0) (قَوْلَهُ : بَمْدَ الأخْرّى) إن قلت: من أين يسنفاد هذا التقدير» قلت: من قرينة الحال؛ لأنّ ثبوت 
إحدى الآيتين في المصحف أمرٌ معلومٌ بل هو أمرٌ لازم لكل آيةٍ فلا فائدة في مجرّد الإخبار يذلك فيعلم 
قطعًا أن المراد ثبوتها على وجهٍ خخاصٌ » وكونبا بعد الأخرى اه. سم. 

(5) (قَوْلْهُ : لآ أئْرَ) أي لا تأثير. 

(9) (قَوْلَهُ : نه خَبُِ لأزم) عدم الأّزوم لا ينافي الجريان على الأصل فنتمسك به حتّى يقوم الذليل على 
خخلافه . 

(8) (قَوْلْهُ : وَتَآخْر إسلام الرّاوِيٌ إِلَخْ) أي كما في إسلام أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه وإسلام أي 
هريرة رضي الله عنه ؛ فإنّ تقدّم إسلام الأوّل على إسلام الثاني لا يقنضي أن تكون الرّواية التي يرويها 
الثاني» وهو أبو هريرة متأخّرةٌ عن الرّواية التي رواها الصّدّيق رضي الله عنه. 


سس 5151 النسخ - 


لمَنْ َعم ذلك تَظَرًا إلى أنه هو الظَاهِرُء قلنا: لكنّه على تقدير لشلييه ''' غير لازم 
لجواز العكس » (وَقَوْلْةُ) أي الرّاوي (هَذَا نَاسِخٌ) أي لا أُثّرَ لقوله في ثُبوتٍ ع 0 
خلافًا لمَنْ زّعمه نَظًَا إلى أنّه لعَدالَيَه لا يقولٌ ذلك إلا إذا تَبَتَ عندهء قلنا البوله غننده 
يجورٌ أنْ يكون ”" باجتهاد لا يوافَقُ. عليه (لآ النّاسِحُ) أي لا قول الرّاويّ هذا النَاسِمٌ 
لماعلِمَ أنه مَنسوخ '*؛ ولم يعلم ناسِحُه فإِنْ له أئَرَا ”*» في تعيِينٍ التاسخ (خِلآنًا 
لِرَاعِمِيهَا) أي زاعِمي الآثارٍ لما عدا الأخيرّء وقد تقدّمّ بِيانُ ذلك. 


سو هوت 


. (قُوْلْهُ : َل تدير تسلِيِه) أي تسليم أنه ظاهرٌ أي وال قلنا أن نمنع أنه الظاهر‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : في 3 بوت النُشخ) المناسب لا قبله أن يقول في ثبوت التأخير لكثه عبّر باللآزم . 

( (قَوْلَهُ: يجوز أن يكون إلخ) بخلاف قوله هذا سابقٌ فإنّه لا مجال للاجتهاد فيه ؛ فلذلك كان له أث . 
(4) (فَوْلَه لِاعْلِم أنه مسوم إِلْم) توضيمٌ للفرق ببن صورق التنكير والتعريف ؛ لأنْ صورة التذكير 
فبها إفادة لأصل التسخ فيحتمل أن يكون ذلك عن اجتهاد بخلاف صورة التعريف» فإنّ التسخ فيها 
معلوم ؛ ولكن لم يعلم عين التاسخ فيضعف احتمال كوئه عن اجتهادٍ بخلاف صورة التدكير» فإِن 
الاحتمال فيها يقوى لا مر اه . نمجاريّ . 

(5) (قَوْلَهُ: فَإِنّ لَهُ أنَوَا) لا أنّه أقرب للصّواب؛ لأنّ الشّأن فيه أن يكون بالتقل على أنه لو قبل : 
بالاجتهاد تقؤى بعلم النُسخ. وفي كلام المصنّف العطف بلا في حيّر التفي وهو شاد وقد انتهى 
بحمد الله الكلام على الكتاب الأوّل. 


عه الكتاب الثاني في السنة مسي يي ل سس 1/7 7 7 سو 


(الكتابْ الثاني في السُئة) 7 
(وهِي أقْوَال مُحَمّدٍ يل وَأفْمَالَهُ 0 ومنها تقريره ١‏ أله كف اكير الإنكار. 
والكَفٌ فعلٌ كما تقدّمَ ”*». وقد تقدّمٌ مَباحتُ الأقوالٍ التي تشرلك ** السْتَةُ فيها الكتاب 
من الأمر والتهي وغيرهها ©, » والكلامٌ هنا في غير ذلك» وَلِتَوَقُِ حُجْبَةٍ الث على 
عِصّمةٍ التبيّ و بدأ بها ذاكرًا جميمٌ الأنْبياء لزيادة الفائِدةَ فقال : (الأنْبِيَاءُ عليهم الصلاة 


(الكتَابْ الثاني في الشئة) 

)١(‏ أخره عن الكتاب الأول لتأخر السّئّة في الوجود عن الكتاب العزيز وهي في اللّغْة: الطريق 
والعادة؛ واصطلاحًا: ما ذكره بقوله هي أقوال محمد وله وأفعاله أي مالم نكن على وجه الإعجاز 
كتكليمه للضْبٌء ويداه لك بحرٌ وغوص قدمه في الحجرء ونبع الماء من بين أصابعه . 

(1) (قوْلَهُ: وَفْمَالة) أي غير الأقوال بدليل المقابلة وإن كانت من أفعال اللُسان على أمَّا لا يقال لها فعلٌ 
عرفا ولم يذكر الصّفات مع أنْهَا من السّئّة؛ لأنَّ الكلام في السنّة التي هي من أصول الفقهء ولا كذلك 
الصفات القائمة بذاته كله . 

(*) (قَوْلُهُ : : وَمِنْها تفرِيرُ) ومنها إشاراته كإشارته لكعب بن مالك أن يضع الشّطر من دينه على ابن أبي 
حدردٍ وغمه فإنّه من أفعال القلب فلا يهم إلا بمطلوب شرمًا؛ لأنه لا بهم إلا بح وقد بعث لبيان 
الشرعيّات كما همّ عليه السلام بجعل أسفل الرّداء أعلاء في الاستسقاء فثقل عليه فتركه» وقد استدل 
به على ندب ذلك وعدم المؤاخذة بالهم بالنّسبة إلى غيره . . وقال العراقيّ : : الهمّ إِنْما يطلع عليه بقولٍ أو 
فعلٍ فالاستدلال يما دل منهما فلا حاجة لزيادة ابن قاسم بأنّه قد يطلع بغيرهما كقرائن الأحوال؛ 
'والاستدلال حيتئذٍ به على أن الاطلاع عليه بما ذكر لا يمئع كوئه من إفراد السّئّة وصححة الاستدلال به 
في نفسهء وكذلك أفعالها القلبيّة كالاعتقادات والإرادات. 

(4) (فَوْلَهُ : لأنهُ كَفٌ) ولو كان المقرٌ غير مكل فإنه يك لا يقر على الخطأ مطلقّاء كما لا يقرٌ الول 
الطفل على ما لا يِحلٌّ» وهو ولي كل مسلم وأولى به من نفسه وأهله : 

(0) (قَوْلَهُ: : كما تَقد) أي في مسألة لا تكليف إلا بفعل . 

(1) (قَوْلَهُ: التي تَشْرَك) بفتح التّاء والرّاء ماضيه شرك بفتح الشّين وكسر الرّاء من باب علم . 

(0) (قَوْلَهُ: وَغَيْرهمَا) كالعامَ والخاصٌ والمطلق والمقيّد. 

(8) (ثَوْلَهُ: الأنبِيا عليهم الصلاة والسلام مَعْصُومُونَ) أي محفوظون عن أن يصدر منهم ذُنبٌ فقوله : 
(لا يصدر منهم ذنبٌ إلخ) تفسيرٌ لقوله: (معصومون)» ومن ثمّ قيل: إن التوبة في حبر (إنْ 
لأسْمَعفِرُ اله وَأتُوبٌ له في الهؤم سَبْعٌَِ مرْة) توبةٌ لغويةٌ وهي مجرّد الرّجوع لرجوعه بك من كامل إلى 


١ ١1 


الكتاب الثاني في السئنة ١‏ س- 


ل يَضْدُرُ عَنْهُمْ ذُنْبٌ "١‏ وَلَوْسَهْوَا) أي لا يَصْدُرُ عنهم ذَنْبٌ أصلاً لا كبيرةٌ ولا صغيرةٌ لا 
عمدًا ولا سهرًا (وِنَانًا للأستاف) أبي إسحاقٌ الإِسمّرايينيّ (5) أبي الفتح 
(الشْهِرِسْتَانِ ("2) (وَ) القاضي (حِيَاضٌ *" وَالشْيحٌ الإمَامٌ ؟") والذ المصّفب؛ لكرامَتهم 


أكمل بسبب تزايد فواضله وفضائله واطلاعه على مالم يكن اطلع عليه قبل » وهو ككل ما زال يترقى في 
الفواضل والفضائل مع ما اشتهر من أن حسئات الأبرار سيّئات المقرّبينء فعلم أن العصمة الحفظ من 
الوقوع في ذنبٍ وتقال : للمنع منه أو عدم قدرة المعصية أو خلو ما يمنع منها وهي متقاربة» وأحسن ما 
قيل فيها إنها ملكة نفسيّة تمنع صاحبها الفجورء إن قلت يلزم مساواة من ورد عدم معصيئه كصهيب 
رضي الله عنه في العصمة بناءً على كون العصمة بالسّمع مع أنا من خصوصيّائهم عليهم الصلاة 
والسلام فالجواب : أن الوارد في غيرهم نخرج مخرج التّناء والمبالغة في المدح بخلاف الوارد في حقٌ 
الأنبياء فالوارد في غيرهم مظنونٌ يقبل الشخصيص . 

)١(‏ (قَوْلُهُ : مَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ ذنْبٌّ) بان لقوله (معصومون), لأنّ اللّه علم وأراد عدم صدور الذنب 
منهم ودلٌ عليه كلامهء والمراد: لا يصدر.ولو قبل التَبرّة» وتسميته ذنبًا جازٌ إذ لا حكم قبل الشّرع » 
ولا يشكل عليه ما وقع له عليه الصلاة والستلام من نحو تسليمه سهوًا من ركعتين من الرّباعيّة ؛ فإِنّ 
التَسليم منها عمدًا حرامٌ؛ وقد وقع ذلك.مته سهوّاغ.فقد أجيب عنه: أنْ محل الكلام حيث لا يترنّب 
على الوقوع سهوًا تشريعٌ ؛ أمّا ما ينرتّتِ عليه ذلك فيجوز» وقريبٌ منه أن المعصوم منه السّهو الشيطاني 
لا الرحماني . 

(1) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني : من فلاسفة الإسلام» كان إمامًا في 
علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» يلقب بالأفضل . ولد في شهرستان سئة (4104ه). 
وتوفي بها سنة (44 8ه) . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (5/ ©1١؟)»‏ ومن مصادره: وفيات الأعيان 
(1/ 487).؛ آداب اللغة (8/ 84). 

() هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي؛ أبو الفضل : عالم المغرب وإمام 
أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم . ولد في سبئة سنة 
(49/5ه)ء وتوفي في مراكش مسمومًا سئة (044 ه). انظر ترجمته في الأعلام (2)14/4 ومن 
مصادره: وفيات الأعلام /١(‏ 747)» قضاة الأندلس :.)5٠١١(‏ أزهار الرياض (١/7؟).‏ 

(5) هو: علي بن عيد الككافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي» أبو الحسن » تقي الدين: 
شيخ الإسلام فى عصرهء وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين. وهو والد التاج السبكي صاحب 
الطبقات ومؤلف تجمع الجوامع»؛ واستوف ابنه تاج الدين أسماء كتبه وأورد ما قاله العلماء في وصف 
أخلاقه وسعة علمهء مولده (587ه)ء ووفاته (5هلاه). انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (4/ 
7”). ومن مصادره: طبقات الشافعية (45/5١-575؟)»‏ الدرر الكامنة (#/ 57) , 


6 سس 


> الكتاب الثاني في السنة 


على اللَّه تعالى عن أن يَصْدُرٌ عنهم ذَنْبُ والأكثرٌ على جواز ''' صّدورٍ الصّغيرة عنهم 
سهرًا لا الدّالٍ على الجِسّةٍ كسّرِقةٍ لْقّمَةٍ والتَطفيفٍ بِتَمْرةٍ (" ويُتبّهون عليها "2 وتَمَرْعَ 
على عِصْمةٍ نَبيّنا يله منهم ما ذكره بقوله: (فَإِذْنْ لأَيْقِءْ مُحَمْدٌ يل أحَدًا 2 مَلَى 
بَاطِل ”* وَسْكُوتُه وَلَوْ غَيرَ مُسْمَبْسِرٍ ("' عَلَى الفغل) بِأنْ عَلِمَ به (مُطْلَقَاء وَقِيلَ: إلا فِمْلَ 
مَنْ يُْرِيهِ 7" الإنْكَارٌ) بناء على سُقوطٍ ”*' الإنكار عليهء (وَقِيلَ : إلا الكَافِر) بناءٌ على 
الدع كلمن بالفُروع (وَلَْ) كان (مُتَانِقَا) لأنّه كافرٌ في الباطِن» (وَقِيلَ: إلا الكَافِرَ غَِرَ 
المُنَافِق) لأنّ المنافقّ تجري عليه أحكامٌ المسلمينَ في الظاهرء (دَلِيلَ الجَوَاد 99) 
لْقَاملٍ) أي رَفْعُ الحرَج عنه لأن سُكوته ل على الفعلٍ تقر, لو” ''2 (وَعَدًا القَين) أي 
غيرٌ الفاعِلٍ (خلانًا لِلْقَاضِي) أبي بكر الباقلانيّ قال: لأنّ السّكوتٌ ليس بخطاب حتّى 
ايد . وأجِيبٌ بأنّه كالخطاب فيح (وَفِعْلُهُ) 8 (هُيِرُ ا مُحَرْمٍ لِلْعِضْمَةٍ وَهْهِرْ 


)١(‏ (قَوْلَهُ : عَلَ جَوَازِ) أي : عقلاً. 

(1) (فَوْلْهُ: وَالتْطفِيفٍ بِتَمْرَةِ) أي في الأخد كأن يأخذ من تمره بعد أن يزن له حقّه» وفي الإعطاء بأن 
ينقص له قمرةٌ من حقه . 

فر (فَوْلُهُ : وَيُتَبَهُونَ عَلْبِهَا) أي لو وفعت. 

(4) (قَوْلْهُ : لأ يْقِئ يلك أحَدَا) تعبيره ب(أحدًا) يشمل غير المكلّف بأن يوجّه الخطاب إلى وليّه بخلاف 


بير غيرهة بمكلفًا . 
(0) (قَوْلَه : عَلّ بَاطِل) المأخوذ تا تقدّم أن الباطل المعصية فيقتضي أنه يقرّ على المكروه مع أنه لا يقر عليه 


(1) (قَوْلَهُ: مُسْبْشِرِ) أي مسرور. 

(0) (قَوْلَهُ : إلا فِْل مَنْ يُغْرِبهِ إِلَخْ) أي فلا يدل تقريره عليه . 

(8) (قَوْلَه : بتاءً عل سُقُوطٍ إِلَغْ) والحنٌّ خلافه إلا الكافر أي في غير الإيمان. 

(5) (قَوْلّهُ: دَلِيلُ الجََازِ) الأولى دليل عدم الحرج واللُّوم يشمل المكروه وخلاف الأولى فَإنّ المأخوذ ما 
يأتي أنه لايقرّ عليه أيضّاء قال الكمال : ويستثنى من ذلك ما إذا سبق بيان قبحه ثم وقع السّكوت عليه 
لأمرٍ آخر شرعيّ؛ كمضيّ كار قرّر بالجزية إلى الذّهاب لكنيسةٍ للتَعبّد فلا دلالة للسّكوت هنا على 
جواز الفعل اتّفاقًا . 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ: تَفرِبرٌ لَه) أي فيلزم اتباعه للآمر به. 

. (قَوْلَهُ: لآنّ السَكُوتَ لَيِسٌ بِخِطَاب حَنَى يِمُمْ) لأنّ العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني‎ )١١( 


الكتاب الثاني في السنة 2 سس 


ما ارا 


مَكْرُوٍ ' لِلندْرَة) بِضَمٌ النُونٍ بضَّبْطٍ المصئّفٍ أي لنُدْرةٍ وقوع المكروه من التّقيّ من 
أيه » كنف منه ”)17 وخلاف الأولى مث المكروه أو مُدْرَجٌّ فيه (وَمَا كَانَ) من أفعاله 
(جِبليا) كالقيام (" والقُعودٍ والأكلٍ والشُرْب (أوْ بَانَا) (*» كقطيه السَارِقَ من الكوع ؛ 
بيانًا لمَحَلّ القطع في بةِ السَرِمَةٍ . قال المصيّف : رُوِيّ بإسناد حسن «أنه كلك قَطعَ سَارِقًا 
مِنَ المفْصّلِ» 6 راز مُخْصّصًا بهِ) كزيادته في التكاح على أربع يِسْوةٍَ (فْوَاضِحٌ) أن البيان 
دليل في حقّناء وغيره ”'' لَسْنا متعَبّدينَ به» (وَفِيمًا تَرَدْه) ”"' من فعلِه (بَيْنَ الجبلَي 


وأجيب بأنّه كالخطاب إذ هو لفظ بالقرّة . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : وَغْيْدُ مَكرُوه) وفعله المكروه كالوضوء مرّةٌ أو مرّتين واجبٌ لبيان الجواز. 

(9) (فَوْلُهُ : َكيف بِنهُ) أي فكيف يقع منه هذا هو الأولى وإن احتملت عبارته : فكيف لا يندر منه لكنّه 
لا ينتج المراد لأنّه غاية ما يفيد أن وقوع المكروه أشدٌ ندورًا لا ممتنعًا وكان الأولى الاستدلال على عدم 
المكروه بالعصمة كما يفيده الدّليل المارّء وهو:الأمر باثباعه . وأجيب : بأنّ المشهور بينهم اختصاص 
العصمة بالذنوب وفعله المكروه لبيان .الجواز أفضل في حقّه يك لأنّه قيامٌ بواجب؛ لأنّ بيان 
المشروعات واجبٌ عليه . 

() (قَوْلْهُ : كالقيام) جعل هذا جبليا باعتبار الظاهر في نظر الفقهاء» وإلاً فبعض أتباعه ل يصير إلى 
حالةٍ تصير جميع أفعاله عبادةٌ فكيف به ككل. 

(5) (قَولَهُ : أو بَانَا) أي لنصٌ مجمل أو مرادٌ به خلاف ظاهره تقطعه السّارق من الكوع, وبهذا اندفع ما 
يقال: إن التمثيل بقطع السارق مبنيٌ على القول المرجوح؛ وهو أنّ آية السّرفة من المجمل» فالمراد 
بالبيان بيان معنى النّصٌ مجملاً كان أو مرادًا به غير ظاهره. 

(0) رواه البيهقي في الكبرى» (8/ ٠‏ ٠لا؟)‏ من حديث عدي بن عاتم رضي الله هنه. 

(1) (قَوْلَهُ : وَهَبِرُه) أي وغبر البيان» وهو الجبلُ» والملخصّص أمّافي الجبل فالمراد أنه لا يتعلّق به أمة؛ ول 
نبي عن مخالفةٍ بل هو مباخ » وأمًا فيما كان مختصابه» فالمراد لسنا متعبّدين به أي على الوجه الذي خصٌ به 
فيشمل عدم التَعبّد أصلاً كما في الزّيادة على أربع » والتَعبّد لاعلى الوجه الذي اختصٌ به كما في صلاة 
الضحى؛ وهو في الجبلي أحد قولين» وفيل : جميع أفعاله يقتدى به فيها وإن لم تكن على وجه العبادة لكن 
قال الغزالي في المدخول : : وظنّ بعض المحدّئين أن التَشبّه به في أفعاله كلك سيّئةٌ وهو غلطٌ اه. 

(0) (قَوْلَهُ : وَفِمَا نَرَددَ إلخ) أي بأن كانت الجبلة تقتضيه في نفسها لكنّه وقع متعلًّا بعبادة بأن وقع فيها 
أو في وسيلتها كالرّكوب في الحجٌ» والذّهاب إلى العيد في طريق والرّجوع في أخخرى فالركوب في 


نفسهء ومخالفة الطريق ثم تقتضيه الجبلّة » فهل يحمل على أنّ الإنيان به لمجرّد الجبلّة أو لكونه مطلوبة في 
هذه العبادة؟ . 


- الكتاب الثاني في السنة 1 سس 


وَالشْرْعِيَ كَالحَجْ رَاكبًا ”'' تَرَدْه) ناشيٌ من القولَيْنِ في تعارْضٍ الأصلء والظَاهِه 9 
يُْتَمَل أن يَلْحقَ بالجبلي؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ الغ مد تنتكث نا وَيُحْتَمَل أنْ 
َلْحقَ بالشرعيّ ؛ لأنْ الب كل بُعِتَ لبيانٍ الشرعيّات» فِيُسْتَحَبٌ لنا (وَمَا سِوَاه) أي 
رّى ماكر ني فعله (إ عت صِقئُة) من وجوب أو تذب أو إباحة (لُ يل في 
ذلك في الأصمٌ عِبادةً كان أو لاء وقِيلَ: مثلّه في العبادةٍ فقط» وقِيلَ: لا مُطْلَقَا بل 
يكونٌ كمجهولٍ الصّفةٍ وسيأتيء (وَتُعْلَمُ) صِفَةٌ فعله " (بتصٌ) عليها كقوله: هذا 
واجبٌ مثلا '* (وَنَسْوِيَةُ بمَعْلُومٍ الجهَةٍ) كفوله : هذا الفعلٍ مُسارٍ لكذا في حكمه 
المعلوم ” ““ رفوع غيان 150 إن و اميقالاً لَدَالَ عَلَى وُجُوبٍ أوْ تذب أوْ إبَاحَةٍ عون 


00 8 لمبيّن أو الممْتَثلٍ ”"' ولا إشْكالَ في ذكر البِيانٍ هنا مع ذكره قبل ؛ 

)١(‏ (قَوْلَهُ : كَالْحجْ رَاكِبَا) أي كالرّكوب في الحجٌ فالمقصود الحال نفسها كما هو ظاهرٌ؛ ولو قال 

كالرّكرب في الحجّ لكان أظهر. 

(1) (فَوْلَهُ : في تَمَارْض الأضل وَالظَاهِرِ) قضيّته كما قال العراقيّ ترجيح الأوّل فيكون كالجبلٌ» قال: 

لكنّ كلام الأصحاب في الحجٌ راكبًا وجلسة الاستراحة يدل لترجيح الثاني فيكون للتّأسّي قال: وقد 

حكى الرّافعيٌ وجهين في ذهابه إلى العيد في طريق ورجوعه في آخرء وقال: إِنْ الأكثرين على التّأسّي 

فيه اه. زكريا. 

(7) (فَوْلَهُ : وَنْمْلُمْ صِمَةُ فِمْلِهِ إِلَغْ) فيه أن الوجوب مثلاً علم بالدّليل لا بما ذكر. 

(4) (قَوْلَه : هَذَا وَاجبٌ مَقَلا) ول يقل عل (لَوْلِِ بِمَْلُومِ الجهةِ) أي الضّفة وهي الحكم . 

(0) (قُوْلَه : في حُيِه الْلُوم) أي في ذاته وإن لم ينطق به. 

(1) (قَوْلَهُ: : وَوُقُوعُه بان أي مبينًا فهر مصدرٌ بمعنى اسم الفاعل» ويكون اين بفتح الياء هو قوله 

(لدال) . 

(0) (قَوْلَةُ : أو إبَاحَةِ) سكت عن التحريم والكراهة؛ لأنهما لم يصدرا عنه يلك كما مرّء والكلام إِنّما 

هو في الفعل الصّادر عنه لا في الفعل المطلق الذي تتعلق به الأحكام الخمسة اه. زكريًا. 
[المفصود بالأحكام الخمسة: الوجوب والندب» والإباحة؛ والكراهية والحرمة .] 

(8) (قَولَهُ: فْيكُونٌ حَكْمُُ) أي المبينٌ بالكسر قوله : (ولا إشكال في ذلك البيان) وجه الإشكال: أن ذكر 

البيان هنا في عدد أقسام سوى ها تقذم يستلزم جعل القسم قسيمًا لذكره فيما ثقدّم» وحاصل 

الجواب : أنّه لا إشكال؛ لان الكلام هنا ليس مخصوصًا بسوى ما تقدّم بل فيما يعلم به صفة الفعل من 

حيث هوء فقوله: (وتعلم صفة فعله) أي مطلقًا لا بقيد كونه سوى ما تقدّم فلا إشكال. 

(9) انظر الإحكام للآمدي /١(‏ 78*”) المسودة (ص »)17١‏ معراج المنهاج (7/ ؟7١)؛‏ الإبباج في شرح 


د 17؟ الكتاب الثاني ف الستة ع 


لأنّ الكلامٌ هنا فيما يُعْلَّمُ به صِعَةٌ الفعلٍ من حيث هو لا بِقَيْدٍ كونه سِوَى ما تقدّمّ؛ 
(وَيَخُْصُ الوْجُوبَ) عن غيره (أْمَارَانْهُ كَالصّلاةٍ بالأذَانٍ ”'2)؟ لأنّه تَبَتَ باستقراء الشرِيعةٍ 
أنّ ما يُوَدّنُ لها واجبةٌء وما لا يُؤَذْدُ لها كصَّلاةٍ العيدٍ والاستِسْقاء ليست واجبة 
(وكَوْنةُ) أي الفعل (مَمْنُوعًا) منه (لَْلَمْ يَجبْ كَالجِمَانٍ وَالحَدُ)؛ لأنْ كُلا منهما عُقَوبةٌ. 
ول كلت الرسوث عن عده الأمارة لدليلٍ كما في سُجِودٍ السَهْوٍ وسّجِودٍ الثّلاوة 
في الصّلاةٍ (وَ) يَخْصٌُ (النّدْتَ ”'") عن غيره (مُجََُ قَصْدٍ الشرْتة) عن قَيْدِ الوجوب بت 
(وَهُوَ) أي الفعل لمُجَرِْ مض القربؤ (كَثِرً) من صَلاة وصوم وقراءة وؤكر ونحو ذلك 
من التّطُوعات» (وَإِنْ جْهِلَت) ”* صِفَبه صِنَنْهِ (لَلِلْوْجُوب) في حقّه وحقّنا؛ انه الأحوّط 
(وَقِيلَ للئذب)؛ لأته المتحقى © بعد الطّلَب (وَقِيِلَ: لِلإبَاحَةِ)؛ لأنّ الأصلّ عدم 


المنهاج (417//7؟): نباية السول (؟/7١7)»‏ شرح الكوكب المثير (؟/ 1814) فواتح الرحموت (؟/ 
:8[). 

)١(‏ (قَوْلْهُ : كَالضَّلاةٍ بالأذّانِ) أي المقترنة بالأذإن أو الإقامة ثمّ يجوز إجراؤه على ظاهره من أنّ الأمارة 
الصّلاة بالأذان؛ إذ لا إشكال في صحّحة جعل الصّلاة بالأذان أمار؛ على وجوبا لتغاير الصّلاة بالأذان 
مع وجوبباء ويجوز حمله على أنّ المزاذ أن الأذان للصّلاة أمارةٌ على وجوبها فتكون العبارة مقلوبة أي 
كالاذان للصّلاة . 

(1) الندب لغة : الدعاء إلى الأمر المهم» والمندوب المدعو إليه . واصطلاحًا : هو ما طلب الشارع فعله 
من غير إلزام» بحيث يمدح فاعله ويثئاب» ولا يذم تاركه ولا يعاقب . انظر ١المسودة»‏ (ص"ل/اه), 
الإحكام لابن حزم :)4١ /١(‏ (1/5؟1). 

(6) (قُوْلْهُ : مَنْ قَبِدٍ الْوْجُوبِ) أي عن دليلٍ يدل على الوجوب فالمراد بالقيد الذليل» وهو متعلقٌ 
بمجرّد ولا بد من هذا وإلا فقصد القربة يكون في الواجب. 

(4) (قُوْلُّ : وَإِنْ جْهِلَثْ) مقابل قوله: (وإن علمث صفته) وفي شرح المنهاج للمصئّف في حكاية هذه 
الأقرال أحدها: أنه يدل على الإباحة وهو مذهب مالكِء والثّاني : أنّه يدل على التدب» وهو المنسوب 
إلى الشَافعيَ الثّالث: أنّه يدل على الوجوبء وثنقله القاضي في (مختصر التقريب) عن مالكِ» قال 
القرافيَ : وهو الذي نقله أئمّة المالكيّة في كتبهم الأصوليّة والفروعيّة» وفروع المذهب مينيةٌ عليه ا ه. 
باختصار . وذكر السّمعانٍ أن الوجوب أشبه بمذهب الشّافعيّ وأنّه الصّحيح » فما بدأ به المصئّف من 
الأقوال الستة هو الصّحيح . 

(0) (فَوْلَهُ : لأنّهُ المتَحَقّقْ) أي المجزوم به؛ لأنّ جزم الطلب قدرٌ زائدٌ» الأصل عدمه وقد يقال: إِنّه لا 
طلب هنا؛ لأنْ الكلام في فعله يل وليس بطلب . وأجيب بِأنْ المعنى أنه يكل لا يفعل إلا بعد الطلب 


777 سم 


»> الكتاب الثاني في السنة 


الطُلّبٍ 7" (وَقِيلَ الوق في الكُلُ) لتعارْض أوجُهه (2) قيلَّ بالوقف (في الأوْلَينِ) فقط 
(مُطْلْقًا)؛ لأنهما الغالِبٌ ''' من فعل التبيّ يله () قِيلَ بالوقف (فِيهمًا) فقط (إنْ 
ظَهَرَ *” قَصْد القُربة) وإلا فللإباحة وعلى غير هذا القولٍ سواء طَهرَ ”> قَضْدُ القربة أو 
لاء ومُجامعة القرينةٍ للإباحة ”” بأنْ يَقْصِدَ بفعلٍ المباح بيانَ الجوازٍ للأمةٍ فيئاتَ على 
هذا القضّدٍ كما قاله المصدّفٌ وقوله : إِنْ ظَهَرَ عَدّلَ إليه عن قوله: إِنْ لم يَظْهَّرٍ الذي 
هو سهرٌ '". كما رأيتهما (" في خحطه مَشْطوبًا على القاني منهما مُلْحقًا بَدَلَه ال 
(إِذَا تَعَارَضٌ القَؤْل وَالفِعْلٌ) أي تَخالّفا " (وَدَلَ دَلِيلٌ عَلَى تَكَوْرٍ مُفْمَضَى القَوْلٍ فَِنْ كَانَ) 
القول (خاصًا به) يله ** كأنْ قال: يجبٌ عَلَىَ صومٌ عاشوراة في كُلَّ سنةٍ وأفطَرَ فيه 
فعئد الجهل بصفة هذا الفعل المحقّق بعد الطلب التّدب» ومن قال الإباحة قال: لا نسلّم أنّه لا يفعل 
إلأعن طلب؛ لأنّ الأصل عدم الطلب . 

. (قَوْلْهُ: لأنّ الأضْلّ مَدَمْ الطَلّب) أي الأصل'الأصيل .فلا ينافي قوله؛ لأنّه المتحقّق بعد الطلب‎ )١ 
: (قَوْلَهُ : لأنمْمَا الْغَالِبُ إلَغ) عله لتخصيصن الأؤلين‎ )1( 

(©) (قَوْلَهُ : إن ظَهِرَ إِلخ) فيه أن ظهور قصد القربة من أمارات الدب » فكيف يتردّه بينهماء وقد يجاب 
أن ما تقدّم لم يكن معه احتمال ندب بخلاف ماءهنا. 

(5) (قَوْلَهُ: سواءً ظهر إلخ) أي يقول بما قال به سواءٌ ظهر إلخ . 

(0) (قَْلهُ: وَحَاممَُ لقْْبَة لِلإبَاحَة) أي على القول بالإباحة مع أن بين استواء الطرفين ورجحان أححدهما 
تنافيًا . 

(5) (فَوْلْهُ : الذي هُوَ سَهْوْ) وجه كونه سهوًا أنه لا يناسب المقيّد ؛ ؛ لأنْ عدم ظهور قصد القربة يبعد 
الوجوب والتّدب فكيف يقيّد به الوقف فيهما؟ ثم لو سلّم عدم منافاة عدم ظهور قصد القربة لهما بناءً 
على أنّه لا يلزم من عدم ظهور ذلك القصد اسم فلا وجه لإخراجه بذلك التقييد قاله سم . 

(0) (قَوْلْهُ : كُمًا رَأبْتهمًا) مرتبط بقوله (عدلٌ إلخ) فإنٌ العدول يقتضي أنه ثبت عند الأوّل وعدل 
ود مس لي د م لدتو ار ا 0 
() (قَوْلَهُ : أيْ تمالَقَا) فسّر الأخص بالأعم. فإِنَ التخالف أعمٌ لصدقه بالمغايرة في المفهوم مطلقا 
بخلاف التتعارض ليصمّ قوله : (ودل دليل إلخ) إذ لو أريد حقيقة التعارض ل يجمتج إليه ؛ لأنّ التعارض 
لا يكون إلا عند قيام الدّليل على تكرّر مقتضى القول. 

(5) انظر المعتمد للبصري /١(‏ 5٠5)؛‏ الإحكام للآمدي ))77/4/1١(‏ رد وي يم د 
نهاية السول (501//9)» البحر المحيط :)١145/4(‏ تيسير التحرير »)١48/5(‏ شرح الكوكب الثير 
(؟/١1١5؟).‏ 


51١15 د‎ 


سنة بعد القول أو قبله (فَالمُتَاحْرُ) من القولٍ والفعلٍ بِأنْ عُلِمَ (نَاسِ) للمُتقدّم منهما في 
حقّهء وذلك "© ظاهة ذ في تَأخْرٍ الفعلٍ» وكذا في تقدّيه لدَلالةٍ الفعل *"" على الجواز 
المسكَمرٌ وَاحتَرَرٌ بقوله : هودلَ إلغ؛ عَمَا لم يدل فلا نَسَعَ حينئلٍ لكنْ في تآخْرٍ 7" الفعلٍ 
دون تقديه لما تقدّمَ من ذَلالةٍ الفعل على الجواز المسَتَمِرٌ (فَإنْ جُهل) المتأخ مخ القولٍ 
والفمل (للايها) أي الأفوال (الأضح )** للرنت) عن أن برجم اعتعما على الآشر في 

حقّه إلى تّ بي التاريخ لاستوائهما في احتمالٍ تقدّم كُلْ منهما على الآخَر» وقيل: يرجح 
القولّ لأنّه أقوٌ ى ** َلالةٌ من الفعل لوضعه لها 90, و القعل إنما يذل يقري 0 
وقيل : يُرَجحُ الفعل ؛ أنه أ فوّى في البيان 80 بدليل أنه نه ييدث به القدل 150 ولا تعارض 
في حقٌّنا حيث دَلّ دليلٌ ”"' على تَأسّينا به في الفعلٍ لعدم تناوّلٍ القولٍ (رَإنْ كَانْ) 


الكتاب الثاني في السنة 2 سس 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَذَلِكَ) أي النّسخ في حقّه عليه الصلاة والسلام ظاهرٌ في تأخّر الفعل لظهور دلالة القول 

السّابق على الوجوب المستمرٌ» وكذا في تقدمة لدلاة الفعل على الجواز المسشمرٌ فإذا تأخخر القول عنه 

كان نسصضًا . 

(1) (قَوْله : لِدَللَِ الْفِعْل) أشار إلى جواب ما.يقال:"(إنَ الفمل لا عموم له) . 

() (فوْلَهُ : لكن في تَأخْرٍ إلخ) لأنه يحتمل أن الطلب.في غير زمن كان. 

(5) (قَوْلَهُ : الأصَحح) صفة ثالثها. 

(5) (قَوْلَهُ ار ا جا الور ار بل انبل الور ورلتاجر كما مرج بهلي 

دليل الوقف . 

() (تَوْلُهُ: لِوَضْفِِ لَهَا) أي لوصفه لأجلها فاللام للتعليل؛ لأنّ القول لم يوضع لها نما وضع لمعناه 

لكن لأجل الذلالة, 

(10) (قَوْلَه : بقريئة) ؛ لأنْ له محامل فلا بد من أمرٍ مقارنٍ يبن بعضهاء والمراد بالقريئة هي عصمنه 26 
عن المحرّمات» والمكروهات بفعله دليلٌ لنا على الجواز. 

(8) (قَوْلْهُ : لِأنْهُ أنوَى في الْبيَانِ) فيه أن قوّة الفعل في بيان الكيفيّات» أمّا بيان الأحكام فالقول أقوى . 

(5) ( وله : بتليلٍ أنه ين به الْقَولَ) أي ين ما أشكل من معاني الأقوال بالأفعال» وذلك كخطوط 

الهندسة ونحوها من الإشارات والحركات التي جرت العادة بأنّه يستعان بها في التّعليم إذا لم يف 

القول به. 

)٠١(‏ (تَولهُ حَيتُ دل َيل إلَخْ) رج ما إذالم يدل ديل على تأسّينا به في الفعل وهو الإفطار فلا يتوم 

التُعارض أصلا . 


ع المكتاب الثاني في السنة 1 سس 


القولٌ (خحاصًا بنا) كأنْ قال: يجبُ عليكَمْ صومٌ عاشوراء إلى آخِرٍ ما تقدّمٌ 2 (فَلاَ 
مَُارَضةٌ ِيه) أي في حقّه وك بين القولٍ والفعلٍ لعدم تناولٍ القولٍ له (وَفِي الأمٍ”"© 
المُتَأخْرُ) منهما بأنْ عُلِمَ (نَاسِم) للمتقدم (إنْ دل َيل عَلَى التاسّي) به في الفعلٍ (فَإِنْ 
جْهِلَ التَارِيحٌ (" فََالِتُهَا الصَحٌ أنْهُ يُمْمَلُ بالقؤلٍ) وقِيلَ : بالفعل» وقِيلَ بالوقفب عن 
العملٍ بواحدٍ منهما لمثلٍ ما تقدّم © ٠‏ وإنّما اختلف التَصْحيحٌُ في المسأئّين **) كما 

في «المختصّر» ‏ لأنَا متمَبّدون ”"“ فيما يَتَعَلّنُ بنا بالعلم بحكمه لكَعْمَلَ به بخلاف ما 
5 يعن بابي 5 إذْ لا ضرورة إلى القرجيح فيه ”""؛ وإنّ رجح الآيدي تقدُمٌ القول فيه 
باه وإ مدل لي على الثأشي به في القع فلا تاف في له عدم شو 
حكم الفعلٍ في حقّنا * (وَإِنْ كَانَ) القول (مَامًا لَنَاء وَلَهُ) كأنْ قال: يجِبُ ” عَلَىّ 


. (قَوْلهُ: إلى آخر ما تَقدُمٌ) أي من قوله في كل:شَنةٍ وأفطر فيه في سنةٍ بعد القول أو قبله‎ )1١( 
. (قَوْلَهُ : وَفِي الْأمةِ) أي وفي حقّ الأمّة‎ )1( 
(قَوْلَهُ : فَإِنْ جَهِلَ النَارِيعَ إلخ) أظهر هنا دون ما تقد حيث اقتصر فيما تقدّم فإن جهل خوفًا من‎ )( 


توهّم عود الضَمير هنا إلى التَأسَي . 
() (قوْلَهُ : ذل ما نَقَدَمٌ) أي لمثل العلل القّلاثة المتقدّمة للأقوال القّلاثة المتقدّمة فيما إذا كان القول خاضًا 
به يي . 


(6) (قَوْلْهُ : : في الْسْالتِِنُ) أي الخاصّة به يلل والخاصّة بنا. 

(1) (قوْلُْ : لِأنا مُتَعْبدُونَ) أي مكلفون فيما يتعلّق بنا أي في الفعل الذي يتعلّق بنا وقوله: (بالعلم) 
متعلّقٌ ب (متعبّدون) قال سم : إن توجيه اختلاف التّصحيح ب(أنَا متعبّدون إلخ) لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ 
التترجبح إِنّما يكون بدليل ومجرد احتياجنا للعلم بالحكم لنعمل لا يصلح دليلاً مرجحًا مع التُعارض » 
مع أنْ هذا الئوجيه لا يقتضي ترجيح خصوص القول بل يقتضي التّرجِيح لأحد الأمرين من القول» 
ومقتضى الفعل إلا أن يقال القول أحوط لكنّْ هذا في خحصوص هذا المثال» وقد لا يكون القول أحوط 
اه. ماكتبه ببامش حاشية الكمال . 

(0) (قَوْلَهُ : إلى التُزجيح فِيه) أي شيء معينٌ فلا ينافي أنه رجح فيه الوقف كما تقلم . 

(8) (قَوْلَهُ ع وب خم لفل في حفاا وقوله نعال : وبآ انلك الول مَمْدُره؟ المراد ما 
أمركم بدليل « وَبَا تبك عنْهُ فهو © [اهعر: »]. 

(5) (قَولَهُ : كان قَالَ: يَمِبُ إلخ) فإنّه ليس نضا فيه لاحتمال أن المراد كلّ واحدٍ من الأثمّة . 


١1 


الكتاب الثاني في السنة - 


وعليكم صومٌ عاشوراء إلى آخِرٍ ما تقدّمَ ”'" (فَتَقدُمْ البغل أوْ القَوْلٍ لَه مر 
ن لمعَأشرَ من القولٍ والفعلي بأن لم تدم على الآَرِ ”" بأل يسح ينْسَخَه في حقّه كل 
وكذا في حقّنا إن ل دليل على تَأسّينا به في الفعل ؛ وإلا فلا تعارُض في حقّناء وَإِنْ 
جُهِلَ المَأخُرُ فالأقوال أصحُهما في حمّه الوقفٌ, وفي حقنا تقد تقدمٌ القولٍ (إلآ أنْ يَكُونَ) 
القولٌ (المَامٌ ظَاهِرًا ِيه) كل لا نَضّا كأنْ قال: يجب على كُلّ واحدٍ صومٌ عاشوراءً إلى 
د وه عا 
ذلك ولا نَسْمَّ حيتئلٍ ؛ لأنْ التخصيصٌ أهْوَنُ 7" منه 


)١(‏ (قَوْلُهُ : إلَآخِرِمَاتَقَدُمٌ) أي في كل سنوّء وأفطر فيه في سنةٍ بعد القول أو قبله؛ وكذا يقال في مثل 
ذلك . 

(1) (قَوْلّه : مُتَقَدُمٌ عن الآخحر) أي في العمل فلا منافاة بين قوله من أنّ المتآخّر إلخ متقدّمٌ لأنّ تقدّمه 
باعتبار العمل » وتأخره باعتبار الوجود. 


(*) (فَوْلّهُ: أن النُخْصِيصٌ أهْوَنُ إلخ) لأنّ النسخ رفع للجميع والتتخصيص رفعٌ للبعض فهو دونه في 
تخالفة أصل استصحاب حكم العام . 


- الكتاب الثاني في السنة 7701 سس 


(الكلَامُ في الأخبَار () 


أي بفتح الهَمْةٍ وافْتَتَحَه بتفسيم المرككب الصَّادِقٍ بالخبّر لِيَنْجَرٌ الكلامٌ إليه زيادة 
للفائدةٍ فقال: (المُرَكُبٌ) أي من اللفظٍ *" (إمَا مُهْمَل) بأنّْ لايكر ن له معنّى ”" (وَهُوَ 
مَوْجُودٌ) كمدلول لفظٍ الهذَيانٍ ”'' (خِلاًفًا لِلإمَام) الرّازيّ في نميه "2 وجوه قاثلاً : 
التركيبٌ إِنّما يُصارٌ إليه للإفادةٍ فحيث انتَفّتِ انتَفّى ”'' فمرجمٌ خلافه ("' إلى أنّ مثلّ ما 
ذكِرٌ لا يُسَمّى مُركبًا ”* (وَلَيِسَ مَوْضُوعًَا) ”'' اتّنافًا (وَِمَا مُسْتَعْمَلُ) بأنْ يكون له معنّى 


/١( انظر تعريف الحد في كلام الأصوليين: في المعتمد لليصري (؟/76) المستصفى للغزالي‎ )١( 
المحصول للرازي (؟/١١٠)» الإحكام للآمدي (9/)؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح‎ .)»" 
مختصر الطوخي (ص44)» كشف الأسرار (؟/750).‎ )١148/١( العضد (؟/ 1)؛ الفروق للقرافي‎ 
(قَوْلْهُ : أيْ مِن اللّفْظِ) وإلآ فالمركب أعمّء‎ )1( 

() (فُوْلُهُ : بأن لا يكون له معتى) عدل عن أن يقؤل بأن:لا يوضع لعتّى لئلاً يدخل فيه الكلام بناءً على 
أن دلالته عقليةٌ فإنّه حينئلٍ م يوضع . 

(4) (قَوْلَهُ : كَمَدْلُولٍ لَفْظ الْهَذَيَانِ) الكاف استقصائيةٌ إن أريد به ما لا معنى له من المركّبات ؛ لأنّه ليس 
لنا مهمل إلا وهو هذيانٌ ٠:‏ وللادخبال [ت ]ريده خصو من ما صل من نحو المريشئء وظاهره أنّ 
الهذيان قاصرٌ على المركب فالمفرد لا يوصف بالإهمالء وفي العبارة حذف مضافٍ أي كمدلول 
ماصدقات لفظ الهذيان وقد يقال: لا حاجة إليه لوجود الكلي في ماصدقاتهء أو لأنّ المراد بالمدلول 
الماصدقات . 

(0) (فَوْلَهُ : في نَفْيهِ) أي نفي وجوده مسمّى بهذا الاسم ؛ لأنّ التركيب عنده ضِمّ لفظٍ لآخر للإفادة» 
وإلآ فوجوده لا يمكن إنكاره لوجود لفظٍ مضموم بعضه إلى بعض لا معنى له. 

(1) (فَوْلَهُ : نَحَيِتُ الْتَقْتِ الْتَقَّى) أي انتفى نسميته لذلك: 

(0) (قَوْلَهُ : فَمَرْجِمٌ خلافِه إِلَخْ) لا يتفرّع إلى ما قبله» فإنّ المتبادر منه الخلاف في الوجود لا في 
التّسمية؛ ولو حمل كلامه علل أنه غير موجود في اللّغة؛ والقائل بوجوده في غير اللّغة» وكان الخنلاف 
هذا لفظيًا كان أولى . 

(8) (قَوْلَهُ : لأ يْسَنْى مُرَكْبَا) أي ولا مفردًا. 

(4) (قَوْلَه : وَلَيِسَ مَوْضُوعًا إلَغ) لو قابل المهمل بالموضوع لاستغنى عن قوله: (وليس عن قوله 
موضوعًا) وقال الكمال : لا فائدة للتصريح به؛ لأنّ معنى المهمل تضمُنه ؛ إذ المهمل : مالم يوضع لمعنّى 
فيئول الكلام إلى الحكم بأنْ غير الموضوع لمعنّى غير موضوع لمعنّى ولا فائدة له لا يقال: صرّح به 


1 ؟ الحكتاب الثاني في السنة - 
(وَالمِشْثَارٌ أنّهُ مَوْضْوعً) أي بالشوع 0 وقِياً : ليا والموضوع مُفْردانّه. وللتَعْبِيرٍ عنه 
بالكلام *'' قال: (وَالكَلامُ مَا تَضَمُنَ مِنّ الكَلِم) أي كلِمَتانٍ فصاعِدًا 9 تَضَمْتا (إِسْتَادًا 
مُفيدًا 00 مَقْصُودًا لِذائه) فخرج غيرٌ المفيدٍ نحوٌ: رَجُلٌ يَتَكَلّم 0 بخلاف 37 ل رَجُلْ؛ 
لأنْ فيه بيانًا بعد إبهام " ان غير المقصود كالصّاهيٍ من الثائم؛ والمقصودٌ لغيره كصلةٍ 
الموصول نحوٌ: 25 الذي قام أبوه فإنّها مُفيدةٌ الم إليه مقصودةٌ لإيضاح 7 معتاه 

ولإطلاتي الكلام علي التفسانيّ كاللسادة ؛ والاختلافٌ في أنه ”0 ا 


لدفع توهّم عود الضّمير في أنه على المركب مطلقًا؛ لأنا نقول: تصوّر معنى المهمل يدفع هذا التُوهَمء 
ويغيّر أن المراد المستعمل ا ه. وفيه نفلرٌ ؛ لأنه م يعرّفه بأنّه غير الموضوع بل بما لم يدل على معن ؛ 
واكفهومان متغايران ثم إذا كان المهمل غير موضوح تماقا كان إطلاقه مرادًا به نفسه نحو جسق مهمل 
ليس بحقيقةٍ ولا مجازء إذ لم يوضع لنفسه والآستعمال تابعّ للوضع بل الوضع نفسه كالعدم 
فالاستعمال المبنيّ عليه كذلك» ووضع الألفاظ لأنفسها بتبعيّة وضعها لمعانيها فيه كلامٌ بسطناه في 
حواشي شرح العصام على الرّسالة الوضعيّة . 

(1)(تَوْلَُ : بالشؤع) أي بالأمر الكل دون الأفراد كما في الوضع الشخصي» وليس المراد أله وضمٌ لفرد 
من نوعه كما قاله الشهاب عميرة وبسط هذا المقام» ويؤخذ نما كتبناه على شرح العصام للوضعيّة . 
(1) (فَوْلَهُ : وَلِْيرِ مه اكلام إّخ) الأؤلى في المناسبة ولكن المقصود ف لاحت بالاجد اول اكر 
الذي هو أحد أقسام الكلام إلخ وإلا فا مركب أعمّ من الكلام فإِن الكلام خا با مركب الام ؛ 
والمركب المستعمل يعم التَّامٌ والتّاقص . 

(*) (فَوْلَهُ : فُصَاعِدًا) ادّعى الكوران أنّه لايتركب إلا من كلمتين فقط وهما طرفا الإسناد ونظر فيه بأنَّ 
المفعول وفضلات الجملة منها أقول: والمسألة خلافيةٌ مستقصاةٌ في كتب التّحو . 

(5) (قَولَهُ : إسنادًا مفيدًا) أي بالفعل على اشتراط تَهدّد الغائدة أو ما كان الشّأن فيه الإفادة على مقابله . 
(0) (قوْلَهُ: نحو رَجُلْ يَدَكَلْمُ) لأنْ الحكم على التكرة لا يفيد؛ إذ المحكوم عليه لا بدّ أن يكون معلومًاء 
ويكفي في المحكوم له الشعور بوجو ما. 

(1) (قَوْلَهُ : لآنّ فيه بَبانا بَعْدَ إيهام)؛ لأنّه بنقديم الفعل تشوّقت التّفس إلى المحكوم عليه وشعرت به في 
الجملة ففي ذكره بعد ذلك فائدةٌ بخلاف المبتدا . 

(00 (قَوْلُهُ : مَفْصُودَة لإيضَاجِي) أي لا لذاتهاء وكذا جملة القسم فإئهًا مقصودةٌ لتأكيد الجواب وكذلك 
جملة الشرط فإنّ القصد منها تقييد الجواب كذا قيل. وردّه السّيّد الشّريف بأنّ الفائدة المقصودة 
التعليق» وهو إِنْما يحصل بمجموع الشّرط والجواب فالحقٌّ أنّ الكلام هو المجموع . 

(8) (قَوْلُهُ : في أَنّه) أي الكلام» رهذا الاختلاف في الكلام لغةٌّ فلا ينافي أنّ النَحويّين اصطلحوا على 


- الكتاب الثاني في السنة سح 5١59‏ ع 


حقيقةٌ في ماذا ”' قال حاكيًا له : (وَقَالَتِ المُعْمَِلَة: إنْهُ) أي الكلا (حَقِيقَةُ في اللْسَانَيَ) 
وهو المحدودٌ بما تقدّم ”' لتََادْرِه إلى الأذْهانٍ دون التفسانيٌ الذي أنْبتنْه الأشاعِرةٌ دون 
المعتزلة 7" , 

(وَقَالَ الأشمَري مَرْة) إله حقيقة (في النفسَانِي) وهو المعنى القائِمٌ بِالنّفسٍ المعَبّر عنه 
ب هما صَدَقات» النُسانيٌ ”4 مجارٌ في اللّسانيٌ (وَهُوَ المُخْفَارُ) قال الأخمكك 0©© 5 

إن الكلام لشي الْمُؤادٍ وإنّما جعِل اللْسانٌ على المُو اذ دليلا 

(وَمَرْة) إِنّه (مشْمَرَكُ) بين اللّسانيّ والتفسانيئٌ؛ لأنْ الأصلّ في الإطلاق ”"' الحقيقة 

قال الإمامٌ الرّازيٌ : وعليه المحفّقون مِنَا ‏ ويُجَابُ على القولَيْنِ عن تَبَادْرٍ اللُسانيٌ 


أنه حقيقةٌ في اللَسانّ وهم لا يقال لهم معتزلة . 

)١(‏ (قَوْلهُ: : حَقِيقَةَ ففي مَاذًا) فيه إخخراج ما عن الصّدارة مع أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» ولكنّ 
المختار عند ابن مالك أنّا ليست كغيرها من أدوات الاستفهام في استحقاق الصّدارة. 

(1) (قَوْلّهُ: وَهْوَ الْحدُودُ بِمَا تَقَدمٌ) قضيّته أن اللسان مخصوصٌ لد بما تقدّم لكن قال غير واحلٍ: إِنّ 
الكلام لغةٌ ما تكلّم به قليلاً كان أو كثيرًا إلا أن يكون المراد أنّ من أفراده المحدود بما تقدّم أو يكون 
معناه اللَغويٌ قد اختلف فيه . 

(1) (قَوْلْهُ : مُونَ المعْتَرَلَة) فإتهم لا يثبتونه حقيقةً ويردونه إلى الأمر. 

() (قَوْله : العبْرُ عله بمَا صَدَقَاتٍ الْسَانٍ) ظاهره أنْ الكلام التّفسيّ هو ثبوت التسبة وليس كذلك بل 
هو قضايا كليَةٌ مشاةٌ للقضايا اللفظيّة . 

(5) (قَوْه : قَالَ الأخطل إِلَخْ) قبل عليه أنّه ليس في قوله : (وإنّما جعل اللسان إلخ) ما يوجب أنّ اسم 
الكلام عندهم مجارٌ في اللفظيّ ؛ إذ اللفظي يتبادر عند إطلاق الكلام ولأنّه لا يلزم من كون اللفظيّ 
دليلاً على التَفسيّ أن يكون إطلاق الكلام على اللفظيّ مجارّاء وقد يجاب بأنّ ما استدلٌ به من قول 
الأخطل على الحصر هو قوله: (إِنْ الكلام لفي الفؤاد) فهو محل الشاهد. 

(1) هو: غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء من بني تغلبء أبو مالك (4١-:4ه)ء‏ 
شاعرء مصقول الألفاظ» حسن الديباجة» في شعره إبداع . هو أمد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل 
عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل» نشأ على النصرانية في أطراف الحيرة بالعراق . انظر ترجمته في 
الأعلام للزركلي (/ :)١77‏ ومن مصادره: الأغاني (8/ :)18٠١‏ خزائة البغدادي (111-114/1). 
(0) (قَوْلْهُ : لأنّ الأصْلّ في الإطلاقٍ إلغ) أي وهو يطلق عل كل منهما. 

(8) (قَوْلْهُ : مِنا) أي من أهل السّئّة . 


حم وغ#؟" 9 الحكتاب الثاني في السنة ل 


بأنّه قد يكرد استعمالٌ اللّفظٍ في معناه المجازي أو في أحدٍ معنييْه الحَقِيقِيْنِ فيتَبِادرُ 
إلى الأذْمانٍء والتفسانيُ م؛ البرك إإى اللا ١‏ تر ندري على التنيد مان 
تولهم : ّ شَعْرانيٌ للمَظيم الشّعْرِ (وَإْما يتكلم الأول في الْسَائي) لأن ب يَحْقَه 7'؟ فيه لا 

في المعنى التفسيٌ (فَإِنْ أقَاة) أي ماصَّدَّقٌ النُسائيٌ (" (بالوَضع طَلَبَا فَطَلَبُ ذِكْرٍ 
الماهِيَة 9) أي اللْفظٍ البو لطن لتك لوا 1 اليه (5) طُنَّبُ 
(تشعيلن 9 م ااال ا ا 5 


)١(‏ (فَوْلُهُ: لأنْ بَحْمَهُ إِلَعْ)؛ لأنّه الذي يستدل به في الأحكام وفيه تعليل الشّيء بنفسه؛ لأنّ البحث هو 
الكلام . وأجيب بآنّ المراد ؛ أن غرضه من البحث 
(1) !فَوْلَهُ : أي مَاصَدَقَاتٍ اللْسَاني) أعاد الضّمير إليه دون المركب أو الكلام؛ لأنّه المقسّم مع كونه أقرب 
مذكور» وفيه إشارة إلى أن هذا التفسيم باعتبار ماصدقاته دون مفهومه. 
() (قَوْله : وك الاجية) أراد به ما يشمل ذكذ غتاثبيها فيشمل الاستفهام عن الوصف وعن التّميون 
فذكر يضم الذال أي علمها وهو مبدداً حر ليهات وكلك نحو ما الإنسان: أو تعيين فردٍ من أفرادها 
نحو من عندك أزيدٌ أم عمرٌوء أو بيان حال الفرد نحو كيف زيدٌ أو زمائه نحو متى السّفر أو مكانه نحو 
أين زيدء أو التصديق به نحو هل الحركة:الموجودة دائمّاء.أر وصفه نحو هل أخصب الوّرع . 
(4) (قَوْلَهُ : وَطْلَبُ تَحصِيلِهَا إلَغْ) فإن قلت: المطلوب بالاستفهام طلب ذكر الماهيّة أي طلب المستفهم 
من للخاطب نادت إياها كما قال الدل لي سيراي ترح التسس : إن المطلوب من الاستفهام هو 
تفهيم المخاطب للمتكلم » والتّفهيم فعل بلا اشتباء ا ه. أي فلم يبق بينه وبين فهّمني وعلّمني فرق ؛ إذ 
لمطلوب بكلّ منهما تفهيم امتكلّم » وقد أجاب العلامة عبد الحكيم في حواشي ذلك الشرح بعد تمهيد 
مقدّمةٍ ذكر فيها الفرق بين الوجود اللي والوجود الأصلٍِ أن الفرض في الاستفهام وجود التسبة 
المستفهمة بوجودٍ ظلي ؛ وإن كان ذلك مستلزمًا للاتصاف بصورتها؛ وذلك لأنّ الستفهم ليس غرضه 
من الجملة الاستفهاميّة إلا أن يحصّل المخاطب في ذهنه تلك التسبة إثبانًا أو نفيّاء والفرض من الأمر 
انُصاف الفاعل بالحدث المستفاد من جوهره ووقوعه على المفعول لا حصول شيء في الذّهن وإن كان 
يستلزمه في بعض الأوامر بواسطة كونه أثرًا لذلك الحدث لا من حيث إن حصول شيء في الذّهن كما 
في فهّمني » فإِنّ معناه: أطلب منك تفهيمًا واقعًاعلٍ كما أن اضربني أطلب منك ضربًا واقمًا عل إلا 
أن التفهيم لا لم يتحقّق إلا بحصول شيء في الذّهن اقتضاه لا من حيث إن حصول شيء في الذّهن بل 
من حيث إِنّه أثر التمهيم كما أن حصول الضرب اقتضى حصول أثره في الخارج؛ وهو الألم. فحصول 
شيءٍ في الذّهن مقصود المتكلّم وغرضه لكن لا من حيث ذاته يل من حيث إِنّه أثر التّفهيم» قال: 
فظهر لك بما ذكرنا أن الفرق دقيقٌ يمتاج إلى تأمّلٍ صادقٍ غفل عنه القاصر وحسبوه هيّنًا | ه. 


١‏ ؟ ؟ مع 


> الكتاب الثاني في السنة 
أو تَحْصِيلٍ طَلَبٍ الكَفٌ ”'' عَنْهَا) أي اللّفظٍ المفيدٍ لذلك (أمْرٌ وَنَهْيّ) نحوٌ: كُمْ ولا تقعُدْ 
(وَلَوْ) كان طَلَّبُّ تحصيل ما ذُكِرَ (مِن مُلْقمِس) أي مُساوٍ للمَطلوب منه رُتْبةَ (وَسَائِلٍ) أي 
درن المطلوب منه رُتْبة» فإنَّ اللّفظٍ المفيدَ لذلك منهما يُسَمَّى أمرًا ونهْيّاء وفِيل: لاء 
بل يُسَمّى من الأوّلٍِ اليماسًاء ومن الثاني سُؤالاَء وأشارٌ المصئّفٌ إلى هذا الخلاف 
بقوله : «دولوء (وَإلا) أي : ون لم يُقِدْ بالوضع طلبّاءٍ لقالا وخا بن الطدن 
وَالكَبُ) فيما دل عليه (تَنْبِي وَِنْشَاُ) أي يُسَمِّى بكُلَّ من هذينٍ الاسمَيْنِ سواءٌ يُقِدْ 
اما تبمرة: أنت طالِقٌ أم أفاة طلا باللازم " كالتّمئي والتّرجَي نحوٌ: لاك 
يَعود» لكر الله أن يعفوَّ عَنَي (وَمُسْتَمِلُُمًا) أي الصَّدُقٍ والكليب من حيث عر ©) 


)١(‏ (فَوْلَهُ : أو تصِيلٌ طَلَب الْكَفٌُ) قال سم : يرد عليه اكفف فإنّه أمرّ ويصدق عليه حدٌ التَهي وهو 
طلب تحصيل الكف عنها دون د الأمر وهو طلب تمصيلهاء قلا يكون حدّ الأمر جامعًا ولا حد 
التهي مانعًا ونحو يا زيد فإنّه يفيد طلب تحصيل ماهيّة الإقبال مع أنه ليس بأمرٍ ولا نبي ويجاب عن 
الأوّل بأنّ الحدود الضَمنيّة المستفادة من التّقسيم .لا يتوجّهعليها المؤاخذة بمثل ذلك؛ وعن الثاني : 
بأنهم تسمّحوا في تفسير التداء بطلب الإقبال» وَإِنّْما.طلب الإقبال لازم لمعناه؛ ولهذا قال شيخنا 
الشّريف: إِنَّ التداء وضع لتنبيه المخاطت“"ويلزم منه طلب الإقبال ا ه. ”5 
الضَّمنيّة . . إلخ قد يوجّه بأنّ القصد الأول إِنْما يتعلّق بالتقسيم وأمًا تعاريف الأقسام فحاصلةٌ بطريق 
التبع» ولكن المحقّقون كثيرًا ما يعترضون عل التعاريف الضَّمئيّةء فالأحسن أن يجاب بما حقّقه 
الفاضل عبد الحكيم في حواشي (شرح الشمسيّة) أن المطلوب في النْهي هو الكف عن فعلٍ غير الكف 
المطلوب سواء كان كما أو غيرء فيدثل فيه لا تكفف ؛ لآنّ المطلوب منه الكفف عن الكف المطلوب ولا 
يدخل فيه اكفف؛ لأنّ المطلوب هو الكف لا الكف عن شيءٍ» وكذا اكفف عن الرّنا مثلاً؛ لأنّ 
المطلوب بالصّيغة هو كقّه» وأمًا كونه من الرَّنا فهو مستفادٌ من متعلقها وما أجاب به عن الثاني من أن 
التداء وضع لتنبيه المخاطب . . إلخ قد يمنع فَإنْ معناه الحقيقيَ هو طلب الإقبال» ولكنْهم قيّدره 
بحرفٍ غغصوص » وبهذا القيد يخرج عن حدٌ الأمر فتأمّله . 

(؟) (قَوْله ْم لأيجتملٌ يله إِلَمُ) أي فمالم يفد بالوضم طلبّاة وهو خالٌ من الضمير في يحتمل أي حال 
كونه كائنًا منه أي تا بعد إلآء وصرّح به لثلا يتوهّم أنْ قوله (فما لا بمتمل إلخ) تفريعٌ على الشّقَين أعني 
ما قبل إلا وما بعدها. 

(6) (قَوْلْهُ: طَلَبًا باللأزم) أي بالطريق المعبّر عنه باللآزم بأن يكون المفاد لازم معناه فعود الشّباب في 
التَمئّي غير مكن عادةٌ فلا يطلب» وإِنّما معناه الحزن على فواته» ويلزم ذلك كونه مطلوبًا . 

(4) (فَوْلَهُ: مِنْ حَِتُ هُوَ) أي من حيث كوله خبرًا لما تقرّر أن الحيثيّات معتبرة ة في التعاريف فدخل 


سح !2 ؟ 


الكتاب الثاني في السنة ‏ سس 


(الخَبَرُ) وقد يَفْطْعُ بصِدْقِه أو كذبه لأمور خارجة عنه كما سيأتي (رَابَى قَوْمَ تَْرِيقة 
كَالمِلْم وَالوْجُودٍ وَالمَدَم) اى انبا تا 9 تعريت ما ذه فيل ؟ لازا كلا من الأريدة 
ضروريٌ فلا حاجة إلى تعريفه وقِيل: لِعْسْرٍ تعريفيه ”' (وَقَدْ يقال ”7 : الإِنْشَاءُ مَا) أي 
2 (يخْصّل مْلولَةُ في الخارِج بالكلام) نحو: أنت طالقٌ: وقّمْء فإِنّ مدلوله من إيقاع 
الطلاقي وطلب القيام 0 يحصّل به )0 *؟ لا بغيزة) وقوله : «بالكلام» من إقامة ة الظاهِر 
مَقَام المضّمّر للإيضاح» فالإِنْشاءٌ ”2 بهذا المعنى أعَهُ همه بالمضى الأول 49 لشيرك 
ما قبل الأوّلٍ معه (وَالِكَبَرُ خِلّثُةُ) أي ما يحصل د في الخاب (4) 0آ0ظ2” 


في التّعريف الأخبار الواجبة الصّدقء والأخبار الواجبة الكذب» فإِنّ القطع بصدق الأولى لا 
لجرّد النظر إلى خبريّتهاء والقطع بكذب الثّائية لا لمجرّد كونها أخبارًا بل الأمور خارجةٌ عن 
مفهوم الخبر . 

(1) (قَوْلَهُ: أي كَمًا أبَوا) أي هولاء القوموأشار بهذا التفسير إلى دفع ما يتوهّم من المتن من أنّ هذه 
الثّلائة لا تعرف اتَفاقًا . 

(1) (قَوْلَهُ : وَقِلَ لِعْسْر تَعْرِيفِه) أي لنفائه ولا.يلزة من كون التصديق به ضروريًا أن حقيقته واضحةٌ 
ويحتمل أن عسره لوضوحه؛ لأنْ توضيح الواضحات من المشكلات . 

() (قَوْلْهُ : وَقَدْ يِقَالُ إلَْ) حاصله تقسيم الكلام اسان إلى خبر وإنشاءٍ وهو ما عليه البيانيّون» 
وحاصل ما مرٌ تقسيمه إلى خبر وطلب وإنشاء وهو ما عليه الإمام الرَازِيٌ ومن تبعه؛ فالقسمة على 
قولهم ثلائبّة وعل قول البيانيّين ثنائيةٌ اه. زكريًا. 

(5) (قَوْلْهُ: وَطَلْبٌ الْقِيام) أي اللفظيّ فإنّ التتفسيّ يحصل من غير اللفظ . 

الك (قَوْلُهُ : صل بهِ) وحيتئظٍ فلا يحتمل الصدق والكذب . 

(5) (قَوْلْهُ : فَالإنْشَاءُ إلخ) تفريمٌ على ما ذكره في المثال . 

(0) (فَوْلَهُ : أَعَمْ مِئة بالمفتى الأوْلِ) أي وهو ما يحتمل الصّدق والكذب ما لا يفيد بالوضع طلبًّا وقوله : 
(لشموله) أي الإنشاء بهذا المعنى ما قبل الأوّلء وهو ما أفاد بالوضع طلبًا مع أي مع الأوّل فنحو قم 
إنشاءٌ على الثاني دون الأوّل لإفادته بالوضع طلبًا بخلاف أنت طالقٌ فإنّه إنشاءٌ على الأوّل كالئاني ؛ فلذا 
مثل الشارح للإنشاء على الثاني بالمثالين . 

(8) (قَوْلُهُ : في الخارج) أي خخارج الأذهان ولا يشكل عليه أن التّسبة الذهنيّة والخارجيّة قد يتحدان 
ذهنًا كقول القائل : أطلب منك الضَّرب لحصول الاكتفاء بالمغايرة الاعتباريّة فإنّ النّسبة القائمة بالتّفس 
من حيث إِنهَا مدلول اللّفظ مطابقةٌ لها لا من هذه الحيئيّة بل من حيث ثبوتها في النّفس تأمّله . 


ع الكتاب الثاني في السنة 7 1 سسس 


بغيرء '" (أي مَالَهُ حارج صِذقٍ ”" أؤ كَلِب) نحوٌ: قام زيدٌ فإِنَ مدلوله أي 
ان من قيام زه يد يحصّلُ بغيره وهو مُحْتَمِلُ لأنْ يكون واقِمًا في الخارج 
فيكون هو صِدقَاء وغير واقعٍ فيكون هو كزيا(َلا رج( له) أي للخبرٍ من حيث 


مَضْمونه (عَنْهُمًا) أي عن الصَّدَْقٍ والكذزب (لِأنهُ إِنا مُطابقٌ ِلْخَارِج) فَالصَدَقٌ أو 11م 


)١(‏ (قَوْلْهُ: بَيرهِ) أي فيكون هو حكاية لذلك الغير. 

(1) (فوْلْهُ : خارِجٌ صِذْقٍ) من إضافة السّبب للمسبّب أي خارجٌ يتحقّق بسببه الصّدق والكذب» وني 
الكلام قيدٌ محذوفٌ هو محط الإئيات والتفي أي خارجٌ يقصد مطابقته أو لا يقصد مطابقتهء وإلآّ 
فالإنشاء له خارج ؛ لأنه لا بد من شيء في الواقع لكنّه لا نقصد مطابقته ولا عدم مطابقته ثم إن إثبات 
أو يقتضي أن الخبر أحدهما مع أنه يتَصف بهما معًا أي هو محتمل لهما وكأنّه أشار بذلك لدفع الإشكال 
المشهور بن التتعريف لا يصدق على شيء من أفراده أصلل؛ إذ لا يصدق على خبر أنه يحتمل صدمًا 
وكذبًا معًا؛ لأنّه إن طابق فلا يحتمل الكذبء وإن'لم يطابق فلا يحتمل الصّدقء وقد أشار لدفعه 
العلامة التّفتازايّ في (شرح المفتاح) بأنّ المراد باحتماله الْضبدق والكذب صحّة انّصافه بأنّه صادقٌ أو 
كاذبٌ أي بالنظر إلى نفسه أي مع قطع التَظر عمًا يعرض له من صدق اللمتكلم أو كذبه قطعٌاء ومن العلم 
بمطابقة النسبة للواقع» أو عدمها ضرورةً أو استدلالاً؟ إِدْ مع اعتبار شيء آخخر من العوارض قد لا 
يحتمل إلآ الصّدقء وقد لا يجتمل إلا الكذب» وعلى هذا لا.يرد الاعتراض بكلام الصّادق قطعًا ولا 
بمثل : السماء فوقنا حيث لا يحتمل الكذب» ولا بمثل : السماء تحتنا حيث لا يجمتمل الصّدق»؛ ولا 
حاجة إلى تغيير الواو إلى أو أو جعلها بمعنى أو. وأما مثل: السّماء والأرض فوقنا فكذبه ظاهرٌ لعدم 
مطابقته الواقع ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء . 

(6) (قَوْلَهُ : أي مَضْمُونِهِ) إِنْما فسّر المدلول بالمضمون لينبّه على أنَّ مدلول الخبر هنا التّسبة لا مايأي من 
أن مدلوله الحكم بها أو ثبوتها لكن يرد أن المفمون غير التّسبة إلا أن يقال : إِنّه يطلق عليها أيضّاء أو 
في الكلام حذف مضافي أي من ثبوت قيام زيدٍ فتأمّله . 

00 اا ون وم عدي سوم 
يقال ا رو : لاخر له متهم أي عن مدق قط أ اذب فقن 
يشمل حينئلٍ قول الرٌاغب الآتي فقوله : (أو بالصّدق والكذب باعتبارين) غير مسلم . 

(0) انظر المعتمد (؟/ 2)9/5 الإحكام للآمدي (7/ 17): مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 
©)» المسودة (ص +)7١9‏ شرح تنقيح الفصول (ص747)» شرح الككوكب المنير (5/ 7:8 , 


حس ::؟ الكتاب الثاني في السنة _- 


فالكذِبٌ (وَقِيلَ بِالوَاسِطَة) بين الصَّدْقٍ والكذب (فَالجَاجِظٌ 2 ”") قال: الحْبَرُ (إما 
مُطَابِقٌ) للخارج (معَ الاعْتِقَادِ) أي اعتِقادٍ المخبر المطابقة (وَتَفِْهِ) أي في اعتقادها بِأَنٍ 
اعتقدٌ عدمّهاء أو لم يعتَقِدْ شيًا 9 (أو لآمُطَابِقَ) للخارج (مَعَّ الامتِقَاد) أي اعتقادٍ 
المخُبر عدم المطابّقة (وَنَفْبِه) أي َف اعتِقَادٍ عديها بأنٍ اعتقدّها أو لم يعتَقِدْ شيئًا 
(فَالئاني): أي ما انتَقّى فيه الاعتقادُ المذكورٌ الصّاوِقُ بصورّتين (فِيهمًا) أي في المطابقٍ 
وغيرٍ المطابقي وذلك أربعٌ صِوَّرٍ ”“' (وَاسِطَةٌ) بين الصّدْقٍ والكذبء والأوّل: - وهو ما 
معه الاعيّقادُ المذكورٌ في المطابق - الصَدفٌ: وفي غير المطابق لكاب 0ن 
أي غير الجاحظ قال : (الصَدق: المُطَابَقَة) أي صِدقٌ الخْبّرٍ مُطَابَقَتُه (لاعْتِقَادٍ د المُخْبِرِ 
طابَق) اعتقاذه (الخَارِجَ أؤ لآء وَكَذِيْهُ: عَدَْمْهًا) أي عدم م مطابقته لاعتِقادٍ هِ المخبر ا 
)١(‏ (قَوْله : الجاجظ إِلَخْ) حاصل كلامه أن الخبر إمّا مطابقٌ للواقع أو لاء وكل منهما إمّا مع اعتقاد أنّه 
مطابقٌ أو اعتقاد أنّه غير مطابق أو بدون الاعتقاد فالأقسام سبّة؛ والمراد بالاعتقاد الحكم الذّهنيّ 
الجازم » أو الراجحم فِيعمٌ العلم والظّنّ دوك الشّلك , 

(9) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي ؛ أبو عَثمان : الشهير بالحاحظ 192- 
6غ ) كبير أثمة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة . انظر ترجمته في الأعلام (8/ 9/4)؛ 
ومن مصادره: إرشاد الأريب (65/5-:.8) والؤفيات:7588/17). 

(6) (فَوْلَهُ: أؤإْ يَعْمقِدْ شََا) أي كالشَاكء واستشكل بأنَّ الشّاكٌ لاحكم معه: ولا تصديق بل الحاصل 
معه تصوّرٌ محرّدٌ فلفظه بالجملة الخبريّة ليس بخبر وردٌ ب بمنع أن تلفظه بها ليس بخبر بل هو خبرٌ وإن لم 
يكن معه حكمٌ وتصديقٌ بمعنى أنّه لم يدرك وقوع الّسبة واللأوقوعها ا ه. زكريا. 

(4) (قَوْلَهُ: وذلك أربع صور) وما عداه صورتان واحدةٌ صدر الأخرى كذبٌ. 

(5) (قَوْلَهُ: وَغْيرْهُ) إنّما لم يقل والتّظام وإن اشتهر هذا القول عنه كما اشتهر الذي قبله عن الحاحظ 
إشارةً إلى أنّ غير النَظَام تبع النَظّام في القول به فلم ينفره كالجاحظ اهد. كمالٌ. وانظر هذا مع قول 
صاحب المفتاح عند تعداد المذاهب في صدق الخبر وكذبه وها هنا مذهبٌ آخر في غاية السخافة» 
وأورد مذهب التظام إلا أن يقال: سخافةٌ في نفسه لا تنافي اتّباعه اغترارًا بقائله فإنّ الأخذ بالقول نظرًا 
لقائله كثيرٌ وقد شاهدنا مثله كثيرًا . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : المطَابَقَُ لإعتِقَادٍ المخير) وليس من هذا قوله : كل #كل ذلك لم يكن» فإنّ المراد لم يكن في 
اعتقادي ؛ لأنْ مطابقة الواقع باعتبار الاعتقاد وعدمها غير المطابقة للاعتقاد وعدمهاء ولكنّ فيه أن 
حقّه كَكِ كالمفطأ اللّسانٍّ فالأحسن ما قاله عبد الحكيم في حاشية المطوّل : إِنْ القول المذكور كناية عن لم 
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بَقَّ اعتِقادٌه الخارجٌ أو لاء (فَالسَادَجُ) بفتح الذَّالٍ المَعْجَمةٍ وهو ما ليس معه اعيِقادٌ 
(وَاسِطَةٌ) بين الصَّدْقٍ والكذبء طابَقٌ الخارج أو لا (وَالِرَافِبُ) قال: (الصَّدْقٌ فِي 
المُطَابَقَةِ الخَارِجِيَة ”'' مَعْ الامْتِقَادِ) لها كما قال في الجاحظٍ (فَإِنْ فُقِدَا) أي المطابقة 
الخارجيّة واعتقاتها أئ مجمومهما أن مُقِدَ كل منهما أو أحدُعماء (لَمِنْهُ تَذِبٌ) وهو 
ما قُقِدَ فيه كُلَّ منهما سواءٌ صَدَّقّ فقْدٌ اعتِقَادٍ المطابقةٍ باعتِقادٍ ") عديها أو بعدم اعتِقادٍ 


0 و م يم و 7 #2 
شرع 7" (و) منه (مُوْصُوفٌ بهِمًا) ا اللا ل ال ا ا ا ا ات ا ا ا ا اا ا ااا اا ا ا ا ل ل ل 0 0 لل 


أشعر ا ه. فيكون ذلك وقع على سبيل السّهو وهو جائزٌ في حق الأنبياء دون التّسيان كما اعتمده 
البلقينيّ . 

(1) (قَوْلَهُ : المطَابَقةٌ الخارجيةٌ) أي مطابقة النّسبة الكلاميّة للنّسبة الخارجيّة مع الاعتقاد لها أي للمطابقة 
المذكورة؛ وحاصل كلامه أن الصّدق هو المطابقة للخارج والاعتقاد معّاء فإن فقد أحدما فأمًا أن لا 
يوصف بصدق ولا كذب أصلاً كخبر المبرسم الذي لا قصد له وَإمًا أن يوصف بالصّدق والكذب 
باعتبارين مختلفينء وذلك إذا كان مطابقًا للخازج دون الاعتقاد وعكسه فيوصف بالصّدق إلى مطابقته 
لأحدهما وبالكذب بالتظر إلى عدم مطابقته للأتفرء وقد صرّح في كتاب الذريعة بأنّ ما استجمع 
المطابقة للخارج والاعتقاد يسمٌّى الصّدق النَامٌ» ويقابله الكذب التَامٌ» وهو ما استجمع عدم المطابقة 
للخارج والاعتقاد» وصرّح بأنّ ما انتفى فيه الوصفان ؤاسطة» وعبارته أن الصّدق التَّامٌ هو المطابقة 
للخارج والاعتقاد معًا فإن انخرم واحدٌ منهما لم يكن صدمًا تامًا بل إِما أن لا يوصف بصدتي ولا كذب 
كقول المبرسم الذي لا قصد له : زيد في الدّارء فلا يقال : إنّه صدقٌ ولا كذبٌ» وإمًا أن يقال له: 
صدقٌ وكذبٌ باعتبارين: وذلك إذا كان مطابقًا للخارج غير مطابقٍ للاعتقاد وعكسه كقول المنافقين 
«تَتْبَدُ إِنَّكَ لَرَسولٌ أله © [للنافترن ] فيصم أن يقال لهذا صادق اعتبارًا بالمطابقة لما في الخارج وكذبٌ 
معو ا د قال الكمال: وعبارة المتن لا تفيد وصف الصٌّدق 
بالتّمام ولا تصريح فبها بالواسطة نعم في قوله : : (أولاً) وقيل: بالواسطة ثم تفصيله أقوال القائلين بها 
فيد أن اغب قال بالواسطة؛ ولعله سكت عن القصريمم بالواسعطة عند الداهب؛ لم من الواسطة 
في المذهب الذي قبله ويكون قول المصدّف فإن فقدا معناء فإن فقدا ممًا أو على البدل بأن يفقد هذا 
تارةٌ» وهذا تارةٌ وقد حمله الرّركشي ثم أبو زرعة والبرماويّ على أنّ المراد فقدهما معًا فاعترضوا بأنّه غير 
مطابت لكلام الرّاغب؛ لأنَّ الرَاغب إِنّما بناه على فقد أحدهما لا على فقدهما معّاء وحمله الشارح على ما 
ذكرنا ليندفع الاعتراض غير أنّ الشّارح جعل من الكذب ما لا اعتقاد فيه أصلاء وهو عند الرَاغب 
الواسطة كما ينبيع عنه كلامه حيث قال: (كقول المبرسم الذي لا قصد له) ا ه. 

(1) (قُوْلُهُ : باتقَادِ) متعلّق يصدق والباء للتّعدية . 

(©) (تَوْلْهُ : آم بِعَدَم امْتقَادِ شَيْءٍ) إدخاله في قسم الكذب غالف لعل الرَّاعبٍ له واسطةٌ بينه وبين 
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أي بالصَّدْقٍ والكذِب ''' (بِجِهَمَيْنِ) وهو ما فُتِدَ فيه واحدٌ من المطابّقةٍ للخارج. 
واعتِقادها يوصّف بالصَّدْقٍ من حيث مُطاَقَُه للاعتٍقادٍ أو للخارج: وبالكزب من حيث 
انتّفت فيه المطابّقةٌ للخارج أو اعتِقادُها فهو واسِطة بين الصَّدْقٍ والكذِب ”© . (وَمَدْلُولُ 

2 5 2 5 )24 ايك و #ا ماع 0 اسان 5 ل 5 8 95 5 اله 7 5 
الخَبَرِ) ' ” في الإثبات (الحكمُ بِالنْسْبَةِ) التي تَضَمْتَها كقيام زيل في قام زيد مثلا (لآ 
نُبُوتُهَا) في الخارب 0*) (وَِانًا لِلإمَام) الرّازِيّ في أنّه الحكمٌ بها (وَخِلدَنَا لِلْقَرَافِيَ) في 


الصّدق اه. زكريًا . فالصّور عند الرّاغبٍ خمسةٌ: واحدةٌ صدقٌ واثئان كذبٌ واثنان واسطةٌ على كلام 
الشّارح وعلى ما نقله الكمال وشيخ الإسلام عن الرَّاغب : واحدةٌ كذبٌ وثلاثةٌ واسطةٌ؛ وأمًا الصّور 
على كلام لظام فسيّهٌ : اثنان صدقٌ» واثنان كذبٌ واثنان واسطةٌ . 
)1١(‏ (قُوْلَهُ : أيْ بِالصّدْقٍ وَالْكَذِبِ) أي غير الثَامَينَ؛ لأنّ الصّدق التَامّ ما وجد فيه الأمران» والكذب 
التَامّ ما انتفى فيه الأمران . 
(1) (قَوْلَُ : َهُوَ بوَاسِطَةٍ بين الصَّدْقٍ وَالْكَذِب) أي التَامّنَء وهذا معلومٌ من كون هذه الأحوال تفصيلاً 
لأقوال القائلين بإثبات الواسطة؛ فلا يرد :أنه لا يوغل من المصئف القول بالواسطة عند الرّاغب . 
() (فُوْلَهُ: وَمَدْلُولُ البِّ) أي ما يصدق عليه أنّه خبرٌ كزيدٌ قائٌ) مثلاً لا مدلول نفس الخبر فإنّه كما 
تقذم ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره أو ماله خارج صدق أو كذب إلخ ومراده بالحكم إيقاع النسبة 
لقوله : الحكم بالنسبة» وقوله : (كقيام زبدِ) أي ثبوت القيآم له» وتفسير الحكم هنا بالإيقاع هو ما قاله 
سم قيل : وهو أَخلٌ بالظاهرء وإلأ فمدلوله في الواقع هو النّسبة أي ثبوت الحكم في الواقع» وإلآ لما 
يأني إنكاره ؛ لأنْ إذعان المتكلّم واقعّ فحينئلٍ يراد بالحكم التّسبة الحكميّة : والباء في . 

قوله (بالثسبة للقصوير) أي النّسبة من حيث الحكم بها لا من حيث تَحقّقها في الخارج: وئما يدل 
عل هذا. قوله: (ومورد الصّدق والكذب النسبة إلخ) تأمّل ثم رأيت في حاشية عبد الحكيم على 
المطول أن مدلول الخبر هو النّسية الذهنيّة أعني الإيقاع والانتزاع» وما وقع في بعض العبارات أنَّ 
مدلول الخبر هو النّسبة بمعنى الوقوع» واللآوقوع فالمراد فيه من حيث حصولهما في الذّهِن 
فيرجع إلى الإيقاع والانتزاع | ه. 
(5) (قَْلَهُ : في الإثْبَاتِ) أخذه من قول المصتّف لاثبوتها؛ لأنّ القبوت لا يكون إلآ في الإثبات ويأني أنّ 
الثفي يقاس عليه . 
(5) (قَوْلهُ : في الخارج) ينبغي أن يراد به خمارج النسبة الذهئيّة المفهومة من الكلام وهو معنى الواقع 
ونفس الأمر لا ما يرادف الأعيان» وإلاّ فالنّسبة ليست نخارجيّة التّبوت بهذا المعنى ؛ لأمها من الأعور 
الاعتباريةء وفي شرح التفتازان على المفتاح ما نصّه : لا يخفى أنّ كل أمرين إذا نسب أحدهما إلى الآخر 
فمع قطع النظر عن تلفّظ اللافظ وتعقّل العاقل بينهما نسبةٌ ثبوتية بآه هو هو أو سلبيّةٌ بأنّه ليس كذلك 
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أنه ”' تُبوتُها (وإلا) أي وإنْ لم يكن مدلولٌ الخبّر الحكمٌ بالتّسبةٍ ”© بل كان ثبوتها 99 
(لَمْ يَكْنْ شَيْءٌ مِنَ الكَبّر كَُذْبَا) (؟2 أي غير ثابتٍ بوي عا رع 
العْقَلاءُ ”2 على أنّ من الخبّرٍ كزِبًا . 

وأَجِيبٌ بآنّ كِب الخبّر بأن لم وىئٌُ )0 وعم نه في الخارج ليس مدلولاً له "© حتّى 3 
يُنافي 7 ما جُعِلَ مدلوله من توت التسبق: غايةً الأمر أن الخبر الكذِب تَحَلْتَ فيه 
المدلول عن الدّليلٍ "١‏ ؛ لأنّ دَلالَتَه وضعيّة لا عقليْةٌ '2؛ وتقسيمٌ الخبّر (' إلى 
الصَّدْقٍ والكذِب باعيِبارٍ وجوو 7" مدلوله معه وتَخَلّفِهِ عنه» نَمَمء الأول الموافقٌ 


وهو معنى الواقع والخارجء وإن لم تكن النسبة أمرًا متحقّمًا في الخارج ؛ ولا الأمر أنّ ما يلزم تَحققه في 
الخارج ا ه. أي كقولنا: (شريك الباري ممتنمٌ مثلاً) . 

)١(‏ (قَوْلَهُ: في أنْهُ) أي مدلول الخبر. 

(1) (قَوْلَهُ: الحكمْ بِالتّسْبَةِ) أي التسبة من حييث الحكم بها . 

(©) (قَوْلّهُ : بل لَوْ كَانَ تُبُومًا) أي بل كان مدلؤله الخبر النّسبة من حيث ثبوتها في الخارج . 

(4) (لؤلة: م ين َي ين الحبر كا لأ احبر تتحقق نسبته في الخارج . 

(0) (قَوْلْهُ : وَقَدِ اََقَ الْمُقََامُ) دليلٌ للاستننائية أي وكونءلاشيء من الخبر كذبًا باطلٌ كيف وقد اتفق 
إلخ. . . 

(5) (قَولّ: بأن ل يَنْبّثْ) الباء للتتصوير. 

(1) (قَوْلَهُ: لَهِسَ مَدْلُولاً لَهُ) لأنّ مدلول الخبر الصّدق والكذب احتمال عقلٌ» ولا يلزم من عدم 
التحقّق في الخارج خروج الخبر عن كون مدلوله الصّدق. 

(8) (قَوْلَه : حَتَى يناف إِلْخ) تفريعٌ على المنفي . 

(9) (قَوْلَّهُ: مَاجُْعِلَ مُذْلُولهُ) أي دائمًا وهو الصّدق ولو عند التُخلّف . 

(١٠)(قَوْلُّ:‏ عَنْ الدّلِيل) وهو الخبر؛ لأنّ دلالته وضعيةٌ وهي جائزة التَخلّف وحينئلٍ فلا يلزم من كون 
مدلول الخبر ثبوت النّسبة في الفارج أنه لا شيء من الخبر بكذب» وبهذا الجواب يرجع الخلاف 
لفظباء قال التمتازاني في شرح المفتاح : ولقد أحسن من قال: أن متالول الخبر هو الصدق»؛ وإنّما 
الكذب احتمالٌ عقلي ألا يرى أنّه إذا قيل لك : من أين علمت أن زيذًا فائمٌ تقول سمعته من فلانٍ. 
)١1(‏ (فَوْلْهُ : لا مَفْلِيَةٌ) أي لا يجوز تخآفها. 

)1١1(‏ (قَوْلَهُ: وَتَفْسِيمُ الخبر) أي على ما قاله القرافيّ بدليل ما بعده. 

(16) (قَولُهُ: باهيَارٍ وُجُودٍ إلَغ) فيه لف ونشرٌ مرتّبٌ . 
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للإمام ”' الرّازيّ سالِمٌ عن هذا التَخَلْفِ *" وتقسيمٌ الخبّرٍ عليه إلى الصّدْقٍ والكزب 
باعتِبارٍ ما تَضْمِّئَه من التّسْبَةِ كما سيأئي ”"؛ ويقاسٌ على الخبّرٍ في الإثبات الخْبَرُ في 
التفي» فيُقال: مدلوله الحكمُ بانتفاء التّسْبةٍء وقِيلَ : انتفاؤهاء وقوله: «وإلا لم يكن 
شي من الخبَرٍ كذبًا؛ أوضَحُ» كما قال من عبارة «المحصوله "**: لم يكن الكذِبُ 
خيرًا: ومن عبارة ١‏ التحصيل»؛ وغيره لم يكن الخير كزبًا . (وَمَوْرِدُ الصّدْق ”*) وَالكذِب) 
5 ل #ععي رو كت #دم 1 حم صم ح عمسم لش بار عيت عم امه كن فا يه 
في الخبّر (النْسْبَةُ التي تَضَمْتهَا ”' لَيِسَ غير '"" ك «قَائِم) 5 فِي: رَيْد بْنْ عمرو قائم لا 
(1(فقُوْلَّهُ: عَم الأول الموَافِق للإمَام إِلْ) يشعر بترجيح الشارح له وهو معارض بما هو مقدمٌ عليه من 
نا نقطع بأنّ الذي نقصده عند إخبارنا بقولنا: زيد قائمٌ هو إفادة المخاطب ثبوت نسبة القيام لزيدٍ لا 
حكمنا بذلكء ونقطع بأنّ الذي نفهمه من إخبارنا بأنْ زيدًا قائمٌ مثل ذلك وهو الذي نصره في 
المطوّل؛ ورد ما رجّحه الإمام بأنّه لو أريد إيقاع التسبة لما كان لإنكار الحكم معنى الامتناع أن يقال : نه 
لم يوقع النّسبة | ه. كمال. 

(؟) (قَولَهُ : سال عن هذا التخلف) لأنّ التسبة الحكميّة لا تتخلّف. ولا يردٌ خبر الشّاك؛؟ لأنَّ المراد 


التَخلّف المخصوص . 
(6) (قَوْلْهُ : كَمَا سَيَأي) أي على ما سيأني من آنا ]نَ طابقت التسبة الحكميّة الخارجيّة فصدق, وإلاً 
فكذتث. 


(4) (لَوْلهُ : اوْضح مِن عِبَارَةٍ المخصُول إِلَمْ) فإنَ عبارته صادقةٌ بالسّلب الجزئيّ مع أنّ المراد السَلب 
الكل وعبارة المصئف ظاهرةٌ فيه . 

(0) (قَوْلهُ: وَمَوْرِهُ الصّدْقٍ إلَغ) جعل النّسبة محل ورود الصّدق والكذب؛ وهو محل مجازي؛ والمراد 
بالنسبة المنسوب» فلا حاجة إلى تقدير في قوله : (كقائمٌ إلخ) ويحتمل أن تبقى النّسبة على حالهاء وهي 
اتصاف ذات الموضوع بمفهوم المحمول فقوله : (كقائم) أي كنسية (قائم) وقوله : (في الخبر) مصرّح به 
الشَارِح؛ لأنّ الكلام فيهء ويدلٌ عليه أيضًا مرجع الضّمير المستثر في تضمُّنها. 

(5) (قَوْلْهُ : التي تَضَمْتَهَا) أي النسبة الإسناديّة التي تضمّتها تضمّنًا مقصودًا كما يأتي. 

() (قَوْلْهُ : لبن َيرُ) أي لا زائد عليها من النسب التّقيبديّة . 

(8) (قَوْلَهُ : كَقَائِمٌ) أي كنسبة «قائمٌ؛ التي هي ثبوت القيام واعلم أن كلام الشّارح بظاهره يفيد أنَّ 
النّسبة في : زيد بن عمرو قائعٌ هي نسبة «قائم؛ إلى الشمير المستتر فيه» وأنْهًا هي قيام زيدِء وليس 
شيءٌ منهما صحيسًحا . أما الأول فلأنّ التنّسبة المقصودة بالأصالة التي هي النّسبة الحكميّة هي المرتبطة 
بين «قائمٌ » وريد وأمًا نسبة «قائمٌ؛ إلى ضميره فغير متلفْتٍ إليها؛ لأنّ النّسبة المعتبرة في الصّفات نسبٌ 
تقييديّةٌ غير تامّةْ لا تقتضي انفراد المعنى عن غيره» وأيضًا هي نسب غير مقصودةٍ أصالةً من التركيب ؛ 
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بوه نلو تدا لعمروء وأيضًا 7 ايم المسنّدٌ إلى ضَميرٍ زيدٍ مُشْتَمِلٌ على نِسْبَةٍ هي قيامُ 
زيدٍ ”"': وهي موردٌ الصَّدْقٍ ” *“ والكزب في الخبّرٍ المذكورء لا بُنوَةٌ زِيدٍ لعمرو فيه 
أيضًاء إذْ لم يَفْصِدْ به الإخبار بها (وَمنْ نَمُ) أي من هنا وهو أنّ المورة الْسْبةٌ أي من 
أجْلٍ ذلك (قَالَ) الإمامٌ (مَالِكُ وَبَعْض أصْحَابنًا: الشْهَادَة بتؤكيل فُلآنِ بْن كُلآنٍ كُلآنا شَهَامَة 
ِالوكَالَةٍ (') أي التَؤكيلٍ (فَقَط) أي دون نَسَبٍ الموَكلٍ» ووجه بنائه على ما ديد (© أنّ 


فلذلك جاز أن يلاحظ فيها جانب الذات فتجعل محكومًا عليها؛ وتارةٌ جانب الوصف كالقيام فتجعل 
محكومًا بهاء وأما النّسبة المعتبرة فيها فلا تصلح للحكم عليها ولا للحكم بها لا وحدها ولا مع غيرها 
لعدم استقلالهاء وهذا سر جعل التّحاة إيّاها من قبيل المفردات» وأمًا الثاني فلأنَّ قيام زيدٍ مضمون 
الجملة» وهو غير النّسبة فلا بد من صرف كلامه عن ظاهرهء وأنّ معنى قوله : (فقائم المسند إلى ضمير 
زيدٍ إلخ) المسند إلى زيدٍ المشتمل قائمٌ على ضميره فإنَّ الضّمير لا كان عين زيدٍ كان الإسناد أي الإخبار 
عن زيدٍ [خبارًا عن ضميرهء وتقدير مضافي في قِوله قيام زيدٍ كما قلناء والخطب سهلٌ» واعلم أنه قد 
تقرّر في العلوم الحكميّة أن التّفس لا تلفت لشيثين معًا قصّبداء وقد اعتبر هذه القضيّة أهل العربيّة في 
بعض الأحكام ؟ فقد ذكر السّيّد في رسالته الحرفيّة أن في قولك (زيدٌ قام أبوه) حكمين الحكم بأنّ أبا 
زيدٍ قائمٌ . والقّاتي: أن زيدًا قائم الاب ولا شك أن هذين الحكمين ليسا بمفهومين صريِّحا من هذا 
الكلام بل المقصود الأصلي أحدهماء والآخر يفْهم التزامًاة“فإن كان المقصود هو الأوّل فزيدٌ في هذا 
الكلام باعتبار مفهومه الصَريح ليس محكومًا عليهء ولا محكومًا به حقيقةٌ بل هو قيّد به المحكوم عليه؛ 
وإن كان المقصود هو الثاني كما هو الظاهر فلا حكم صريّما, بين القيام والأب بل الأب قيدٌ للمسند 
الذي هو القيام ؛ ؛ إذ به يتم مسئذا إلى زيدٍ ا ه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: أَنِضًا) أي كما أن مورده النّسبة. 
(1) (قَوْلَهُ : جي قِيَامُ رْْدِ) فيه مساعحةٌ أي ثبوت القيام لزيد . 
() (فَوْلُةُ : وَهِنَ مَوْرُِ الصَّدْقٍ) فإن طابق الخارج فصدق وإلا فلا. 
(4) الوكالة لغة: من وَكَلَ يقال وَكَلَّ إليه الأمر: فوضه إليه واكتفى به. 

واصطلاحًا: استنابة الشخص من ينوب عنه في أمر من الأمور التى تجوز فيها النيابة كالبيع 
والشراء والمخاصمة ونحوها. انظر أنيس الفقهاء (٠14؟)‏ والتوقيف عل مهماث التعاريف (؟97) 
وغريب ألفاظ التنبيه )5١5/1(‏ والمطلع (84؟). 
(0) (قَوْلَهُ : وَوْجْهُ بنائِهِ عَلَ مَا ذُكرٌَإِلَشْ) قد يتوجّجه عليه أن النّسب الواقعة في أطراف الخبر» وإن لم تكن 
ملحوظة بالزّات حتّى لم تكن مورةًا للصّدق والكذب؛ لأا ملحوظةٌ بالتّبع لتعيين الأطراف فهي قيودٌ 
للخبر» والقائل بالخبر قائلٌ بقيوده المذكورة فيه ضرورة أنه قصد الإخبار على الوجه المخصوص الواقع 


:0ه الكتاب الثاني في السنة 35 


متَعَلّقَّ الشهادة بر يبي] سيأتي : (وَالمَذْغَيُ) أي الرّاجح ين أنها شهادة 
(بالئْسب) للموكل (ضِمْنًا وَالوَكَالٍَ) أي التؤكيلٍ (أضلاً) لتَضْمُنٍ ثُبوتٍ التؤكيل المقصودٍ 
لتبُوتٍ نَسَبٍ الموكلٍ َيِه ''" عن مجلس الحكم . 

(مَسَألَةٌ الصَيَر) بالنظر إلى أمور ”© خارجةٍ عنه (إمَا مَقْطُوعْ بَكَذِبهِ *© كَالمَمْلُوم 
لاه 2 ضَرُورَة) مل قول القائل: التقيضانٍ يجِتَمِعانٍ أو يَرْتَفِعَانِ؟ (أوْ اسيذلالا) 
نحوٌ: قولٍ الفَلْسَفيٌ: العلم نَديمٌ (وكُلَ خبِْ) عنه (" بتي (أوْهَمَ بَاطِلاٌ) ” أي أوقَمَه 
في الوّهْم أي الذَّهْنٍ (وَلَمْ يَقْبَلْ التأرِيلَ فَمَحْدُوبٌ) عليه ولك لعِصّمَيِه عن قول الباطِلٍ: 
(أو نْقَصٌ مِنْةُ) ”*' من جهة راويه (مَا يُزِيلُ الوَهم) "2 الحاصِل بِالتْقْصٍ منه . 


عليه ذلك الخبرء فخروجها عن كونبا مورد الصّدق والكذب لا يقتضي عدم الإخبار بها بالتّبع بل 
يقتضي كونها قيودًا للخبر كما تقرّر؛ وبهذا يظهر وجه المذهب الآتي تأمّل اه. سم. 

)١(‏ (فَوْلَهُ : مُتَمَلَقُ الشْهَادَةٍ خَبَر) أي والخبر إنّما يتعلّق بالتسب الإسناديّة دون التقييدية. 

(1) (قَوْلَهُ : أيْ الرّاجِحُ عِنْدَنَا) قال الكمال: يشهد-استدلال الشّافعيّ وغيره من الأئمّة على صححة 
أتكحة الكقار بقوله تعالى لوََالتِ أَمْرَأْتُ ؤرعَورت» سس ::ه] وما في البخاريّ مرفوعًا أنه يقال 
للنصارى ما كتتم تعبدون فيقولون: كنا تعبد المسيح ابن مريم فيقال: كذبتم ما امَمْذ الله من صاحبة 
ولا ولداه. 

() (فَوْلْهُ : لِمَْبَتهِ) قال شيخنا الشّهاب : إذ لو كان حاضرًا لشهد على عينه وسججل عليها اه.. وأقول : 
الذي يظهر أنه لا مانع من جواز الشّهادة مع حضوره على اسمه ونسبه المميّز له أيضّاء وعلى هذا 
فالتعليل بالغيبة للزوم الشهادة حيتئلٍ؛ إذ لا يتأتى مع الغيبة الإشارة إلى العين فليتأمل ا ه. سم . 
(5) (فَولهُ: بالَر إلَ أَمُورٍ لَْ) وأمّا بالنظر إلى نفسه فإنّه يحتملهما جميمًا . 

(5) (قَوْلَهُ : إمَا مَفْطُومٌ َكَذِبهِ) قدّمه لطول الكلام على الصٌادق. 

(1) (قَوْلّهُ : كَالْملُوم خِلافُةُ) أي خلاف مدلوله. 

(10) (قَوْلهُ : َكُلُ حبر عَئْهُ) أي نقل عنه إل . 

(8) (قُوْلَهُ : أوْهَمَّ بَاطِلاً) الظاهر أن معنى الإيهام هنا الدّلالة؛ إِذْ ما احتمل وجهين راجصًا ومرجوحًاء 
والمرجوح باطل ليس بمقطوع الكذب لإمكان الذّهاب إلى الطّرف الآخر. 

(5) (تَوْلَهُ: أز نَقَصٌ مِنْهُ) عطف على «مكذوبٌ». 

)١١(‏ (قَوْلَهُ: ما يُزِيلُ الْوَهمٌ) أي لفظّ لو ذكر لأزال الوهم. 
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من الأَلٍ ما روي أنْ الله خَلَقَ نفسَه فإنه يوهِمٌ حُدوئه؛ أي يوقِعَ في الوَّهْم أي 
الذَهْنِ ذلك وقد دَلَ العقلّ القاطِمُ على أن - تعالى - مُنَرهٌ عن الحُدوثِ . 

ومن الثّاني ما رواه الشّيسَْانِ عن ابن عمرَ قال صَلَّى ينا بنَا رَسُولُ الله يل صَادّةَ العِضَاءِ 
فِي آخِرٍ حَبَاتِهِ فَلَمّا سَلّمَ قَامَ قَقَالَ: بتكن ”" َبتك َيو؟ كن على رَأس مِالَةٍ سَتَةٍ 
بِئهًا لأَيَبقَى بِمّنْ هُرَ اليوْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأرْض أحَدَّ (" ثَالَ ابْنُ حُمَرَ: فَرَمَلَ اناس في 
مَقَالَيَهِ َتنا قال «لانيقى يمن هو لهزة» يريد أن بكرم كلق القدة 99 . قوله : «فوَهَل 
ال ار ابر لولم رسخت ل مم لقال 1 ارالك 
زيب “اسهد بت أبي سعيدٍ الصُدْريٌ «لاياني ماله سَئةٍ (*) وَعَلَى الأرْض تَفْسسٌ مَ؛ مَنْفُوسَةٌ 
اليوْم "" » 7" وحلديثُ جابر هما ئ فس مَفوسةٍ الهؤم ناي لها بل ستو وَهِيَ حَيةٌ 
يَومَين 80 رواهما مسلم . ورّوَى مسلم أيضًا عن جابر أن ذلك كان قبل مونه و 
بِشَهْرِ " '؛ وقرله قنفوسة؛ أي مولودة: ا اه 


)١(‏ (فَوْله : أرأبتكم إلخ) الا فاعل والكاف حرف دالٌ على حال المخاطب وا معنى أخبروني؛ والقصد 
بذلك التعجب وليلتكم مشعول: وقوله (فإن عل راس) أي آخرء واسم إِنّ مير الشّأن محذوفٌ 
وقوله : (منها) نعت مائة ومن للابتداء أي ماثة سنة مبغدأة من-هذه الليلة وقوله : (لا يبقى) خبرٌ افَإِنْ» 
وقوله : (ن) حال من «أحدً؛ وقوله : (اليوم) خيرٌ عن هو وإن كان جِدَهٌ لكونه عاًا هذا إن كان قوله : 
(على ظهر الأرض) متعلّقًا بيبقى أمّا إن كان هو الخبر عن قوله هو فاليوم منصوبٌ على الظرفيّة فالعامل 
فيه متعلّق قوله على ظهر الأرض وهو الاستقرار ا ه. نجَاريّ . 

(1) رواه البخاري؛ كتاب العلم» باب: السمر في العلم؛ برقم (11١)؛‏ ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب: قوله يَكلِْ: <لا تأني مائة. . .»2 برقم (891؟). 

ا 0 
القرن. 

(4) (فَوْلَهُ: وَبوَافِقَهُ فيها) أي في لفظة اليوم أي في إثباتها . 

(0) (قَوْلَهُ : مائة سَنَةِ) أي آخرها. 

(5) (قَوْلْهُ: الْيَوْم) ظرفٌ لمنفوسة والمراد باليوم : القطعة من الرّمان؛ وهي حالةٌ إخباره ككل بذلك . 
(0) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب : قوله: لا تأي ماثة. . . » برقم (689؟). 

(4) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب : قوله كل لا تأني ماثة. . ٠.‏ يرقم (1818). 
(9) انظر الحديث السابق . 


عه ؟ن؟ 


الكتاب الثاني قْ السثة 1( 


احتَّرّرٌ به عن الملائكة ١7‏ (وَنَ سَبَبُ الوَضع) ”" للغيرٍ بأنْ يكلب على التّبِيّ كل (نِسْهَانٌ) 
من الرَاويّ لما رواه فيذْكُدُ غيرّه ظانًا أله المرويٌ (اذ الْترَاة) ”" عليه ب كوضع 
النادقة (؟) أحاديت تُحْالِفٌ المعقولَ تنفيرًا للعُقَلاءِ عن شَرِيمَتِهِ المطهّرةء (غَلْط) من 
الرّاويّ بأنْ يسبقٌ لساثه إلى غيرٍ ما رواه أو يَضْمّ مكانه ”* ما يَظُنُ أنه يودي معناه 57) 
(ز يها كما في وضع بعغيي ”© أحاديت : في التّرغيبٍ في الطاعةٍ والتّرهيبٍ عن 


(1) (قَوْلَهُ : احْمِرٌ به عَنْ الملاتكَة) أي ولا يحترز به عن الجحنّ فإئا مولودةٌ لكن قد يشكل بإبليس» فإنّه ل 
ينقرض مع أنه من الجنّء وكان موجودًا حينئلٍء ويمكن أن يجاب بمنع أنه مولودٌ وبأنّه لم يكن حينئظٍ 
على وجه الأرض فلعلّه كان في الهواء أو عل البحر فيخرج بقوله : (على ظهر) وبمثله يجاب عن إيراد 
الخضر بناءً على أنّه حييٌ » وفي ذلك خخلاف» قال بعضهم : والظاهر أن حديث «يبعث الله على رأس 
كل مائةٍ إلخ مبنيٌ على هذا الحديث فلا يبنى على تاريخ الهجرة بل من تحديده؛ وذلك بعد الهجرة 
بعشرة أعوام فيتأخحر التحديد عن القرن الهجريي عشرة أعوام . 

(5) (قَوْلَهُ : وَسْبْبُ الوضع) أي الكذب» وعبّر به تفئّنًا . 

() (قَوْلَهُ : أؤ افْيِرَاءٌ) الأولى أو تنفيرٌ إذ الافتراء قسمٌ من الوضع لا سبب له. 

(5) (قَوْلَه : كَوَضْع الزنَاِفة) فال الشِّحٌ خالدٌ: وضنعت الرّنادقة أربعة عشر ألف حديث تخالف 
المعقول تنفيدًا للعقلاء عن شريعته كل قاله حماد. بن زيد اع وقال البدخشي في شرح المتهاج: من 
أمثلة ذلك ما روي أنه قيل له يا رسول الله مم لق ريّنا؟ فقال: خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق 
نفسه من ذلك العرق تعالى اللّه عمًا يقول الظالمون» ومنها ما وقع من الغلاة المتعضّبين في تقرير 
مذهبهم وردًا على خصومهم كما روي أنّه قال سيجيء من أمتي أقوام يقولون القرآن تلوق فمن فال 
ذلك كفر بالله العظيم وطلقت امرأته من ساعته ؟ لأنه لا ينبغي لمؤمنة أن تكون تحت كافر وعن جهلة 
القصّاص ترقيقًا لقلوب العوامٌ كما سمع أحمد ويحيى في مسجدٍ عن قاص يقول: أخبرنا أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين عن عبد الرزاق عن معمرٍ عن قتادة عن أنس أنه قال قال عليه الصلاة والسلام * من 
قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها طيرا مثقاره من ذهب وريشه من مرجان » وأخذ في قصّةٍ 
طويلةٍ فأنكرا عليه هذا الحديث فقال: أليس في الدنيا غيركما أحمد ويحيى» أو على الهالكين على المال 
والجاه تقربًا إلى الحكام كما وضعوا في الدّولة العبّاسيّة نصوصًا على إمامة العبّاس رضي الله عنه ا ه. 
وأقول: في الكتب المؤلّفة في الموضوعات غرائب كثيرةٌ من ذلك » ولكلام النْبوّة رونقٌ وسرٌ ينجل لمن 
أكثر التظر في كتب السّنّة وفْقئا اللّه لذلك. 

(5) (قَوْلَه : أو يضع مكانه) أي مع ذكره الأصل ليغاير النّسيان. 

() (قَولَهُ : مَا يُؤَدّي مَعْتاهُ) أي والواقع خلافه» وإلا فلا وضع . 

(0 (فَوْلَه: كُمَا في وَضُع بَعْضِهِمْ) هم الكرّاميّة . 


- الكتاب الثاني في السنة “017 5 سس 


المعصية (وَيِنّْ المقطوع يعدب "' عَلَى الصْحِيحٍ حبر مدصي الرْسَالَةِ) أي قوله: إِنّه 
رسول اللّه إلى الّاس (بلآ مُعْجِرَةٍ ( أو) بلا (تَضْدِيقٍ الصَّادِقٍ) له 7 ؛ لأنّ الؤسالة 
عن اللّه على لاف العادة. والعادةٌ تقضي بكب مَنْ يدعي ما يخالفُها بلا دليلٍ؛ 
وقيل : لا يُقْطمٌ بكذبه لتجويز العقل ”*2 صِذْقه أمَا مُدّعي النَبرّةْ أي الإيحاء إليه فقط فلا 
يفطم بكلربه كما قال إما الحر مين؛ (وَمَا ثُقْبَ) ”*' أي فُنّشَ (هَنْهُ) من الحديث (وَلَمْ 
يُوجَدْ مِنْدَ أَهْلِهِ) من الرّواةٍ من المقطوع بكذبه لقضاء العادة بكب ناقِلِهء وقِيل: لا 
ُقْطَعُ بكربه لتجويز العقلٍ صِدْقّ ناقِلِهء وهذا مفروضٌ بعد استقرارٍ الأخبارٍ أمَا قبل 
استقرارها كما في عَضْرٍ الصّحابةٍ ''' فيجورٌ أنْ يَرْويَ أحدهم ما ليس عند غيره كما 
قاله الإمامٌ الرّازيّ؛ (وَبَعْضٌ المَنسشوب *" إلى النبِيٍ يكل) من المقطوع بكذبه؛ لأنّه رُوِيَّ 
)١(‏ (مُوْلْهُ : المفطوعٌ بِكَذِبِ) أي بقطع التظر عن الدّليل الشَرعيّ؛ وإلا فمع النظر إلى الدليل الشّرعيّ 
بعد وروده لا يقال على الصحيح بل قطعاء وعبازة الختيع رخال : وهذا مفروض فيما قبل بعثة نبيّنا يك 
ونزول قوله تعالى #وََائمٌَ ليحن 4 [الاسرببا : :1 ؤقوله ؛ كل دلا نب بَعْدِيهء أمَا بعد ذلك فالقطع 
بكذبه معلوم من الدّين بالضرورة» وقيام الذليل القاطغ عل أنه خاتم النَبيِين يلل | ه. . سم . على أنّ 
تجويز العقل صدقه لا ينافي القطع بكذبه عادة ؛ لأنْ معنى تجويز العقل خلاف العلوم العاديّة أنّه لو قدّر 
وجود خلافها لم يكن محالاً لا أنه يجوز خلافها بالفعل كما قرّره ابن الحاجب . 

() (فَولَهُ: بلآ مُعْجِرَةٍ إلَخْ) فإذا قال: معجزبي أنّ الله - تعالى - ينطق هذا الحجر فنطق بتكذيبه علم 
كذبه ؛ إذ لو كان صادقًا لما أظهره على هذا الوجه. بخلاف مالو قال: معجزتي أن أحيي هذا اميت 
فأحياه فنطق بتكذيبه ؛ لأنّه ذو اختيارٍ كسائر الخلق» والإعجاز في إحيائه . 

(*) (فَوْلْهُ : أذضبِيق الاب )بوهم للهلا بد مع للعجزة من تصديق شيء له وليس كذلك فلو 
قال : وتصديقٌ لكان أولى وقد يجاب بأنّ أو بمعنى الواو» وأنْ أو في حيّر التّفي فتفيد التّفي عن كلّ من 
الأهرر ين » والمراد بالصٌادق النْبيَّ الذي جاء قبله 

(4) (َوْلُهُ: : تويز الْمَفلٍ إلَخْ) : فيد أن الدّل لا يمنع ذلك كما أن القن لا يمنع الأول : وحيل 
فاخلاف لفظي . 

(5) (قَوْلَة : وَمَا نْقْبّ) بضمّ التّون وتشديد القاف المكسورة» وفيه أن الاستقراء لا يفيد القطع» والتَام 
متعلدٌ . 

(1) (فَوْلَهُ: كُمَا في عَضْر الصّحَابَةِ) أي كالحديث الذي في عصر الصّحابة . 

(0) (قَوْلْهُ: : وَبَعْضٌ الْنسُوب) أي في الجملة» وليس يلام القطع فيا مضى فيجوز الكذب فيما يأر : 
أو يقال: السّين للتنفيس القريب» وقد مضت مدَّةٌ تقتضي الوقوع 


ححص ١554‏ الكتاب الثاني في السنة - 


عنه أنّه قال: سيُكدَّبُ عَلَعَ 27 7 فإِنْ كان قال ذلك فلا بد من وقوعهء وإلا فيه 
كذِبٌ (" عليه وهو كما قال المصئّفٌ: حديتٌ لا يُعْرَفَء (وَالمَنْقُولَ آحَادُ فِيمَا 
فد (؟2 الدَوَاعِي عَلَى نَفْلِهِ) تَوانُوًا كسّقوطٍ الخطيب **؟ عن المنبّرٍ وقت الخُطْبةٍ من 


)١(‏ (قَوْلْهُ : سَيِكَذَبُ عَلِي) قال المصئّف في شرح المنهاج : فإن قلت : لا يلزم وقوع الكذب في الماضي 
الذي هو المدّعى ؛ لأنه قال سيكذب بصيغة المضارع فيجوز أن يقع في المستقيل» قلت: السّين وإن 
دلّت عل الاستقبال فإنّما ندل على استقبالٍ قليل بخلاف سوف» وقد حصل هذا الاستقبال القليل 
بزيادةٍ ا ه. ومراده بالماضي ما تقدّم على زمن المصئف الذي هو زمن قطعه بكذب بعفى المنسوب إلى 
التبّ يي وبالمستقبل ما تأخر عن زمن ذلك الحكم الصّادق بأن يكون قرب السّاعة اه. سم. 
(1) يشير إلى حديث النبي يلةِ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»ء والحديث رواه 
البخاري ؛ كتاب العلم؛ باب : إثم من كذب على النبي 5 برقم ))١١١(‏ ومسلم ؛ كتاب المقدمة » 
باب : تغليظ الكذب على رسول الله وق برقم (7) من -حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) (قَوْلْهُ: وَإلا فيه كَذِبُ) أي ولا يقع 'كذبٌ ذا الحديث عليهء ولا يقال: يمكن وقوعه قبيل 
السّاعة؛ لأنّ السّين للاستغبال لما علمث أنها لشفي القريب . 

(4) (قَوْلْهُ: فِيمًا تَتَوَائَر) أي تجدمع وقول : (الدواغيَ) أي للئاس وأورد على ذلك الإمام الغزائ في 
(المنخول) الاختلاف في دخوله ييه مكة فإنّه كان ف مزدحم من الخلق واختلفوا هل كان صلحًا أو 
غيره متمسّكين فيه بأخبار الآحاد» وأجاب بأنّه تواتر أنه يك دخلها شاكي.السّلاح متهيًا لأسباب 
الحرب وإِنْما الخلاف في جريان أمانٍ لهم معهء وذلك ثما يخفى فلا يبعد انفراد الآحاد به» وكذلك 
حجّه يلد فإنّه أحرم على ملا من الئاس واختلفوا هل كان مفردًا أو قارئًا. وأجاب بِأنّ التّمييز بين 
القران والإفراد ا يخفى » ولا يدركه إلا الخواصٌ فلا يبعد استبهامه » وكذلك انشقاق القمر لم يتواتر» 
ولذلك أنكره الحليمّ» واعتذر القاضي بأئها آية ظهرت ليلاً» ولم يكن معه وَي إلا أشخاصٌ معدودةٌ 
في وقت استرسال ثوب الغفلة على النئّاس اه. فإن قلت: يصنئع الحليميّ وغيره تمن أنكر انشقاق 
القمر» وقد قال تعالى 8 أفيريتِ أَلسَاعَةُ وأَنئقّ ألَْمَرُ؟ [نسر::] قلت : أجاب إمام الحرمين في (البرهان) 
أن الماضي يمعتى المستقبل على حدٌ قوله تعالى: لأ أَثرٌ أنَّه» انسل :] وأنّه سينشقٌ عند قيام السّاعة» 
ويشهد لذلك ذكره مقترنًا باقتران السّاعة» قال الإمام: وأمًا إفراد الإقامة وتثنيتها فإنٌ بلالاً رضي الله 
عنه كان يقيم بعد الهجرة إلى انتقاله كك إلى دار البقاء في اليوم والليلة ححس مرّاتٍ ثم اختلف التقلة فيه 
فكيف لا ينقل تواترًا. وأجاب القاضي بأنّه لعلّه يثني مرّةٌ ويفرد أخرى ولم يشع واحدٌ منهماء وليس 
بشيء بل المعتمد عندي في ذلك أن الصّحابة رضي الله عنهم هوّنت أمر الإفراد والتّدنية» ولم يعتنوا 
بالإشاعة وليس ذلك بدعا فيما ليس من العزائم | ه. 

(0) (قَوْلَهُ : كَسْقُوطٍ الخطِيب) أي كالإخبار بسقوط الخنطيب إلخ . 


© الكتاب الثاني في السنة 700 سه 


المقطوع بكذبه لمُحْالَفَيه للعادةٍ (خلانًا لِلرَافِضَة) أي في قولهم: لا يُقْطّمُ بكذبى 
لتجويز العقلٍ صِدْقّه لي ب 
نحوٌ: «أنْتَ الخليفةٌ من بعدي» ”' مُشَبّهِينَ له بما يَتّو يَتَوائُ من المنجزات كحنين الجذعٍ 
وتَسْليمٍ الحجَرٍ وتسْبِيح الحصّى» قلنا: : هذه كانت متواترةً؛ وَاستَغْنَى عن تواثرها 9 
إلى الآنٍ بتوائْرٍ القرآن بخلاف ما يُذْكَدُ *©» في إمامةٍ عَليٌ فإنه لا بُمْرَفُء ولو كاناما 
في على أهلي بيعة الشقيفة أي الصّحابة الذينَ يعوا أب بكر في سقيفة بتي ساهدة من 
الخزْرّج» وهي صْفَةُ مُظَذّلةٌ بمنزلةٍ الدّارٍ لهم. ّم بايَعَهِ عَلِكَ (* ' وغبيرُه رضي الله 

(وَإِنَا) مقطوعٌ (بِصِدْقِهِ كَخَبَرٍ الصّاوِقٍ) أي الله - تعالى - لتتَرّيِه عن الكذب 
ورسوله ''' ل لعِصْمِه عن الكزِبٍ ”" (وَبَعْضٍِ المَنسشوب إِلَى مُحَمْدٍ ب) ون كُنَا لا 
تقلع ث5 امساح سوه ١‏ ووو يسوي بسو 


)١(‏ (قَوْلَهُ : ما رَووَهُ منْهُ) أي من الأحاد التي تتوفر الذواعي عل نقله تواتراء وهذا على زعمهم أن 
الحديث المذكور في إمامة عل مرويٌ آحادًا. 

(') موضوع: : أورة الذهبي في ميزان الاعتدال (// نل نحو هذا الحديث في ترجمة يوسف بن 
جعفر الخوارزميء وقال شيخ متأخر وقال: قال أبو سعيد النقاش : كان يضع الحديث؛ وذكر الجوزي 
أن هذا من وضعه يعني حديث «أنت الخليفة من بعدي". انتهى بتصرف يسير. 

() (قَوْلَهُ : وَاسْتُفْنِي مَنْ تَوَائرِهَا إلَغْ) أي لحصول المقصود منها بالقرآن. 

(4) (قَوْلَهُ : لان مَا يَذكُرْ إلَغ) أي فإنه لم يتواتر حتّى في العصر الأوّل . 

(0) (قَوْلَهُ نُمبَاتِعَملِ) ولو كان عانًا بهذا الحديث لم تحل له امبايعة» وكانت مبايعته غير منعقدةٍ؛ وإن 
لم يعلم به لزمه جهله بسئّة الرّسول فقد نصّه الرّوافض من حيث كمّلوه. 

(فَوْلَهُ : وََسُولَهُ) أي بالتسبة لمن سمعه وقوله: (ويعض المنسوب) في المنقول بالتّسبة لمن لم يسمعه 
ولم يذكر خبر كلّ الأمّة أي الإجماع للاختلاف في قطعيّته . 

انظر أصول السرخسي »)79/4/١(‏ المستصفى للغزالي ))141/1١(‏ الحا للآمدي (؟//1١)‏ 


مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد (؟/ )8١‏ المسودة (صة ))٠‏ شرح تنقيح يح الفصول (ص؛ ه*) ؛ 
الغاية للخطيب اليغدادي (ص!7١)ء‏ كشف الأسرار (؟/ 50")؛ البحر المحيط (1/ ١؟؟)2‏ شرح 


المحلى مع حاشية البناني ( )6١‏ تيسير التحرير 7 إرشاد الفحول (ض 48). 
(8) (قَولَهُ : وَإِنْ كُنا لأ نَعلَمُ مَيتَُ) أي بالتظر له في ذاته» وإن قطع به لعارض توائر. 


عن +م + الحكتاب الثاني في السنة - 


(وَالمْموَاتِدُ *'" مَغْتَى أؤ لَفظَا وَهْوَ (" حَبَرْ جَمْع يَمْمَيِعٌ) عادةً (تَوَاطْؤْهُمْ عَلَى الكَذِبٍ '" 
1 مَخْسُوس 7©)) لا معقول لجواز الخلّطٍ فيه *» كخبر الفلاميفة بقدّمٍ العالّم» فإنٍ الَمََ 

: جم © الملكوة في اللَفظٍ والمعنى فهو اللفظيٌء وإِنٍ اختلفوا فيهما مع وجودٍ معئى 
نهو المعنريٌ كما إذا ير واحة عن حانم أل أشى ينا وآححَدَ أنه أغطى 
قوسا وآخَرَ أنه أعْطَى بَعِيرَاء وهّكذا فقد اتّّقَرا على معنى كُلَىّ وهو الإعطاءٌ (وَحُْصُولَ 
الملم) ”؟ من خبر بِمَضْمونه (آيَةُ) أي عَلامةٌ (اجْتِمَاءٍ شَرَائِطِهِ) أي المتواترة في ذلك 


)١(‏ التواتر: هو التتابع قال تعالى: #ثم 2 نسل ملا كا © [اللؤمنون :؛] أي واحدًا بعد واحد. والخبر 
المتوائر: هو ما رواه جماعة عن جماعة في كل طبقة من طبقات السند تُحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم 
على الكذب» ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي 45 المشاهدة أو السماع . انظر نخبة 
الفكر (*-4) وإرشاد الفحول (45) . 

(5) (قَولْه: وَهْوَ) أي المتواتر لفظّاء ويلزم من توائره لفظًا تواتره معتّى» وأمًا المتواتر معئى فقط فلا 
يدخل في هذا التعريف؛ لأله خبر آحاو'. 

() (قَوْلُهُ: تَوَاطُوْهُمْ عَلَ الكَذِبِ) أي توافقهم في الإخبار بخبر غير مطابت للواقع لا توافقهم على أنّ 
كلامنا يخبر بخبر كذا. 

(4) (قَوْلَهُ : عَنْ تحسُوس) متعاقٌ بخبر» والمراد أن يكون ذلك الخبر مستندًا للحسٌ» وذلك إِنّما هو في 
الطبقة الأولى فقطء قال البدخشيّ في شرح منهاج البيضاويّ : ومنه إخبار الصّوفيّة عمًا ينكشف لهم 
من عالم الغيب بعد الارتياض والإعراض عمًا سوى الحق ظاهرًا وباطئا من الوقائع القلبيّة والحقائق 
السَرّيّة والأنوار الرّجعيّة» فإِنّ كلّ ذلك تا خبّر به جمعٌ عظيمٌ من مرتاضي الأعصار المختلفة من 
الأولياء المقرّبين والأصفياء المتأهّلِين ويبعد عادةٌ أن يكوئوا كاذبين فيما قالوا. 

(5) (قَوْلَهُ :الحواز الْمَلَطٍ فِيِ) أي : في المعقول؛ وأورد أنّ الحس يتطرّق إليه الغلط أيضًا . وآجيب: بأن 
تطرّق الغلط إلي بعيدٌ لا يعارض العلم: وين للراد عسو لا يقبل الاشعباء كالاخبار بوجود بلدة 
كذا ؛ ومن هنا مخرج الأخبار بقتل عيسى عليه السلام على أنه لم يوجد في المخبرين عدد الواتر؛ أن 
المخبر به سنّه وقع بينهم اختلاف . 

(1) (قَولْهُ : فَإنِ انَقَقَ الجمْعٌ إِلَغْ) وكذا إذا افق الجمع على المعنى مع اختلاف اللّفْطاء وكذا عكسه كما 
في المشترك لكنّ التواتر من حيث التطق باللفظ . 

(0) (قُوْلَه : وَحُصُولْ الْعِلْم إِلَغْ) أي على وجه العادة من الخبر مجرّدًا عن القرائن الخارجيّة بخلاف خبر 
الآحاد فَإنّ حصول العلم فيه ليس من مجرّد الخبر بل بواسطة ما أنضِمٌ إليه من القرائن» ثم إن في 
العبارة قلبًا أي واجتماع شرائطه آية حصول العلم منه أي من التواترء وكلامه يوهم أن المراد حقيقة 


ل 


بان ؟ سك 


١ >‏ الكتاب الثاني في السنة 


الخبّرٍ أي الأمورٍ المحقّقةٍ له وهي كما يُؤْخد مِمًا تقادم "أ كونه خبر جمع 0 
0 


وكوثهم بحيث يَمْتَيِعُ (" تَوَاطؤُهم على الكذِب» وكونه عن مَحْسِوسٍِ (وَله تَكفِي 
الأرْبَمَةُ) ”“ في عَدَدٍ د الجمع المذكور (وَِانًا لِلْقَاضِي) أبي بكر الباقلآنيّ (وَالشَافِعِيةٍ) 
لاحتياجهم إلى التّكيةٍ ريال ني بالرّنا فلا د يُفِيدُ قولهم العلم ا 
أي الأربعةٍ (صَالِحٌ) لآنْ يكفي في عَدّدٍ الجمع في المتواتر (مِن غير ضَبْطِ) بِعَدَهٍ مُعَمّنٍ 
(وَنَوَفْفَ القاضِي فِي الخَمْسَةِ) هل تكفي . 

(وَقَالَ الإضطْخْر يي 29 : أقلة) أي كَل عَدَّدٍ الجمع الذي يُفِيدٌ خبرّه العلمَ (عَشْرَةً) ؛ 


الشرط مع أن المراد أجزاء الماهيّةء فلذا قال الشارح (أي الأمور المحقّقة له) . 

. (قَوْلَهُ : كما يُؤْحَدُ ئما نَقَدمَ) أي في التعريف في المتن‎ )١( 

(1) أنظر المعتمد للبصري (1/ 289 وما بعدها)» المع (ص »)4١‏ شرح اللمع (؟/ 904) المستصفى 
(1/ 15)» المحصول للرازي (7/ 42١715‏ الإحكام للآمدي (1/ 9): مختصر ابن الداجب مع شرح 
العضد (؟/ 84)» المسودة (ص؟١؟).‏ 

(5) (قَولَهُ: بحَبِتُ يَمْتَيِمٌ) والصّفات اللازمة ترجع لهذه الحيثيّة . 

(4) (قَوْلَه : وَل كْفِي الأربَعَةُ إلخ) أي من حيث العدد» وأمّا من حيث الحال فيكفي كما في حال 
الأئمّة الأربعة والخلفاء الأربعة مغلا ؛ بل من حيث الحال يكفي الواحد فيكون خبره باعتبار حاله 
مقدّمًا على خبر ما كخبر سيّدنا أبي بكر والإمام الشّافعيَ رضي الله عنهما فإنّه يفيد الجزم أكثر من إفادة 
ذلك بعد التّواتر لكنّ ذلك من جهة حال المخبر وجلالته لا من جهة العدد تأمّل . 

(5) (فَوْلَهُ : لاختِياجهمْ إِلَّ التزكيةٍ إلَهْ) فيه بحثٌ ؟ لأنا لا نسلّم أن احتياجهم إلى التزكية لعدم حصول 
العلم بدليل أنّه لو وجد عدد التّواتر احشيج إلى التّزكية كما هو ظاهر كلام الفقهاء الشّافعيّة» ويدل عليه 
أن غاية ما يفيد عدد التّواتر العلم والرّاجح عندهم أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدود اللّه تعالى؛ 
وإذا لم يكن الاحتياج إلى التّركية لأجل حصول العلم بل أمرٌ تعبّديٌّ فلا يدل على عدم كفاية الأربعة 
فليتأمّل | ه. سم . وفيه أن كلام الشارح يفيد فيما يأني أن الخلاف في أقل العدد الكافي في التواتر 
فلعلّ الأولى أنّه خبر الآحاد المفيد للصّدق بقرائن خخارجيّة . 

(5) هو : الحسن بن أحمد ين يزيد بِنْ عيسى 4 أبو سصعيد» فقيه شافعي » ولد سنة (1414؟ه) . كان من 
نظراء ابن سريجء ولي قضاء قم ين أسشهاة وسارة -ء ثم حسبة بغداد» واستقضاه الخليفة المقتدر 
على سسجستان . توفي سنة (14"اه) . انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص »)١١١‏ وفيات 
الأعيان /١(‏ 6 )0 وطبقات الشافعية الكبرى (7/ :)77١‏ والأعلام للزركلي (194/7), 


بارخ ؟ 


الكتاب الثاني في السنة 
لها فونها اسار 57 


(وَقِيلَ) أكَلهِ (اذئا عَشَرٌ) كمّدَدٍ التَقَّاءِ في قوله تعالى: «وَبَعَنَْا متهم أت عَمَرَ 
قيب [إسسه::] بُعِنُوا - كما قال أهلٌ التَفْسيرٍ - للكئعانيّيْنٍ بالشام طليعةٌ ”" لبني 
إسرائيل المأمورينّ بجهادهم ليُخبروهم بحالهم الذي لا يَرْهَبٌ هَبْ فكونُهم على هذا العَدَّدٍ 
ليس إلا؛ لأنه أقَلُ ما يُمِيدُ العلم المطلوبّ في مثلٍ ذلك . 


() قِيل: كلد (دمشروة): لأنّ الله - تعالى - قال: #إن يك يكم صنْرُون مَرُون 
يتلأ اناي » [الأنال »ا فيَوَقُفَ يعد مس بن" لجائتين على [خبارهم بصَبْرهم 
فكوثهم على هذا العَدّهٍ ليس إلا؛ لأنّه أقَل ما يه يُفيدٌ العلمٌ المطلوبٌُ في مثلٍ ذلك . 


(َ) قِيلَ: أقَلّه (أرْبَمُونَ)؛ لأنّ اللَّهَ تعالى قال: «بكاا الثم حنم أنه ومن أيمَكَ ين 
لْمُرْيِيرت # [الأتفال :54] وكاثوا - كماقال 7 أهل التَفْسِيرٍ - أربعينٌ رجلا كمَّلّهِم عَمَرٌ 


)١(‏ (قَوْلّهُ: أن ما دُونها آحَاُ) إن أراد آخادًا عند أهل الحساب فلا يصمح التمسّك به؛ لأنّه خلط 

اصطلاح باصطلاح» وإن أراد في هذا الفنٌ ْم المصاذرة» وقال بعض : لأنه جمع قلق وهو واء؛ إذ لا 

ارتباط بين خروج العدد عن جمع القلة.وْبيَ إفادة الم . 

(1) (قَوْلُهُ: طَلِيمَةً) أي ليتطلّعوا على أخبارهم , وهو حال من واو بعثوا وقوله: (لا يرهب) بضمٌ أوّله 

من أرهب بمعنى أخاف يعني أن سيّدنا موسى عليه السلام لا بعئهم أمرهم بكتم ما يرهب من أحوالهم 
عن القرم بخلاف ذا لا برهيةة فلمًا رجعوا أفشى السْرٌ منهم عشرةٌ واثنان كتما الْسّرّ كما قال تعالى 

كَل رَجْلَانِ مِنّ الَذِنَ يافوست» رسد:مم الآية. 

(5) (قَوْلَهُ : بَمََ عِشْرِينَ) أي من المسلمين. 

() (قَوْلْهُ : عل إِخْبَارهِم) أي إخبار العشرين المبعوثين لهم أن فيهم قدرةً على قتالهم» وأنّه لا يجوز لهم 

الفرارء أو إخبار الباعث لهم لثلا يعرّضوا أنفسهم للثلف. لا إخبار المبعوث إليهم لأنْهُم يقاتلون؛ 

وإن لم يكن لهم القدرة فلا معنى لإخبارهم وسؤالهم وإذا كان خبرًا فلا بد من التّواتر ليفيد الصّدقء 

وفيه أن الكلّ لم يخبروا عن أمرٍ واحدٍ. وإنّما أخبر كل واحلٍ عن حال نفسه» وأمًا ما قيل : إنَّ الصّبر 

ليس من المحسوس » وفرض الكلام في الإخبار عن محسوس فمدفوع بأنّ المراد بالمحسوس ما يشمل 

المحسوس بالوجدائيّات كذا قيل ولا يخلو عن توق بل الظاهر أنْ المراد هو المحسوس بالحواسش 

الظاهرة , 

(6) (قَوْلَه : وَكَانُوا كُمَا قَالَ إِلخ) الذي في تفسير البغويّ وغيره أَنهم كانوا ثلاثةٌ وثلاثين رجلا وستّ 

نسو ثم أسلم عمر فتمّ به الأربعون فعليه في الرّواية الأول تغليب اه. زكريا. 


- الكتاب الثاني في السنة 64 س- 


رضي الله عنه بدَّعُوَةٍ الت" كلق (20, فإخبارٌ الله عنهم بأنّهم كافو (" بيه يستّذعي 0 


إخبارّهم عن أَنْقّسِهِم بذلك له لِيَطْمَئِنَ قَْبُهه فكوثهم على هذا العَدَّدِ ليس إلا؛ لأنّه كَل 
ما يُفِيدٌ العلمٌ المطلوبٌ في مثلٍ ذلك . 

(١‏ وقيل» أله (سَبْعُونَ)؛ لأنّ الله تعالى قال: #وكعار مومئ قوم سبعين ريل 
تين » الامرف :مه ]240 أي للاعيّذارٍ * إلى اللّه - تعالى - من عِبادةٍ العِجَلٍ 
ولسّماعهم كلامه ٠‏ من أمر ونؤي؛ لمُخروا قومّهم بما يسمّعونه فكوثهم على هذا 
العَدَّدِ ليس إلا؛ لأنّه أقَلّ ما ب يُفِيدٌ العلمٌ المطلوبُ في مثل ذلك . 

(2) قِيل : له انما تبضعة عَشر) عَدَهُ أهل عَزْوة بد واليض لي 
تَفْنَحْ - ما بين الثلاثِ إلى اسع ء ؛ وعبارة إمام الحرمين وغيره: : وئلاثة عَشَّرّه وزاد أهل 
السب على القولين ”" وأربعة عر وتَنسة عَدَرَ وئة عشم وحار وني 
وبعضّهم قال: إِنّ تّمانية من الثّلائة عَموكَم بحضروها؛ وإنما ضُرِبّ لهم سهْمُهم 
وأجْرُهم فكانوا كمَنْ حَضَّرَّها وهي البطشةالكبّرى التي أَعَزّ الله بها الإسلامً وليذلك 
قال كد لعمرٌ فيما رواه الشّيحَانٍ: «وَمَا يُذْرِِك لَمَلَ الله اطْلّعَ عُلَى أهل بَذرِ قَقَالَ: اغْمَلُوا مَا 


4دء لك 


اط ه ض ا الس ال اس قل ها فعاض نالهك يه ال سكس هو سا يو ها ”ا و سه ال اط اط اط ال ا له الل هو اله يس اه هه ا هه ااه 


(1) (قَوْلهُ: بدَعوَةٍ الي يخ) وهي قوله : «اللَهُمْ أمِرْ الإسْلَام بأحَدٍ الْعُمَرَيْنِ . 

(1) (قَوْلَهُ : كَافُوا) من الكفاية فهو بالإضافة» وهذا مبنينٌ على أنّ قوله (ومن اتّبعك) معطوفٌ على الله 
وأمَا إن جعل عطفًا على الكاف في «حسبك» فلا يدلّ على ما ذكر. 

() (قَولَهُ : يسْتَدْعِي إِلَخْ) منوعٌ إذ لا حاجة له بعد إخبار الله له بذلك» وفيه أيضًا أئَّم لم يخبروا عن 


أمرٍ واحدٍ إلخ . 
(5) (قُوْلُّ: سَبْعِينَ رَجُلاً) أي لم يعبدوا العجل فقوله : (للاعتذار عن عبادة المجل) أي من عبادة 
أصحابهم العجل , 


(0) (قَولُهُ : أيْ لِلإمْتِدَارِ) فالمراد بالميقات الشّيء المؤّت وهو الاعتذار. 

(1) (قَوْلُهُ: ولسماعهم كلامه) فيه أن السّامع من الله سيّدنا موسى عليه السلام» وقد يجاب بأن 
سماعهم من الملك لا من الله . 

(0) (قَوْلهُ: عَلَّ الْقولَينِ) فيه أنّ الزّيادة على الثاني فقط؛ إذ البضع صادق بما زيد. 

(8) (قَوْلَهُ : امْمَلُوامَا شِئْكُم) ليس المراد إباحة المعاصي لهم بل المراد أنا إذا وقعت منهم تكون مغفورة . 


الكتاب الثاني في السنة ‏ س- 


عس- ١1؟‏ 


قد غَفَرْت لَكُمْ "'', وهذا لاقتضائه زياد احتّرامهم يستَدْعي التَنْقِي لتيب غنهم ليُمْرقوَاء 
وإِنّما يُمْرَفُون بأخبارهم فكوثهم على هذا العَدَدٍ المذكور ليس إلا؛ لأنّه أقل عَدَدٍ يُفِيدُ 
العلمّ المطلوبّ في مثلٍ ذلك ”") وأَجِيبَ بمنع الليسية ”© في الجميع ”24. 
(وَالاصَحُ) أنه 7 (لا يُشْتَرَطَ فِيه) أي في المتّوائر (إسْلاة) ") فير وايةٍ (وَلا عَدَمُ 
اخْتَوَاء بَلَّدِ) عليهه 00 فينجورٌ أن يكوتوا كثَّارَاء وأنّ تحويهم يَلَد كأن د يُخْبِرَ 217 أهل 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب المغازي» باب: فضل من شهد بدزاء برقم ا ومسلم؛ كتاب 
فضائل الصحابة» باب: فضل أهل بدر رضي الله عنهم»ء برقم (444؟) من حديث علي بن أي 


طالب رضي الله عنه. 
ا ا من أهل بدر . 


4 (مَوْلّهُ: ؛ بنع اللِْسيةِ) أي قوله ليس إلأ.كذا. 
(5) (فَوْلَهُ : في في اللمِيع) أي جميع ما وقع في تؤجنههه ليس إلا . لا جميع الأقوال؟ لأنَّ منها ما ليس فيه 
إلا وهو قول الإصطخري» أو المراد جميع.الأقوال :هئ مقدرةٌ فيه . 
(0) (قَوْلَهُ : وَالأصَحٌ أَنْهُ) قدّر لفظة أنه لاجل تأويل لا.يشترط بمفردٍ فلا تحتاج الجملة إلى رابطٍ . 
(5) (قَوْلَهُ: لأيُشْتَرَطُ فِهِ إسلامٌ) فأولى العدالة» وكذا لا يشترط البلوغ كما نقله سم كتبه بهامش حاشية 
الكمال عن شرح الإرشاد لشيخه ابن حجر ا يتميّ في باب الشفعة قال: (ولو كفارًا أو صبيانًا) . 
(/) انظر المستصفى للغزالي /١(‏ ٠4١)؛‏ الإحكام للآمدي (5؟/ ؟2)4 مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (؟/ 08)؛ المسودة (ص١١5؟):‏ شرح الكوكب المنير (784/5). 
(8) انظر المستصفى (١97/1١).؛‏ المحصول للرازي ))١17/5(‏ روضة الناظر (ص١8)»‏ الإحكام 
للآمدي (7/١4)؛‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 08). 
(4) (قَوْلّهُ : كَأنَ يبرْ إِلَغْ) هذه عبارة العلماء الموجودين قبل فتحهاء وقد فتحها السّلطان محمّدٌ: 
ووافق تاريخ فتحها بلدة طيّبة؛ وقد ذهبت إليها مرّتين مع الإقامة؛ ورأيت بها من المحاسن ورفاهية 
العيش » والغرائب من كل شيءٍ حتّى الكتب ما لا يوجد في غيرها من سائر البلاد فهي الحريّة بقول 
قال : 
رأيت بها ما يملا العين قَرّةٌ ويسلي عن الأوطان كل غريب 

وفي وقت تأليفي لهذه الحاشية اختلت أحوالها بسبب قيام الحرب بين سلطاننا السّلطان محمودٍ 

نصره الله وبين قرال الموسّق خذله اللّه» وهو حربٌ عظيمٌء وإلى الآن هو قائمٌ فنسأل الله أن 


11 يد 


ُسْطْنْطينية بقَمْلٍ مَلِكهم؛ لأنْ الكثرة ”'2 مانعةٌ من التَواطْوٍ على الكذِبء وقِيلٌ : لا 
يجورٌ ذلك لجواز تَوَاطْوٍ (" الكَفَارٍ وأهل بَلَدِ على الكلبٍ فلا يد خبرُهم العلمَ (2) 
الأصحٌ (أنّْ المِلْمَ فِيه) أي في المتّوائر (ضَرُورِيَ) ”" أي يحصّل عند سماعه من غير 
احتياج إلى نَظرٍ لحُصوله لمَنْ لا يََانَى منه النظرٌ كالبله (*' والصَّبْيانٍ (وَقَالَ الكَعْبِئْ) من 
المعتز لةِ (وَالإِمَامَانِ) أي إمامٌ الحرمين والإمامُ الرّازيّ (نَظرِي وَفْسْرَهُ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ) أي 
فسّر كونّه نَظريًا كما أفصمّ به الغزالىٌ» التابعٌ له أخدًا من كلام الكَعْبِيّ (يتَوقْقِهِ مَلَى 
مُقَدَمَاتٍ حَاصِلَةٍ) عن السَامِعء وهي المحفّقَُ لكونٍ الخبّرِ متوائًا من كونه خبرَ جمع 
وكوتهم بحيث يَمْمَيِمُ تَواطَؤُهم على الكذب» وكوثه عن مَحْسوسٍ (لا الإحتِياج إِلَى 
انر به أي عَقيبَ سماع المتوائر فلا خلا في المعنى في أنه ضروري؛ ؛ أن 
تَوَقْفَه قَمّه على تلك المقَدّمات لا ينافي كونّه ضروريًا *), “' وبالضروري عَبْرَ الإمام الرّازيٌ 


> الكتاب الثاني قي السنة 


ينصر حزب الإسلام ويدمّر الكفرة اللثام بَمنّهٍ وكرمه: وبسبب هذه الحوادث العظيمة والخطوب 
المزعجة المشوّشة للأفكار وقع مثا فتور هَةٍ بعد إتمَام الكلام على المقدّمات لعدم مساعدة الوقت لنا 
عمًا كنا أردناه من الاستمرار على التق الأول وللّه الأمر من. ثبل ومن بعد تسأل الله السَلامة 
واللّطف ورحم الله من قال: 

أتى الرّمان بئوه في شبيبته فسرّهم وأتيئاه على الهرم 
)١(‏ (قَوْلْه : لأنْ الْكَفرَةَ إَغ) أشار إلى أن المدار على الكثرة . 
(1) (قَْلَه : لموَاز نَوَاطْوْ إلَغْ) أي جواز ذلك عقلاً وحينئةٍ فلا حلاف في المعنى . 
() انظر المعتمد (؟/١8) ٠‏ الحدود للباجي (ص77؟) أصول السرخسي .)187/١(‏ الإحكام 
للآمدي (؟7/؟77) المسودة (ص١١5)؛‏ الإبباج في شرح المنهاج (؟/ 18): نباية السول (؟/ 
4 
(4) (قَوْلَهُ: كَاليّلهِ) جمع أبله وهو سليم الصّدر أو من لا فطنة له. 
(5) (قَوْلَهُ: لآ يُتَاني كَوْنَهُ ضَرُورِيًا) أي؛ لأنّه ليس المراد بالمقدّمات المنتجة للمطلوب حتى تنافي 
الضّرورة» قال البدخشي في شرح المنهاج : وقد كنت أبدعت له اصطلاححاء وهو أنه وإن احتاج إلى 
هذه المقدّمات لكنّ هذه المقدّمات لعدم احتياجها إلى تشم طلب من التّفس بالحركة في المبادئ صارت 
كالمقدّمات في قضايا قياساتها معهاء وكالقياس الخفيّ في الجزئيات وهو أنه لو لم يكن كذلك لما كان 
دائمًا أو أكثر ولكان اللازم باطل؛ وكالحدود الوسطى الحاصلة بلا حركة دفعة عتد الالتفات إلى 
المطالب في الحدسيّات [] بحيث تنمئّل المطالب في الذهن معها من غير حركةٍ سواءً كان معه شوقٌ 


سد ”57157 , 


الكتاب الثاني في السئة ١‏ س- 


خلاف ما عَبْر به المصدفٌ عنه سهوًا أو نَظرًا 7" إلى أنْ المرادٌ واحدّء وقوله : يبه 
بالياءِ لَعْدّ قليلةٌ جَرَتْ على الألينة (© والكفيه : واه مستي 
الآمِدِئْ) 2 عن القول بواحل من الّرِوريٌ والتظري لتعارضن ذليليْهما السَابِمَيْنٍ 

حُصوله لمَنْ لا يَتَأنَى منه النَظرُ و نه على تلك المقدّمات المحققة من غير فر إلى 
عدم الثنافي بينهما (ثُمْ إن أخبَرُوا) أي أهلّ الخبّر المتواتر (عَنْ عِيَانِ) بأنْ كانو ا طبقةٌ 
فقط (قَذَاكَ) واضح *” (َإل) أي وإن لم يُخيروا عن عيانٍ بأن كانوا طَبَقاتٍ فلم يُخور 
عن عيانٍ إلا الطْبّقةٌ الأولى 2 منهم (لَيشَْرَطٌ (" ذْلِكَ) أي كوثهم جممًا يَمْتَنْعْ 


أو لاء ولا خفاء في أنْ الاحتياج إلى أمئال ذلك لا يخرج التتصديق عن الضّروريّة إلى التظريّة بل ذلك تا 
لا بد فيه من الحركتين كما ذكرناء ثم إن قد ظفرت بعد حين بما نقل التّمئازاني عن (المستصفى) للغزالي 
من أنّ العلم الحاصل بالتّوائر ضروريٌٍ؛ بمعنى أنّه لا يحتاج إلى توسيط واسطةٍ مغضية إليه مع أن 
الواسطة حاضرةٌ في الذّهن وليس ضروريًا يمعئى:أنّه حاصل من غير واسطة؛ كقولنا : الموجود لا 
يكون معدومًا فوجدته مشيرًا إلى تقريري'المذكور فشكت الله على ما هداني إليه. 

[*] الَدْسُ: الفِراسّة . انظر المعجم الوجيز .)١4+(‏ 
)١‏ (قَوْلْهُ: أؤ نَظرًا إلَخْ) فيه أنْ هذا أمرٌ لا يخِصٌ الرَازِيّء 'وحيئئذٍ فلا وجه لإفراده عن الجمهورء 
وجعله مع من عبّر بأنّه نظري . 
(1) (قَوْلْهُ: جَرَتْ عَلَ الألسَِة) أي العاميّة فلا ينافي القلّة . 
(9) (فَوْلَهُ : وَتَوَقْفٌ الآمِدِيْ) قال سم: التَوقّف مع انتفاء الخلاف في المعنى وائتفاء منافاة أحد الدّليلين 
للآخر مشكل» وقوله : (في الاعتذار من غير نظر إلخ) إن أراد بعدم التّظر إلى عدم التّنافي أنّه عقل عنه 
فهو من أبعد البعيدء وإنّ البعيد» وإن أراد أنّه لم يلتفت إليه فكذلك ا ه. 
(4) (قَوْلَهُ : عَنْ عِهَانِ) ليس المراد به المشاهد بل المحسوس بقرينة قوله في التعريف عن محسوس . 
(0) (قَوْلَهُ : فَذاكَ وَاضِحٌ) أي لوجود كل القيود المتقدّمة. ١‏ 
(5) (قَوْلَه : إلأالطبقة الأوق) لأنّ المراد بإخبارها عن عيانٍ إخبارها بأما عاينت الحكم من الت 3 
وإلآ فكلّ طبقةٍ معايئةٌ لما قبلها. 
(10) (قُوْلَهُ : إلا ثيشترط إلخ) لا يخفى أنْ اشتراط ذلك علم من حدّ الثواتر الذي قدّمه فالأولى أن 
يقول : ثم إن أخبروا عن محسوس لهم فذاك ولأ كفى ذلك؛ وإن لم يخبروا كلهم عن محسوسس لهم يأن 
أخبر عنه الطبقة الأولى فقط كفى » وحصول التّواتر إخبارها عن محسوس لهم مع ما علم من كون 
كلهم جمعًا يؤمن تواطؤهم على الكذباه. ز. 


- الكتاب الثاني في السنة 5717 سمه 


تَواطؤهم على الكذِبٍ (فِي كُلّ الطْبَقَاتِ) أي في كُلْ طَبَقَةٍ (' ليُفِيدَ خبرهم العلمّ 
بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطَبّقةٍ الأولى» فلا يُقِيدُ خبرهم العلمّ. ومن 
هذا يَتَبِيّنُ أنّ المتواترَ في الطْبَّقَةٍ الأولى قد يكونُ آحادًا فيما بعدهاء وهذا مَحْمَلٌ 
القبراءات الشَّاذَةِ ''' كما تقدّمَ» (وَالصّحِيحُ) (" من أقوال (تَالِنُهَا إن عَلِمَُ) أي المتوائرَ 
أي الحاصِل منه (لِكَْرَةِ العَدَدِ) في رواية (مُْفِقْ لِِسَابِعِينَ) فيحصل لكل منهم (وَلِلْقَرَائِنِ) 
الرَائِدةٍ على أقَلٌ العَدَّدِ الصَالِح له ”؟ بأنْ تكون لازمة له ”2 من أحواله الميَعَلّقَةٍ به © 
أو بِالمخْبَر عنه ”" أو بالمخبر به (نَذ يَخْتَلِفٌ فَيَخْصل لِرَنِدٍ دُونَ عَمْرِو) مثلاً من 
السَامِعينَ ؛ لأنْ القرائِنَ قد : تقومٌ عند شخْصٍ دون آخَرَء أمَا الخبّرُ المفيدٌ للعلم بالقرائِنِ 
المنفّصِلةٍ عنه ”* فليس يمتواتر . 


والقول الأوّلٌ وف يجب حُصسَُول ل العلم منه لكل من السَامِعِينَ مُطْلَقَا كي لذن 
القرائِنَ في مثلٍ ذلك ظاهرةٌ لا تخفّى علق أحدٍ منهم 


. (فَوْلْهُ: أي في كُل طَبَقَةِ) دفع به توهّم إرادة الكل المجموعي» وأنّ المراد به الكليّة‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : وَهَذَاعلٌ الْقرَاءات الشَائة) قال الشّهاب عميرة: أي على مقابل الأصمٌ القائل بقرآنيّتها كما 
مرٌ صدر الكتاب» ومرٌ أيضًا أنّه يعلم بها من حيث الخبريّة على الأصمّ كما في الآحاد» ولا يضر في 
ذلك عدم قرآنيتها . 

6 (فَوْلَُ : وَالصضّحِيحُ) مبتدأً خبره ثالثها بناء على ثبوته في نسحوّء وفي بعضها (والضّحيح إن علمه) . 
(5) (قَوْلْهُ : الصّالِحُ لَهُ) أي للخبر المتواتر وكذا الضّمائر بعده. 

(0) (قَوْلّةٌ: بآنْ تَكُونَ لأَزِمَة لَهُ) يان لمراد المصتّف فإنّه أطلق القرائن. 

() (فُوْلَهُ : الَْعَلقَةُ بو) كن تكون الرّواة كلهم اتفقوا على لفظٍ واحدٍ وهيئةٍ واحدة. 

(0) (قَوْلّهُ : أو بالمخبر عَنُْ) بكسر الباء بأن يكون المخبر مجرّد الصّدق» وقوله: (أو المخبر) بالفتح بأن 
يكون ما أخير به من الأمور الواضحة التي لا تخفى على السّامع . ويجتمل أنه بالفتح فيهما أي الموضوع 
والمحمول فيختلف الثوائر باخعتلاف حالهما . 

(8) (فَوْلْهُ : بِالْقرَائِنِ الْنْفَصِلَةٍ عَنَهُ) كالعلم بوجود الأسباب التي يترتّبٍ عليها ما أخبر به. 

(9) (قَوْلَه : وَالْقَوْلُ الأوْل) أي من القولين المطويّين في المتن. 

)٠١(‏ (قَوْلْهُ : مُطْلَقَا) أي بقرائن أو بكثرة. 


:5؟ 


والثاني : لاايجبُ ذلك *'' بل قد يحصّل العلمُ مُطْلَّقًا لكل منهم ولِيعضهم فقط. 
لجوازٍ أنْ لا يحصّل العلمٌ لبعضٍ بكثرة العلم كالقرائِنٍ . 

ك2 مر من '"' (أنْ الماع عَلَى وَفٍ 7" عيرلا يدل على مدقن (4) 
في نفس الأمر مُطْلْمًا 2115 بي (وَثَالِثُهَا بَدُلَ إِنْ تَلقوْهُ) أي المجيعون (بالقَبُولٍ) بأن 


2 


تاحو |(" بالاستنادٍ إليه فإِنْ لم بَتلَفَرْهِ بالقبولٍ بأنْ لم يَتَعَحَضِوا للاستنادٍ إليه فلا يَدُلُ 
لجواز استّنادهم إلى غيره مِمّا استنبطوه ”'' من القرآنٍ. 

وثانيها: يَدُلَُ مُطْلَمًا؛ لأنْ الظاهِرٌ استِنادٌهم إليه حيث لم يُصَرّحوا بذلك ”* لعدم 
ظُهورٍ مُسْتَئَدٍ غيرهء ووجه دَلالةٍ اسيّنادوهم ”" إليه على صِدْقِه أنّه لو لم يكن 


)١(‏ (قَوْلَه : لآَيِجِبُ دُلِكَ) أي العلم لكل أحد. 

(1) (قَوْلْهُ : وَالصّحِيحُ مِن أقْوَالِ) أي ثلاثة. 

(1) (قَوْل: عَلَ وَهْقِ) بتشليث الواو موافقة أي على معني مواقي لمعنى خبر كما إذا أجمعوا على وجوب 
التي في الصّلاة المواقق لخبر 9إنما الأعمال بالنيات؟ فإجماعهم على هذا الحكم موافقٌ لمعنى الحديث» 
فهل يدل عل أنّ هذا الحديث قاله التبي أولاً 

(4) (قَوْلهُ: لأيدُلُ عَلَ صِدْقِهِ) لا يخلو إِمَا أن يراد صدق آلثن أو صدق سئيّنه للدبِيَ يل فإن أريد الأوّل 
دل قطمًا على صدفه؛ لأنْ موافقة الإجماع له تقتضي صدقه؛ لأنّه معصومٌ من الخنطاء وإن أريد الثاني 
فالإجماع لا يوصف بموافقة النّسبة أو محالفتها؛ لأنْ الموافقة إنّما هي في الأحكام وأجيب : بأنّ الحكاية 
والمحكيّ لا كانا شيئًا صمّ أن يقال: الموافقة على الحكم المأخوذ من المتن لا تدلّ على صدق النّسبة 
والإسناد؛ فالمراد أن موافقة الإجماع للخبر في الحكم لا يدل على صدق نسبته إلى النَبيّ . 

(0) (قَوْلَهُ مُطْلَقَا أي سواءٌ تلقّوه بالقيول أم لا 

(5) (قَوْلَهُ: بأنْ صَرّحُوا) الباء للسَيبّة فهو بِيانٌ لسبب التلقّي بالقبول» وفيه إشارةٌ إلى أن قوله : (إن 
تلقوه بالقبول) معناه أنّه علم أنهم تلقّوه بالقبول؛ لأن التصريح المذكور إِنّما يتسبّب عنه العلم بالتَلقّي 
ال ارجا ا ريج الجر اللاي اللوكرو م لور الاين 
() (قولة: :ها بطو اعترضه القهاب بأن الذليل مستنبط مه لا مستئبط . وأجاب سم: أن 
الدليل يوصف بأنّه مستنبط من حيث وجه دلالته . 

(8) (فَوْلهُ : حَيِتُ | بص حُوا بذَلِكَ) وأمّا حيث صرّحوا به فلا إشكال في استنادهم إليه . 

(5) (قوْلهُ: وَوَجْهُ دَلأَلَةٍ اسْتنَاوِِمْ) قال الشّهاب: هو توجية للثّاني ولما تضمّنه القّالث من أن الاستناد 
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حيئلٍ ('2 صِدْقًا بأنْ كان كيبا لكان استِنادُهم إليه خَطَأّء وهم معصومون منهء قلنا: لا 
تُسَلْمُ الخطأ حينئلٍ؛ لأنّهم ظَتَوا صِدْقَه وهم إنّما أيروا باستنا إلى ما ظَنّوا صِدْفَه 
فاستّنائهم إليه إِنْما يدل على طَنّهم صِدْقّه ولا يلزمٌ من ظَئّهِم " صِدْقُه في نفس 
الأمرء وقِيلّ: إِنْ ظَتَهم ”' معصومٌ عن الخطأ . 

(وَكَذَلِكَ بَقَاءُ حبر 2 انَتَوفْرُ الاي عَلَى إْطَالِه) بأنْ لم يُبِْل “ ذُوو الدذواعي مع 
سماههم له آحادًا لا يدن على مدق لاا )في قوليهم :"يدل عليه: قالوا: 
للائّمَاقِ على قَبولِهِ حيتئل» قلنا: الاتّفَاقُ على قَبِولِه نما يَدُلُ على طَنّهُم صِدْقّه ولا يلزمُ 
من ذلك صِدقُه في نفس الأمرء ماله فَوْلَهُ يل لِعَلِيّ : «انت مِئي ”' بِمَنْْلةٍ هَارُونَ مِنْ 
مُوسَىء إِلَا أنْهُ لانبئ بَمْدِي؛ رواه الشَيِحْانِ 7" ا ل 


إليه يدل على الصّدقٌ . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : جِيتيذٍ) أي حين الاستناد. 

(؟) (َوْلْهُ: وَلَأَيْلرَمُ بن ظَنْهِمْ إِلَخْ) بناء على أن معنى قؤلة عليه أفضل الصّلاة والسّلام : «لاتجتمع أمْتي 
عَلَى ضَلَالَة» أي عل أمرٍ يعذبون عليه وفي شيخ الإسلام لا.يقال فالإجماع حينئلٍ ظئْيٌ ؛ وقد قالوا : إِنْه 
قطعييٌ ؛ لأنّا نقول' : م يهزموا بأله قطعيٌ بل اختلفوا فيه » وبتقدير أنه طعي إْما هو قطعيٌ في الظاهرء 
وإن كان في طريقهِ ظنّ ؛ لأنّ ظنّ المجمعين معلومٌ قطعّاء وذلك لا ينافي قطعيّة الإجماع في الظاهر اه.. 
(*) (قَولَهُ : وَقِبلَ: إن ظْنّهُمْ إلَمْ) على أن معنى فوله يكل دلا تجتمع أمّتي على ضلالة» أي على خطإ في 
نفس الأمرء ومقصود الشّارح الإشارة إلى القدح في دليل الرّاجح بمنع المقدّمة القائلة: إنّه لا يلزم من 
ظتّهم صدقه صدقه في نفس الأمر بسند أنّه لم يلزم صدقه في نفس الأمر بناءً على أن ظنّهم معصوم عن 
الخطأ مطلقًا . 

(4) (قَوْلَهُ : بَقَاءُ حَبَرِ) أي بقاؤه من غير إبطالٍ. 

(5) (قَوْلَهُ : بأن ل يُبْطِلَهُ) تصويرٌ لقوله : بقاء. 

(7) (فَوْلْهُ : أنْت مِئي) أي قربك مثى بمنزلة هارون أي في الخلافة فهذا يدل على أنّ عليًا يتول الخلافة 
بعده يَك2 . : 
() رواه البخاري؛ كتاب المغازي» باب : غزوة تبوك» برقم (4415)ء ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب : من فضائل على رضي الله عنه؛ برقم (54٠14؟١)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه . 
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إن دواع بَني أَمَيَدَ "2 وقد سيعوه متوَّرةٌ على إبطاله لدَلانَيه ”') على خلافةٍ على 
رضي الله عنه كما قِيلّ (" كشلافةٍ هارون عن موسّى بقوله #أخلفنى في وى # [الأعراف :1417] 
ون مات قبلّه 9 ولم يُبُطِلوه . 


0 (قَوْلَه : قن دوَاعِي بن أَمَِه) أي شهراتهم فإئهم كانوا يكرهون عليًا رضي الله‎ )١( 
(فؤْله: لِدَلاَه) اححق أنه لايدل؛ لِنهُ ل ترَكهُ الي لاذَهَبَ إلَ الّمَزْو) وَقَالَ لَه عق رضي الله‎ )1( 
عينه : أتمعلني بمَنزلَةٍ النْسَاءِ وَالصَبِيَانِ فَقَالَ لَهُ: «أما تَرْضَى أن تَكُونَ مِئي بمَنْزِلَةَ َارُونَ مِنْ‎ 
مُوسَى» أي حين ذهب إلى المناجاة وخلفه في قومه أي فليس هذا بتقص في حقّك فلك أسوةٌ بهارون‎ 
. عليه السلام‎ 
. (قَوْلّهُ : كَمَا قِيلّ) قائله الشّيعة‎ )7( 
(وَإن مات قبْلَه) أي مات هارون قبل موسى عليه الصلاة والسلام . واعلم أن الشّيعة فد استدلت‎ )( 
عل استحقاق سيّدنا علي الخلافة بعده و بأد منها هذا الحديث» ومنها قوله : يك خاطبًا لأصحابه‎ 
سلّموا عل عل بإمارة المؤمنين؛ وقوله عليه الصلاةوالسلام مخاطبًا له «أنْتَ الْخَلِيقَةُ بَمدِي؟ وقوله:‎ 
مُبَشْرًا إل عل وَأَحَلْ بَِدِِ «هذًا حَليفتي فيكم مِن بُنْدِي فَاسْمَمُوا آ لَهُ وَأَطِيعُواء وغير ذلك من الأدلة‎ 
التقلية والعقلية» وقد أورد جملةً متها التصير الطوسي في مبحث الإمامة من متن التجريد ولوّث هذا‎ 
المبحث بذكر مطاعن في ب بقية الأئئة يجمواته الله عايهن أمعين عل ما هي عقيدة الرافضة والشيعة وقد‎ 
تصدّى شرّاح ذلك المتن لردّها والجواب عنها - جزاهم الله عن الدّين خيرًا - وكشت رأيت في بعض‎ 
حواشي ذلك الكتاب نقلاً عن شارحه أكمل الدّين أن التصير مات قبل إثنامه فأكمله ابن المطهر الحلي‎ 
ووضع فيه هذه المطاعن ؛ وقد كان من غلاة الشّيعة» وهذا اعتذارٌ حسنٌ لو تم فإنّ المؤرّخين كلهم‎ 
مجمعون على أنّ الطّوسيّ من أكابر الشيعة ورؤسائهم وقد قرّر العللامة عل القوسجيّ في شرحه على‎ 
ذلك المثن المسمّى بالشّرح المديد حاصل ما تمسكوا به من قوله عليه الصلاة والسلام نت مني من‎ 
هَارُونَ مِنْ موسّى» قال : إن المتزلة اسم جنس أضيف فعمٌ كما إذا عرّف باللام بدليل صحّة الاستثناء»‎ 
وإذا استثنى منها مرتبة النّبوَة بقيت عامّة في باقي المنازل التي من جملتها كونه خخليفةٌ له ومتواليًا في‎ 
تدبير الأمر ومتصرّفًا في مصالح العامّة ورئيسًا مفترض الطاعة لو عاش بعده؛ إذ لا يليق بمرتبة التبرَةٌ‎ 
زوال هذه المنزلة الرّفيعة القابتة في حياة موسى عليه السلام لوفاته» وإن قد صرّح بنفي الثبوة لم يكن‎ 
ذلك إلا بطريق الإمامة . وأجيب بألّه غير متواتر بل هو خبر آحادٍ في مقابلة الإجماع ؛ ويمنع عموم‎ 
المنازل» بل غاية الاسم المفرد إلى العلم الإطلاق» وربّما يدعي كونه معهودًا معينًا كغلام زيل وليس‎ 
الاستثناء المذكور إنخراجًا لبعض أفراد المنزلة بمنزلة قولك : : إلا التبّة بل منقطعٌ بمعنى لكن فلا يدل‎ 
عل العموم كيف ومن المنازل الأخو وة في التّسب» وم تنبت لعل وأجاب عن غيره من التصوص‎ 
هموما بأ لو كان في مثل هذا الأمر الخطير يعني نصب الإمام التمآن بمصالم الدّين والدّنيا لعائة‎ 


- الكتاب الثاني قِ السئة 


(وَافْتِرَاقَ العُلَمَاءِ) ”'' في الخبّر (بَيْنَ مُؤَوّلِ) له (وَمُحْنَجٌ) سات 
(خِلانًا لِقَوْم) في فولهم : يَدُلَ عليه قالوا: للاتّماقٍ على قَبِولِهِ '2 حينتقٍ» قلنا: الاتُمَاق 


على قَبولِهإِنّما يَدُلُ على طَنهِم صِدْقَه ولا يلزمُ من ذلك صِذُه في نفس الأمر . 
() الضّحيحٌ (أنْ المُخْيرَ ”" بِحَضْرَة قوم لَمْ يُكَذْبُوهُ وَلآَحَابِلَ عَلَى سُكُوتِهِمْ) عن 


تكذييه من خَرْفٍِ أو طْمّعِ في شيءٍ منه (صَاوِقٌ) فيما أخبَرٌ خبّرٌ به؛ لأنّ سكوتهم تصديق 
)0 
له 0 


الخلق مثل هذه التُّصوص الجحليّة لتواتر واشتهر فيما بين أصحابه و ولم يتوافقوا في العمل بموجبه» 
و يتردوا حين اجتمعوا في سقيف يني ساعد لتعين الإمام حيث قال الأنصار؟ ما أميرٌ» ومنكم 
أميرٌ» ومالت طائفةٌ إلى بي بكر وأخرى إلى العبّاس وأخرى إلى عل ولم يترك عل رضي الله عنه محاجّة 
الاصحاب وتخاصمتهم وادّعاء الأمر له والتمسّك بالتَصٌ عليه بل قام بأمره وطلب حقّه كما قام به 
حين أفضت التَبوّة إليه» وفاتل حتّى أفنى الخلق الكثين مع أن الخطب إذ ذاك أشدّء وفي الأوّل الأمر 
سهلٌ» وعهدهم بالنْبِيَ يلك أقرب وهمهم في تنفيل أحكامه أرغب» وكيف يزعم من له أدنى مسكة أن 
أصحاب رسول الله يل مع أنْهم بذلوا مهجهم وذخائرهم وقتلوا أقاربهم وعشائرهم في نصرة 
رسول الله يد وانقياد أمره واتباع طريقته أثهم.خالفوه قبل“أن يدفنوه مع وجود هذه التصوص 
القطعيّة الظاهرة الدّلالة على المراد. 

)١(‏ (قَوْلَهُ: وَافِْرَاقُ الْمُلَمَاءِ إلَغ) لعلّه ضِمّنه معنى الدّوران أو المتردّد لأجل قوله (بين أي دائرين أو 
متردّدين إلخ) ثم إِنْ هذا معلومٌ تا قبله بالأولى؛ لأنْ ما قبله مفروضٌ في توافر الدّواعي على الإبطال 
بخلاف هذا. 

(؟) (قَوْلْهُ : لِلإثَمَاقٍ مَل قَبُولِهِ) وذلك؛ لأنّ الاحتجاج به يستلزم قبوله؛ وكذا تأويله يستلزم ذلك: 
وإلأّل يحتج إلى تأويله نعم قد يقال : قد يكون التأويل على تقدير الصّحْة كما يقع لهم كثيرًا نّم يمنعون 
الصَحة ثمٌ يقولون وعلى تسليم صحّته فهو محمولٌ على كذا |لأ أن يقال : التأويل من غير نصريح بتقدير 
التسليم لا يكون عادةً إلا مع اعتقاد الضّحّة ا ه. سم . 

(9) (َوْلَهُ : والصّحيح أن المخبر إلخ) حاصله أنه إذا أخبر واحدٌ بحضور عديغ التواتر عن محسوس ولم 
يكذّبوه. فإن كان ما يحتمل أن لا يعلموه مثل خبرٍ غريب لا تقف عليه إلا الأفراد م يدل سكوتهم على 
صدقه قطعا؛ وإن كان ثما لو كان يعلمونه؛ ولكثه تا يجوز أن يكون لحامل عن السكوت عن تكذيبه من 
خوفٍ أو نحوه لم يدل سكوتهم على صدته أيضّاء وإن علم أنه لا حامل لهم عليه فهو يدل على صدقه 


(4) (فقَوْلَهُ : نَصْدِيقْ لَهُ) فيه بحثٌ ؛ لأنّ سكوتبهم يجوز أن يكون لعدم علمهم بحال المخبر به» ولو سلّم 


سس ار ب ا الكتاب الثاني في السئة 0 


عادةٌ فقد اتمَّقواء وهم عَدَدُ التَوائرٍ على خبر عن مَحُسوس ”*'' إِذْ فرض ا المسألة كذلك 
عاضا ب الأيدة تكو ناتيت 7 وقِيل: لا يلزمٌ من سُكويّهم تصديقه» 
لجواز أن يسككتوا عن تكذبيه لا لشية (وَكَذَا المُخِْرٌ بِمِسْمَع مِنَ النْبِيِ ) أي بمكانٍ 
يسمّعٌه منه التّبنْ يكل (وَلاَ حَامِلَ م على التفرير) للثبيّ وق (3) على (الكَذبٍ ب) 7" للمُخْيرٍ 
عارة اانا ند ديك ليان ار مه يُويّا؛ لان التبيّ ف لا يقد أحدًا على كذيبٍ ”* 
(جلاا لِلمَْاعرينَ) منهم الآيدي وابنُ الحاجب في قولهم : لايَدُل سُكوتُ التبّ ل 


أمَا في الدذينئ: فلِجواز أنْ يكون التبئّ يل بيّته ”2 أو آخرَ بياته 29 بمخلاف 0" ما 
أحب به الححيد. 


أنه تصديقٌ لم يلزم منه أنّه صدق جواز أن يكؤن لظنهم.صدقه ولا يلزم منه صدقه كما مرّ في غيره نعم 
لو فرض أن الإخبار عن شيءٍ وجد يحضرججامظهر أنْ سكوتهم تصديقٌ. وأجيب بتصوير المسألة بما 
إذا أخبر عن محسوس لا يخفى على مثلهم.. 

. (ثَوْلَهُ: عَنْ تحسُوس) أي لا يخفى عل مثلهم عادةٌ كبا صرّح به الصّفىّ الهنديّ‎ )١( 

(1) انظر اللمع (ص ٠١4؟)‏ » شرح اللمع (؟/81/4)» المستصفى :)١41/١(‏ المحصول (؟44/9١):‏ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ /01)» المسودة (ص4ة١7))»‏ نباية السول (؟/ .)5١8‏ البحر 
المحيط .)١41١/5(‏ 

(©) (قَلُهُ : وَلأَحَايلَ عَلَ النفْرِيرٍ وَعَلَ الْكَذِب) هذا ينافي ما قدّمه المصئف أوّل الكتاب الثاني من 
أله يك لا يقر أحدا على باطل » » أن سكوته على الفعل مطلقًا دليلٌ على جوازه إلخ . والجواب ما أشار 
إليه الشَارِح من أن ما هنا حلّه في الكافر المعاند الذي لا ينفع فيه الإنكار وما تقدّم محمولٌ على خلافه 
أهر . 

(4) (قَوْلَه : ديا إلَغ) أخذه من التفصيل الآ . 

(8) انظر اللمع (ص ١‏ 5)؛ المستصفى ))١51١/١(‏ الإحكام للآمدي (؟7/ )5١‏ المسودة (صة١؟)2,‏ 
نباية السول (5/ 8١275)؛‏ البحر المحيط (4/ 47؟). 

(5) (قَوْلَهُ : بَِنَهُ) أي سايقًا . 

(0) (قَوْلَة : أو آخرَ بََاَُ) فيه أنّه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

(8) (قوْلَهُ: بخلافٍ إِلَخ) تنازعه بينه وأخحر. 


-_- الكتاب الثاني في السنة 484 سب 


وأمًا في الدُنْيَويُ: فيجواز أنْ لا يكون النبيٌ يعلَّمُ حاله كما في إلقاح النْخْل ”' 
رَوَى مسلمٌ عن أنْسٍ أنه و مر ْم يُلَفُحُونَ الل ؛ ٠‏ قَقَالَ: لوم نموا لع "١‏ 
قَالَ: فَكَرَجّ شِيصًا ©"» فَمَرٌ بهم فَمَالَ: هنا لِنَخْلِكُمْ»؟ قَالُوا: قُلْت كَذَا وَكَذَاء قََالَ : 
دأنتّ أهلْمُ بآمر دُْيَاكُمْ شق 6 

لوقيل : يَدُل) علو مدق (إنْ كَانَ) مُخْبرًا (مَنْ) أمر (دنْهوِيٌ) بخلاف الذينيٌ فلا 
يدل وفي «شرح المختصر» عَكسٌ هذا التَنُصيل بَدَلْه وتَوْجِيهُهما "' يُؤْخل مِمًا تقدّمَ : 


وأجِيب في الذيني : بأنْ سبق البيانٍ أو تأخيرّه لا يُبِيحُ السّكوت عند وقوع المنكّر؛ 
لما فيه من إفهام تَغْييرٍ الحكم في الأول وتأخيرٍ البيانِ عن وقتٍ الحاجةٍ في الثّاني . 

وفي الدنيويٌ: بأنه إذا كان كذِبّاء ولم يعلم به الْبئْ يكل يُعْلِمّهِ اللّه به عِضْمَةٌ له عن 
أذ يوم أحدًا على كلس كما أله بكي «السنافقينَ في قولهم له . : « تَنْبَدُ إِنَكَ َرَسُول 
أو انسنانقن ]٠:‏ من حيث تَضَمُِئُه "" أن قُلوبّه واقَقَتْ ألسِئتّهم في ذلك؛ وإنْ كان 
ديئيًا , 

أمَا إذا وُجِدَ حايلٌ على الكذب والتقرير ”0 ا 


)١(‏ (فقَوْلَهُ : كَمَا في إِلقَاح الخ إلَخ) استدلالٌ على أنه يجوز أن لا يعلم التّبيَ حال الدّنيويّ» وإنلم يكن 
مثالاً لما نحن فيه إذ لا أخبار هنا بحضرته . 

)١(‏ (قَوْلَه : لَصَلْحَ) بضمّ الام وفتحها أي إن شاء الله صلاحه لكثّه لم يشأ أو في ظني وقال بعض إِنه 
قاله في حال استغراقه في شهود الوحدة. 

(©) (قَوْلُهُ : فخرج شيصًا) أي لم يشتدّ نواه. 

(4) (قوْلُه: أنمْ أغلّمُ بأمر دُنيَاكُمْ) أي بكيفيّة التلقيح (قَْلْهَ مَكْسُ هَذَا الفْصِيلٍ)ء وهو أنّه يدل على 
صدقه إن كان عن أمر دينيّ لا دنيويٌ لجواز أن يكون التْبيَّ لا يعلم كما مرّ. 

(5) رواه مسلم» كتاب الفضائل » باب : وجوب امتثال ما قاله شرعا. . . » برقم (759؟) , 
(1) (قَوْلّهُ وَنَوْجِبِهُهُمًا) أي التفصيل وعكسه. 

(0) (قَوْلَهُ : مِنْ حَبِثُ تَضَمُتَهُ إِلَغْ) بواسطة التأكيد بإن واللام والجملة الاسميّة ودفع بهذا ما يقال 
الشهادة إنشاءٌء وهو لا يوصف بالصّدق والكذب. 

(8) (قَوْلَهُ : أمًا إِذَا وُجِدَ حَامِلُ عَلَ الْكَِبِ وَالئَفْرِيرٍ) أي أو أحدهما؛ لأنْ الحكم إذا قيّد بقيدين ينتفي 


كما إذا كان المخْيرُ ( مِمّنْ يُعاندُ ابي كلء ولا يَنَّْعُ فيه الإنكارٌ فلا يَدْلْ الشُكوتُ 
على الصَّدْقٍ قولاً واحدًا (وَأمَا مَظْنُونُ الصَّدْقٍ فُحَبَرُ الوَاجِدِء وَهُوَ ما لَمْ يَنْمَهِ إلى 
العوَائْرٍ) 7 واحدًا كان راويّه أو أكثر أفادٌَ العلم ”" بالقرائِنِ المنفّصِلة أو لا (وَمِنْهُ) 
عد تيم 7 وَهْوَ الشائِع عَنْ أضلٍ) فخرج الشَاتُِ لاعن أصل ”" (وَقَدْ 

يُسَمّى) أي المستفيض (مَشْهُورًاء وَأقَلّهُ) من حيث عَدَدُ راويه 2 أي أقَلَ عَدَدٍ رَوَى 
المستفيفي (انْنَانِء وَقِيل: نيس 7 الأوّل مَأَخوذٌ من قولٍ الشيخ 9 في 'الشنْبيه» : 


بائتفائهما وبانتفاء أحدهماء والحامل على الكذب صورته أن يكون الكذب مباحًا كأن يكون للإصلاح 
أو في إنكار وديعةٍ من ظالم أن نفي الحامل على التقرير يغني عن نفي الحامل على الكذب وعكسه؛ 
لاستلزام كل منهما الآخرة َم هاهنا إشكال» وهو أنه ول لايقرٌ أحدًا على باطل » وأيّ فرقي بين الفعل 
والقولء وأجيب بأنّ المراد أن التقرير لحاملٍ عليه إذا فرض وقوعه منه و لا يدل على الصّدق لكثه م 
يقع منه إلا التقرير على الجائزء إذ التقرير على غيره ذنبٌ فهاهنا حكمان : أحدههما : تقريره عليه الصلاة 
والسلام . والثاني : دلالة التقرير. والمصئّف تكلم على الثاني وسكت عن الأوّل لعلم امتناعه ثما تقدّم 
فيكون ما ذكره هنا مبتيًا على فرض وقوع التقرير مع امتناع وقوعه . 

)١(‏ (قَوْلَهُ: كما إذًا كان لمر إِلَمْ) بناء عا أنه عليه الصلاة.والسلام لا يجب عليه تغيير المتكر إلا إذا 
أفادء وهو خلاف القول المتقدّم للمصتف 

(1) (قَوْلَهُ: إل التْوَائرِ) أي إلى حدّ التوائر تصريحٌ بنسمية ما وراء نحو الثّلائَة والأربعة خبر واحدٍء 
وهو كذلك . 

() (فقَوْلَهُ : قاد الِْلْم) فإن قيل : : إدخال هذا تحت خبر الواحد ينافي فرض المصئف أنه مظنون 
الصّدقء قلنا: لا نسلّم المنافاة؛ لأنّ المراد أنّه في ذاته مظنون الصّدق وذلك لا ينافي أنه يفيد العلم 
والطدات عر مات ٠‏ سيم , 

(1) (فَوْلْهُ : وَمِنْدُ الستفيض) تعريشى بمن جعله واسطةٌ . 

(6) (قَوْلَهُ عَنْ أضْلٍ) أي عن إمام معتدٌ به في الرواية . 

(5) (قَوْله مِنْ حَيِثُ عَدَدُرَاوِيوِ) دفمٌ لتوهم أن الأقلية من حيث تعدّد الّوايات باختلاف وجوهها ولا 
يدفم الوهم صيغة التذكير في اثنان لاجتمال وقوعه على الخبرين . 


0 


(0) (قَوْلَه : وَقِيلَ : ثَلاَْةَ إِلَخْ) القول بالثلائة غريبٌ قاله الكمال. 

(48) (قوْلْهُ : من قَوْلٍ الشيخ) يعني به : : أب إسحاق الشيرازيّ شيخ العراقيّين من الشافعيّة ترجمه المصئّف في 
طبقاته ترجمة واسعة وأشار بذلك إل أن الأوّل قول الفقيه لا قول الأصولي ولهذا أعقبه بقوله» وعبارة ابن 
الحاجب إلخ إشارة إلى أنْ الثاني هو قول الأصولبّين فقد جزم به الآمديّ وغيره» لكن المحدّثون على أنّ 


- الكتاب الثاني في السنة 7313 227 7 0707070707 7 لمر ا 


وَأقّل ها يَنْبتٌ به الاستفاضة اثْئان» وعبارةٌ ابن الحاجب: المستفيض ما زاة تَقَليُه على 
)2ش 
الس 117 


(مسألة: ” خبرٌ الواحدٍ لا يُفِيدُ إلا بقريئة) كما في إخبارٍ الرَّجُلٍ " بموت ولَّدِه 
المشرفٍ على الموتٍ مع قرينة البكاء 4 وإحضار الكَفَّنِ والئغشٍ (وَقَالَ: الأكْثَرْ 6 
يُفِيدُ (مُطْلَقَا) وما ذْكِرَ من القرينة "2 يوجد مع الإغْماء 7 (وَ) قال الإمامٌ (أحَمَدُ 9©: 

يُفِيدُ مُطْلَقَا) بشرطٍ العّدالةٍ؛ لأنّه حينثلٍ يجب العمل به كما سيأتي» وإِنّما يجب العمل 
بما يَُيدٌ العلمّ لقوله تعالى : طٍِ قت ما ين لك يمه يلم انمره :دما » طإن بتو إلا 
ألظنَّ4 الاسام :115) نَهَىّ عن اتباع غير العلم ” وذَّمٌ على انبا الظَنّ . 


أقله ثلاثةٌ وما نقله الشارح كالمصئف من أنّ أقلّه اثنان نقله الرّافعيَ في الشّهادات عن جميع . 

(1) انظر البرهان لإمام الحرمين (1/ 0057/8 والإجكام للآمدي (44/1): ومختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (؟/ 88). 

(؟) انظر المسألة في الإحكام (؟/ 650) وما تعغذهاء اللمع (ص١4)»‏ شرح اللمع (؟/ةلاه), 
المستصفى (١486/1١)غ‏ الروضة لابن قدامة (صن 87): مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/85)؛ 
المسودة (ص؟١7-١؟17).‏ 

(") (قَولَهُ: كُمَا ني إِخْبَارٍ الرُجُل) من إضافة المصدر لفاعله فيتعينٌ على هذا التأويل أن يكون خبر 
آحاد؛ وأمًا على أنه من إضافة المصدر لمفعوله فلاء لحواز أن يكون المخبر له جمعًا. 

(5) (قَوْلَهُ: مع قَريئةالْبَكَاءِ إِلَهُ) لا يقال إن العلم حصل بالقرائن لا بالخبر ؛ لأنَا نقول لولا الخبر لجوّزنا 
موت غيره وتنظير العبريٌ في شرح المنهاج بأنْ التجويز باق مع تحقّق الخبر أيضًا مدفوع بأنَّ التجويز 
المنفي هو العادي ؛ ولا ينافيه بقاء التجويز العقلي . 

(0) (قَوْلْهُ : وَمَا ذْكِرَ م من الْقَرِئة إلَُ) فيه أن هذا مناقشةٌ في المثال لا يلزم منها إبطال الحكم الكل » 
ويجاب : بأنّه يناقش في غيره بمثله . 

(1) انظر اللمع (صي ٠١4)؛‏ شرح اللمع (؟/ 867)»؛ المستصفى )١148-١45/١(‏ مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد (؟/ 29)ء المسودة (ص4١؟)»‏ معراج المنهاج (؟/ /1)ء الإبباج (؟/ 71 . 
(0) (قَوْلَهُ : وَقَالَ الإمَامُ أخَدُ إلخ) يتأمّل مراد اده لقدين لت وهل كان يحصل له العلم من 
الأحاد وخصوصًا عند وجود المعارض وخالغة , بقيّة الأئمّة له فيما ذهب إليه . اف ٠‏ سم 

و4 (قوْلهُ: عّى عَنْ الْبَاع غير الْعِلْم) والهي للتّحريم فلا يكون واجبًا وقوله (وذمَ على اتباع الظَنْ) فدل 
على حر مته . 


سح ؟1؟ 


الكتاب الثاني في السئة - 


واج قنك "© يما تسوت ف اندز من أَصولٍ الدّينِ كوحدانيّةِ اللّه تعالى 
وتنزيهه عَمَا لا يَلِيقُ به؛ لما بَبَتَ من العمل بالظَنُ في الفروع . 

(5) قال (الْأسْمَاةُ) أبو إسحاق الإسقرايينيّ (وَابْنُ فُورَك: يُفِيدُ المُسْتَفِيضٌ) الذي هو 

. منه ”"» عندهما 7" (عِلْماتَظَرِا) ”4 بعلا وابيطة بين المتّوائر المفيدٍ للعلم الضّروريّ 
والآحادٍ المفيدٍ للظنء وقد مَثَلَه الأسْتادٌ بما يَتْفِنُ عليه 2 أَئِمَةُ الحديث» وإنّما بُمَتَد 
الواحدٌ بِالعَدْلٍِ كما قَيّدَه به ابن الحاجب وَعغَيْدْهُ كَالآَيِدِيٌّ *"©؛ لأنّه لا حاجةً إليه على 
ل ا ا 0 
ظاهِرٌء وإنٍ احتيجّ إليه على الثَالِثِ كما تقدّمَ تقدَمٌ '''» وكذا على الرّابع 5 


(1) (قَوْلَه : بأنَ ذَلِكَ) أي النهي والذّمَ فهذه التصوص وإن كان ظاهرها العموم» لكنها خصوصة بما 
يطلب فيه اليقين . وأجيب أيضًا : بأنَا لا نسلم أنْهِلو لم يفد العلم لكان العمل به اتَبَاعَا لغير المعلوم بل 
للإجماع القاطع على وجوب العمل بالظواهر.؛ وفي شرْح البدخحشيّ للمنهاج أنه ظاهرٌ ليس بقطعيّ مع 
أن المدلول من مسائل الأصول التي لا بدّ فيهامن قاطع مع أنه لا عموم له في الأشخاص» ولا في 
الأزمان وقابل لتخصيص ولغيره» مثل تأويل العليجتهما. يعم الظنّ والقطع . 

(1) (فَوْلمُ : الَِي هُوَ مِئة) أي من الخاة: 

() (قَْلَهُ : عندهما) أي دونهما فإنّه عندهما واسطةٌ» وقد يقال: لا يلزم من قولهم إنّه يفيد العلم التّظر 
أنه غير أحادٍ؛ لأنْ لهما أن يقولا من الآحاد ما يفيد العلم النظريّ , 

(5) (قَوْلَهُ : مِلْمًا نَظْربًا) لم يتعرّض لكون العلم المستفاد على غير هذا القول؛ فالمستفاد على الأوّل 
بالقرائن ضروريًا أو نظريّاء ولا يبعد أنه تارةٌ يكون ضروريًا وتارةٌ يكون نظريًا بأن يحتاج إلى ترئيب 
ونقثر اسم 

(0) (فولُ: بِما يع مَل إلَخْ) أي لم يبلغ حدّ التواتر . 

(5) (قُوْلّهُ: : وَغْيرهُكَالآمِدِيْ) فيه إشارة إلى قول المصدّف في شرح المختصر لم أر من صرّح بذلك صدر 
لا عن انساع للنظر والتبع ا١ه.‏ كمال . 

(0) (قَوْلَه مَل الأوّلِ) القائل بألّه يفيد العلم بالقريتة . 

(8) (قَوْلَهُ : وَلاَ مَلَ الثّاني) القائل أنّه يفيد العلم مطلقًاء ولا بالقريئة . 

(5) (قَوْلَهُ : كما تَقَدّمُ) أي في عبارته . 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ: وَكَذَا مَل الرابع) التشبيه في وجوب العمل فقط لا في الإجماع أيضًا. 


ٍِ- الكتاب الثاني في السنة 71 عع 


ا 517 ل ول 5 ره 0 


(مَسْألَةٌ: يَحِبُ العَمَلّ 9 به) بيه الواحدٍ (فِي الفَنْوَّى ”" وَالشّهَادَةِ) أي يجب 
500 الملت: وبما بقوذي 99 القاية بشويل 7 زإجتاناء ا 
سَائِرَ ("'" الأتُورٍ الدييقة) أي باقيها يجبُ العمل فيها بخبر الواحدٍ كالإخبار بدُخولٍ 
وقتٍ الضّلاةٍ أو نجس الماء "١7‏ 
(قِيل: سَمْعًا) لا عقلا (''2؛ لأنه يد كان يَبْعَتُ الآحادً إلى القبائلٍ والتواحي لمَبْليغ 
)١(‏ (قُوْلّهُ : فِيمًا يَظْهَرُ) انظر وجه ظهوره مع أنه عول فيه على الاستفاضة» وإذا كان المعول على 
الاستفاضة لا عبرة بالقريئة كما أنْ المعوّل عليه في المتواتر الكثرة من غير نظر إلى القريئة . 
(1) (قَوْلْهَ: حَيِتُ يُفِيدُ الْعِلَمَ) أي بأن كان هناك قرينة . 
(9) (قَوْلَه :كما ياج إِيه) استدلالٌ على التّقيبد به بقياس الأولى ؛ لأنْه إذا كان يحتاج إلى التٌقييد به في 
إفادة ان قفي إفادة العلم النظريّ أولى ا ه. كمال : 
(5) (قَوْلَهُ : حَيِتُ بُقَالُ) أي عل الأوّل. 
(0) (قَوْلَه : يُفِيدٌ الظَنّ) بأن لم تقم معه قرينة. 
(5) (قَوْلَهُ : يجِبُ الْمَمَلُ إل) تبع في التَعبِير الو جوب صاحب الحاصل» وفي محصول الإمام ما يشعر 
أن الاثفاق إِنّما هو على الجواز في هذه الأمور دون الوجوب؛ لأنه قال ثم الخصوم بأسرهم اتفقواعل 
جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم صحّته كما في الفتوى والشّهادة والأمور الذّينيّة ١‏ ه. نقله 
() (فَوْلْهُ : في الْمَنْوَى) متعلّقٌ بحالٍ محذوفةٍ» أي واردًا في الفتوى وليس ظرفًا لغوًا متعلمًا بالعمل؛ 
لأنه يفيد أنّ المعنى أنّ المفتي يعمل بخبر الآحاد في فتواهء وفي الشّهادة كذا قال النّاصر وبحث معه سم 
أنه لا مانع من ذلك » ومعنى عمله به في الفتوى أنه إذا وقع في فتواه عمل به وعوّل عليه» ولا يخفى 
ضعفهء قال البرماويٌ ومثل الفتوى الحكم ؛ لأنّه فتوى وزيادة . 
(8) (قَوْلْهُ: وَبِمَا يَشْهَدُ بهِ) أشار إلى أن المراد بخبر الواحد ما غدا المتواترء إذ لا يخفى في الشّهادة 
وأحد. 
(4) (قَوْلهُ : بشَرْطِهِ) أي من عدالةٍ وسمع وبصرٍ وغيره تا هو معروفٌ في كله ا ه. زكري . 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ : وَكذًا سَائِرُ) أي المذكورء وإلآ فالمناسب كهذين أي الفتوى والشّهادة . 
(قُوْلَهُ : أو بتتَجْسٍ الَاءِ)ء ولو خالفه مذهبًا أن بيّن وجهها. 
(15) (قَولُه : سَمْمًا لأَعَقلاً) أي الدّليل على ذلك سمعٌ لا عقلّ ثمّ لا يخفى أنَّ قوله (فلولا أنه إلخ) 


- ١101 سس‎ 


الأحكام كما هو معروف؛ فلولا أنه بحب العمل ('' بخبرهم لم يكن لبعثيهم فائِدةٌ . 


(وَقِيلَ: عَفْلاً)؛ وإنْ دَلْ السَمْعٌ (" أيضًا أي من جهة العقل '"؛ وهو أنه لولم 
يجب العمل به ”» لَتَمَطْلَثْ **) وقائِعُ الأحكام المرويّةٍ بالآحادٍ وهي كثيرةٌ جذاء ولا 


الكتاب الثاني في السنة -_- 


استدلالٌ عمل ؛ فيكون الدّليل السَمعيَ هنا مقوى بالدّليل العقلّ فقوله (لا عقلاً) أي لا عقلاً صرقاء 
وأورد أن الاستدلال بالبعث مصادرةٌ؛ لأنْ المستدل به إخبار آحادٍ أيضًا. وأجيب بِأنّ التفاصيل 
الواردة ببعثته يلك الأحادء وإن كانت آحادًا فجملتها تفيد التوائر المعنويّ كالأخبار الذالة على شجاعة 
سيّدئا علي رضي الله عنه وجود حاتم . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : للا أن يجِبُ الْعمَلٌإَغ) إشارة إلى قياس استثنائيّ استثنى فيه نقيض الثالي ؛ وتقريره هكذا 
لولم يجب العمل بخبر الواحد لما بعث وق الآحاد لتبليغ الأحكام لكّه بعثهم لذلك» فقول الشارح : 
(م يكن لبعثهم فائدة) إشارةٌ إلى دليل الشرطيّة وقوله (كما هو معروف) إشارةٌ إلى دليل الاستننائية 
ويتوجّه على دليل الشّرطيّة منع لزوم العبث إذ لا يلزم من عدم الوجوب انتفاء الفائدة؛ لأنّه لو جاز 
العملء ولم يجب حصلت الفائدة. 
(1) (قَوْلُ : وَإِنْ دَلَ السّمُمْ إِلَ) الوا للحال وأشنار به إلى أن هذا القول يقول الدّلالة سمعًا وعقلا معّاء 
وإن كان السّمع غير مقصودء ولم يقل بالعقل فقط إلا المعتزلة المحكمون لهء وفي المنهاج وشرحه 
للبدخشيّ دل عليه أي على كونه حتّة السَمْع أي الذليل السمعيّ فيجب العمل به؛ وقال ابن سريج 
والقفال من الأشاعرة والبصريّ من المعتزلة :دل العقل على ذلك أيضًا كما دلّ السّمع . 
(6) (قَولَهُ : أي مِن جهَةٍ الْعَفْلِ) يعني أن عقلا تمييرٌ عن التسبة ومثله يأتي في قوله قيل: سممعًاء ولو 
قدّمه ثم كان أولى ا ه. زكريًا . وقد يقال: إِنّهِ يقل ذلك في قوله (سممًا)؛ لأنَّ المراد به نفس الدّليل 
المع لا شي من جهته بخلاف ما هنا فإنَ المراد بالعقل القوّة المدركة والذّليل العقلي أمرٌ من جهته . 
(4) (قَوْلهُ : وم يجب الْمَمَلُ به إلغ) في دليلٍ استئنائيٌ لا يخفى تقريرهء وقد استدل أيضًا أله ل وجب 
اجتئاب المضارَ إجمالاً قطمًا وجب تفاصيل مثل قبول خبر الواحد العدل في مضرّة : أكل شيء معي 
فيحكم العقل بأنّه لا يؤكل» وفي انكسار جدار يريد أن ينقضٌ فيحكم العقل بأنّه لا يقام تحته وما نحن 
فيه كذلك؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام بعث لتحصيل المصالح ودفع المضارٌ قطعّاء ومضمون خبر 
الواحد تفصيلٌ له والخبر يفيد الظّنّ به فوجب العمل به قطمًا . والموابء أنه مبنتيٌّ على الحسن والقبح 
عقلاء ولو سلّم فلا نسلْم أنْ العمل بِالْظَنّ في تفاصيل مقطوع الأصل واجبٌ بل هو أولى بالاحتياط. 
ولم ينته إلى حد الوجوب . 
(0) (فَوْلْهُ : لتَمَطلَتْ) أي من الوجه الذي لاحظه الشارع فإِنْ أكثر ملاحظاته الوجوب فلا يقال لا يلزم 
من عدم الوجوب التعطيل لوجود الجواز. 


2 الحكتاب الثاني ف السنة ا 717 ل أ 35 اسمس 


سبيل إلى القولٍ بذلكء, وإِنّما لم يُرَجّح الأول 2 كما 0 
المعتمّدٌ ”'' عند أهل السْنَةٍ ”"؛ لأنّ الثاني منقول عن ا حمّدٌ والقفال © و 
سُرَيْجٍ من أَيمَةٍ السُنَةٍ كبعض المعتزلة (وَقَالَتِ الظَاهِري 6 0 
(مُطلًَا أي عن التَفْصيلٍ الآني ؛ ل وقد نهَى 
(1) (قوْلَهُ : وما م بْرجْح الأوْلَ) أي ني المتن + ٠‏ وإلآ فقد رجّحه في شرح المختصر بل تردّد في صحّته 
لتقل عن الإمام أحد وابن صريج والقال ثم قال؛ وقد قبل : إن القمال كان في أوّل أمره معتزليًا فلعلّه 
قال هذه المقالة وقت اعتزاله وابن سريج كان يناظر داود فلعلّه بالغ في الرّدٌ عليه فتوهمت منه هذه المقالة 
اه. كما أقول ذكر المصئّف في طبقات الشّافعيّة ما يتعلّق بالقفال وذكرنا بعضه في المقدّمات» ونقل 
بعض مناظراتٍ وقعت بين أبن سريج وداود هي في غاية اللَطف فمن له همَةٌ فليرجع إلى الطّبقات فإنّه 
كتابٌ جامعٌ لمحاسن فقهائنا الشّافعيّة - رحمهم الله أجمعين -. 
(1) (ثَولَهُ: مَلَ مَا هُوَ الْعْعَمَدُ) راجعٌ لقوله كما رجّحه غيره. 
() (قَوْلْهُ : عِنْدَ أل السْنُةِ) من أنْ الحكم بالِشرِع لا بالعقل . 
(4) هو: محمد بن علي بن إسحاق الشاشي» القفال» أبو بكر (41؟-#56ه): من أكابر علماء 
عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب» من أل ماؤزاء التهر» عنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده . 
كان أوحد عصره في الفقه والكلام والأصول واللغة والأدب.. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان /١(‏ 
)ع وتبذيب الأسماء والنعات (7/ 87؟)؛ وطبقات السبكي (؟/19/5). 
(5) (قُوْلْهُ : وَقَالَْتِ الظَاهِرِيةُ) لا يجب العمل به مطلقًا صادقٌ هو وبقيّة الأقوال بعده بأنّه يجرز العمل به 
وبأنّه يمتنع العمل به وأدلتها المذكورة تنطبق على الثاني دون الأوّل» فالدّليل أخصٌ من المدّعى فلو 
قال: وقالت الظاهريّة يمتنع مطلقًا لوق بالمراد اه.. زكريًا . وقال التاصر : مراده بقوله لايجب لا يجوز 
بدليل سياق أدلتهم المذكورة» وإِنّما عبّر به لمقابلة ما قبله. 

(قَائِدَة) ذكر المصتف في كتابه المسمّى بترشيح التّوشيح خلافًا لأئمتنا في الاعتداد يخلاف 
الظاهريّة قال ناقلاً عن القاضي الحسين: المحققون لأ يقيمون لخلاف الظاهريّة وزنًا وقال القاضي 
أبو بكر : إن لا أعذهم من علماء الأئمّة» ولا أبالي بخلافهم» ولا وفاقهمء قال المصتف: وهذا 
وجةٌ ذهب إليه ابن أبي هريرة والأستاذ أبو إسحاق ونقله عن الجمهور» ولكنّ الصّحيح في مذهبنا 
كما ذكره الأستاذ أبو منصور البغداديّ عذهم علماء واعتيار قولهم قال ابن الصّلاح: وهو الذي 
استقر عليه الأمر؛ قال المصثف : وما عداه مستنكرٌ ففي القوم جيال علوم . 
(1) (قَوْلُهُ: أيبُ) أي في غير ما سبق إذ العمل به فيما سبق إجماعٌ ؛ فلذلك قال : (على التفصيل الآي) 
أي لا عن السابق أيضًا حتّى يمتئع العمل به في الفتوى والشهادة كما يتوهّم من الإطلاق . 
0 (فَوْلَهُ : عَلَ تيبر حُجِتهِ) قال شيخنا الشّهاب: لك أن تقول: هو مستدرك ا ه. سم . 


1/0 ؟ 


الكتاب الثاني في السنة ب 
عن اتباعِه وذَّمّ عليه في قوله تعالى : ولا نَقَفٌ ما لس لَك يو. عِلْمٌ © الاسراء :0.] إن يعون 
1 لقي 4 [الأنمام :115] 5 

قلنا: تقدّمٌ جوابُ ذلك ”'' قريبًا . 


(وَ) قال (الكَرْخِئ) : لا يجِبُ العمل به (فِي الخُدُوه) '"'؛ لأنها تدرأ بالشبْهةٍ 
لحديث مسندٍ ل 5 حتيفة (دْرَءُوا الْحَدُودٌ بالشبّقاتِ) 0 واحتمال الكزب في الأحاد 


قلنا: لا تُسَلّمُ أله شُبْهِةٌ "© على أنه موجودٌ في الشّهادةٍ 7" أيضًا. 

(َ) فال قومٌ: لا يجب العمل به (فِي ابْتِدَاءٍ النُضّب) ”'؟ بخلاف ثوانيها حكاه ابن 
السَمْعانيٌ عن بعض الحتّفيةٍ 7 قال: فقَبلوا خبرَ الواحدٍ في النُصاب الزَّائِدِ على حَمْسةٍ 
أوسّق؛ لأنه فرعٌ 229 ولم يَقْبَلوه في ابئداء تصاب الفِصَلانٍ والعّجاجيل ”'''؛ لأنه 


. (قَوْلَه : وَقَد تَقَدَمَ جَوَابُ ذَّلِكَ) أي في قولهء-وأجيب: بأنّ ذلك فيما المطلوب فيه العلم إلخ‎ )١( 
(فَوْلَهُ : في الحدُودٍ) كأن روى شسْص عن .النّبيَ لل أن من زنى حد.‎ )( 

() (قَوْلَهُ : لدِيثٍ مُسْئَدِ) الإضافة على معنى في أو من . 

(4) سبق تخريهه . 

(5) (قَوْلهُ : لأ نْسَلُمُ أنه شُبْهةٌ)؛ لأنّ احتمال خبر العدل للكذب ضعيف . 

() (قَوْلَهُ: عَلَ أنّهُ مُوْجُودٌ في الشّهَادَةِ) مع أن العمل بخبر الواحد واجبٌ انمَاقَا فيها كالإفتاءء وقد 
يفرّق بين الحدّ والشّهادة بأنّه مقصدٌ وهي وسيلةٌ والوسائل يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد. 
(0) (قَوْلهُ : في ابتدَاءٍ النُضّب) هو أرّل مقدارٍ تجب فيه الزّكاة والتّصب جمع نصاب» وهو القدر الذي 
تجب فيه الزّكاة» وثوانيها هي ما زاد على أوّل مقدارٍ تجب فيه الزّكاة فرضًا أو وقصّاء والوقص ما بين 
الفرضين . 

(8) (قَوْلَهُ : عَنْ بَمض الحتفية) هو قول أبي يوسف ومحمّدٍء وأما أبو حنيفة فإنّه لم يعتبر في زكاة الرروع 
والثمار نصابًا بل أوجبها في القليل والكثير قاله الكمال. 

(9) (فَولَهُ : لِأنْهُ فَِعٌ) يعني فيختفر فيه لكونه تابعًا ما لا يغتفر في المتبوع . 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ: وَالْمَجَاجِيلُ) جمع عجولٍ أو جمع عجل على خلاف القياس؛ لأنّ فعاليل لا يكون جمعًا 
للثلاثي ؛ وهو ولد البقرة والفصلان جمع فصيل » وهو ولد الثّاقة . 


ا/1ا؟ سس 


>> الكتاب الثاني في السنة 


اا يعني فيما إذا مانت الأمهاتُ من الإبل والبقر 2١‏ في أنْناء الْحَوْلٍ يعد الولادة 
وتم نَم حَوْلُها على الأولاد فلا زكاةً عندهم في الأولادٍ مع شمولٍ الحديثٍ لها ”"'؛ وهو 
لي ةلأ لع 9 وان : لعدم اشتمالها "© على السَّنٌّ الواجب **2: وقال: 
أوَلآَ ”2: يجب تحصيلّه كقولٍ مالِكِ» وثانيًا: يُؤْحَذُ منها كقولٍ الشَافعيٌ . 


(وَ) قال رهن لا يجبُ ب العمل به 7" (فِيمًا عَمِلَ الأكثَرُ) فيه (بخلافه)؛ لأنْ عملّهم 
لكل يه مقددة مةٌ عليه كعملٍ ا 0 


)١(‏ (قَوْلْهُ: ة ني فِيمًا ذا مانت الأمهَاتُ بن الإبلٍ وَالبَقِ) نما اقتصر عليهما مع أنْ غيرهما كالغنم 
كذلك لاقتصار ابن السمعانٍ على الفصلان والعجاجيل إذ لا يطلقان على أولاد الغثم | ه. سم 

(1) (قَولهُ: مَعَ شُمُولٍ الحِيثٍ لَها) أي حديث البخاري عن أَنْسٍ حَيْكٌ َنْب كب ل ابو بغر ةن 
الْبَحْرَيْنِ بسع اثله الرحخن الرحيم عله قرِيضَة الصَّدَقَةب التي فل ا لل لذ ني ١‏ - َعِشْرِنَ من 
الإبل فَمَا دوا الَْتَمْ في كُلٌّ حمس شَاهٌ ذا بَلََتْ حمسا وَعِشْرِينَ إلى حمس وَلَلائِنَ قَفيها بلتُ نت عَاض) 
الحديث آاه. زكريا. 

(7) (فَوْلَهُ : وَهوَ قَوْلُ أي حَنِيفَة الأخِير) قال له أبو يوسف: يلزم الإجحاف بأرياب الأموال؛ فقال: إذًا 
يجب واحدة منها؛ فقال له: هل تؤخطذ الصَّعارٌ عن الكبار فقال: لا يجب شيءٌ فأورد عليه أنْ في ذلك 
إخبلاء المال عن الزكاة . 

(4) (فَْلهُ : لِعَدَم اشْتِمَالِهَا إِلَغْ) ولأنَ خبر الآحاد لا يعمل به في ابتداء التصب فما ذكره زائدٌ عمًا 
الكلام فيه ذكره لإفادة نفي الرّكاة على الإطلاق. فَإنّه لا يلزم من عدم العمل به في ابتداء التصب عدم 
وجوب الركاة . 

(0) (قَوْلَهُ : عن السْنْ الوَاجِبٍ) كينت المخاض في خخس وعشرين من الإبلء لكنّ هذه العلّة لا تجري 
فيما دون خمس وعشرين من الإبل؛ لأنْ الواجب فيها من غيره» وهو الشّاة | ه. ناصرٌ. 

(5) (قَوْلَهُ : وْقَالَ ولا إَغ) فتحصّل أن له ثلاثة أقوال: أوّْلها: تجب الرّكاة في الأولاد؛ ويجب تحصيل 
السّنّ الواجب عنها من غيرهاء وثانيها: تجب الزّكاة ويؤخخذ المخرج عنها منها وثالئها وهو أخخرها نفي 
وجوب الرّكاة . 

(0) (قَوْلَه : وَقَالَ قَْمٌ لآَيِِبٌ الْمَمَلْ بِ) أي بخبر الواحد فيما أي في فعلٍ عمل الأكثر فيه أي في ذلك 
الفعل بخلافه أي بخلاف خبر الواحد فالضمير في قوله (فيه) هنا وفيما بعده يعود على موضوع خبر 
الواحد؛ وهو الفعل . 

(8) (قوْلْهُ : كَمَمَلٍ الْكَلْ) ؛ ليه بمنزلة الإجماع . 


د برب ؟ 


قلنا: لا تُسَلَمُ لله حيةٌ 07 

(وَ) قالتٍ (المَالِكِيْةٌ): لا يحب العمل بهء (فِيمًا عَمِلّ أَهْلّ المَدِيئَة) ”'' فيه بخلافه ؛ 
لأنّ عملّهم كقولهم حُجَةٌ مُقَدَمَةٌ عليهء قلئا: لا نُسَلَُّمُ حجَيَة ذلك *"» وقد َقّتِ 
المالكيّةُ خيارَ المجْلِس التَابتَ بحديث الصَّحَيحَيْن «إذا تَبَاتَمَ الرَجْكَانٍ فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمًا 
بِالخِبَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرئَاه ؟» لعمل أهلٍ المدينئة بخلافه ©*© (وَ) قالثْ (الحََفِيْةُ) لا يحِبُ 
العمل به (فِيمًا تَمْمْ ب البَْوَى) ”" بأنْ يحتاجَ النَاسُ إليه ”'؟ كحديث ١‏ من مَل ذَكَرَ 
َلْتِتَوَضًاه صحّحّه الإمامٌ أحمَدُ وغيره ” “؛ لأنّ ما تَعُمُ به البلْوّى يكثُرُ السّؤال عنه 
فتقضي العادةٌ بتفله تَوائُرًا (* لتَوَفْرِ الذواعي على تَقْلِهِ فلا يُمْمَلُ بالآحادٍ فيه قلنا: لا 


الكتاب الثاني في السنة 2 سس 


. (فَوْلَهُ: لأ نْسَلْمُ أنّهُ حجّةٌ) فإنْ الحجّة نما هو الإجاع‎ )١( 

(؟) (قَوْلَهُ : فيما عَم أهل المديئة) ينبغي أن "لا يقتذوا بالصّحابة بل المجتهدون من نحو التّابعين من 
أهلها كذلك أاه. سم. 

() (فَوْلَه : لأَنْسَلّمْ حَجْبةَ ذَلِكَ) هو منعٌومعتاء طلب“الدّليل» وقد يقال الدّليل أن أهل المديئة أعرف 
بأحواله عليه الصلاة والسلام لملازمتهم له لآخر وفاته يلك وهم أشدّ الئاس له الْباعَاء وإنّما يأخذ 
الئاس الدّين عنهم فلا يخالفوا الخبر إلا لأمر عندهم يقتضي العمل بخلافه من تأويلٍ أو نسخ . 
(4) رواه البخاري, كتاب البيوع . باب : إذا خير أحدهها صاحبه . .»برقم (؟١١5))‏ ومسلم» 
كتاب البيوع» باب : ثبوت ثخيار المجلس للمتبايعين ؛ برقم )١591١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(0) (تَوْلَهُ: لِعَمَلِ أهل الِيئَةِ بخِلاقه) إِمَا لنسخه أو تأويله بالتّرّق بالأقوال. 

(5) (قَوْلُّ: فِيمَا نَمُمُ ب الْبَْوَى) ما واقعه على الخبر كما يدل عليه قوله بعد (أو خالفه راويه) لأنَّ ضميره 
عائدٌ على ماء وفي الكلام مضافان محذوفان أي في حكم متعم أي حكم خبر تعمٌ البلوى بمضمونه ؛ 
لأنْ البلوى تعمّ بنفس الخبر فالمضمون مس الذّكر في الحديث . 

(0) (فَوْلَهُ : بأنْ يممَاجَ النَاسٌ إِلَيهِ) أي إلى متعلّقهء وهو الحكم . 

(4) صحيح : رواه أحمدء (150/49)» وأبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: الوضوء من مس الذكر» 
برقم (181)» والنسائي )١17*(‏ من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهاء وانظر صحيح أبي 
داود. 

(4) (قَوْلْهُ : بتفْلِه نَوَائرَا) الظاهر أن المراد بالوائر ما يعمّ المشتهرء وإلآً فكثيرٌ من الأحاديث تتوقّر 
الذواعي على ثقله وليس متواترًا. 


- الكتاب الثاني في السنة ع 11١4‏ سمه 


نُسَلّمُ قضاء ”© العادةٍ بذلك أو (خَالّفَهُ رَاوِيهِ) فلا يجبُ العمل به؛ لأنّه إنّما خالقًه 
لدليل» قلنا: في ظُنَّه وليس لغيره اتّباعُه؛ لأنّ المجتهد لا يُقَلْدُ مجتهدًا كما سيأتي» 
مثالّه حديثٌ أبي هُرَيْرة في الصّحيحَيْنِ دإذا شَرِب الكَلْبُ في إناءِ أحَدِكُمْ فُليِفسِله سَبْعَ 
مَرَاتِ) ”'' وقد رَوَى الدَارَقُطْئِيُ عنه أنه «أمَرْ بِالمَسل مِن وُلُوفِهٍ ثلاث مََاتِه ”2 قال: 


. (قَولَهُ: قلنا: لا نسلّم قضاء إلخ) لا يخفى ما فيه من الوهن مع فرض عموم البلوى تأمّل‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )7١( 
وقال الإمام الدارقطني عقب الحديث : هذا موقوف ولم‎ »)١5( رواه الدارقطني (١/55)؛ برقم‎ )1( 
:784/١( يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء والله أعلم ا ه. قال المباركفوري في تمفة الأحوذي‎ 
اقلت : مدار فعل أبي هريرة وقوله على عبد الملك بن أبي سليمان لم يروهما غيره وهو وإن‎ . 8 
كان ثقة لكن كان له أوهام وكان يخطئ . قال الحافظ في الثقريب : صدوق له أوهام؛ وقال الخزرجي‎ 
في الخلاصة : قال أحمد : ثقة يخطئ » قال الدارقطني بعد روايته : هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد‎ 
الملك عن عطاء اه..‎ 

قال البيهقي تفرد به عبد الملك من أصحاب عطاء ثم أصحاب أبي هريرة والحفاظ الثقات من 
أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يروؤن سبع مرات وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث وعيد الملك لا يقبل منه ما يمالف الثقات 
مخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض روايته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به البخاري في صحيحه 
انتهى كذا ذكر العيني كلام البيهقي في شرح اليخاري وم يتكلم عليه إلا أنه نقل عن أحمد والثوري 
أنه من الحفاظ وعن الثوري هو ثقة فقيه متقن وعن أحمد بن عبد الله ثقة ثبت في الحديث وقد 
عرفت أنه ثقة يخطىء وله أوهام ولم يمنج به البخاري في صحيحه فكيف ما رواه الفا وقد ثبت 
عن أبي هريرة بإسناد أصح من هذا أنه أفتى بغسل الاناء سبع مراث موافقا لحديثه المرفوع ففي سئن 
الدارقطني صن 77 حدثنا المحاملٍ نا حجاج بن الشاعر نا عارم ثا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد 
عن أي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال براق ويغسل سبع مرات قال الدارقطني صحيح 
موقوف انتهى وقول أبي هريرة هذا أرجح وأقوى إسنادا من قوله وفعله المذكورين المخالفين لحديثه 
المرفوع كما عرفت في كلام الحافظ فقوله الموافق لحديثه المرفوع يقدم على قوله وفعله المذكورين 
وأما فول النيموي في التعليق ولى يرو أحد من أصحابه يعني أصحاب أبي هريرة أثرا من قوله أو 
فعله خلاف ما رواه مئه عطاء إلا ابن سيرين في رواية ثم البيهقي. قال في المعرفة وروينا عن 
حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من قوله نحو روايته 
عن النبي يل قال ولم يذكر السند حتى ينظر فيه انتهى . فمبني على قصور نظره أو على فرط تعصبه 
فإن البيهقي وإن لم يذكر سئده فالدارقطني ذكره في سئنه وقال بعد روايته صحيح موقوف وقد 


الكتاب الثاني في السنة 0-7 


عم در؟ 


وا يحي بخ 17 عنه سبْعَ مَرَاِ ويلخل من قوله : أو خالّفُه راوية ما صَرّحوا به من أن 


الخلافٌ فيما إذا تقدََّتِ الدوايةٌ إن تَأخّرَتْ أو لم يُمْلم الحالٌ فيجبُ العمل به 
انْانًا ”'" (أوْ عَارَضٌ القِيَاسّ) يعني» ولم يكنْ راويه فقييًا أخدًا من قوله 257 
«وَيُقْبَلُ مَنْ ليس فقيهّاه خلافًا للحَتَفِيَةٍ فيما يُخَالِفٌ القياسّ؛ لأنّ مُحْالْمَيَه ”“' تُرَجْحُ 
احتمال الكذِب . 


قلا : لا نُسَلَمُ ذلك . 


(وَتَالِمهَا) (*» أي الأقوالٍ (فِي مُعَارِض القِياس) أنّه (إن عُرِفْتِ العِلَهُ) في الأصل (بنَصٌُ 
راجح) في الذلالة (عَلى الْخبر) المعارض 0 (وَوْجَدَتْ قَطمًا في القع لَمْ يُقْبَلَ) أي 
الخْبّد المعارض لرْجْحانٍ القياس عليه 7 حينئل 7" (أذ فنا لوقف عن القولٍ يبول 
الخبّر أو عدم قبولِه لتساوي 586 والقياس 080 حيئئدٍ (وَإلا) أي؛ وإن 
صرح الحافظ في الفتح بأنه سنده أرجح وأقوؤى من:سند فوله المخالف لطحديثه , . . . .2. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: قال وَالصَجِيحٌ إِلَخْ) فالتمثيل السّابق على غير الصّحيح . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : انَقَاقَا) أي من الحنفية , 
(©) (قَولَهُ : : أغدًا من تَوْلِِ) أي فيما يأني يقيّد ما هنا؛ لأنّ مخالفة القياس لو كانت مشتركة بين الفقيه 
وغيره ل يكن لتخصيص غير الفقيه معئّى » والواقع أن هذا القرل مقيّدٌ بذلك في كتب الحنفيّة ؛ فتعين 
حمل عبارة المصئّف عليه وجعل مفهوم مايأ قرينة ذلك الحمل حتّى يندفع عن المصئّف الاعتراض بأنّه 
ترك من كلام الحنفيّة هذا التقييد الذي لا بد منه بلا قريئةٍ. 
(5) (قَولَهُ : لِأنْ المت إلَخْ) تعليل لقوله أو عارض القياس . 
(0) (قَوْلَهُ : وَنَالِنهَا) ما تقدّم من العمل به مطلقّاء وهو قول المصتف. 
(1) (قَوْلْهُ : لِرْجْحَانٍ القياس عَلْئِه) وذلك لاعتضاد القياس بالأصول المعلومة المقطوع بها من الشّرِع؛ 
وخبر الواحد مظئونٌ والمظتون لا يعارض المعلوم؛ وتمسّكت الشّافعيّة بأنّ خبر الواحد أصل بنفسه 
يجب اعتباره؛ لأنّ الذي أوجب اعتبار الأصول نص الشارع عليهاء وهو موجودٌ في خبر الواحد 
فيجب اعتباره» وأجابوا عن تقديم الحنفيّة القياس للقطع بالأصول وكون بر الواحد مظنونًا بأنْ 
تثاول لاسر لسن عير الرامه غير متطرة يه برا إستعاء عز, غير عن للك الأصل . اه. 
نجَاري . 
(؟) انظر الإحكام للآمدي (؟/ :)1091١/117٠١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/97). 
(8) (قَوْلَهُ : لِتَسَاوِي الحبَر وَالْقِياس)؟ لأنّ الخبر لكونه آحادًا يفيد ظنّ ثبوت حكمه» والقياس لكون 


-- الكتاب الثاني في السنة "8١‏ ص 


ال بص رأجح بأنْ عرفت باسيلباطٍ أو تم مُساو "'' أو مرجر (هْبْل) 7" أي 
الخبْرء مثال الخبر المعارض للقياس حديثٌ ا واللّفظ للبخاريٌ دلا 
نُضَرُوا © الإبل» وَل العَتَمَ فَمَنِ ابتَاعَهَا بَعْدُ ”* فَإِنهُ بِكَيْرٍ التّظَرَيْنِ بَعْدٌ أنْ يَحْلْبَهَا إن 
شَاء أمْسَكَء وَإِنْ شَاءَ رَدّمَا وَضَاعًا مِنْ تَمْرِ) 7 اتتركان اللَّبَنْء تشالت 
للقياس 7" فيما يُضْمَنُ به التَالِفٌ من مثله أو يميه » وتّصَرٌوا بضّمٌ الثّاء وفتح الصَّادٍ من 


ثبوت العلة فيه مظنونًا يفيد الظنّ بثبوت حكمه والدّليل الرّاجح كما قال بعضهم : إِنْما دل عليه العلّيّة 
لا ثبوت العلة في الفرع أيضًا ا ه. نجَاريٌ . 

)١(‏ (فَوْلَهُ : وَإِنْلتْعْرَفَ الْمِلَهُ إذغ) أي» وإن وجدت في الفرع قطمًا إذ لا أثر للقطع بوجودها في الفرع 
مع عدم رجحان نصها. 

(1) (فَوْلَهُ: أو نص مُسَاوٍ) قد يقال: كان ينبغي فيه أن يجعل من المّساوي وإذا قطع يثبوت العلّة في 
الفرع فيكون من محل الوقف» لكن قد يترج جج الخبر خينئزٍ لعدم الوسائط الموجودة في القياس أه. 
اصرٌ . 

(©) (قوْلْهُ: قُبلَ) أي الخبر؛ لأنّ دلالة الخبر.ليست بؤاسطة قياس بل بِالنَصٌ الصّريح بخلاف غيره. 
(4) (قوْلّه: لا تصرّوا) مجزومٌ بلا الثاهية وعلامة جزمه.حذف التّون والواو فاعلٌ فهر مبنئٌ للفاعل 
والأصل تصروا انتقلت ضمّة الياء إلى ما قبلها ثم حذفت الياء لالتقاء السّاكنين والفعل الماضي على هذا 
صرّى وأصله صرّر بثلاث راءاتٍ قلبت الرّاء الأخيرة ياءً لكثرة الأمثال فصار صرًاء فتحرّكت الياء 
وانفتح ما قبلها قلبت ألما فصار صرّى وقلب الرّاء يا معهودٌ كما قالوه في قبراطٍ من أن أصله قراط 
بدليل جمعه على قراريط ؛ لأنّ الجمع يرد الأشياء إلى أصولهاء ٠‏ وإلا لو كانت الياء أصلية في قيراطٍ 
لقيل: في الجمع قياريط لا قراريط وبدليل تصغيره على قريريط» وإلاً لقيل: قيبريط . 

(0) (قَوْلَهُ: فَمَنِ ابتَاعَهَا بَمْدُ) أي بعد النّهي . 

(5) رواء البخاري». كتاب البيوع . باب : النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقرء برقم 2)5١48(‏ 
ومسلم ؛ كتاب البيوع » باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء برقم )١151(‏ من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه . 

4 (َوْلَه : حالف لِلْقِياس) وأيضًا الضّمان هنا قدّر بمقدار واحدِء وهو الضّاع مطلقًا فخرج عن 
القياس الكل في اخحتلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها ولأنّ اللبن التالف إن كان موجودًا 
عند العقد فقد ذهب جزءٌ من المعقود عليه وذلك مانعٌ من الرّدْ كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع ثم ظهر 
عيبٌ فإنّه يمتنع الرّدّء وإن كان اللبن التّالف حادثًا بعد الشّراء فقد حدث على ملك المشتري فلا 
يضمنه وإن كان مختلطًا فما كان منه عند العقد منع الرّدّ وما كان حادثًا لم يجب ضمائه» وقول التّاصر 


انرا 


الكتاب الثاني في السنة ب 
صَرّىء وقِيلَ : بالعكس ١"‏ من صر . 

() قال أبو عَليّ (الجُبَائِنْ : لآ بُدُ) في قَبولٍ خبر الواحدٍ (مِن الْنَيِنِ) يَرُويانِه (أَوْ 
امْتِضَادٍ) له فيما إذا كان راويه واحدًا كأنْ يعمل به بعض الصّحابة ”" أو يَنْتَشِرَ فيهم ؛ 
لأنّ أبا بكر - رضي الله عنه - لم يَقْبل خبرٌ المغيرة بْنِ شغبة أنّه يَف أَعطى الجدَّةٌ 
السُّدْسَء وقال: هل معك غيرٌك؟ فوائقه مُحَمّدُ بن سلّمة الأنصاريّ فألْقَدّه أبو بك ”" 
لهاء رواه أبو داود وغيرّه وعْمَرٌ - رضي الله عنه - لم يَقبل خبرٌ أبي موسى الأشْعَريٌ 
أنه يكل قال: «إذا استَادّنَ أحدُكُمْ ثلانًا فلم يُؤْدّنْ له فلْيرجغ»» وقال: أَقِمْ عليه البيْنةَ 97 
فوافّقه أبر سعيدٍ الخُذْريٌّ» أي فَقَبِلَ ذلك عُمَرٌء رواه الشّيخان © . 

ويقومٌ مُقام التَمَدُهٍ الاعتضادٌ. 


قلنا: طَلَبُ التَعَدٍَ *" ليس لعدم قَبِوْلٍ الواحدٍ بل للبَتيْتِ ”"' كما فال عُمَرْ في خبر 


إن لمر ليس بدلاً عن متلفي لوجويه مع قيام أي وجنودعين اللبن فالمثال غير مطابق اه. وأجاب عنه 
سم : بأنّ الذي قرّر الشّافعيّة والشّارح منهم أنه يجب ردّ الصّاع إذا تلف اللبن» وكذا إذا لم يتلف إذا لم 
يتراضيا برد الّبن وعدّلوه بأنّ اللبن يمليه كالتالف لذّهَاب طراوته بالحلب فهو تالف حكمًا؛ أن تلف 
الصّغة كتلف الذّات ولهذا امتنع ردّه على البائع قهرّاء وحكم التّالف حقيقةً أو حكمًا ردّ مثله إن كان 
مثليًا وقيمته إن كان مقوّمًا فإيجاب التمر في الحالين محالفٌ للقياس فكلام الشّارح مطابقٌ للمدعى . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَقِيلَ: بِالْمَككس) أي في الضبط بوزن تردّوا مبتيّا للمفعول. 

(1) (قُوْلَهُ : كأنْ يَعْمَلَ به بَعْضٍ الصّحَابَةِ) أي غير راويه؛ لأن أبا موسى راوي حديث الاستثذان رجع 
الم يأذن له عمر فروي له الحديث فطلب منه البيّنة عليه ا ه.. ناصرٌ, 

(7) ضعيف: رواه أبو داود» كتاب الفرائض» باب: في الجدةء برقم (8444؟)» والترمذي 
(1١١؟)»‏ وابن ماجه (14؟1/19؟) من حديث قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه ؛ وانظر ضعيف أب داود. 
(4) (قَوْلّهُ : أهَمْ حَلَبه البيتهٌ) أي تمام البيّئة . 

(5) رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب: التسليم والاستثذان ثلانّاء برقم (5740)»: ومسلمء 
كتاب الآداب» باب: الاستئذان» برقم (7161) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(1) (قَوْلْهُ: طُلَْبُ التْمَدْدِ) أي من أبي بكر وعمر. 

(0) (قوْلْهُ : ل للتتِ) فقول المستدل إِنْ عمر رضي الله عنه لم يقبل خخبر أبي موسى ممنوع فإنٌ طلب 
البيّئة إِنّما هو للتنبّت وتقوية الظن . 


- الكتاب الثاني في السئنة - 1١‏ سس 


الاستِئْذانٍ: إِنْما سمعْت شيئًا فأحبَبْت أنْ أتَتَبّتَ رواه مسلءٌ ١7‏ . 

(وَ) قال (عَبْدُ الجَبَارٍ : لأ بد مِنْ أَرْبَعَةَ فِي الرّنا) *" فلا يُفْبَّلُ ير ما دونها فيه 
كالتهاءو '" عليه وحُكن هذا في لمحصرله عن كاي عبد الجبار. عن | جبائي 
وَمُشى عليه *9؟ ! ا ا اي وهو ]نا تيد 57 
لإطلاق نَقْلٍ الانبَيْنِ عنه كما مَشَى عليه ابن الحاجب أو حِكاية قولٍ آخَرَ عنه في خبر 
الّنا , 

(مَسألهُ المُخْمَارٍ وقانًا لِلسَمْعَانِيَ وَجلنَ لْمَاحْرِينَ) كالإمام الرَازْيّ والآِديّ وغيرهما 
(أنْ تَكَْذِيبَ الأضل الفَرْمَ) فيما رواه عنه ”"" كأنْ قال: مارويت له هذاء (لا يُسْقِعطُ 
المروِيٌ) ”"" عبن القبولٍ ”* لاحتمالٍ يِسْيانٍ الأصل له ”'' بعد روايّيه للفرع فلا 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الآداب » باب : الاسغذان؛ نرقم (184؟) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 

(1) (قَوْلْهُ: فِي الرْنَا) أي في الأحكام المتعلّقة به. 

(*) (قَوْلَهُ: كَالِشْهَادَةِ) فيه أن الشّهادة أضيق. 

(4) (قَوْلُهُ: وَمَمَى عَلَيد) أي على الحكاية وذكر باعتبار أن الحكاية نقل . 

(5) (ثوْلهُ: وَهْوَ أن ما في الْحْصُولٍ إما تيد إلَخ) الفرق بين الوجهين أنّ الأرّل يقيّد الإطلاق بغير 
الزّناء أمّا الزّنا فلا ب فيه من أربعةّ» والثاني لا يقيّد الإطلاق بل يقول حكي عنه قولان متناقضان 
بالنّسبة إلى الزنا . 

(5) (قُوْلَهُ : فيما رواه عنه) أي في رواية ما رواه عنه ؛ لأنّ التكذيب في الرّواية لا في المرويّ كما أشار 
إلى ذلك بقوله (كأن قال ما رويت له هذا). 

(0) (قَوْلَهُ : لا يُسْقِطْ الَرْوِيٌ) أي العمل بهء وتقبل رواية كلّ منهما له. 

(8) (قَوْلَهُ: عَنْ الْقَبُولٍِ) أي درجة القبول» وفي جواز استناد الفرع للاصل بعد التكذيب شخلاف» 
والمختار الحواز لاحتمال النّسيان. 

(9) (قَوْلَهُ : نِسيَانُ الأضل لَّه) أي الرّواية ما رواه قال التّاصر: القبول منوطٌ بظنّ الصّدق لا بمجرّد 
احتماله ولا ظَنّ مع قيام الاحتمالات المتساوية فلا قبول؟ فالذي قاله المتأخرون ومنهم ابن الداجب 
والعضد من السّقوط اناق هو الوجه إذ القبول يتوقّف على ظنّ الصّدق» والسّقوط على نفي ذلك الظنّ 
لاعل ظنّ نفي الصّدق اه. وأجاب سم: بأنّ حاصل كلام الشّيخ وغيره في هذا المقام إنّما هو في 


هه 1/1 الكتاب الثاني في السنة _- 


رن ('» واحدٌ منهما بتكذيبه للآخَر ”"' مجروحًا الل 

(وَينْ لَمٌ) أي من هناء وهو أن تكذيب الأصلٍ الفرعَ لا يُسْقِطُ المرويّ أي من أجْلٍ 
ذلك تَقولٌ: (لَوْ اجتَمَمَا فِي شَهَادَةٍْلَمْ ثَرَد) ووجه الإسقاطٍ ”'' الذي تَقَى الآيديُ 
الخلاف فيه أن أحدهما كاذِبث اك ولا بل ويستمل أ كنال افرع ٠“‏ دا 20 
نويه ولا يُنافي هذا ”" كم ول شَهادتهما في قضية : قضية؛ لأنّ كُلا منهما يَظَنَ أنه صَادق (4) 
والكذبُ على النّبيْ ل الذي يَعُولُ إليه الأمرُ ”2 في ذلك على تقدير ”'" نما يُسْقِط 


العدالة والجرح بحسب الظذاهر؛ والحكم لا بحسب الواقع ؛ لأنْ مناط القبول وعدمه شرعًا للّذين هما 
المقصود بالبيان هاهنا إِنّما هو العدالة والجرح بحسب ما ذكره؛ فكلام الشيخ مبنيٌّ على توهّم أن المراد 
تفريع نفي الجرح في الواقع» وهو خطأ» وإنما المراد تفريع نفي اجرح في الظاهر والحكم: ولا شبهة 
في أنَّ ذلك يتفرّع على احتمال السّهو ولا يتوقف على ثبوت السّهو في الواقع» ببخلاف انتفاء الجرح في 
نفس الأمر فإنّه إِنّما يتفرّع على ثبوت ذلك في الزاقع » ولا يكفي فيه مجرّد الاحتمال | ه. بتصرّفٍ. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : : فلآ يَكُونٌ إلَخْ) تفريعٌ على العلّة وأورد أن الكلام في سقوط مرويّ الفرع فكان يكفي أن 
يقول فلا يكون الفرع بتكذيب الأصل له مجروحًا. وأجيبك بأنّه يلزم من تكذيب الأصل للفرع 
تكذيب الفرع له. 

() (قوْلَه؛ بتَكْذِيبهِ لآخَر) صواب العبازة بتكذيب الآغفرٌ له؛ لأنّ الجرح بتكذيب الغير له . 

(7) انظر المستصفى للغزالي 4)1719/١(‏ المحصول للرازي (؟/1١7):‏ مقدمة ابن الصلاح 
(ص5١١).:‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضضد (؟/١2)971‏ البحر المحيط (4/ 9؟”) . 

(5) (قَوْلَهُ : وَوَجْهُ الإسْقاطِ) أي علته وعبّر عنها بالوجه؛ لأا المنظور إليها قصدًا كما ينظر إلى الوجه؟ 
لأنّه مجمع المحاسن . 

(0) (قَوْلْهُ: أن أحَدَعمَا كَاؤِبٌ) أي ساءٍ كما يشير إليه قوله الآني ذا كان عمدًا. 

(5) (قَوْلْهُ : وَيجتَمَلُ أن يَكُونَ هُوَ الْفَرْعَ) وأمًا إذا كان الأصل فيثبت مرويّه ؛ لأنّه كاذبٌ في قوله بعد 
روايته ما رويته . 

. (فَوْلَهُ : وَل يتاي هَذَا) أي سقوط الفرع وكون أححدهما كاذيّا لا محالة‎ )١( 

(4) (قَوْلْهُ: يَظْنُ أنه صَادِقٌ) أي في نفسه لعدالته لا بالتظر إلى خصوص الشّهادة أو الخبر. 

(5) (قَوْلْه : الذي يَكُولٌ إِلَيِ الأمرُ) أي الرّواية عن الشّيخ في ذلك أي التكذيب اه. ويحتمل أن يكون 
المعنى الذي يثول إليه الأمر أي التكذيب في الرّواية . 

. (فَوْلَهُ: عَلَ تَقدِير)» وهو تقدير كذب الفرع إذ على احتمال نسيان الأصل لا كذب أصلاً‎ )٠١( 


- الكتاب الثاني في السنة 0 سس 


العّدالةَ إذا كان عمدًا "'': ولو استَؤْضّمٌ المصئّف ”" على الأوَلٍ بما بّناه 7" عليه 
لَسَلِمَ من دَهْوَّى التّنافي بين المبنيّ 53 الثاني التي أفهّمّهما ”* بناؤه. 

(وَإِنْ شَكُ) الأصل في أنه رواه للفرع (أؤْ ظَنّْ) أنه ما رواه له 

(وَالفَوْمُْ) الْعَدَلَ (جَازِمٌ) بروايَته عنه (َأوْلَى القَبُول) للخبر مِمًا جرم فيه الأصل بالثفي 
(وَعَلِيهِ) أي على القبولٍ (الاكة) من العُلّماء لما تَقَدم من احتمالٍ يُسْيانٍ الأصل ووجه 
عدم القبولٍ ”"' القياسٌ ”"' على تظيره في شَهادةٍ الفرع على شَهادةٍ الأصل 7" . 

وأَجِيبّ بالفرقٌ ”'' بأنّ باب الشّهادة أضْيَيُ إذا اعثيرَ فيه الحُرَيَةُ والذّكوزةٌ وغيدهماء 
ولو ظَنّ الفرعٌ الرواية وجَرّمَ الأصلّ بتَفْيها أو ظَنّهِ قال في «المحصول»: في الأوّلٍ 21١7‏ 
تَعَيّنَ ارد "2 وفي الثاني تعارّضاء والأصل العدهٌ 035 ا ل لا لي 


)١(‏ (قَوْلْهُ : إذَا كَانَ عَمْدَا) أي وهو منت فيما نحن فيه ؛ ف الغرهن إن كان منهما عدل: وهو لا يتعمد 


الكذب عليه . 
(1) (قَوْلَهُ : وَلَو اسْتَوْضَحَ المصَئفْ) أي استدل كأن يقول بدليل أنه لو اجتمعا إلخ أو يقول يوضّح ذلك 
أنهما لو اجتمعا إلخ . 


(*) (قَوْلَهُ: بمَا بَتَاهُ)» وهو قبول الشّهادة . 

(4) (قَوْلَه : بي البِي) أي قبول الشنهادة؛ وقوله (والقاني) أي القول بالإسقاط المقابل للمختار مع لله لا 
ينافيه فإنّه قائلٌ به أيضًا . 

(5) (تَوْلَهُ : التي آفْهَمَهَا) صفة الدّعوى وضمير أفهمها يعود لها. 

(7) (فَوْلْهُ : وَوَجْهُ عَدَم الْقَبُولٍِ) أي الذي هو مقابل الأكثر. 

(00) (تَوْلُهُ : الْقِياسُ) أي هنا . 

(8) (قَوْلَه : ِي شَهَادةٍ المَرْع عَلَ شَهَادَة الاضل) أي على نظيره كما لو قيل : شهد فلانٌ بكذا وأشهدني 
على شهادته فالشّاهد بكذا هو الأصلء والشّاهد على الشّهادة هو الفرع فإذا قال الأصل: لم أشهدك 
بكذا لم تقبل شهادة الفرع . 

(4) (قَوْلَهُ : وَأَجِيبٌ بالْفَرْقِ) أي وشرط القياس مساواة الفرع الأصل أو أولى . 

. (قَوْلَهُ : في الأوّلِ) أي جزم الأصل بالتفي‎ )٠١( 

(11) (قَوْلَهُ : تَمِينَ الرّهُ) أي رد الرّواية . 

(19) (قَوْلَهُ : وَالأضْلْ الْعَدَمُ) أي عدم الرّواية عن الأصل وعدم القبول. 


+ع دم الكتاب الثاني في السنة بسع 


والاشبه 177 للويرل, 

(وَزِيَانَةُ العَدْلِ) ("“ فيما رواه على غيره من العُدولٍ 7" (مَقْبُولَةُ إن لَمْ يُعْلَمْ انْحَادُ 
المَجْلِس) ”* بأنْ عُلِمَ تَعَدْدُه؛ لجوازٍ ”* أنْ يكون النبِيُ يل ذكرها في مجلس وسكت 
عنها في آخَرَ أو لم يعلم تَمَددَهء ولا انْحادّه؛ لأنَّ الغالِبٌ في مغل ذلك ”" التَمَدُ 
(وَإلا) أي» وإنْ عُلِمَ انَحادُ المجْلِسٍ . 

(قُتَالِنُهَا) أي الأقوالٍ (الوّئْف) عن قَبولِها وعدمه: 

الأول القبول ”"©؛ لجواز غَفْلةٍ غير مَنْ زادٌ عنها . 

والثّاني عدمُه لجواز خَطْإ مَنْ زاد فيها (وَالرابعٌ إن كان هبر أي غيره من زادٌَ (لآ 
يَغْقُلُ) بضّمّ الفاء ”* (مِفْلَهُمْ عَنْ مِثْلهَا عَادَهُ لم تُفْيَلَ) أي الزيادةٌء وإلا قُبِلَتْء (وَالمُخْتَارُ 


)١(‏ (قَوْلهُ: وَالأشْبَة) أي الأرجح القبول لما.قالوا فيغير هذا الموضع أن سهو الإنسان بأنّه سمع» ولم 

يسمع بعينه بخلافه عمًا يسمع فإنّه كثيرٌ ا.هد. ,ناصرٌ وأيضًا فيه قياسٌ للظئين على الجزمين . 

(1) (قَوْلَهُ: وَنِيَائةُ الْعَدْلِ إِلَغْ)؛ لأنْ من. حفظ حجَةٌ على من لم يحفظ سواءٌ بحث عنها في كتب 

الأحاديث فوجدت فيها أو لا؛ لأنا ليننت أصلا برأسهاء وَإنّما هي تمام حديث» وأمّا قول المصمتف 

لعجي اح لو لاس ا عي لوي ور ل 
نا الأ مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبنُهَا طَهُورًا) فزيادة تربتها تفرّد بها أبو مالكِ الأشجعيّ عن ربعي عن 

حذيفة ورواية سائر الرّواة (جُهِلَتُ لَنا الأرْض مَسْجدًا وَطْهُورَ) . 

() (قَوْلَهُ : مِنَ الْمْدُولِ) أفاد أنْ مرضوع هذا فيما إذا انفرد عن عددٍ من العدول لا عن واحدٍ بدليل 

قوله (والرّابع إن كان غيره لا يقبل مثلهم) حيث أتى بضمير الجمع وأمًا الرّيادة عن واحدٍ فتأتي في قوله؛ 

(ولو انفرد إلخ) . 

(4) (قَوْلُهُ : إن ل يُعْلَمْ احا المجليس) 5د قضيّته أنه لا يجري هنا الخلاف الآ عقبه وعليه جمعٌ لكنّ بعضهم 

أجراء | ه. زكريًا. 

(0) (قَوْلَهُ : لوَازٍ إلَغْ) أي مع تعدّد مجلس الشيخ أيضًا. 

(1) (قَوْلْهُ : في مِثْلٍ ذَلِكَ) أي في زيادة العدل تا اختلف فيه الرّواة. 

(0) (قَوْلَهُ : وَالأوْلَ الْقبُولٌ) أي مطلقّاء وهو الذي اشتهر عن الشّافعيَ ونقله الخطيب البغداديٌ عن 

جمهور الفقهاء والمحدّئين وادّعى ابن طاهر اتّفاق المحدّثين عليه | ه. كمال . 

(8) (قَوْلَهُ: بضمّ الفاء) أي على المشهورء وإلاً ففتحها جائرٌ فهو اتتصارٌ على الأفصح. 


-_- الكتاب الثاني في السئة ا 1 سسب 


ونَانًا لِلسْمْمَانِيَ المنْمٌ) أي مع القبولٍ (إنْ كَانَ غْيرُُ) أي غيرُ مَنْ زادَ (لآ يَْمُلُ) أي مثلّهم 
عن مثلها عادةً» (أوْ كَائَث تَتَوَفْرُ الدوَامِي ١‏ عَلَى تَفْلِهَا) وبهذا يَزِيدُ هذا القول على 
الرابع » وإنْ لم يكن الأمرٌ كذلك قَبِلَتْ . 

(قَِنْ كَانَ السَاكِتٌ ”" عَنْهَا) أي غيرٌ الذَاكِرٍ 7 لها (أضْبَطٌ) مِمِّنْ ذكرها (أوْ صرح 
تفي الرْيَادَةِ عَلَى وَجْهِ يُقْبَلُ) ”'' كأنْ قال: ما سيِمْثها © (تَمَارَضًا) أي الخبَّرانٍ فيها 
بخلاف ما إذا تاها على وجدٍ لا يُقْبَلُ بان مخض التفي » فقال: لم يَقُلّها التي كلك ذه 
لا أنه لذلك 7" , :' 

(وَلَوْ رَوَاهَا) الرّاوي (مَرَةَ وَتَرَكَ أَخرّى فَكَرَاوِتَينِ) ”"' رواها أحدّهما © دون الْآخْرِ 
فَإِنْ أسئّدها 040 وتركها اسع ساع هال و واه عام سام موسي وسوس ميو يوسيو ودعي موت وه حي الوزن حي حنية يا واد 


)١(‏ (فَوْلْه: الدُوَامي)» ولو من غير الرّواة. 

(1) (قَوْلَهُ : فَإنْ كَانَ السّاكِتُ إليخ) تقييدٌ لمحل المختار السّابق أي في حالة القبول لا في حالة المنع فقوله 
فيما سبق (والمختار مفهومه) أنه إذا كان غيره يَعْفْل عنها أن المختار القبول فيقيّد بما إذا لم يكن السّاكت 
أضبط إلخ كما يؤخذ من قوله (كان الشاكت إلخ)؛ وفي-الكمال أنْ قوله (فإن كان الساكت إلخ) 
تخصيصٌ لمحل الخلاف السّابق في حالة اتحاد المجلس بغير هاتين الصّورتين 1 ه. وهو الأقرب. 
() (قَوْلْهُ: أي هَيِرُ الذّاكِرِ) فسّر السّاكت بذلك؟ لأنْ المصئف فسّم السّاكت إلى أضبط وإلى مصرّج 
بنفيها والمصرّح بالتفي غير ساكء وإن كان غير ذاكر لها | ه. عميرة. 

(؟) (قَوْلَهُ : عَلَ وَجْهِ يُقْبَلُ) بأن يكون التفي محصورًا بخلاف المطلق كما ذكره الشارح اه. زكريًا . 
(5) (قَولَهُ : كَأنْ قَالَ مَا سَمِمْتهَا) أي؛ ولم يمنعه مانم من سماعها كما قيّده أبو الحسن البصريّ | ه. 
زكريًا وفي التّاصر أنّ هذا في التحقيق لسماع الرّيادة لالهااه. قال سم : نبّه الشارِح بقوله : (كأن قال 
إلخ) على أنّ المراد من تفي الزٌيادة نفي سماعها خلافًا لما يتوهّم من المتن؟ لأنّ ذلك الأعمّ هو الذي 
يصمح تقسيمه إلى ما يكون على وجهٍ يقبل كهذا المثال وإلي ما يكون على وجه لا يقبل فهو تبيينٌ لمراد المتن 
ليصمٌ تقسيمه المذكور ا ه. 

(1) (قَوْلّه : فَإِنْهُ لا آئْرَ لذَلِكَ) فلا يقبل ؛ لأنّه لا متسند له . 

(/) (قَوْلَهُ : فَكَرَاوِتِينُ) أي الآ في قوله قريبّاء ولو الفرد واحدٌ عن واحدٍ. 

(8) (قَوْلْهُ : رَوَاهَا أحَدُههًا) الجملة صفةٌ لروايتين. ظ 

6 (فَوْلَهُ : وَتَرَكَهَا عَططفٌ عل الضَّمِيرٍ في أسْئدَهًا) أي وأسند تركها. 


عد لم ؟ 


ا ع كم مان 0 رورسم صن 09 لجرار 
اسهد 60 في الثَركِء وفِيلَ : لا لجوازٍ الخطً] في الزيادَء وقبل : بالوقب عنهما 7 . 

(وَلَوْ فَيِوْت ”" إِعْرَابٍ البَاقِي تَمَارَضًا) أي خبرٌ الرّيادةِ وخبرٌ عديها لاختلاف 
المعنى ”*' حينئلٍ كما لو رُوِيّ في حديث الصَّحيحَيْنِ «فْرَض رَسُولُ اللَهِ كَل رََاةَ الفطر 
صَامًا مِن مره 2 إل نِضْفَ صاع ”"' (خِلآقَا لِْبَصْرِيُ) أبي عبد اللّهِ في قوله تُقْبَل 
الرّيادةُ كما إذا لم يَتَمَيّر الإعرابٌُ . 


(وَلَوْ الْقَرَهَ وَاحِدٌ هَنْ وَاحِدِ) ١١‏ فيما رُوَياء 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 5 0111511515 


الكتاب الثاني في السئة ١‏ سس 


)١(‏ (قَوْلْهُ : إِلَ مَلِسَينْ) كأن قال حدّثنا رسول الله يله ونحن بوادي العقيق (جعلت لنا الأرض مسجدًا 
وتربتها طهورًا) ثم قال بعد ذلك (حذثنا ونحن بذات الرْقاع مثلاً وطهورًا من غير ذكر القربة) . 

(5) (قَوْلَهُ : كُبِلَثْ) أي إذا لم يغيّر حكم تركها حكم إثباتهاء وإل تعارضا حتّى يقوم المرجّح . 

() (قوْلَهُ : أؤ إل مميِس) أي مضاف إلى الأصل» وإن كان تحديثئه هو في مجلسين. 

(4) (قَوْلَهُ : فَقِبلَ: تُقْبَل) ينبغي أنّ محل ذلك إذا ل تغيّر الرٌّيادة الإعراب» وإلآ تعارضا كما صرّح به 
الصفيّ الهنديّ . 

(0) (مَوْلهُ: موَازٍ السّهُو) قد يقال: إِنّهِ يجوز حذف الخبر فيحتمل أنه لم يسه عن الرّيادة بل حذفها . 
(1) (قَوْلْه : وَقِيلَ : بِالْوَقْفٍ عَنْهُمَا) لم يذكر هنا القول الرَابع والخامس لعدم إمكانهما هنا؛ لأنّ الرّاري 
للرّيادة والثارك لها واحد. 

0 (قَوْلَهُ : ولو غيّرت إلخ) أي بناءً على قبولها فإن لم تقبل بأن كان السّاكت لا يغفل مثلهم عن مثلها 
عادةٌ فلا تعارض , 

(8) (فُوْلْهُ : لاخيلان المغتى) فيه أنّه لا يلزم من تغيير الإعراب تغيير المعنى كما في لوَسْمَلٍ لْتَرَيَدَ 4 
[يوسف :5ه] أي أهل القرية فالظاهر أنْ مراده غيّرت الإعراب والمعنى يدل على ذلك؛» قوله: (لاختلافٍ 
حيشذ) . 

(9) رواه اليخاريء كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» برقم 
»)١19١5(‏ ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب : زكاة الفطر من التمر على المسلمين»؛ برقم (5815) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٠١(‏ (فَوْلَهُ : نِضف صاع) فالزيادة هي لفظة نصفي» وقد غيّرت إعراب الصّاع فصار مجرورًا بعد 
للتيسيكه , 


١‏ (قَوْلْهُ : وَلَوْ انْفَرَد وَاجِدٌ عَنْ وَاجِدٍ إِلَغْ) يؤخط منه أنَّ ما مرّ من قوله (وزيادة العدل مقبولةٌ) مصوّرٌ 


ب الكتاب الثاني في السنة 8 -- 


عن شيخ "أ بزيادة (قُبل) المنقّردُ فيها (مِند الأكقِ)؛ لأنّ معه زيادة علمء وقِيلٌ: +. ليك 
لمَحالَدَيه *" ليّفيقه (وَلْوْ آسْئد وَأرْسْنُواا أي أسدَدَ سند ابد © إلي الب 44 واحدٌّ غنن 
رواته وأرْسّلّه الباقون بأنْ لم يذكروا الصّحابيٌ كما يُعْلّمُ ِما يَأتي ”؟) (أوْ وَقَفَ وَرَفَمُوا) 
- كذا خط المصئفٍ سهوًا وصَوابه '* أو رع وروا أي ركع ابر إلى الثب 8ه 

زاحة من مزاته ووثف البائوة على السعابي أى تن دونه ' "“ - (فكَالرٌيَاةَة» 9 أي 
فالإسنادُ أو الرّفُمٌ كالرّيادةٍ فيما تقدّءَ فيقال: إنْ علِمَ تَعَدْهُ مجلس السماع من الشّبخ فا 
فَيُفْبَلُ الإسنادٌ أو الدهْ فْعّ؛ لجواز أن يَفْعَلَ الشّيحُ ذلك مَرَةٌ دون أخرى وحكمُه 20 في 


بما إذا انفرد العدل بزيادةٍ عن عددٍ من العدول لا عن واحدٍ بقريئة قوله (والرّابع إن كان غيره لا يغفل 
مثلهم) حيث أتى بضمير الجمع » وحاصل كلامه وكلام الشّارٍح أتْما مسألتان» وهو الوجه إذ لا يتأتى 
في هذه مجيء القول المختار ثمّء فقول الشارح عن شيخ لا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد ا ه. 
زكريا. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : : هَنْ شَيْخ) لا حاجة إلى هذا التتخصيص ابل مثله الي يل والظاهر أن كلامه هنا وفيما تقدّم 
ان اتيت نقوله فيما تقذم الجواز أن يكون:النب) أي أو الشيخ وقوله هنا (من شبخ) أي أو 
؟ م 

(1) (َوْلَهُ : وَقِيلٌ : لا افيه إلَخْ) الظاهر أنّه يأتي هنا قول الوقف أيضًا لتعارض الدّليلين. 

() (قَوْلهُ : أيْ أسْئَد الحبَرَ) من غير حذفي. 

(4) انظر المعتمد للبصري »)1١81/7(‏ اللمع (ص45)» شرح اللمع (1/ 55)» المحصول للرازي 
(؟/555): مقدمة ابن الصلاح (ص.88)» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/7/!)) كشف 
الأسرار (8/7) . 

(5) (قَوْلَه : وَصَوَابَهُ) إنّما كان صوائًا ؛ لأنّ الكلام في زيادة العدل على غيره؛ ولا يكون آتيًا , بزيادة إلة 

إذا كان هو الذي رفع ووقف غيره. 

() (قَوْلَهُ : عل الصّحَابٍ أز مَنْ دُونْهُ إلخ) فيه أنْ هذا خلاف اصطلاح أهل المصطلح . 

() (قَوْلْهُ : فَكَالْيَاَة) أي الزّيادة في المتن» وإلا فهذا زيادةٌ أيضًا. 

(8) (فَوْلَهُ مِنَ الشّئْخ) هو هنا قيدٌ؛ لأنّ الإسناد تارةٌ والرّفع أخرى إِنّما يأن في الشّيخ دون النب 45 . 
(4) (قَوْلَهُ : وَحْحْمّة) أي الشّيخ في ذلك أي في ذلك الفعل» وهو الإسناد أو الرّفع القبول أي فيقبل 
الإسناد أو الرّفع ويحتمل أن المعنى وحكمه أي كم ذلك الفعل من إسنادٍ أو رفع في ذلك أي في حالة 
تعدّد مجلس السماع . 


ا ل الكتاب الثاني في السنة _- 


ذلك القبول على الرَاجح ” '©» وكذا إِنْ لم يُعْلم تَمَدّدُ المجٌلِسء ولا اتحادٌه؛ لأنَّ 
الغَالِبَ في مثلي ذلك التَعَدُدٌ وإِنْ عُلِمَ اتُحاده فثِالِتٌ الأقوالٍ الوقفٌ عن القبولٍ 


وعدافة , 
والرَابعُ 7" : إِنْ كان مثل المرسِلينَ أو واي يدوي الإسنادٍ أو 
الرّفْع» ٠‏ لم يُقبلء وإلا قُبِلَ فإِنْ كانوا أضْبَطً ”" أو صر تفي الإسنادٍ أو ار على 


وجه يُمبَلَ كأنّ قالوا: ما سمِمْنا اشم أسئْدَ اديت 1 رَفْمَّه 26 السنيعات (8). 


(وَحَذْفُ بَعْض الحَبَرِ جَائِرٌ عِندَ الأكقر إلآ أن يَمَمَلْقَ الحُكُمُ) "إن رسيا فتتلة 
للبعض الآخَرٍ '" (يو) *' فلا يجوثٌ حَدئْه اثقائا لإخلايه بالمعنى المقصود كان يكون 
غاب 7 أو مُسْتَئْئَى كما في حديث الصَّحَيحَيْنٍ دنه كه نهى عَنْ بَيِع الكْمْرَةِ حَنى 


. (َوْلَهُ : عَلَ الرّاجح) أي » وإن اقتضى كلام الصف فيما مر أنّه لا خلاف فيه كما مر اه. زكريًا‎ )١( 

() (ثَوْلَهُ: وَالرّابعُ إلَغْ) لم يذكر كلام ابن السّمعانَ؛ لأنْ توفّر الدّواعي إِنّما يتعلّق بالأحكام دون 
الإسناد , 

() (قَوْلَهُ: فإ كاثوا أضبَط إلَخ) تفصيلٌ في الرَابع بحسب مغهومه. 

(4) (قَوْلَهُ : تَعَارَضسَ الضّنِيعَانِ) أي صنيع الإسناد والإرسال أو صنيع الرّفع والوقف. 

(0) (قَوْلُهُ : إلا أن يَْمَلْقَ) قال الشّهاب عميرة: فسّر يتعلّق بييحصل وجعل الفاعل ضمير التَعلّق؛ وهو 
تفسيرٌ مرادٌ وحلّ معتّى ا ه. ثمّ هو مبنيٌ للمفعول» وفي بنيانه للفاعل تكلّفٌ لا يخفى . 

(1) (قَوْلَهُ : لِلبَمْضٍ الآخر) أي» وهو المذكور والضّمير في به عائدٌ على البعض المحذوف فالمتعلّق هو 
البعض المذكور لاحتياجه للمحذوف وعدم تمامه في إفادة المعنى المقصود إلا به والمتعلق به هو 
المحذوف» فإن قلت : إِذا تعلق المذكور بالمحذوف فالمحذوف متعلقٌ بالمذكور أيضًا فتصمٌّ نسبة التَعلّق 
لهء فالجواب أنه لو نسب له لأفاد أن المذكور تام وليس له كذلك كما تبن 

(0) انظر اللمع (ص 8 4)» شرح اللمع (؟/548)؛ المستصفى )158/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ 

)١4‏ مقدمة أبن الصلاح (ص ١68‏ ؟2)7 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 7) المسودة 
(ص 717) . 

(8) (قَوْلَهُ : كَأنْ يَكُونَ عَابَةُ) لا يصحٌ أن يكون مثالا للتَعلّق؛ لأنّه سببه» ولا للبعض الذي حصل به 
التَعلّق؟ لأنّه هو نفس الغاية أو المستشنى لا كونه ذلك فالأظهر أن يقول كالغاية والمستثتى اهد. ناص . 

وأجيب بأنّه على حذف مضا أي كذلك أن يكون إلخ أو أنه مئال لمسبّب التعلّق . 


1 سسب 


© الكتاب الثاني في السنة 


ترْهِيَ ف وحديثٌ مسام دلا تَبِيمُوا الذهْبٌ ِالذّهَبٍ. وَل الوَرِقٌ بالوَرق إل وَرْنَا بِوَرْنِ 
يْلاً بِثل سَوَاء بِسُوَاو ) بخلاف ما لا يَتعَلُقْ به **) فيجورٌ حَذْنُه ؛ لأنّه كخبر مُسْعقِلٌ؛ 
وقيل: لا يجوز لاحتمالٍ أنْ يكون للضم فائْدةٌ تَفوتٌ بِالتَفْرِيقٍ وقربٌ هذا **» من منع 
الرّواية " بالمعنى وسيأني» مثاله ('" حديتُ أبي داود وغيره أنّه يك قال في 
البحر (40, اَهُوَ الطَهُورُ مَاؤّهُ الجلا ميته ا 


(1) (فَوْلَهُ : حَنّى تُوْجِيَ) بضمّ الثاء الفوقيّة وكسر الهاء مبنيًا للمجهول؛ ولم يسمع فيه البناء للفاعل كذا 
قبل ؛ وفي شرح المناويّ على الجامع الصّغير تزهو بفتح الثّاء وبالواوء وفي رواية تزهي تحمرٌ أو تصفرٌ 
وصرّب الخطابيّ تزهي دون تزهو قال ابن الأثير ومنهم من أنكر تزهو كما أنَّ منهم من أنكر تزهي 
والصّواب الرّوايتان على اللغتين زهت تزهو وأزهت تزهي ا ه. وفي المغرب زهي البرّ وأزهى احمرٌ أو 
اصفرٌ ومنه الحديث روي تزهو وتزهي . 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب : من ياع ثماره أو نخله. . . » يرقم (488١)؛‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة؛ باب : وضع الجبوائم » برقم )١1588(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
() رواهء مسلم ؛ كتاب المساقاة؛ باب :-الرباء برقم )١1884(‏ من حديث أبي سعيل الخدري 
رضي الله عته . 

(4) (فَوْلَهُ : خجلا ما لأيَملقَ به) أتى به» وإن كان معلومًا من المتن أعني قوله وحذف بعض الخبر إلخ 
توطئةً لقوله» وقيل: لا يجوز. 

(0) (قَوْلْهُ : وَقْرْبَ هَذَا) أي عدم جواز حذف البعضء وهو مبنيٌّ للمجهول ووجه التقريب أن العلة 
موجودةٌ رهي احتمال أن يكون في روايته بلفظه نكتةٌ تفوت في روايته بالمعنى» وإنّما قال قرب ؛ لأنّه 
سيأتي تعليل منع الرّواية بالمعنى بقوله حذرًا من التّفارت . 

(5) (قَوْلُهُ : مِنْ مع الرُوَابَةِ) من جارَةٌ والمراد رواية الحديث . 

(0) (قَوْلُهُ : مِثَالَهُ) أي مثال حذف بعض الخبر . 

() (فَوْلَهُ : في الْبَخْرِ) أي في شأنه وأصل الحديث ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة قال سَألَ رَجُلُ 
رَسُولَ الله لف َال : إن نَبُ الْبَْرَ وَتَحْمِلٌ مَعنا الْقَلِيلَ مِنَ الا ان تَوَضَانَا بِِ عَطِشْئا لوصأ بمَاء 
* البَخرء قَقَالَ رَسُولَ الله يك (مُوَ الطَهُورٌ مَاؤْهُ إلخ) فقد حذف في التمثيل صدر الحديث؛ وهو 
السّؤال بكماله؛ لأنْ الجواب مقتضاه يستقل بإفادة طهوريّة ماء البحر وحمل ميتته . 

(4) صحيح: رواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» برقم (87)» والترمذي 
(4)59 والنسائي (09) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر صحيح أبي داأوة . 


- الكتاب الثاني في السنة‎ ١17 


(وَإِذا حَمَل الصّحَابِئ قِيل : أز التابعئ ('" مرويّهُ عَلَى أحدٍ وه المُتَنَافِييْن) 
كالقرء يحمِله على الطَهْرٍ أو الحيْض ”" (تَالظَامِرٌ حَمْلُهُ مَلَبِ)؛ لأنّ الظَاهِرَ أنه نما 
حَمَلّه عليه لقريئةٍ 460 * (وَتَوَقُفَ) الشيخ (أبو إسْحَاقٌ الشَرَازِيُ) حيث قال : فقد قِيلَ: 
يفيل وعدي فيه نٌََ أي لاحتمالٍ ''' أن يكون حَمَلّهِ لموائقة رأيه '' لا لقرينةٍ ” 
وإِنّما لم يُساو التَابعنُ الصّحابيٌّ على الرّاجهم 3 لأ ُهورَ القرينة للصّحَابيٌ قرب 
١ن‏ لَمْ يَمتاقَها) أي المحمَّلانِ (فَكَالمُشْمَرَكِ (”' فِي حَمْلِهٍ عَلَى مَعْتََيِو) الذي هو 


)١(‏ (تَوْلْهُ : قِيلَ: أ التَابِعِيُ) ظاهره جريان هذا القيل في جميع الأقسام الآتيةء ولا مانع منه إلا أنَّ 
المعلوم عدم تأت جريانه في قوله الآتي» وقيل : إن صار إليه إلخ كما يعلم بتأمّل دليله ويؤيّد ذلك قول 
. الشارح الآتي أي حمل الصّحانّ مرويّهء ولم يقل : قيل أو التَابعيَ اه. سم. 

لاقل أخر شتل) لكر تان فا حل الامارلت ار بسح انان لندر ضاي ا 
وقوله (فيما بعد فكالمشترك) أي في غير محل هذه الحالة وهي حمل الصّحابنٌ؛ وال نين اعنم كك 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (؟7/ 514١)؛‏ شرح تنقيج الفصول (1/1)؛ البحر المحيط (751/5)؛ 
تيسير التحرير (/ +)9/١‏ غاية الوصول (صن45): شرح الكوكب المثير (؟/ لاه ة) . 

(5) (قَولَهُ : لِقريئة) قد يردٌ بأنّ القرينة:في ظلئّه» ولا يجب علينا اتباعه كما تقدّم . 

(0) انظر أصول السرخسي (5/1) وما بعدهاء الإحكام للآمدي /١(‏ 158)» مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (؟1/ 9/17) وما يعدهاء البحر المحيط (14/ 14"). 

(5) (قَوْلْهُ : أي لإحْنِمَالٍ إلخ) هذا من كلامه وجّه به نظر الشيخ بدليلٍ أي» وفي التعليل به نظرٌ؛ٍ لأنّ 
القائل ايك !7 يي هه الاحتمال إلا أن يكون المراد الاحتمال على السّواء . 

(0) (قَوْلَهُ : لموَاققَةِ رَأبِ) أي لا لقرينةٍ أو لقريئةٍ عنده إذ لا يلزم من ظنّه القرينة أمْهَا قرينةٌ في الواقع . 
(8) (فَوْلُ : لأ لِقَريئَة) فيه إشكالٌ؛ لأنَّ حمل الصّحابَ المرويّ على أحد محمليه بلا قريئةٍ بل بمجرّد دراية 
في غاية البعدء بل الظاهر أنه لا يمكن صدوره عنه بل حمله لموافقة رأيه لا منشأ له إلا دليل رأيه الذي 
قام عندهء اللّهمَ إلا أن يريد بلا قرينةٍ شاهدها من الشّارِع عليه الصلاة والسلام» وإن كان بقرينةٍ 
استخرجها باجتهاده اه. سم. 

(4) (قَوْلْه : عَلَ الرُاجح) أراد به الظاهر المتقدّم في قوله (الظاهر أنه يحمل عليه) أو هو متعلّقٌ بالثفي» 
وهولم يساو أي انتفى على الرّاجح وأمًا غير الرّاجح فإنّه يساويه فأراد بالرّاجح ما يأتي في قوله والتَابعيَ 
ليس كذلك والمآل واحدٌ والخلف إِنّما هر في الحل فقط . 

. (قَوْلَهُ: فَكَالْشبَرَكِ) أي فحكمه حكم المشترك المتقدّم‎ )٠١( 


- الكتاب الثاني في السنة 54 سد 


الرَاجِحٌ» ظهورًا (' أو الالالال ار الو كذلك ولا 
يُقْصَرُ على مَحْمّلٍ الرّاوي 7" إلا على القولٍ بِأنَّ مذهبّه يُخَصّصٌ يُخَصّصٌء وعلى المنع ”*؟ من 
بل المشتركِ على معنييّه يكونٌ الحكمٌ كما نو تنائّى المحمّلان كما قال صَاحَتُ 
«البديع» '*' المعروفٌ حَمْله على مَحْمَلٍ الرّاوي قال :ولا يتمق 7" أن تقال له يكون 
تأويلُه حُجَةَ على غيره | ه. 


(فَإِنْ حَمَلَهُ) أي حَمَلَ الصّحابِيٌ ”'' مرويّه (هَلَى غَيْرٍ ظَاهِرِه) كأنْ يُحيلَ اللّفظٌ على 
المعنى المجازيٌّ دون الحقيقيّ أو الأمرّ على التدب دون الوجوب © (فَالأكْتَرُ عَلَى 
الظَهُورٍ) أي على اعتبار ظاهِر المرويّ *29؛ وفيه (''' قال الشافعيُ - رضي الله عنه-: 
3:01 السدية 4093 ا مار ا ل له 


(1) (تَوْلَهُ : ظَهُورًا) علة الرّاجح أي لظهوره أو للاحتياط ا ه. نجاري . وليس بظاهر بل الظاهر أنّه 
تعليلٌ لقوله حمله . 

(1) (قَوْلْهُ: كُمًا تَقَدَمٌ) أي من الخلاف بينهما : 

(5) (قَوْلَهُ: ولا يقْصَرُ عَلَّ محْمَلٍ الرّاوِي)؟ لأنّه لم يحصر“فيحتمل أنه اقنصر على أحدهما مع قوله 
بالآخر. 

(4) (تَوْلَهُ : وَعَلَ اليج إلَخْ) كلام مستانفٌ . 

(0) (قَوْلَهُ : صَاحِبٌ الْبّدِيع) هو ابن الساعاتٌ كان شافعيًا ثم تحتف وله (مجمع البحرين في فقه الحنفية) 
كتابٌ مشهورٌء وهو متأخرٌ عن ابن الحاجب . 

(7) (فَوْلْهُ : وَلاَ يَبمُدُ إلَغْ) أي وحينتذٍ لا حمل على محمل الرّاري . 

(9) (قَوْلَه : أي حل الصّحَابيِ) أي أو التابعيَ ولعله لم يذكره لكونه لا يتأنّى ذكره في القسم الأخير 
المذكور في قوله: (وقيل: إن صار إليه إلخ)»؛ وإلاً فالأقوال كلها جاريةٌ فيه أيضًا ما عدا الأخير. 
(4) (قَوْلْهُ : مَلَ الئذب دُونَ الْوْجُوبِ) أي الذي هو المتبادرء وإن لم نقل بأنّ صيغة أفعل حقيقةٌ فيه 
فتأئل. 

(9) (فَوْلَهُ : أي على امْتِبارُ ظَاهِرٍ المرْوِيٌ) إشارةٌ إلى تقدير مضافب وإلى تأويل الظهور بالظاهر وإلى بيان 
معنى اللام في الظهور . 

)٠١(‏ (ثَوْلْهُ: وَفِيِ) أي في حمل الصّحابَ مرويّه على غير ظاهره. 

)١١(‏ (قَوْلْهُ : كيف أَنْرْكُ الحدِيت) أي أترك حمله على ظاهره وأورد أن الشائعيَ رضي الله عنه لم يقل 
ذلك في حمل الصّحاتٍ مرويّه على غير ظاهر بخصوصه بل في قول الصّحانَ المخالف لظاهر الحديث 


م 44؟ الكتاب الثاني في السنة ١‏ سس- 


. بقول مَنْ لو عاص 1 دهان 0 
(وَقِيلَ :) يُحْمّلُ (عَلَى تأويلِه مُطلَقَا) ”"©؛ لأنّه لا يَفْعَلُ ذلك إلا لدليل . 


ثلنا: في ظَنّه؛ وليس لغيره اتُبَاعُه فيه (وَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَى تَأوِيلِهِ إن صَارَ ” إلَيه 
لعِلْمِهِ (؛) بِقَضْدٍ الي وك إلَيهِ) من قرينةٍ ”*2 شاهَّدّها . ظ 


قلنا: علمٌه ذلك أي طن "2 ليس لغيره اتْباعُه فيه؛ لأنّ المجئهدّ لا يُقَلْدُ مجنهدًا 
إن ذكر دليلآً عَمِلَ به . 

(مَسْأْلَةٌ لأ يُقْبَلٌ) في الرٌواية (مَجْنُون)؛ لأنّه لا يُمْكِنُه الاحترارٌ عن الخدّل؛ وسَّواءٌ 
أطْبَقَ جُنونه أم تقطّمَّ» وأئَّرَ في رَّمَنِ إفاقّيِه 2 ا 0-0 


سواءٌء كان المخالف هو الرّاوي أم غيره. وأجيب : بأنّه قاله فيه وفي مثله فقد قاله فيه في الجملة. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : لحججْتْهُ) أي غلبته بالحبجةء يؤل يقل الشَافعِيَ ذلك في خصوص هذه المسألة بل في كل ما 
خالف فيه مذهب الصّحابي الحديث فكان الأولى للشّارٍح أن يقول وفي مثله قال الشّافعيّ» ثم إِنْ مقام 
الشّافعيّ ينبو عن هذا القول بالتسبة للصَّحَانَ إلا أن يقال معنى حججته تجادلت معه لأغلب بالحججة 
تأمل . 

(1) انظر الإحكام للآمدي (1/ 150)؛ مختصر اين الحاجب مع شرح العضد (7/ 407/7 البحر المحيط 
(54/4”)؛ شرح المحلي مع حاشية البناني (؟/ »)٠١١‏ شرح الكوكب المثير (؟/ 851). 

() (قَوْلَهُ : إنْ صَارَ) أي الصّحابّ إليه أي التأويل بأن اتخذه مذهبّاء ول يقع منه في مجرّد جواب سؤالٍ 
أو تقرير الحديث. 

(4) (قَوْلَهُ : لِمِلبه إلَخ) فيه أن هذا موجودٌ» وإن لم يصر إليه فإنَ الحمل لا بدّ له من قرينةٍ بقصد 
التبيّ وق فالأولى أن يقول؛ لأنّه لم يصر إليه إلا لمزيد قوّته عنده تأمّل . 

(0) (قَوْلْهُ: ين قَرِيئَةِ) متعلّق بعلم . 

(1) (فَوْلَهُ : أي ظَنْهُ) أشار إلى أنّ لمر اد بالعلم الظّنّ إذ لو كان على بابه لكان من باب الإخبار والرّواية 
وحينئلٍ يجب العمل به كما يشير إلى ذلك قوله (فإن ذكر دليلاً أو نضًا عمل به) . 

(0) (فَولَه : وَائْرَ في رُم إفَاقَيه) احترز به عمًّا إذا لم يؤثّر فيه فإنّه تقبل روايته فيه لكنّه زمن إفاقته مطاقًا 
ليس بمجئونٍ ‏ وإنّما لم تقبل روايته في الزّمن أثّر فيه جنونه لخلل في عقله لجنونه فلا حاجة إلى هذا 
القيد بل يضرّ ا ه. زكريًا. قال سم: ا كان اخلل في زمن الإفاقة ناشئًا من الجنون كان حكم المجنون 
منسحبا عليه فصمّ ذكر ذلك القيد» وما يترتّب عليه وناسب ذلك لدفع التَوهّم, وأمًا قوله (بل قد 


ب- 


نا ٠‏ ولو عُلِمَ منه التَدَيّنّ والشَحودُ زُ عن الكذب ”"؛ لأنّه لا وُنُوقٌَ به في 
الجملة ©© مع شَرَفِ منصب الرُوايةٍ عن الكافر © (وَكَدَا صَبِيْ) ”" مُمَيْرْ (نفي 
الأصَمٌّ 007 يأ | ليه بعدم تكليفه قد لا يحتَرِزُ عن الكذِب فلا يونّقُ بهء وقِيل : 


يُقْبَلُ إن نَ عَلِمّ منه التَحرزٌ عن الكذب» ولم يُصَّرح المصئف بالتَمْييزٍ للعلم به فإنّ غيرَ 
الممَيّرِ لا يُمْكِنْه الاحترارٌ عن الحَلّلٍ فلا يُقْبَلُ قطمًا كالمجنونٍ . 


(نَإنْ تَحَمْلَ) الصّبِيْ (قَبَلَعَ فادَى) ”*' ما تَحَمّلّه (قُبلَ عِنْدَ الجُمْهُورِ) لانتفاء المحذور 


يضرٌ) فإن كان إشارةٌ إلى أنه يوهم قبول المجنون إذا تقطع جنونهء ول يؤثّر في زمن إفاقته وأنّه لا تقبل 
روايته في زمن إفاقته حيتئلٍ فهو ممنوعٌ بل تقبل روايته حينئذٍ كما صرّح به الرّركشيّ» وإن كان إشارةٌ 
إلى شيء آخر فليصوّر لنتكلّم عليه ا ه. ثم إِنْ جملة قوله أثّر حاليّةٌ ومفعوله محذوفٌ أي خبلاً» وهو 
بتشديد الثّاء وأمًا ضبطه بالتخفيف والمدذ بمعنى روى ونقل في حال الإفاقة ما تحمّله في حال الجنون 
فخلاف الظاهر وبعيدٌ عن المراد إن كان صحيحًا في نفسه . 

)١(‏ انظر أصول السرخسي 2)*18/١(‏ السشغييج/ 7ه 1). المحصول للرازي »)١96 /١(‏ روضة 
ا دن (؟/١1١١))‏ مقدمة مقدمة ابن الصلاح (ص؛ ,))٠١‏ مختصر ابن الحاجب 
(؟) (قَوْلَهُ : كاي ماد به من لا تمي إل الإسلام هو جاه فلا يدل فيه التدع الذي يكفر 
ببدعته فسقّطء اعتراض من قال إِنّه داخلٌ في الكافر فيما تقدّم فلا حاجة إلى ذكره. 

فرق (فَوْلْهُ : : وَالنْحَرُرُ عَنْ الْكَذِبِ) عطف مرادفٍ أو مغاير) باعتبار أن الكذب قد يفعل بمقتضى 
العادة . ظ 

(4) (قَوْلّهُ: في الجمْلَةِ) زاده لشمول ما بعد المبالغة» فإن الثديين والقحرّز يوجب القبول ولذا نبه بقوله 
(مع شرف إلخ) , 

(5) (قَوْلْهُ: عَنْ الْكَافِرِ) متعلّقٌ بشرفي لتضمّنه معنى الفعل . 

(1) (قَوْلَهُ : وَكَذَا صَبِئْ) فصّله بكذا لأجل قوله في الأصمٌ» وأا الأرّلان فباتفاقي وقوله مير أي وأمًا 
غيره فحكمه حكم المجنون فلا يقبل منه شي#. ٠‏ 

(9) انظر المعتمد (179/7)» المستصفى »)١125/1١(‏ المحصول (؟/1914١):‏ أصول السرخسي /١(‏ 
0 ). الإحكام للآمدي (؟/١١٠1).‏ 

(8) (قَوْلَهُ : فَبَلَعّ َاذى) الفاء في الصّبِيّ والكافر والفاسق للتّرتيب مطلقًا لا بقيد التُعقيب إذ لا فرق في 
ذلك بين التَعقيب والمهلة يرشد إليه قول المنهاج : فإن تحمّل ثم بلغ وأدّى قبل اه . ناص . لا يقال بل 
هي للتّعقيب ويعلم القبول مع التراخي بالأولى؛ لأنّ مغي الزمن مظئة تجدّد التَحمّل والاستحضار 


ع الكتاب الثاني في السنة 


-_ الكتاب الثاني في السئة‎ ١14+ 


السابق ؛ وقيل: لا يِقْبَلٌ؛ لأن الصّمّرَ مَظِئَهُ عدم الضَّبْطٍ والتَحرُزٍ ويسَتَمِرُ المحفوظ إِذْ 
ذاكَ 2'7: ولو تَحَمّلَ الكافرُ فأسلّمَ فأدّى قبل . 

قال المصئّفٌ في «شرح المنهاج؛ : على الصّحيح وكذا الفاسِق يتَحَمّلَ فيتوبُ 
فيُوَدَي " يُقبل . 

(وَيُقبَلُ مُبْتَدِمٌ) لا يُكَفَرُ ببِدْعَتِهِ (يُحُرُمُ الكَذْبَ) لا منه فيه 7" مع تَأويله في الابتداع 
سواء دعا النَاسّ إليه أم لاء وقيلَ: لا يُْبَلُ مُطْلََا (* لابتداعه الممَّسْقٌ له ”" . 

(وَكَالقَُا) أي الأقوالٌ ”"' (قال) الإمام (مَالِكَ) : يُْبَلُ (إلآ الدَاعِية) أي الذي يَدْعو 9" 


والتذكّر ؛ لأا نقول: هذا معارض بأنّْ الطول مظئة الاشتباه والتسيان لبعد العهد بخلاف التُعقيب» 
ثم إن قد تقرّر في الفروع أنه لو شهد كافرٌ معلنٌ حال كفره أوصبى حال صباه أو عبدٌ حال رقّه» ثمّ 
أعادوها حال كمالهم بالإسلام في الأول والبلوغ.في الثاني والعثق في الثالث قبلت» فلات عالر 
شهد كافرٌ مسرٌ أو فاسقٌ» ثم أعادها حال الإسلام في:الأوّل والتوبة في الثاني فلا تقبل للتّهمة» ولا 
خفاء أنّ الرّواية كالشّهادة في القسم الأوّل بل أولى؛ لأنْ الشّهادة أضيق. وأمًا في القسم الثاني 
فيحتمل أنَا مثلها ويجتمل القبول فيها ويفرّق نضيق باب الشهادة ووسع باب الرّواية ولهذا لا تقبل 
شهادةٌ جرت نفعًا للشاهد» وتقبل رَوَايةٌ جات ثفعًا للاوي كأن يروي العبد خبرًا يتضمّن عنقه 
ويستمرٌ المحفوظ أي على كوه متحمّلا على غير ضبطٍ . 

. (قُوْلْهُ: إِدْ ذّاكَ) ظرفٌ للمحفوظ أي ويستمرٌ الذي حفظ وقت عدم الضبط‎ )١( 

(1) (قَوَلَهُ : َينُوبَ فَيِوَديَ) ظاهره أنّه لايشترط الاستبراء ويفرّق بينه وبين ياب الشّهادة يضيقه: وقال 
الإمام التتوويّ في التقريب : تقبل رواية التّائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله يه فلا 
يقبل التّائب منه أبدّاء وإن حسنت طريقته كذا قال أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميديّ شيخ البخاري 
وأبو بكر الصَّيرفيّ الشافعيّ. 

(") (قَوْلَهُ : لآ مئة فِيه) أي لا من الكذب في المبتدع . 

(4) (قَوْلَهُ : مُطْلََا) أي سواءٌ دعا التاس إليه أو لا. 

(5) (قَوْلُهُ: الَْسّقْ لَُ) فيه أن كلّ فستٍ لا يمنع الرّواية» وحيتئل يكون مفسّقه عا لا ترد به الوّواية . 
ف انظر هذه الأقوال في المحصول للرازي (؟/ 198)» مئهاج الوصول (ص/9/7)» معراج المنهاج 
(؟/ 48): الأصول للسرخسي /١(‏ */ا”#)ء شرح الكوكب امثير (؟/ 07 4)» فواتح الرحموت (؟/ 
14). 

(0) (قَوْلَه : أي الَذِي يَدْمُو إلَخْ) أشار به إلى أنّ الثَاء فيه للمبالغة كراويه . 


١ >‏ الحكتاب الثاني في السنة 41 سس 


الئاس إلى بِذعْته ؛ لأنه لا يؤْمَنُ فيه "'' أنْ يَضْمّ الحديتٌ على وفْقها أمَا مَنْ يُجوَّرُ 
الكذِب ”'" فلا يُقْبَّل كُفْرَ ببِدْعَتِه أم لاء وكذا مَنْ يُحرّمُه وكفُرَ ببدْعَتِهِ كالمجَسمٍ عند 
الأكثر *" لمِظْم بِدْعَيِهِ؛ والإمام اراي وأثباغه على قَبولِه ”*' لأمن الكزِب فيه . 


)١(‏ (قَوْلهُ : لِأنهُ لأيؤْمَنْ فِه إلَخ) فيه أن هذا غاية ما يوجب رد الحديث الموافق لبدعته والكلام فيما هو 
أعمّ ويجاب بأنْه ا انفتح باب الوضع فيما وافق بدعته صار غير مأمونٍ من الوضع في غيره فلم يوثق به 

في الجميع» ويردٌ على هذا القول أيضًا ما نقله السَيوطيّ في شرح التّفويت من أنّ الشِيخْين احتججا 
بالدّعاة فاحتجٌ البخاريّ بعمران بن الخطابء وهو من الدّعاة واحتجًا بعبد الحميد بن عبد الرحمن 
الحمّاني وكان داعية إلى الأر جاء . وأجاب العراقيّ بأنَّ أبا داود قال: ليس في أهل الأهواء أصحٌ حديعًا 

من المخوارج» ثم نْمّ ذكر عمر بن الخنطاب» وأبا حسّان الأعرج قال: : ول يحتحّ مسلمٌ بعبد الحميد بل 
أخرج له في المقلمة, وقد وثقه ابن معين. 
(؟) (قَوْلْهُ: مَنْ يِجِوّرُ الْكَذِبَ) أي في بعض الأحوال إذ المجوّز له مطلفًا كافر. 
(©) (قَوْلَهُ: مِنْدَ الأكثّر) ظرفٌ للعامل في قوله (وكذا) وهو نفي القبول المقدّر للعلم به من الأوّل» 
ويقابله قول الإمام الرّازيٌ وأتباعه وليس ظرقًا لتكفير المجسّم؛ لأنّ الأكثر على عدم تكفيره لا على 
تكفيره لما نقله في الشّهادات عن العزيز والرّوْضة:عن جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أَم لا 
يكفّرون أحدًا من أهل القبلة» وقد نقل عن الإمام أن الحسين الأشعريٌ أنّه قال عند موته لأصحابه : 
أشهدكم أن رجعت عن القول بتكفير أحدٍ من أهل القبلة ؛ لأ رأيتهم كلهم يشير ون إلى معبودٍ واحدٍ 
اه. من التَجاريٌ. 
(4) (قَوْلْهُ: وَالِمَامُ الرَاذِيَ وَآنبَامُهُ مَل قَبُولِهِ) أي» وإن كفر ببدعته لا من الكذب فيه ولأنّ كفره ليس 
بصريح بل لأنّه يستلزم الجهل باللّهء والجهل باللّه كفرٌ ويستلزم إيقاع العبادة لغير اللّه وهو الجسم المعتقد 
فيه الأُوهيّة على أنّ لازم المذهب ليس بمذهب على الصّحيح | ه. من النَجَاريٌ . وفي شرح التقريب 
للجلال السَيوطيّ نقلاً عن الحافظ ابن حجر التحقيق أنه لاير كل مكفر يبدعته ؛ لأنّ كل طائفةٍ تدّعي أن 
تالفيها مبتدعةٌء وقد تبالغ فتكمّر فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف والمعتمد أنّ 
الذي تردٌ روايته من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدذين بالضّرورة أو اعتقد عكسه وأمًا من لم 
يكن كذلك وانضمٌ إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مائع من قبوله اه . 

(مُهِمْتَانِ) الأولى قولهم لازم المذهب ليس بمذهبء مقيّدٌ بما إذا لم يكن لازمًا يناه . 

الثانية التكفير بالعقائد لا سيّما مسألة الكلام أمرٌ مستفيض فيه التزاع بين الأثئمّة من قديم الزّمان 
حتى نقل السّيوطيٌّ في شرح التقريب أنّ القائل بخلق القرآن يكفر نص عليه الشّافعيّ واختاره 
البلقيني ومنع تأديل الببهقيّ له بكفران الئعمة فَإنّ الشَافعيّ قال ذلك في حقّ حفص الفرد كا أفتى 
بضرب عنقه وهذا ردٌّ للتأويل ا ه. مع أن محققي أهل السّنّة أن اللفظ حادثٌ فلو أخذنا بظاهر 


وو ود ود عب ساس هس ساس هس هع » هاس واس ساس شاع ساس سد كه مس سٍسَاظَ هاس 8# هع ع ع سه اهس شاش شاه شاهع شاه ه ه» * أ » 


مقالاتهم للزم تكفير جم غفير من العلماء الأعلام» وقد وقعت هذه الحادثة في عصرناء ووقع 
التصريح بتكفير بعض من ألّف في علم الكلام وألَفْت رسائل وانحسمت على يد الفقير وللّه الحمد 
بعد كثرة قيلٍ وقال» وقد كمّر الإمام السنوسيّ ابن سينا والفارا بي بما نقله في شرح الكبرى» وم 
يسلّمه من كتب عليه وثقلوا عن ابن سينا أنه ينكر الحشر الجسمانّ مع أنّ أفاضل المتكلّمين نقلوا 
عنه أنه أثبته في كتاب الشّفاء ورأيته أنا مسطورًا فيه ولولا غالفة التطويل لنقلته» وأمًا الحنفيّة فقد 
توسّعوا : في التكفير حتّى ألفوا رسائل ذكروا فيها أشياء لا تكفّرء وقد رد عليهم مثلاً عل القاري 
في شرح الفقه الأكبر بما ينبغي الوقوف عليه قال ايخ صالح بن المهدي اليم في كتابه الذي 
سمّاه ب(العلم الشامخ): وم أر التكفير سهل على أحدٍء ولا أكثر منه في متأخري الحنفية؛ لأنهم 
يكفّرون بكلّ لازم؛ ولو في غاية الغموض وضع يعض النّاس قريبًا من بعض متفقهتهم نعله 
فقال: كفرت؛ لأنّك أهنت العلماءء وهو إهانة الشريعة» ثم للرّسول ثم للمرسل ونحو هذا 
يفعلون في كل شيء وفعل بعضهم شيئًامن.منكرات الذولة فقال المظلوم - هذا ظلم وحاشا 
السّلطان من الأمر والرّضا به فقال: أنا خخادمٌ للدّؤلة المنتمية إلى السّلطانء فقد نسبت الظّلم إلى 
السّلطان فأهنت ما عظمت الشّريعة من أمر السَلطان فكفرت» وأخذوه وجاءوا به إلى القاضي 
وحكم عليه بالرّدّة» ثمّ جدّد إسلامه» وفعل ما يْرنّبِ على ذلك وهاتان الحكايتان في مكة في 
عصرنا مجرّد مثالٍء ولم تزل ألسنتهم زرطب بذلك» قال:ثم رأيت في كتاب (التمهيد) لأبي شكور 
السَالميَ من الحنفيّة وإذا هو لم يكد يسلم منه أحدٌ من التكفير؛ لأنّه من أوّل الكتاب إلخ بقول قال 
أهل السّنّةَ والجماعة كذا وقالت الأشاعرة وقالت الغلانيّة» ولا يزال يحكم بالكفر ا ه. 
(تَذْيِيلٌ) قال السيوطيّ في شرح التقريب الصّواب أنه لا يقبل رواية الرّافضة وساب السّلف كما 
ذكرء العتف في الرّوضة في بابه القضاء غي عسائل الإققاء . وإن سكت في باب الشهادات عن 
القصريح باستبابهم إحالةٌ على ما تقدّم ؛ لأنْ سباب المسلم فسوقٌ فالصّحابة والسّلف من باب أولىء 
وقد صرّح بذلك الذهبيّ في الميزان فقال: : البدعة على ضربين صغرى فالتٌّشيّع بلا غلو أو بغلوٌ 
كمن تكلم في حقّ من حارب عليًا فهذا في التابعين وتابعيهم مع الدّين والورع والصّدق؛ فلو رد 
هؤلاء لذهب جملةٌ من الآثار» ثم بدعةٌ كبرى كالرّفض الكامل والغلوٌ فيه والحط على أبي بكر وعمر 
والدعاء إلى ذلك فهذا التوع لا يمتح مبم» ولا كرامة» وأيضًا فما استحضر الآن في هذا الضرب 
رجلا صادقًا ولا مأمونًا بل الكذب شعارهم والثّغية والتفاق دثارهم ١‏ ه. وهذا الذي قاله هو 
الصّواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه؛ وقال في موضع آخر: : اختلف الئاس في الاحتجاج 
برواية الرّافضة على ثلاثة أقوالٍ: المنع مطلقًا والتَرخَص مطلمًا إل من يكذب ويضع والقالث: 
التفصيل بين العارف بما يدث وغيره» وقال أشهب : سثل مالك عن الرّافضة فقال لا تكلّمهم. 
ولا ترو عنهم؛ وقال الشّافعيّ لم أر أشهد بالزّور من الرّافضة وقال يزيد ؛ بن هارون: نكتب عن كل 


ص الكتاب الثاني في السئة ١‏ ده ١045‏ سح 
(َ) يقل (مَنْ لَيِسٌ قَقِهَا خلافًا لِْحَتِئة فِيمَا بُخَالِفُ القِياسّ) لما تقدّمَ مع جوابه 27. 

() يُقْبَلَ (المُتَسَاهِلُ فِي غَيْرٍ الحَدِيثْ) بأنْ يتحرز في الحديث عن التبيّ بل لأمن 
الخلَلٍ فيه بخلاف المتساهِلٍ فيه فَيْرَدُ (وَقِيلَ: بُرَُ) المتَساهِلٌ (مُطْلَقَا) أي في الحديثِ 
وغيره؛ لأنَّ التَساهّل في غير الحديث بجر إلى التَساهُلٍ فيه . 

(َ) يُفْمَلُ (المُكْثِر) من الروايةٍ (وَإِنْ تَدَرَثْ مُخَالَطْئْهُ لِلْمْحَدَئِينَ) أي: والحالُ 7 
كذلك لكنْ (إِذَا آمْكَنَ "'' تَخْصِيل ذَلِكَ القَدْرِ) الكثير الذي رواه من الحديثٍ (فِي ذَلِكَ 
الرْمَّانِ) الذي خالّط فيه المحدّثينَ فإنْ لم يُمِكِنْ فلا يُْبَلَ في شيء مِمّا رواه لظّهورٍ كذبه 

(وَشَرْطٌ الرٌاوي ”4 المَدَالَُ وَهِيَ مَلَكَةٌ) أي هَيْعَةٌ راسِخةٌ '*" في النّفس (١تَمْنَعُ‏ مَنِ 
اقْتِرَافٍِ الكَبَائر (1) وَصَغَائِر الخِسّة 000 


صاحب بدعةٍ إذا لم يكن داعيةٌ إلا الرّافضةء وقال شريكٌ أحمل العلم عن كلّ من لقيته إلا الرّافضة . 
وقال ابن المبارك لا تحذثوا عن عمرو بن ثابتٍ فإنّه كان يسبّ الشلف اه. 

. (فَولهُ: لا تَقدُمْ مَعْ جَوَابِ) أي أن غالفته ترججح احتمال الكذب وجوابه أنَا لا نسلّم ذلك‎ )١( 
(؟) (قُوْلُهُ: أئي وَالحال) إشارةٌ إلى أن الواو في قوله : (وإن ندرت) للحال لا للعطف على مقدّرٍ مضافٍ‎ 
للمعطوف» والتقدير: ويقبل المكثر إن كثرت مخالطته للمحدّثين» وإن ندرت إذا أمكن تحصيل ذلك‎ 
القدر فيصير الشّرطء وهو إذا أمكن إلخ شرطا في المكثر بقسميهء ولا يخفى ما في ذلك من التّهافت‎ 
. كما قال بعض المحقّقين إذ لا شرط مع كثرة المخالطةء وإِنّما يحتاج إليه عند قلتها. ا ه. نجَاريٌ‎ 
. مرويّاته أو أعطاه أصلاً مصحٌححًا فيقبل» وإن اجتمع لحظة بالشّيخ‎ 

(4) (قَوْلَهُ : وَشَرْط الراوِي إِلَخْ) أي شرط قبول روايته وقوله العدالة أي تحقّقها بدليل قوله بعد (فلا 
يقبل المجهول)»: ثم إن هذا في غير المتواتر» وإلاً فلا يشترط العدالة بل الإسلام كما مرّء ولا بد أن 
يستئنى المبتدع أيضًا لما مرّ من قبول روايته إلا أن يقال إِنّهِ ليس فاسقًا . 

(0) (فَوْلُه : أي هي رَاسِحََةٌ) قيدٌ في تسمية الهيثة التّفسانيّة تسمّى قبل رسوخها حالاً وبعده ملكةٌء قال 
سم : والمأخوذ من كلام الفقهاء أنّ المدار على عدم ارتكاب ما ذكر» وإن لم يكن عنده ملكةٌ بل بمجاهدة 
الئفس أه. 

(5) (قَوْلْهُ: عَنْ افيِرَافٍ الْكَبَائرِ) أي ما هو كبيرةٌ عند المقترف فدخخحل المبتدع في العدل ودخخل في قوله 


مددة ل لوا الكتاب الثاني في السنة ا 


كَسَرِقَةٍ 3" م تطفيب تَمْرةٍ (وَالرُذَائلٍ المُيَاحَة) 7" أي الجائزة م0 (كالبولٍ ”*' فِي 
الريقٍ) الذي هو مكروةٌ والأكلي في السنوقي ”*» لغير سوقيئ 2"7: والمعنى عن اقتراف 
كل فردٍ من ألراوها ذوز فراتتراف الترو من الته نحي القدالة »ذا نازو غير ادن 
ككذبةٍ لا يتَعَلّنُ بها ضَرَّرٌ ونظرةٍ إلى أجْتَبِيَةِ فلا يُشْتََطُ المنمُ عن اقتراف كُلَّ فردٍ منها 

فباقتراف الفردٍ منها لا تنتّفي المّدالةٌ» وفي نُسْخْةٍ ه«قْبلَ الرَذائْل»» وهَوَّى النّفْسٍ أي 
اتباعه "© وهو مود من والدٍ المصنّف فقال لا بد منه فإنّ المقيّ للكَبائِرٍ وصغائر 


(اقتراف الكبائر) التركية كترك الفروض لما مرّ أن المكلّف به في التهي الك وهو فعلٌ» وما في الّاصر 

من عدم شمولها بناة على أن إضافة الاقتراف بالكبائر تقتضي قصرها على العقليّة» وأنّ المكلف به في 

التهي التّرك والاعتقاد فعلّ كما مرّ فتدخل فيها هذا والمعنى عن اقتراف كل فردٍ من أفراده لما ذكر من 

الأمور القلاثة بناءً على أن أفراد الجمع المعرّف باللام أو الإضافة آحادٌ» والمراد اقترافها عمدًا بلا عذرٍ 
وَغْ كما هو معلومٌ ويصرّح به قوله الآني ويقبل.من أقدم جاهلاً على مفْسّقٍ ويعلم منه حال من أقدم 

ناسيًا كما لا يخفى , 

)1١(‏ (فَوْلَهُ : كَسَرِقَةٍ لقْمَة) القمثيل به مبنئٌ على اشتراط التّصاب في كون السّرقة كبيرةٌ وفيه كلامُ. 

(1) (قَوْلَّهُ : وَالوَذَائِلَ المبَاحَةٌ) قال سم:. يمكن أن يستغتى عن اعتبار اجتناب ذلك في العدالة» وإِنّما 

هو من قبيل اعتبار المروءة زيادة على العدالة في القبول كما هو ظاهر ما في الفروع . 

(6) (قَوْله : أي الْمائرَة) أي بالمعنى الأعمّء وهو المأذون في فعله لا بمعتى مستوي الطّرفين بقرينة 

كلامه عقبه ا ه. زكريًا. 

(4) (قَوْلَُ : كَالبَؤلٍ إلَمْ) أي ول يترتّب عليه إيذاة. 

(5) (قَوْله : وَالأملٍ في السُوقٍ) أي ولم يضطرّه البوع أو العطش» وإلا فلا أو كان في رمضان وأدّنت 

المغرب عليه» وهو في السّوق أو نسي أن يأكل في البيت قبل صلاة صبح يوم عيد الفطر فله أن يأكل 

في السّوق. 

(3) (قَوْلَهُ : لِميِرٍ سُوفِيٌ) بضمٌ السّين وسكون الواو وفتحها ألحن» والمراد به من يلازم السّوق للبيع 

والشّراء وإن كان فقيهًا؛ والخانات ليست ملحقة بالسّوق وأكل المجاور في الأزهر لا يفسق به مطلقًا 

سواءٌ كان وقت خلوةٍ أو لا وأمًا غير المجاور فإن كان في وقت خلوةٍ فلا يفسقء وإلأ فسق وكلّ ذلك 

مرجعه العرفب. 

(0) (قَوْلَهُ : أي انْبَاعِهِ) إشارةً إلى أنّه لا بد على هذه النّسخة من تقدير مضافٍ ومعطوفٍ على اقترافٍ أي 

تمنع من الاقتراف والاتباع» وإِنّما احتيج إلى ذلك ؛ لأنّ الهوى هو المحبّة وهي لكونها فعلاً غير مقدورٍ 

لا يتعلّق بها تكليف فلا بدّ من تقدير انبا ؛ لأنّ الاتباع مقدور العبد فيتعلّق التكليف بالامتناع عنه» 


- الكتاب الثاني في السنة "٠‏ سس 


مع الرّذائْلٍ المباحةٍ قد يَتَبِعٌ هَّواه عند وجوده لشيءٍ ”'' منها فيرْتَكبُه» ولا عَدالةٌ 
حر بل ال ره صيع في نب ب اج أي مار اممف 5 
لأنّ مَنْ عنده مَلّكة تَمْبَعْه تَمْتَعُه عن اقتراف ما ذَكِر يت يَنْتَفي عنه انْباعٌ الهَرّى لشيء منهء وإلا 
َوَقَعَ في المهوي “* فلا يكونٌ عنده مَلْكة تَمْنَعٌ منه وََوُعٌ على شرطٍ العدالةٍ 1 ما 
ذكره بقوله (قَلاَ يُقْبَلُ المَجْهُولُ ”' بَاطِنَاء وَهْوَ المَسْتُورُ) ”2 لانتفاء تَحقَّق الشَرطٍ (خِلاّقًا 


ويمكن أيضًا حمل الهوى على المهوى فلا يحتاج إلى تقدير الاتباع بصحّة تسلط الاقتراف عليها قاله 
النجاريّ . 

: بقريئة قوله بعد‎ ٠ (قَوْلَهُ : عِنْدَ وٌجُودٍه لِشَيْءِ) ضمير وجوده عائدٌ على هواه وليس متعلْقًا ببتّبع‎ )١( 
(ينتفي عنه تّباع الهوى بشيءٍ منه)» ويجوز عود الضمير على المتّقي وتعلّق لشيءٍ متها لوجوده | ه.‎ 
زكريا.‎ 

(1) (فَوْلَهُ : مَعَ مَا دَُكَرَه لمصَئْفُ) أي من التعبيز بالملكةء وقد نقل المصئّف عبارة والده في (الأشباء 
والتظائر) فقال قال الشّيخ الإمام: لا بد عنديبفي العدالة من وصنب آخر لم يتعرّضوا لهء وهو 
الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتّى يملك نفسه عن .اتّباع هواه؛ فإِنْ المتقى للكبائر والصّغائر الملازم 
لطاعة لَه وللمروءة قد يستمرٌ على ذلك ما دام سالا عن الهزى فإذا غليه هواه خرج عن الاعتدال 
ول عصام التقورى» فقال ما يبواه واتقاء هذا الجا الممرد ع الما ص ور لي قوله 
تعالى : لوَإَِا قُسْرْ مَعَدلُوا ولو حكَانّ ذا فين #لالاسم: ٠6١‏ إلى أن قال : فالعدالة هيئةٌ راسخةٌ في التّفس 
تحمل على الصّدق في القول في الرّضا والغضب ويعرف ذلك باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على 
الصَغائر وملازمة المروءة والاعتدال عند انبعاث الأغراض حتّى يملك نفسه عن انَّباع هواء» فهل 
رأيت من لا يقدم على ذنب فيما يعتقدء ثم يستر هواه على عقله؛ أعاذنا الله من ذلك اه. 

(5) (فَوْلَهُ : وَإِلا لَوَقَمَ في الهُوِيٌ) أي» وإلاً ينتفي عنه اتباع الهوى . 

(4) (قَوْلَُّ : وَتَقَوْعَ عل شَرْطٍ الْعْدَالَةِ) أي تَحقَقًا بالنّسبة لعدم القبول أو ظنًا بالتّسبة إلى القبول كما يشير 
إلى ذلك قوله في الأوّل لانتفاء تحقق الشرع » وفي الثاني الاكتفاء بِظْنَ حصول الشرط اه. نجاري . 
(5) (قَوْلَهُ : فلا يُقْبَلْ الْمجْهُولُ) لا ينافي ذلك أن الشهادة أضيق من الرّواية» وقد قبل الفقهاء شهادة 
المستور في بعض المواضع كحضور عقد التكاح والشّهادة لهلال رمضان؛ لأنْ خروج بعض الأفراد 
مدارك خاصّةٍ معلومةٍ من محلّها لا ينافي كون الشّهادة أضيق والرّواية أوسع. اه. سم. 

(5) انظر الكفاية (ص؛4١٠))‏ اللمع (ص"4)» شرح اللمع (؟5541)» المستصفى (١//ا8١).‏ 
المحصول للرازي (؟7//ا1ة١)؛‏ روضة الناظر (ص/219. 88)» الإحكام للآمدي (؟/ 2)١١١‏ مقدمة 
ابن الصلاح (ص١١١))»‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)591١7(‏ 


حم ؟ ١‏ ؟آ 


لأبي حَيِيِفَة ”'' وَابْنٍ قُورَكٍ وَسْلَيِمِ) ”" أي الرّازيّ في قولهم بِقَبِولِه اكتفاءً بِظنْ 
حُصول ”" الشرطٍ فإنّه يُظَنّ من عَدالَيِه في الظَّاهِرٍ عَدالَُه في الباطِن . 
(وََالَ مم الحرْمَينِ يُوقَفُ) عن القبولٍ والرّدُ إلى أنْ يَظْهَرَ حاله ”*' بالبحثِ عنه قال 
(وَيَجِبُ الالكِفَاف) عَمَا تَبَتّ جِلّه بالاصل '* (إذَا رَوَي) هو ”" (التّخَرِيم) فيه 7" (إِلَى 
0 لحالِه احتياطا 2 واعتَرَض ذلك المصئفٌ مع قولٍ الإبياريٌ ”"' بالموَحٌدوَ كم 
يَةِ في شرح البؤهانٍ : إنّه مُجْمّعّ عليه بآنّ اليّقِينَ ”''' لا يُرْفْعُ بالشّكُ يعني 
ل بالأصلٍ لا يُْفُعُ بالتّحريم المشكوكِ فيه كما لا يُرْفَعُ اليََينُ أي 


الكتاب الثاني في السنة -- 


)١(‏ (قَْلَهُ : خلانًا لأبي حَنِيفَةإِلَخْ) خلاف أبي حنيفة في الموجود في زمنه ولا حدث بعده ما حدّث به 
أصحابه من قبول المجهول قاله بعض علماء الحئفية . 

(؟) هو: سليم بن أيوب بن سليم الرازي» الشافعي» أبو الفتح (756-/407 4ه)ء فقيهء أصولي» 
مفسرء محدث . اشتغل في أول عمره بالنحؤا واللغة والتفسير والمعاني والحديث» ثم رحل إلى بغداد» 
واشتغل بالفقه؛ ونشر العلم بصور من سوال الشام» وغرق في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد أن 
حج . انظر ترجمته في معجم المؤلفين (7147/4)».ومن:مصادره: وفيات الأعيان (١35/1؟9-/519؟))‏ 
وإنباء الرواة (؟/ 9؟-:/ا). 

(7) (قَوْلَهُ : اكبفَاء بظَنْ حُصُولٍ إِلَغْ) لو استدلّوا بِآنْ الشّرط ظنّ العدالة لا تحقّقها لسلموا من أن يقال 
علبهم الشروط لا بد من تحققهاء وكون الشّرط ظنَّ العدالة وجية ا ه. سم. 

(4) (قَوْلَهُ : إلَ أن يَظْهَرَ حَالَُ) قضيّته أنه يعتبر العدالة الباطنة كالقول الأوّل لكنّه عند عدم تمقّقها 
يراعي احتمالها؛ فيتوقّف احتياطا إلى ظهور الحال بخلاف الأوّل لا يراعي هذا الاحتمال ولا يلتفت 
إليه اه. سم 

(0) (قَوْلُهُ : 07 أي بالبراءة الأصليّة . 

(5) (قَوْلَهُ : إِذا رَوَى هُوَ) أي المجهول باطنًا . 

(0) (قَوْلَهُ : فِيهِ) أي فيما ثبت حلّه بالأصل؛ وذلك كأكل خبز الشّعير مثلا . 

(8) (قَوْلْهُ: احْتياطًا) عائدٌ لقوله ويجب الانفكاك . 

(9) (قَوْلَهُ: مَعَ قو الإبيَارِيُ إِلَغْ) تنبيٌ على أنّ المصئف لم يبال بحكاية الإبياريّ الإجماع وذلك لكوئه 
غير معروفي» فقد قال المصتف في شرح المختصر: ما ادّعاه من الإجماع لا أعرفه ا ه. كمالٌ. 

. (قَوْلّهُ : بأنّ اليِقِينَ) متعلقٌ باعترض‎ )٠١( 

(قَوْلْهُ: يَمْني فاحل إِلَخْ) بان لمراد المصئف بقوله : إن اليقين لا يرفع بالشّك يعني أنّه ليس المراد 


عد الكتاب الثاني في السنة 7 - 


استصحايه بالشّكُ بجامع الُوتِ : 

(أا) (المَجْهُولَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا) ”'' (فَمردُودٌ إِجْمَامًا) (" لانتفاء تَحمّقٍ العَدالةٍ وطَنّها 
(وَكَذَا مَجْهُولَ العَْنِ) '' كأنْ يقال فيه: عن رَجُلٍ مردودٍ إجماعًا لانغيمام جهالةٍ العَيْنٍ 
إلى جهالةٍ الحالء وإِنّما أفوّدّه (*2 عَمَا قبلّه لبَبَْىَ عليه قولّه (فَإِنْ وَصَفَهُ نحد : الشايمئ) 
من أَئِمّةٍ الحديثٍ الرّاوي عنه (بالئْقَةِ) كقولٍ الشَافمي : ”* كثيرًا أخبّرّني الدّقةُ وكذلك 


هنا حقيقة اليقين فإنْ الحل غير متيقّن لكنّه بمنزلة اليقين من حيث ثبوته بالاصل واستصحابه كثبوت 
اليقين واستصحايه؛ فإنّ الشّرع طارئٌ على الأصل فلا يزال به مع الشَّكٌ . 

)١(‏ (قَوْلُهُ : ظَاِرًا وَبَاطِنَا) الظاهر أن المراد بالمجهول ظاهرًا من لم يعرف بالمخالطة بأن انتفت مخالطته 
أه ,. سم , 

(1) (قَوْلَهُ: إِجمَاعًا) قال الكمال: حكاية ابن الصّلاح» ثمّ التوويٌء ثم العراقيّ في ألفيّته ردٌ المجهول 
ظاهرًا وباطنًا عند الجماهير يتضمّن إثبات خلاف.فيعارض حكاية الإجماع ١‏ ه. وعبارة التقريب مع 
شرحه للجلال السّيوطيّ هكذا رواية مجهول:العبارة ظاهرًا أو باطًا مع كونه معروف العين برواية 
عدلين عنه لا تقبل عند الجماهير» وقيل : تقبل مظلقاء وقيل: إن كان من روى عنه فيهم من لا يروي 
عن غير عدل قبل وإلا فلا اه. 

(9) (قُوْلُهُ : وَكَذَا هُول الْعين) في التُقريب. وشرحه وما مهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل 
مجهول العدالة» وردّه هو الصّحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم؛ رقيل : مطلفاء 
وهو قول من لا يشترط في الرّاوي مزيدًا على الإسلام؛ وقيل : إن تفرد بالرّواية عنه من لا يروي إلا 
عن عدلٍ كابن مهدي ويجبى بن سعيدٍ واكتفينا بالتَعديل بواحدٍ قبل » وإلافلاء وقيل: إن كان مشهورًا 
في غير العلم بالزّهد أو النجدة قبل وإلا فلا واختاره اين عبد البرّء وفيل : إن زناه أحد من أئمّة 
الجرح والتّعديل مع رواية واحدٍ عنه قبل؛ وإلآ فلا واختاره أبو الحسن بن القطان وصِحّحه شيخ ٠‏ 
الإسلام ا ه. فالإجماع فيه متتقدٌ كالذي قبله . 

(5) (قَوْلْهُ : وَإِنْمَا أَفْرَمَهُ إلَخ) فإِنَ المجهول ظاهرًا وباطنًا أعمَ من مجهول العين فمجهول العين من 
أفراده . 

(5) (قَوْلَهُ : كَقَوْلٍ الشَافِِيَ إِلَغْ) قال السّيوطيّ في شرح التثقريب: قال أبو الحسن الأبدي سمعت 
بعض أهل الحديث يقول: إذا قال الشّافعيَ أخبرنا الثّقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديكِ» وإذا قال : 
أخبرني القّقة عن اللَيث بن سعدٍ فهو يحيى بن حسّانء وإذا قال أخبرنا الثّقة عن الوليد بن كثيرٍ فهو أبو 
أسامةء وإذا قال: أخبرنا الثّقة عن الأوزاعيّ فهو عمرو بن أي سلمة» وإذا قال : أخبرثا الثّقة عن أبن 
جريج فهو مسلم بن خمالدٍء وإذا قال : أخبرنا الثّقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحجى 
اه . ونقله غيره عن أبي حاتم الرّازِيّ . 


الحكتاب الثاني قُ السنة - 


حم غ١"‏ 


مالِكُ ('' قَليلاٌ (فَالوَجْهُ قَبُولُهُ وَعَلَبِهِ إمَامُ الحَرَمَينِ)؛ لأنّْ واصِمّه من أَلِمّةٍ الحديثٍ لا 
يَصِفه بالتّقَةٍ إلاء وهو كذلك *" (جِلانًا لِلِصّيْرَفِي وَالخَطِيب) البعُداديٌ (" في قولهما 
لا يُقْيَلُ لجواز أنْ يكون فيه جارِحٌ لم يَطْلِعْ عليه الواصِف . 

وَأَجِيب بِيّعْدٍ ذلك جدًا مع كونٍ الراضف مثل الشَافَمَيٌ أو مَالِكٍ مُحْقَجا به على 
حكم في دين اللّه تعالى (وَإِنْ قَالَ) نحرٌ: الشافعيّ في وضْفه (لآ أنّهِمُهُ) كقولٍ الشافعيٌ 
أخبرّني مَنْ لا أنَّهِمُه **' (فَكَذَلِكَ) يُفْبَلُ 2 وخالّف فيه ا لصَيْرَفَي وغيرٌه لمثلٍ ما 
)١(‏ (قَوْلْهُ: وَكَذَلِكَ مَالِكَ) قال في شرح التفريب: قال ابن عبد البرٌّ إذا قال مالك عن الثّقة عن 
بكبر بن عبد الله الأشجّ فالثفة محرمة بن بكيرء وإذا قال عن الثّقة عن عمرو بن شعيب فهو 
عبد الله بن وهب» وقيل: الزّهريّ وقال النُسائيّ الذي يقول مالك في كتابه الثّقة عن بكير يشبه أن 
يكون عمرو بن الحارث» وقال غيره: قال ابن وهب : كل ما في كتاب مالكِ أخبرني من لا أتَهُم من 
أهل العلم فهو اللَيث بن سعدٍ. 
(1) (قَوْلَهُ : إلأء وَهْوَ كَذَلِكَ) أي ثقةٌ في نفس الآمر“لأنْ الظاهر أنه لا يصغه بالثّقة إلا بعد البحث 
التَامٌ والخبرة التَامّة » وبهذا التقرير يندفع ما قد يقال لا يلزم من وصفه بالثّقة أن يكون عدلاً كما اعتيره 
المصتف» لجحواز أن يكون الواصف تمن يرى الاكتفاء بالمستور ا ه. سم . قال التّجَاريّ : وبهذا تصير 
الأقسام كما قال بعضهم أربعة: مجهول العين والعدالة معلومهما مجهول العدالة دون العين عكسه: 
فالأوّل: لا يقبل بلا خلافي» والثّاني : يقبل بلا خلافٍ والثّالث لا يقبل على الأصحٌ» والرّابع : يقبل 
على الأاصح . 
(1) هو: أحمد بن على بن ثابت اليغدادي» أبو بكرء المعروف بالخنطيب (4717-917ه) : أحد الحفاظ 
المؤرخين المقدمين. له مصنفات كثيرة جدًا. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 2)177/١(‏ ومن 
مصادره: معجم الآدباء (144/1): طبقات الشافعية (*/ :)١7‏ والنجوم الزاهرة (ه/ 417). 
(5) (قَوْلَُ : مَنْ لا أتمِمْه إِلَخْ) فال في شرح التقريب لو قال نحو الشَافعيَ : أخبرني من لا أهُمه فهو 
كقوله أخبرني التٌقدء وقال الذهبي ليس توفي ؛ لأنه نفي التّهمة وليس فيه تعرّضٌ لاتفاقه» ولا لأنّه 
حجّة قال ابن السبكيّ وهذا صحيحٌ غير أن هذا إذا وقع من الشّافعيّ على مسألةٍ دينيّةٍ فهو والتوثيق 
سواءٌ في أصل الحججة؛ وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذُهبيٌ فمن ثم خالفناه في مثل 
الشّافعي أمَا من ليس مثله فالأمر كما قال ا ه. 
(0) (قَوْلَهُ : فَكَذَلِكَ يُقبَلُ) ل يقل فالوجه قبوله أيضًا للإشارة إلى انحطاط رتبته عمّا قبله» وقد صرّح 
بذلك في قولهء وإن كان دونه في الرّتبة: وم يكتف بالإشارة تأكيداء وقال الكمال: جعل الشّارح 
هذا التشبيه في أمرين : ترجيح القبول وممالفة الصّيرفيٌ وغيره ليظهر أنّ قول الذّهبيَ : تالف لكل من 


ص الكتاب الثاني في السنة 0" سس 


تقدّمَ ”'" فيكونٌ هذا اللّفظ تَوْئِيقًا (" (وَقَالَ الذَهَبِئ : لَيِسَ تَؤْئِيقًا)» وإثما هو تَفْيّ 
للاثهام "” . 

2 أن ذلك إذا وقَمَ من مل الشافعيّ مُحْسَجا **» به على حكم في دين الله 
تعالى كان المرادٌ به ما يُرادُ بالوصفي بِالقّقَةٍ ون كان دونه في الثثة 29, " 


الفريقين؛ لأنّ الأوّل قائل بالقبول» الثاني قائلٌ بأنّ لا أتهم توثيقٌ لا يكتفى به به لدواز جارح ل 
عليه الواصف والذهبيّ ينفي كونه توثيقًا أصلاً ويقول : و و 
وإتقانه وبذلك يندفع اعتراض الزّركشيّ على المصتف بأنّه لا وجه لتخصيصه الذّهبيّ بالذّكر ؛ لأنّه قد 
خالف فيه الصيرفيٌ وغيره ا ه. 

)١(‏ (قَْلَهُ: يفل مَا تَقدْمَ) لو قال لما تقدّم لكان واضحًا؛ لأنّ علّة هذا هي عين ما تقدّم فلفظ مثل إمَا 
للتأكيد أو للتغاير الاعتباريّ» فإِنَّ لمعلل به باعتبان.إضافته للمعلّل هنا غيّر باعتبار إضافته للمعلّل 
هناك . 

(؟) (فقوْلْهُ: يكُونُ هَذَا اللفظ تَونينًا) أي عل القؤلإن الثبار إليهما بقوله (فكذلك) لكثه على الرَاجح 
عند المصتف توثيقٌ معمولٌ به وعللى قول الَيرفيَ وَغيرة توثيقٌ غير معمولٍ به وقوله وقال الذّهبِيَ 
إلخ مقابلٌ للقولين في ذلكء والذّهبِيَ أحد شيوخ المصلفن». وقد تعقبه في طبقاته في مسألة التعديل 
والتّحريم وذكر أنّه كان متحاملاً على الشّافعيّة ؛ لأنّه كان حنبلياء وقد أطنب المصئّف في هذه المسألة 
وأتى بكلام نفيس تاج إليه هنا رحم اللّه الجميع . 

() (قَوْلَهُ : نما هوني لِلِيهام) أورد عليه أن الاتمام افتعالٌ من الوهم. وهو الطرف المرجوح ويلزم 
من نفيه توئيقه إذ يلزم من نفي الجرح على وجه المرجوحيّة نفيه على وجه الأرجحيّة والمساواة بطريق 
الأول وذلك يستلزم التّوثيق . وأجيب : بأنّ المراد بالاتهام ظنْ الجارحء ولا يلزم من نفيه توثيقه إذ لا 
يلزم من نفي ظنّ الحرح التعديل | ه. نجاريّ . 

(4) (قَوْلَهُ : وَأْجِيبَ إِلَخْ) المجيب هو المصئّف في منع المواتع . 

(0) (قْلهُ : تجا إِلَعْ) فيه إذ لا يلزم من الرّواية الاحتجاج إِنْما المدار على وصفه بالثقة إلا أنه يقال 
الرّواية لازمةٌ للاحتجاج . ولو بالقرّة لكئه لا يظهر في نحو القصص والأخبار. 

(1) (قَوْلهُ : وَإنْ كان دُونْهُ في الرّنبّةِ) أي دون التّعبير بالثّقة؛ لأنْ التصربح أبلغ ويه يندفع بحث النّاصر 
ِأَنْ لا أتِمه من باب الكتاية عن العدالة» و هي أبلغ من الصّريح فلا يكون دون وفيه أن هذا انتقال 
من غرض لغرض آخر فإِنْ هذا في خطابات البلغاء؛ والكلام في الدّلالة على العدالة دلالةٌ قويّةٌ. ولا 
شك أنْ لفظ الثّفة أدلٌ على ذلك , 


١5 


الكتاب الثاني في السنة - 


(وَيُقْبَلُ مَنْ أقْدَمَ جَاهِلاً ”'' مَلَى) فعلٍ ( مُْفَسٍّ (" مَظَنُونِ) شرب التْبيدٍ (أوْ 
الطري) *"” كرب الشثر إلى الأشضع) سراء اعد ت عتقدٌ 4*9 الإباحة ] م لم يععقدذ شيئا لعذرِء 
بالجهّل» وقِيلَ : لا يُفْبَلُ لارتكاب المفّسَّقٍء ٠‏ وإنٍ اعتقدَ الإباحةء وقِيل: قبل في 
المظنونٍ دون المقطوع **©, أمَا المقدِمٌ على الممَّحْقٍ عالِمًا " بِحُْمَيهِ فلا يُقْبَلَ قطعًا . 


(وَقَدٍ اضْطَرِب في الكَبِيرَةٍ '" فَقِيلَ :) هي (مَا تَوَعْدَ عَلَيِهِ '" بخُصُوصِهِ) في الكتاب 
أو السّنَةَ (وَقِيلَ:) هي (مَا فِيهِ حَدٌُ) 57 1-7777 1 00 2 23*30 


)١(‏ (قُوْلَهُ: جَاجِلاً) أي جهلاً بسيطًا ومركّبًا بدليل التعميم» ولا قيد أن يقول من أقدم معذورًا أي 

بجهلٍ أو تأويلٍ أو إكراءٍ أو غيره. 

(1) (قَوْلَهُ : مُفَسْقٍ) أي لو م يكن جاهلا» وإلآ فالإقدام مع الجهل يمنع كونه مسَماء وقد يشكل تقدير 

الشَاِح لفظ الفعل بأنّه يخخرج غيره كالقول امسق كالقذف جاهلاً بحرمته لنحو قرب عهار بالإسلام » 

ويمكن أن يراد بالفعل ما يشمل القول؛ لأنّه فغل اللسان ا ه. سم. 

(قَوْلَه : أو مَقْطُوعٌ إلَغ) استنتى من التَديّن بالكدذّب فلا يقبل قطعّاء وقد استثناه الشافعيّ رحمه الله 

بقوله (إلأ الخطابية) وقوله في الأصحّ راجع إلى المظنون أيضًا وجرى عليه الشارح» وهو الموافق لكلام 

الصّميّء الهندي ويحتمل رجوعه إلى المقطوع فقطء وهو الموافق لكلام المحصول ا ه. زكريا. 

(4) (ثَوْلْهُ: سَوَاءْ اْتَقدَ إلَخ) أي فيكون الجهل بالحرمة مركّبًا أم لم يمتقد شيئًا فيكون الجهل بسيطاء 

ومن ثم فبلت رواية المبتدع بالشّرط السّابق؟ لأنْ ما أقرٌ عليه من الابتداع ليس كبيرةٌ عنده بل يعتقد 

حقيقةً في الغالب فيكون جهله مركّبًا فقولهم في تعريف العدالة: إِثْهَا ملكة تمنع عن اقتراف الكباثر 

معناه ما هو كبيرةٌ عند المقترف فيدخل المبتدع بشرطه في العدل في باب الرّواية كما نبّه عليه بعض 

المحققين فلا يقال كيف يتّصف المبتدع بالعدالة في باب الشّهادة والرّواية مع اقترافه المفسّق؟؛ لأنْ 

المراد أنه مسق مع العلم أو الظَنْ بالحرمة بدليل قولهم ويقبل من أقدم على مفسّقٍ إلخ ا ه. نجَاريّ . 

(0) (لوْله: وَقِيلَ: يُْبلُ في الْطْدُونِ دُونَ الْفطلوع)؛ لأن المظنون قيل إن كل متها فيه مصيبٌ بخلاف 

القطوح لإ غل وقاق لا متيل للاجنهاد نيه إن كإذ من الفرعيّات » وإن كان من الأصول فالمصيب 
فيه واحيدٌ معي اانا ا ه, نجَاري . 

(1) (قَوْلهُ: عَائِا) أراد بالعلم ما يشمل الظَّنَ كما تستعمله الفقهاء كثيرًا . 

(0) (قَوْلَهُ : وَقَدِ اضطَرب في الْكبِيرَة) أي المتقدّمة في تعريف الرّاوي . 

(8) (قَوْلَهُ: مَا تُوُعْدَ هَلَيِهِ) أي زيادةٌ على مطلق الوعيد الوارد في مخالفة الأمر. 

(9) انظر هذه الأوجه في شرح العضد على ابن الحاجب (؟/ 517)» الزواجر »)41١١(‏ البحر المحيط 

(975/5؟) شرح المحى مع حاشية البناني (7/ 4 .)1١‏ 


الكتاب الثاني في السنة /07 سس 


قال الرّافعيٌ 7©: وهم ”" إلى ترجيح هذا أميّلْ وَالأوّلْ ما يوجدُ لأكثرهمء وهو 
الأوقّقُ لما ذَّكّروه عند تفصيلٍ " الكَبائِرٍ (َ) قال (الأسْتَادٌ) (؟2 أبو إسحاقّ الإسمّرايينيَ 
00 00 ع ردم له 2 ال 0 007 اوس م 
(وَالشْيِحُ الإمَامُ) '*' والد المصدّفي: هي (كل ذَنْبٍ وَنَفَهَا الصَغَائِرَ) ”'" تَظَُرًا إلى 
هن مَنْ عَصَى به عَرٌَ وجل وشِدَةٍ عِقابه . 


وعلى هذا يال في تعريفي العَدالَةِ بَدَلَ الكبائر وصغاير المخْسة : أكبر الكبائر وكباية 


حاير 


الْضِسَذ؛ لأنّ بعفى الذثو ب ** لا يَفْدَحٌ في العّدالةٍ اتّفافًا (وَالمُخْمَارٌ وِنَانَا لإمَام 


)١(‏ هو؛ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل ٠»‏ أبو القاسم الرافعي القزويني الشافعي 
(لاهه-171ه): كان إمامًا في الفقه والتفسير والحديث والأصول. شرح مسئد الشافعي» والمحرر 
في فقه الشافعية وشرحه . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (8/ ١8؟)»‏ فوات الوفيات (1/ لاء 8): 
النجوم الزاهرة (557/5؟), 

(1) (فَوْلَهُ: وَهُمْ) أي الفقهاء وكذا الضّمير في قؤله لأكثرهم وأما الضَمير في : (ذكروه) فراجمٌ إلى 
الأصولبّينء وأورد على هذا الترجيح أن من الكبائر ما لا حد فيه كعقوق الوالدين والفرار يوم 
الرّحف . 

() (قَوْلَهُ : مِنْد تَفْصِيلٍ) أي تعدّد الكبائر نّم عدّوا منها الرّبا بالموحدة وأكل مال اليتيم والعقوق 
ونحوهاء ولا حد في شيء منها. 

(5) (قَوْلُهُ : وََالَ الأسَْاد إلَخْ) قدّر الشارح قال إشارةٌ إلى أن الأستاذ فاعل فعلٍ محذوفي» ولاايصمّ أن 
يكون ائب فاعل قيل. 

(5) (فَوْلَهُ : وَالشّبِحُ الإمَامُ) قال المصتّف في ترشيح التّوشيح نقلاً عن والده: إن الكبيرة ما يلحق 
صاحبها الوعيد الشّديد بنصٌ كتاب أو سئَةٍ سوا وجب فيها حدٌ أم لم يجب كعقوق الوالدين وشهادة 
الزّورء وهو ما قال الرّافعيّ إِنَّه أكثر ما يوجد لهم وإِنه أرفق لما ذكروه في تفصيل الكبائرء وتبعه 
التوويٌ لكتهما قالا: إِنَمِ أي الأصحاب أميل إلى ترجيح القول بأنها المعصية الموجبة للحدّ» قال 
الشّبخ الإمام في تفسير سورة #وَالنمْرِ © [شجم ] فإن أريد ما يوجب الخحدّ ما عدا المنصوص فمحتمل » 
وإلاّ فهر خطاً؛ لأنّ العقوق وشهادة الزّور من الكبائر» ولا يوجبان حدًا. 1ه. 

(7) (قَوْل : وََمَا الصّقَائِرَ) أي قالا ليس في الذذنوب صغيرةٌ بل كلها كبائر نظرًا إلى عظمة من عصي 
بهاء ولا يخفى أنه مالف للظواهر لقوله تعالى «إن تََتَنْبُوا حكَبَايرَ ما لون عَنْهُ إنساء :1" الآية 
وجدت بخط بعض الفضلاء أنْ بعضهم نفى الكبائر نظيرًا لسعة الرّحمة , 

(/) (فَوْلُهُ : نَظَرًا إلى مَظَمَةٍ إلَخْ) أي لا نظرًا لذاتها. 

(8) (قَولَهُ : أن بض الذنُوبٍ) أي وهي كبائر غير الخسّة عندهما فلا تضرّء ولا تقدح في العدالة عندنا 


مم ارت “؟ الكتاب الثاني في السنة - 
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الحْرّمَيِنِ) أنها (كل جَرِيمَةٍ ثؤذِنُ بِقِلة اكُيِرَاثٍ مُرْتَكِبِهَا بالدّين وَرِقّة الدْيَانة) ''' هذا 
بظاهره ”" يُتَنارّل صغيرةٌ الخِسَة . 

والإمامُ نما ضَبَط ”© بهاما يُبِطِلَ العّدالة من المعاصي الشَامِلٌ (؟؟ لتلك لا الكبيرة 
فقط ما تكله المصلف اسيزواشًا "© تمم هو أشمّل *"" من التعريقيّن الأوّلِيْنَ؛ ولمًا 
كان اه ”" كلمن العارين أله تعريف للكميرة مع وجوه الإيمان بدا المصئث 
في تعديدها بما يّلي الكفْرٌ الذي هو أَعْظمٌ الذنوب فقال: (كَالقَئْل) أي عمدا كان أو 


وعندهماء لكن عندنا تسمّى صغائر وعندهما كبائر فالخلف راجع إلى النّسمية. 

(1) (قَوله : قِلةِ راث مُرْتكبهَا بالدينٍ وَرِةٍالديَائَة) الظاهر أنهما متلازمان عادةٌ وفسّر شيخنا العلامة 
الاكتراث بالاهتمام والاعتناء والدّيانة بالعبادة؛ قال: فالاكتراث من الأوصاف القلبيّة ورقة الدّيانة 
من الأوصاف البدنيّة» وهو غير متعين لجواز أن يراد برقة الديانة ضعف النَّدِيّن الشّامل لضعف 
اهتمامه واعثنائه , 

(1) (قَوْلَهُ : بظَاجِرو) إِنْما قال بظاهره؛ لأنّه يحتمل التقيبد. 

(7) (قَوْلَهُ : وَالإِمَامُ إِنْمَا ضَبَط إلخ) أي حيث قال في إرشاده: كل جريمةٍ تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدّين ورقة الذيانة فهي مبطلة العدالة. ١ه.‏ نججاري. 

(4) (قَوْلْهُ: الشَامِلَ) بالتصب صفة لماء وقوله (لتلك) أي لصغيرة الخسّة. 

(0) (قَوْلَهُ : اسْتِرِوَاحَا) أي تساها وطلبًا للرّاحة مع عدم إمعان التّظر. 

(5) (قَوْلَهُ : عَم هو أشْمْل) أي؛ لأله يشمل ما توعد عليه بخصوصه وما / يتوعّد عليه بتخصوصه 
ويشمل ما فيه حدٌ وما لا حمدٌ فيه. 

(0) (قَوْلّهُ : وَلا كَانَ ظَامِرٌ إلَخْ) أي بالتظر للأمثلة» وإلاً فظاهره حقيقةٌ أعمّ من ذلك. ومراده بهذا 
الكلام الاعتذار عن عدم عدّ الكفر من الكبائر وحاصله أن وجود الإيمان على التعريف الرّابع ظاهرٌ 
لقوله (تؤذن بقلة اكتراث إلخ): وأمًا على التّعاريف الثّلاثة الأول فمن المقام ؛ لأنَّ ما تقدّم من تعريف 
العدالة تعريفٌ لعدالة الرّاوي المسلم ؛ بدليل قوله في أوّل المسألة لايقبل محنونٌ وكافرٌ والكبائر مأخوذةٌ 
في تعريف العدالة فعلم أن المراد بالكبيرة المختلف فيها هي الكبيرة بعد وجود الإيمان. 

(8) (قَوْلَهُ : مَعَّ وُجُودٍ الإيمَانِ) لقوله برثّة الدّيانة فإنّه يقتضي وجودها إلا أنه لا يظهر غلى التعريفين 
الأؤّلين فإنّ الكفر ورد فيه وعيدٌ بخصوصهء وأجاب بعض بأنّه مبنيٌ على أن سياق الكلام في 
المؤمنين؛ لأنّ الكقار قد قيل : بعدم خطا 


4" ع 
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شِبّْهٌ عمدٍ بخلاف الخطأ كما صرح به شَرَيْحٌ الروياني نوين (وَالِوَّنَا) بالزاي ا 
الشّيسَانٍ عن أبي عمرّ - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَجُلُّ: يا رَسُولَ الله أي الذّنْبِ 
أَكْبّرْ عِنْدَ اللَِّ؟ ثَالَّ: «أن تَدعُو لله نِداء وَمْوَ حَلَفَك» قَالَ: مُمَّ أي *'؟ قَالَ: «أن تفثل 
وَلَدَك * مَخَافَةَ أنْ يَطْعَمَ مَعَك؛ قَالَ رد ينه : «أن م نرائِيَ خليلة جارك 7 
فأنزلَ اللّهِ عَرّ وجل تصديقها (" َوَلَينَ لا يقرت مم لله لها كر وا يدون انس 

ل حَيَّمٌ أنه إلا بلْحَن ولا رويب 6 معرب ندم تك 4 لاله مسيم لماء 


)١(‏ هو: شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني أبو نصر: فقيه شافعي» ولي القضاء في آمل 
طبرستان» من كتبه «روضة الأحكام وزينة الحكام» في أدب ل ٠‏ انظر 
ترجمته في الأعلام للزركلي (*/ 51١)»؛‏ ومن مصادره: كشف الظئون (897)» اللباب (1/ 447). 


(؟) (قَوْلَه : كُمَا صَرْحَ به سُرَِحٌ الرُوياني) أي من أنْهِ شبه كبيرةء أمّا الخطأ فلا إشكال في كونه ليس 
معصيةً فضلاً عن كونه ليس كبيرةٌ فلا وجهةالتخصيصن, شريح بنقل نفي كونه كبيرة . 

() (قَوْلَهُ : بالزّاي) احترارًًا عن الرّيا. 

(4) (قَْلَهُ: َم أي) أي مبتدأ والخبر محذوفٌ تقديرة أي أعظم . 

(5) (قَوْلْهُ : أن تَفْثُلٌ وَلَدَكَ) التقييد بالولذ أو بخلّة ا جار لمزي التتفير والقبح» فلا ينافي أن القثل والرّنا 
مطلقًا من الكبائر فتمّ الذليل بالحديث وأمًا الآية فظاهرةٌ . 

(5) رواه البخاري» كتاب الأدب » باب : قتل الولد خشية أن يأكل معه» برقم :)5٠601(‏ ومسلم» 
كتاب الإيمانء باب: كون الشرك أقبح الذنوب» برقم (85) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه , 

(0) (قَولَهُ : فَأنْوَلَ الله عَرْ وَجَلَْ َضدِيقْهَا) ؛ لأنْ الآية وإن لم تصرّح بالتّرتيب كالحديث لكن رثّبت فيها 
المذكورات ذكرًا ولا بد في الترتيب ذكرًا من حكمة وهي تفاوتها في الرّتبة على حسب التّفاوت في 
الذكر . 

(6) (قَولُّ : وَاللَوَاط)» وهو أفحش من الرّنا ولذلك شدّدت المذاهب في عقوبته حتّى أن رأيت في 
كتاب (إرشاد الأذهان): وهو كتابٌ لبعض أهل اليمن مؤلّفٌ في فقه اليزيديّة» وهو مذهبٌ خخارِجٌّ عن 
الأربعة ئيس كغيره من بقيّة المذاهب الخارجة متكورٌ» إلا أنّ كثيرًا من أهل اليمن يتمذهيون به قال ما 
نصّه : ويتسخيّر الإمام في القتل أي قتل اللائط والملوط به بين ضربه بالسّيف والتّحريق والرّجم والإلقاء 
من شاهق وإلقاء جدارٍ عليه والجمع بين أحدها مع الإحراق اه. وأفول أمَا الرّجم والإلقاء من شاهق 
فقد قيل بهماء وأمًا التتحريق فما أظنّ أحدًا قال به في عقوبةٍ من العقوبات سواهم . 
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التسل ”'' كالرّناء وقد أهلَّكٌ اللّه ('© قوم لوطٍء وهم أَوّلُ مَنْ فملّه بسَبّبه كما قَصَّه الله 
في كتابه العزيزٍ . 

(وَشُرْبُ الخَمْر) ”© وإنْ لم تُسْكِرْ لقِلّيها وهي المشمَدَةٌ من ماء العِنّبٍ (وَمُطْلَقُ 
المُسْكِر) الصَّادِقٍ بالخمْر وبغيرها كالمشْتّدُ من نقيع الزّبِيبٍ المسَّمّى» قال يكل : «إِنّْ 
عَلَى الله مَهِدَا لِمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرٌ أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئَةٍ الحَبَالٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا طِينَةُ 
الحَبَا؟ قَالَ عَرَقُْ أهل الثّارِه رواء مسلء (*) 5 

أما شُرْبُ ما لا يُسْكِرُ لقِلّيه من غير الخمر فصغيرةٌ © (وَالِسْرِقَةُ وَالقَضْبُ) قال 


(1) (فُوْلَه : لماءِ اّْلٍ) أي بوطء في فرج تحرّم لذاته فلا يرد الاستمناء والعزل عن حليلته » وقد ينتقضص 
: هذا أيضًا بوطء الآيسة والصغيرة والحامل»" فالأولى أن يراد في فرج ليس محل التسل . وأجبب بِأنّ 
المراد يككونه مفسيّعا لماء التّسل أنه مغلئة ذلك فلا يدر أن كلا منها كبيرةٌ) وإِن ل يتزل أو عزل عن المزني بها 
والملوط به . 

(1) (فُوْلَهُ : وَقَدْ أهْلّكَ الله إلَخ) كأنّه إشارةٌ للتَوعَد عليه بخصوصه. قال بعض مشايخنا المالكيّة : وفيه 
وهنٌ على مقتضى مذهبه من أنّ شرع من قبلنا ليس شرمًا لنا. 

(©) (فَوْلَهُ : وَْرْبٌ الخمر)» وكذا الأكل ومظلق وصول الخوف تا لايعدٌ أكلاً» ولاشريّاء نحو ابتلاع 
الأثر الخفيف الذي لا يجيء بواسطة ابتلاع ريقه المشتمل عليه مع أنه لا يعد أكلاً ولا شريّاء وكذا 
العصر والاعتصار وخلها وطلب حملها لشرمبا ونحوه ي' ينبغي أن يكون كشربها أخذًا من حديث اللّعن 
وفي الرّواجرء أمَا شرب الخمر ولو قطرةٌ منها تكبير جاع ويلحق بذلك شرب المسكر من غيرهاء 
وفي إلحاق غير المسكر خلافٌ والأصمّ الحافه إن كان شافعيّاء ثم قال: وأمّا ما اقتضاه كلام الرّويانَ 
من أن شرب غير الخمرإنّمايكون كيرة إذا سكر منه فمرهوة إلى أن قال بكرت ارال عل دادم 
الرّوياق ضعيفٌ: وكذلك قول الحليميّ لو خلط خرًا بمثلها من الماء فذهبت شلتها وشربها فصغيرةٌ 
أه . . وقد ذكر المصنّف في (نرشيح التوشيح) عند تعداد المسائل التي انفرد ببا والده غن مذهب الشافعيّ 
واختارها أن شارب الخمر يتنجّس باطنه» ثمّ لا يمكن تطهيره أبدّاء وإن كنا نطالبه يما يطالب به 
الطاهرون والطاهرات من الصّلاة ونحوها للضّرورة قال: وقضيّة كلامه أنه مقتضى مذهب الشافعيّ 
في مباحثة طويلة وقعت بيني وبينه 

(4) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب : بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ برقم )٠٠١*(‏ من 
حديث جابر بن عيد الله رضي الله عنهما. 

(0) (قَوْلَهُ : َصَِيرَة) أي حكمًا في حقّ من شربه معتقدًا حلّه لقبول شهادته» وإلاً فهو كبيرةٌ حقيقةٌ 
لإيجابه الحد وَالتّوعٌد عليه» وفي معئاه ما اختلف في تحريمه من مطيوخ عصير العنب اه. زكريًا . قال 
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تعالى : طوَالشَارِفُ وَألمَارقةٌ مَأقْطهُوَا أيْدِيَهُما» سدم » وقال ككل: «مُنِ امْمَطَمْ شِبْرًا مِنْ 
أزض ظُلْمًا طَوْقَه الله ياه يَوْمَ الام مِنْ سَبْع أَرَضِينَ؛ رواه الشّيخَانٍ ('2 ولفظه لمسلم . 


الشّافعيَ : أحدّ الحنفي إذا شرب القليل من التّبيذ وأقبل شهادته ؛ لأنّ إقدامه عليه لا يدل على معصيةٍ 
في ظنّهء قال القرافيّ والشافعيّ يقول: التّأديبيّات تعتمد المفاسد لا المعصية بدليل تأديب الصّبيان 
والمجانين والبهائم استصلاحًا لهم فالحئفيّ غير عاص لصحة تقليده» وهو موقع لمفسدة المتوسّل إلى 
إفساد عقله؛ لأنّ القليل قد يزيد فيسكر فأحدّه لذلك ا ه. وقد ذكر المصتف في كتاب (الأشياه 
والتظائر) هاهنا قاعدةً جليلة قال: من جهل حرمة شيءٍ تا يجب فيه الحلٌ أو العقوبة وفعله لم يحدّء وإن 
علم الحرمة وجهل الحدّ أو العقوبة حدّ أو عرقب» ومن ثمّ وجب الحدٌ على من شرب الخمر عانًا 
بتحريمها جاهلاً وجوب الحدٌ دون من شربها يظئّها حلابًا أو يعرف أنْهَا خمرٌ ولكن يحسبها حلالاً إذا 
كان مثله تمن يجهل ذلك» وبهذا ظهر ضعف سؤال من قال كيف لا تخرج الشّافعيّة في وجوب 
القصاص في المثقّل وجهين إقامة لخلاف أبي حتيفة رحمه الله فيه مقام الشّبهات الدّارئة للحدود» كما 
أن لهم وجهًا في أنْ وطء المرتبن الجارية المرهوئة بإذن الرّاهن لا يوجب الحدّء وإن علم التحريم لما 
يروى عن عطاء بن أي عطاء بن أبي رباح من تجويز إجارة الجواري والوطء بالإذن» قال : هذا السّائل 
فاعتبار خلاف أبي حنيفة أولى من اعتبار حلاف ظَظِاءِ هذا سوؤالٌ ساقط يظهر ضسعفه بتأمّل القاعدة» فَإنّ 
هذا الوجه على ضعفه إِنّما أقام خلاف عطاء شبهة لقوله“بالحل لا بالحرمة مع سقوطه الحدودء وأبو 
حنيفة ل يقل بحل القتل بالمتقّل» ولا يقول بذلك أحِد؛. وإِنّما قال: بسقوط القصاص فكان القائل 
بالمثل عالما بالحرمة جاهلاٌ بالعقوبة فلا ينفعه جهله بها بخلاف الجاهل بالحرمة من أصلها ا ه. وما نقله 
عن عطاءٍ نقله أيضًا الشّيخ ابن خلّكان في تاريخه (وفّات الأعيان)» قال: نقل أصحابئا عن مذهب 
عطاءِ إباحة وطء الجواري بإذن أربابينٌ؛ وحكى أبو الفتوح العجلٍ في الباب الثّالث من كتاب الرّهن 
من شرح مشكلات البسيط والوجيز عن عطاءٍ أله كان يبعث بجواريه إلى ضيفائه » قال ابن خلكان: 
والذي أعتقد أن هذا بعيدٌ جدا ا ه. وأنا أقول -كما قال الشّيخ ابن خلّكان- : وما كلّ مقولٍ مقبول 
والأدب في حقّ السّلف واجبٌ عليناء ثم رأيت في قواعد الرّركشيّ عند تكلّمه على مراعاة الخلاف ما 
نصّه لمراعاته شروط أحدها أن يكون مأخذ الخلاف قويًا فإن كان واهيًا لم يراع كالرّراية المنقولة عن أي 
حنيفة في بطلان الصّلاة برفع اليدين» فإنّ بعضهم أنكرها وبتقدير ثبوتها لا يصمٌ لها مستندٌ 
والأحاديث الصّحيحة معارضة لهاء وكذلك ما نقل عن عطاء من إباحة وطء الجواري بالعاريّة فهو 
أولى من قول الرّافعيّ نما وجب الحدٌ؛ ا سس كل ليرا ولو صم فهو شبهةٌ 
ضعيفةٌ لا أثر لها فإنّ الأبضاع لا تباح بالإذن كما في ؛ بضع الحرّة كشبهة الحنفيّ في اليد فإِنّه لا أثر 
لها اه. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق ؛ باب : ماجاء في سبع أرضين» برقم (7194)) ومسلم» كتاب 
المساقاةء باب : تحريم الظلم . . . » برقم )١151١(‏ من حديث سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنه . 
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وقَيّدَ جماعةٌ الغضب بما تَبْلْعُ قِيمَبٌهِ رُيُمَ مِتْقالٍ كما يُقْطَمُ به ”2 السَرفةٌ أمَا سرقة 
الشّيءِ القليل فصغيرةٌ» قال الحليمئْ ”"': إلا إذا كان المسروقٌ منه يِسْكيئًا لا غِنَى 0 
به عن ذلك فيكونٌ كبيرة . 

9 القَدْفُ) قال الله تعالى : #إذَّ اين يتوت الْسْحسَدّتِ» [سرر :+ » نعم قال الحليمي : 
قَذْفُ الصَّغيرَةٍ والمملوكةٍ والحُرّةَ المتَهَبّكةٍ من الصَّعْائِر ؛ لأنَ الإيذاء في قَذفِِنَ دونه 


في الحُرَّةٍ الكبيرة المتَسَئّرةٌ» وقال ابن عبدٍ السّلام قَذْفَ المحصّن في خَلُوةٍ بحيث لا 
نُسمّمه إلا الله والحنّظةٌ ليتن بقبيرة ©" موجبة للد © لانتفاء المفشدة أنا تَذْفٌ 


بي 


الرَجلٍ زوجت إذا أَتثْ بولدٍ ”" يعلّمْ أنه ليس منه : فمُباحٌ "'» وكذا جَرْحٌ الرّاوي 
والشّامِدٍ بالرّنا إذا عَلِمّ بل هو واجبٌ. 


)١(‏ (قَولَهُ : كما يُفْطمْ به) أي بجزم التُقييد المذكور في السّرقة أي في كونبا كبيرةٌ فهو من القطع بمعنى 
الاثفاق لا بمعنى إبانة العضو كما يرشد إلى ذلك قوله (وأمَا سرقة الشيء القليل فصغيرة) إذ لو كان من 
القطع بمعنى الإبانة لكان المناسب في الاحتراز أن يقول (أمَا سرقة القليل فلا يقطعه) ا ه. نجَاريٌ . 
)02 هو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الخ رجاني » أبو عبد الله (9"4-*؛ 4ى): 
فقيه شافعي قاض . كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر. له المنهاج في شعب الإيمان» قال 
الإسنوي: جمع فيه أحكامًا كثيرة ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره. انظر ترجمته في الأعلام 
للزركلي (7/ © ؟)» ومن مصادره: الرسالة المستطرفة (44)؛ فهرس المخطوطات المصورة /١(‏ 
11 ). 

(70) (قَوْلُهُ : لآَغِئَّى) بابه صدّى يقال : غني يغنى كصدى يصدى تصذى , 

(5) (قَوْلَهُ : لَيِسٌ بِكَبِيرَةٍ) خخالفه البيهقيّ فقال: بل الظاهر أنه كبيرةٌ موجبة للحدّ فطامًا عن جنس هذه 
المفسدة؛ ولظاهر قوله تعالى «#وَلِنَ يمون يحاي نت [النور 4] وهذا رمي محصنة | ه. كمال. 

(0) (قَوْلْهُ مُوجِبَةٍ لِلحَدٌ) الغرض نفي كوله كبيرةً لا نفي إيجاب الحدّ فيكون التّفي منصيًا على القيد 
والمقيّد . 

(1) (فُوْلَه : إذا أث بِوَلدِ) ليس بقيدٍ في إباحة قذف الرّجل زوجته بل المعتبر فيها علمه أو ظنّه المؤكّد 
بزناها ا ه. زكريا. 

(7) (َوْلُه : فَمْبَاحُ) أي غير حرام فيشمل الواجب فإنْه قد يجب القذف ليترتب عليه الّعان ونفي الولد 
إذا علم أنه ليس منه؛ لأنّه يحرم استلحاق من ليس منه كما يحرم نفي من هو منه. 


- الحكتاب الثاني في السنة 717 سس 


(وَالنْمِيمَةُ) وهي َقْلَ كلام ؛ بعض الئاس ” " إلى بعضٍ على وجه الإفسادٍ بينهم 
قال يِه : : «لا بَدْخُل الجَة ”' نمام رواه الشّيِحَانٍ © ورّوَيا أيضًا أنّهُ يه مَرَ بقَبْرَئْنِ 
فَقَالُ: اهما لِعَذبَانٍ '*' وما يَُذبَاٍ في كَبيرِ» ”” يَعِْي عِنْدَ الئاس . . زادٌ البخاريٌ في 
رواية «بلى إنْهُ كبيرً» - يَعْنِي : عِنْدَ الله -«أمًا أحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالئمِيمَةِ 7 2 وَأمّا 
اوس موس ب ساس وي 
قوله تعالى جكاية : «ايكشويج إرك الملا تيون بك لِقْدْة 4 سس :٠م‏ . 

5 ووو 7" يما يكرّمّهء وإِنّْ كان فيه 
والعادةٌ فَرْنُها بالتميمةٍ؛ لأنّ صاحب العدّةٍ قال: إنها صَغْيْرةٌ وأقرّه الرَافعيّ ومَنْ عه 
لعُموم البلْوَى بها ”” فَقّلَ مَنْ يسلّمُ منها نعم قال القرطبيٌ في تفسيره: إنّها كبيرةٌ بلا 


(1) (قَوْلْهُ : : وَهِيَ نَل كلام بَْضٍ بَعْضٍ النّاس)» ولو بنحو ]شارة أو كتابةٍ سواءٌ كان المنقول إليه هو المتكلّم في 
حقّه أو لمن له به علاقةٌ كصديقه وقريبه وغلامه من يِتَرتّبٍ الإفساد عل التقل إليه وأنّه لا فرق بين أن 
يقصد الإفساد أو لا حيث كان الإفساد تما يترتب عل الثقل وعلم ذلك وأنَّ المراد بالإفساد ما يحصل منه 
تأذّ لا يحتمل عادة . 

(؟) (فقَوْلُهُ : لا يَدْخُلُ النة) أي مع السابقيّن والمراد: بِالنَامَ التَمَامِء وببذا اندفع ما يقال إِنّ الذّليل أخذ 
من المدّعى إذ المدّعى أن التميمة كبيرة» وإن لم تتكرّر والحذيث لا يدل على أنْا كبيرةٌ إلا إذا تكرّرت ؛ 
لأنّ نمّام من صيغ المبالغة فيدلٌ على التكرار . 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب: ما يكره من النميمة» برقم (1085): ومسلمء كتاب 
الزيمان؛ باب: بيان غلظ تحريم النميمة؛ برقم )١١8(‏ واللفظ له من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه . َ 
(5) (فَوْلُهُ : إِمُمَا لبِمَذْبَانِ) أي صاحبهما. 

(5) رواه البخاري. كتاب الوضوء ؛ باب : ما جاء في غسل البول» برقم (514). ومسلمء كتاب 
الطهارةء باب: الدليل على نجاسة البول» برقم (847؟) من حديث عبد ألله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

(5) (قَوْلَه : فَكَانَ يَمْشِي بِالنْمِيمَةِ) فيه أن «كان» تفيد التكرارء ولا يلزم من ترتّب الوعيد على تكرار 
الثميمة ترتّبه على أصل التّميمة حتّى يكون مطلق التّميمة كبيرة. 

() (قَوْلْة : أححاة) أي في الخلفة فيشمل المسلم والكافر الذّمَيّ؛ والمراد ذكره في غيبته كما يشعر بذلك 
مادّة الغيبة وقوله يما يكرهه كان ذلك الشّيء فيه أو لم يكن ولذلك قال؛ وإن كان فيه. 

(8) (قَوْلّهُ : لِعُمُوم الْبَلْوَى بهَا) قال التاصر لو قال بغلبة البلوى بها لكان أوفق بقوله فقالٌ من يسلم منها 


سس ام 


خلاني ويَشْمَلُها تعريف الأكثر الكبيرةً بما ترُعْدَ عليه بخُصوصه قَال 846: الما مُرِجَ بي 
مرت بوم َهُمْ قار من ناس يَحْمْهُوقَ ”'' وُجُومَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فلت 2000-2 
جبريل؟ كال : مَؤُلاءِ | يكلو ُو لأس "٠‏ ُو في أغزار و . رواء أب 
داود؛ رفي التترمل زه حل نشخ بتعا يِب انكر السك أن اتدل كل لحم أيه مم4 


[السجرات ١7:‏ اوناك لقي دي ” “» مواضمٌ مذُكورة في مُحَلّها . 


لي قا عي تس 5 د ءِ ا 5 2 0 ) 
(وَشَهَادَةُ الزورِ)؛ لأنّه له عَدَّها في حديث من الكَبائِر وفي آخَرَ من أكبّر الكبائر "* 
رواهما الشّيسْانٍ ” وهل يتقيّدٌ المشهودٌ به بقدرٍ صاب السَرقة؟ تَرَدْدَ فيه أبن عبدٍ 


الكتاب الثاني في السنة -_- 


إذ البعض سلم منها ويمكن أن يجاب بأنّ المراد بالعموم الكثرة أو العموم لأكثر الثاس بقريئة قوله فقل 
إلخ سم قال التَجَاريّ والمفتى به الآن أنَا كبيرةٌ في حقٌ العلماء والصّالحين صغيرةٌ في حقٌّ غيرهمء 
وإن جاء الوعيد فيها لما ذكره الشارح من عموم البلوى بها. 

(1) (قوْلَهُ: يمْشُونَ) أي يخدشون بهم الميِم وكسرها بابه ضرب ونصر . 

(1) (تَوْلُهُ: يَأكُلُونَ لومَ الئاس) قال بعض الشيوخ والأكل ممق عند أهل الله يرونه بأبصارهم؛ 
ولذلك قال بعضهم إنْها تفطر الصّائم . 

(1) صحيح : رواه أبو داود كتاب الأدب6:بات: في:الغيبة» برقم (481/8) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه» وانظر صحيح أب داود. 

(5) (قَوْلْهُ: أيحبٌُ أحَدُكُمْ إِلَمْ) هذا متضِمَنٌ للوعيد فيصدق عليها تعريف الكبيرة. 

(5) (قَوْلَهُ : وَُبَاحُ الْغِيبَةٌ إلغ) قال الكمال: هي سنّةٌّ وقد ذكرها في الأذكار وزوائد الرّوضة بإيضاج 


ونظمتها في بيتين» وهما 
ولمظهر فسقًا ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


(1) (قَوْلَهُ: وَفِي آخَرٌ من أكْبّرِ الْكَبَائِرِ) لا منافاة بين الحديثين؛ لأنّ ما هو أكبر من الكبائر من جملة 
الكبائرء ولا منافاة أيضًا بين الحديث الثاني وبين الحديث السّابق الذّال على أن الشّرك وحده أكبر 
الكبائر؛ لأنْ الأكبر في الحديث السّابق حقيقيّ» وفي هذا إضافيّ . 

(0) إشارة إلى حديث النبي كله : دألا انبتكم يأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله . قال: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين وكان متكدًا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكتء رواه البخاري» كتاب الآأدب» باب: عقوق الوالدين 
من الكبائر» برقم (كللقة)ء ومسلم. كتاب الإيمان» باب : بيان الكباثر وأكبرهاء برقم (/41) من 


> الكتاب الثاني في السنة 


السّلامٍ وجَرّمَ القرافيّ بالتفي بل قال» ولم تَنْيْثْ إلا فلسًا . 

ومين القاجرة) "قال يلق دن خف على مال لمروو “"" ملم , َِبْرٍ حَقٌ لَقِىَ الله 
وَهْوَّ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» 9” ' رواه الشَّيحَْانْ وقال: ان اطع حَقْ ار مُسْلِمٍ بيه فقذ 
أَوْجَبَ الله لَهُ الثّارَ وَحْرُمْ مَلَِهِ الجَئْدًا ٠‏ قَقَالَ لَهُ وجل : وَإِنْ كَانَّ شَيْنَا يَسِيرًا يا رَسُولَ الله 
قَال: «وَِنْ كَانَ قَضِيبًا من أرَاكِه (*) رواه مسلمٌ . 

(وَقطِيعَةٌ الك جم) “*' قال وق لا يذل الجئة اطلع؛ ”"' رواء الشيخانء قال سُفيان بن 
يني واي ني قالخ جم اقيم نمل من الشف نب لوس وال 

-00 للوالدَين 80 لأنه ل عَدْه في حديثٍ من الكبائِرء وفي آخَرَ من 


حديث نفيع بن الارث رضي الله عنه . 

. (فَوْلَهُ: وَالِْمِينُ الْفَاجِرَةُ) أي الكاذبة» وهو من الإسناد للمسبّب؛ لأمبا سببٌ لفجور الآتي بها‎ )١( 

(1) (فُوْلَهُ: مَنْ حَلّفَ عَلَ مَالٍ امْرِئ إلَغ) هذا الحديث وما بده يقتضي أنّ الوعيد على اقنطاع حقّ المرء 

المسلم لا على اليمين الفاجرة فالدّليل لا يطابق المدّعى» وقليجاب: بأنّ التقييد بماذكر في الأدلّة جرى 
مجرى الغالب. 

(*) رواه البخاري؛ كتاب التوحيد؛ باب : قول الله تعالى : « مُبرٌ بهذ ضر لزيا إل ييا اير [لعيده 
10-5] » برقم (9/142): ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم . .برقم 

(185) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(4) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب : وعيد من اقتطع حق مسلم . . . ؛ برقم (/119) من حديث 

أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه . 

(0) (قَوْلَه : وَمَطِيعَةٌ الرّجم) على حذف المضاف أي مقتضى الرّحم؛ لأنْ الرّحم القرابة» ولا يتأتّى 

قطعها ومعثاه : أن يقطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذرٍ شرعيٌ لا فرق بين 

أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالا أو مكاتبةٌ أو مراسلةً أو زيارةٌ أو غير ذلك . 


() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب : إثم القاطع» برقم (2944)» ومسلم» كتاب البرء بابب : 
صلة الرحم . . . » برقم (885؟) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

(0 (قَوْلَهُ : وَالِرْجِمْ الْقَرَابَةُ) أي مطلق القرابة لا بقيد المحرّمات . 

(8) (تَولُهُ: أو لِلْوَاِدِينَ) بكسر الدّال جمع والدٍ فيشمل الجدّ والجدّة. 


ممم ١“‏ 30 مسصسمسسسسسسسسوحت الكتاب الثاني في السنة - 


أكبّرٍ الكَبِائِرٍ رواهما المَّيِحَانِ '©2: وأمّا حديثهما «الكَالَُ بِمَئْزلَةِ الأم» 7" وحديثٌ 
البخاريٌ «مَمْ الرْجُل صِئْوُ أبيدء (" فلا يَدُلأَنِ على أنّهما كالرالدينَ في العُقوقٍ . 

(وَالفِرَارُ) من الرَّحْي؛ لأنّه يل عَدّه من السَبّع الموبقات أي المهُلكات رواه 
الشيخان 77 عم يجبُ إذا لم أله إذا تبت يُقتل من غير ذ يكابةٍ في المّدرٌ لانتفاء إعزازٍ 
الدّين بِعُبوته *2. (وَمَالَ البييم) أي أكله ”2 مثلاً قال تعالى : 9 إنَّ لذن يَأكُلُونَ أمَوْلَ 
التكي لنتا» زسء ]6 وقد عَدَّهِ و من السب المويقات في الحديث السَابي . 


)١(‏ إشارة إلى حديث النبي كله عندما جاء أعرابي إليه فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك 
بالله؛ . قال: ثم ماذا؟ قال: لاثم عقوق الوالدين؟. قال : ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس». قلت 
وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. رواه البخاري» كتاب 
استتابة المرتدين» باب : إثم من أشرك بالله. برقم (5970)) ومسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب: بيان 
الكبائر وأكبرهاء برقم (/81) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصلح . بانث : كيف يكتب هذا . . . » برقم (١٠70)؛‏ ومسلمء كتاب 
الجياد» باب : صلح الحديبية؛ برقم (11747) من حديث البراع بن عازب رضي الله غئه , 
()رواه مسلم ‏ كتاب الزكاة: باب :في اتقئدم الزكاة برقم (481) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء ولم أقف عل الحديث عند البخاري عل حد بحثي , 

(5) رواه البخاري»؛ كتاب الحدودء باب: رمي المحصنات» برقم (/5881): ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (88) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) (قَوْلْهُ : بُبُوبهِ) الأولى أن يقال يثباته . 

(5) (قَوْلَه : أن أكُلّة) فإن قلت : لا حاجة إلى ذكر هذا ؛ لأنّه لا يخرج عن الغصب أو السّرقة» وقد تقدّم 
ما قلت إنّما ذكره لوروده بخصوصه وححكمة إفراده بالذّكر في كلام الشارع » وفي كلامهم أيضًا 
الاهتمام بشأنه» وكذا يقال في خيانة الكيل أو الوزن فإِتا غصبٌ أيضًا لكنّ إفرادها بالذّكر اهتمامًا 
ببيائها لئلاً يتومّم حلّها تبمًا لما وقعت فيه من المعاملة ونحوهااه. سم . وعيّر بالأكل اقتداءً بالآية» 
وفي قوله (مثلا) إشارةٌ إلى أن المصّف اقتصر على قوله ؛ (ومال اليئيم) دون ذكر مضافٍ نخاصٌ ليصمٌ 
تقدير ما تصحٌ إضافته من أكلٍ وغيره من وجود الإتلاف لكن ل كان الأكل أعمّ وجوه الانتفاع اختاره 
الشّارح دون غيره ومن هنا صرّح في الآية به دون سائر وجوه الإتلاف : فال بعضى العارفين : وهو 
أكلّ حقيقي» وحكي أن جماعةً كانوا في سفينةٍ فلم يجدوا فيها نارًا؛ فقال رجل منهم : هل هنا أحدٌ أكل 
مال يتيمء فقال رجل : أناء فقال: انفخ على هذا الشّيء فنفخ فيه فاشتعل نارًا وربّما تطرّق لإنكار هذا 
ونحوه من ألف تلقّف المعاني من الألفاظ يدون أن يذوق مداركهاء ولا اطلع على حقائقها لاحتجاب 
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هلال عقله بسحاب الوهم» وقد ذكر المحقّق جلال الذين الدذواني: في رسالته المسمّاة بالزوراء أن 
المحجوب المنغمس في أحكام الطبيعة الذي لا يعرف الحقائق إلا بصورها لتعوّده بالعوائد المألوفة 
الطبيعيّة ينكر الحقيقة عند تبدّل الصّورة» ولا يعرفها لتحوّلها في ملابسهاء ٠‏ لكنّ العارف المدرك الذي 
له نفس قويّة لا يصير مغلويًا بأحكام مصوصيّات المواطن ولا يحجبه حكم موطن عن حكم الموطن 
الآخر بل يعرفها في سائر ملابسهاء إلى أن قال بعد تمهيده مقدّماتٍ كأنك بما قرع سمعك من هذه 
المقدّمات اطلعت عل حقيقة الاتطباق بين العو الم فإنا بأسرها صورةٌ لحقيقة واحدةٍ متخالفة من جهة 
تخالف أحكام المواطن التي : تستوطنها التفس في مدارج صعودها إلى املا الأعلى في سيرها الشهوديّ 
سواء كان بطريق الرّؤيا أو بطريق تصفية الباطن والمكاشفة» فإنْ بعض التفوس الكاملة تتتصل في 
سيرها الشهوديّ بعالم المجرّدات وتشاهد بعض الحقائق بصور غير الصّور التي كانت تشاهدها في عام 
المادّيّات تقتضيها أحكام ذلك العالم ومدارك هبوطها أي منازل هبوطها إلى عالم السّفليات المادية 
الطبيعيّة في سيرها الوجوديّ بل اتكشف لك أسرارٌ غافضةٌ من حقيقة المبدأ والمعاد؛ وظهور المبدأ في 
الكثرات؛ فإِنّ ذلك الظهور إِنّما ينحصر ويتقوّم بالتفس:ومراتبه المقرّر عند هذه الطائفة العليّة وأسرار 
المعادن من ظهور الأععمال والأخلاق الطاهرة للتّشأة الدّنيويّة بالصّور الخاصّة التي تدركها وتشاهدهاء 
وفي النشأة الأخرويّة بالصّور التي تقتضيها أحكام تلك النشأة كما فضّل في الشريعة الحقّة وتسلّفت به 
إلى حقائق ما أخبرت به الرّسل من ظهور الأخلاق والأعمال في المواطن المعاديّة بصور الأجساد 
وكيفيّة وزن الأعمال وسرّ حشر الأفراد الإنسائيّة بصور الأخلاق الغالبة واطلعت على سب قوله تعالى 
9وَإِركك جَهَئَمٌ لمحبطة يِاَلْكَيْرنَ 4 [هربه:ه:] فإنّ الآية بظاهرها تدلّ على إحاطة جهنّم بالكافرين في 
الزمان الحال ولا حاجة إلى الصّرف عن الظاهر بئاءًٌ على التتحقيق الذي سبق» فإنّ الأخلاق الرّذيلة 
والعقائد الباطلة التي هي محبطة بهم في هذه النشأة هي بعينها جهثم التي ستظهر عليهم وتحيط بهم في 
التّشأة الأخرويّة في الصّور الموعود بظهورها عليهم كما أنذرهم الشارع 275 من أن نيرانها كذا 
د 00 فجهنّم محيطة بهم حالاً واستقبالاً» أمّا حالاً 
فنهي صور تلك الأخلاق والعقائد الباطلة» وأما استقالاًففي الصّور الموعود بظهورها عليهم إلا اتيم 
لايعرفون ذلك لعدم ظهورها في هذه التشأة عليهم بتلك الصّورء وهم لفرط جهلهم بالحقائق و أنه 
في كل موطن تتصوّر بصورة تقتضيها أحكام ذلك الموطن لا يعرفون الحقائق إلا بصورها المألوفة في 
هذه التّشأة فلا يعرفون حقيقة التّار إلا بالصّور المحرقة المعروفة: وكذا سائر الحقائق: وأمًا التفس 
المحيطة علمًا بالحقائق وتنقّلها في الصّور المتكثرة المتخالفة بحسب المواطن فتعرف حقيقة الأمرء وقد 
ينعكس في هذه التّشأة ذلك الانتقال من صورة إلى صورة إلى مرآة خياله التي هي مشكاة مصباح النّفس 
فنشأ بمعونة المرآة التي هي الخيال تلك الصّور بأعيانهبا مع مشاهدتها للصّور المحسوسة» فإِنّ التّس 
القويّة لا يشغلها شأنَّ عن شأنٍء ولا يلهيها موطنٌ عن موطن» وإن لم يكن هذا ا حال دائمًا لهم بل 
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مختلقًا بسيب خواصٌ الأوفات وما يتبعها من الأحوال» كما ورد في الحديث المشتمل على رؤيته وك 
الحثة والثار؛ وهو في الصلاة حذاء الحائط » وربّما شغل بعض المكاشفين مشاهدة صور ذلك الموطن 
عن صور هذا الموطن على عكس حال المحجوبين بين كما سمعت من أستاذي العالم العامل نبي الذين 
والملة مممّدٍ قدّس الله سرّه نقلاً عن بعض من لاقاه من الثّقات أنّه كان في بعض نواحي فارس رجل 
من الأولياء فدخمل عليه ذات يوم واحدٌ من أهل الدّنياء فقال الول لخادمه : أخرج هذا الحمار وكان 
ا وي ا ود ود مووي سي سر وان ادرو : ماقلت 
إلآما رأيت» ولم أكن واقمًا على ما تقول» وقوله تعالى « إنَّ ألَذِنَ يَأمكُلُونٌ أمَوْلٌ الْستدى للم إِنّمَا 
كن في عونو كنا يبمب سَعِيرا» زساء :10 وقول الفاتح الخاتم عليه وعلى آله وصحبه أفضل 
الصّلاة وأكمل التّحيّات وتردّد ابن عبد السّلام في تقييده بنصاب لسرقة. 

(وَجيَائَةٍ الْكيلٍ أوْ الْوَرْنِ) في غير الشّيء الثّافه قال اللّه تعالى 8 وَيْلُ لِلمُطَفْنِينَ4 [نستفين::] والكيل 
يشمل الذرع عرقًا أمَا في الثّافه فصغيرة كما:تقدم . 

(وَتَقْدِيمُ الصّلاة) على وقتها . 

(وَتَآخِيرُهَا) عنه من غير عذرٍ كالسّفر قال يك «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى يابا من 
أبواب الكبائر» روا الترمذيّ وأولى بذلك تركها. ء' 

(وَالْكَذِبُ عَلَ رَسُولٍ الله يل) قال يكل #من كذب“غلي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؛ رواه 
الشَيِحَان الذين يشربون في آنية الذهب والفضّة يجرجرون في بطونبم نار جهتم؛ فإنّ ظاهر الآية 
يدل على وقوع كونهم آكلين في بطونبم نارًا في الحال وأمًا قوله لوُسَر سيراب إنساء:٠٠]‏ فيدل 
على أن وصولهم إلى السّعير إِنَما هو في المستقبل » وكذا الحديث يدل على وقوع الجرجرة في حال 
شربهم في تلك الأواني وقوله كلك دإنْ الْجَنَْ قِيمَانٌ» وَإِنّْ فِرَاسَهَا سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوه فإن الحديث 
يدل عل أنْ هذا القول غراسها فكما أنّه في هذا الموطن ظهر في الصّورة القوليّة العرضيّة القائمة 
بالقائل فكذا هو بعينه في ذلك الموطن يظهر في الصّورة الغرسية الجوهرية القائمة بذاته لا بشيء 
آخر إلى ذلك من غوامض الحكم والأسرار الإلهيّة» وعلمت أن جميع ذلك على الحقيقة لا على 
المجاز والتأويل كما انتهى إليه نظر بعض الواغلين في الفحص عن الحقائق بطريق البحث فإنّه 
قصورٌ ظاهرٌ لا يخفى انتهى ما نقلناه من الرّسالة الزّوراء وحاشينها للدوَانيِ مع شيء يسيرٍ من شرح 
مئلا شيخ الكرديٌ عليها وحذف من الأصل» وهو مطلبٌ نفيس عزيرٌ ولذلك ذكرناه» وم نبال 
بالتطويل ويظهر منه أيضًا سِرٌ ما يقوله فقهاؤنا في تعريف الحدث بأنّه أمرٌ اعتباري يقوم بالأعضاء 
من أن البصائر تشاهده رزقتا اللّه تعالى نور البصائر والبصر. 
)١(‏ (فَوْلْهُ : وَتَرَدْد ابن عَبْدِ السَللام إلَغْ) أي كما تردّد في تقييد شهادة الور بذلك» قال في القواعد: قد 
نصّ الشّرع على أنْ شهادة الزّور وأكل مال اليتيم من الكبائر فإن وقم في مالٍ خطير فهذا ظاهرٌ: وإن 
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(وخيانة الكيل ”'' أو الوزن) في غير الشيء التافه قال تعالى : وَتِلُ للمَُْينَ4 انين :: 
الآية. والكيل يشمل الذرع عرفًا أما في التافه فصغيرة كما تقدم (وتقديم الصلاة () 
على وقتها وتأخيرها) عنه من غير عذر ' كالسفر . قال يَ: «من جمع بين صلاتين (4 
من غير عذر فقد أتى بأبّا من أبواب الكبائر 6*7 رواه الترمذي وأولى بذلك تركها 
(والكذب على رسول الله 7" وكلْ) قال كله : امن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من الثار» 
رواه الشيخان أمّا الكَذِبٌ على غيره فصغيرةٌ 7" 0000 
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وفع في مال حفير كزيدة وقرق فيجول أن عل من لير قلات عن جن هذه الفسدة كافقطرة من 
الخمر؛ وإن لم يحقّق المفسدة ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة اه . وقد يفرّق بينهما بأنّ في شهادة 
الزور مع الجرأة على انتهاك حرمة المال المعصوم جرأة على الكذب في الشّهادة بخلاف القليل من مال 
اليتيم فلا يستبعد التقييد فيه ا ه. كمال . 

)١(‏ (قُوْلَهُ: وَجيانَةُ الكَبل إلَخْ) قال الزّركشيّ: وكذ!.مطلق الخيانة: قال تعالى «إنَّ أنه لا يِب 
لابين # [الأنفاد :مه] قلت : هو معلوم من قول المصبئف بعد والغلول اه زكريًا أي فالمراد بالغلول ما 
يشمل مطلق الخيانة لا خصوص الغلول من الغنيمة. 

() (قَوْلْهُ: وَتقْدِيمُ الصّلاة إلَخ)؛ لأنه تباوث بها. 

() (قَوْلْهُ : ِنْ طَبرِ عُْرِ) متعلقٌ في المعنى بكلّ من نقديم وتأخيرٍ» وخرج به جميع التّقديم والتأخير 
فإِنّ فيهما تقديم إحدي الصّلاتين على وقتها وتأخيرها عنه. 

(5) (قُوْلَهُ: مَنْ جمعٌ بَيِنَ صَلاتَينِ إلَغْ) يستثنى الجمع الصّوريّ فإنّه جائرٌ بلا عذر. 

(0) (قَوْلهُ : َابَا من أَبْوَابٍ الْكَبَائِرِ) أي نوهًا . 

(1) (فُوْلَهُ : وَالْكَذِبُ على رسول الله) هذا هو المشهورء وإلآ فقد ذهب الشّيخ أبو محمّدٍ الجوينيّ إلى أن 
الكذب عليه يل كفرّء وقال الرّركشيّ: ولا شك أنّ الكذب عليه في تحليل حرام وتحريم حلالٍ كفرٌ 
محض» وإِنّما الخلاف في تعمّده في سوى ذلك 1اه. سم ومن الكذب عليه 4 الْلْحن في كلامه بلا 
عذرٍء و الج الي للم اك ا ان 
َل لبس كَكَذِبٍ عَلَ أحدٍ)؛ لأنْ الكبائر متفاوتة 

() (قَوْلْهُ : ا ا ا 
عليه مفسدةٌ وفي مختصر الفتوحات المكيّة للعلامة العارف باللّه الشّعرانّ قال: (من عؤد نفسه الكذب 
على الئاس استدرجه الكذب حتى يكذب على الله ورسوله فإنّ الطبيعة تشرّق)» ثم قال: (وقد ورد فيمن 
يكذب في حكمه أنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين من نارٍ وذلك لمناسية ماجاء به من التأليف يما 
لا يصحّ اثتلافه وهذا من تكليف ما لا يطاق فما عذبه الله يوم القيامة إلا بفعله) | ه. 
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(وَضْرْبُ المُسْلِم) ”'' بلا حنّ قال كل «صِئقَانٍ مِن أَمِّي مِن أهل النَارٍ لَمْ أرَهُمَا ”© : قو 

َعَم سِيّاطً كَأَذْنَابِ البَقّر يَضْرِبُونَ بها النّاس» وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيّاتُ 7 0 
رواه مسلمٌ (وَسَبٌ الصّحَابَةِ) **) ل ا ترا لساري فَوَالَذِي نَفْسِي بِهِدِه ل أن 
احَدَكُمْ آنْقَىَ مل أَحْدٍ ذَهْبَا مَا أذرّكُ مُدْ أحَدِمِمْ؛ وَلَا نَصِيفَك ”) 
مسلمٌ عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ أنه كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الوَلِدٍ وَعَبّْدٍ الرّحْمُنِ بْنِ عَوْفِ شَيْءٌ 


فَسَيَهُ خَالِدٌء فَقَالَ كلِ: «لَا تَسُبُوا أحَدَا مِن أضْحَابي؛ فَإِنْ آحَدَكُم لو أنقق. . . إلخ 
الغطات اتشحابة الشابنة تالوم لتكي الذي لأ ييخ 9 بهم مندلة عيرشج ختبنغا عَلل 


روآأه الشيحْان» وزرى 


(1) (قَوْلَهُ: وَضَرْبُ المشلم) قال الرّركشيَ: خصٌ المسلم لكونه أفحش أنواعه؛ وال فالذّمَيَ كذلك 
اه. قال العراقيّ: إن أراد في التحريم فمسلّمٌ أو في كونه كبيرةٌ فممنوعٌ اه. زكريًا قال سم وعندي 
أن الأوجه كونه كبيرة كما هو صريح كلام الزركشي وشمل الضرب اليسير وذكر الأوزاعيّ أن الضربة 
والخدشة إذا عظم ألها أو كان أحدهما بوالي أو ول ينبغي أن يلحق بالكبائر. 

(؟) (قَوْلّهُ: أرَهَمَا) أي في التار ليلة الإسزاءاأو فبي الِدّنيا ويأتيان بعد ذلك فهو من قبيل الإخبار 
بالمغيبات» وقد وقع ذلك خصوصًا في عصر تأليف هذه الحاشية فإ ذلك كثر جدًا عندنا بمصر فقل 
أن تهد أحذا متسوبًا للدولة» ولو أذنئ نسبة إلا وبيده شيء : يسمّى الكرباج؛ وهو نوعٌ من الجلد معد 
لضرب المذنب أعاذنا الله من ذلك . 

(7) (فَوْلهُ : كَاسِيَاتٌ عَارِئَاتٌ) أي تستر كلَّ منهنّ بعض بدنها وتبدي بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه؛ 
وقيل: تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدتها. 

(5) رواأه ملم كتاب اللباس ؛ باب : النساء الكاسيات العاريات» برقم (174؟) من حديث أبي 
هريرة رضي الله نه . 

(5) (قَوْلْهُ: وَسَبُّ الصّحَابَةِ) المراد الجنس الصّادق بالواحد والمتعدّد ويستئنى سب الصَديق بنفي 
الصّحبة فهو كفرٌ لتكذيب القرآن. 

(5) رواه البخاري» كتاب المناقب. باب: قول النبي يَل: الو كنت...2؛ برقم (750/9)؛ 
ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم؛ برقم )154٠(‏ من 


حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
)ةن روأة مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب : تحريم سب الصحابة رضي الله عنهمء برقم 
(١5841؟).‏ 


(8) (قَوْلْهُ : الْذِي لأ بَلِيقٌ) إنّما قال ذلك؛ لأنّ خالدًا لم يعلم حرمة سبّ الصّحابة إذ لو كان عانًا لم يكن 
جميع الصّحابة عدولا . 


و "9١‏ سسس 


ب الكتاب الثاني في السنة 
بما ذكره؛ ورَوَى البخاري أنّه كلهِ قال: «إنّ الله تَعَالَى يَقُولَ: مَنْ عَادَى لي وَلِهَا 7" فَقَدُ 
آذَنْئُهُ بالحَرْب» ”'' أي: أغلمثه بأني مُحَارِبٌ له أي : مُعاقِبٌ» الح ب أوليائه 
تعالى وسَبُّهم مُشْعِرٌ بمُعاداتهم. ما سبٌ واحدٍ من غير الصَّحابِةٍ فصغيرةٌ ” 3 أ وحديثٌ 
الصَّحيحَيُنَ «سِبَابُ المُسْلم فُسُوق) ”4 معناه تَكَوْرُ السَبٌ (* , 

(وَكَثْمَانٌُ الشَّهَادَة) قال تعالى: #ومن يحبا َإِنْهََ َم قل 4 [البقرة :“ى؟] . أي 


مه * 6307 
لايع 8 


(1) (قَوْلَهُ : مَنْ عَادَى لي وَلِيِا) أي لأجل ولايته » وأما إِذا عاداه لأجل دعوى دنيويّة أو غيرها فلا يكون 
من هذا القبيل وبهذا المعنى يشعر لفظ الحديث؛ لأنّ تعليق الحكم بالمشتقٌ يؤذن بالعليّة أي عاداه من 
أجل ولايته . 

(؟) رواه البخاري»؛ كتاب الرقاق» باب : التواضع» برقم (؟160) من حديث أبي هريرة رضي الله 
ناه . 

(©) (قَوْلْهُ: قَصَفِيرَةٌ) أي في غير ذي الؤلاية».وإلاً فهو كبيرةٌ؛.وإنّما اقتصر على الصّحابة للجزم 
بولايتهم ؛ لأنم كلهم عدول؛ قال سم : والوجه أن يكون سَبّ غير الصّحابة مطلقًا كبيرة حيث تكون 
الغيبة كبيرةٌ لوجود معناها فيه فهو من أفرادها بل قد تكون أشدٌّ أفرادها أو من أشدّهاء ومن هنا يؤخيذ 
أن سب أهل العلم وحملة القرآن كبيرةٌ؛ لأنَّ غيبتهم كبيرةٌ وأنّ غيبة أولياء اللّه كبيرةٌ» وإن ل يكونوا من 
أهل العلم وحملة القرآن إذ لا ينحطون عنهما وهذا هو الظاهر وظاهرٌ أن الكلام في أهل العلم وحملة 
القرآن غير المنهمكين في المخالفات إذ هؤلاء لا اعتبار بهم . 

(4) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب :ما ينهى من السباب واللعن» برقم (5044)؛: ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب : بيان قول النبي 4: سباب المسلم . . . ؛ برقم (14) من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عه . 

(6) (قَولَهُ: تَكَوْرَ الَبُ) أي الذي يصبّره في حكم الكبيرة» ولو حمل السّبٌ على مطلق المعصية كان 
أولى؛ والغالب أنّ السّبٌ يقصد به الرّجر ولا يقصد أنّه متَصفٌ بذلك في الواقع بخلاف الغيبة ويهذا 
تعلم عدم اتجاه ما تقلئاه عن سم قبل . 

(1) (قَوْلَه : أي عَسُوخمٌ) أي عحوّلٌ عن قبول الح إلى قبول الباطل . 

(00 (قَوْلُهُ : وَالرَْوَةُ) ظاهر كلامهم أْها كبيرةٌ: وإن كانت يسيرةٌ أوكان الحيّ مالا دون نصاب السرقة 
ويوجّه بأنّه انفسمّ إلى أخذ مال الغير بغير حقٌ بتبديل الشّرع تن وضع لتنفيذه بخلاف مجرّد الغصب 


سم ؟؟ سب 


وهي أن يَبُْلَ ”2 مالا ليُحِقٌ باطِلاً أو يُبْطِلَ حمّاء قال يله الت لله مَلى الرائبي 
وَالمُرْئَِي؛ ”"' رواه ابنُ ماجه وغيرٌه» وزادً التّرْيِدَيُ في روايةٍ في الحكم "7" وحَسَه 
والحاكِمٌ في روايةٍ أيضّاء «وَالرَائْسُ الّْذِي يَسْمَى بَيِنَهْمَاء ”'"؛ وقال فيه بدونٍ يتين 
صحيحٌ الإسنادء وقال التَرْمِذِيٌّ : فيه بدونهما حسنٌ صحيحٌ» أما بَذْلْ مالٍ للمتكلّم في 
جائز مع السُلْطانٍ مثلاً فبججعالةٌ جائزةٌ ”* . 


الكتاب الثاني في السنة _- 


والسّرقة ا ه. سم وقد فشت الرّشوة الآن حتّى كادت تعد من الأمور العاديّة التي لا يقع إنكارٌ 
بتعاطيهاء ولا إظهارها فلا حول ولا قرّة إلا باللّه العلي العظيم . 
)1١(‏ (قَوْلَهُ : وَهِيٍ أن يَبْذّلَ) فيه أمورٌ: الأوّل : أنه جعل مسمّى الرّشوة البذل مع أنْ الأخخذ كبيرة أيضًا . 
الثاني : أن نفس الحكم بغير حقٌ ينبغي عدّه من الكبائر» وإن انتفى البذل المذكور . الثّالث: أن قوله (لا 
يح باطلا إلخ) يخرج ما إذا أخذه ليحقّ حقًا مع أنه ينبغي أن يكون كذلك . ولهذا قال الجلال البلقينيّ : 
سواءٌ أعذها على الحكم بالباطل أو بالحق: 
(؟) صحيح : رواه ابن ماجهء كتاب الأحكام؛ باب : التغليظ في الحيف والرشوة؛ برقم (1؟) 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللة'عنة» وانظر صحيح ابن ماجه . 
() صحيح : رواه الترمذي؛ كتاب الاحكام» باب :“ما.جاء في الراشي والمرتشي في الحكمء برقم 
(185) من حديث أب هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح الترمذي . 
(4) ضعيف: رواه الحاكم في المستدرك (4/ »)١١8‏ برقم 2)1١78(‏ وقال عقب الحديث: إنما 
ذكرت عمر بن أبي سلمة وليث بن سليم في الشواهد لا في الأصول. 
(5) (قَوْلَهُ : أجمَالة جائرَة) هو مفعبنا معاشر الشافمية ومذحب مالك عدم الموز؛ لأثه من الأخذ عل 
الحاهء قال الكمال : وقيّد بالجائز احترارًا عن الواجب كالمحبوس ظلمًاء وقد وقع في فتاوى التووي 
وبي ميو ادي سي و د 
الرشُوة بل هو عوضٌ حلال كسائر الجعالات ا ه. وفيه نظر؛ لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء والذي في فتاوى الققّال هو أنه لو كان بيد ظالم فقال: إن خلصتني منه فلك كذا يحتمل أن 
يقال : يستحقّه كردٌ الآبق ويحتمل أن يقال: تخليصه من جملة التهي عن المتكر» وهو من فروض الكفاية 
فيكون بالتُخلّص مسقطا للفرض عن نفسه فلا يستحقٌ جعلاً هذا كلامه» وفي الرّوضة في القضاء ء أنه 
إن كان الطالب للقضاء ء تمن يتعين عليه ويستحبٌ له فله بذل المال والآخذ ظالم بالأخحذء وهذا كما إذا 
تعذر الآمر بالمسروق إل بذك أعمالة: وهو جزم بالاحتمال الثاني فيتبغي أن يكون هو المعتمد فيحل 
البذل للجاعل ويحرم على الآخذ. ومحل ذلك ما إذا علم المجعول له أنْ الجاعل مظلومٌ بالحبس فإن لم 
يعلم ذلك لم يجب عليه فلم يمتئع عليه الأخذ اه. 


ب الكتاب الثاني في السنة كا 


(وَالديَانَة) وهي استِحسان الرَجُلٍ على أهلِه ”'“: وفي حديثٍ ”" لاه لا يَدْخُلُونَ 
الجَنَة: العَاقٌ وَالِنَْهِ وَالدَيُوتُ وَرَِلَُ الدْسَاءِ 62 ”24 قال الذّعَبِئُ : إسنادٌ صالِحٌ . 

(وَالقِتَامَة) 67 وهي استِحسانٌ الرَجْلٍ على غير أهله وهي مقفيشة على الذيائة . 

(وَالسَعَايَُ) وهي أن يَذْهَبَ ”2 بشَخْصٍ إلى ظاليم ليُؤْيّه "© بما يقوله في حقّه: 
ون تيهابة الغريب؟ حديث السَاغل مُق ؛ اي مُوْلِكَ بسعاييه نفب 3) والمسعى به 
وإليه. 


(وَمَنْعُ الركاة) 34 قال 846 : اما مِنْ صَاجِب ذُهَبء وَلَا فِضَّة لَا يُؤْدي مِنْهَا 7" حَقْهَا إلا 


(1) (فَوْلَهُ : عَلَ أهْلِهِ) أي لدخولٍ على أهله» وإن لم يقع إلأ محرّد الاختلاء على نيّة المحرم والمراد بأهله : 
الرّوجَة ونحوها كبنته . 

(؟) (قَوْلَهُ : وَفِي حَِيثٍ إلَخ) تنبية عل أنه ليبن تمام الحديث» هو شطرٌ من حديثٍ صحيح أسنده 
الحاكم فاقتصار الشّارح على ما نقله عن الذهبيّ قضورٌ. 

() (قَوْلْه : وَرَجِلَةُ النْسَاءِ) بفتح الرّاء وكسر الجيم زهي المرأة المتشبّهة بالرّجال. 

(4) صحيح : رواه البيهقي في الكبرى (١١/95؟5؟)‏ من حنديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وانظر جلباب المرأة المسلمة .)١45(‏ 

(0) (فَوْلَهُ : وَالقَِاَةُ إَِ) تبع في تفسيرها المذكور الزُركشيّ والذي في أصل الرّوضة في الطلاق عن 
التّدمّة أن القرّاد من يحمل الرّجال إلى أهله ويل بينهم وبينهنّ» ثم قال: ويشبه أن لا يختصٌ بالأهل بل 
هو الذي يجمع بين الرّجال والتّساء في الحرام | ه. فالقيادة على الأرّل بمعنى الدياثة وعلى الثاني أعمّ 
منهاء والحامل لمن ذكر على الاقتصار على غير الأهل خوف التكرار فهو تفسيرٌ مرادٌ ١‏ ه. زكريًا. 
(5) (قَوْلَه : وي أن يَذْعَبّ إلَخ) هذا هو المعنى الأصلي للسّعاية فلا ينافي أنّه التكلّم في شخصٍ يما 
يؤذيه عند ظال» وأن الإتيان بالظالم إليه أو ذهابه فهو وححده سعاية 5 أيضًا . 

0 (تؤلهُ: ليؤذية) وإن لم يقصده إن علم ترنّيه على إخبار الظالم وكالقول الإشارة. 

(8) (قَولَهُ : نَفْسَه) أي في الآخرة وقوله (والمسعى به) أي في الدّنيا وقوله (وإليه) أي في الآخرة؛ وهو 
معنى قوله (مثلّث) . 

(5) (قَوْلَهُ : وَمَْمّ الوّْكَاة) يدخل فيه المنع المطلق والمنع وقت الوجوب بلا عذر. 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ : لا يؤْدِي مِنْهَا) أي من الفضّة والذّهب فالضّمير راجمٌ لكل من الذهب والفضّة وأنث 
الضّمير الرّاجع باعتبار كونهما عيئا . 


7١1: 


المكتاب الثاني في السنة ‏ س- 


انان زم ليام '' صُفْحَتْ سف َهُ صَفَائِحُ مِنْ ئارِ فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهََمَ نَيَكْرَى بها 
جَنْبْهُ وَجَبينهُ وَطَهْرْه '" إلخ رواه الشيخانٍ . 


(وَيَأْسَ نٌ الرإخْمّة) *** قال تعالئ : ©إِنَّمْ لا يأ بْكسٌ ين رَوْع أله إلا ألم الْكدرونَ 4 إيرسف :هما . 


(وَأْنْ المَكْرِ) بالاسيَرْسالٍ في المعاصي والاتكالٍ على العَفْوِ قال تعالى: لفلا يأمنُ 
مَحَكرٌ أله إلا لقم الْخَسِرُونَ4 الاعرف :5 . 


(وَالظهَارٌ) كقول الرَجْلٍ لزوجتِه : أنتِ عَلََ كظَهْرٍ أَمّي قال الله تعالى فيه لمَإيجم 
ليود ُنحكها ين القل وود 4 اج :+ 240 : أي حيث شَبّهوا الزرْجةٌ بالأمّ في التحريم . 


(ولّحم الجغزير وميك أي تناوله لغير ضرورق قال تعالى : «ثل ل أبِدُ فى مآ أوحىّ 
ِل لا ا و اي اد تَسْفُومًا أو لَحْمَّ ينزر فَإِنّمٌ جل » 


[الأنعام: ه1١‏ 2 


)١(‏ (قَوْلَهُ: إلأ إِذًا كان يَوْمُ الْقِيامَةٍ إلَ) كان تامّةٌ وصفّحت إمّا مسندٌ إلى ضمير الذّهب والفضّة 
وصفائح حال أو إلى صفائح وحكمة قوله (من نار) مع قوله (فاحمي) الإشارة إلى المبالغة في شدّة 
الحرارة . 

(؟) رواء البخاري؛ كتاب تفسير القرآنء باب: «ولا بين الْذِنَ ِبصَلُونَ يمآ َاتَلهُمُْ د ين 
قصل #[آل عمران : 1] » برقم (4618): ومسلمء كئاب 0 باب ؛ ام برق هه 
واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) (فَوْلَهُ : وَيَأْسُ الوّخْة) استدلٌ على أنه من الكبائر بما ظاهره أنه كف وفي عفائد الحنفيّة أن الإياس 
من روح الله تعالى كفرٌ» وأنّ الأمن من مكر الله تعالى أكفر فإن أرادوا الإياس لإنكار سعة الرحمة 
الذنوب وبالأمن اعتقاد أن لا مكر فكلّ منهما كفرٌ وفاقًا؛ لأنّه ردّ القرآن» وإن أرادوا أنّ من استعظم 
ذنوبه فاستبعد العفو عنها استبعادًا يدخل في حدّ اليأس أو غلب عليه من الرّجاء ما دخل به في حدٌ 
الأمن فالأقرب أنّ كلاً منهما كبيرة لا كفرٌ بالاسترسال في المعاصي جرى على الغالب من أنّ الأمن من 
مكر اللّه يسترسل في المعاصي غالبا لعدم مبالاته» وإلأّفمجرّد الأمن من مكر اللّه كبيرةٌ» ولو م يكن 
عاصيًا بغير الأمن . 

() (قوله «وَإنَّهُمَ لِعُولُونَ مُنحكّرًا4 سساح :] إلخ) وجه الاستدلال أن الله سمّاه زورًا والزّور كبيرةٌ 
ويوافقه ما نقل عن ابن عبّاس من أن الظهار من الكبائر . 

(5) (قوله : قل ل د فى مآ أوحيّ إِلّ4[الأنمام: 45 الآية) قال سم : قضيّة هذا الاستدلال كون الدّم 


7" سد 


>« الكتاب الثاني في السنة 


(وَفِطرُ رَمَضَانَ) من غيرٍ عُذْرِ؛ لأنْ صومّه من أزكانٍ الإسلام ففِطُرٌهء يُؤْوِنُ '" بق 
اكتراث مُرْتَكِبه بالدّينٍ . 

(وَالِقُلُولٌ)» وهو الخيانةٌ من الغنيمة كما قاله أبو عُبيْدَةَ قال تعالى : ومن يَعْثْلَ بت 
بمَا عل يوم ألِْمة4 ل عمران :1< ]20 . 


(وَالمْحَارَبَةٌ) دهي قط الطريقي على المارّينَ بإخاقيهم '". قال تعالى: 8إِنّما 
لذن يحَارِبونَ اللّدَ وَرَسُولُمٌ وَيسْمَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا؟» [سسد :عم الآية . 


(وَالسَّحْرُ وَالرْبا) بالمرّحّدة (؟2؛ لأنه يل عَدّهما من اننع الموبقات في الحديثِ 
لكيه 


يي 5 10 ماطااو لوي ان 


كير أيضا وليتأئل وجه الثلالة من الآية نإ 78و + الخو ين الكبيرة؛ وقد يستدل بآية # حر رمت علدكئه 
لك نسب إذ قوله فيها ولي 4 »م راجمٌ للجميع عل الفاعدة الأصولية وكون القّيء 

فسا بالمعنى الشّرعيٌ يقنضي أنه كبيرة. 

)١(‏ (ثَولهُ: فَفِطَْه يُذِنُ إَخ) أي وليس من صغائر اللخسّة فتعين كونه كبيرةٌ؛ ومثل فطر رمضان كل 

واجب غيره كنذرٍ وكفَارةٍ وفيما ذكره الشارح إشارة إل أن كون فطر رمضان كبيرة إنما هو على 

الُعريف الذي اختاره الصتف دون الأؤلين مع أله ورد فيه وعيدٌ بخصوصه. 

(1) (فوله ْيَأتٍ يما عَلَّ يوم آلْقِيمَةٍ4 [سسرن::+1] ) أي يأتي به يحمله على عاتقه أو يأتي بما احتمله من 

وباله . 

(0) (قَوْلُهُ: شاهم) تي عل أن القصود هنا اإخافة؛ فإن قترن بها قت أو أخذ مال فك منهما 

كبيرةٌ عل انفرادها داخلةٌ فيما سبق . 

(5) (قَوْلَهُ : بِالموَحدَةٍ) احترارًا عن الرّياء بالياء المثتاة تحت, والحامل له على هذا الضَبط خط المصئف 

حيث كتب الرّبا بالباء» ولم يذكر الرّيا بالياء» وإن كان من الكبائر أيضًا إلا أن المصئف لم يذكره. 

(5) (تَولُهُ: في الحديث السّابق) أي الذي سبق التّنبيه عليه ؛ لأنّه لم يذكره فيما سبق . 

(5) (قَوْلُهُ : أي المواظبة عَلَيها إغ) ظاهر هذه العبارة أنَّ المواظية المذكورة كبيرةٌ سواءٌ غلبت الطاعات 

عليها أم لاء وهو وجدٌ مرجوحٌ عخالفٌ لما نقله الرَافعيَ عن سور من بج كلت مناه 

كان عدلاً ومن غلبت معاصيه طاعته كان مردود الشّهادة وهذا معنى نصٌّ المختصرء وأمًا استواء 

الطاعات والمعاصي فلا يكاد يتحفّق بتقدير تحققه ينبغي أن لا يقبل من استوت طاعته ومعاصيه؟؛ لأنّ 


5 ا الكتاب الثاني قّ الستة كك 


من نوع أو أنواع '""» وليست الكَبِائِرُ مُنْحَصِرةً فيما عَدَّه كما أشارٌ إليه بالكاف في 
أرَلها وما ورّدَ من حديث الصَّحيحَيْن «الكَبَائرُ الإشرَاكُ بالله وَالسُحْرٌ وَعُقُوقُ الوَالدَئنِوَكثْلُ 
النْس» 7“ زادً البخاري «وَاليِمِينُ القَمُوسُ» ومسلمٌ بَدَلّها «وَقَوْلٌ الزُورِء وحديثُهما «اجْتَِيُوا 
السْبْمَ المُوبقَاتٍ الشّرْكُ بالله وَالسّحْرٌ وَقَمْلُ النْفْسٍ التي حَرُمَ الله إلا بالحَقَ وَأكل مَالٍ اليم 
وَأَكْلْ الرّبا وَالمْوَني " يَوْمَّ الرّخْفيٍ وَنَدْفٌ المُخْصَّنَاتٍ المَافِلّتٍِ المُؤْيِتَاتِ © 
فَمَحُْمولٌ على بيانٍ المحتاج إليه منها وقت ذكره» وقد قال ابن عَبّاسِ هي إلى السَبْعِينَ 
أقرَبُ وسَّعيدٌ بْنُ جُبيْرِ هي إلى السَبْعِمِائةٍ أقرَبُء يعني باعتيار أصناف ”* أنواعها . 


شرط القبول العدالة وهي غلبة الطاعات فمالم تحقّق فشرط القبول منتفب فيتتفي القبول لانتفاء شرطه 
وقد ضبط الشيخ عر الذين بن عبد السّلام الإصرار المعدود كبيرةً بِأنّ من تكررت منه صغيرةٌ تَكرٌرًا 
يشعر بقلّة مبالاته بدينه إشعار ارئكاب الكبيرة ردّت شهادثه وروايته» وكذا من وجدت منه أنواع من 
الصّغائر يشعر مجموعها بما يشعر به أدنى الكبائرء وهو ضابط حسنٌ غير أن إشعار غلبة المعاصي بقلة 
لمبالاة بالدّين أظهر» وقد ثبت اعتبار الغلبة شرعًا فالضَبط بما يستند إليها أولى ا ه. كمال . 
(1) (قُوْلَهُ: من نَع أو أنْوَاع) قال شيخنا الشّهابٍ:.يفهم أنّ الآتي بواحدةٍ من كل نوع لا يكون مدمنًا 
اهر وماك نو لأ الآ باحس كل نو عد عليه صدئ اد الوط عليهامن 
أنواع , فمن أين هذا الإفهام ا١ه.‏ سم 
(؟) رواه البخاري. كتاب 2 باب : قول الله تعالى: #وَمَنُ يساما » [للائدة: #7- ]6 برقم 
(4)581 ومسلمء كتاب الإيمان» ياب : : بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (8) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 
(*) (قَوْلَهُ : وَالنْوَيْ) أي الفرار من الكقّار يوم الرّحف أي زحفة جيشهم إلا أن يكون متحرّقًا لقتالٍ أو 
متحيرًا إلى فئةِ يستنجد بها كما يفيده قوله تعالى رمن يرُلْهِمْ بوميض دسرّمر» [الأفال :5] الآية . 
(4) رواء البخاريء كتاب الوصاياء باب: قول الله تعالى: إن لذن يَأمِكُلُونَ أمْوّلٌ الْتسّ » 
[الساء: ]٠١‏ » برقم (/10/51؟)2 ومسلمء كتاب الإيمان»؛ باب : بيان الكبائر وأكبرها؛ برقم (85) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) (قَوْلْهُ : : يني بِاغِبَارٍ أضنانفٍ إلخ) يعني أنّ الكبيرة جنسٌ تحته أنواع : كالكفر والقتل والرّنا ولكل 
نوع أصنافٌ مندرجةٌ تحته كأصناف الكفر من الإشراك وجحد التبرّة إلى غير ذلك ؛ وكأصناف القتل 
من قتل الولد تخافة الطعم وقتل الأجنبيّ وغيرهما وكأصناف الرِّنا من الزّنا بحليلة الجار وحليلة غيره 
وغير ذلك فعددها الذي وصفه ابن جبير بأنّه أقرب إلى السبعمائة ة هو عدد أصناف الأنواع | ه. 
نجاري . 


-_- الكتاب الثاني في السنة 11 سس 


(مَسْألَةُ الإخبَارٍ مَنْ) شيء (مَامٌ) "'' للئاس (لآ تَرَاقُعَ فيه) إلى الححكام (الرُوَايَةٌ 
وَخلدْقْهُ)؛ وهو الإخبارٌ عن خاص "رعق الس يُمْكِنٌ التَرافُعٌ فيه ”" إلى الحُكام . 


(الشْهَادَةُ) ”“' وخرج بإمكان التراقُع الإخبارٌ عن خَواصٌ التي كله فينبّغي أنْ ياد 
في التعريفي الأوّلٍ 9 غالِبًا حنى لايخرجَ منه الخواص» ونفَّيُّ الترائع فيه لبيان 
الوايع "' ومافي المرويّ ”'' من أمرٍ ر ونفي ونحوهما يرجع م إلى الخبّرٍ بتأويلٍ» 
فتأويل أقيموا " الصّلادٌ ولا تقربوا الرّنا مثلاً الصَّلاةٌ واجبةٌ» والرّنا حرام وعلى هذا 


)١(‏ (قَوْلْهُ : الإلبَارٌ عَنْ شي ءِحَام إلَ) حب مقادمٌ والرّواية مبتدأ مؤحَرٌ والشهادة مبتداً» وقوله (خلافه) 
(1) (فَوْلَهُ : وَهْوَ الإخبّار مَنْ خاصٌ) أي غالبّاء وإلا فتعلّق الشّهادة قد يكون عامًا كرؤية هلال رمضان 
إلا أن يقال: إِنّ فيه خصوصًا باعتبار أنّه حكمٌ بالرّؤية على أهل بللٍ مخصوص في زمنٍ مخصوص . 
(©) (فَوْلَهُ : يُمْكِنْ التَرَاقُعُ فيه) عبّر بالإمكان نظرًا إلى أنّهِ لو شهد عند غير الحاكم أو المحكم تسمى 
شهادةٌ» وإلا لم يكن فيها إلزامٌ وعملٌ فأشاز بتغبيزه بالإمككان إل أنه لا يتوقّف تسميتها شهادةٌ على 
كونها عند حاكم أو محكّم . 

(؛) انظر الفرق بين الراوية والشهادة في الرسالة للإمام الشافعي (ص١1١)‏ فقرة )1٠١1(‏ وما 
بعدهاء الكفاية للخطيب البغدادي (ص86١١):‏ أصول السرخسي .)”8/١(‏ المستصفى /١(‏ 
١‏ الإحكام للآمدي (؟/54)» الفروق للقرافي /١(‏ 4)» كشف الأسرار (؟/ 457)» وتدريب 
الراري (١1/؟"9”)‏ , 

(0) (فَوَْهُ : َبْبَمِي أنْ يُرَادَ في التعريب الْأوْلٍ) أي عليه وهو تعريف الرّواية. 

(5) (قُوْلُهُ : لييان لوَاقِع)؛ لأنّ العام لا ترافع فيه . 

(0) (فَوْلَهُ : وَمَا في الْروِيْ إِلَّغْ) دفع ليزاد على تعريف الرّواية بأنَا إخبارٌ» وبحث فيه القاصر بأنّه يلزم 
هذا في كل إنشاء فيلزم أن لا إنشاء . وأجاب سم : بأنّه لاضرر فيه ويأنٌ الواقع في كلام الشّارِح يمتاج 
إلى التاويل وغيره لا ضرورة فيه إلى ذلك . 

(8) (فَوْلَه : قَتَأوِلُ أقِيمُوا إِلَغْ) أورد أنه يلزم أمْها مستعملةٌ في الإخبار فلا يصمّ الاستدلال به على 
وجوب الصّلاة . وأجاب سم : بأنّه إنشاءً معناء الإخبار كما قال الشارح ؛ وقال الكمال: الإخبار في 
نفس الرٌواية وهو قال النَبِىَ لأنْ الكلام فيهء قال الجلال السّيوطيّ في شرح التقريب: من الأمور 
المهمّة تحرير الفرق بين الرّواية والشّهادة: وقد خحاض فيه المتأخَرون وغاية ما فرّقوا به الاختلاف في 
بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره وذلك لا يوجب تخالفًا في الحقيقة» قال العراقيّ: أقمت مذةٌ 
أطلب الفرق بينهما حتّى ظفرت به في كلام المازريٌ فقال: الرّواية هي الإخبار عن عامٌ لا ترافع فيه إلى 


سس ا باس الكتاب الثاني في السنة 3 


القياس (وَشْهَدُ إنَمَا 7 تَضَمْنَ الإخبارً) بالمشهود به (لأ مخض إِعْبَارٍ أو إِنشاءِ عَلَى 
المُخُْتَارٍ)ء وهو ناظِر إلى اللْفظٍ 4 لوجودٍ مَضْمونِه في الخارج *" به وإلى متعَلّقِه. 
3 : إلى المعَعَلي فقط. والثَالِتُ: إلى اللّفظٍ فقطء وهو التّحقيقٌ 7" فلم 
0 الكلائةٌ على مَل واحاد ولا مُنافاة * بين كون أشْهّد إِنْشَاءً وكونٌ معنى 
د إخبارًا؛ لأنّه صيغةٌ مُوَدِيةً لذلك المعنى ”2 بمتعَلّقِهِ (وَصِيَمْ المُقُوهٍ كَبتُ) 
واشتَّرَيْت وزوّجت وترّوّجْت (إِنْشَاءً) لوجودٍ مَضْمِويْها في الخارج بها (خِلآفًا لأبي 


الحكام وخلافه الشّهادة وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرةٌ ل أر من تعرّض لجمغها وأنا أذكر منها 
ما تيسّر : الأول العدد لا يشترط في الرّواية بخلاف الشّهادة؛ وذكر ابن عبد السّلام في مناسية ذلك 
أمورًا: أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول اللّه يل بخلاف شهادة الور 
الثاني أنّه قد ينفرد بالحديث رار واحدٌ فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة بخلاف فوت 
حقٌ واحدٍ على شخص واحدٍ . القّالك : أن بين كثير من المسلمين عداواتٍ تحملهم عل شهادة الور 
بخلاف الرّواية عنه يلل . القاني: لا د يشترط الأّكورية فيها مطلمًا بخلاف الشهادة في بعض المواضع . 
' القالث: لا يشترط الحريّة فيها يخلاف الشهادة مطلقًا . الرابع : الا يشترط فيها البلوغ وأوصلها إلى 
إحدى وعشرين ذكرها كلها السّيوطيّ؛ وَلكن البعض منها قابل للمناقشة وذكر منها أنه يجوز أخمذ 
الأجرة على الرّواية بخلاف أداء الشّهادة إلا إذا اختاج إلى مركوب . 

)١(‏ (قَوْلَه : إِنْشَا) أي معئى» وإلأ فهي مرضوعة للإخبار. 

(؟) (قَوْلَهُ : لوْجُودٍ مَضْمُونِهِ في الحارج) بناء على أنّ المراد الشهادة الَفظيّة ؛ لأمَا هي المتوقفة على التطق 
إمَا أن تريد الشهادة القلبية بمعنى أعلم ذلك وأتحقّقه فإخبارٌ قطعًا على أنّه ولو أريد اللُفظيّة يحتمل 
الإخبار عن شهادةٍ حاصلةٍ بهذا اللفظ وبها تعلم ما في قول الشّارِح وهو التحقيق تأمّل. 

(؟) (قَوْلَهُ : وَهُوَ التَحْقِينُ)؛ لأنّ الكلام في لفظ أشهد لا في لفظ المشهود به الذي هو متعلّق اللفظ . 
(4) (قَوْلْهُ : َم تعوَارَد إلخخ) أي فالخلاف لفظيٌ ولكن ينافيه قوله (وهو التحقيق) فإنّْه إذا كان الخلاف 
لفظيًا لا يكون أحد الأقوال حمًا والآخر باطلا إلا أن يقال المراد بإلاً حقيقة أنّه حقيقٌ بالاعتبار» وأحىّ 
بالقبول . 

(5) (قَوْلَهُ : وَلأَمُتَاقَاة) هذا واردٌ عل قول المصّف (وأشهد إنشاءً إلخ) لمخالفته لمقتضى التُعريف المتقدّم 
للشهادة فإن مقتضاه أنَّ لفظ أشهد إخبارٌ . 

(5) (قَوْلَهُ لِذَلِكَ الممئى) وهو الإخبار وقوله (بمتعلقه) أي وهو المشهود به وملخصه أن قول القائل : 
أشهد بكذا مشتملّ على مقيّدِ وقيلِ» وهو المشهود به فمن نظر لهما معًا قال له إنشاءً تضِمُّن إخبارًا ومن 
نظر إلى القيد فقط قال: إن إخبارٌ ومن نظر إلى المقبّد قال : إنّه إنشاءٌ . 


ب الكتاب الثاني في السنة ونس 


حَنِيفَةَ) "'' في قوله: إِنّها إخبارٌ على أصلها ”" بأنْ يُقَدْرَ وجود مَضْمويْها 7" في 
الخارج قبل التَْظٍ به . 


(قَالَ القاضِي) أبو بكر ”؟ الباقلاني (: يَقبْتُ الجَرْحُ وَالتَمْدِيلُ (* بوَاجِدِ) في الروايةٍ 
والشّهادةٍ تَظرًا إئى أن ذلك خخبرّء (وَمِيلَ : في الرََاَةٍَقط) أي بخلاف الشّهادة رعابة 
للنّناسُبٍ فيهما فإِنَ الواحدّ يُقْبَلُ في الرٌوايةٍ دون الشّهادقء (وَقِيلَ: لآ فِيهِمًا) نَظَرًا إلى 
أن ذلك شهادةٌ فلا بد فيه من العَّدَّدِء (وَقَالَ القاضِي) أيضًا ”: (يَكْفِي الإطَلاقُ 
فِيهِمًا) ”" أي ف في الجرح والتعديلٍ فلا يحتاجُ إلى ذكرٍ سبّبهما في الرُوايةٍ والشَّهادةٍ 


)١(‏ (قَوْلْهُ : خلانًا لأ حَنِيفَةَ) قال الكمال: قد اشتهر في الأصول نقل ذلك عن الحنفيّة» وأنكره 
السَروجيّ من متأخريهم فقال: لا أعرفه لأصحابنا والمعروف عندهم أَعْها إنشاءٌ نقله عنه الرركشيّ» 
وكأن الشارح رأى أن ذلك لا ينهض معارضًا لما اشتهر من التقل فلم يعوّل عليه. 

() (قَوْلَهُ : نا إخْبَارٌ عَلَ أضْلِهَا) أي واردةٌ عن وصفهاءإذ الأصل عدم الثقل . 

() (قَوْلهُ: بأنْ بُقَدْرَ وُجُود مَضْمُومها إلغ) أي حتّىئ يصمٌ صدق الخبر عليهاء وقد يقال إِنّه لا ضرورة 
لذلك بل يقال نقلت صيغة الخبر إلى الإنشاء مخارٌاء م صازت حقيقةٌ عرفيّةٌ ومثله كثيرٌ شائمٌ فإن أريد 
إلى الوجود في الكلام التّفسيّ ورد عليه أنّ كل إنشاء كذلك. 

(4) (قَوْلَهُ: قَالَ الْقَاضِي أبُو بَكْرِ إِلَخُ) مناسية ذكره لما هنا أن المسألة معقودةٌ لبيان الفرق بين الرّواية 
والشهادة والشّاهد والرّاوي لا بذ فيها من العدالة وهي تنفى بالجرح وتتحقق بالتعديل » ثم قضيّة 
تقديم هذا القول وحكاية ما عداه بصيغة التّمريض يشعر باحتياج المصئّف له مع أن المختار هو القول 
المفصّل بين الرّواية والشّهادة . 

(5) (قَوْلْهُ: الجرح والتعديل) قيل: الأولى الجرحة والعدالة ويمكن الجواب بجعل الجرح والتعديل 
مصدري البنيّ للمفعول أو أنّه على حذف المضاف أي أثر الجرح وأثر التعديل. 

(5) (قَوْلَهُ : وَقَالَ الْقَاضِي أيِضًا) أي» ثم قال القاضي أيضًا فهذه مسألةٌ أخرى؛ ثم ما ذكر من الأقوال 
فيمن خفي أمرهء أمّا ما استفيضت عدالته وشاع الثّناء عليه بها كمالك والسّفيانين والأوزاعيّ 
والشّافعيٌ وأمثالهم فلا يسأل عنهم» وقد سثل الإمام أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال : 
مثل إسحاق يسأل عنه» وسثل ابن معين عن أبي عبيدٍ فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيدٍ أبو عبيدٍ يسأل عن 
الئاس , 

(0) انظر روضة الناظر لابن قدامة (ص24)ء الكفاية للخطيب البغدادي (صيه”)». اللمع 
(ص 4 4)» شرح اللمع (؟/ 147١7)؛‏ المستصفى :»)١57/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ 77١)؛‏ مقدمة أبن 
الصلاح (ص>١٠)؛‏ معراج المنهاج (؟/ 00). 


اكتفاة بعلم الجارح والمعَدّلٍ به (وَقِيل: يَذْكُرْ سَبَبَهُمًا): ولا يكفي إطلاقهما لاحَتِمالٍ 
أن يجرّح بما ليس برح وأن يباو إلى التعديلٍ عملا باهر (رَقِلَ:) يذكرٌ سببّ _- 


عر 


االسول تساي ديو الو لأنّ مُطْلَقَ الجرح يُبِْلُ التق ومُطْلَنُ التعمديل لا 
يُحَصّلُها لجواز الاعتِمادٍ فيه على الظَاهِرِ 08 


)١(‏ (فَوْلّهُ: لحوَازٍ الامتِمَادٍ فيه علَ الظاهِر)؛ لأنّ أسباب العدالة يكثر التَصنّع فيها فيبني المعدّل على 
الظاهرء وقد يونّق المعدّل بما لا يقتضي العدالة كما روى يعقوب الفسويّ في تاريخه قال: سمعت 
إنسانًا يقول لأحمد بن يونس : عبد الله المعمريّ ضعي فقال: إِنْما يضمّفه رافضيٌ لو رأيت لحيته 
وهيثته لعرفت أنه ثْقةٌ» فاستدل على ثقته بما ليس حبجَةٌ ؛ لأنَّ حسن الهيثة يشترك فيه العدل وغيره اه . 
أقول : وأقوى شاهدٍ على ذلك قصّة الرّجل الذي كان يحضر مجلس الإمام الشّافعيٌ وكان يمترمه لحسن 
زيّه فلا يمدّ رجلهء وقد كان الإمام يستريح بمدّها لأل ببا فيتضرّر احتشامًا لذلك الرّجل فقال يومًا 
متى يفطر الضّائم؟ ققال الشّافعيَ : إذا غربث الشّمس فقال: إذا لم تغرب فقال: يمد الشَافعيَ رجله 
هكذا وسقط من عيئه حينثلٍ» وكذلك قصّة الفارايٌ مع سيف الدّولة حين دخل عليه بزيّ التتار؛ لأنّه 
كان تركيًا وجلس بجانيه فاحتقره واستعظم ذلك حتى ظهر فضله في ذلك المجلس في قصّةٍ طويلةٍ 
وهذا الوقت الذي نحن فيه جرى على هذا الأسلوب من اعتقاد النّاس ما ليس في المعتقد اعتمادًا على 
ضخامة جسمه وملابسه أو لتصئعه خُتّئ اننهى الال إلى أنه متى أسند قولٌ لذلك المعتقد جعل اعتمادًا 
لنسبته لذلك القائل فنحن الآن نعرف الحق بالرّجال لا الّجال بالحقٌء ولتعلم ما قال حسجة الإسلام 
الغزالي في كتابه المسمّى ب(المنقذ من الضلال) أنْ عادة ضعفاء العقلاء يعرفون الحقّ بالرّجال لا الرّجال 
باحق فالعاقل يعرف الحقّ» ثم ينظر في نفس القول فإن كان حمًا قبله سواءٌ كان قائله مبطلاً أو تممًا بل 
ربّما يخوض على انتزاع الحق من تضاعيف كلام أهل الضّلال عانًا بآنّ معدن الذّهب الرّغام ولا بأس 
على الصّرّاف إن أدخل يده في الكيس وائتزع الإبريز الخالمص من الزّيف مهما كان وائقًا لبصيرته ويمئع 
من ساحل البحر الأحمق الأخرق دون السّبّاح الحاذق» ولقد اعترض على بعضص الكلمات المثبوتة في 
تصائيفنا في أسرار علوم الذين من لم تستحكم في العلوم منابرهم» ولم تنفتح إلى أقصى غايات 
المذاهب بصائرهم وزعموا أنْ تلك الكلمات من كلام الأوائل مع أن بعضها من مولّدات الخواطرء 
ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر وبعضها يوجد في الكتب الشّرعيّة وأكثرها موجودٌ معناه في كتب 
الصّوفيّة وهب أئَها لم توجد إلا في كتبهم فإذا كان ذلك الكلام معقولاً في نفسه مؤيّدًا بالبرهان» وم 
يكن تخالا للكتاب والسئّة فلا ينبغي أن بهجر وينكر ؛ لأنا لو فتحنا هذا الباب وتطرّفنا إلى أن مبجر كل 
حق» سبق إليه خخاطر مبطلٍ للزمنا أن بجر كثيرًا من الحقّ ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون الحقّ 
من أيدينا لإيداعهم إيَاه في كتبهمء وأقل درجة العالم أن يتميّر عن العامّيَ فلا يعاف العسل» وإن 
وجده في محجمة الحججام ويتحقق أنْ الدّم مستقذرٌ لا لكونه في المحجمة بل لصفةٍ؛ في ذاته فإذا عدمت 


- الكتاب الثاني في السنة ١‏ سس 


(وَمَكَسٌ الشَافِعِيْ) رضي الله عنه فقد يذكرٌ سبّبٌ الجرح للاختلاف فيه ''' دون 
سبّب التعديل (وَهُوَ) أي عَكْسُ الشّافعيُ (المُخْتَارٌ في الشْهَادَةَ: وَأما الرُوَايَةُ فُعَكُفِي 


هذه الصّفة في العسل فكونه في ظرفه لا يكسبه تلك الصفة فلا ينبغي أن ينسب إليه الاستقذارء وهذا 
الوهم الباطل غالب على أكثر الخلق فمهما نسبت الكلام وأسندته إلى قائلٍ حسن فيه اعتقادهم قبلوه 
وإن كان باطلا» وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ركودء وآ كات سنقا عذاكتًا يعرقوت انلق 
بالرّجال. ولا يعرفون الرّجال بالحقٌ. 

(1) (قَوْلَهُ : لياف فِيه) إذ ريّما أطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحًا وليس بجرح في نفس 
الأمر فلا بدّ من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو لاء قال ابن الصّلاح : وهذا ظاهرٌ مقرّرٌ في الفقه 
وأصوله» وذكر الخطيب أنه مذهب الأثمّة من حفاظ الحديث كالشَّيخين وغيرهماء ولذلك احتجٌ 
البخاري بجماعةٍ سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوقي» وح ل و ا 
سعيدٍ وجماعةٍ اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داؤد وذلك دال عل أنْهم ذهبوا إلى أنْ الجرح لا يثبت 
إلا إذا فسر سبيه» ويدل عل ذلك أيضًا أنْهِ يما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح وقد عقد 
الخطيب لذلك بابّا روى فيه عن محمد بن جعفر المدانيّ فال: قيل لشعبة: لم تركت حديث فلانٍ» 
قال: رأبته يركض على برذونٍ فتركت حديثة» وزوي عن مسلم بن إبراهيم أنه سثئل عن حديث 
لصالح الرَيّ فقال: وما تصنع بصالح ذكروء يومًا عند حماد بن سلمة فامتخط حْمادٌ» وروي عن 
وهب بن جرير قال قال شعبة: أنيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت» 
فقيل له: فهلا سألت عنه هل يعلم ذلك أو لا؟ وقال شعبة أيضًا: قلت للحكم بن عتيبة لم لم ترو عن 
زاذان قال كان كثير الكلام» وأشباه ذلك قال السّيوطيّ في (شرح التقريب) وأقول: دل هذا وما قبله 
على أنه لا ينبغي الإقدام على مدح شخص أو ذمْه اعتمادًا على القرائن الظاهرة فنا قد تتخلّف» فكم 
رأينا أقوامًا تلبّسوا بصورة الصّلاح مصيدةً لأكل أموال الئاس بالباطل وأقوامًا بخلافهم تررّعوا عن 
ذلك» وبذكر سماع الطُنبور من بيت الرّجل أذكر ما أنا واقعٌ فيه وقت تأليفي لهذه الحاشية» وهو أن 
جارًا لي يبيع الرّقيق فقل أن يخلو بيته من ضرب الطنابير وآلات اللّهو والرّقص لتعلّم الجواري بحيث 
إن من دخل داري يسمع ذلك كأنه عندي لولا أن أقول له : هذا عند جاري وأذكر له القصّة فمن يعرف 
حقيقة حالي لا أخبره ومن جهلها لا بدّ لي من إخباره» وإلاً ارتاب في شأني» قال سم: المنقول عن 
الشَافعيَ رحمه الله ما أشكل علٍ؛ لأنّ حاصله اشتراط التفصيل في الجرح لاختلاف سببه دون 
التعديل مع أنه يلزم من الاختلاف في سبب الجرح الاختلاف في سبب التعديل؛ لأن من يجعل شيئًا 
جارحًا يجعل انتفاءه شرطًا في العدالة ومن لا يجعله جارحًا لا يجعل انتفاءه شرطا فيها ؛ ؛ فمن ل يتتف 
عنه ذلك الشّيء غير عدلٍ عند من يجعله جارحًا وعدّل عند من لا يجعله جارخا فكان الاختلاف في 
سبب الجرح مقتضيًا للاختلاف في سبب العدالة ا ه. 


ا 


الكتاب الثاني في السنة س-» 


الإطلاقٌ) فيها للجَرْج كالتعديلٍ (إذَا عُرِفَ مَذْهَبٌ الججارج) " '" من أنّه لا يجرَحٌ إلا 
بعاي. ولا يُكتَقّى بمثل ذلك في الشَّهادة لتَعَلّقِ الحقٌ فيها بالمشهود له . 

(وَفَوْلَ الإمَامَيْنِ) أي إمام الحرمينٍ والإمام الرّازيّ : (يَكْفِي إِطَْلاقْهُمَا) أي الجر 
والتعديل (للْمَالِمٍ سَبَبهِمًا) أي منه '"أ؛ ولا يكفي من غيره (هُوَ أي القاضي) المتقدم 
(إدْ لأ تَعْدِلَ وَجَرْحَ إلآمِنَ العَالِمٍ) بسَبَبهما فلا يُقَالَ: إِنّه غيرُه» وإِنْ ذكره معه ابن 
الحاجب وغيره . 


(وَالجَرْحٌ مُقَدْمُ) عند التَعارْضٍ على التعديلٍ (إِنْ كَانَّ عَدَدْ الجارح أكْفْرَ مِنْ) عَدَدٍ 
االشقاوك اجنتاشاء ركذا إن تفلي آى + غدة السارت وقتة افبتل 290 (أَوْ كَانَ الجَارِحُ 
أقَلُ) ”*' عَدَدًا من المعَدّلٍ لاطلاع الجارح "2 على ما لم يَطَلِعْ عليه المعَدُل. 


)١(‏ (قَوْلْهُ : نرت مذ المارج) مفهومه لذ يمرف ذلك لا يبت امح بدو بين يه كان 
يقول الجارح : فلانٌ ضعيف أو ليس بشئيغ» نعم قَال:ابن الصّلاح وغيره : إن هذاء وإن لم يعتمد في 
إثبات الجرح لكدّا نعتمده في التُوقّف عن قبول خبر من قبل فيه ذلك إلا أنه أوقع عندنا ريبة قويّة اه . 
زكريًا . فإن فلت : إِنْما يعتمد الئاس في جرخ الرّواة وَرّدٌ حديئهم على الكتب التي صئّفها أئمّة الحديث 
ء! في اجرح والتعديل وفلما يتعرّضون فيها لبيان السب بل يقغصرون على ممرّد قولهم (فلانٌ ضعيفٌ) 
وفلانٌ ليس بشيءٍ ونحو ذلك أو هذا حديثٌ : ضعيفٌ أو حديتٌ غير ثابتٍ ونحو ذلك واشتراط بيان 
الب يفضي إلى تعطيل ذلك وسدّ باب الجرح في الأغلب الأكثر؟ قلث: أجاب التُوويَ عن ذلك 
بقوله في (التقفريب) مختصر كتاب علوم الحديث لابن الصّلاح إِنْ كتب الجرح والتّعديل التي لا يذكر 
فيها سيب الجرح ففائدتها التُوقَف فيمن جرّحوه فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الرّيبة وحصلت الثّقة 
به قبلنا حديثه كجماعة من السحيحين ببذه المثابة . 

إفية (فَوْله : أئي مِنه) إشارة إلى أنْ اللام ة في العالم بمعنى من . 

رف انظر في ذلك: الكفاية (صٍي77١)؛‏ اللمع (ص44): شرح اللمع (؟/ 517): البرهان لإمام 
الحرمين (1/ »)40١‏ المستصفى للغزالي (15/1)» المحصول للرازي (؟/١١7):‏ الإحكام للآمدي 
(142/7).ء مقدمة أبن الصلاح (ص9١١)؛‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 56" ). 

(4) (فَوْلَهُ: وَكَذَا إِنْ تَسَاوَيَا أؤ كَانَ المارخ أقلْ) فضّلهما بكذا؛ لأنّْ تقديم الجرح فيها ليس إجماعًا بل 
على الصّحيح بدليل قوله (وقال ابن التمعانّ: إلخ). 

(0) (فولهُ : لإطلا الجارح إلّغ) يؤخذ منه أنه لو اطلع المعدّل عل السّبب وعلم توبته منه قدّم على 
الجارح ؛ لأنْ معه زيادة علّم وبه جزم التَوويّ في منهاجه كأصله» ولو عينٌ الجارح سببًا فتفاه المعدّل 


»5 الكتاب الثاني في السنة 717 سس 


(وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانٌَ) من المالكيّة : (يُطْلَبُ التْرْجِيمٌ) في القِسْمّيْن كما هو حاصل في 
0 بكثرة عَدَدِ جارج وعلى وزانه ت قال بعضهم + إن التعديل في اثالث مقلم ؛ 


ِنَ التُمدِيل) ”" لشَخْص (حُكمْ مُشْتْرَط لِلْمَدَالَة) (" في الشَاهِدٍ (بِالشْهَادَة من ذلك 
1 إذْ لو لم يكن عَدْلُ عنده لما حَكمَ بِشَهادَيِه © (وَكَذَا مَمَلْ المَالِمِ) (*) 
المشترطٍ للمّدالة (5) 01000000 


بطريت معتبرٍ كأن قال الجارح : قتل فلانٌ وفت كذاء فقال المعدل : رأيته حا بعد ذلك الوقت أو كان 
القائل عندي في ذلك الوقت تعارضا. 

)١(‏ (قَوْلَهُ: وَعَلَ وَرْنِِ) أي من الترجيح بكثرة العددء وأفاد بهذا أن ابن شعبان إنّما جعل الكثرة 
مرجّحةٌ في الترجيح دون التعديل» وإلآ لم يحنج لقوله (وعلى وزانه إلخ). 

(1) (فَولَهُ: وَمِنَ النُمْدِيلِ) أي الضَمنيّ وما تقدّم كان في الصّربح . 

(5) (فُوْلْهُ : حَُكُمُ مُشْتَرط للعَدَالَةٍ إلَخْ) قال النْجَارَيّ : زهو مقيّد بما إذا كان لا يرى الحكم بعلمه أو لم 
يكن عانًا بالواقعة فإن احتمل أنه حكمٌ يعمّه لبيكن تعبديلاً كما صرّح به العبدري وغيره. 

(4) انظر المستصفى للغزالي 4)١757/١(‏ المحضول.للرازي »)7١١/7(‏ روضة الناظر (ص0١5)»‏ 
الإحكام للآمدي (؟/ 8؟17). مختصر ابن الحاجت. مع شرح العضد (؟/55)؛ معراج المنهاج (؟/ 
الإبباج في شرح المنهاج (8/5ه*)» تيسير التخرير ("ا/ .)85٠‏ 

(0) (قَوْلَهُ : وَكَذَا عَمَل الْعَالٍ إِلَُ) قال في التقريب وشرحه : وعمل العالم وفتياه على وقق حديثٍ رواه 
ليس حكمًا منه بصكّته» ولا بتعديل روايةٍ لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطًا أو لدليل آخر وافق ذلك 
الخبر» وصحًّح الآمديّ وغيره من الأصوليّين أنه حكمٌ بذلك» وقال إمام الحرمين: إن لم يكن في 
مسالك الاحتياط وفرّق ابن تيميّة بين أن يعمل به به في الترغيب وغيره» ولا خالفته له فدحها منه قي 
صكته ) ولا في روايته لإمكان أن يكون مد يه وفد روى مالك حديث 
الخيار وم يعمل به لعمل أهل المديئة بخلافهء ول د يكن ذلك قدحًا في نافع رواية» وقال ابن كثير: في 
ا ا ا ا 0 
استشهد به عند العمل بمقتضاءء قال العراقيّ : والجواب أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير 
هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع » ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلّته 
بل ولا بعضها ولعلّ له دليلاً آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب ريّما كان يرى العمل بالضعيف 
وتقديمه على القياس . 

(1) (قَوْلَهُ : الْشتَرطٍ لِلْمَدَالَ) هذا جريان خلافٍ في اشتراط العدالة في الرّاوِي مع أنّه لا يعرف فيه 
خلافٌ ويمكن أن يكون مراده ما تقدّم من خلاف أب حنيفة في الاكتفاء بالمستور, 
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في الرّاوي برواية شَخْصٍ تعديلاً له ”2 (فِي الأصَعٌ)ء وإلا لما عُمِلَ برِوايتِه » وقِيل : 
ليس تعديلاً لهء والعمل برِوايَيِه يجورٌ أنْ يكون احتياطاء (وَرِوَايَةُ مَنْ لا يَرْوِي (" إلا 
َْذلِ): أي عنه بأنْ صَرّحَ بذلك أو عُرِفَ من عاديه عن شَخْصٍ تعديلٌ له كما لو قال 
هو عَذْلُء وقِيلَ: لا ”" لجواز أن يَنْرْكَ عادَمّه 299 0" ر َلَهْسَ بن الجَرْج) لشَخْصٍ (تَرْكُ 
العَمَلٍ بمرويّه َ) ترك (الحُكُم بِمَشْهُودِو) لجوازٍ أنْ يكون القرك لمُعارِضِ (وَلاَ الحَدُ) له 
(في شَهادة الرْنَا) بأنْ لم يكمُل يْصابُها؛ لأنه لانتفاء التٌصِابٍ ”2 ”؟ (وَ) لا في (نَخو) 
شرب : (النْبِيذٍ) ب من المسائِلٍ الاجتهاديّة المختلّفٍ فيها ا 0 


؛)5١نص( روضة الناظر‎ »)1517/١( انظر اللمع (ص 4 4)» شرح اللمع (7/ 5415)؛ المستصفى‎ )١( 
الإحكام للآمدي (؟/ 178): مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/55)؛ المسودة (ص146؟))‎ 
.)7؟8١/1؟( الإبباج في شرح المنهاج (7”88//7)» نباية السول‎ :.)5١ ختصر الطوخي (ص‎ 

(1) (فَوْلَهُ: وَرِوَابِةُ مَنْ لأَيَزُوِي) أي وكذا رواية إل وكان الأولى تقديمه على قوله في الأصحّ ؛ لأنّه 
من مدخول الخلاف أيضًا. 

() (قَوْلَهُ : وَقِيلَ: لآ) وعلى هذا أهل الحديث» وقضيّة التُعليل أنّه لو صدر منه ما يدل عل أنه م يترك 
عادته كان تعديلاً اتْقَافَاء وهو وجية).ه: سم. 

(4) (فَولَُ : لجوَازٍ أنْ يَمْرْكَ عَادَنَهُ) أي عادته التي التزمها سواءٌ كان يمقتضى القول أو الفعل. 

() انظر الغاية (ص؟١١)»‏ شرح اللمع (؟/ 547): مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟55/1)؛ 
روضة الناظر (صة8).؛ المسودة (145؟7)» مقدمة ابن الصلاح (ص١١١)»‏ الإحكام لابن حزم /١(‏ 
8 ). الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 58" . 

(1) (فَوْلْهُ : لِآنهُ لإنيفَاءٍ النُصَاب) أي لالمعئى في الشّاهد وقوله تعالى 9وَأوْلَِكَ هُمُ التَسِتُرن4 إنور:»] فيما 
إذا كان الرّمي على سبيل الغيبة لا الشّهادة. 

)0١(‏ انظر روضة الناظر (ص ١5)؛‏ الإحكام للآمدي (؟/ /171), مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(25/5» المسودة (ص0777؛ كشف الأسرار (1/ 4٠4)؛‏ مختصر الطوخي (51): شرح المحلى مع 
حاشية البناني (؟/ .)١1‏ 

(8) (قَوْلَهُ : وَلأ في نَحْوٍ شُرْبٍ النْبِيلِ) أي القدر الذي لا يسكر منه» وأمًا القدر الذي يسكر منه فالحدٌ به 
محل وفاق» قال بعضهم : والتحقيق أن أبا حنيفة لايرى أن مناط الحدّ الشّرب إلآّ في الخمر وأمًا التبيذ 
فمناط الحذ عنده فيه من السّكر لا الشَّرب؛ ولاشرب قدرٍ تخصوص حتّى أن من شرب قدرًا كثيرًا وم 
يسكر به لا يمد عندهء والشّافعيَ يرى مناط الحدّ فيه الشّرب كال خمر فلذا جعل الشّارِح تمل النلاف 
الشرب إشارةٌ إلى ذلك ومن ملح أب نواس: 


”1 سس 


»م الكتاب الثاني في السنة 
كيكاح المتعةٍ ”'“؛ لجواز أنْ يعتَقِدَ إباحة ذلك (وَلاَ التُدلِيس) فِيمَنْ رُوِيَ عنه (بِتَسْمِيةٍ 
غير مَشْهُورَةٍ) ” ال يو دا 

(َالَ انُْ السْمْعَانِي : إلآأنْ يكونَ بِحَيْتُ لَوْ سْيْلَ) عنه (لَمْيُبينهُ)» فإِنّ صَنيعّه حينئلٍ 
جَرْحّ له لظّهورٍ الكذب فيه . 

وأَجِببَ بمنع ذلك ”" فتركُ الاستثناء © أظهرٌ منه (وَل) اليس (بإمْطاء شَخْصٍ 
اسم آخَرَ نَشْبِيهَا كَقَولَِا) أخبَر ينا (أَيُو مَيْدٍ اللّه الحَافظ نَ تَغني الذّعبئ ”*© تَشِيهَا بالبَيهقِي) 
في قوله حدَّثّنا أبو عبد اللّه الحافظً (يَمْنِي) ”"' به (الحَاكِم) لظهورٍ المقصودٍ ”" (وَلِهَ 
التَدْليس (بإيهام اللْقَى وَالوَخْلَة) 0 , 

الأوَلُ: كقوله مَنْ عاصّرٌ الزّهْريٌ مثلا» ولم يَلْقّه قال الزْهْريٌ ”'' موهِمًا أي موقِعًا 


أباح العراقيّ التبيذ وشربه وقال. حرامان المدامة والسّكر 
وقال الحجازيّ الشّرابان واحد فحلّ لنا من بين قوليهما الخمر 
يعني بالعراقي: أبا حنيفة وبالحجازي الشّافعيَء ؤقد تكلم المصئف على هذين البيتين في 
(الطبقات) . 


)١(‏ (قَوْلْهُ: كيكَاح الْعَة) قال شيخنا الشّهاب : كأنّه بالتظر إلى فرض ذلك في العصر الأوّل» وإلاّ 
فالإجماع الآن منعقدٌ على التحريم | ه. سم 

(1) (فَوْلَهُ : بتسمية ير مَشْهُورَةٍ) هذا يسمّى تدليس الشّيوخ ومنه ما ذكره بقوله (ولا بإعطاء شخص 
إلخ)؛ وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أي ولا بإعطاء الرّاوي شخصًا اسم آخر وأمًا قوله: (ولا 
بإيهام اللّقى والرّحلة) فهو من تدليس الإسناد وسيفكر تدليس المتن. 

(0) (فَوْلهُ : وَأَجِيبّ بِمَئْع ذَلِكَ) أي لجواز أن يكون أخفاه لغرض من الأغراض . 

(4) (فَوْله : فَترْكُ الإسْيقتَاءِ إَِخْ) ترك الاستئناء هو القول الأرّل والاستئناء هو قول أبن السمعان . 
(0) (فَوْلَهُ : بَعْنِي الذّهَِنْ) هو شيخ المصتّف كما صرّح به في الطبقات. 

(5) (قَوْلَهُ : يَمئِي) أي البيهقى فالذّهييَ شيخ المصئّف كما أنّ البيهقيّ شيخه الحاكم . 

() (قُوْلْهُ : لِظْهُورٍ الْفْصُِه) ؛ لأنه في الحقيقة استعارةٌ كما تقول رأيت اليوم حائًا وتريد به جوادذًا . 
(8) (قُوْلُهُ : وَالوْخْلَةِ) بكسر الرّاء مصدرٌ بمعنى الارتحال: وأمًا الرّحلة بالضّمٌ فالشخص المرتحل . 
(5) (قَوْلَهُ : فال الزّهرِيّ) أي أو عن الزّهريٌ ونحو ذلك فإن لم يأت بلفظٍ موهم بل صرّح بالسّماع تمن 
لم يسمع منه فهو كذبٌ» ومن التدليس أن يسقط الرّاوي شيخه ويرئقي إلى شيخ شيخه الذي عاصره 
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في الوّهُْم أي الذَّهْن أنّه صمِعّه. 
والقاني نحو: أنْ يقال حدّنّنا وراء التّهرٍ موهِمًا جَيْحون ”'' والمرادٌ ألْهُرٌ مِضْرَ كأنْ 
يكون بالجيزة؛ لأنّ ذلك ”7 من المعاريض لا كلب فيه . 


(أما مُدَلْسُ المُنُونٍ) 9 3 وهو من وج كلامه معها بعحيث ا ااه يتميزان ن (فْمَجْرُوحٌ) 9 
لإيقاعه غيرّه في الكذزب على رسولٍ الله ل . ظ 


بلفظٍ محتمل وليس ذلك قادحًا فإن لم يدرك شيخ شيخه فهو إرسال . 

(1) (فَوْلَهُ: مُوهما سَيِسُونٌَ)» وهو نهر بلخ ٠‏ وهو حدٌ فاصلٌ بين عراق العجم الذي هو إيران وبين بلاد 
الترل » وهو إقليم توران الذي من قواعده بخارى وسمرقند وكاشغر» وهو إقليمٌ واسمٌ جدًا خرج منه 
أفاضل لا تحصى يعبر عنه بعضهم بعلماء ما وراء التّهرء وأوّل خراب هذا الإقليم ظهور جنكيز خان 
وله قصّةٌ طويلةٌ ذكرها المؤرّخون وذكر شيئًا منها المصتف في الطبقات» وقد أجمع المؤرّخون أنه م يقع 
في الإسلام فتنة أشدّ من ظهور التّتار وتلاها في الشَُّدَة فتنة تيمورلتك والكلّ من التّنار» ثْمّ ضعف 
حالهم بعد ذلك إلى أن انتهى حالهم في الدّخول تحت طاعة الموسّق؛ وهم الآن كذلك؛ وقد كانوا في 
أوَل ظهورهم كمَارًا لا يتديّنون بدين فلمّا ملكو معظمْ بلاد الإسلام وتسلطنوا بها وخالطوا العلماء 
والمشايخ الكبار أسلموا وحسن إسلامهم وأكرموا العلماء وألفوا بأسمائهم التّآليف العظيمة كالفتارى 
التتارخانيّة في فقه الإمام أي حنيفة رحمه الله . 

(1) (قَوْلُهُ : أن ذّبِكَ) أي التدليس بإيبام التي والمعاصرة من المعارض جمع تعريض على غير قياس كما 
في محاسن جمع حسننء وهو كلام استعمل في معناه ليلوّح به إلى غيره؛ قال الشيوطي في (شرح 
التقريب) واستدلٌ على أنّ التدليس غير حرام بما أخرجه ابن عدي عن البراء قال : لم يكن فيا فارس 
يوم بدرٍ إلا المقدادء قال ابن عساكر : قوله فينا يعني المسلمين؛ لأنّ البراء لم يشهد يدرًا . 

() (قَوْلَه : ما مُدَلْسُ الْتُونٍ) أي لفظ الت له ويسمّى الإدراج من غير تمييز بأن لم يقل أي مثلا كان 
يقول: إِنْما الأعمال في الصّلاة بالثيّات . 

(4) (فقَوْلَهُ : مْجْرُوِحٌ) قد يتوقف في ذلك فإنْ ما صور به الشّارح تدليس المنون عنونت في كتب 
المصطلح بزيادة الثّقات» قال في التقريب : ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدّئين قبولها مطلقًاء 
وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاء ولا تقبل تمن رواه ناقصًا وقسّمه الشّيخ يعني ابن الصّلاح 
أقسامًا : أحدها : زيادةٌ تخالف الثّقات فتردّء الثاني : مالا نخالفة فيه كتفرّد ثقَةٌ بجملة حديث فتقبل قال 
الخطيب: باتفاق العلماء . الثّالثِ : : زيادة لفظةٍ في حديث لم يذكرها سائر رواثه كحديث اجعلت 
الأرض لنا مسجدا وطهورا؛ انفرد أبو مالكِ الأشجعيّ قال: وتربتها طهورًا فهذا يشبه الأوّل أي 
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(مَسالة: الصحابن) 7 أي الشخصُ *" الذي يُسَمَى صحابيًا: أي صَاحبُ 
النَبيّ ك3 : (مَنِ اجْتَمَعَ) 3# حال كونه (مُؤِْينَا بمُحَمدٍ 5 ذُكَرًا كان أو أَنْتَى. فخرج من 
اجتمع به كافرًا”) ا 25 


المردود ويشبه الثاني أي المقبول كذا قال الشّيخْ والصّحيح قبول هذا الأخير ا ه. 
(نَائِدَة) قال الحاكم أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجيال وأصبهان وبلاد 
فارس وخورستان وما وراء التهر لا نعلم أحدًا من أئمّتهم دنّسواء وأكثر المحدّثين تدليسًا أهل 
الكوفة ونفرٌ يسيرٌ من أهل البصرة» وأمًا أهل بغداد فلم يذكر عن أحدٍ من أهلها التّدليس إلآ أبا 
بكر محمّد بن محمّد بن سليمان للشيعة الواسطيّ فهو أوّل من أحدث التّدليس بها ومن دلّس من 
أهلها إِنّما تبعه في ذلك؛» وقد أفرد الخطيب كتابًا في أسماء المدلّسين» ثم ابن عساكر. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : : مسال الصّحَابي إلَخْ) الغرض من هذه المسألة التّذييل لما قبلها والتّمهيد لما بعدها؛ أن 
الأولى تبحث عن العدالة في الرّاوي» والصّحابة رضوان الله عليهم كلهم عدولٌ وما بعدها تبحث 
عن المرسل الذي سقط مئه الصّحايٌ فلا بد من معرفة, الصَحايّ . 
(1) (قَوْلَهُ : أي الشخصٌ إِلَخْ) إشارة إلى أن الصَحابنَ اسم جنس لا وصف لمفهومه ِلآ الماهيّة الكليّة كما 
يفيده قوله (ذكرًا كان أو أنثى) فاندفع ما أورد أن الشَخْصٍ اسم للفرد والتعريف لا يكون إلا للماهية » 
وقوله أي صاحب النّبيَ يك بيانٌ لمعنئ:التسبة.في صحاب: وافيو تسمية إسلامية : 
() (قَوْلهُ : من اجْتَمَعٌ) أي اجتماعًا متعارقًا كما ب يفيذه العدول عن رأيي لا ما وقع على جهة خخرق العادة 
فلا يدخل في التعريف الأنبياء الذين اجتمعوا به ليلة الإسراء ولا الملائكة الذين لقوه تلك اللّيلة» ولا 
من اجتمع به غير مميّز» ولم يره بعد التّميبز كالأطفال الذين حتكهم» قال العلاتيّ في المراسيل : 
(عَيِدُ اللّه بْنُ الحارث بْنْ تَوْفَلٍ حَنْكَهُ ال يك وَدَعَا لَهُ ولا صُحْبَة لَهُ) اه . وفي التكت على ابن الصّلاح 
ظاهر كلام الأئمّة ابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم ا؟ شتراطه يعني الاجتماع المتعارف 
وأئهم ل يه يثبتوا الضّحبة لأطفالٍ حتكهم التبِيّ ل أو مسح وجوههم أو تفل في أفواههم كمحمّد بن 
حاطب وعبد الرّحمن بن عثمان التَميميَ وعبيد الله بِنْ معمرٍ ونحوهم اه. ولا يشترط البلوخ على 
الصّحيح ؛ » وإلأ خرج من أجمع على عدَّةٍ من الصّحابة كالحسن والحسين وعبد الله ين الزّبير ونحوهم 
رضي الله عنهم أجمعين ودخخل في التّعريف مؤمنو الحنٌّ» وقد استشكل ابن الأثير عدهم في الصّحابة 
دون من رآه من الملائكةء وهم أولى بالذكر منهمء قال في التكت : وليس كما زعم ؛ لأنْ الجن من جملة 
المكلفين الذين شملتهم الرّسالة والبعثة فكان ذكر من عرف اسمه تمن رآه حسنًا بخلاف الملائكة قال : 
وإذا نزل عيسى عليه السلام وحكم بشرعه فهل يطلق عليه اسم الصحية؛ لأنه يثبت أنّه رآه في 
الأرض» الظاهر نعم. 
(4) (قَوْلَهُ : لَخْرَجَ من اجْتَمَعْ به كَافِرًَا) أمّا من ارتدٌ بعده» ثم أسلم ومات مسلمّاء فقال العراقي في 


حم ا 


فليس بصاحب له لعَدَاوَيَه ”'' وَقْصِلَ بين الفعل ومتَعَلّقِهِ بالحالٍ لتلي صاحبّها "© 
وهو ضْمِيرٌ 5 7" وَعَدَّلَ ”* عن قولٍ ابن الحاجب وغيره من رأى التبيّ لله 
لِيَشْمَلَ الأعُمّى من أوّلٍ الصَّحْبَةٍ كابن م مكتوم (وَإِنْ لَمْ يَرْوِ) عنه شيئًاء (وَلَمْ يُطِلُ) 
بضّعٌ الياء "© أي اجتماعّه به (بِخِلافٍ التَابِعِئٌ مُعَ الصّحَابِيّ): 000ظ5ظ5 


نكته على ابن الصّلاح في دخولهم في الصّحابة نظرٌ فقد نص الشّافعيّ وأبو حنيفة على أن الرّدّة محبطة 
للعمل قال: والظاهر أنْهَا مجبطة للصّحبة السّابقة كعترة بن ميسرة والأشعث بن قيس » أمّا من رجع 
إلى الإسلام في حياته كعبد اللّه بن أي سرح فلا مانع من دخوله في الصّحابة؛ وجزم شيخ الإسلام 
يعني الحافظ ابن حجر العسقلان في هذا والّذي قبله ببقاء اسم الصّحبة له قال: وهل يشترط لفيّه في 
حال النْبوّة أو أعمٌ من ذلك حتّى يدخل من رآه قبلها رمات على الحنيفيّة كزيد بن عمرو بن نفيل ؛ وقد 
عدّه ابن منده في الصّحابة» وكذا لورآه قبلهاء ثم أدرك البعثة وأسلم ولميرهء قال العراقيّ: ولم أر من 
تعرّض لذلك قال : وبدلٌ عل اعتبار الرّؤية بعد التَبرّة ذكرهم في الصّحابة ولده إبراهيم دون من مات 
قبلها كالقاسم . 

)١(‏ (قَوْلُهُ: لِعَدَاوَتِهِ) أي فلا يكون صاحبًا 

(1) (قَوْلَهُ : قلي صَاحِبَهَا) قد يقال الفصل لذلك ليس أولى من الفصل بين الحال وصاحبها ليلي متعلّق 
الفعل الفعل» قلنا: بل أولى؛ أن اليال من تَتَمّة الفاعل إذ هي وصفٌ له في المعنى » والفاعل من 
متعلّقات الفعل ؛ لأنه معموله أيضًا وتعلقه به فوق تعلق المعمول الآخر به؛ لأنّه من قبيل المفعول به 
أفر . سم . 

() (قَولَهُ: وَهُوَ ضَمِيرٌ الجتَمَعٌ) دفمٌ لتوهم أن صاحبها منء ولم يجعل صاحب الحال من ؛ لأئها خبرٌ؛ 
وفي مجيء الال منه الخلاف الذي في مجيئه من المبتدأ . 

() (قَْلهُ: وَعَدَلَ إلَخ) أجيب بأنّ المراد بالرّؤية ملزومها فتساوى التعريفان» ثمّ إن التتعريف الذي 
ذكره المصئّف هو المعروف عند المحدثين كما قاله صاحب (التقريب) قال : وعن أصحاب الأصول أو 
بعضهم أنه من طالت مجالسته له وَل على طريق التّبع له والأخذ عنه بخلاف من وفد عليه وانصرف بلا 
مصاحبةٍ ولا متابعة» وعن سعيد بن المسيّب أنه كان لايعدٌ صحابيًا إلا من أقام مع رسول الله يله سنةٌ 
أو سنتين وغزا معه غزوةٌ أو غزوتين فإن صمح عنه قضعيف فإنّ مقتضاء أن لا يعد جريرٍ بن عبد الله 
البجلٌ وشبهه صحابيّاء ولاخلاف أَمْهُم صحابةٌ اه . قال السيوطيّ في شرحه : ويقي قول رابعٌ أله من 
طالت صحبته وروى عنه قاله الجاحظء وخامسٌ: أنه من رآه بالعّا حكاه الواقديّ» وهو شاد 
وسادسن : أنّه من أدرك زمئه يقد وهو مسلمٌ. » وإن لم يره. ا ه. فعلى قول المصئف: (وإن ل يرو أو لم 
بطل إلخ) فيه إيماء لبعض هذه الأقوال وعدم اعتبارها. 

(5) (قَولَهُ: ِضَم الَاء) ضبطه بذلك ليناسب (وإن لم يرو) وإلاً ففتحها جائرٌ فاجتماعه على الأوّل 


الكتاب الثاني في السنة - 


وهو صاحبّه ”'' فلا يكفي في صِدْقٍ 99 اسم التابعيٌ على الشّخْصٍ اجتماعٌه بالصّحابيٌ 
من غير إطالةٍ للاجتماع به نّظَرًا للعُرْفٍِ في الصّحْبة 7 . 

وإنْ قِيلَ: يكفي كالأوَّلٍ والفرقٌ أن الاجتماعَ بالمضْطْفَى كَل يُوَندُ من النّور القلْبئّ 
أضُعافٌ ما يُوَئْرْه الاجتماعٌ الطُويلٌ بالصّحابيٌ وغيره من الأخبارٍ» فالأغرابي 
الجلف ”'' بمُجَرَهِ ما يجتَمِعٌ بالمصْطْمَى وله مُؤْمِنًا يَنْطِقُ بالحكمة ببّركةٍ 
طُلْعَنِه (* ول . 

(وَقِيلَ: يُشْتَرَطانِ) أي المذكورانٍ من الرٌوابةٍ وإطالةٍ الاجتماع في صِدُق اسم 
الصّحابيّ نَظْرًا في الإطالة إلى العُرْفِء وفي الرٌواية إلى أنّها المقصودٌ الأَعْظَمٌ من 
صَحْبةٍ التبيّ وك لتبليغ الأحكام . 

(وَئِيل:) يُشْتَوَط (أحَدُهُمَا) فقط يعنئ قال بعضهم 3 : يُشْتَيَطٌُ الإطالةٌ وهذا 
مَشُهورٌ وبعضهم يشتر طّ الرّواية. ولوالخديك كنيا حكاه بعض المتأخرينّ . 

(وَقِيلَ:) يُشْئَرَطُ في صِدْقٍ اسم الصّحابِيٌ (الفَزوُ) مع الي ل (أو سَبَةُ) ”" أي 


>> الكتاب الثاني في السئة 


منصوبٌ وعلى الثَّانٍ مرفوع. 

. (قَوْلُهُ: وَهْوَ صَاحِبهُ) أي صاحب الصّحان‎ )١( 

(1) (قَوْلْه : فلا يَكْفِي في صِذقٍ إِلَخْ) قال الكمال: هذا هو الذي قاله الخطيب البغداديّ ويكن الذي 
عليه العمل عند أكثر أهل الحديث ورجّحه ابن الصّلاح وتبعه التوويٌ والعراقيّ في ألفيّته هو قول 
الحاكم أنه يكفي فيه أن يسمع من الصّحايّ أو يلقاه. اهه. 

() (قَوْلْهُ : نَظًْا لِلْمْرفٍ في الصّحْبَةِ) فإنّه لا يقال له صاحبٌ إلا من طالت صحبته . 

(1) (قَوْلُهُ: الحلف) أي الحافي الطبع . 

(0) (قَوْلْه : ببَرَكَةٍ طَلْمَتِهِ) أي رؤيته #للل. 

(1) (قَوْلَهُ : يَعْئي قَالَ بَمضُهُمْ إلَنْ) عبّر بالعناية إشارةً إلى أنه تفسيرٌ مرادٌ؛ لأنْ التفصيل الذي ذكره لا 
يفهم من عبارة المصئّف ؛ لأنّ ظاهرها الاكتفاء بواحدٍ من إطالة الاجتماع والرّواية ولا قائل به بل هما 
قولان: أحدهما: يشترط الإطالة والآخر يشترط الرّواية كما ذكره الشّارح . 

(0) (فَوْلْهُ : وَقِيلَ : الْمَرْوُ أرْ سَنَة) قال: هذا يفيد الحصر في أحد هذين وكلام الشارٍح يخالفه حيث قال 
كالغزو المشتمل عل السّفر إلى إن قال (والسّنة إلخ) فجعلهما في حيّز الكاف التّمثيليّة فاقتضى عدم 


مُضيُها على الاجتماع ١7‏ به؛ لأنّ لصّحْبةٍ التبيّ و شَرًَا عَظيمًا فلا ينال "'' إلا 
باجتماع طُويلٍ يَظهَرُ فيه الخُلّقُ المطبوعٌ عليه الشخصٌ كالغزْوٍ المشتِلٍ “" على السْمَرٍ 
ل ا د الاي ران معنا جلي لقلدرن الأ ربط اناي 
المزاجُ . 

رم كرب بن راكاد على ين جات رذ تعر الله بر ارود 

نسَتّى سصابيًا () بخلاف مَنْ مات بعد رِدُيِه مسلمًا كعبدٍ الله : بْنِ أبي سج . 

2-005 " قبل الوق ويكفي ذلك في مسق التعريفب إ ل شط 
فيه الاحتِرارٌ عن المنافي المعارض؛ ولِذلك لم يحتّرزوا في تعري المؤمِن ''' عن 
الرَدَةِ العارضة لبعض أفراده ومَّنْ زاد من متأخُري المحدّئينَ كالعراقيّ 7" في التعريفف 
وماتٌ مُؤْمِنًا للاحترازٍ عَمَّنْ ذَُكِرّه أرادٌ تعريفٌ مَنْ يُسَمَّى صحابيًا بعد انقِراض 


الحصر قلت: يمكن دفع المخالفة بأنّه بقي بعد السّنِة التي عبّر بها الشارح السّتتان والأكثر فالكاف 
باعتبار ذلكء واعتبار المصئّف السّنة أعمّ من أن ينضمٌ إليها زيادةٌ أو لا على أنه يمكن أن يكون ذكر 
المصئف للغزو على وجه التمثيل فالسَفرء ولو لغير الغزو كافٍ كما يشعر بذلك ما علّل به الشّارِح 
لدلالته على أن وجه اعتبار الغزو اشتماله على السّفْر اه سم. 

)١(‏ (قَوْلْهُ: أي مُضِيِهَا عَلَ الاجْتِمَاع) لعلّه لم يرد بالاجتماع به غخالطته والحضور عنده في جميع السّنة بل 
يكفي مضيّها على اتّباعه واعتقاده: وإن كان بعيدًا عنه تأمّل 1ه. سم 

(؟) (قَوْلُهُ : فلا بثَالُ) بالتاء عائدٌ على الصّحبة وبالياء إلى الشّرف وكلاهما صحيحٌ . 

() (فَوْلَه : كَالْمَزٍْ الْمشتَمل إِلَخْ) هذا يقنضي مطلق سفر لكن خصٌ الغزو ل فيه من شرف العبادة. 
(4) (قَوْلَهُ : وَلاَ يُسَمَى صَحَابيَا) للودته . 

(5) (فَوْلَهُ : بأنّهُ كَانَ يُسَمَّى إِلَخْ) أي فإن نظر لهذا الوقت كان داخخلا» وإلا فلا. 

() (فُوْلَهُ: في تَعْرف المؤمِن) بأنّه ما صِدّق النَبيّ في جميع ماعلم مجيئه به ضرورةٌ» ولم يزيدوا ومات 
على ذلك . 

(/1) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنء أبو الفضل»ء زين الدين؛ المعروف بالحافظ العراقي 
(؟/ا-5"٠هه):‏ بحاثة» من كبار حفاظ الحديث . له مصتفات كثيرة منها: نكت منهاج البيضاوي» 
في الأصولء التحرير في أصول الفقه. انظر ترجمته في : الضوء اللامع »)١17/١/4(‏ حسن المحاضرة 
١4 /1(‏ 75). 


> الكتاب الثاني في السنة 


الصّحَابة ”' لا مُطَلَّقَاء وإلا لَرْمَّه ”'" أنْ لا يُسَمّى الششخصٌ صصابئًا حال حياته 29 
رلا قرول تللق احد: وإن كان ها أراقة لس عن تان الغ بلي 417 


(وَلَوْ اذْعَى المُعَاصِرٌ) للتّبِيّ كل (العَذْلَ الصّحْبَة) له ”* (ثُبلَ وفَاقًا لِلْقَاضِي) أبي بكر 
الباؤلآنيٌ ؛ لأنْ عَدالَتَهِ تَمْتَعُه من الكذب ”'؟ في ذلك . 


وقِيل: لا يُقْبَلُ لادّعائِه ”"" لنفيه رُنْبةَ هو فيها مُتّهَّمٌ كما قال أنا عَدْلَ 5 والأكثر) 


)١(‏ (فقَوْلّهُ : بعد انقراض الصّحابة) أي أن التعريف المذكور انقراض الصّحابة فصححث فيه تلك الزّيادة 
أي ولو كان التعريف المذكور قبل الانقراض لم نصح تلك الرّيادة؛ لأنّه لا يشمل من لم يمت هذا معثاه 
وبه يندفع ما قبل هنا: انقراض الصّحابة غير لازم فالأولى أن يقول بعد موته. 

(1) (قَوْلّهُ: وَإِلا لَرمَهُ إلَخْ) أي باعتبار الغالب فلا يرد المبشرون بالحنّة . 

(©) (قَولَهُ: حَالَ حَياتِهِ) أي؛ لأنّه لا يعلم كونه صحابيًا على هذا إلا بعد موته على الإسلام . 

(5) (قَوْلَهُ : لبس مِنْ شَانٍ التغريفٍ) أي ؛ لأنّ التعريف من شأنه أن يبِينٌ الماهيّة لا الأفراد» وإن كان لا 
(6) (قَوْلَهُ : الصَّحْبَة لَهُ) متعلّقٌ بادّعى يدل له قول الشارح لادّعائه لنفسه» وهو احترارٌ ععمًا لو ادّعاها 
لغيره فإنّه رواية أو شهادةٌ فله حكمها فإذا قال: إن زيدًا اجتمع بابي ل فقد روى اجتماع زيدٍ به 346 
فتقبل رؤيته بشرطها كما لو رأى أوصاف التي كله أو غيرها . 

(1) (قوْلَه : لِآنُ عَدَالتَهُ مَتمُهُ مِنَ الْكَذِب) أي لتضمُنها التقوى التي تنهى عن المعاصي وتمنع عادةً منها 
فلا يرد أنّ العدالة لا تنافي مطلق الكذب؛ لأنّه صغيرةٌ ا ه. سم. على أنه قد يقال إِنَا كذبةٌ على 
التبيَ يلِِ؛ لأنّه في قوّة الإخبار عنه بأنّه اجتمع به و2 والكذب عليه من الكبائر. 

(00 (قَوْلْهُ : لادْعَائِه إلَغ) أي والعدل لا تقبل تزكيته لنفسه . 

(8) (َوْلَهُ : كُمَالَوْ قَالَ: أنَا عَدْلُ) فيه أنْ هذالم يقبل لكونه غير معروف العدالة والكلام في معروفهاء 
ثم إن ما ذكره المصتّف إِنّما هو في المعاصر له يك كما قال وهذا لا يخصّنا؛ لأنّه يدّعي ذلك والصّحابة 
كثيرون ملء الدّنيا فإمّا أن يقبلوا ذلك منه أو يردّوهء وكان اللآثق به أن يذكر بدله الطريق الذي تعرف 
به الصّحاية بعد انقراض عصرهم فإنّه الذي يخصّنا وقد قالوا طريق ذلك إمّا التواتر كأبي بكر وعمر 
ونحوهما أو الاستفاضة والشّهرة كعكاشة بن حصن أو شهادة صحاب فيه أنّه صحاي كمحنّد بن أي 
حممة الدّوسيّ الذي مات بأصبهان مبطونًا فشهد له أبو موسى الأشعريّ أنّه سمع النْبيّ تكد أو بأخبار 
آحاد التابعين بأنّه صحانٌ بئاءة على قبول التّركية من واحدٍ» وهو الرّاجحء أو قوله هو: أنا صحابي إذا 
كان عدلاً إذا أمكن ذلك فإن ادّعاه بعد ماثة سنةٍ من وفاته يكل فإنّه لا يقبل ٠‏ وإن ثبتت غدالته قبل ذلك 


10م الكتاب الثاني في السنة سيد 


من العُلَّماءٍ السَّلّفِ والخلّفٍ (عَلَى عَدَالَةِ الصّحَابَةِ 27) 7" فلا يُبْحَتُ عنها في رِوايقٍ 


لقوله ف في الحدديث الصّحيح «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى أحد من هو اليوم 
على ظهر الأرض» يريد انخرام ذلك القرن فإنّ ذلك سئة وفاته يو وقد ذكر في (التقريب) وشرحه: 
آخر الصّحابة مونًا مطلقًا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليئيّ وأنّه ماث سئة مائةٍ قاله مسلمٌ فى صحيحه 
ورواه الحاكم في المستدرك عن خخليفة بن خيّاطٍ » وقال خخليفة في غير رواية الحاكم إِنّه تأر بعد المائة» 
وقيل : مات سنة أثنين ومائةٍ قاله معصب بن عبد الله الزيرِيّ» وجزم ابن حبّان وابن قان وأبو 
زكريًا بن منده أنّه مات سئة سبع ومائةٍ» وقال وهب بن جرير بن حازم عن أبيه كنت بمكّة سنة عشرٍ 
ومائة فرأيت جنازةٌ فسألت عنها فقال : هذا أبو الطفيل وأمًا كونه آخر الصّحابة مونًا مطلقًا فجزم به 
مسلمٌ ومصعبٌ الزْبِيريَ وابن منده والمري في آخرين؛ وفيى صحيح ار عن أبي الطفيل رأيت 
رسول الله يك وما على وجه الأرض رجل رآء غيري» وأما أنس بن مالكِ فإنُه آخر من مات بالبصرة 
من الصحابة وكانت وفاته سنئة ثلاث وتسعين؛ وقيل : اثنين؛ وقيل : إحدى ؛ وقيل : : نسعين وآخرهم 
بمصر عبد اللّه بن الحارث بن خبر الزّييديّ ماب سنة ست وثمائين؛ وقيل : سلة عخمس ؛ وقيل : : ميئة 
سبع ؛ وقيل: ثمانٍ وقيل: : قال الطَجاؤيّ وكانت وفاته بسفط العذور وتعرف الآن بسفط أبي 
تراب اه. وقد ظهر بعد الم ة رجل يسمّئارتن/الهنديّ وادّعى الصّحبة فصدّقه جماعةٌ متهرّرون 
من يتبع كلّ ناعق ويلبّي دعوة كل ناطتي. ورحم الل آبا حيّان حيث يقول: 
إن عقلي لفي عقالٍ إذا.ما أنا صدّقت كل قولٍ محال 

قال في القاموس: رئنٌ محركا بن كربال بن رتنٍ البترنديّ ليس بصحابٌ» وإنّما هو كذّابٌ ظهر 
بالهند بعد السْتّمائة فاذعى الصّحبة وصدّق وروى أحاديث سمعتاها من أصحاب أصحابه أ ه, 
وقال الذهبيّ في الميزان: رئن الهند وما أدراك ما رتنّ شيخ دجَالَ بلا ريب ظهر بعد السَتّمائة 
فادّعى الصّحبة وهذا تَرَوٌ على اللّه ورسوله . 
)١(‏ انظر: اللمع (ص47؟1)ء شرح اللمع (/5). المستصفى (١/54١)غ‏ روضة الناظر 
(ص١5)؛‏ الإحكام للآمدي (؟/8؟١):‏ مقدمة ابن الصلاح (ص14١)»‏ مختصر أبن الحاجب مع 
شرح العضد (517/1)؛ شرح المحلى مع حاشية البناني (؟/ »)١18‏ فواتح الرحبوت (؟/ 88١)؛‏ إرشاد 
الفحول (ص56). 
(1) (قَوْلَهُ : وَالأكثرٌ مْلَ عَدَالَةٍ الصّحَابَة) قال في (الثقريب) وشرحه الصّحابة كلهم عدولٌ من لابس 
الفتن وغيرهم بإجماع من يعتدّ به قال تعالى (وَكَدكَ جمَلكُ مه سا [بتر::15] أي عدولاً وقال 
تعالى « كم حير أمَمٍ أْجّت إِلنّاس4 [لعمران:٠15]‏ والمفطاب فيها للموجودين حيتذٍ وقال 0 
الئاس قَرْنِي؟ 7 الشيخان» قال إمام الحرمين: والسّبب في عدم التَفخص عن عدالتهم َنم حملة 
اس ل لانحصرت الشريعة على عصره و ولا استرسلت على سائر 
الأعصار 


ص الكتاب الثاني في السنة 12 ١‏ هس 


ولا شَّهادةَ؛ لأنهم خير د الأمة قال لذ دخبر أنني فزني» 9 رواه الشيحْانٍ "ا وتتطلرا 
مهم وخ تراغو "" ها 


(وَقِيل :) هم (كْمَْيْرِهِم) في فيْبْحَتُ عن العّدالةٍ فيهم في اراي والشّهادةَ إلا مَنْ يكونٌ 
ظاهِرَ العَدالٍ أو مقطوعها كالشيكَيْن رضي الله عنهما . 


(وَقِيلَ:) هم عُدِولَ (إلَى) حين (ثُيَِ مُْمَانُ) رضي الله عنه؛ ويُبْحَتُ عن عَدالَيهم 


. م ث2 5 5 ٠‏ . 6م 
من حينٍ قله لوقوع الْفْتنٍ بينهم من حينئل» وفيهم المييك (؛؟ عن خََوْضِها. 


(وَقِيلَ:) هم عُدولُ (إلأ مَنْ قَائَلَ عَلِيَا) رضي الله عنه فهم قُسَاقٌ لخُروجهم على 
الؤمام؛ ود بأتهم مجتهدون © في قِتالهم له فلا يأتَمون» وإن :١‏ خطتوا بل يُؤْجَرون 


(1) (قوْله: حَيْرُ أي َرْني) أي أهل زماني» وهو عام مخصوصٌ بالذين اجتمعوا عليه فاندفع ما يقال 
إن قرنه يشمل غير الصّحاية . ١‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب المناقب؛ باب: فضائل أصحاب النبي 2 برقم (7589)؛ ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابةء باب: فضل الضحابة:.رضي"الله عنهم من حديث عمران بين حصين 
رضي الله عنه . 

(5) (قَوْلَهُ : عمِل) أي الصّحانّ منهم فهو مبنيٌ للفاعل ومعنى عمل بمقتضاه أنه أتى وأخبر بمقتضاه 
فيقام عليه الحدٌ كما وقع لماعز والغامديّة. وأشار الشارح بذلك إلى أن عدالتهم لا تستلزم عصمتهم» 
وفي شرح التقريب قال المازريّ في شرح البرهان: لسنا نعني بقولنا الصّحابة عدول كل من رآه يه 
يونا او زازه مانا أو تمع به لخر والضرك» وإنما نعئي به الذين لازموه وعزّروه ونصروه» قال 
العلائيّ : هذا قولٌ غريبٌ يخرج كثيرًا من المشهورين بالصّحبة والرّواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن 
حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وغيرهم من وفد عليه يي ولم يقم عنده إلا قليلاً 
وانصرف وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد؛ ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل 
والقول بِالتَفَهّم هو الذي صرّح به الجمهور» وهو المعتبر اه. ومن فوائد القول بعدالتهم مطلقًا أنه إذا 
قيل: عن رجل من أصحاب رسول الله وك قال: سمعته يق يقول كذا كان حيَةٌ كتعيّته باسمه . 
(5) (قَولَهُ : وَفيهم الَمْيِكُ): فيه إشارةً إلى أنه لم تختل بما ذكر عدالة الجميع» وعلى هذا فمن علم 
خوضه أو جهل حاله بحث عن عدالته ومن علم عدم خوضه لم يحتج للبحث عن عدالته وينبغي أن 
يلحق الممسك على هذا القول من خخاض وعلم أن خوضه على وجه الحنّ كعل . أشض. ٠‏ سم 

(5) (قَوْلَهُ : بأمُمْ متهِدُونَ) الحكم عليهم بالاجتهاد بالنّسبة لمجموعهم, وإلا ففيهم من ليس مجتهدًا 
فيقال إِنّه : مقلّدٌ للمجتهد منهم . 


7١15 سس‎ 


الكتاب الثاني في السنة - 
كما سيأتي في العَقَائِدٍ . 
(مَسْألَةٌ: المُرْسَلٌ 2١١‏ ”" قَوْلُ غير الصٌحَاين) تابعيًا كان أو مِمّنْ بعده. 


(قَالَ) التبئّ ( كل) كذا مُسْقِطًا الواسطة '" بينه وبين التّبيّ» هذا اصطِلاحٌ 
الأصوليِينَ “: وأمًا اصطِلاحٌ المحدثينَ ”© فهو قولٌ التَابعيٌ ("2» قال المصيّفٌ : فإِنْ 
كان القول من تابع التابعينٌ فمنقطع ب" وَمِمَن بعدهم ان ل ا 0 


(1) (فَولهُ: الْرْسَلُ) سم بذلك؛ لأنّه أرسله وأطلقه عن التّقبيد برواية الصّحابة. 
(1) المرسل لغة: اسم مفعول من أرسل الشيء يرسله إرسالاً فهو مُرسّل أي أطلقه ولم يقيده. 
واصطلاحًا: ما سقط من آخخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعى . انظر شرح نخبة الفكر لابن حجر (55). 
(6) (قَوْلَهُ : مُسْقِطا الْوَاسطَة) وأمّا إذا أبهمهما كحدئنا فلان عن رجلٍ فقال الحاكم هو منقطعٌ وليس 
بمرسل؛ وقال ابن الصَّلاح : مرسلء قال العراقيّ : وكل من القولين بخلاف ما عليه الأكثرون فإئهُم 
ذهبوا إلى أنه متصلٌ في سنده مجهولٌ حكاة الرَشيد الطار واختاره العلائي . 
(5) (قَوْلْهُ: وَهِذا اشطلاح الأصُوِلِيِنَ) أي كون المرسل في غير الصّحابة» ولو غير تابعي . 
(5) (قُوْلْهُ : وَأما اضطلاحُ المحَدُئينَ إِلْخْ) قال في (التقربب) اتَمْقَ علماء الطوائف على أن قول التَابعيَ 
الكبير قال رسول الله كَل كذا أو فعله المسمى مرسلا» 'فإن انقطع قبل التابعيَ واحدٌ أو أكثر قال 
الحاكم وغيره من المحدّثين : لايسمّى مرسلا بل يختصٌ المرسل بالتابعيَ عن النْبيّ يك فإن سقط قبله 
واحدٌ فهو منقطمٌ: ون كان أكثر فمعضل أيهناء والمشهور في الفقه والأصول أن الكل فرش| ونة 
قطع الخطيب. 
(1) (فَوْلهُ: فهو َو الَابِي) قال المنيوطيّ يرد على تخصيص المرسل بالتّابعيَ من سمع من الب 2 
وهو كافرٌء ثم أسلم بعد موته فهو تابعيّ تماقا وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف في 
الاحتجاج به كالتّنوخيّ رسول هرقل؛ وفي روايةٍ فيصر فقد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في 
مستديهما وساقاه مساق الأحاديث المستدة ومن رأى النبيّ وليه غير مير كمحمّد بن أب بكر الصديق 
فإنّه صحابيٌّ وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول» ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصّحابة؛ لأنّ 
أكثر رواية هذا وشبهه عن التّابعين بخلاف الصّحايٌ الذي أدرك وسمع فإن احتمال روايته عن التابعين 
بعيدٌ جدًا ا ه. 
)١(‏ (قَولَهُ: فُمْْقَطِمْ) أي فقط إن كان مفرّعًا على اصطلاح المحدّثين أو كما أنه مرسلّ إن كان على 
(8) (قَوْله : أو ين بَعْدَهُمْ) أي بعد اب التابعين فضمير الجمع راجعٌ لتابع المضاف وفيه دلالةٌ على أنه 


5 الكتاب الثاني في السنة تت 2 ال لت 


وعد هات ل ''' أي بفتح الضَادٍ ”". وهو ما سقط منه راويانٍ فأكه” ب" وا! ا طدها 
سقط منه راو فأكثرٌء وعَرّقه العراقيٌ: بما سقط منه واحدٌ غيرٌ الصّحابيٌ ليَنْفَردَ عن 
المعْضّلٍ والمرسّل» (وَاحْنَجٌ به ”' أبُو حَنِيقَة ‏ وَمَالِكُ) وأحمّدٌ في أشْهّر الرٌوايتين 
عنه (وَالآمِدِيٌ مُطْلَقَااء قالوا: لا مع بي مر 


جمعٌ حذفت نونه للإضافة وياؤه لالتقاء السَاكنين؛ ويجتمل أنه مفردٌ وعاد عليه ضمير الجمع ؛ لأنه في 
المعنى جمع اه . ممم . 
)1١(‏ (قَوْلَهُ: فَمُعْضَلْ) أي فقط عند المحدّئين لا مرسلٌ أو فردٌ من أفراد المعضل كما أنه مرسلٌ ومنقطمٌ 
على اصطلاح أهل الأصول» وبهذا يندفع ما قيل : ظاهره أنْ المعضل لا يكون من تابعي التّابعين مع أنه 
ما سقط منه اثنان؛ ولا حاجة لما قاله الناصر من أن المراد ما سقط منه اثنان وكان ضلأن لأكئرء ولا 
يتصور ذلك في تابع الْتَّابِعِينْ انظر سم 
() قو :أي بقع الاو قال ابن الضلا وهو إمتطلاح مشكل للأعل من حبث الأغة أي ل مق 
بفتح العين لا يكون من ثلاث لازم عدّي بالهمزة وهذا لازم معهاء قال: وبحثت فوجدت له قولهم 
أمرّ عضلٌ أي متعلنٌ شديدٌ وفعيل بمعنى أفاعلالْدلَ تل القلائي فعل هذا يكون لنا عضل قاصدًا 
وأعضل متعدّيًا كما قالوا ظلم الليل وأظلم:قاله السيِوَطيَ في شرح التقريب . 
(0) (قُوْلَهُ: راويان فأكثر) أي من مو نبغ لواشقط راويان فأكثر من موضعين فهو 
معضل من موضعين ويقاس به المتقطع | ه. زكريا. 
(5) (قَوْلَه : وَاحْتَج به) صريحٌ في أن كلا من المتقطع والمعضل من حل هذا الخلاف لصدق المرسل 
بالمعنى الأصونٍ المذكور في كلام المصتف مع كل منهما كما علم؛ فيحتجٌ بكلّ منهما عند أبي حنيفة 
ومالك ومن وافقهماء وفيه تأمّل. 
(5) انظر: الكفاية (ص477)» اللمع (ص١4):‏ شرح اللمع (؟/ 517)» البرهان لإمام الحرمين”(١/‏ 
2 أصول السرخخسي (1/ 402750 المستصفى ))١154/١(‏ والمحصول (؟4/9؟2)77 الإحكام 
للآمدي (؟/ 189)» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 07/4): مقدمة أبن الصلاح (ص 58)» 
المسودة (ص8؟؟). 
(1) (فَوْلَهُ : وَالآمِدِيُ) اللآئق بالأدب أن يقال : واحتجٌ به أبو حنيفة ومالك مطلقًا واختاره الآمديّ؛ لا أن 
ينظم الآمديّ مع الإمامين في سلاكُ بأسلوب واحدٍ؛ لأنّ الاحتجاج إِنّما هو للإمامين المجتهدين لا 
للآمديّء قال التوويّ في شرح المهذب : وقيّد ابن عبد البرّ وغيره ذلك يعني احتجاج المذكورين يما إذا لم 
يكن مرسله من لا يحترز ويرسل عن غير الثّققات فإن كان فلا خلاف في ردّه؛ وقال غيره : محل قبوله عند 
الحنفيّة ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثّلاثة الفاضلة فإن كان من غيرها فلا لحديثٍ ثم يفشو الكذب 
صسّححه التّسائيّ ؛ وقال ابن جرير : أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل » ولميأت عنهم إنكاره؛ ولا 


بوم الكتاب الثاني في السنة ب 


عَدُلُ عندهء وإلا كان ذلك تَلْبِيسًا قادِحًا فيه» (وَقَوْمٌ) إِنْ كان 2١‏ المرسِل من أُئِمَةٍ التَقْلٍ 
كسّعيدٍ بْنِ المسَيْبٍ والشّعْبيّ بخلاف مَنْ لم يكن منهم فقد يَظَنَ مَنْ ليس بعَذْلٍ عَذْلا 
فيُسْقِطُه لظَنْه (ثُمّ هُوَ) على الاحتجاج به (أضْمَفُ مِنَ المُسْئَدِ) أي الذي اتْصَلّ سنَده فلم 
يسقّط منه أحدّ (خِلانًا لِقَوم) في قولهم ”" إِنّه أقوّى من المسنَدٍ قالوا: لأنَّ العَدْل لا 
م عاق و ع 4ق 7 دود عق دسق ىن # راك 5 اس 
يُسْقِِطُ إلا مَنْ يجزِم بِعَدالَيِه بخلاف مَنْ يذكرٌّه فيجل الأمرٌ فيه على غيره» وأجِيبٌ بمنع 
ذلك (وَالصّجِيعٌ رَنْهُ (" وَعَلَيْهِ الأكثَرُ مِنْهُمْ) الإمامٌ (الشّافِعه (4) وَالقَاضِي أَبّو بَكْرِ 
البَاقِلانِي) . 

قال (مُسْلِمُ) في صَدْرٍ صحيحه: (وَأَهْلَ العلم بالأخبَارِ) للجهلٍ بعدالةٍ السَّاقَط: 
وإِنْ كان صحابيًا ”27 لاحتمال أنْ يكون ” مِمّنْ طَرأ له قادِحٌ؛ (فَإِنْ كَانَ) المرسِل (لآ 
بَرْوِي إلأَعَن عَدْل) 09 م ل ا ل ا 
عن أحدٍ من الأئمّة بعدهم إلى رأس الماثتين قال ابن عبد البرٌ كأنه يعني أنْ الشافعيّ أوّل من ردّه وبالغ 
بعضهم فقوّاه عل ا مسند وقال: من أسئد فد آخالك وثن أرسل فقد تكفل لك اه. سبوطي. . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَقُوْمَ إن كَانَ إِلَمْ) هذا يقتضي أن الأئمّة الأول يطلقونء وهو بعيد عن مقامهم فالظاهر 
نمم لا يقبلون إلا مراسيل الثّقات. 
(1) (فَوْلَهُ : في قَوْلِهمْ إلَخْ) لما كانت عبارة المتن محتملة الساوي صرّح الشارح بالمراد بقوله (في قولهم 
إلخ) . 
(") (قَوْلُهُ : وَالصّحِيحٌ رَدْهُ) أي ردّ الاحتجاج به ما لم يوجد معه عاضدٌ كما سيأتي . 
(4) انظر الرسالة للإمام الشافعي (ص ٠١٠١‏ فقرة 11/7) وما بعدهاء المستصفى :)١184/1(‏ الإحكام 
للآمدي (178/7)»؛ مقدمة أبن الصلاح (ص 54)»؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/4). 
(5) (قَوَْهُ: وَآهْلُ الْعِلْم) أي ومنهم أهل العلم فهو مرفوعٌ عطمًا على الشافعيَ ويصمّ عطفه عل 
القاضي . ١‏ 
(1) (فَوْلَهُ: وَإِنْ كان صَحَابِيَا) قال شيخنا الشّهاب: هذا يخالف ما مرّ من أمْهُم عدولٌ لا يبحث عن 
حالهم اه . وأقول هو إشكال قويٌ» وقد يجاب بأنْ هذا التوجيه مفرّع على القول نم كغيرهم يبحث 
عن عدالتهواه. سم. 
)١(‏ (تَوْلْهُ : لاخْيِمَالٍ أن يَكُونَ إِلَغْ) فيه نظرٌ؛ لأنّْ من طرأ له منهم قادح عمل بمقتضاه كما تقدّم . 


جا ىن سا اس 


من أئمّة التقل مع أنه إذا كان من أثمّة التقل لا يروي إلاّعن عدلٍء كما هو حاصل ما يفهم من قول 


بام" ع 


© الكتاب الثاني في السنة 


كأن عرف ذلك من عاديْه (كَايْنٍ المُسَيْبٍ) ” '' وأبي سلّمةٌ بْنِ عبد الرَّحْمّنِ يَرْوانِ عن 
أبي هُرَيْرَةً (قبل) له لانتفاء المحذور (وَهُوَ) حينئزٍ (مُسْنَدٌ) حكمًا؛ لأنّ إسقاطً 
العَدْلِ كذكره (وَإِنْ مُضِدَ ”" مُرْسَلُ كْبَارٍ النَابِعِينَ) كقّيْس بْنِ أبي حازِم وأبي عُثْمانَ 
التهديٌّ وأبي رَجاءٍ العُطارِديٌ (ضَعِيفٌ يُرَجُمُ) © 0100 


الشّارح بخلاف من لم يكن منهم فقد يظنّ من ليس يعدلٍ عدلاً فيسقطه لظت ؛ لأنا نقول فرقٌ كبيرٌ بيين 
علم أنه لا يروي إلا عن عدل» وبين غيره» وإن كان مقتضى حاله لا يسقط إلا العدل كما في من هو 
من أئمّة التقل ؛ لأنْ ذاك معلوم الحال بخلاف هذا وذاك لا يروي إلا عن العدل في حالتي الأكر 
والإسقاط بخلاف هذا فإنّ الدّليل المذكور إِنّما دل على أنّه لا يسقط إلا العدل» ولم يدل على أنّه لا 
بروي إلا عن العدل فليتأئل. اه. سم . 

)١(‏ (قَوْلَه : كابن المسيّب) وأمًا مراسيل عطاء فقد قال ابن المديني : : كان عطاءٌ يأخذ عن كل ضرب» 
ومرسلات مجاهدٍ أحبّ إلي من مرسلاته بكثير» وقال الإمام أحمد بن حتبل : فرسلات سعيد ين 
المسيّب أصمّ المرسلات ومرسلات إبراهيم التخْعي لا:بأس بها وليس في المرسلات أضعف من 
مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنْهما كانا:يأخذان عن كلّ واحدٍ؛ وقال الحاكم في علوم 
الحديث : أكثر ما تروى المراسيل من أهل المديئة عن ابن المسيّب ومن أهل مكة عن عطاء ؛ بن أبي رباح » 
ومن أهل البصرة عن الحسن البعسريّ ومن أغئل الكؤفة عن إبراهيم بن يزيد الّخعيّ» ومن أهل مصر 
عن سعيد بن أبي هلالٍ ومن أهل الشّام عن مكحولء قال وأصحّها كما قال ابن معين: مراسيل ابن 
الله لأله من أولاد الصّحابة وأدرك العشرة وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأوّل الفقهاء السّبعة الذين 
يعتدٌ مالك بإجماعهم كإجماع كاقة الئاس» وقد تأمّل الأئمّة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسائيد 
صحيحة وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. 

(1) (قَوْلَهُ : وَإِنْ عُضِدَ) بالتتخفيف من باب نصر وهذا تقبيدٌ لقوله (والضّحيح رده) قال زكريًا وإنّمه قيّد 
بكبار التابعين؛ لأنْ غالب رواياتهم عن الصّحابة فيغلب على الظّنّ أنّ السّاقط صحاب فإن انضِمَّ إليه 
عاضد كان أقرب إلى القبول وعليه ينيغي ضبط التابعيّ الكبير من أكثر رواياته عن الصّحابة» والصّغير 
بمن أكثر روايائه عن التابعين على أنْ ابن الصّلاح وغيره لم يقيّدا بالكبير» وهو قويٌ معنّى اه. ثم إن 
جميع ماذكر في مرسل غير الصّحايّ أمَا مرسله كإنخباره عن شيء فعله النَبِيّ كل أو نحوه تا لم يعلم أنه 
لم يحضره لصغر سئّه أو تأخر إسلامه» فقال في (التُقريب) وشرحه: إِنّهِ محكومٌ بصحّته على المذهب 
الضّحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابئا وغيرهم وأطبق عليه المحدّثون المشترطون للصّحيح 
القاثئلون بضعف المرسل » وفي الصّحيحين من ذلك ما لا يخصى » وفيل : إِنّه كمرسل غيره لا يحنجٌ به 
إلا أن تبين الرّواية له عن صحانٌ | ه. 

(؟) انظر الرسالة للإمام الشافعي (ص94١‏ فقرة/51؟١)؛‏ الإحكام للآمدي (؟/178)» مختصر أبن 
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أي صالِحٌ (' للتّْجيح يح (كَقَوْلٍ الصّحَابِ (" أو فِمْلِهِ) فول (الأكقر) 7" من العُلّماءِ ليس 
نيهم صسايك» (ز ك0 من شؤبه» أو غيره بأ يشحيل على سَمْفِ "© (از اساي 
بأنْ يُرْسِلّه آخَرُ يَرْوِي عن غيرٍ شيوخ الأوْلِ (أوْ قَِاس) معئى ئى ** (أوْ انْتِضَار) ”'2 له من 
غير تكير (أوْ عَمَلِ) أهل (المَضْرِ) على وفْقِه (كَانَ المَجْمُوعٌ) من المرسّلٍ والمنضم إليه 
العاضدٍ له (حجمة ثانا ِلشَاقِِيُ) “'' رضي الله عنه (لآ مر المُرْسَلٍ ؛ وَلا) مجَرّة 
(المُنضَمُ) إليه لضّمْبِ كُلَّ منهما على انفرادٍه: ولا يلزمٌ من ذلك ضَعْفٌ المجموع ؛ لأنّه 
يحصّلُ من اجتماع الضَعيفَيْنِ قو مُفيدةٌ للظَن؛ ومن الشّائِعٍ ضَعيفَانٍ ” يَعْلِانٍ فوا أما 


الحاجب مع شرح العضد (؟/ 14 ) المسودة» (ص ٠‏ 8؟)؛ شرح الفصول (ص ١8"؟).‏ معراج المنهاج 
(؟/ 8) تدريب الراوي .)١198/1(‏ 

)١(‏ (فَوْلهُ: أي صَالِحٌ إلخ) بأن لم يشتدٌ ضعفه. 

1) (ثولَُ : تقل الصَحَانٍ إلَخ) أمئلة للضغيف؛ لأنّ قول الصّحانٌ وفعله ليسا بحجّةٍ. 

(7) (قَوْلَهُ : أؤ فعله مَْلُ الأخثر إلَخ) قذر الشازِح لفظة قولٍ إشارةٌ إلى عطفه على مدخول الكاف لا على 
صحان ؛ ول يقذّر أو فعل أيضًا لعل يتكرّر مع قوله الآتي أو عمل العصر فإنَ المراد جماعةٌ منهم . 
(5) (قَوْلَهُ : أن يَشْتمَلَ عَلَ ضَعْفٍ) سميره يعود للإسناد وقيّد به ليصلح مثالا لضعيفٍ يرجح وليصح 
قوله؛ ثم هو أضعف من المسئد. 

(5) (فَوْلْهُ : أو قِبَاسٌ مَعْتَى)؛ وهو ما فقد فيه العلّة وكان الجمع بنفي الفارق كأن قيل : هذا مقيسٌ على 
ذلك؛ لأنّه لا فارق وقيّد به ليصلح مثالاً لضعيف يرجح وليصمٌ كون المجموع حجةٌ إذ لو كان قياسًا 
صحيسًا كان دليلاٌ لا ضعف فيه . 

(5) (قَوْلْهُ : أو الْتِشَارٌ) أي لم يستوف شروط الإجماعء وإلآ كان حجّة فاندفع ما للتّاصر بِأنّه إذا انتشر 
كان إحامًا سكوتيًا . 

200 المسيدييه ‏ 6و وأ حايرو سبل اعد 
لوي مم واد وعد مي 
في الحاوي أن الشَافعيَ اختلف قوله في مراسيل سعيدٍ فكان في القديم يحت بها بانفرادها ومذهبه في 
الحديد أنه كغيره . 

() (قَوْلَهُ: ضَعِيفَانِ إِلَغ) هو عجز بيتِ سقطت منه الفاءء وهو من بحر الخفيف قال الشاعر: 


19 سست 


> الكتاب الثاني في السنة 


مُرْسَلَ صِغارٍ التابعينَ كالرُمْرِيّ ونحوه فباقي على الرّدُ مع العاضدٍ لشِدةَ ضَمْفِه (قَإن 
نَجَرْ) المرسّل عن العاضِدٍ (وَلَاَدَلِيلَ) في الباب (سِوَاهُ) ومدلولّه المنم من شيء 
(فَالأظهَرٌ الإنْكِفًاف) ”'' عن ذلك الشَيءٍ (لأخْلِه) احتياطاء وقِيلَ: لا يجبُ الانكفافٌ؛ 
له :8 بحجة حينثل ا" 

(مَسْألَةٌ : اللاكةة) من العُلماء منهم الأئمة الأربعة (عَلَى جَوَازٍ بد تَقْلٍ الحَدِيثْ بالمَعْنى 
لِلْعَارِفٍ) بمدلولات الألفاظٍ ”'' أو مواقِع الكلام بأنْ يَاتيّ بلفظٍ بَدَلَ آخَرَ 00 


يا مريض الجفون عذّبت قلبًا كان قبل الهوى قويًا سويًا 
لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويًا 

)١(‏ (قَوْلُهُ : قالاظهه الإكقات) أي وجوبًا بدليل لمقابل. 
(1) (قَوْلَهُ : لس بِحُجَةٍ جِيئئِذِ) أي حين إذا تجرّد عن العاضدء ولا دليل سواه. 
() (قَوْلَة : الأكثرُ عَلَ جَوَازِ إلَخْ)؛ لأنْ ذلك .هو الذي تشتهد به أحوال الصّحابة والسّلف ويدلّ عليه 
روايتهم للقصّة الواحدة بألفاظٍ تلفق وفاء واي مأل حديثٌ مرفوع رواه أبن منده في معرقة 
الصّحابة والطبراٌ في او بِيٌ قَالَ قلت يا رَسُولَ الله 
إنّ] شع يلك اليك لآ انتيع اذ زم بَهكُمَا أسْمَعٌ مك يزيد حَرْكًا أرْ يَنقْصٌ حَرْكًا ققَالَ : إذًا ل 

ُلُوا حَرّامًاء وَل ترمُوا حَلالا وَأمَ 00 الحسن وإبراهيم والشّعينَ يأنون بالحديث 
عل الماني وكذا كان عمرو بن دينا يدث بالحديث عل العنى: وقال وكيم : إن ل يكن العنى واسًا 
فقد هلك التّاس . 
(4) (قَوْلْه : بمَدْلُولتٍ الألفَاظِ) أي اللّغويّة وقوله (ومواقع الكلام) أي المقامات الخطابيّة؛ ولذلك 
ذكروا في علوم الحديث أنه يتعين على طالب الحديث أن يتعلّم من التحو واللّغة ما يسلم به من اللْحن 
والتّحريف؛ قال حماد بن سلمة: مثل الذي يطلب الحديث» ولا يعرف التحو مثل الحمار عليه مخلاةٌ: 
ولا شعير فيها وروى اخليل في الإرشاد عن العباس بن المغيرة بن عبد الرّحمن عن أبيه قال : جاء عبد 
العزيز الدّراورديّ في جماعة إلى أبن ليعرضوا عليه كتابًا فقرأ لهم الدّراورديّ وكان رديّ اللسان يلحن» 
فقال: أبن ويحك يا دراورديّ أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل التظر في هذا الشّأن أحوج منك إلى غير 
ذلك اهه. أقول ينبغي لمن يريد التَفقّه في الحديث» وفي الكتاب العزيز أن يقدّم على ذلك تعلّم العلوم 
العربيّة وعلم أصول الحديث وأصول الفقه حتى يتكشف له إعجاز بلاغة القرآن ومدارك الأئمّة 
المستنيطين للأحكام كما أن من أراد فهم دقائق علم الكلام محناحٌ لإتقان علوم ثلاثةٍ: المنطق والآداب 
والحكمة حتّى يكون في تقرير الأدلّة ورد الشّبهة على بصيرة من الحقّ وكذلك التظر في الفقه يحناج 
لتقديم علم الأصول إن أراد فهم دقائقه فمن نظر فى شيء من هذه العلوم الأربعة بدون معرفة وسائلها 


الكتاب الثاني في السنة - 


د" 


مساو له ”2 في المراد منه ”" وقَهْيِه؛ لأنّ المقصوة المعنى 7" » واللّفظ آله لهء أمًا 
غير العارف فلا يجوز له تَغِْيرُ اللْفظٍ قطمّاء وسَّواءٌ في الجواز نسي الرّاوي اللّفظ أم لا 
(وَقَالَ) الماوّزديٌ ”': يجورٌُ (إنْ نْسِيَ اللْفظ) فإِنْ لم يَنْسّهِ فلا لمَوات الفصاحة في كلام 
الت يكل . 


(وَقِيلَ :) يجورٌ (إنْ كَانَ مُوجِبْةُ) أي الحديث (مِلْمًا) ”*؟ أي اعتِقادّاء فإِنْ كان موجبه 


خبط خبط عشواء؛ ولكنّ الهمم تقاصرت والعزائم تقاعست - نسأل الله اللطف والعافية وحسن 
الختام - قال إمام الحرمين في البرهان: أنا على قطع نعلم أن الرّسول كلد كان يقصد أن تمثيل أوامره 
وكان لا يبغي من ألفاظه غير ذلك والذي يوضّح ما قلناه أنّهِ يل كان مبعوثًا إلى العرب والعجم؛ ولا 
يتأنّى إيصال أوامره إلى معظم خليقة اللّه تعالى إلا بالرجمة ومن أحاط بمواقع الكلام عرف أن إحلال 
الّفظ في لغةٍ محل ألفاظٍ أقرب إلى الاقتصار من نقل المعنى من لعْةٍ إلى لغْةٍ فإن استدلٌ من منع ذلك بما 
روي عن رسول الله يل أنه قال ١نَضُرٌ‏ الله امرَأ سَمْعْ مَقَالَتي فَوَعَاهًا قَدْاهَا كُمَا سَمِمَهَاءء قلنا: هذا 
أولى من أخبار الآحاد ونحن نحاول النوض :في محل القطعيّاتء وقد قال بعض المحقّقين من أدّى 
المعنى على وجهه فقد وعى وأدّى اه. 

(1) (قَوْلَه : مُسَاو لَهُ) أي لأجلى ؛ ولا أخفى ؛ لأنّه إذا كان أجل منه وكان معارضًا بما هو مساو له قدّم 
هذا الأجلى على معارض الأصل فيلزع تقديم كلام الغير على كلام النَبِيَ وأمًا الأخفى ؛ فلأنّه ريّما أفهم 
خلاف المراد . 

(1) (قَْلْهُ : في الرَادٍ مِئْه) بأن يكون الأصل مسوقًا للرّجر والمأيّ به كذلك فهذا مرجعه المدلول اللّغوي 
وقوله (وفهمه) أي باعتبار المقامات الخطابيّة . 

() انظر الرسالة للشافعي (ص ١١١‏ فقرة/ ١١٠2)3.؛‏ الكفاية (ص؟)؛ اللمع (ص414)» شرح 
اللمع (؟/ 548): وأصول السرخسى /١(‏ 88")» المستصفى للغزالي »)158/١(‏ المحصول للرازي 
الوا لضففة الإحكام للآمدي (؟/545١)2‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/١7).‏ 


(4) (قَولَه : وَكَالَ الماوَرْدِيُ إلَخ)» وقيل: عكسهء وهو الجواز لمن يحفظ اللفظ ليتمكن من التَصِرّف فيه 
دون من نسيه . 


(5) (قَوْلْهُ: إن كَانَ مُوجِبْهُ عِلْمَا)؛ لأنّ العلم وسيلةٌ للعمل ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في 
المقاصدء ونظر فيه بأنَّ العلم يكون مقصودًا لذاته كالمسائل الاعتقاديّة ويجاب بأنّه إذا كان الموجب 
اعتقادًا لا يقدم الإنسان لا بيقين فيتحرّى في الألفاظ المغيّرة بخلاف ما إذا كان موجبه علمًا فرما 
يتساهل . 


- الكتاب الثاني في السنة سسسب ل 311 ”7 سم 


عملا فلا يجورٌ في بعض ''' كحديثٍ أبي داود وغيره 'يِفْتَاحُ الصَّلَاةٍ الطهُورُ وَتَحْرِيمُهَا 
لكر وَتَحلِيلُهَا الَسلِيمٌ؛ وحديثٌ الصَّحيِحَيْنِ 5 الدوَابٍ كُلْهَنْ واي '" يْتَلنَ 
فِي الجِلّ وَالحَرَم العُرَابٌ وَالحِدَة وَالعَفْربُ وَالقَارَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُه ”'" ويجورٌ في 
بعضٍ . 

(وَقِيلٌ :) يجورٌُ (بلَفْظٍ مُرَادِفٍء وَعَلَّبِهِ الخَطِيبُ) البغدادي بأنْ يُؤْتَى بلفظٍ بَدَلَ 
حبقا ركيب "© وموقعٌ اكلام على حال نخلاف مالقا م لك بل ثراو و بأ 
يُغَيّرَ الكلامٌ فلا يجوزٌ؛ لأنّه قد لا يوَفي بالمقصودء (وَمَتَمَهُ) ”© أي التَقْلّ مُطْلَمَا 0 
سِيرِبنَ وَنَعْلَبٌ وَالرَازِيُ) من الحتّفيّة؛ (وَرَوَى) المنمَ (عَنْ ابْنِ هُمَرٌ) رضي الله عنهما 
حَذَّرًا من التَفَاوْتِء وإنْ ظَنّ النَاقِلُ عدمّه إن العُلَماءَ '"' كثيرًا ما يختلفون ”© في 
(1) (قَوْلَهُ : فلا مور في بَْض) وعدم الجواز في هذا:الحديث ا فيه من البلاغة التي لا توجد في غيره 
من الألفاظ » وكان ضابط البعض الذي لا تجؤز فيه أن يكون في أعلى مراتب البلاغة لا.أن يكون في 
حصر مثلاً؛ لأله يمكن الإتيان به بدون البلاغة: 
(1) (قَوْلَهُ: كُلَهَنْ فَوَاسِقْ) لمجاوزتبا في الإيذاء الحدٌ فالمراد الفسق اللّغويّء وقوله (يقتلن) جملةٌ 
استثنافيّةٌ واقعةٌ جوابًا عمًا يقال ما حكمهنّ. 
() حسن صححيح : رواه أبو داود؛ كتاب الصلاة» ياب : الإأمام يحدث بعدما يرفع رأسه. ٠‏ برقم 
(518)؛ والترمذي (18)؛ وابن ماجه (78؟) من حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه» وانظر 


صحيح أبي داود . 
(5) (فَوْلُْ: مَعَ بَقَاءٍ التّزكيب) قضيّنه أن يشترط أن يوضع البدل في موضوع المبدل منه وكأنّه زاد هذا 
ليغاير القول الأوّل. 


(5) (قَوْلّهُ: وَمُنْمُهُ) أي الثقل مطلقًا ظاهره» ولو للصحابة؛ وقد يتوقّف فيه لما روي عن خذيفة 
رضي الله عنه قال: إِنّا قوم عرب نرذد الأحاديث فنقدّم ونؤخرء وقد حكي هذا القول في شرح 
(الثقريب) بقولهء وقيل: إِنْما يجوز ذلك للصّحابة دون غيرهم وبه جزم ابن العرب في أحكام القرآن 
قال: لأنا لو جوّزْنا لكل أحدٍ لما كنا على : قةٍ من الأخف بالحديث والصّحابة اجتمع فيهم أنّ الفصاحة 
والبلاغة جبلَةٌ ومشاهدة أقوال النّبِيَ يل وأفعاله فأفادتهم المشاهدة تعقّل العنى جملة و إسنادة المقصد 
كلّه ا ه. 

(7) (قَوْلَهُ : قن الْعُلَّمَا إِلَغْ) علّةٌ لقوله حذرًا من التّفاوت . 

(0) (قَوْلَهُ : كَبِيرًا ما يختَلِفُونَ) أي فربّما رواه باعتبار فهمه 


سم 7 "1 سسب 


الكتاب الثاني في السنة بِ_- 
معنى الحديث المراد . 
وأَجِيبٌ بأنّ الكلام في المعنى الظّاهِرٍ لا فيما يُخْتَلَفُ فيه كما أنّه ليس الكلامٌ فيما 
تُعْمّدَ بألفاظه ١‏ كالأذانٍ والتَشَّهْدٍ والتكبير وَالتَسْلِيم . 
(مَسْألَة): (الصّحِيحٌ يُحْنَحُ بِقَوْلٍ الصحَابِيَ) '' (قَال) التّبيْ يكل؛ لأنّه ظاهِرٌ في 


(1) (قوْلَهُ : فِيمًا تُمُبْدَأْلْقَائِهِ) أي وما ليس من جوامع الكلم كقوله عليه الصلاة والسلام الا ضُرَرَ وَلَا 
ضِرَارَ» قال الكمال: وأمًا اشتراط أن لا يكون المنقول من مصتفات التاس فقد جزم به ابن الصّلاح في 
علوم الحديث وتعقبه ابن دقيق العيد بما يتحصّل منه أنه إذا لم يد إلى تغيير ذلك التُصنيف كان جائرًا 
فتجوز روايته بالمعنى إذا نقلناه إلى أجزائنا وتخاريجنا أي بأسانيدنا فإنّه ليس فيه تغييرٌ للتصنيف المتقدّم 
اه. قال في التقريب وشرحه: وأما إصلاحه في الكتاب» وتغيير ما وقع فيه فجوّزه بعضهم 
والصّواب تقريره في الأصل على حاله مع التَضبيب عليهء وبيان الصّواب في الحاشية إن ذلك أجمع 
للمصلحة وأنفى للمفسدة» وقد يأي من يظهنله وجه صحّته ولو فتح باب التّغيير لجسر عليه من ليس 
بأهله اه . وينبغي لراوي الحديث بالمعنى :أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه؛ وما أشبه ذلك 
من الألفاظ» وقد كان قومٌ من الصحابة يتعلّمون ذلك» وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من 
الزّلل لمعرفتهم يما في الرّواية بالمعنى من المخطر وروى أبن ماجه وأحمد والحاكم عن ابْنِ مَسْعُو د أنْهُ قال 
يَوْمًا قال رَسُول اللَّهِ يقل فَاهْرَوْرَقَتْ عَيْناه وَالْتَفْكتْ أوْدَاجَهُ» ثم قَالَ أو مِقْلَهُ أو نَحْوَهُ أوْ شَبِيهٌ بهو اه. 
(نَنِيبٌ) تا يلتحق ما نقلناه ما ذكره إمام الحرمين في البرهان أنّه إذا وجد الثاظر حديثًا مستندًا 
إن كناب ميخ ؛ ول يسترب في ثبوته واستبان انتفاء اللّبس والرّيب عنه» ولم يسمع الكتاب من 
شيخ فهذا رجل لا يروي ما رآه» ولكنّ الذي أراه أنه يتعينّ عليه العمل به ولا يتوقف وجوب 
العمل على المجتهدين بموجبات الأخبار على أن تنتظم لهم الأسانيد في جميعها والمعتمد في ذلك - 
إن روجعنا فيه- الثقةء والشّاهد له أنّ الذين كانوا يرد عليهم كتاب رسول الله و كان يتعين 
عليهم الانتهاء إليه والعمل بموجبه ومن بلغه ذلك الكتاب» وم يكن مخاطبا بمضمونه؛ ولم يسمعه 
من مسمع كان الذين قصدوا بمضمون الكتاب ومقصود الخخطاب» ولو قال هذا الرّجل رأيت في 
صحيح محمّد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقد وثقت باشتمال الكتاب عليه؛ فعلى الذي سمعه 
يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما يلقاه في نفسه ورآه ورواه من الشّيخ المسمع» ولو عرض ما 
ذكرناه على جهلة المحدّثين لأبوه فإِنَّ فيه سقوط منصب الرّواية عند ظهور الثّقة وصحّة الرّواية: 
وهم عصبةٌ لا مبالاة بهم في حقائق الأصول» وإذا نظر الثاظر في تفاصيل هذه المسائل صادف 
جميعها جاريةً ة في الرّدٌ والقبول على ظهور الثّقة وانخرامهاء وهذا هو المعتمد الأصولي فإذا صادفناه 
لزمناه وتركنا وراءه المحدثين ينقطعون في وضع ألقاب وترتيب أبواب . 
(1) (فَوْلَهُ: يمْتَجُ بقَوْلٍ الصْحَانٌ إِلَخْ) هذا غير ما تقدّم من أن قول الصّحابيّ ضعيفٌ يعضّد؛ لأنّ ذاك 


-- الكتاب الثاني في السنة “107 سد 


سماعة منه؛ وقيل: لا يُحْمَجَ به لاحتّمالٍ أنْ يكون بينه وبينه صحابيٌ آخَرُّء وقلنا: 
ب يَبْحَتُ عن عَدالَة الصٌّحابة أو تابعي (وَكَذَا) بقوله (عن) أي عن النّبي (هَلَى فت 
ل 0 في السّماع منه أيضا وإِنْ كان دون الأوّلٍِء وقيل: لا لظهوره في الواسطة 
على ما سبق ”© (وكذا) بقوله (شيفته أمَرَوَهى) لطهوره في دور أمر ونفي منهء 
وق ّ: لا لجواز أنْ يُطْلِقّهِما الرّاوي على ما ليس بأمر ولا نَهْي تَسَمّحًا (أؤ أَمِرْنا) أو 
ثهيئا أو أوجب (أوٌ حُرُمَ وَكَذَا رُخْصٌ) ” " ببناء والجميع للمفعول 43 (في الأظهَر) لظهورٍ 
أن فاعِلها التبي يق وقِيل: لا لاحتّمالٍ أنْ يكون الْآمِرٌ والثاهي بعض الوّلاةٍ 
والإيجابٌُ والتحريمٌ والتّرخيصٌ اسيئْباطا من قائِلِه (وَالأكْثَرُ يَحْنَجُ بِقَولِهِ) أيضًا (مِنَ 
السُْةِ) لظهوره في سُنْةٍ التَبِجَ ”* وقِيلٌ: لا لجواز إرادةٍ سّنَةٍ البلَّدِ (فَكُنَا مَعَاشِرَ الئّاس) 
ْمَل في عَهْدِه ”" يك (اذ كان الئاس يَفْعَلُونَ ِي مهد 4 فَكُنا ْمَل في عَهدِء 5) 
لظهوره في تقرير التّبيّ وقيل: لا لجواز أنْ لا.يعلمَ به (فَكَانَ النَاسٌ يَفْعَلونَ فَكَانُوا لآ 
35 رب الماِه) قالثه ائيش طهر ذلك في جميع الئاس الذي هو 
جماعًٌ ”10 و : لا لجواز إرادةٌ ناس مَخْصِوصة وخَلك الصّوَرٍ بالقاء للإشارة إلى 


فيما قاله من عند نفسه وما هنا ليس كذلك؛ لأنّه نقل لا قاله التي كل بدليل قوله قال التي . 

(1) (قَوْلّهُ : لِظَهُوره إلَخ) فيه إشارةٌ إلى أن المشكوك فيه في هذه السّورة صدور أمرٍ ونبي منه ححقيقة لا 
السَماع إذ سمعته صريح في أنه سمع من التّبِىَ يكل بخلاف ما تقدّم فإِنّ الشّكٌ فيه في السّماع. 
ف (قَوْلُهُ : مَل مَا سَبَّقّ) أي من القول بالبحث عن عدالة الصّحابة فالمراد على الوجه الذي سيق . 
(©) (قَوْلَهُ : وَكَذَا رخص إِلَغْ) فصله بكذا لكثرة الترخيص من الأئمّة فأمرها أضعف . 

(4) (قَوْلَهُ : ببتاءٍ الجميع لِلْمَفْمُولِ) لعلّه في الرّواية عن المصئّف ولتأخحره عمًا قبله أي المبنيّ للفاعل في 
مرتبة أمر أو نبى وإلآً فالبناء للفاعل غير ممتنع . 

(5) انظر المحصول للرازي (؟7/ ١؟5؟):‏ الإحكام للأمدي (15/75)» معراج المنهاج (؟/ 59). 
الإبباج في شرح المنهاج (؟/ 756)؛ نباية السول (88/5؟), 

(1) (قَوْلَهُ : تفْمَلُ في عَهْدِهِ إلَغْ) إشارةٌ إلى أن قول المصتف (في عهده) عائدٌ للأمرين . 

(/) (كَوْل : فكَانُوا ل يَْطمُون) أي اليد وفوله (في الشيء الثافه) أي في سرقته وأخره عمّا قبله؛ لأنّ 
الترك أخفى إذ هر أم* عدميّ بخلاف الفعل فَإنّه أمرٌ وجودي . 

(8) (قَوْلَهُ : الْذِي هُوَ إِجََامٌ) إشارة إلى أنْ وجه الحجّيّة الإجماع دون التفرير . 


ا 


الكتاب الثاني في السنة 0 


أن كُلّ صورةٍ دون ما قبلّها في الرْْبةِ ”2 ومن ذلك يُسْتَفَادُ حِكايةٌ الخلاف 7 الذي في 
الأوّلٍ في غيرها وقد تقدمٌ بيانه . 
(خَائِمَةٌ) ”" (مُسْمَتَدُ غَيْرٍ الصّحَابِيَ) ”؟' في الرّوايةٍ (قِرَاءَةُ الشّيخ) عليه ** (إمْلاءٌ 
وَتَحْدِينَا)؛ من غير إملاءِ (نَقِرَاءئُهُ مَلَيِ) أي على على الشيخٍ التصاطة) بقراءو غبره على 
الشّيخء ''' (دَالمُتارَلَةُ ”'' مَعَ الإجَارَة) كأن يَدْقَمَ له الشيخ أصلّ سماعه أو فرعًا مُقابَلاً 
به ويقول له أجََرْت لك روايَتّه عَنْي ؛ (فَالإجَارَة) من غير مُناوَلةٍ (لِخَاص فِي خَاص) 
تلمحو : أجََْتَ لك رواية البخاريٌ» (فُخَاصٌ فِي عَام) نحوٌ: أجَرْت لك روايةٌ جميع 
مشموعاتي . (فْمَامُ في خخاص) نحو: أجَْت لمَنْ أذركني رواية مسلم. ٠‏ (فَعَام في عَام) 
نحوٌ: أَجَْت لمَّنْ عاصّرَني رواية جميع مرويّاتي» (فلِقاآنِ وَمَنْ يُوجَدُ مِن تَسلِه) 60 تَبََا 


)١(‏ (قَولَهُ : في الرنبَة) أي يحسب الاحتجاج: 
(1) (قُوْلَهُ : حِكَابَةُ الجلآفٍ) أي مطلق اللفلاف لا عيئه لجواز أن يوافق في الأضعف من يخالف في 
الأقرى . 
(7) (فَوَْهُ : خَائَةٌ) مشتملةٌ على مراتب التَحمّل وألفاظ الرّواية . 
(5) (قَْلَهُ : مُسَتََدُ ميِر الصّحَابيٌ) قبّد به نظرًا للغالب من سماعه منه عليه الصلاة والسلام» وإلاً فقد 
يروي الصَّحان عن صحابٌ آخر أو تابعئّ فيكون مستنده ما ذكره كغيره. 
(0) (قولة: قِرَاءَةُ الشيخ عَلَبه) أي من كتابه الذي في يده أو من حفظه وكذا يقال في قوله (وتحدين) . 
(5) انظر أصول السرخسي /١(‏ 9): المستصفى (18/1)» المحصول للرازي (1/1؟؟) روضة 
الناظر (ص١7)؛‏ الإحكام للآمدي (41/7١)؛‏ مقدمة ابن الصلاح (ص77١):‏ مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد (54/7)؛ الإبباج في شرح المنهاج (؟/ 548") نباية السول (7/ 577)؛ البحر المحيط 
)4/ 8"). تدريب الراوي (؟8/1). 
( المناولة: طريقة من طرق تحمل الحديث وهي نوعان: 

المناولة المقروئة بالإجازة وصورتما : أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له : هذأ سماعي من 
فلان أو هذا تصنيفي فاروه عني. وهي جائزة عند الجمهور . 

المناولة المجردة عن الإجازة: وصورتما: أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا 
سماعي . وحكم هذه المناولة عدم الجواز عند جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين. وقيل بجواز 
الرواية بها. انظر تدريب الراوي (؟/ 44)؛ والمنهل الروي (88). 
(8) (قَوْلَه : وَمْنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِهِ) إشارةٌ إلى جواز الإجازة للمعدوم ولها صورتان العطف على موجودٍ 


من" ص 


>> الكتاب الثاني في السنة 


لهء (فَالمُتَاوَلَةُ) '' من غير إجازة» (فَالإمْلامُ (") كأنْ يقولَ: هذا الكتابٌ من 
مَسْموعاتي على فُلانِء (فَالوَصِيةُ) © كأنْ يوصيّ بكتاب إلى غيره عند سفَّرِه أو مويّه) 


كهذه وبدوئه كأجزت لمن يولد لفلانٍ وفيها خلافٌ عند المحدّئين» وأما الإجازة للطّفل الذي لا يميّر 
فصحيحةٌ وقيل لا تصمٌ كما لايصحٌ سماعه والإجازة لمجنونٍ صحيحةٌء وأمّا الكافرء فقال العراقيّ : 
م أجد فيه نقلاً وإن كان سماعه صحيحًاء ول أجد أحدًا من المتقدّمين والمتأحرين أجاز الكافر إلا أن 
شخصًا من الأطبّاء يقال له محمّد بن عبد السّيّد سمع الحديث في حال بهوديّته على أبي عبد الله 
الصّوريٌّ وكتب اسمه في الطبقة مع السّامعين وأجاز الصّوريّ لهم وهو من جملتهم وكان ذلك 
بحضور المزّيّ فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقرَ عليه ثمّ هدى الله هذا اليهوديّ للإسلام وحدّث وسمع 
منه أصصابئا أش. 
(1) (قَوْلُهُ : فَالتَاوَلةُ) أي بشرط أن تحتف بقرائن تدل على الإجازة وكذا ما بعده وإلا فمجرّد ذلك لا 
يدل على الإجازة» وفي (المنخول) وأما امناولة فلا فائدة فيها وهي من جهالات يعض المحدّئين | ه. 
قال البلقينيٌ : وأحسن ما يستدل به عليها ما اسلإ الحأكم من حديث ابن ياس أن رَسُولُ اللّهِ كلد 
بَعَتَ بكِتَابِ ِل كِسْرَى مَعّ عَبْدٍ الله بْنِ حُدَافَة وَأمَرَهُ أن يدم إلَ عَظِيم الَْحْرينٍ َه فَعَهُ عَظِيمُ اْبَحْرَيْنٍ 
ِل كِسْرَى وفي مسجم البغويّ عن يزيد الرَقَافَنٌ قال كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك أتانا بمجال له 
فألقاها إليناء وقال: هذه أحاديث سمعتها من رسول الله يك وكتبتها وعرضتها اه. 
(؟) الإعلام : أن يعلم الشيخ الطالب أن هذه الأحاديث سمعها من فلان أو أن هذا الكتاب يرويه عن 
فلانء فإما أن يآذن له بروايته عنه أو لا بأذن. انظر نخبة الفكر (؟7؟)» والمنهل الروي (81), 
(©) (تَوْلَهُ : فَالْوَصِيْةُ) قال سم : ينبغي أن يكون العاريّة كالوصيّة بل قد تدخل في الوصيّة هنا؛ لأنهُم 
جعلوا منها الوصيّة عند السّفر وقابلوا بها الوصيّة عند الموت وذلك يقتضي أتهم لم يريدوا بها الوصيّة 
المعرّفة عند الفقهاء وأن تكون الهبة ونحو البيع والوقف عليه كذلك فليراجع اه. 
(5) الوجادة : في اللغة بكسر الواو مصدر لوجيد؛ مولد غير مسموع من العرب فإن مادة (وحجد» 
متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني» فيقال في الغضب: موجذاء وفي 
المطلوب: وجودّاء وفي الضالة: وجدانًا بكسر الواو؛ وفي الحب: وجِدًَا بالفتح: وفي المال: 
وجدانًا بالفم» وفي الغنى: وجدة بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة. انظر القاموس المحيط /١(‏ 
47”) المعجم الوسيط (؟/ .)٠١88‏ 

اصطلاحًا : أن يجد الطالب حديئًا أو كتابًا بخط شخص لم يسمع منه وليست له منه إجازة. انظر 
تدريب الراوي (؟/ :)5١‏ والمتهل الروي (51). 
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)١(‏ هو: إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحري» أبو إسحاق (188-198ه): 
من أعلام المحدثين أصله من مروء واشتهر وثوفي ببغداد» ونسبته إلى تحلة فيهاء كان حافظًا للحديث 
عارفًا بالفقه بصيرًا بالأحكام. انظر ترجمته في الأعلام /١(‏ ؟!5)» ومن مصادره : تذكرة الحفاظ (1/ 
117١)ء‏ إرشاد الأريب (9//1)» تاريخ بغداد (7/5؟) . 
() (قَوْلْهُ: وَمتَعَ إْرَاهِيمُ الحرْي إلَخْ) قالوا من قال لغيره أجزت لك أن تروي عي مالم تسمع فكأنه 
قال: أجزت لك أن تكذب عل ؛ لأنّ الشّرع لا يبيح رواية مالم يسمع وهو إحدى الرّوايتين عن إمامنا 
الشافعيَ رضي الله عنهء وحكاه الآمديّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف نقله القاضي عبد 
ا الله عنه » وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزقء ثم على القول يجوازها 
يشترط القبول كما صرّح به البلقينيّ فلو رد المجازه قال السّيوطيّ : الذي ينقدح في التّفس الصّحةء 
كنال رجع الغ عن الجا وحمل أذ يق إن ف الجا (عيك لم بض ةو الجع: 
وإن قلنا إذن وإباحةً ضر كالوقف والوكالة ولِكنّ الأوّل هو الظاهرء وم أر من تعرّض له. 
(خَاتِةٌ مُهِمّةُ) قال ابن برهانٍ في الأوشط : ذهب الفقهاء كاثّةٌ إلى أنه لا يتوقّف العمل بالحديث 
على سماعه بل إذا صم عنده النّسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع» وحكى الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايينيّ الإجماع على جواز التقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتّصال السّند إلى مصئّفها 
وذلك شامل لكتب الأحاديث والفقه وقال الطبريٌ :“فنن وجد حديثًا في كتاب صحيح جاز له أن 
يرويه ويحتج بهء وقال قوم من أصحاب الحديث : لا يجوزله أن يرويه؛ لأنَه ل يسمعه وهذا غلعاً؛ 
وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحذثين, وقال : هم عصبةٌ لا مبالاة بهم ا ه. 
وكتب الشيخ عر الذين بن عبد السّلام جوابًا عن سؤالٍ كتبه إليه أبو محمّدِ عبد الحميدء وأمًا 
الاعتماد على كتب الفقه الصّحيحة الموثوق بها فقد انَفْق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد 
عليها والاستناد إليها؛ لأنْ التق قد حصلت بها كما تحصل بالرّواية وبعد التّدليس ومن اعتقد أنّ 
الئاس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم. ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل 
كثيرٌ من المصالح المتعلّقة بباء وقد رجع الشارع إلى قول الأطبّاء في صور وليست كتبهم مأخوذةٌ 
في الأصل الأ عن قوم كمَارٍ ولكن لا بعد التدِيس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللّغة على أشعار 
العرب وهم كمَار لبعد التدليس » قال : وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم 
بضبط النسخ وتحريرها فمن قال: إن شرط التّخريج من كتاب يتوقف عل اتّصال السّند إليه فقد 
خرق الإجماع وغاية المخرّج أن ينقل الحديث من أصل موثوقي بصحّته وينسبه إلى من رواه ويتكلّم 
على علته وغريبه وفقهه قال: وليس الثّاقل للإجماع مشهورًا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمّة بل 
نص الشافعي في الرّسالة على أنّه يجوز أن يحدذث بالخبرء وإن لم يعلم أنّه سمعه فليت شعري أيّ 
إجماع بعد ذلك اه . وقد ذكر المصّف في كتاب (الأشباء والنظائر) فروعًا جليلة متفرّعة على اعتماد 
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الكتابة منها أن عمل الئاس اليوم على التّقل من الكتب ونسية ما فيها إلى مصئّفيها قال ابن الصّلاح : 
لا يقول : قال فلانْ إلا إذا وثق بصححة النسخة وإلأ فليقل بلغني عن فلانٍ . قال المصئف : ومن ثم 
بعث القاضي بكار شاهدين إلى المزي ليشهدا عليه أنْ هذا كلام الإمام الشافعيّ في كلام رآه في 
المختصر فلبًا شهد قال : الآن وثّقت نفسي ء .قال المصتف وهذا كان منه ورعَاء وإن كان في أوائل 
الحال حيث لم ينتشر كلام الشّافعيّ انتشاره الآن» وأما الآن فالتحرّي في مثل ذلك وسوسةً» ومنها 
إذا ول الإمام رجلا كتب له عهدًا أو أشهد عليه عدلين فإن لم يشهد لم يلزم التّاس طاعته إلا أن 
يصدّقوه على أحد الوجهين في الحاري: وقيل: يكتفي بالكتاب» قال الإمام: بشرط ظهور 
الصّدق في غخائله» وقال الإصطخريّ: الاستفاضة تكفي قال المصئّف الأرجح الاكتفاء إن حصل 
به ظنّ الولاية ومنها إذا وجد مع اللّقيط رقعةٌ فيها أن تمته دفيئًا وأنّه لهء ففي اعتمادها وجهان: 
ومنها قال الماورديّ والرّويانٌ في آخر الضّمان: إذا كتب سفنجة بلفظ الحوالة وردّث على المكتوب 
إليه لزمه أداؤها إذا اعترف بالكتاب والدّين اعتمادًا على العرف ولتعذّر الوصول إلى الأداء» ومنها 
قال التوويّ في الأذكار: من كتب سلامًا في كتاب وجب على المكتوب إليه رد السّلام إذا بلغه قاله 
لمتول والواحديٌ وغيرهماء وزاد في شرح المهذب أنه يجب الرّدَ على الفور وعزاه إلى المتولي 
والواحديّ والرّافعيَّ» ومنها أنه يجوز الاعتماد عل خط المفتي قاله القاضي الحسين في فتاويه؛ 
ومنها أنّه يجوز اعتماد الرّاوي على سماع جَرْءٍ وجد سمه مكتوبًا فيه إذا ظنّ ذلك بالمعاصرة واللّقيّ 
ونحوهما تا يغلب عليه الظّنّء وإن ل يتذكّر عليه العمل وتوقّف فيه القاضي الحسين في فتاويه ولا 
وجه للتوقّف فهذه ظنونٌ معتضدةٌ بالقرائن ربّما انتهت إلى القطع . ١‏ ه.. 
(اسْتِطْرَادٌ) وقع بين إمامنا الشّافعيَ رضي الله عنه وبين الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله 
مناظرةٌ حكم الشافعيّ بأنّ جلد الميتة يطهر بالذباغ فطالبه إسحاق بالذليل فقال حديث ميموثة ة أنْ 
التي يله قال : لاعس رع ف بر و د 0 ل اللّهِ 4د 
َبْلَ مَوْيِْ بِشَهْرِ أن لا تبت تنْتَقِعُوا مِنّ الْبَْةِ هاب وَلآعَصَّبٍ. قال : وهذا يشبه أن يكون اسضًًّا لحديث 
ميموثة؛ لأنّه قبل وفاة رسول اله ل بشهرٍ» فقال الشّافمِيَ : هذا كتابٌ وذاك سماعٌ فقال إسحاق 
إنّ الي يل كتب إلى كسرى وقيصر وكتبه ححَةٌ عليهم ؛ فسكت الشافعيّ فيل: وكانت المناظرة 
بمحضر الإمام أحمد بن حثبلٍ فمن ثم رجع إلى حديث ابن عكيم وأفتى به ورجع إسحاق إلى 
حديث الشَافعيَ» قال المصتف في (الأشباء) إِنْ ححَة الشافعي باقيةٌ فِإنَ هذا كتابٌ عارضه سماعٌ : 
وإن لم يتيقّن أنه مسبوق بالسماع وما ظنّ ذلك ظنًا لقرب التّاريخ فانّى ينهض بالتسخ» ؛ أمَا كتب 
رسول الله # إلى كسرى وقيصر فلم يعارضها شيءٌ ءٌ بل عضدتها القرائن وساعدها اقراتوا الال 
على أنّ هذا التّبِيَ يي جاء بالدّعوة إلى ما في هذا الكتاب؛ ولعلّ سكوت الشافعيّ تسجيل على 
إسحاق بأنّ اعتراضه فاسد الوضع فلم يستحقٌ عنده جوابًا ورب سكوتٍ أبلغ من نطتي ومن ثمّ 


بره" 
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الأصمّهانة 7) (وَالقَاضِي الحُسَيِنُ وَالمَاوَرْوِي الإجَارّة) أقسامّها السّابقة () مَتَعّ (نَوْمْ 
العَامّة ِنْها) دون الخاصّةٍ (َ) مَنَعَ (القاضِي أبُو الطيِبٍ) إجازة (مَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلٍ رَيِدٍ 
وَمُوَ الصّحِيحٌ وَالإِجْمَاءٌ عُلَى مَئْع) إجازة (مَنْ يُوجَدُ مُطْلَقًا): أي من غير التَقْيبدٍ بِتَسْلٍ 
قُلانِء وعَطّفَ الأقسامٌ بالفاءٍ إشارةٌ إلى أنّ كُلّ قِسْمٍ دون ما يليه في الرُنْبةِ ومن ذلك 
مع جكايةٍ الخلاف في الإجازة يُسْتَفَادُ جكاية خلافي فيما بعدها وهو الصَّحِيمٌ: 
(وَلْقَاظُ) الرُوايةٌ أو الألفاظٌ التي تُوَدَى بها الرّوايةٌ (ين صِنَاعَة المُحَدَئِينَ)» فليَطلْبها 
منهم مَنْ يُرِيدها منها على ترتيبٍ ما تقدّمٌ: أملى عَلَىٌّء حدّتّني؛ قرأت عليه؛ قُرِىٌ 
عليه؛ وأنا أسمّعٌ؛ أخبَرني إجازةً ومُناوّلة» أخبَرني إجازة» أنْبَأني مُناوَلةٌ أخبَرني 
إعلامّاء أوصّى إليّ؛ وجذت بخطّه . 


رجع إليه إسحاق وإلاً فلو كان السّكوت لقيام الحجّة لأكد ذلك ما عند إسحاق اه. 

)01( هو: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري؛ الأصبهاني؛ ويعرف بأبي الشيخ» أبو 
محمد (19/4؟-1*584ه): محدث»ء حافظ » مفسرء مؤرخ . انظر ترحمته في (5/ ))١14‏ ومن مصادر: : 
تذكرة الحفاظط (“ ا أسةققل) والتجوم الزاهرة (4/ 5 1 ). 


>> الكتاب الثالث في الإجماع 4 -- 
(الكتابْ الثَالِث في الإجماع) )١‏ 


من الأوِلّةٍ الشَّرعيّة *" (وَهْوَ انْفَاقٌ ا ا 00 


الْمكتابٌ الثالث في الإجماع 

)١(‏ الإجماع في اللغة يطلق على شيئين 

الأول: العزم والتصميم على الشيء» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لا يجمع 
الصيام من الليل؟ أي لم يعزم عليه . 

الثاني : الاتفاق » ومنه قوله تعالى: لاتَجِعُوا أن وتياك ابوس :1/]. ويقال: أجمع القوم على 
كذاء أي اتفقوا عليه مع العزم والتصميم . انظر لسان العرب )181/١(‏ مادة «ج.م.ع» القاموس 
المحيط .)١6 /)١8‏ وانظر تعريف الإجماع في الاصطلاح في المستصفى :)177/١(‏ والمحصول (؟/ 
*) وروضة الناظر لابن قدامة )١1(‏ والإحكام للآمدي /)1581/١(‏ وإرشاد الفحول (91). 
(1) (فَوْلَهُ: مِن الأدلَةٍ الشْرْعِيةِ) متعلَقٌ بالثّالث ولو عله عقبه كان أولى ويجوز جعله حالاً لازمةٌ من 
الإجماع ولا ينافيه كون المجمع عليه يكون شرعيًا كخَل التكاح ولغويًا ككون الفاء للتتعقيب وعقليًا 
كحدوث العالم أو دنيويًا كتدبير الجيوش ا ه. زكريًا رنوقش تعلّقه بالقالث بأنّه صفةٌ للكئاب وليس 
الكتاب بمعنى الألفاظ أو المسائل من الأدلّة وَإِنّمَا الذي منها الاتفاق المخصوص الذي يقع موضوعًا 
للمسائل ولو جعل خبر مبتد! محذوفٍ أي وهو من الأدلة الشّرعيّة لكان أحسن . قال في (البرهان) : 
أوّل من باح بردٌ الإجماع النَظَامء ثم تابعه طوائف من الرّوافض» وقد يطلق بعضهم كون الإجاع حججة 
وهو في ذلك ملبّسٌ فإنّ الحججة عنده في قول الإمام القائم صاحب الزّمان وهو منغمس في غمار 
الثاس فإذا استقرٌ الإجماع كان قوله حجة في جملة الأقوال فهو الحججة وبه السك » وعمدة نفاة الإجماع 
أن العقول لا تدلٌ على كون الإجماع حجةٌ وليس يمتنع في مقدور الله أن تجتمع أقواءً لا يعصم أحدهم 
عن الخطأ على نقيض الصّواب فإِذًا ليس في العقل متعلّقٌ في انتصاب الإجماع حجةٌ فلم يبق إلا تتبّع 
الأدلة السممية ويتعيئ التاء القاطع فيها أن القاطع نص العتاب أو نص سكة متواترة واللسألة عرب 
عنهما فلا دليل إِذّا على أنْ الإجماع حجَةٌ وهذا الكلام ميل بالمّ في فنّه إن لم نسلك المسلك المرتضى » 
ثم ذكر متمسّك القائلين بحجّيّته وأخد في تقريرها وبيانها بكلام نفيس جزل إلى أن قال : ' فإن قيل : قد 
تق أن العقول لا تدلّ على ثبوت الإجماع واستبان أله ليس في السمعيّات قاطعٌ دا على أنّ الإجماع 
واجب الاتباع فلا معثى بعد ذلك إلا الود والإجاع عصام الشّريعة وعمادها وإليه استنادها قلنا الإجاع 

حججةٌ قاطعةٌ والطريق القاطع في ذلك أن قوله إلخ وذكر كلامًا طويلا محضّله الرّجوع إلى العرف وبه 

صرّح الغزائي في (المنخول) فقال : : مطمعٌ في مسلكِ عل إذ ليس فيه ما يدل عليه؛ ولم يشهد له من 
المع خبرٌ متواترٌ ولا نص كتاب وإثبات الإجماع بالإجماع جهافثٌ والقياس المظنون لا مجال له في 
القطعيّات وهذه مدارك الأحكام فلم يبق وراءها إلا مسالك العرف فلعلّنا نتلقّاه منه فنقول إلخ . 


الكتاب الثالث في الإجماع سس 


كم لس 


تعتيوالكة ”'' بَعْدَ وَنَاِ نَبِبّها (مُحَمْدٍ 6 فِي عَصْرٍ ”" عَلَى أيْ أمْرٍ كَانَ)» وشَرَّحَ 
ايودي جاو بود اس الس ار سر 
فقال (فَعُلِمَ اتِصَاصٌةُ) أي الإجماع (بِالمُجْتَهِدِينَ) "' بأنْ لا حارم ا غيرهم 
(وَهَُ) أي الاختصاصٌ بهم (انْقَاقٌ) أي فلا عِبْرةٌ باتّفَاقِ غيرهم ” "© وهل يُعتبَرٌ وفاقٌ 
/ غيرهم لهم؟ نَبَّهَ عليه بقوله (وَاعَتَبَرٌ قَوْمّ وِفَاقَ العَوَامً) ب للمجتهدينّ (مُطْلقَا) أي 


(1) (قوْلَهُ: متهدٍ الآمة) أي أمّة الإجابة لا الدّعوة وهو بصيغة الإفراد والإضافة على معنى من أي 
المجتهد منهم فيصدق بواحدٍ وسيأتي يقول (ولو انحصر اجتهادًا إلخ) ويصحٌ أن يكون جمعًا حذفت ياؤه 
للإضافة لكن يلزم أن الاثنين إذا فقا لا يكون إجماعًا إلا أن يراد بالجمع ما فوق الواحد . 
() (فقَوْله : في عَضْرِ) أي أي عصر كان كما يفيده التدكير فيقتضي جواز بقاء الاجتهاد إلى يوم القيامة ‏ 
وفي (التلويح) أنّه حال من المجتهدين ومعناه زمنٌ قلّ أو كثر وفائدته الاحتراز عمًا يرد من ترك هذا 
القيد من لزوم عدم انعقاد الإجماع إلى آخر الزّمان إذ لا يتحقّق اثفاق جميع المجتهدين إل حينئل . 
(7) (قَوْلُهُ : مُعْظُمُ مَسَائِلٍ الْخدُوٍ) أي لا كلها ؛ ؛ أن منها ما لا يؤخذ منه ككون الإجماع حجةٌ وكونه 
قطعيًا وكون خرقه حرامّاء د م إن هذا المعظم عشرون مسألة بجعل الست المذكورة في قوله؛ وأنّ إجماع 
كل من آهل المدينة إلى آخر الست واججابةٌ» وي وعشرون يجملها سيّدّ وصرّح المصئف بالبئاء في 
جميعها ما عدا ثلاث فذكرها على وجه الاستقلال وهي قوَلة (أمَا الشكوتنٍ إلخ) وقوله (ولا يشترط فيه 
إمامٌ معصوة) . 

وقوله (ولا بذ له من مستند) وإِنّما غيّر الأسلوب في هذه الّلائة لقوّة الخلاف فيها فاعتنى يه لكونه 
أهمّ وغير المعظم ذكره بقوله (الضّحيح إمكانه إلخ). 
(4) (قَوْلَه : وَنَاِيك بِحُسْنٍ ذَلِكُ) ناهي خيرٌ مقدّمٌ وبحسن معدا عويش اناد زائدة أي حسن ذلك 
ناهيك عن الالتفات لغيره» أو الباء سببيةٌ وناهي خبر مبتد! محذوف أي وهو ناهيك بسبب حسن إلخ 
والضمير للمصئّف أو لمصنوعه وفيه إظهارٌ في مقام الإضمار. 
(0) انظر البرهان (؟/14١)؛‏ والغزالي في المستصفى (7/ 0747 وابن النجار في شرح الكوكب 
(5/ 51 أدك)ل وانظر اللمع (ص »)/١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 03١65‏ 1117) وتيسير 
التحرير (/ 151): وفواتح الر موت . 
(7) (فَوْلْهُ : بِالْمجْتَهِدِينَ) الباء داخلةٌ على المقصور عليه 
(10 (قَوْلْهُ : أي فلا عبر فاق خيرهم) تنه عل أل اختصاسه بهم بمنى أن اهم هو لير فرت 
اثفاق خيرهم» وإن اشترط اتَفَاقٌ للعوامَ عند القائل به لا.ينافي اختصاص الإجماع بهم بهذا المعنى . 
(8) (قَوْلَهُ : : وَاْتَبْرَ قَوْمْ وقَاقَ الْمَوَامْ) المراد بهم من لم يبلغ رتبة الاجتهاد. 


اكضن 


المشهور والخفيٌ ) (وَقَوْمْ في المُشْهُورِ) دون الخفي كدقائقٍ الْفقّه (بمَعْنَى إطلاق 9 أن 
الأمة أَجْمَعَتْ) أي لِيَصِمّ هذا الإطلاقٌ (ل6 بمعنى (افْيِقَارٍ الحْجْةٍ) اللأّزْمةٍ للإجماع 9 
(إلَبِهِمْ خلانًا لِلأآدَبِيَ) في قوله بالتاني 7 يدل له التَمْرِقةٌ ”“' بين المشهور والخفي 
() اعتَبَرَ (آخَرُْ دن الصو لي و فِي الفروع) فم فَيُعتَبَرُ وفاقه للمجتهدينّ فيها لتَوَقْفٍِ 
استثباطها على الأصولٍ والصّحيحٌ المنع ؛ لاله عامّيٌ بِالنُسْبةٍ إليها . 


(وَ) عُلِمَ اختصاص الإجماع (بِالمُسْلِمِينَ) ”"' لأنّ الإسلامٌ شرطٌ في الاجتهاد 60 
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. (قَْلَهُ : بِمَْتى إطلاقِ إِلَمُ) تفسيرٌ للاعتبار مطلقًا فالخلاف على المعنى الأوّل لفظٌ وعلى الثاني معنو‎ )١( 
(قَوْلَهُ: : اللأزِمَةٍ لإٍجْماع) دفع به ما يقال لا حاجة لقوله : (لا بمعنى افتقار الحجّة) أن الكلام في‎ )1( 
. الإجماع؛ وحاصل الذفع أن الحججة لا كانت لازمة للإجماع صمّ ذكرها‎ 

(9) (قَوْلَهُ : في قَوْلِهِ بالثاني) أي افتقار الحجّة له. 

(5) (قَوْلُهُ: وَيَدُلَ لَه الُْرِقةُ) إذ لو كان شرطًا في جواز الإطلاق ما كان للتشخصيص بالمشهور وجةٌ بل 
الخفيّ كذلك فلا يصمح أن يقال أجمعت الأمّة إذ العامة لا يخطر ذلك ببالهم والتّفرقة ندل أنْ الشّرط في 
اعتبار الحجة . 

(0) (فَوْلَهُ : الأصُولُ) آي اتفاق الأصوف قال في (البرهان)::ذكر القاضي أبو بكر إلى أنّ الأصوثٍّ الماهر 
المتصرّف في الفقه يعتبر خلافه ووفاقه» والذي ذهب إليه الأصوليّون خلاف ذلك فإِنّ الذي وصفه 
القافسي رد الله ليس من المفتيّن ومن لم يكن منهم ووقعت له واقعةٌ لزمه أن يستفتي المفتتين فيها فهذا 
ذا من المقلّد ولا اعتبار بأقوالهم فم تابعرن غير متبرعين وحملة الشّريعة مفتوها والمقلّدون فيهاا ه. 
(5) (قَوْلَهُ: وَعْلِمَ اخْتِصّاصٌ الإجماع بِالْسْلِيين) لإضافة مجتهدٍ في التعريف إلى الأمّة المنصرف عند 
الإطلاق إلى أمّةَ الإجابة . 

() (فَوْله : أن السلا شَرْ رط فِي الاتهادٍ) الأولى أن يقال لأنّ الإسلام قيدٌ في المجتهد ؛ لأنه المأخوذ 
في تعريفه لايقال إذا كان شرطا في المجتهد كان شرطا في الاجتهاد؛ لأنّا نقول ممنوع ؛ لأنه إنّما شرط 
في المجتهد ليقبل قوله فهو شرط لاعتبار قوله لتسمية استنباطه اجتهادًا أو يدل لعدم اشتراطه فيها ما 
سيأتي في الكتاب السّابع في مسألة المصيب في العقليّات واحداه . زكريا . قال سم : وقد يوجّه كلام 
الشّارِح بأنّ كلام المصئف في باب الاجتهاد يفيد اعتبار الإسلام في الاجتهاد؛ لأنّه اعتبر فيه معرفة 
متعلق الأحكام من كتاب وسئَةٍ وما يتعلق بذلك كمعرفة التّاسخ والمنسوخ وهذا لا يتصوّر في الكافر 
إذ لا يعتقّد حقيقة الكتاب والسَئّة فكيف يعرف متعلّق الأحكام منهما ولا ينافي ذلك ما دل عليه كلامه 
في مسألة المصيب في العقليّات واحدٌ من تحقّق الاجتهاد في الكافر ؛ لأنّه بمعنّى آخر غير ما قرّره أوَلاً 
ما هو المعتبر في الأحكام الشّرعيّة | ه. 
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المأخوذ في تعريفه (فَكَرَجَ مَنْ نَكْرَهُ) ببِدْعَتِهِ فلا عِبْرَةَ بوفاقه ولا خلافه . 
(َ) مُلِمَ اختِصاصّه (بِالعُدُولٍ إِنْ كَانَتٍ العَدَالَةُ رَكْنَا) ”'2 في الاجتهادٍ 7" (وَعَدَبِ) 
عي السيسيوه ياي ل 0 
بابه» فحَصَلَ بم كر أن في اعثيار وفاقي افاي قوليٍ ””' وزاة عليهما قوله (وَالَُا 
أي الأقوال (في القايق : 20 ْبر) وفاه (ِي حَق نَفِْو) دون غيره فيكون إجمامٌ الُدول 
حجَةٌ عليه إن انهم وعلى غيره مُطْلَقًا 11 وَرَابِعُهَا) د يُعتِبّرُ وفاقه (إنْ بَهِنْ مَأَخَذَّهُ) في 
مُخْالَفَيِه بخلاف ما إذا لم يُبيِّنْه يُبِبِّنْهِ إِذْ ليس عنده ما يمنعٌه عن أنْ يقول شيئًا من غير 
وليل 67 , 
(َ) عُلِمَ (أنْهُ لآَيْدُ مِن الكل) لأنْ إضافة مجتهدٍ إلى الأمةٍ تُفِيدُ العُمومٌ ”'" (وَمَلَيه 
الجُمْهُورْ) فِتَضُرُ مُحْالفَةٌ الواحدٍ (وَنَانِيهَا) أي الأقو ل (بَضُُ الانئَانِ) دون الواحدٍ 
(وَتَالِقُّهَا) نض (الثْلامَةُ) دون الواحد وَالانْئيْنَ (وَرَابِعُهَا) يه يَضِرٌ (بَالِعٌ عدد د التوَائرٍ) دون من 
لم يَبْلَمْهِ إذا كان غيذهم ("؟ أكثر منها:!9) (وُحَاْمِسُهَا) تَضُهُ مُخالفَةٌ مَنْ خالفٌ (إنْ سَاغَ 


. (قَوْلَهُ : إن مانت الْعَدَالَةُ ركنا) أي شرطا فالمراد بالركن ما لا بِدّ منه‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في الإحكام لابن حزمء اللمع (ص١5)»‏ البرهان »)588/١(‏ المستصفى /١(‏ 
8 ): الوصول لابن برهان (7/ 87)؛ الإحكام للآمدي :4)75/١(‏ مختصر ابن الحاجب (؟/ 77) 
المسودة (ص١*”)‏ . 

(5) (قَوْلَةُ: قَوْلّينِ) والمعتمد أنه يعتبر وفاقه فلا يعتبر الإجماع بدونه ويعلم وفاقه بخبر غيره. 

(5) (قَوْلْهُ: وَعَلَ قَبرِهِ مُطْلَقَا) أي وافق أو خخالف. 

(0) انظر المستصفى /١(‏ 87)» مختصر ابن الحاجب (؟/ 7#)؛ المسودة (ص١77)»‏ فواتح الرحموت 
19/5 ). 

(1) (قَوْلَهُ : لأنْ إضافة مجتهدٍ إلى الأمّة تفيد العموم)؛ لأنّه مفردٌ مضافٌ أريد به الجنس فيعمٌ كل فردٍ من 
مجتهدي الأمّة وبهبذا يعلم أنْ ١مجتهد؛‏ في التَعريف مفردٌ لا جمع» وقد تقدّم. 

() (قَوْلَهُ : إِذَا كَانّ غْيِرَهُمْ) أي غير من لم يبلغ عدد التّوائر أكثر منهم» وخرج بذلك ما إذا كان أقل أو 
تعادلا فلا إجماع قطعا | ه.. زكريًا. 


م انظر الممتصفى (الركؤلة4ء الإحكام للآمدي (ا سمي منتهى السول (1مرقف) البيبحر 
المحيط (4/ 41/1). 


رضنا 


الحكتاب الثالث في الإجماع 


الاجْتِهَادُ في مَذْهَبهِ) ' بأنْ كان للاجتهادٍ فيه مجال كقولٍ ابن عَبّاسِ بعدم العَؤْللِ '"', 
إن لم يَسَعْ كقوله بجواز ربا الفضل فلا تَصُدُ مُحْالَمَه (وَسَادِسْهَا) تَضّدُ مُخَالْفةٌ مَنْ 
الف ولو كان واحدًا ”" (فِي صو ل الدّينِ) لخَّطَرِه دون غيره من العُلوم (وَسَابمُهَا له 
يَكُونُ) الاتَّاقٌ مع مُحْالَفَةٍ البعض لمعف اموت 

(2َ) عْلِمَ (أنّهُ) أى الإجماء (لا ب بَخْنَصٌ بِالصَّحَابَة) لصِدُقٍ مجتهد الأمّةِ : 

ىٍِ ع في عَصرٍ 

بخيرهم ؛ فت الطاب فالر مختل بها لكرة يرم كرةلاحضي مي 
اتَمَاقُهم على شيء 0ك 


(1) (َولَهُ: إنْ سَاعٌ الاجتهَادُ في مَذْهبِِ) أي فيما ذهب إليه من الحكم بأن كان للاجتهاد فيه مجالٌ لعدم 
ورود نص فيه كالعول إذ لا نص فيه بخلاف ربا الفضل لورود النْصٌ فيه -وهو الأحاديث في 
الصّحيحين وغيرهما- ولا يسوّغ الاجتهاد مع النّض.ا ه. نمجاري . 
(1) العول هو : زيادة السهام على الفريضة,فتعول المسألة:إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم 
بقدر حصصهم» فهي فروض لا يتسع المال لها كما لو اجتمع في الورثة زوج وأخحت شقيقة وأم وإخموة 
لأمء فإن النصف للروج ؛ والنصف لللاعث» يكمل المال عبماء ويزيد ثلث الأخوة لأمء وسدس 
الأم. فتعول المسألة ويدخل النقص عليهم كلهم ؛ ويقسم المال بينهم على قدر فقروضهم؛ كما يقسم 
مال المفلس بين غرمائه بالخصص » لضيق ماله عن وفائهم» وهذا هو قول عامة الصحابة -عرضي الله 
عنهم- وهو قول مالك والشافعي وأصحابه والثوري وأبوثورء ونعيم بن حمادء وسائر أهل العلم إلا 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن تبعه كعطاءء وداود فقالوا: لا يعول. انظر السئن الكبرى 
للييهقي؛ باب : العول في الفرائفي (5/ 787). ومعجم المصطلحات (؟/ /اهه). 
(؟) (قَوْلْهُ : وَلَوْ كَانّ وَاجِدَا) قال شيخنا الشّهاب: انظر لم زاد هذا هنا دون ما قبله أي وهو الخامس 
ويمكن أن يجاب بأنّه ذكر في الخامس ما يغني عن ذلك وهو تمثيله بقوله (كقول ابن عبّاسٍ رضي الله 
عنه إلخ) إذ لولا أنه تضرٌ تخالفته وحده على هذا القول ما صمّ التمثيل إلا على سبيل الفغرض وهو 
خلاف الأظهر اه. سم 
(4) (قُوْلَهُ الب ا و ار وو ا 
ولانزول درجةٍ من بعد الصّحابة عن انعقاو دل على ذلك لما قال العلامة ابن أبي شريفي : قول أبن حزم إِنّه بعد 
عصر الصّحابة لا يمكن أحدًا مع سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة عددهم أن يضبط أقوالهم []. " 
[*] انظر المسألة بالتفصيل في المعتمد (7//7؟): اللمع (ص2508). المستصفى (؟188/9)؛ 
المحصول (7/ 47): التحصيل من المحصول (7/ 87): الإحكام للآمدي »)58/١(‏ تباية السول 
(؟//177؟): سلاسل الذهب (ص748): وانظر الإحكام لابن حزم (149//14). 
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(وَ) عْلِمَ (مَدَمْ انمِقَادِهِ في حَيَاةَ النْبي يق) من قوله بعد وفاتهء ووجهه أنّه إن 
وافَقّهم ('' فالحُجَةُ في قوله وإلا فلا اعتِيارَ بقولهم دونه . 

(َ) عُلِمَ (أنْ التَابِعَِ المُجْتَهِدَ) وقت اتفاقٍ الصّحابةٍ (مُعْتَبْرُ مَمَهُمْ)؛ لأنه من مجتهدي 
الأمَةِ في عَصْرٍ (فَإِنْ نَسَا بَمدُ) بأنْ لم يَصِرٍ التابعي مجتهدًا إلا بعد انّماقِهم (نَمَلَى 
الخلآف) أي فاعتبارٌ وفاقِه لهم مبئئّ على الخلاف (فِي انْقِرَاضِ العَضر) إِنِ اشتُرط اعثْيرٌ 
وإلا وهو الصَّحيحٌ فلا. 

(وَ) عُلِمَ (إجْمَاءٌ كُلُ مِن أهل المّدِيئةٍ) " النْبَويَةِ (وَأهلٍ البَيتِ) ”” التْبَويّ وهم 


)١(‏ (قُوْلَه : إن وَاقَقَهُمْ) أي بقولٍ أو فعل أو قريرٍء وإن كان قوله (والحجة في قوله) يوهم أن ذلك في 
القول فقط ويمكن أن يراد بالقول الرّاي وهو حاصل بالقول وغيره أو أنه ذكر على سبيل التمثيل. 

00 (قوْلَهُ: جاع كل من أهلٍ المييٍ) أي مع وجود غيره من المجتهدين؛ وكذا يقال فيما بعده وأتى 
بلفظ كل للإشارة إلى أن إجماع كلّ من هؤلاء على الفراده حجةٌ قال في (البرهان) نقل أصحاب 
المقالات عن الإمام مالكِ رضي الله عنه أنه كان يرى اثّفاق أهل المدينة يعني علماءها حمجةٌ وهذا 
مشهورٌ عنه ولا حاجة إلى تكلّف رد عليه إن صم التقل فإِنْ البلاد لا تعصم والظنَ بمالكٍ رحمه الله أنه 
لايقول بما نقل التاقلون عنه اه . وفي فصول البدائ ثع للعلامة الفناريٌّ الكبير الذي هو جاممٌ لكثير من 
كتب هذا الفنّ المعتبرة ما نصّه فيل إجماع أهل المدينة وحدهم من الصٌحابة والتابعين معتبرٌ عند مالك 
وحمل على تقدّم روايتهم أو على صحّحة إجماعهم في المتقولات المستمرّة كالأذان والإقامة والصّاع 
ونحوهاء وقيل: مراده التعميم والحنٌ أنه وحده ليس بحجةٍ؛ لأمهم ليسوا كل الأمّة والأصل عدم 
دليلٍ آخر لهم أو لأنْ العادة قاضيةٌ بعدم اجتماع مثل هذا الكثير من المحصورين في مهبط الوحي 
الواقفين على وجوب الأدلة والّرجيح لعن راجح وجوابه منع ذلك لما علم من تثبّت الصٌحابة قبل 
زمان صحّحة الإجماع فيجوز أن يكون لغيرهم متمسّكٌ براجح لم يطّلعوا عليه وهذا ليس احتمالاً بعيدًا 
وثائيًا نحو (المِيئهُ طَيبَة َي خَبَتَهَا) والخطأ خبتٌ وجوابه أنه دليل فضلهاء وقد وقع فيها ما وقع فلا 
دلالة له على انتفاء الخطأء وثالئًا تشبيه علمهم بروايتهم وجوابه الفرق بِأنّ الرّواية ترججح بكثرة الرّواة 
لا الاجتهاد بكثرة المجتهدين . 

(*) (قَوْلَهُ : وَأهْلٍ الْبَيتِ) القائل بحجّيّة إجماعهم الشّيعة» قيل : كيف يلتكم ذلك مع ما اشتهر عن الشيعة من 
إنكارهم حبيّة الإجماع؟ وأجيب : بأمّم إن أنكروا كونه حجّةٌ على تفسيره المعروف لا مطلقًا ا ه ع هال 

واستدلال الشّيعة بحصر انتفاء ال جس فيهم لقوثه تعالى ف إنّما برق يذهب بكم الرس أهل البد بيت 
2 تظطهيرا 6 [الاسزاب:+] والفطأ رجسن مر دوة بأنَ الآية نما تدل على فضلهم مع أن المذكور: في التفاسير 
أن المراد بالرّجس الشّرك أو الإثم أو الشيطان أو الأهواء والبدع أو البخل والطمع . 


55" سس 


سه المكتاب الثالث في الإجماع 


فاطِمة وعَليٌ والحسّنُ وَالحُسَيْنُ رضي الله عنهم (وَالِخُلَفَاء الأرْبَعَةِ) أبي بكر وعمرٌ 
وعُدْمانَ وعَليّ رضي الله عنهم (وَالشْيِخَينٍ) أبي بكر وعمرٌ (وَأهْلِ الحَرّمَئِْنِ) مَكَةَ 
والمدينةٍ (وَأهْل المِضْرَيْنِ الكُوقَةِ وَالبَصرَةَ غَيِرُ خجة) ("2؛ لأله تاق بعض مجتهدٍ الأمةٍ 


(وَنّْ) الإجماعً (المَنْقُولَ بِالآحَادٍ حَُجْةٌ) لصِدْقٍ التعريني به 9 (وَهْوَ الصّجِيحٌ فِي 
الكل)» وقِيلَ: إِنّ الإجماعَ في الأخيرة ليس بِحُجَةٍ؛ لأنّ الإجماعَ قطعث ”© فلا يَنْبْثُ 
بخبر الواحدٍ وقِيل إِّه فيما قبل الأخيرة من الست حَجة . 

أمنا في الأولى "7 : فلِحديثٍ الصَّحيحَيْنٍ دإنْمَا المَدِيئَةُ كَالكيرٍ 7" تَفِي حَبَنَهَا وََنْصَمٌ 
لبي "انها غرك حر تنا هن أمليا.. 


)١(‏ (ثَوْلَهُ : غَبِرُ حجَةٍ) كيف يكون غير حجَةٍ في جائب الخلفاء مع أمر الله ورسوله باتباعهم؟ غاية 
الأمر أنه ليس بإجماع ولا يلزم من نفي الإجباع نفي الحيجية ولا يرد كون الحجة لازمة للإجماع لجواز 
كون اللازم أعمّ . 

(1) انظر المسألة في الرسالة للشافعي (ضن.؟7؟ فقرة/ »)١55*‏ المعتمد (؟/ 274 الإحكام لابن 
حزم (8/ 7 ١5؟)»‏ التبصرة (ص86؟؟)؛ اللمع (صنة): البرهان /١(‏ ١٠؟/10).‏ أصول السرخسي /١(‏ 
ف المستصفى (١//81١)؛‏ المتخول (ص 4 "١‏ المحصول (؟78/5): الإحكام للآمدي /١(‏ 
4" ). مختصر ابن الحاجب (5؟/ 8)؛ المسودة (صن١77"3).‏ 

(؟) انظر المسألة في المعتمد (؟/ »)١8 ١١5‏ الإحكام لابن حزم (14/4): أصول السرخسي /١(‏ 
و5 المستصفى .)"١8/١(‏ الملحصول 1 ابا رورضة الناظر (ص 2 ,)١7‏ الإحكام للآمدي 
4)4١4/١(‏ مختصر ابن الحاجب (75/ 44554 المسودة (ص 7"144). 

(؟) (فَوْلْهُ : لآ الإججماع قَطمِئْ) فيه أنه لا يلزم من قطعيّة دلالته قطعيته في نفسه كما لا يلزم من قطعيّة 
الدّال قطعيّة المدلول. 

(5) (فَوْلهُ : أمَا ني الأول) أي أمّا كون الإجماع حجةٌ في الأولى» وكذا يقال فيما بعده. 

() (قَوْلهُ: كالكير) هو زقٌ الحدّاد الذي ينفخ به الثّار وقوله (تنفي خبثها) أي خخبث أهلها وقوله (ينصع) 
أي يخلص فيه أنَّ الخطأ في الاجتهاد ليس بخبث وإلاً لم يكن له أجرٌ والخبث إِنّما هو خطأ المعصية. 
(/) رواه البخاري» كتاب الاعتصامء باب : ما ذكر النبي كلل وحضض على اتفاق أهل العلم. ..» 
برقم (؟781)» ومسلمء كتاب الحجء باب: المديئة تنفي شرارهاء برقم )١1887(‏ من حديث 


صم عونت الكتاب الثالث في الإجماع - 
وأَجِيبٌ بصّدوره منهم ”' بلا شك لانتفاء عم عِضْمَيِهم *" فيُسْمَلٌ الحديثٌ على أنّها 
في نفسيها فاضلةٌ مُباركةٌ . 


وأمّا في الثانية فلِقوله تعالى #إِنّما يُرِيدُ ألَهُ يذهب عتحكم اليس أهل الببت وطهرد 
تظلهيا 4 الاسزاب :+ والخطا رِجْسلٌ فيكونٌ مَنْفَيًا عنهم وهم منْ تقدّمٌ لما رَوَى التّدْمِذيُ 
عن عْمَرَ بْنِ أبي سَلَّمَةَ أنَّهُ لَمًا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيهُ لَفْ النْبِنْ يكل عَلَيْهِمْ كِسَاءً وَقَالَ: «هَؤْلَاء 
آهل بَيتي وَخَاصْتي ؛ اللْهُمْ أذْهِبْ عَنْهُ مُنْهُمُ الرّجْس *" وَطْهرْهُمْ تَطهِيرًا 2 ورّوّى مسلمٌ عن 
عَائِفّة رضي الله تعالى عنها ثَالَتْ: رع ال 98 خذاة عي يز © مرك و 
شَعْرِ أسْوّدء قَجَاءَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ فَأدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الحُسَيْنُ فََدْخَلَهُ مَعَهُه ثُمّ جَاءَتْ 


فَاظِمَةُ فَادْحَلََاء ثُمّ جَاءَ عَلِيّ فَادْخَلَهُ ثُمّ قَالَّ: ««إنَمَا برِيدُ أنه ليدب عَنحكُم ايمس 


أخلّ ابي ويرك تتلهبا»: 07. 
وأَجِيبَ بمنع أنّ الخطأ رسي وَالرَجْسسُ قِيلَ ”” العَذابُ وقِِلَ الإ قبل كل 
مُسْتَقَدَرٍ ومُستدكر . 


(1) (فَله: بصْدُوره ِنهُْ) أي بجواز صدوره اه. زكريًا . ويتقدير المضاف اندفع اعتراض الشّهاب 
عميرة بأنَّ انتفاء العصمة لا يثبت المدّعىئ اه . أي لأله إنْما يستلزم إمكان الصّدور والإمكان لا يقتضي 
الوقوع بالفعل إلا أنه يرد عل ما قاله زكريًا إن جواز الصّدور لا يدل عل عدم الحبية لاحتمال عدم 
الصّدور؛ وقد يجاب يأئهم حيشظٍ كغيرهم فلا وجه لمزيّتهم على غيرهم في ذلك تأمّل . 

(1) (فَوْلَهُ : لإنْتعَاء مِضْمَتِهِمْ) في هذا التعليل نظرٌ إذ الصّدور والوقوع إِنّما يعلّل بالمشاهدة مثلاً» وإنّما 
يصمٌ هذا التعليل لإمكان الصّدور وجوازه ولهذا قدّر زكريًا لفظة جواز لتصحيح هذا التعليل» 
والأول أن يجعل تعليلاً لمحذوف أي وإنّما صم صدوره منهم لانتفاء إلخ . 

() (قَوْلَهُ ا ار بنرك ناريا ونا لاني اوماق 
«أز تَسْمَعٌ لَهُمْ يكرا [سيم :مه فالمراد به الصّوت الخفيّ . 

(4) صحيح : رواه الترمذي؛ كتاب المناقب» باب : : ما جاء في فضل فاطمة بدت محمد وآ : برقم 
(41/1)» وانظر صحيح الترمذي . 

(0) (فَوْلَةُ : وَعلَهِ مِْط) بكسر الميم وسكون الرّاء كساءٌ من صوف أو خرٌ أو كنَانٍ وقيل : هو الإزار 
ومرحُل بضمٌ اليم رفتح الرّاء وتشديد اللحاء المهملة فيه خطوط. 

() رواه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة»؛ باب: فضائل أهل ببت النبي يلل برقم (14؟4؟). 
(0) (قَوْلَهُ : وَالرَجْسٌُ قِيلٌ إلَخْ) الظاهر أن الواو للتعليل. 


>> الكتاب الثالث في الإجماع ا-- 


وأا في الَالِئٍ فيقوله يق «مَليِكُمْ بستبي وَسْئة الحلقَاء الراشِِين المَهِدِيِين من بدي ""' 
تَمَسَكُوا بِهًا وَعَضُوا عَلَيَْا بِالتوَاجِذِ» *" رواه الترْمِذيُ وغيرُه» وصحّحّه وقال «الجلاقة 
ين بدي (" تَلَآنُون سه كم تَكُوُ كاه ”*» أي تصيٌء أخرجه أبو حاتم وأحمَدُ في 
«المناقب»2 وكانت مُدَةُ الأربعةٍ هذه المذةٌ إلا سِبَةَ أشْهّر مُدَةٌ الحسّن : ْنِ علي *» فقد 
حَتٌ على انَباعِها فيثتقي عنهم الخطّأ . وأَجِيبَ بمنع ”© انتقايه. 


وأمًا في الرّابعةٍ وله يل دوا اللذينٍ من بَْدِي أبي بَعْرٍ وَعْمَره ' "' رواه التّرِْذيٌ 
وغيره وحسته أهْر رَ بالاقتداء بهما فيئتقي عنهما الخطأ . وأَجِيبٌ بمنع انتفائه . 

وأمًا في الخامسة والسادوسة 0 مَنْ ذيِرَ فيها إجماع الصحابة ؛ لأنهم كانوا 
بالحرمين وانة نتَشّروا إلى الْمِصْرَيْنٍ ” “. وأَجِيبٌ على تقدير تَسْلِيمٍ ذلك بأنّهم بعض 
سين ف تشري على [ث ليما شعي اللاشرى بال الي 7 


(١)(فَوْلَهُ:‏ مِن بَمْدِي) متعلّقٌ بالخلفاء عل أنه حال منه وقولة (تمسكوا) بان لقوله (عليكم) وتفسيرٌ له . 
(؟) صحيح: رواه الترمذي» كتاب العلمء باب :..ها جاء في الأخل بالسنةء برقم (1715) من 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه». وانظز صحيح التزمذي. 

(2 (تَوْلَه : الججلاقةُ بَمْدِي إِلَخْ) فيه تفسيرٌ للخلفاء قبله . 

(4) حمسن : أخرجه أبن ححبان في صحيحه /١8(‏ 47 )), برقم (2)14141 وأحمد (19/95) من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهء وانظر مشكاة المصابيح» حديث رقم (5). 

(0) (قَوْلُهُ : مُه امسن بْنِ هل رضي الله عنهما) فإِنّه ولي الخلافة بعد قتل أبيه بمبايعة أهل الكوفة فأقام 
سنّة أشهر وأيَامًا فهو آخر الخلفاء الرّاشدين وقضيّنه اعتبار موافقته لهم فيشكل بعدم عدّه فيهم في هذا 
القول إلا أن يوجّه بقصر مدّته واشتغاله فيها عن التّظر لترادف الفتن . 

(7) (قَوْلَهُ : وَأَحِيبَ بِمَنْع إِلَغْ) انظر هذا مع أمره يك باتباعهم ويأتي مثله في مسآلة الشيخِين. 
(0) صحيح: رواه الترمذي. كتاب المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
كليهماء برقم (2)7557 وابن ماجه (/91) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهء وانظر 
سحن ردي 

(8) (فُوْلَهُ : إِلَ الِصْرَيْنِ) يعني : الكوفة والمديئة أي معظمهم وإلا فقد انتشروا في جميع المشارق 
والمغارب لانّساع نطاق دائرة الإسلام بكثرة الفتوحات, 

(4) (قوْلُه : بِمَضْرٍ الصّحَابَة) أي والإجماع لا يختصٌ بعصرهم . 


8 الدكتاب الثالث في الإجماع‎ -» ١58 


(وَ) عْلِمَ (أنْهُ) (لا يُشْتَرْطً) في المجمِعِينَ (عَدَهُ النْوَائْرِ) لصِدْقٍ مجتهدٍ الأمّةٍِ بما دون 
ذلك (وَخَالَفَ إِمَامُ الحَرّمَين) فشَرطً ذلك تَظَرًا للعادة 299 59 , 


90 لم (أنه لم ١‏ و في اضر 31 و (وَاجِدَ لَمْ يُحْمَجٌ به) (4) ١أئَل‏ ما 


الإجماع عن الواحدٍ وقيل: بجوي ميا 0 لانحصار امس 

(َ) عُلِمَ (آنّ الْقِرَاض العَضْر) بموتٍ أهله ”'؟ (لآ يُشْتَرَطُ) في انعقادٍ الإجماع لصِدٍْ 
تعريفه مع بَقَاءِ المجْمِعينَ ومُعاصريهم (وَخَالَفَ امد وَائْنُ فُورَكِ وَسُلَيِمٌ) الرّازِيّ 
(نَشَرَطُوا الْقِرَاض كُلَهِمْ) أي كُلَّ أهلل العَضْرٍ ”" ( أو قَالِبِهِمْ أو مُلْمَائِهِمْ) كُلّهِم أو 
غالييم . 


)١(‏ (قَوْلَهُ : فُشرط ذَلِكَ نََرًا لِلْعَادَة) أي لأنّ العادة عتدِ شارطه -وهو إمام الحرمين- تحكم بأنّ العدد 
الكثير من العلماء لا يجمعون على القطع في شِيءٍ بمجرّد توثيق أو ظنّ بل لا يقطعون بشيءٍ إلا عن 
قاطع | ه. زكريًا. 

(1) انظر المسألة في أصول السرخسي (1/ 40818 المسودة (ص »)78٠‏ الإبهاج (؟/447): شرح 
تنقيح الفصول (ص١14”)»؛‏ تيسير التحرير (/ 7"8؟). 

() (قَوْلَهُ : وَهُلِمَ أن َو يَكْنْ إلَغْ) الذي علم إنّما هو انتفاء الإجماع لا انتفاء الحجة ولا يلزم من انتفائه 
انتفاؤها فالمناسب أن يقول لم يكن قوله إجماعًا وليس بححةٍ على المختار ويجاب : بأنّ الإجماع يلزمه 
الحسجيّة فإذا انتفت انتفى كما مر اه. زكريًا وفيه أن المعلوم انتفاء الإجماع لا انتفاء الحسيّة والكلام في 
المعلوم . 

(4) (فَوْلهُ : | بنج بِ) كيف لا يحتج به مع أنْ غيره عاميّ فالعاميّ يجب عليه أنّباع المجتهد فيكون قوله 
حجةٌ فيه وحيتئذٍ فالحق مقابل هذا القول. 

(0) انظر المسألة في المتخول (ص717)» المحصول (5؟/ *4): الإحكام للآمدي »)0/١(‏ مختصر 
ابن الحاجب (1/ 075 شرح الكوكب المنير (؟/ 26787 الآيات البينات (/ 34؟)؛ إرشاد الفحول 
(ص .)4١‏ 

() (قَوْلَهُ : ِمَوْتٍ أهْلِه) أي كلهم أو بعضهم ليأني قوله الآتي أو غاليهم . 

() (قَوْلُهُ : أن كُلَ آهل الْمَضْرِ) عامّهم وغيرهم على الإطلاق لا كل علمائهم وإلاً لساوى قوله (أو 
علمائهم) . 


> اللكتاب الثالث في الإجماع 4 سس 


(أَقْوَالٌ اْتبَار 297 العَامَيٌ وَالتَادِرٍ) ”'' هل يُعتبّرانٍ 7" أو لا يعتبّرانٍ كما تقدم أو يعتَبَرٌ 
العامّئٌ دون التَادِرٍ أو العَكسٌ ”؟' كما يُسْتَفَادُ من جمع السال '" فينتى علي 
الأوَلَيْنِ ”" الأوّلْ والرَابعٌ وعلى الأخيرَيْنِ الثاني وَالثَالِتُء واستَدَلُوا على اشْتِراطٍ 
الانقراض في الجملة 7" بأنّه يجوز أنْ يَطرأ لبعضهم ما يُخالِفٌ اجتهاده الأول فيرْجمٌ 
عنه جوارًا بل وجوبًا. 


أَجِيبَ بمنع جواز الرُجوع عنه للإجماع عليه “" . (وَقِلَ: يشرط الانرَاض في 
الإجماع (الشكوتئ) لضَعْفِه بخلاف القولي وسياتي 


)١(‏ (قَوْلَهُ وال امتيار إِلَع) خبر مبتد! محذوف أي وهذه الأقوال أقوال اعتبار إلخ أي أمها مبنّة عليها 
قال الكمال : م ظاهره أن الأقوال الأربعة لهؤلاء القلاثة إمَا على معنى أن يكون كل واحلٍ نقل عنه كل 
من الأقوال الأربعة وإمًا غللى معنى أن كلّ واحدٍ قائلٌ بقولٍ منها وفيهم من نقل عنه مع ما قال به من 
القّلائة القول الرّابع وكلاهما غير سديدٍ إذ لا.نقل يساغده بل الثقل بخلافه إذ المعروف نقل ذلك عن 
هؤلاء الّلائة وغيرهم لمحقّقي أصحاب أحمد وثقلة ابن برهانٍ عن المعتزلة ونقله الأستاذ عن الأشعريٌ 
واختلف المنقول عنهم في الاشثر تراط على الأقوال الأزبعة المذكورة فذهب إلى كل قولٍ. 

)05 (فَوْلَهُ : الْعَامُيّ وَالتَامِرٍ) أي الواحد هن المجتهدين. 

(") (قَوْلَهُ : هل يعتبران إلخ) أمَا اعتبار العامّيّ فيقدّم في قوله (واعتبر قومٌ وفاق العوامٌ)؛ وأمّا اعتبار 
وفاق التّادر فهو الرّاجح السَابق في قوله (وإنّه لا بذ من الكل وعليه الجمهور): وأمّا عدم اعتبار العاميّ 
فهر الرّاجح السّابق في قوله (فعلم اختصاصه بالمجتهدين)» وأمًا عدم اعتبار النّادر فهو ما انم عليه 
القول الثاني والثّالث والرّابع من جملة الأقوال السّابقة ا ه. من الكمال. 

() (قَوْلَهُ : أؤ الْمَكْسُ) أي أن يعتبر موافقة الواحد فتضرٌ تخالفته . 

(5) (قَوْلَهُ: مِنْ جمع المسْالَتّينُ) أي مسألة اعتبار العامّيٌ ومسألة اعتبار التادر فجمعهما في مكان واحدٍ 
دليلٌ على أنَّ الخلاف في إحداهما خلافٌ في الأخرى . 

(5) (قَوْلَهُ : فَيَبَغِي عَلَ الأوْلَينِ) أراد بالأوّلين ما يشمل الأوّل الحقيقيّ وهو قوله (هل يعتيران) 
والأوّل: الإضافيّ وهو قوله (أو لا يعتبران أو هو تغليبٌ) . 

(0) (قَوْلَهُ : في الملَة) أي من غير نظر لخصوص قولٍ من الأربعة. 

(8) (قَوْلّهُ: للإجاع عَلَبِهِ) فإنّه لا يجوز حرق الإجماع . 

(3) وقيل : لا يشترط» انظر التبصرة (ص5/"): اللمع (ص4)45 المنخول (ص7؟١”)؛‏ الإحكام 
للآمدي :)757/١(‏ متتهى السول (١/50)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص”7””)» التمهيد للؤسلوي 


الحكتاب الثالث في الإجماع تت 


- ١١ ع‎ 


(وَقِيلَ) : يُشْتَرَطُ الانقراض ”2 (إنْ كَانَ فيه) أي في الممجمّع عليه (مَهْلَُ) ”') بخلاف ما 
لا مَهْلةَ فيه ”" كمّئْل الّفس ”21 واستباحة الفرج إِذْ لا يَصْدّرٌ ”* إلا بعد [معانٍ النَظَر . 

(وَقِيلَ): يُشْعَرَطُ الانقِراضٌ (إنْ بَقِيِ مِنهُمْ) أي من المجمعينَ (كَثِيرٌ) كمَدَهٍ الثوائر 
بخلاف القليل إِذْ لا اعتيار به فالمشِتَرَطٌ حيتئذٍ انقِراض ما عدا القليل . 

(َ) عُلِمَ (أنْهُ لأَيُشْمَرَطً) في انعِقادٍ الإجماع (تَمَادِي الرْمَنِ) عليه لْصِدْقٍ تعريفه مع 
انتفاء التّمادي عليه كأنْ مات المجمعون عَقِبّه بخْرورٍ سقف أو غير ذلك ”2 (وَشَرَطَهُ) 
أي التّماديّ (إمَامُ الحَرَمَِنِ في) الإجماع (الظْنَئْ) لِيسَتَقِرٌ الرّأي عليه (" كالقطعه (4) 
وسيآتي التَمْيِيرُ بينهما. 


(ص 497)» تيسير التحرير (9/ 71؟): غاية الوصول (ص7١٠).‏ 

(َوْلهُ: وَسَيَأني) أي السكوي. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: الإنقِرّاض) أي من حيث هو لا:انقراض الكل ليصحّ قوله إن بقي» قال الكمال: واعلم أن 
مشترطي الانقراض قائلون بحسّميّة الإجماع قبله لكن لو رجع أو حدث مهالفٌ كان ذلك عندهم قادححا في 
الإجماع فالانقراض في الحقيقة شرط لانعقاذة دليلا مَسَتقت الححجيّة كغيره من الأدلّة لا أصل انعقاده حجّة. 
() (ثَوْلَه: مَهلَة) بفتح الميم أي تأن ؤتراخ والمراد بها هنا إمكان استدراك الشّيء لو وقع كما لو وقع 
كما لو أجمعوا عل وجوب دفع الدّين من زيدٍ الذي عليه لعمروء ثمّ دفعه 
(6) (قَوْلَهُ: مَا لأ مَهْلَةَ فيِ) وهو ما لا يمكن تداركه كقتل الس فإنّه إذا وقع لا يمكن استدراكه. 
(5) (قَوْلَهُ: كُقذل النفْس) أي كجواز قتل التّفس القاتلة . 
(5) (قَوْلَُّ: إذْ لا يَضْدُرُ إِلَخْ) وبعد [معان التظر لا يمكن حدوث مخالفي. قوله: (فالمشترط حيتئدٍ 
انقراض ما عدا القلبل) قال شيخنا الشهاب : لا يقال هذا يتّحد مع قوله (الذي مرّ أو غاليهم)؛ لأنا تقول 
لا يلزم من الكثرة المشترط انقراضها هنا أن تكون غالبةً فلو كان ثلاثة آلافي مثلاً وانقرض منهم ألفان 
وبقي ألف لم يتحّق الشّرط لمكان الكثرة وتمقّق على القول السّابق لانقراض غالب أهل العصر. 
(1) (قَولة : أو هر ذَلِكَ) مِنَ الأسْبَاب الْعَامةِ كحرقٍ وغرق . 
(0) (قَوْلَهُ : لِِسْمقِرٌ الوّايُ مَلَِهِ) كالقطعيّ فيه إشارةٌ إلى ما ضبط به إمام الحرمين الرّمن الذي اعتبره فإنّه 
قال المعتبر زمنٌ لا يفرض في مثله استقرار الحم الغفير على رأي إلا عن قاطع أو نازلٍ منزئة القاطع » 
واعلم أن إمام الحرمين قد شرط مع تمادي الرّمن ترداد الخوض في الواقعة فلّو وقعت فأجابوا بحكم 
فيهاء ثم تناسوها إلى ما سواها فلا أثر للرّمان عنده ! ه. كمال . 1 
(8) (قوْلَهُ: كَالْقَطبِيَ) أي كاستقرار الزّمن في القطعيّ. 
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(و) عُلِمَ (أنْ إجْمَاع) الأمَم (الشابفِين) 2١‏ على أو معد مُحَمدٍ ل (هَيرٌ حجةٍ) 7" في 
ِلَّيِه حيث أخذ أَمنَه في التعريف (وَ مُوَ الأضصَحُ) لاخيصاص دليلٍ حُجيْةِ الإجماع بأَميه 
كحديث ابن ماجه وغيره «إنّ نُ أَمَي لَا تَجْتَمِمُ عَلَى ضَلَالْدِ 7" وقِيلٌ : إِنّه حُجَةٌ بناة على أن 
شرعَهم (2؟. شرع لَنا وسيأتي الكلامٌ فيه ا" 


() عَلِمَ (أنْهُ) أي الإجماعَ (قَدْ يَكُونُ عَنْ قِياس)؛ لأنْ الاجتهاد المأخودّ في تعريفه 
لا بَدَلِهِ من مُسْتَيِدٍ كما سيأتي والقياسٌ من جملَيه (خلافًا لِمَانِ جَوَازٍ ذْلِكَ) أي الإجماع 


(1) (قَؤْلة: وَعُلِمَ أن ِجامَ الأقم السَابقِينَ) أي كلّ أمْةٍ لا إجماع الجميع مع بعض . 
(1) (فَوْلَهُ: غَيْدُ حْجة) فيه أن الكلام ذ في الإجماع ولا يلزم من كونه ليس إجماعًا نفي الحجّيّة إلا أها 
لازمةٌ له فيلزم من نفيها نفيه . ض 
(*) ضعيف دون الجزء الأول الذي ذكره المصنفف وهو «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فد ورد من عدة 
طرق يقوي بعضه بعضاء والجزء الثاني الذي استدل:به المصنف صحيح أو حسن بمجموع الطرق: 
رواه ابن ماجه؛ كتاب الفتن » باب : السواد الأعظم؛ برقم :»0”46٠(‏ والترمذي (151؟) من حديث 
أن بن مالك رضي الله عنهه والظر الساساة تنيت رقم 01010 . 

(4) (فَوْلهُ : باه عَلَ أن شَرْعَهُمْ إلَغْ) أي أن الحجِيّة مبنيّةٌ علَ ذلك ولا يلزم من كون شرعهم شرع لنا 
أن إجماعهم حجّة حبمة . قال في (البرهان) : : اختلف الأصوليون في أنْ الإجماع في الأمم الماضية هل كان 
حجةُ قرعم زاعموث أ إبئه حب من خصائص هل الث شيي و ا ا د 
القرآن الكريم قال اللّه تعالى « كُكُمْ خَيرَ أَوْ أَِْجَتٌ لئاس 6 [العمرلن: ٠:‏ وقال تعالى « لِنََكروا شبد 

عَلَّ ألنّاس» [بتره:؟؛١]‏ ومئع مانعون هذا الفرق ق وقالوا : لم يزل الإجماع حججة في الملل » عه 
رحبه ألله : لست أدري كيف كان ولا يشهد له موجبٌ عقلٍ على وجوب القسوية ولا على وجوب 
الفرق» وم يثبت في ذلك عندنا قاطعٌ من طريق التّقل فلا وجه إلا النُوققف» والذي أراه أن أهل 
الإجماع إذا قطعوا فقولهم في كل ملَةٍ يستند إلى ححَةٍ قاطعةٍ» فإِنْ ثلث هذا من قضايا العادات؛ 
والعادات لا تختلف إلا إذا انخرمت . وأمًا إذا فرض إجماع من قبلنا على مظنونٍ من غير قطع فالوجه 
الآن ما قاله القاضي رحمه الله فإنّا لا ندري أن الماضين هل كانوا يبكتون من كان يخالف مثل هذا 
الإجماع أم لاء وقد تحققنا الكت في ملتنا ا ه. 

(5) انظر المسألة في المعتمد (0 0 التبصرة (ص 6م ؟). اللمع (ص #")؛ البرهان /١(‏ *؟١٠3ة).‏ 
المستصفى /١(‏ أقل المنشول (ص١*؟)‏ ؛ الوصول لابن برهان (١/81"؟),‏ المحصول (؟/4١ة)؛‏ 
نباية السول (7/١١؟):‏ سلاسل الذعب (ص8*؟)» شرح الكوكب )4١08/4(‏ إرشاد الفحول 
(ص ٠‏ 1؟). 
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عن قياس (أوْ) ماع (وُفُوعِهٍ مُطْلَقَا أو في) القياس (الخَفِىْ) دون الجلىّ وسيأتي التَمْمِيرٌ 

بينهماء والإطلاقٌ وَالتَمْصِيلٌ راجعانٍ إلى كل من الجوازٍ والوقوع؛ ووجه المنع في 
لمجت ضاق نكن خاي بالل ار مُخْالَقَتُه لأَرْجَحَ منه فلو جار 
الإجماع عنه 27 لجار مُحَالفبه الإجماع . 


واس با رقن لشالفه القياس إذا لم يجمع على ما َه بيك به قاذ أَجَبة ©©) 
على تحريم شَّحُم الخِئْيرٍ قياسًا على لَحُمِهء وعلى إراقة نحو الرّيْتٍ '* إذا وقَمَتْ فيه 
فأرةٌ قياسًا على السّمْت "© . 


(َ) عُلِمَ (أنْ اتقَاقَهُمْ) أي المجتهدينَ في عَصْرِ (عَلَى أحَدٍ القؤلِينِ) لهم (قَبْلَ اسْتِفْرَارٍ 
الخلاآف ”"") بينهم بأنْ قَصَّرٌ الرّمانُ بين الاختلاف والاتّماقٍ (جَائرْ 0 وَلَوْ) كان الاتاقٌ 


(1) (قَوْلّهُ : لكَونهِ ظَئْئَا ني الأعُلّب) غير الأغلب ما قطع فيه بنفي الفارق. وأورد عليه : أن الدّليل أخصض 
من المدعى ؛ لأنْ الخلاف في القياس مطلقًا:إلاً أن يقال إنْ قوله في الجملة راجمٌ لأصل الدّعوى أيضًا. 
(1) (قَوْلْهُ : الإخَامْ عَنْهُ) أي الثاشئ عنه 

() (فَوْلَهُ وَقَذ أجمعَ إلَغْ) استدلال بالوقوع ويلزم منه الجواز ففيه ردٌّ عليهما. 

(4) (فَوْلهُ : وَعَلَ إرَاقَةِ نحو الوْنِتِ) كأنه لم يعتبر القول بقبول التطهير . وقد قيل به ومن غرائب المنقول 
أنّ أبا عل الطبريّ في شرح مختصر المزيّ كان يلحق الرّيت بالماء فيعتيره بالقلتين إذا وفعت فيه نجاسةٌ 
غير مغيّرةٍ» ونقل المروزيّ عنه أيضًا السّمن والظاهر أن بمع المائعات سواءٌ قال الصف في العلبقات 
بعد نقله هذاء ونقله عن القفال الكبير في كتاب (محاسن الشريعة) القرق بين لئاه وامائع وئي هذا 
الفرق إشارةٌ إلى اعتبار القلتين فلا ينبغي أن ينسججس بيسير التّجاسة من المائع الكثير الزّائد على قدر 
القلتين لا ما جرث عادة الثّاس بجوازه ة ا ارس اا ل ل ل 
أن يحكم بنجاسته بوقوع ما لا يفيه من الشجاسات فإن للحكوم بنجاسته نما هو ما اعتيد من الالعاث 
وهذه الصورة لا وجود لها فلم يتكلم السابقون فيها ولكن يرشد إليها الفرق المذكوراه. كلامه وهو 
في نفسه حسنٌ ولكنّ العمل في مسألة المائعات عندثا على تنجّسها مطلقًا قلت أو كثرت بملاقاة 
التجاسة ولو يسيرةٌ» قال شيخ الإسلام في منهجه : ولو تنس مائمٌ تعذّر تطهيره رحمه الله . 

(5) (قَوْلَهُ: قِياسًا مَل السَمْنِ) هذا قياس بعدم الفارق وهو لا يسمّى قياسًا حقيقة . 

() (قَوْلَه : َبْلَ اسِفْرَارٍ الجلافٍ) أي قبل ثباته وقوّته بطول الرّمن. 

5 انظر المسألة بالتفصيل في المنخول (ص١:)؛‏ روضة الناظر (ص 2)١78‏ الوبباج (9/ 45١‏ 
التمهيد للؤسئوي رص هرة 4) منهاج العقول (؟/ 44 ؟)؛ العضد على ابن الماجب (؟/ 47)؛ شرح 
الكوكب المثير (7/ 15؟): غاية الوصول (ص »)٠١8‏ إرشاد الفحول (ص856). 


ابا سس 


»| الكتاب الثالث في الإجماع 


(مِنَ الحَادِثٍ بَعْدَهُمْ) إِنْ ماتوا ونشأ غيرُهم فإنه يُعْلَمُ ”'' جوازه أيضًا ”" لصِذقٍ 
5 الإجماع على كُلّْ من هذْينٍ الاتماقَيْن ”؟)» ووجه ل 
ننه مت ”” بلي يجوعون عليه وقد الجمعتٍ الصّحابةٌ ”© على دَيه يق في بِيْتٍ عائشة 
بعد اختلافهم الذي لم يستَقِرٌ 

(وَأئا) الاتقاقٌ (بَغْنَهُ) أي بعد استقرار الخلاف ”" (مِنهُنْ) هو قَيْدٌ للائفاقٍ 
المقَّدَّرٍ " (لَْمَئَمَهُ الإمَامٌ) الرّازيّ مُطْلَّمًا (وَجَوّرٌ الآمِدِي مُطْلَقَا وَقِيلَ): يجوز (إلا أنْ 
بَكُونَ مُسْتَنَدُهُمْ) "2 في الاختلاف (فَاطِمَا) ”''' فلا يجوزٌ حَذَّرًا من إلغاءِ القايطع ؛ 
واحتّج المانمُ بأنّ استقرار الخلاف بينهم يَعضَمنُ اهم على جواز الأخلٍ بل من 
شِفَّي الخلاف باجتهادٍ (''' أو تقليلٍ فيمتيعٌ ”"'' اثفاقهم بعد على أحدٍ الشْفَيْنِ . 
)١(‏ (قَوْلَه : فَإِنهُ بُمْلَمُ إَغ) أشار بذلك إلى أن لو ليست وصليةٌ بل شرطيّةٌ جوابها محذوفٌ إذ لو كانت 
وصليّة لأفادت حصول الاثفاق بعد موتهم ولا يعقل : 
(1) (قُوْلَهُ: جَوَارُه أنِضًا) أي كما علم عن قبلهم . 
() (قَوْلَهُ : لِصِذقٍ تَغْرِيف إلَخ) أمّا على الأول فظاهرٌ : وأمًا على الثاني فلأن قصر الزّمن نزّلهم كأتهم في 
عصر واحدٍ وليس فيه حرق للإجماع . 
(4) (قُوْلْهُ: مِنْ هَذَيْن الائْقَاقين) أي اتّفاق أهل العصر بعد خلافهم واتفاق من بعدهم . 
(0) (قَوْلَهُ : أنْ يَظهَرَ مُسْمِنَدٌ) أي للقول الذي اتفقوا عليه وقوله (يجتمعون عليه) أي على مقتضاه أي على 
الحكم الذي اقتضاه ذلك المستند أو المعنى يجتمعون عليه فينشأ عنه اجتماعهم على مقتضاه . 
(1) (قَوْلْهُ : وَقَدْ جعت الصّحَابَةُ إِلَغْ) أي لما روي لهم أن النَبيَ يدفن حيث مات . 
(0) (فَوْلَهُ : أيْ بَعْد اسْتِفوَارٍ الخلآفٍ) بأن يمضي بعد الخلاف زمنٌ يعلم به أن كل قائل مصهّمٌ على قوله . 
(8) انظر البرهان ,)١١ /١(‏ الإحكام للآمدي (1/ 49 )؛ الإبباج (؟/ :)47١‏ البحر المحيط (4/ 
"٠‏ ). إرشاد الفحول (ص85). 
(4) (قَوْلْه : إلأ أن يَكُونَ مُسْتَتَدُهُمْ) أي مستند المخالفين الذين رجعوا. 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ : قَاطِمًا) أي باعتبار نظر القائل به إذ لو كان قاطعًا حقيقةٌ ما أمكن الخلاف ؛ لأنّه ليس محل 


اجتهان . 
)١١1(‏ (قَوْلَهُ : باجتهَادِ) أي بأن كان مجتهدًا ووافق اجتهاده اجتهاد أحد المخالفين فلا يقال إن المجتهد لا 


. (قَوْلَهُ : فَتَمْتَِمُ إلَحْ) لأنْ هذا الإجماع يخرق الإجماع السّابق‎ )١١( 


-_- الكتاب الثالث قي الإحجماع‎ ١/5 


واعات الجر بأ نضَمْنَ ما ور 17© مشروطٌ بعدم الاثفقٍ بعدُ على أحد اين 
فإذا وُجِدَّ فلا اماق قبلّه "© والخلافٌ مبنيٌ على أنّه لا يُشَْرَ تَرَطُ انقِراض العَضْر فإِنٍ 
اشتُرط جار الاتّفاق مُطْلّقًا 7 قطعًا © وفيما نسَبّهِ المصيّفٌ إلى الإمام والآيديٌّ 
القِلابٌء والواقِمٌ أن الإمامّ جوّرٌ والآمدي مَنَعَ 0 


(وَأمّا) الاتّفاقٌ (مِنْ غَيْرِهِمْ) أي من غير المختلِفِينَ بعد استقرارٍ الخلاف بِأنْ ماتوا (9) 
ونشأ غيرُهم (فَالاصَحٌ) أنه (مُمْمَنِعٌّ إن طَالَ الرْمَانُ 7") أي زمانٌ الاختلاف إِذْ لو انقَدَحَ 
وجة في سُفوطِه لَظهَرَ للمُخْتَلفِينَ بخلاف ما إذا قُصَرَ فصر ف فقد لا يَظْهَرُ لهم ويَظهَرٌ لغيرهم» 
وقيل : يجورٌ مُطُلَقّ (4) لجواز ظُهورٍ سُّقوطٍ الخلاف لغيرٍ المختلفِينَ دونهم مُطْلَقًا. 


(1) (قَوْلَهُ : مَا ذْكِرَ) أي اتفاقهم على جواز الأخذ إلخ. 

(7) (قَوْلَهُ : فلا انَقَاقَ قَبْلَهُ) فال شيخنا الشّهاب: لو قال بدله وقته لكان بيْنًا اه . وأقول لأنّ الاتفاق 
قبله ثابتٌ قطمًاء وقد يجاب بحمل كلامه عل أن لمر فلا اماق قبله يمتئع خالفته أو بأنّ اثفاقهم على 
أحد الشّقَين يتبين به عدم تَحقّق اتفاقهم على جواز الأخذ المذكور وإلاً لم يفوا على أحد الشّقَّينَ وهذا 
ظاهر عبارة الشارح ولا مانع منه في عقلٍ ولاانقل: 

(7) (فَوْلَهُ: مُطَلََا) أي كان مستئدهم قاطعًا أو لا:ولِيسالمزاد قبل استقرار الخلاف أو لا خلافًا لما في 
حاشية النَجَاريّ ؛ لأنَّ ما قبل استقرار الخلاف ليس فيه خلافٌ. 

(5) (فَوْلَهُ : قَطعًا) أي ؛ لأمْهم لم يتقرّروا فلم يوجد شرط الإجماع قال سم : وقد يشكل بالقول الأخير 
إذ إلغاء القاطع تحذورٌ مطلقًا إلا أن يريد بالخلاف غير هذا القول أو يلتزم هذا القائل أنَّ إلغاء القاطع 
نما يجذر عند الانقراض ليبين أمره يخلافه عند عدم الانقراض لاحتمال أن يتبين للخطأ في قطعيّته 
أه, 

(5) انظر المسألة في اللمع (ص .)6١‏ المستصفى .)5١/١(‏ المخول رص :)61١‏ الوصول لابن 
برهان (1/ )1١7‏ منتهى السول (ق١/‏ 58)؛ المسودة (ص776): شرح تنقيح الفصول (ص94؟2)71 
نباية السول (؟/ 17 ١7)؛‏ منهاج العقول (؟/ )٠١‏ وإليه ميل الشافعي . 

(فَوْلَهُ: بن مَانُوا إلَخ) هذا بان للاتّفاق من غيرهم لا لاستقرار الخلاف أيضًا؛ لأمّهِم قد يموتون 
قبل استقرار الخلاف . 

0 (قوْلَهُ : إنْ طَالَ الْمَانُ) فيه أنّ هذا هو الموضوع فإنّ الموضوع بعد استقرار الخلاف ولا يكون إلا 
بطول الرّمن. وأجيب : بأنّه ذكر توضيحًا أو أن المراد طول زائدٍ على ما يستقر فيه الخلاف . 

(8) (فَوْلهُ وَِيلٌ يور مُطْلَقَا) أي طال الزّمن أو قصر المراد بالقصر عدم الرّيادة على ما استقرٌ فيه الخالاف 
فلا يرد أنه خروجٌ عن الموضوع . 


- الكتاب الثالث في الإجماع سسب 


(و) مُلِمَ أن (التْمَسّْكَ بِأقَلْ ما ئِيلَ حَق) لأله َتنك بِما أَجْهِعَ عليه مع ضَمَيْمَةٍ أن 
الأصلّ عدم وجوب ما زادَ عليه» مثاله أنّ العُلَماءَ اختلفوا في دية الذَّمّيٌ (' الواجبةٍ 
على قاتيه فقيل كدية المسلم» وقيل : : كتِضفيهاء وقيل : كذُليها فأخذ به الشافعي للاثفاقي 
على وجوبه ” ونقَى وجوب الرَائِدٍ عليه بالأصل 7" فإنْ دَلَ دليل على وجوب 
اس ا وير 0 
حديتُ الصّحيحَيْنٍ على سبْع فأخِلٌ به. 

(أمَا) الإجماحٌ (السكوتين) بأنْ يقول ”* 1111-6 الباقون 
تند العلم به إلى جر ها سيائي ”© في عبوزيه. 

(قََالِتُمَا) أي الأقوالٍ 5 فيه أنه (حُجْةٌ لا إِجْمَامٌ مم وثانيها َه لَه حُمبَةٌ وإجمامٌ 0 


. (قَوْلَهُ : في دِبَةِ الذّمَيْ) أي الكتابّ فإنْ دي الذّمَيَ المجوسيّ ونحوه ثلثا عشر دية المسلم‎ )١( 

(1) (فَوْلْهُ : للإئقَاقٍ عَلَ وُجُوبهِ إَخ) ننبية عا أن التَمسَكِ بالأقل ليس من قبيل التَمسّك بالإجماع ؛ لأنّ 
نفي الزّائد على ذلك الأقلّ ليس مجمعًا عليه بل النَمسَك فيه بالأصل أي أصل استصحاب براءة الذَّمَة 

من ذلك الراد وأ الأصل حدم وجوط لكي ال يم علع دلي اه.. كمال . 

(") انظر المسألة في المستصفى »)517/1١(‏ المحصول (؟/ 1/4)؛ روضة الناظر (ص 178 175) 

الإحكام للآمدي )4١* /١(‏ ؛ منتهى السول (ق١/517)»‏ مختصر ابن الحاجب (؟/ *47): نباية السول 

(/15)ء سلاسل الذهب ص (:"5)ء فوائح الرخوت :75141١/5(‏ ؟1147). 

(4) (قوْلَهُ : بآن بَقُولَ إلَخْ) الظاهر أنّ منه أيضًا أن يفعل بعضهم فعلاً يدل على الجواز أو يمئع من فعلٍ 

امتناعًا يدل على الامتناع ويسكت الباقون بعد العلم إلخ ومن القول جوابه عن السَّؤال عن حكم 

وحكمه إذا كإن حاكمًا وفي معناه ومعنى الفعل الإشارة إلى الحكم وكتابته ا ه. سم . 

(5) (قَوْلَه : إلى آر مَا سَأقي) أي من كون السّكوت مجرّدًا عن أمارة رضًا وسخطٍ ومن مضي مهلة النظر 

عادةٌ وكون المسألة اجتهادية . 

() (فَوْلَهُ : أي الأقْوَالٍ إلخ) أشار به إلى أن ثالثها هو الخبر ولذا احتاج لتقدير الرّابط ولو قال ففيه أقوال 

ثالثها إلخ لاستغنى عن ذكر الرّابط ويكون ثالث صفةٍ لموصوفٍ محذوفي هو الخفبر. 

(20 (قَوْلُهُ : لا إِجمَاءٌ) ليس المراد نفي حقيقة الإجماع عنه كما يسبق إلى الوهم بل نفي مطلق اسم الإجماع 

بدليل قول الشارح ونفى القالث اسم الإجماع . 

(6) (قَوْلْهُ : وََانيهَا أنه حُجْةٌ وَِجَامٌ) قدّمه على الأوّل لموافقته القالث في المعنى لما يأتي . 


ب 


لان كوت المُلَّماءِ في مثل ذلك *' يُظَنٌ منه المواققة عادةٌ» ونفّى الثَالِتُ اسم 
الإجماع لاخيصاص مُه" عند نده ”2 بالقطعيٌ أي المقطوع فيه ”*» بالموائّقة 
بخلاف الثاني كما سيأثي ” '" وأوَلها ليس بِحُجَةٍ ولا إجماع لاحتمالٍ السّكوتٍ لغير 
المواقّقة كالخوفي والمهابةٍ وَالتَرَدُهِ في المسألةٍ وتْسِبَ هذا القولٌ للشّافعيٌ أخدًا من 
قوله ”" لا يُنِسَبُ إلى ساكب قولٌ . 


(وَرَابِمُهَا) أنه حَُجّةٌ (بِشَرْطٍ الإنْقِراض) ©" لا من ظهور المخالّفَةِ بيئهم بعده 


. (قَوْلَهُ: 77 أي في مثاله‎ )١( 
(فَوْلَهُ: لاخيصّاص مُطْلَقِهِ) أي مطلق اسم الإجماع أي الإجماع المطلق عن التُقييد.‎ )1( 


الكتاب الثالث في الإجماع سم 


(9) (قَوْلُهُ : عِنْنَهُ) أي عند الثالث . (4) (قَولَهُ: بِالْقَطمِيْ) والسكوتيّ لا قطع فيه. 
(5) (قُوْله أي فطع في أشا إل أله ليس مرا بالطم مقابل الي بل قطوع فيه بالواقة أع 
من أن يكرون نطعيًا أو ظتيًا 


. الو ما سياي) أي في قول لصتف وفي تسميك إجماغا خلتٌ لفط‎ )١( 

(9) (قوْلَهُ : اخذا بئ قُوْلٍ الشَافِمِي إلخ) قال في (البرهان) المختار مذعب الشّافعيَ رحمه الله فإنَ من 
ألفاظه الرّشيقة في المسألة لا ينسب إلى ساكتٍ قُولٌ ومراده بذلك أن سكوت السّاكت له محبلان 
أحدهما موافقة القائل كما يدّعيه الخصم والثاني تسويغ ذلك القول الواقع في محل الاجتهاد لذلك 
القائل وهذا مكنٌ في مطرد العرف غير ملتحتي بالتوادر ا ه. كلامه . وأورد عليه أن الشافعيّ استدلٌ 
في مواضع بالإجماع السكوي؛ وأجيب : آنا لا نسلم أنْه استدل فيها به فقط بل به مع ظهور قريئة 
الرّضا من السّاكتين » ثم لا يخفى أن قوله لا ينسب لساكتٍ قول أغلبيٌّ وإلا فسكوت البكر إذن عندناء 
وقد استثنى أبو سعيدٍ الهرويٌ مسألة البكر مع جملة مسائل من قاعدة لا ينسب إلى ساكتٍ قول ذكرها 
المصتف في كتاب (الأشباه والنظائر)ء وقال في مسألة البكر أنَا لا نستثنى من قولنا (لا بسب لساكتٍ 
قولل)؛ لأنا لم ننسب للبكر بالصّمات قولاً» وَإِنّْما نسينا إليها رضا دل عليه الصّماتَ ولا يلزم من عدمه 
نسبة الرّضا بل نقول لا ينسب إليها الرّضا أيضًا بل الشارِع اكتفى بالصّمات لدلالته على الرّضِا حيث 
قال : إذها صماتها كما اكتفى بلفظ البيع لدلالته على الرّضاء ومنها ما نص عليه الشافعيّ في (الإملاء) 
من أن الرّجل ! إذا قال هذه زوجتي فسكت ومات ورثته» وإن مانت هي لم يرثهاء ومنها سكوت الول 
بين يدي الحاكم » وقد طلب فإنّه عضلٌ ؛ ومنها السّكوت في جواب الدعوى كالإنكار» ومنهاباع بالعثاء 
وهو ساكتٌ جاز الإقدام على شرائه ؛ لأنّه لو كان حرًا لتكلّم فسكوته كالتصديق» قال أبو سعيدٍ: وكلٌ 
حقٌ على الفور إذا سكت عنه مع الإمكان بطل كالشّفعة وردٌ العيب والقبول والاستثناء قال المصئّف بعد 
أن نقل جملة من هذه الفروع إذا تأمئلت هذه الفروع عرفت أنَا ل ننسب إلى ساكتٍ قولاً اه.. 

(8) (ثوْلَُ: بشَرْطٍ الانقِرّاض) أي انقراض السّاكتين والقائلين (وَقَوْلْهُ إنْ كَانَ فنا لأَحَكُمًا) أي إن كان 


-_- الكتاب الثالث في الإجماع 0 سس سسسسسسيسسسسصس //”7 سد 
بخلاف ما قبلّه , 

(وَقَالَ ابْنُ أبي هْرَيْرَة) : نه حَُجَةٌ (إنْ كَانَ قُنْيَا) لا حكمًا؛ لأنّ الفُئْيا يُبْحَتُ فيها عادةً 
فالكوتٌ عنها رضًّا بها بخلاف الحكم © 

(َ) قال (أَيُو إِسْحَاقَ المروّزيّ عَكْسَةُ 9)) أي أنه حُجَة إِنْ كان حكمًا لصّدورِه عادةٌ 
بعد البحثٍ مع العُلّماءِ وَاتَمَاقهم بخلاف الفْنّيا . 


(و) قال (قَوْم) : إنه حُسَةٌ (إن وَقَعَ فيا يَقُوتُ اسيذرَاكة) كإراقة دم واستباحة فرج؛ 
لأنّ ذلك لخخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره. 


(وَ) قال (قَوْم) : نه حجة إن وقَمَ ع (في عضر الصحَابة): لأنهم لشِدَيهم في الدّين لا 
يسكتون مما لا يَرْضَوْنَ به بخلاف غيرهم فقد يسكتون. 


(وَ) قال (قَوْمٌ) إِنه حُجَةٌ (إنْ كَانَ السَاكْمُونَ أقل) من القائِلِينَ نَظَرًا للأكثر وهو قول 
مَنْ قال *" إن مُسْالّمَة الأمّل لا تمه 19] 


الحكم الذي قاله البعض وسكت عند الالال لني أ مف نف أن قاله غل نبل الإقفاة: 

. (قَوْلَهُ : بخلافٍ الحكم) أي فلا يبحث فيه؛ لأنّه يرفع الخلاف فلا يعد السّكوت عليه إجماعًا‎ )١( 
(فَوْلهُ: مَكْسَة) بالتصب مقول القول؛ لأنّه وإن كان مفردًا فيه معنى القول وبالرّفع خب لمحذوفٍ‎ )1( 
, أي وعندي شكسة‎ 

(1) قوله : (وهو قول من قال إلخ) قال شيخنا الشّهاب : إن كان عن نقلٍ فلا إشكال وإلآ فقد يذهب 
من يقول بضرر مخالفة القليل إلى أن سكوتهم لايضرٌ اه. أي لأنّ السكوت ليس فيه تصريحٌ بالمخالفة 
بل يحمثمل الرّضا بل ظاهره الرّضا بخلاف المخالفة والثّاني أنْ قضيّة حكاية هذا القول مع هذا البناء أنَّ 
هذه الصّورة أعني إذا كان السّاكتون أقل من أفراد الإجماع السّكوتٌ وأنّه إذا لى يسكت الأقل بل قالوا لا 
يكون من أفراد السّكوي بل الصّريح فيلزم أن يكون الاثفاق مع مخالفة الأقل أقرى منه مع سكوتهم؛ 
لأنَ الإجماع الصّريح أقوى» ولا يخفى إشكال ذلك وغرابته» اللّهِمّ إلا أن يلتزم هذا القائل أنّه في تلك 
الصّورة مع كونه إِجماعًا سكوتيًا أقرى من الإجماع الصّريح في الصّورة الأخرى أو يلتزم أنّه في 
الصُورتين إجماعٌ صريحٌ ؛ لأنْ سكوتهم لا يزيد على تخالفتهم وهي لا أثر لهااه. سم 

(4) انظر شروط الإجماع السكوتي بالتفصيل في كشف الأسرار (7/ 7844) وما بعدهاء شرح العضد 
على ابن الحاجب (5/ /081)» التوضيح على التنقيح »)41١7(‏ الإبباج (؟7/ 478)» نهاية السول (؟/ 
25 تيسير التحرير (/1147)؛ البحر المحيط (4/ ))8٠7‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 87 ؟). 
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(وَالصّحجِبحُ) أنه (حُجُةٌ) مُطْلَقَا وهو ما اتَمَنّ عليه القولٌ الثاني والثَّالِتُ . 

وقال الرّافعئ : إِنّه المشهورٌ عند الأصحاب قال وهل هو ”'' إجماعٌ؟ فيه وجهان '") 
(وَفِي تُسْمِيتِهِ ِجْمَامًا خِلافٌ لَفْظِيْ) وهو ما اختلف فيه القولٌ القاني ”" والقَالِثُ (*, 
قدل: لا يُسَمّى لاخيصاصٍ مُطْلَّقِ اسم الإجماع 9 بالقطعيّ أي المقطوع فيه 
بالمواققة»ء وقِيلٌ : يُسَمَى لشُمول الاسم لهء وإنما يَُيَدُ '"" بالشكوتي لانصِراف 
المطلي ف أى 0 (وَفِي كانه [ِجْمَاعَا (0)) حقيانةٌ قنيقة حقيقة (تَرَدْدٌ مَثَارهُ أن السَّكُوتٌَ المحَرْدَ 
عَن أمَارَةِ رِضًا ”'' وَسْخْطٍ مَعْ بُنُوغْ الكل 07") أي كن المجتهدين الواقّعة (وَمُضِيْ مُهْلَةٍ 
النْظَر عَادَةٌ مَنْ مَسْألَةٍ اجْتهَادِية تَكْلِيفِيِةِ ))١(‏ قال فيها ''') بعضّهم يحكم» وخلدية 


)١(‏ (قَوْلَهُ: قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَعْ) أي على الصّحيح. 

(1) (قَوْلّهُ: فيه وَجْهَانِ) هما قول المصئف وفي تسميته إلخ . 

(©) (فَوْلَهُ : الول الثاني إلَعْ) حص الاحتلاف بهذين القولين دون الأوّل؛ لأنّه لا معنى للاختلاف في 
تسميته بذلك إلا إذا كان فردًا من أفراد والأوّل ينفي ذلك اه.. - سم . 

(5) (فَوْلْهُ: وَالثَالِتُ) لِأنْهُ وَإنّ قال إِنّهُ حجة جلا إْجماعٌ مرابء نفي تسميته إجماعًا بلا تقيدٍ كما تقدّم 
وحاصله أله عنده من أفراد الإجماع بدليل قوله بأنّه حَجّةٌ إذ لا علّة لذلك إلا كوئه إجماعًا | ه سم . 

(0) (قَوْلَهُ: مُطلَنُ اسم الإجماع) الظاهر أنّه من إضافة الصّفة للموصوف أي اسم الإجماع المطلق عند 
التّقييد فلا يطلق على الظتيٌ فإن قيّد بالسكويّ أطلق عليه بلا خلافٍ فليس المراد مطلق الإجماع من 
حيث هو والشّامل للسّكويّ. (5) (فُوْلَهُ : وَإِنْمَا فَيدَ) أي على هذا وأنّه يسئى. 

(0) (قُوْلَهُ : لانْصِرَافٍ الْطُلَقٍ إلخ) على هذا قولهم التبادر من علامات الحقيقة أي غاليًا . 

(8) (قَوْلَه : وَفِي كَوْنِهِ إِجَاعًا) أي داخلاً فيما يصدق عليه تعريف الإجماع كما هو القول الثاني والثالث 
فَإِنّ الاثفاق كما يكون مقطوعًا به يكون مظنونًا أي وعدمه كما هو غيرههما. 

() (قَوْلَهُ : عن أمَارَةٍ رضًا) أي موافقةٍ والمراد بالسّخط المخالفة . 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ: : معَبُُوٍ لكل من إضافة المصدر للمفعول وقوله الواقعة قعة بالرّفع فاعل ؛ لأنّْالأولى الإسئاد إلى 
المعنى وصواءٌ كان البلوغ قطعًا أو ظنا بأن بلغ في الشّهر ةما يغلب احتمال بلوغ الكل على مانقله المصف في 
شرح المختصر عن الأستاذ قال وهو دون الأوّل (ثَْلَهُ مَنْ مَسْلَة) معمولٌ للسّكوت فصل بينهما بالصّفة . 

)١١(‏ (قَوْلَهُ : اجتَهَادِبَة تَكْلِيفِئِةِ) هذا يقتضي أن الاجتهاد يكون في غير مسائل التكليف فإن أراد 
الاجتهاد مطلقًا فمسلّمٌء وإن أراد اجتهاد أئمّة الشّرِع فهو لا يكون إلآ تكليفًا . 

)١(‏ (فَوْلْهُ: قَالَ فِيهَا إلَعْ) كالتّوضيح لقول المصّف مع بلوغ الكل وإشارةٌ من أوّل الأمر إلى أن الأولى 


4 سس 


الشاتعون وعد ” '' صورةٌ السّكوتيٌ (مَلْ يَغْلِبْ ظَنْ المُوَائَقَةِ) أي موافّقةٍ فَْقَةٍ السَاكتينٌ 
للقائلية ؟ 


يا نا 


قِيل: نعم تَظْرًا للعادة في مثلٍ ذلك فيكونٌ إجماعًا حقيقة لصِدْقٍ تعريفه ف عليه وإن 
نَقَى بعضهم ”" مُطْلَّقٌ اسم الإجماع عنه وقِيلٌ لا '' فلا يكونٌ إجماعًا حقيقةً فلا 
شع به ومُؤخدُ تصحبخ الأول © من تصحيح أله حم لان مره المذكود © هو 


> الككتاب الثالث في الإجماع 


مُدْركُ ذاكَ وفي هذا الكلام تحَقَيوٌ تحقيقٌ '"' لحاصِلٍ الأقوالٍ الثلاثة ة المصّدّر بها المسألة 
وبِيانٌ لمُذْرِكه : وفيما قبلّه تحرية لما اتمَنّ منها () وما اختلف» وكل ذللك من وعليدة 
الشارح زادّه على غيره. 

للمصئّف ذكره بعد هذا كما يأتي له. 

)١(‏ (قَوْلَُ: وَهْوَ) أي الشكوت القيّد بالقيود صورةٌ إلخ وراعى المبتدأ فذكر الضّمير وإلاّ فيصح 


() (قَوْلَهُ : وَإِنْ تَفَى بَمْضْهُمْ إلغ) وهو ما اختلف فيه الثاني والقالث أي فلا فلا يمنع هذا الثّفي صدق 

التمريف وأورد الثاصر أنه يازم أن التُعريف #فترمايي:لشتتؤله ا لا يسمّى إجمامًا ٠‏ وأجاب سم بأنّ 

التعريف مبنيٌّ على الصّحيح من تسميته. 

(") (قَوْلَهُ : وَقِيِلَ لآ) أي لا يغلب ظنّ الموافقة فلا يصدق عليه التُعريف فلا يكون إجماعًا حقيقةٌ فلا 

يحتج به , 

(4) (فَوْلَهُ : وَبُؤْخَلُ نَصْحِيحٌ الأوْلِ) مفاده أنّ الأّل غير كونه حجّةٌ مع أنّه هو هو كما يفيده قوله وفي 

هذا الكلام إلخ . 

(0) (قَوْلْهُ : مرك اكور أي بقوله نظرًا للعادة في مثل ذلك هو مدركٌ ذاك أي القول بأنّه حبهةٌ 
يعني المدرك الذي سبق بيانه بقوله؛ لأنْ سكوت العلماء إلخ» فالمدرك فيهما واحدٌ وهو كون العادة 

تفيد ظنّ موافقة السّاكت للقائل . 

() (قَوْلَهُ: وَفِي هَذَا اكلام تق إِلَخْ) المشار إليه هو قول المصئّف وفي كونه إجمامًا إلخ» وبيان ذلك 

التحقيق أن مفاد هذا الكلام أنه قيل نه إجماعٌ حقيقةٌ فيكون حجَةٌ وهو حاصل القول الثاني والقالث» 

وفيل ليس بإجماع حقيقة حقيقةً فلا يكون حجّةٌ وهو حاصل الأوّل . وأمًا قوله وبيانٌ لملدركه فهو ما أشار إليه 

بقوله مثاره إلخ» فمدرك حاصل القول الثاني والثّالث أنْ السّكوت المذكور يغلب ظَنّ الموافقة ومدرك 

الأوّل أن السّكوت المذكور ليس كذلك. 

(0) (قَوْلْهُ : لا انْقَقَ مِنْهُمَا) وهو الثّاني والثّالث وقوله وما اختلف أي وهما القولان مع غيرهما. 
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ولو أخر 7 فو تييع لويوب سف وو يت 


د :4" 


10 أي يجمه غالِمًا أي راجحًا على 
مُققابله» وَاحتُرِرَ عن السّكوتٍ المقتَرِنٍ بإمارة الرضا فإِنّه إجماع قطمّاء أو السَحْطٍ فليس 
بإجماع قطمّاء وعَمًا إذا لم تبْلْغ المسألةٌ كل المجعهدينَ أو لم يَمْضٍ رَّمَنُ مُهَل التظر 
فيها عادة فلا يكونُ في مَل الإجماع الكوتي؛ وعمًا | إذا لم تكن ة في مَحَلّ الاجتهادٍ 
أن كانت قطعيّة (؟ أو لم تكن تكليفيّة نحرّ: عَمَارٌ أفضَلُ من حُذيفة أو العَكسر 
فالسكوتٌ '*' على القولٍ في الأولى بخلاف المعلوم فيهاء وعلى ما قِيل في القانية 
لا يَدُلٌ على : شيء ”"' وإثما تُضْلَ السكوتيٌ بأنَا عن المعطوفات بالواو للخلاف في 
كويه حُجَةٌ وإجماعًا 9 وأئبَعَه بقوله (وَكَذَا الخلافٌ فِيمًا لَمْ بَنتَشِرْ) مِمَا قِيلَ * بِأنْ لم 
يَبلُْ الكل ”" ولم ِ يُعْرَفْ فيه مُخَالِفٌ قِيِلَ إِنّه محجَةٌ لعدم ظهورٍ خلافي فيه؛ وقال 
الأكفة : ليس بحُجة لاحيمال نالا يعون ”7 ''؟ غيرُ القائل خاض فيه ولو خاض فيه 
)١(‏ (قَوْلهُ: وَلّوأخر إلَُ) قال الكمال لو قعل ذلك لم يخ عن ركاكة أيضًا لتكرّر لفظ «عن؛ بدون فصل 
طويل » نعم لو عبّر بلفظٍ في بدلٍ «عن» الثانية مع مااذكرة الشازح من التّقديم لسلم من الرّكاكة مطلقًا | ه. 
(0) (قَولَهُ: ِنَ الرْكَاكَة) الحاصلة بالفعل بين العامل والمعمول بأجنبيّ؛ إن قوله عن مثله متعلقٌ 
بالسكوت وقوله مع بلوغ إلخ» قاصل بينهما وهو أجنبيٌ؛ ورد بآنَ دمع أيضًا معمولةٌ له على أنها ظرفٌ 
لغوٌ فليس بأجنبي . وأجيب بأنّ الركاكة من حيث تأخير الأهمّ على أَنّه يحنمل أنه ظرفٌ مستقبٌ حال . 
() (قَوْلُه : لَسَلِمَ من التكَلفِ في تَأوِيلِِ) بآن يراد بِالظَنْ الاحتمال المجرّد عن الرّاجحَيّة كما هو معناء 
اللّغْريٌ ولا فظاهره أنّ أصل الظلٌ غير كافٍ فضلاً عن مجرّد الاحتمال مع أنه كافٍ فتأمّل . 
(4) (قَوْلَهُ : بأن كَانَث قَطْمِية) أي مقطوعٌ بها كالوحدائيّة . 
(5) (قَوْلْهُ : َالسُكُوتٌ) مبتدأ خبره قوله لا يدل على شيءٍ وقوله بخلاف المعلوم متعلّقٌ بالقول. 
(1) (قَوْلَهُ : لا يَدُل عل شَيْءِ) لاحتمال أن يكون السّكوت اتكالاً على الدّليل القطعيّ. 
(0) (قَوْلَهُ : للْخلافٍ في كَوَنِهِ حُجة وَإجَاعًا) أي وفي كونه إجماعًا أي أنه فصله عمًا قبله من المسائل 
لتعدّد محل الخلاف فيه بخلافها فإن محل الخلاف في كلّ منهما واحدٌ. 
(8) (قَوْلْه : مما قِيلَ) أي يما قال به أهل العلم . 
(9) ( قله : ل يَبْلْعْ الكل) تفسيرٌ لعدم الانتشار. 
(١٠)(فَوْلَهُ‏ : لاختِمَالٍ أن لآيَكُونَ إلَمْ) فيه أن هذا هو الموضوع فَإنّ الموضوع عدم الانتشارء وقد يقال 
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لقال بخلاف قولٍ ذلك القاثل , 


وقال الإمامٌ الرّازيّ ومَنْ تَبِعّه : نه حُجةٌ فيما نَعُمُ به البلْوَى ”'' كتَقْضٍ الوْضوءِ 
عار يمس الذكّر؛ لأنّه لا بد ك١‏ "من شَوُع غير القايل فيه ويكرة بالسواققة لانعقاء 
شُهورٍ ”© المخالفة بخلاف ما لم َم به البلرَى اكك وين يكين شي نيه 


ولم يَزِدٍ المصئّف في شرحَيه على هذه الأقوالٍ الثَّلانْةٍ فيكونٌ مُرَادُه هنا الخلاف في 
أصل الحُجيّةَ من غير رعايةٍ للتّفاصيلٍ السّابقةٍ في السكوتيّ 

(وَ) عُلِمَ (أنه) أي الإجماعٌ (قذ يَكُونُ نِي) أمر (دُنِيِوِيْ) * كتَدْبيرٍ الجيوش 
والخروب وأمورٍ الرّعبّة؛ (وَدِينِيْ) كالصّلاة والرّكاة. (وَعفْلِيٌ 9 لا نَتَوَ قف صِحْتة) أي 
الإجماع (عَلَي) كحُدوثٍ العالّم ”'' ووحدة الصَانْع لشُمولٍ أي أمر المأخوذٍ في تعريفه 


عبّر بالاحتمال؛؟ لأنّْ المجزوم به عدم بلوغ الكل وكونةلم يبلغ بعض أفراد الغير فلا جزم به . 
)١(‏ (قُوْلَهُ : : فِيمَا نَعُمْ به الْبَلْوَى) أي من الأفعال فمسنٌ الذكر هو ما تعمّ به البلوى , 
(1) (قَوْلُهُ : لأنْهُ لأ بُدْ إِلَخْ) أي لعموم البلوى . 
(6) (قَولهُ: لانيفاء ظهُور إِلَخْ) أي ولو كان بالمخالفة لظهرت: 
(4) (فَوْلَهُ: دُنْيَوِيُ) أي يتعلّق بمصالح الدّنيا ولا بد أن تتعلّق به الأحكام الشرعيّة حتى يدخله 
الاجتهادء وببذا يرد على المقابل القائل بعدم الإجماع فيه لعدم الثّمرة فيه , 
(5) انظر المعتمد (1/ 8), اللمع (ص44). المحصول /١(‏ 4)» الإحكام للآمدي :)401//1١(‏ 
مختصر ابن الحاجب (؟/ 45): الإبباج (585/1) , 
(5) (تَولَهُ : وَمَفْلِ) أي لا تعلّق له بأمر دنيويٌ أو دين بمعنى الأعمال الظاهرة. 
(0) (قَوْلَهُ : كَحَُدُوثِ الْمَالَ) فيه أنّهِ يلزم من إثبات حدوث العالم بالإجماع الدّور؛ لأنّ ثبوت الإجماع 
يتوقّف على التْبوّة وهي متوقفةٌ على العلم بوجود الصّانع وهو على حدوث العالم. 

وأجيب بأنا نثبت بإجماع حدوث الأجسام؛ والعلم بوجود الصّانع يمكن اكتسابه بحدوث 
الأعراض فلا دور. 

قال البدخشيّ في شرح «المنهاج»: والحقّ أنّ إثبات الصّانع لا ينوقف على معرفة حدوث شيءٍ ما 
بمعنى مسبوقيّته بالعدم على ما هو المتعارف بين مشايخ أهل السَئّة بل يكفي في ذلك العلم بكون العالم 
مكنا إذ لا بد للممكن لاستواء طرفي وجوده وعدمه من مرجّجح واجب الوجود ولو بالآخرة وإلألزم 
الذور أو التسلسل كما هو المقرّر في علم الكلام والحكمة. وحيتئلٍ يمكن إثبات الصّائع بإمكان العالم ؛ 
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لذلكء أمّا ما تَتوَقَْتْ صِحَةٌ الإجماع عليه كثُبوتٍ الباري والنَبوَة فلا يُحْتَجَ فيه بإجماع 
وإلا لم يان" 


قح بُشْتَرَط فيه) أي في الإجماع (إِمَامْ مَعْصُوم)» وقال الرّوافض : ةك يشرط ولا يخلو 
الرّمانُ عنه *"2؛ وَإِنْ لم تُمْلم عَيْنُه والحُجّةٌ في قوله فقطء وغيره تَبّمّ له . 


ثم نعلم حقيقة النْبِوّة» ثم الإجاع. ثمّ حدوث العالم» وكذا يمكننا إثبات وحدة الصائع بالإجماع 
المتوّف حبّجيّته على صِكّة التَبوّة المتوقّفة على وجود الصّائع لا على حدوث العام قال والدّليل في 
الصّورتين العمل لثبوتهما به قبل انعقاد الإجماع ححةٌ إذ ذاك بعد انقراض عصر الَبِيّ 85 1ه. وهو 
كلامٌ في غاية الوضوح والمتائة لا ما قرّره هنا الشّهاب عميرة ونقله عنه سم . 
(1) (قَوْلُ وإ ادوْر) لأنّ حجبية الإجماع موقوفةٌ على بعثة الرّسل وهي متوقّقةٌ على ثبوت الباري فلا 
يصح إثباته بالإجماع لتقدّمه عليه وني النَبوّة ظاهرٌ إذ الإجماع متوقّفٌ عليها. 
(1) (قَوْلْهُ : وَلاَ يْلُو الزّمَانُ عَنْهُ) أي لا يخلو زمان التكليف عن إمام معصوم ؛ لأنّه لطفٌ وهو واجبٌ 
على الله عندهم والإجماع لكونه رأي جميع الأمّة مشتَمِلٌ على قول الإمام فالحجَة في الحقيقة عندهم لا 
الإجماع من حيث هو كما تقدّم نقله عن إمام!الترمين قال الإمام الغزالٍ في كتابه الموسوم «المنقذ من 
الضَلال» حين تعرّض لمذهب الإماميّة : أنه لا حاصنل عندهم ولا طائل لكلامهم» ولولا سوء نصرة 
الصّديق الجاهل لما انتهت تلك البدعة مغ ضعفها إلى هذه الدّجة ؛ لكنّ شدّة التَعصَّب دعا الذَابَينن عن 
الحقّ إلى تطويل الْزاع معهم في مقدّمات كلامهم وإلى مجاهدتهم في كل ما نطقوا به فجاحدوهم في 
دعواهم الحاجة إلى التُعليم وإلى المعلّم وضعف قول المتكرين في مقابلته؛ اعتبر بذلك جماعةٌ وظتوا أن 
ذلك من قوة مذهبهم وضعف مذهب المخالف له ولم يفهموا أن ذلك الضّعف ناصرٌ الحقّ وجهل 
بطريقه» بل الصّواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلّم وأنّه لا بد أن يكون المعلّم معصومًاء ولكنّ معلمنا 
المعصوم محمّدٌ يل فإذا قالوا هو ميّتّ فنقول ومعلّمكم غائبٌ فإذا قالوا ومعلّمنا قد علّم الدّعاة وبنّهم 
في البلاه وأكمل التُعليم . 

قال اله تعالى الوم مدت لكْم وِتك4 إنس:م] وبعد كمال التعليم لايضرٌ موت المعلّم كما لا تضرٌ 
غيبته ؛ ثم قال بعد كلام كثير إن لبس معهم من الشّفاء المنجي من ظلمات الآراء شيء بل هم مع 
عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام طا ما جاريناهم فصدّقناهم في الحاجة إلى التعليم وإلى المعلّم 
المعصوم وأنّه الذي عيّنوه؛ ثم سألناهم عن العلم الذي تعلمره منه وعرضنا عليهم إشكالاتٍ فلم 
يفهموها فضلاً عن القيام بحلّها فلمًا عجزوا أحالوا عن الإمام الغائب وأنّه لا بدّ من السَّمْر إليه 
والعجب أنَْم ضيّعورا عمرهم في طلب المعلّم وفي التّبجّح بالظفر به ولن يتعلّموا منه شيئًا أصلا 
كالمضمخ بالنّجاسة يتعب في طلب الماء حثى إذا وجده لم يستعمله؛ ومتهم من ادّعى شيثًا عن علمهم 
وكان حاصل ما يذكره شيئًا من ركيك فلسفة فيثاغررس وهو رجل من قدماء الأوائل ومذهبه أركُ 
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(وَلِاَبُد لَهُ) أي للإجماع (بن مُسْقَنَدٍ ''' ولا لمْ كن لِقَيدٍ الاجتهَاد) المأخوذٍ في 
تعريففه (مَعْنَى وَهْوَ الصّحِيحُ ") فإنّ القولٌ في الدّينِ بلا مُسْتَدٍ ند ححطَاً: وقيل : يجِررٌ اذ 
يحصّل من غير مُسْتَئَدٍ بأنْ يُلْهَموا الاتفاقٌ ”'' على صّوابٍ» وادّعَى قَائِلُه وقوعَ صورٍ 
من ذلك كما قال المصئّف مُعترضًا به على الآيديٌ في قولِه الخلافٌ في الجواز دون 
(مَسْألَة الصحيح إمْكَائهُ ”*)) أي الإجماع وقيل : إنه مُمْتِيِمٌ عادة 5" كالإجماع على 


مذاهب الفلاسفة وقد ردّ عليه أرسطاطاليس بل استرك كلامه وأسترذله وهو المحكيّ في كتاب إخوان 
الصّمًا وهو على التحقيق حشو الفلسفة. 
ا لا ل ا ا ل 
وأجيب بأ : : ليه د وهي كشفه عن وجو هاي لسأة من غير حاجة إل معرفته والبحث عن 
كيفيّة دلالته على المدلول» وأيضًا يكون الإجماعاوسنده دليلين لذلك الحكم؛ غ فيكون من تعاضد 
الأدلة؛ وفي التّلويح فائدة الإجماع بعد وجود السّند سقوط البحث وصرف المخالفة وصيرورة الحكم 
قطعيّاء ثمّ اختلفوا في السَند فذهب الجمهون إل أنه يجوز أن يكون قياسًا وأنّه واقمٌ كالإجماع على خلافة 
أبي بكر قياسًا على إمامته في الصّلاة حتّى قيل رضيه رسول الله كل لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا . 
وذهب الشّيعة وداود الظاهريّ ومحمّد بن جرير الطبريّ إلى المنع من ذلك» وأمّا جواز كونه بر واحدٍ 
فمتفقٌ عليه ا ه. 
(؟) انظر اختلاف النقل عنه في الوصول لابن برهان»؛ ومختصر ابن الحاجب (؟/84١1)؛‏ وشرح 
الكوكب (؟/317)» والبحر المحيط (4/ »)454٠‏ ونباية السول (81/5؟). 
() (قَوْلَهُ : بأنْ بُلْهَمُوا الانََاقَ إِلَخْ) فيه أنّ هذا يرجع للاستحسان وهو من المستندات فإن أريد مستندٌ 
ظاهرٌ تفصح عنه العيارة ولا ينافي ذلك وجود معنّى تقصر عنه عادة الخلاف لفظيًا . 
(1) (قَولَهُ : الضّحِيحٌ إمْكَائهُ إِلَْ) ما تقدّم في تفسيره وبيانه وهو لا يستلزم وقوعه فبين في هذه المسألة 
أنّه مكنّ والمراد إمكانه عادةًٌ بدليل قول الشارحء وقيل إِنّه ممتنمٌ عادةٌ وما ذكر هنا يعلم بعضه من 
مواضع في كلامه فذكره توطئة لقوله وإنّه قطعيٌ وأيضًا الخلاف المذكور هنا غير مستفادٍ ثما تقدّم. 
(5) (فَوْلَهُ : وَقِيلَ إِلهُ متم عَامَةٌ) قال إمام الحرمين في «البرهان» : ذهب طوائف من الئاس إلى أنّ الإجماع 
لا يتصوّر وقوعه واشتدٌ كلام القاضي رضي الله عنه ونكيره على هؤلاء وتعدّى حدٌ الإنصاف قليلاً» 
ونحن نسلك مسلكا في استيعاب ما لكل فريت حتّى إذا لاحت بباية التّفي والإثبات وضح منها درك 
الحقّ إن شاء الله تعالى . 
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فأمًا الذين منعوا تصوّر الإجماع فإِئهم قالوا قد انّسعت خطة الإسلام ورفعتها وعلماء الشّريعة 
متباعدون في الأمصار ومعظم البلاد المتبايئة لا تتواصل الأخبار فيهاء وإِنّما يتدرّج المندرج من طرف 
إلى طرفٍ بسفراتِ وتربّصاتٍ» ولا ينفق انتهاض رفقةٍ واحدةٍ ومذّتها مدّةٌ واحدةٌ من المشرق إلى ا مغرب 
فكيف يتصوّر والحالة هذه رفع مسألةٍ إلى جميع علماء العام؟ ثم كيف يفرضص اثفاق آرائهم فيها مع 
تفاوت الفطن والقرائح وتباين المذاهب والمطالب وأخذ كلّ جيل صويًا في أساليب الظنون؟ فتصوير 
اجتماعهم في الحكم المظنون بمثابة تصوير اجتماع العامين في صبيحة يوم عللٍ قيام أو قعود وأكل 
مأكول» ومثئل ذلك غير ممكن في اطراد العادة. نعم إن الخرقت لتبيّ أو ولي على رأي من يثبت 
الكرامات وبالجملة لا يتصوّر الاجتماع مع اطراد العادة فهذا قول هؤلاء» نم زادواإبهامًا آخر فقالوا 
لو فرض الإجماع كيف يتصوّر التّقل عنهم على التّواتر والحكم في المسألة الواحدة ليس ثما تتوقر 
الدذواعي على ثقله؟ . 

فقد أسندوا كلامهم إلى ثلاث جهاتٍ مترثَبةٍ في العسر أوّلها تعذّر عرض مساألةٍ واحدةٍ على الكاثّة 
والأخرى عسر اتّفاقهم والحكم مظنونٌ والثّالئة تعذّر الثتقل عنهم تواترّاء واختتموا هذا بآن قالوا: لو 
ذهب ذاهبٌ من العلماء إلى مذهب فما :الذي يؤمن من بقائه عليه وإصراره على مذهبه إلى أن يطبق 
التقل طبق الأرض » فهذه عيون كلام هؤلاء. 

قال القاضي رحمه الله معترضًا عليهم مِتبِعًا مسالكهم :نحن نرى إطباق جيل من الكفّار يربو 
عددهم على عدد المسلمين وهم متّفقون على ضلالةٍ يدرك بأدنى فكر بطلاغباء فإذا لم يمتنع ذلك لم 
يمتنع إجماع أهل الدّين على الإحاطة بذلك منهم» وإن أردنا فرض ذلك في الفروع فنحن نعلم إجماع 
علماء أصحاب الشافعيّ رضي الله عنه على مذهبه في المسائل مع تباعد الدّيار وتنائي المزار وانقطاع 
الأسفار فبطل ما زخرفه هؤلاءء ثم قال القاضي : إحضار سائر المماليك بجوازم أوامره المنفذة إلى 
ملوك الأطراف وإذا كان ذلك ممكنًا فلا يمتنع أن يجمع مثل هذا الملك العظيم علماء العالم في مجلس 
واحل؛ ثم يلقي عليهم ما عنّ له من المسائل ويقف على وفاقهم وخلافهم فهذا وجة في الصّورتين لا 
يتوقّف تصوّره على فرضصى خخرق العادة فهذا منتهى كلامه رحمه الله . 

ونحن نفصّل الآن القول من ذلك قائلين لا يمتنع الإجماع عند ظهور دواع مستحثّةٍ عليه داعيةٍ إليه 
ومن هذا القبيل كل أمر كل يتعلق بقواعد العقائد في الملل فإنَ على القلوب روابط في أمثالها حنّى كان 
نواصي العقلاء تحت ربقة الأمور العظيمة الذينية؛ ومن هذا القبيل ما استشهد به القاضي رحمه الله في 
إجماع جمع الكفار على أديائهم ومئه اجتماع اثباع الإمام على مذهبه فإنَ كل من رأسه الزّمان تصرف إليه 
قلوب الأتباع وبذلك يتّصل التظام وهو متبينْ في الخفيّ والجلي» وما صوّره القاضي رحمه الله من 
إحضار جميع العلماء ليس منكرًا فقد تكون أطراف الممالك في حقّ الملك المعظم كأئهًا نهر أ :علدة 
ومستمع فلا يبعد ما قاله على ما صوّره . 
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أكل ”'' طعام واحلٍء وقول كلِمةٍ واحدةٍ في وفتٍ واحد 2 

وأَجَيب بآنّ هذا لا جايِعَ م 0" لاخيلاف شَهُواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم 
الشرعيّ إِذْ يجمّعُهم عليه الدّليل» 50 الصَحيحٌ (آل5) بعد إمكانه إششة) 0 في الشرع 
قال تعالى: #وَّسن يْمَايْنٍ أَليَسُولَ» إس.ء:.: الآية ** تَوَعْدَ فيها على انْباع غيرٍ سبيلٍ 


وأمًا فرض اجتماع على حكم مظنونٍ في مسألةٍ فردةٍ ليست من كليّات الدّين مع تفرّق العلماء 
واستقرارهم في أماكنهم وانتفاء داعية تقتضي جمعهم فهذا لا يتصوّر مع اطراد العادة أفاد أن من أطلق 
القصوّر وعدم التصوّر فهو زالٌ والكلام المفصّل إذا أطلق نفيه أو إثباته كان خلقًا ومن ظنّ أن تصوير 
الإجماع وقوعًا في زماننا هذا في آحاد المسائل المظئونة مع انتغاء الدّواعي الجامعة هين فليس على بصيرةٍ 
من أمره. نعم مسائل الإجماع جرت من صحب رسول الله يه الأكرمين وهم مجتمعون أو متقاربون 
فهذا منتهى الغرض في تصوير الإجماعء هذا كلام إمام الحرمين سقتاه بعبارته» ول نبال بالتطويل ؛ لأنّ 
الإجماع ركنٌ عظيمٌ من أركان الدذين» وقد كشف الإمام رحمه الله عنه الغطاء وشفى بشرحه الصّدور 
بعباراته الرّشيقة الجامعة للمعاني الأنيقة . 
)١(‏ (فَوْلْهُ : كالإججاع عَلَ أكل إِلَخ) تنظيرٌ؛ لأنّ الكلام في الإجماع على الأحكام الشرعية . 
(1) (ثَوْلهُ : في وَفْتِ وَاجِلِ) يرجع للائتين قبلة. 
() (قَوْلُهُ : وَلا جَامِعَ لَهُمْ عَلَيِهد) أي لا مقتضى للإجاع علية“فهو :قياس مع الفارق . 
(4) (قَوْلَهُ : وَأنْهْبَعْدَ إِمْكَائِهِ حَجَةٌ) أشار إلى أن كونه حجَةٌ مفرّعٌ على إمكانه وفيه أن الحجَة فرع الوقوع لا 
الإمكان» وقد يجاب بأنّ المراد الإمكان الوقوعيّ. 
(5) (قَوْلْهُ: مَنْ يُشَاقِق الرَسُولَ الآيَة) وجه الاستدلال أنّه تعالى جمع بين مشاقّة الرّسول عليه الصلاة 
والسلام وهي مخالفته الحرام وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين 
محرّمة وإلاً لما جمع بينها وبين المشاقّة المحرّمة في ترتّب الوعيد عليه لامتناع ترنّبه على المباح » ومتابعة غير 
سبيل المؤمنين متابعة قولٍ أو فتوى تخالف قولهم وفتواهم»ء فيجب اتباع سبيلهم أي ومتابعة قولهم 
وفتواهم إذ لا مخرج عن القسمين فإذا حرّم أحدهما وهو اتّباع غير سبيلهم وجب الآخر وهو انبا 
سبيلهم وهو المعنى بالإجماع وذلك؛ لأنَّ سبيلهم وغيره تقيضان؛ فإذا تركا يلزم ارتفاعهما فلا خروج 
عنهما أفاده الجاربرديٌ في شرح «المنهاج؟ . 

قال البدخشئ: وقد كان برهةً يختلج في ذهني أن المشاقّة وإن استقلت لكن يجوز أن تكون حرمة 
غخالفة المؤمنين مشروطةً باجتماعها مع المشاقّة» فترتّب الوعيد على المجموع من حيث إِنَّ المخالفة 
ليست بحرام إلا بالضّمّ إلى المشاقّة لا من حيث العكس اه. 

وفي «البرهان» أنّ تا استدل به الشَافعيَ رحمه الله قوله تعالى لوس يَاتِيٍ ُو [لساء 1٠٠:‏ الآية 


الكتاب الثالث في الإجماع ‏ س- 
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فإذا أجمع المسلمون على حكم في قضبَةٍ فمن خالفهم فقد شاقّهم واتّبع غير سبيلهم وتعرّض للوعيد 
المذكور في سياق الخطاب» وقد أكثر المعترضون» وظئي أن معظم تلك الاعتراضات الفاسدة تكلّفها 
المصئّفون حتّى تنتظم لهم أجوبةٌ عنها ولست لأمثالها بل أوجّه سؤالاً واحدًا يسقط الاستدلال بالآية . 

فأقول الظاهر أن الرّبَ سبحائه وثعالى أراد بذلك من أراد الكفر وتكذيب المصطفى صلوات الله 
عليه وسلامه والحيد عن سئن الحقٌ؛ وترتيب المعنى 9وَمَن ينَّاهِي ألرَسُولٌ من بعد ما بين له الْهُدَى وينم 
غير سيل لْمُؤْمِِينَ # إناء ٠6:‏ ] المقندين به و ما تون انساء:6٠1]‏ فيإن سلّم ظهور ذلك فذلك»؛ وإل 
هو وجة في التّأويل لائحٌ ومسلكٌ للإمكان واضحٌ؛ فلا يبقى للمتمسّك بالآية إلآ ظاهرٌ معترض 
للتأويل ولا يسوّغ التَمسّك بالمحتملات في مطالب القطع ‏ وليس على المعترض إلا أن يظهر وجهًا في 
الإمكان ولا يقوم للمحصّل عن هذا جوابٌ إن أنصف . 

وإن تمسّك مثبتو الإجماع بما روي عن رسول الله كل أنه قال دلا تمع أمتي عَلّى الضَّلَالة رقد 
روى الرّواة هذا المعنى بألفاظٍ مختلفة فلست أرى للتمسّك بذلك وجهًا؛ لما من أخخبار الآحاد فلا 
يجوز التعلّق بها في القطعيّات» وقد تكرّر هذا مرارًا.ولا حاصل لقول من يقول هذه الأحاديث متلقّاةٌ 
بالقبول فإنّ المقصد من ذلك يؤرّل إلى أن الحديث محمِعٌ عليه وقصاراه إثبات الإجماع بالإجماع. على أنه 
لا تستنبٌ هذه الدّعوى أيضًا مع اختلاف الئاس في الإجماع, ثم الأحاديث معرّضةٌ لتأويلاتِ قريبة 
الملأخط ممكنةٍ ويمكن أن يقال قوله و «لاتتمِمْ متي عَلَى الضّلَالَة» إشارةٌ مشعرةٌ بالغيب في مستقبل 
الزّمان مؤذنة بأنّ أمته لا ترد إلى قيام السّاعة وإذا لم يكن الحديث مقطوعًا به نقلاًء ولم يكن في نفسه 
نضًا فلا وجه للاحتجاج به في مظان القطع ا ه. 

وا استدلوا به أيضًا في هذا المطلب قوله تعالى طوَكَدَِنَ جَمَلتتك أمَهٌ وَسَطا لَحَكُووًا هُبَدآة عَلَ 
ألتّاس © [بهر::؟11] الآية» والوسط : العدل كما في اللّة وحيث عذلهم الله تعالى وجب عصمتهم عن 
الخنطأ قولاً وفعلا كبيرةٌ ولا صغيرة. 

وأجيب بأنّه بعد تسليم عدالة الجميع وأنّه لا يصدر عنهم كبيرة ولا صغيرةٌ لايلزم منه أن لا يصدر 
عنهم الخطأ المؤدّي اجتهادهم إليه؛ لأنه ليس بعصيانٍ لا من الكبائر ولا من الصّغائر ولذا يكون 
المجتهد مأجورًا وإن أخطأ . 

وأمًا ما قيل إن تعديل الله تعالى إيّاهم لا ينافي صدور الصّغيرة عنهم ؛ لأنهَا لا تقدح في العدالة 
فيجوز أن يكون إجماعهم من جملة صغائرهم فمدفوعٌ بأنّ الإصرار مناي للعدالة والمجمعون مصرّون» 
وكذا ما قيل إن الآية تفيد عدالتهم وقت الشّهادة؛ لأثها إنّما تعتبر حال الأداء لا حال التُحمّل ومعلومٌ 
أن شهادتهم في الآخرة فلا تجب عصمتهم في الدّنيا حتّى يكون اتّفاقهم حب ؛ لأنّه لا مزيّة لهم حيتئلٍ 
على غيرهم مع أنْ الآية سبقت لتمدحهم فإنّ جميع الأمم يكونون كذلك لاستحالة ارتكاب الخطأ يوم 
القيامة» وما أجاب به الإمام في «المحصول» بأنّه لو أريد صيرورتهم عدولا في الآخرة لقيل 


د /اخ؟ ع 


المؤينِينَ فيجبٌ انْباعٌ سبيلهم وهو قولّهم أو فعلّهم فيكونٌ حُجَةٌ ”'2؛ وقِيلَ: ليس 
بج لقول تعالى : هك كز َه ل لك 4 (دسد م اضر على الر؟ 


ستجعلكم أُمَهُ ةُ وسطا لايتمّ؛ لآن الأمر الواجب الوقوع في حكم الواقع» وقد استدل المحقق العبري 
في شرح «المنهاج» بدليل عق وهو أنه لولم يكن الإجما حبةٌ لما أجمعوا على القطع بتخطنة المخالف 
لإماع واللازم باطل؛ أ للازمة فلن العدة هكم قطما أن ميعهم لا بتمعون عل القطعمن في 
شرعيٌّ بمجرّد التواطؤ أو ظنٌء فهناك قاطع بلغهم فالمخالف مخطئٌ» فالإجاع حي وأورد عليه أل 
قولكم أجمعوا على تخطثئة المخالف فيكون حجَة فيه مصابرةٌ؛ لأنه إثبات الإجماع بالإجماعء وإن أردتم 
أن الإجماع دل على نص قاطع في تخطة المخالف ففيه إثبات الإجماع بنصٌ يتوقف على الإجماع وهو 
مصادرةٌ أيضًا . 

وأجيب بِأنّ المذعي حجّيّة الإجماع وما يتوققف على ذلك وجود صورة من الإجماع يمتنع عادةً 
وجودها بدون ذلك النّصّ سواءٌ قلنا الإجماع حجّةٌ أم لا ولا خفاء أنْ ذلك لا يتوقف على ححجيّة 
الإجماع . 

وأمَا إجاع الفلاسفة على قدم العالم فغير مغتدٌ به لاستناذه لدليل عقلّ وتعارض أنفسناء واشتياه 
الصحيح والفاسد فيه كثير» ومثله إجماع اليهود على أنه لا نبيّ بعد موسى عليه الصلاة والسلام: 
والتُصارى عل أنْ عيسى قد قتل ؟ لآنه ناشئٌ يعن انبا لأحاد الأوائل وليسوا على ثبتٍ من ذلك فالعادة 
قاضيةٌ بوجود خطثهم» ٠‏ أما لبهود فلات يتصرف لهم حت لم ببق منهم إل نز قليل لا يعت 
بنقلهم ولا إجاعهم ودفن التّوراة بالقدس والموجودة الآن من إملاء العزيز بعد انقضاء أمر الفتئة . وأمًا 
التتصارى فلأنه بعد رفع السّيّد عيسى عليه السلام عليه وعل نبيّنا أفضل الصّلاة والسّلام وقع بينهم 
اختلافٌ كثيرٌ حتّى تفرّق الإنجيل إلى أربعةٍ وهي في نصوصها متناقضة» ول يزل الاختلاف بينهم في 
أمر الدّيانات واقمًا حتّى الآن كما يدل على ذلك كتب التواريخ . 

قال العلامة ابن حزم الظاهريّ الأندلسيّ نقل الثّقة عن الثّقة يبلخ به النْبِيّ يكل مع الاتّصال» 
خصٌ الله به المسلمين دون سائر الملل . وأمّا مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود لكن لا 
يقربون فيه من موسى عليه السلام قربنا من عحمّدٍ ويك بل يففون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر 
من ثلائين عصرّاء وإِنّما يبلغون إلى شمعون ونحوه. وأمًا التتصارى فليس عندهم في صفة هذا التقل 
إلآّتحريم الطلاق فقط؛ وأما التقل بالطزيق المشتملة على كذّاب أو مجهول العين فكثيرٌ في نقل اليهود 
والتصارى» وأمًا أقوال الصّحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى 
تابع له ولا يمكن التُصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص اه. 
(1) انظر المعتمد (؟/ 4)؛ التبصرة (ص 0754» اللمع (ص48)» البرهان (95/1): المحصول (1/ 
قا الإحكام للآمدي (2)15187/1 المسودة (ص6١”)؛‏ نباية السول (؟/ ١٠78؟7).‏ 


الكتاب الثالث في الإجماع 


اخ د الكتاب الثالث في الإجماع ‏ سه 


إلى الكتاب والسِّنْة. قلنا: وقد دَلَ الكتابٌُ ”2 على حُجَييِهِ كما تقذّمَ . 


(َ) الصّحِيحٌ (أنّهُ) بعد حُجَيِه (قطمئن *") فيها (حَيْتُ افق ”" المُعْمَبرُونَ 7؟)) على 
أنّه إجماعٌ ”*' كأنْ صَرَحَ صَبْحَ ”9 كُلّ من || مججِعينَ بالحكم الذي أَجْمّعوا عليه من غير أن 
يَشِذَّ منهم أحدٌ لإحالةٍ العادةٍ خَطَّأْهم جملةً» (لَأَحَيْتُ الْتَلّقُوا) في ذلك 7 


م 2 هف 2 ا اماد - 8# قرافي ع (5) مء > زع *- 
(كالسشكويئ ”* وَمَا نَدْرَ مُخَالِفُهُ) فهو على القولٍ بأنّه إجماعٌ مُحْتَجّ به 7" ظَنَيّ للخلاف 
4١١ .‏ 

الب 3 


(وَقالَ لاما اراي («وَالآيدِي) : إنْه (ظَئع مُطْلَقَا "1١7‏ ”15 لأنْ المجمعينَ عن طَنّ 


. (قَوْلُهُ : وَقَدْ دَلْ الكمَابُ إلخ) أي فالرّدٌ إلى الإجماع رد إلى الكتاب‎ )١( 

(؟) (فَوْلهُ: قَطبِيْ) أي عادةٌ وفي التلويح ذهب فخر الإسلام إلى أنه يجوز نسخ الإجماع بالإجماع» وإن 
كان قطعيًا حتى لو أجمع الصّحابة على حكمء.ثُمٌ أجمعرا على خلافه جاز» والمختار عند الجمهور هو 
التتفصيل وهو أنّ الإجماع القطعي امَف لاوز تبديله وهو المراد بما سبق من أنّ الإجماع لا ينسخ ولا 
ينسخ بهء والمختلف فيه يجوز تبديله كمأ إذا أجمع القرن الثاني على حكم يروى فيه خلافٌ من الصّحابة 
رضي الله عنهم» ثم أجمعوا بأنفسهم أز"أجمع :من بغنذهم على خلافه فإنّه يجوز لجواز أن تنتهي مدّة 
الحكم الثّابت بالإجماع فيوفق الله تعالى أهل الإجماع للإجماع على خلافه وما يقال إِنْ اتقطاع الوحي 
يوجب امتناع التّسخ فمختصٌ بما يتوقّف على الوحي. والإجماع ليس كذلك اه. 

(") (فَوْلَهُ : حَبِتُ انْقَقَ إِلَخْ) يصحّ أن يكون «حيث؛ مستعارةٌ للزّمان أي إذا انق المعتبرون ويصمّ أن 
يكون للمكان أي أنه قطعيّ في مكان اتّفْق إلخ» ويراد بالمكان المكان المجازيّ وهو المسألة . 

(5) (قَوْلَهُ : المْتَبَرُونَ) أي من العلماء الباحثين عن الإجماع القائلين بحجّيّته ولا بدٌ أن يعلم صدور ذلك 
عنهم قطمًا بسماع منهم أو نقلٍ عنهم بطريق مفيلٍ للعلم كالقواتر. 

(5) (نَوْل: عَلَ أل إجماغ) الضمير يعود على الاثفاق فليس فيه الإخبار عن الشّيء بنفسه . 

(5) (فَوْلْهُ: كان صَرّْحَ إلخْ) أي أو يصرّح بعض وقامت القريئة على الموافقة من الباقين. 

(0) (قَوْلْهُ : في ذَلِكَ) أي في كونه إجماتا . 

(8) (فَولَهُ : كَالسُكُوي) أي المجرّد عن القرائن التي تدلّ على الرّضا وإلاً كان كالصّريح كما مرّ. 
(4) (قَوْلَهُ : متَجُ به) لا حاجة إليه ؛ لأنّ كل إجماع حيّجة ولا عكس . 

)٠ :)‏ (قَوْلَهُ: لِلْخِلافٍ فيه) أي خلاف المعتبرين . 

)١١(‏ (قَوْلَهُ : طبن مُطْلَقَا) أي اتّفق المعتبرون على أنه إجماغٌ أو لا. 

(؟١)‏ انظر المحصول (؟/48)؛ الإحكام للآمدي .)4١08/١(‏ 


> الكتاب الثالث في الإجماع 8 ع-- 


ل خَطؤُهِم والإجماعٌ عن قطع غيرٌ م متحققٍ (وَخَرْقُةُ) بالمخالفة (حترَام 0 
للتَّوَعْدٍ عليه حيث تَوَعَدَ عَدَ على اتاع غيرٍ سبيل المؤيِنينَ في الآبة الَابقة (فَمْلِمَ ريم 
إِخْدَاثْ) قولٍ (نَالِثِ) في مسأل 250 اختلف أهل عَصْرٍ فيها على فَولَيْنِ ”4 . 


() إحداث (التْفْصِيلٍ "© ) بين مسألّتين لم يَفْصِلْ بينهما أهلّ عَضْرٍ (إنْ حَرَقَاه) أي 
إِنْ خَرَقَ الثَالِتُ والتَفْصِيلُ الإجماعً بأنْ خالا ما اتّمَنَ "2 عليه أهلّ العَضْرٍ بخلاف ما 
إذا لم يخرقاه؛ (وَقِيلَّ): هما (خَارِثَانٍ مُطْلَقَا) أي أَبَرَا 7" ؛ لأنّ الاختلاف على قولَيْن 
يستَلَزِمٌ الاثفاقٌ على امتناع العدولٍ عثهما وعدم التَفْصيلٍ بي مسألتين يستلرم الاتَفاقٌ 
على امتناعه 55276 بمنع الاستأزام “ازهها 


. (فَوْلَهُ : ل يَسْتجِيلٌ) أي عقلاً وإلا فهو مستحيلٌ عادةً‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ: وَحَرْف حَرَامٌَ) أي من الكبائر للتّوع د عليه في الآية؛ ثم ظاهره شمول القطعيّ وَالظَنَيَ مع أن 
الظتيّات تجوز مخالفتها لدليل فأمًا أن يبقى كلامه على عمؤمه ويراد أن خرقه لغير دليلٍ حرامٌ أو بخص 
بالقطعيّ أي وخرق القطعيّ منه حرامٌ» وال إمام الحرمين في #البرهان»: فشا في لسان الفقهاء أن خارق 
الإجماع يكفر فهذا باطل قطعًا فإنَ من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول بالتكفير ليس بالهِينٌ اه . 
(") (تَوْلَهُ إخداثُ قَوْلٍ نَالِثِ في مُسْألَةِ) وفق القرافيّ بينه وبين إحداث التفصيل بين مسألتين فإنْ محل 
الحكم في المسألة متّحدٌ وفي المسألتين متعدّدٌ فسقط ما توهمه بعضهم أنّه لا فرق بينهما ا ه.. زكريًا. 
(4) انظر المسألة في الإحكام لابن حزم (58/4١)؛‏ اللمع (ص 87)؛ البرهان :)!/:57/1١(‏ أصول 
السرخسي 83١ /١(‏ #3194)؛ المستصفى 4)148/١(‏ المحصول (؟1/؟1): الإحكام للآمدي /١(‏ 
85" المسودة (ص75"). : 
(0) (قَوْلَهُ : وَإِحْدَاتُ المقْصِيلٍ إِلَخْ) قال شيخنا الشّهاب : ماح سج اا دان 
الحاجب وأقول لا كان المفصّل موافقًا لكل من القولين في شق كان جوازه مطلق مظنة القَوهُم القويّ 
واحتاج المصئّف إلى التصريح دفمًا لذلك التَوهم اه. سم 

(1) (قَوْلَهُ : أ اناما إغ) الذي انق عليه أهل المصر قن القول لانت هوتوريت اجدة قن 
إحداث التّمفصيل العلّة وهي كون العمّة والخالة من ذي الأرحام وقوله بخلاف ما إذالم يخرقاه أي لعدم 
وجوده من أصله . 

(0) (قَوْلْهُ : أي أبَدَا) أشار إلى أنْ المراد بالإطلاق الدّوام وكان الأولى أن يأني بالعناية فِإنَ المعنى المذكور 
خلاف المتبادر من عبارة المصئّف المتبادر خرقاه أم لا ولا صحّة له. 

(8) (قَوْلَهُ : وَأْجِيبّ بمَئْع الاسْيفرَام) أن عدم القول بالشّيء ليس قولاً بعدمه. 


حسب :4"! » 
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مثال القَالِثِ الخارق ”2 ما حكى ابن حَرْ حَْمِ ”" أن الأ لا يُسْقِطُ الجدّء وقد اختلف 
الصّحابةٌ فيه على قَولَيْنِء قبل : سل بالسد: وقِيل : رك فإسقاطه بالأخ 
خارقٌ لما اتَمَقّ عليه القولانٍ من أنّ له تصيبًا 7" . 


ناك لقي در قار ما قبل تعل كروك التسمة سيرًا لا عهدذًا رعليه أبن 

حنيفة )» وقد قِيلّ يَحِلْ مُطْلَمّا وعليه الشَافعيٌ؛ وقِيلٌ: يحرْمٌ مُطْلَمًا. فالفارِقٌ بين 
الشثو ادير 6 موالخ لخ لم ل ق في بعض ما قاله , 

ومئال التّفُصيل الخارق *' ما لو قِيلّ بِتَرْريثِ المَمّةِ دون الخالةٍ أو العَكسٌ؛ وقد 
اختلفوا في تَرْريِهِم مع انماهم ”'" على أن الل فيه أو في عديه كوثهما من دوي 


)١(‏ (قَوْلَهُ : مِثَالَ الذَالِثِ الخارقي) أي لما اتّفق عليه وهو توريث الْحدٌ وأنّ له نصيبًا سواءٌ كان كلّ المال أو 

نصفه؛ وقد مثّل صاحب التوضيح لذلك بأمثلةٍ متها أن الخروج من غير السّبيلين ناقض عند أبي حنيفة » 

لامسٌ المرأة» وعند الشافعيّ المسّ ناقض لا )تخروج فشمُول الوجود أو شمول العدم ل يقل به أحدًا ه.. 

(1) هو: علي بن أحند بن سعيد بن حزم الظاهري؛ أبو محمد (81*-465ه): عالم الأندلس في 

عصرهء وأحد أئمة الإسلام؛ نشأ شافعي المذّهب6 ثم أصبح ظاهريّاء وكان متفننًا في علوم جمةء 

فكان فقيهًا مفسرًا حدنّاء أصوليّاء متكلمًا: له كنب كثيرة فتها: الإحكام في أصول الأحكام؛ مسائل 

أصول الفقه؛ المحلى . انظر ترجمته في : ابن خخلكان /١(‏ ٠4”)؛‏ واللباب (819//1؟). 

(") (قَوْلْهُ بن أنّ لَهُ نَصِيبًا) إمَا استقلالاً أو على طريق المشاركة . 

(1) (فَوْلَهُ : وَعَلَيهِ أبُو حَنِيقَة) وبه قال بعض المالكيّة وهذا مثال لمجرّد الخارق وإلاً فلا إجماع هنا أيضّاء 

المفصّل سابق . 

(0) (قوله: فالفارق بين الهو والعمد إلخ) أي فلم يخرق الإجماع لعدم وجوده من أصله؛ لأنّ قوله 

فيما تقدّم بخلاف ما إذا لم يخرقاء بعد وجوده أو لم يخرقاه لعدم وجوده من أصله؛ لأنّ السّالبة تصدق 
بنفي الموضوع . 

(5) (قولة: وبال اتْْصِيلٍ الخاري إلّخْ) فعلم أن الخرق قد يكون باعتبار العلّة بأن تتحد علة الخلاف 

كما في مثال التوريث فإنّ العلّة على القولين واحدةٌ وهي كونبا من ذوي الأرحام فاتحادها بمنزلة 

تصريحهم بأنه لا فرق بينهما كما قال الإسنويّ والإمام» فصار ذلك بمنزلة قولهم لا تفصلوا بينها ولو 

ار اح لقصل باكترا اندر سمء فعلم أنَّ المجمع عليه هنا هو العلّة. 

(0) (فَوْلَهُ : مَعَ انَفَاقِهمْ إِلَخْ) قيّد به دفمًا لما عسى أن يقال هذا التمُصيل ليس خارقًا؛ لأنّ المفصّل موافقٌ 

عن ينصل في يف ا ال 
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ومثالٌ التَفْصِيلٍ غير الخارقٍ ما قِيلَ تَجِبُ الزكاةٌ في مال الصّبيّ دون الحُليٌ المباح 
وعليه الشَافعيُ؛ وقد قِيلّ: تَحِبُ فيهماء وقِيلَ: لا تَجِبُّ فيهماء فالمفَصّلَ موافقّ لمَنْ 
0 

(َ) عُلِمَ من حُؤْمة ('" خَرْقٍ الإجماع (أنْهُ يَجْوِرُ إخدَاتُ دَلِيِلٍِ) لحكم أي 
إظهائه (أذ تأوِلي) **» لدليلٍ ليوافقٌ غيرّه (أوْ جِ) ”" لحكم غير ما دكروه ”ا من ٌ 
الذلبلٍ والتأويلٍ والِلة لجواز تَعَدِّ المذكورات (إن لَمْ يَخرق) ما ذُكرَ ما ذَكَروه بخلاف 
ما إذا خَرَقَه بأنْ قالوا: لا دليل ولا تأويلٌ ولا عِلَّةَ غيرَ ما ذَكَرْناه (وَئِيِلَ لآ) يجورٌ 
إحداثٌ ما ذْكِرَ مُطْلَقًا؛ لأنّه من غير سبيل المؤينينَ المتَوَعْدٍ على اتْبَاعِهِ في الآية . 


)١(‏ (قَوْلَهُ: خحارِق لِلإثْمَاقِ) أي لأنّه يلزمه أن يعدّل بغير ما علّلوا به فقد خرق اتّفاقهم على أن العلّة في 
الإرث أو عدمه كونهما من ذوي الأرحام ويجذا يندفع ما يقال إن هذا التفصيل غير خارقٍ؟ لأنه مثل 
التفصيل الذي يليه إذ هو أخخذ من كل قولٍ طرفًا فلم يكن خارقًا وحاصل الجواب ما سبق . 

(1) (قَولَهُ: وَعْلِمَ مِنْ حُرْمَةٍ إلَغ)؛ لن:المراد ما هو أعمَ من الإجماع على حكم أو دليلٍ 

(©) (قَوْلَه إ و إختاك يل لغ كان بع عل أن اليل ل الي قله عل زا 
لمبدُوا أنه علِسِينَ لَه 4 زنية:] » ثم قال شخصٌ إن الدّليل قوله يك «إنّما الأعمال بالئيات» وبحث 
فيه سم بلله لا ارتباط بين حرمة الخرق وجواز الإحداث امذكور ليكون القن معلومًا من الأيّل بل 
يجوز أن يحرم الإحداث الغير الخارق لمعنّى يقتضي حرمته» وإن كان الخرق حرامًا اللّهمّ إلا أن يكون 
المراد أنه يفهم من حرمة الخرق جواز ما لا خرق فيه إل لمقتض آخر ولا مقتضي هاهنا في الواقع أو 
بالتظر للأصل فليتأمل . 

(5) (قَوْلَهُ : أي إِظَهَارُه) نبّه على أن المحدث إظهار الدّليل لا الدّليل نفسه والمراد إظهار الاستدلال به. 
(6) (قَوْلْهُ : و تَأوِيل) كما إذا قال المجمعون في قوله عليه الصلاة والسلام «وُعَفْرُوهُ الابئةَبالْرَابٍ؛؛ 
إن تأويله عدم التهاون بالسّبع بأن ينقص عنها فلو أوّله من بعدهم على أنّ معناء أن التّراب ا صحب 
السّابعة صار كأنّه ثامئة كان صحيسًا. 

(1) (قَوْلَهُ : أو مِلْةِ) كأن جعل العلّة في الرّبا في البرّ الافتيات وجعل آخرون بعدهم العلّة الادّخار 
نيذه العلة موافقة . 

(1) (قَوْلْهُ : غَيرَ ما ذْكَرُوهُ) يمكن أن يكون الحكم تعيّديًا فيظهر له عل وحيتتظٍ تل فلا يقيّد الحكم بكونه. 
غير ما ذكروه. 
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وأجيت باذ المقوقة عَدَ عليه ”'' ما خالّفٌ سبيلّهم لا ما لم يَتَعَرَضوا له كما نحن فيه . 


(و) عَلِمَ من حُرْمةٍ حرق الإجماع الذي من شن الآيمّة *' بعدة أن لا يخرقوه (أَنهُ 
تع اتاد الأمة) في عَضْرٍ عضر (سَمْعًا) لكَْقِه إجماءً مَنْ قبلّهم على وجوب استِمرار 
,الإيمان» والخرق يَصْدَقٌ بالفعل ”" والقول» كما يَضصْدّقَ الإجماعٌ بهما ”' (وَهُوَ) أي 
امتناعٌ ارْتِدادِهم سمْمًا (الصّحِيحُ) لحديث التَرْمِذيٌ وغيره «إنّ الل َعَالَى لَا يَجْمَعْ أَمْتي 
عَلَى ضَلَالَقه "' ”"' وقِيلَ يجوز ارْتِدادُهم شرعًا ”'' كما يجودٌ عقلاً وليس في الحديثٍ 
ما يمنحُ من ذلك لانتفاء صِدْتي الأمّةِ وقت 49 الارتداد 

ا ا اا ان سد 0 


2 000 
(1) (قَوْلهُ: الْذِي مِنْ مَانِ الأئِمْةِ إلَغ) أي بآن:اتَفق المعتبرون على أنه إجماعٌ ومقصود هذا التّقييد 
الاحتراز عمًا لو اختلف المعتبرون في كونة إجماعًا كالسّكوي وما ندر مخالفه؛ لأنّ القائل بأنّه ليس 
إجماعًا من الأئمّة لا يبالي بخرقهء ولأنه عنده ليس بحرام اه كمال . وأورد أن قوله الذي من شأنه إلخ 
يقنضي أن الامتناع عاديّ ؟ لأنّ دليله عاذي والمأخوذ من كلام الشّارح في المقابل أنه سمعي وهو 
صريح قول المصّف سمعًا ويجاب بأنّه لا.تنافي إذ المراد الِشّأنْ المأخوذ من السّمع وأيضًا كون شأنهم 

ذلك لا يثافي القبوت بالسمع . 

() (قَوْلَهُ: وَالحرْقُ يَصْدُقُ بالْفِمْلِ) دفع به ما يقال لا يلزم من الارتداد خرق الإجماع ؛ لأمّهم لم يقولوا 
مقااف ها قالوة. 

(5) انظر المحصول للرازي (؟//91)ء الإحكام للآمدي /١(‏ ؟١4)؛‏ مختصر ابن الحاجب (7/ *4) . 
(0) سبق تخريجه قريباء وه سحيج يمجموخ طرقه . 

(1) (قَوْلَهُ إن اله لأ يممَعْ أنهي عَلَ ضَلاَة) أي لا يبيئهم لها ولا يقدرهم عليها لينتج الاستحالة . 
وأورد هذا دليل على امتناع ارتداد جميع الأئمّة بقطع التظر عن الإجماع. وقد تقذم أنْ حرمة خرق 
الإجماع دليل بواسطة هذا الحديث فصار هو الدّليل وببذا يندفع ما للّاصر هنا من البحث بأنّه لا يلزم 
من حرمة خرق الإجماع امتناع الارتداد تأمّل . 

(0) (قَوْلْهُ: وَقِيلٌ يمور ارْتِدَادُهُمْ شَرْعَا) أي ليس هناك دليلٌ على الاستحالة وليس المراد أن الرّدّة تجوز 
في الشّرع إذ هي ممنوعة شرمًا . 

(8) (فَوله : لإنِيفَاءٍ صِذقٍ الأمّةٍ وَفْتَ إِلَخ) لأتهم بارتدادهم خرجوا عن كونهم أمَهٌ. 

(9) (فَوْلَهُ : وَأْحِيبٌ إِلَغْ) حاصله أن اسم الأمّة مّة صادقٌ عليهم قبل الارتداد فيمتنع أن يقع منهم؛ لأنّه 
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على أنْ يوجدّ ”'2 منهم ما يَضِلّون به الصَّادِقٌ بالارْيدادٍ (لا انقَاقُهَا) أي الأمَةٍ في عَصْرِ 
(عَلَى جَهْلٍ مَا) أي شيو (لَمْ يُكَلْفْ بو) بأن لم تعلمه ''' كالتفضيلٍ '" بين عَمَارٍ 
وخلينة نانم له تيع “* (مَلى الأسَحْ لِمَدَمٍ الخحط) فيه وفيل انداينة 
سبيلاً لها فيجبٌ اتْبَاعُها فيه (* وهو باطِل . 


وأَجِيبَ بمنع ”" لله سبيل لها؛ لآنْ سيل الشخصٍ ما يختاذء ”'" من قولٍ أو فعل» 
وَعَدٌ العلم بالشّيءٍ ء ليس من ذلك أمَا اها على جهل ما كلت به ”* فيمنهم قطمًا 
(وَنِي القِسَاِهَا (*" فِرْتقينِ) في كُلَّ من مسألّنين متشابهتين (كُلَ) من الفرْقين (مُخٌِْ في 
اجتماعٌ على ضلالةٍ والحديث ينفيه | ه زكريًا . 

)١(‏ (قَوْلْهُ: عَلَ أنْ يُوجَدَ إلَغ) فيه رمرٌ إلى التأويل السّابق في الحديث فيراد هنا أيضًا. 

(1) (قَولَهُ: بن م تَعْلَمه) إشارةٌ إلى أن المراد الجهل البسيط لا المركب . 

() (قَوْلَهُ : كَالتَفْضِيل) المراد به التفاضل الذي هو أثره؛. لأنه الذي يعلم . وأمًا التفضيل فلا علم بهء 
ثم هو تنظيرٌ ويجتمل أنه مثالٌ لما لم تكلف إبها. 

(4) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 44 "), شرح الكوكت المنير (7/ »)7١85‏ إرشاد الفحول (ص/80) . 
(5) (قَوْلَهُ: فَيِجبُ اتَبَامُهَا فِيهِ) أي بآبة رمن يُنَاقَي اَلرسُولَ4 [فساء ]1٠6:‏ إلخ . 

(5) (قَوْلْهُ : وأجِيبٌ بمئع إلَخْ) لا يظهر إلآ في الجهل البسيط فيقتضي أنَّ المركب يضرّ والظاهر أنه إذا 
كان غير مكلني به لا يضبٌ الجهل مطلقًا . 

(0) (قَوْلْهُ: لِأنّ سَبِيلَ الشخص ما يِحتَارُهُ) ومعلومٌ أنَم لا يختارون الجهل . 

(8) (تَوْلهُ: عَلَ جَهْلٍ مَا كُلْمَتْ به) الظاهر أن المراد ما كلفت يه في الحال وإلاً فقد يظهر بعد ذلك 
للمجتهدين أحكامٌ لم تكن على زمن الصٌحابة كما وقع للمجتهدين فلو أريد ما هو أعمّ للزم اتّفاق 
الصّحابة رضي الله عنهم على جهل ما كلّفت به وهو ممتنمٌ وهذا بناءً على أن المراد علم المسائل بالفعل . 
وأمّا لو اكتفينا بالملكة فلا إشكال . 

(4) (قَوْلَهُ : فِي اْقِسَابِهَا) أي وفي جواز انقسامها فرقتين كلّ فرقةٍ مخطئةٌ في مسألةٍ غالفةٍ لأخرى 
كاتفاق فرقةٍ على أنْ الترتيب في الوضوء واجبٌ وفي الصّلوات الفائئة غير واجب» والفرقة الأخرى 
على عكس ذلك» وعحلّ الخطأ وعدمه إذا كان الضَّوابٍ وجوب التّرتيب في الوضوء وللفائتة أو عدمه 
فيهما فإذا نظر إلى مجموع المسألتين فقد أخطات الأمّة؛ لأمّا اتثفقت على مطلق خخطأ وإذا نظر إلى كل 
مسألةٍ على حدتها لم يكن جميعهم طنًا نظرًا إلى خصوص الخطأ فلم يتفقوا على خط| بخصوصه؛ لأنْه 
إذا كان الصّواب الوجوب فيهماء وقالت إحدى الفرقتين وجوب الثّرتيب في الوضوء وبعدمه في 
الفائتة فقد أخطأت بالتسبة للفاثتة» وإذا قالت الأخرى بالعكس فقد أخطأت بالتسبة للوضوء فلم 
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(تَرَدْدُ) العُلّماءِ (مُثَارُهُ هَل أخطأت) نَظْرًا إلى مجموع 9 السالين نيدم هاذي” 
لانتفاء الخطأ عنها بالحديثٍ ”*' السَابق» أرك تخطن إل بعطها نطلا إلى كل سسالة 
على حِدةٍ فلا يَمْئئِمٌ وهو الأقرّبٌء ورجّحه الامديء وقال: إِنْ الأكثرينَ على الأول . 

() عُلِمَ من خُرْمَةٍ خَرْقٍ الإجماع الذي من شَأنِ الأَئِمّةِ بعده أنْ لا يخرقره (أنْهُ لآ 
ِجْمَاعَ يُضَادُ [ْمَاهًا 2 سَابِقًا خلافًا لِلْبَصرِيْ) أبي عبد اللّه في تجويزه ذلك قال؛ لأنه 
لا مان من كونٍ الأوَلِ مُمْيّا بوجود الثاني (وَأنْهُ) أي الإجماعَ ''' بناء على الصّحيح أنه 
قطعينٌ (" (لا يُمَارِضْهُ دَلِيلُ) لا قطعيّ ولا ظَنَيٌ (إذْ لأ تَعَارْضٌ بين قَاطِمَين) ”*) لاستحالة 


يجتمعوا على خطأ بعيته. 0 
)١(‏ انظر المحصول (5؟/ /ا3)» التحصيل(2)84/57» شرح تنقيح الفصول (ص944)) شرح 


الكوكب المنير (؟1/ 814؟). 
() أنظر المعتمد (؟/ /ا؟) البحر المحبط (8747/4): غاية الوصول (ص4 :)٠١‏ شرح الكوكب المثير 
(؟أرحرة ؟), 


(1) (قَوْلَهُ : نَظْرًا إلى مجموع إِلَخْ) حاصله أنه إذا نظر إلى مجموع المسألتين منضمَّةٌ إحداهما إلى الأخرى 
كان الجميع خطتا وإذا نظ إلى كلّ منهما منفرًا عن الأخرى نجد المخطئ في هذه السألة بعينها فقط 

هو البعض وفي الأخرى فقط هو البعضء ثم لا يخفى أنه لا يلزم من التّرِدّد المذكور لزوم كون أحد 
الأئمّة مصيبًا دائمًا وغيره مخطنًا دائمًا. 


(5) (قَوْلْهُ : لانتفاء الخطا عَنهَا بايث السّابق) فيه أن المذكور في الحديث الضّلالة وخطأ الأئمّة ليس 
ضلالاً بل هم مأجورون على اجتهادهم ولو أخطئوا؛ لأنْهم لم يتعمّدوا الخطأ حتّى يكون ذلك ضلالاً . 
(5) (قَوْلَهُ : نهُ لآ جاع يُضَادُ إِجماعًا) أي لا يجوز إجماعٌ على حكم أجمع على ضده سابقًا أي إذا كان 
(5) (قُوْلَهُ: وَآنْهُ أي الإجاحٌ إِلَخْ) هذا أعمّ تا قبله؛ لأنّه يشتمل الإجماع وغيره. 

(0) (قوْلَهُ : إِنهُ قَطمِئْ) هذا مأخودً من قول المصئف إذ لا تعارض إلخ وهو احترازٌ عن الظَنْيَ كالسَكون 
فيعارضه الدّليل كسائر الظَتّيّات ويؤخذ من ذلك تقبيد قوله لا إجماع يضاة إجماهًا له سابقًا بكون السَابق 
قطعيًا ومن هنا يظهر أن هذا أعمّ من ذاك فيكون من عطف العام على الخاص . 

(8) (قَوْلَهُ : إِذْ لأ تَمَارْضٌ بين قَاطِمَينْ) وإلا لزم حقيقة التقيضين. 
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ا" (وَلا) بين (تَاطِعٍ وَمَظْنُونِ)؛ لإلغاء المظنونٍ في مُقابّلةٍ القاطِع (وَانٌ 
مُوَانَقَعَهُ) ”2 أي الإجماع ١خَبرَا‏ لأَتَدُلَ عَلَى أنه مَنْه) لجواز أنْ يكون عن غيره: ولم 
ينْقَلُ لَنا استغناءٌ بتقل ”7 الإجماع عنه ١بَل‏ لِك أي كوثه عنه هو (الظاِرُ إن َمْ يوج 
فَيْرُهُ) بمعناه إِذْ لا بد له من مُسْتَتَدٍ كما تقدّمٌء فإِنْ وَجِدّ فلا لجواز أنْ يكون الإجماع 
عن ذلك الغير و«بل» هنا انتقاليّة لا إبطاليّة ”“؛ وعَطْفَ هاتين المسألّتين على ما 
قبلّهماء وإِنْ لم تنبّنيا على خُرْمةٍ خَرْقٍ الإجماع تَسَمْحَاء ولو ترك منهما أنه وإنْ سَلِمَ 
من ذلك مع الاختصار . 


(خَاتِمَة: جَاحِدٌ المُجْمّع عَلَيْهِ المَعْلُوم مِنّ الدّينِ بالضّرُورَة) "2 وهو ما يُمْرَفُ منه 
الخواص والعّوامٌ من غير قَبولٍ للتّشْكيكِ فالتَحقٌّ بالضّروريَات ”© كوجوب الصّلاةٍ 
والصّوْمٍ وحُرْمةٍ الزّنا والخْمر (كَافِرَ قَطْمًا) 27 0 


(1) (قُوْله : إسجخالة لِكَ) لأن القاطع عبب تشقن مغل لزيازم من تعارضهما اجتماع التقيضين وهو 
محال وهذا مسلّمٌّ إن كانا في زمانٍ واحدٍء وأما إن كانا في زمانين غتلفين فلا؛ إذ الأحكام تختلف 
باختلاف الأعصار . 

(1) (فَوْلَهُ : وَِنْ مُوَافقََهُ إلَخْ) كما إذا أجمعوا على وجوب الثيّة في الصّلاة مثلاً فقد وافق إجماعهم خبر 
نما الْأعْمَالُ بالنِّاتِ» فهذه الموافقة لا تدل على أَنّهَم مستندون الخبر المذكورء ثم إِنّه قد مرّ أنّ الإجماع 
على موافقة خبر لا يدل على صدقه والفرضان مختلفان» وإن تلازما. 

(7) (َولهُ: اسْتَفْئاءً بتفل إِلّْ) أي استغناء عن نقل ذلك الغير بنقل الإجماع فإن وجد فلا أي فلا يكون 
الظاهر كون الإجماع عن ذلك الخبر . 

(4) (قَوْلُه : لا إنطالية) لأ نفي الدّلالة القطعيّة لا ينفي وجود الظاهرة . (فَائِدَة) قال في البرهان فشا 
في لسان الفقهاء ء أنَّ خارق الإجماع يكفر وهذا باطلٌ قطمًا فإنَ من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول 
في التكفير والتبرّي ليس بالهين. 

(0) (قَوْلَةُ : بالضُرُوِرَة) باعتبار ما طرأ له بعد من الشّهرة» وإن كان في الأصل نظريًا كما أشار لذلك 
الشّارح . 

(5) (قَوْلُهُ: فَالتَحَقَ بالصُرُورِيَاتِ) أي في إطلاق العلم بالضّرورة عليه بجامع عدم قبول التشكيك 
فيهما وفيه تنبيةٌ على أن الضّرورة في قولهم المعلوم من الذين بالضرورة ليس معناها استقلال العقل 
بالإدراك بلا دليل ؛ لأنْ أحكام الشرع عند الأشعريّة لا تعرف إلا بدليل سمعيٌ قاله شيخ الإسلام . 
(0) (قَولَهُ: كَافِرٌَ قَطُمًا) فيه وفيما بعده من مسألتي المشهور تخالفةٌ لقول الرّوضة في باب الرّدَةَ من جحد 
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لآنّ جَحْدَه يستَلْزِم ”2 تكذيب النْبيّ يله فيه 7"©: وما أوهّمّه كلام الآِديٌ *" وابن 
الحاجب من أنّ فيه خلافًا ليس بمُرادٍ لهماء (وَكَذَا) المجَمّمٌ عليه (المَشْهُورٌ) بين النّاس 
(المَنْصُوصٌ) عليه كجلّ البيع جاحده كافرٌ (فِي الأصّحْ) ”؟' لما تقدّمٌ» وقِيلَ: لا '*) 
لجواز أنْ يخمّى عليه (وَفِي غَيْرٍ المَنصُوصٍ) من المشهور (تَرَدْدُ) قِيل : يكف جاحده 
لشهْرَتِهِ ؛ وقِيلَ : لا لجواز أنْ يخفَّى عليه (وَلاَ يَكْفْرُ جَاجِدَهُ) المجمّع عليه (الخَفِن) بأنْ 
لا يعرقّه إلا الخُصوصٌ كفّسادٍ الحجٌ بالجماع قبل الوقوفٍ» (وَلَوْ) كان الخفي/ (مَنْضُوصًا) 
عليه كاسيِحْقاقٍ بنت الابنٍ السَّدْسٌ مع بنت الصَّلْبٍ فإنّه قضّى به النَبِيّ ل كما رواه 
البخاري '" ولا يكمْرُ جاحدٌُ المجمّع عليه من غير الدّينٍ كوجوو بَغْدادَ قطمًا . 


مجمعًا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورةٌ كفر إن كان فيه نص . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : لِأنّ جْحْدَهُ يَسْتَلرِمُ إِلَخْ) هذا التعليل موجودٌ في المجمع عليه الخفيّ إذا كان منصوصًا عليه 
(؟) انظر البرهان (7714/1)) المدخول (ص4:*).؛ المحصول (؟/48): الإحكام للآمدي /١(‏ 
0) لمختصر ابن الحاجب (؟7/ 44)؛ التحصيل (85/7): المسودة (ص44")) كشف الأسرار /٠(‏ 
؟), 
فود ) (لوله: وَمَا أؤْهمة كلام الآمدِيّ إلَخ) أمَا الآمديّ فقال اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه فأثبته 
بعضى الققهاء وآتكرء البافوت مع اثفاقهم على أن إتكار حكم الإجماع الظْنّيَ غير موجب هذا هو 

المختار» وإنّما هو التفصيل بين 3 يكون داخل في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات النمس ووجوب 
اعتقاد التُّوحيد والرّسالة فيكون جاحده كافرًا ا ه. ملخّْصًا. 

وأنًا ابن الحاجب فقال : إنكار حكم الإجماع القطعي ثالثها المختار أنْ نحو العبادات الخمس يكفر 
فقد تضمّن كلام كلّ منهما كما ترى حكاية خلافي في تكفير جاحد المجمع عليه المعلوم من الدذين 
بالضرورة» وهذا غير مرادٍ لهما كما قال الشارح فإنّه محل وفاق» وقد أوَل بعضهم كلامهما بن 
المجمع عليه المعلوم من الدذين بالضّرورة ليس التكفير بإنكاره لكونه إنكار مجمع عليه » بل لكونه إنكار 
معلوم من الدّين بالضّرورة» فلم ينقلا عن أحدٍ عدم التكفير بإنكاره بل نقلا إذكار استناد التكفير إلى 
كونه مجممًا عليه | ه كمال. 
(5) (قَوْلَهُ : وَحَذَا المشهُورٌ في الاصَمٌ) المشهور مطلقًا عدم التُكفير. 
(5) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ لآ) هذا هو المعوّل عليه ولا يكفر إلا إذا صار معلومًا من الدّين بالضرورة؛ وحليّة 
البيع الآن كذلك . 
(5) إشارة إلى حديث هزيل بن شرحبيل سثل أيو موسى عن بلت وابئة أبن وأخعت فقال: للبت 
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(الحكتابُ الرابغ في القِياسِ 0 
5 - 7 ل روف 
من الأدلة الشرعيّة ا م ا ا ا ا ا ا 00 


النصف وللاخت التصف»؛ وائت ابن مسعود فسيتابعني» فسثل أبن مسعود وأخبر بقول أي موسى 
فقال: لقد ضللت إِذّا وما أنا من المهتدين؛ أقضي فيها بما قضى النبي كله : للابنة النصف ولابنةٍ ابنه 
السدس تكملة الثلئين ومابقي فللاخت» فأتيا أباموسى فأخبراه بقول ابن مسعودء فقال لا تسألوني ما 
دام هذا الحبر فيكم . رواه البخاري» كتاب الفرائض » باب : ميرأث ابنة الآبن مع بنت» برقم (519/95), 
(الْجتَابْ الرابغ في الْقِيَاسلِ) 

)١(‏ تعريف القياس: القياس في اللغة: التقدير ؛ والتسوية وقيل: التمثيل والتشبيه. انظر مختار 
الصحاح (ص١281)»:‏ لسان العرب (0/ 09" . 

أما القياس في الاصطلاح: فذهب إمام الحرمين.في البرهان إلى تعذر حده. انظر البرهان (؟/ 
. وذهب الجمهور إلى إمكانه» ثم اختلفزا في تعزيفه» فعرفه ابن الحاجب بأنه: مساواة فرع 
الأصل في علة حكمه وكذلك عرفه الآمدي. انظنزالإحكام للآمدي (/ 4)177 مختصر ابن الحاجب 
.)75١4/7(‏ وعرفه البصري في المعتمد بأنه:. تحصيل :كم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة 
الحكم عند المجتهد» وعرفه الرازي في المتحخصول بأنه:.إثيات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل 
اشتباههما في علة الحكم عند المثبت (المجتهد)؛ انظر المخصول (4/5؟). ويرجع الاختلاف في 
التعريف إلى اختلافهم في كون القياس دليل شرعي كالكتاب والسنة أو هو عمل من أعمال المجتهد 
فلا يتحقق إلا بوجوده . وانظر تعريفه بالتفصيل في المستصفى (؟7178/7): المنخول (ص177؟)» شرح 
اللمع للشيرازي (؟/ هه /١)؛‏ الهاج (/ ه)؛ نباية السول (2)1 وفواتح الرحموت (؟1457/5١؟).‏ 
(1) (قَوْلّهُ : الْفِياسُ) هو في اللّغة التقدير يقال فست الأرض بالقصبة أي قدّرتها بها ويطلق على المساواة 
أيضًا ويعدى بالباء كقوله : 

خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بكا 

قال الآمديّ هو للتّقدير فيستدعي أمرين مضافٌ أحدهما إلى الآخر بالمساواة فهو نسبةٌ بين الشّيئين 
يقال فلانٌ لا يقاس بفلانٍ أي لا يساوى بهء وإِنّما قبل في الشّرع قاس عليه ليدل على البناء فإنَ انتقال 
() (قَوْلَهُ : مِنَ الأدلّة الشّرْعِيْة) حال من القياس ففيه إشارةٌ إلى أنّ «أل؛ للعهد وأنّ ما عدا الشّرعىّ ذكر 
تبعًا قال المصئّف في «الأشباه والتظائر» القياس ميدان الفحول وميزان الأصول ومناط الآراء ورياضة 
العلماء وإِنّما يفزع إليه عند فقدان التصوص كما قال بعضهم: : إذا أعيا الفقيه وجود نس تعآق لا 
محالة بالقياس . 
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(وَهُوَ حَمْلُ ١”‏ مَعْلُوم م "'' عَلَى مَغْلُومٍ) من العلم بمعنى التَصّوّرٍ (" أي إلحاقِه به في 
حكبه. (لِمُسَاوَاتِ ) مُضافٌ للمفعول ”" أي لمُساواة الأرّلٍ القاني (فِي عِلٍَ 


(1) (قَوْله :عمل إلخ) قيل الأول التعبير بالمساوأة؛ لأنّ الحمل فعل الحامل فيكون القياس فعل المجتهد مع 
أنه ليس فعلاً له ؛ لأنه دليلٌ شرع نصبه الشارع نظر فيه المجتهد أم لا كالئصٌ فلا ينطبق التُعريف عليه . 

وأجيب بأنْ كونه فعل المجتهد لا ينافي أن ينصبه الشّارع دليلاً إذ لا مانع من أن ينصب الشّارع حمل 
المجتهد من حيث هو أي الحمل الذي من شأنه أن يصدر عن المجتهد للاستواء في علّة الحكم» سواءٌ 
وفع أم لم يقع بل ولامانع من نصب الشّارع فعل المجتهد دليلاً له ولمن قلّدهء على أنّ حكم الفرع ما وقع 
فيه الحمل» ثم المراد بحمل المعلوم على المعلوم إثبات حكمه له والمراد بالإثيات القدر المشترك بين 
العلم والظَن أي أعمٌ من أن يكون إثبانا قطعيًا أو ظئيًا فبشمل كلا قسمي القياس المقطوع والمظنون . 
(1) (فَوْلَهُ: مَْلُوم) عبر به ليشمل جميع ما يجري فيه القياس من موجودٍ وغيره مما يعلم والمراد بالعلم ما 
يشمل الاعتقاد والظَنّ ١‏ ه زكري . ٠‏ وتقرير الشارح يثافيه؛ لأه حمل العلم على التَصِوّرء ومعلومٌ أنْ 
الاعتقاد والظّنّ من قبيلٍ التصديق» ثم لا يخفئ: أن قياس العكس وقياس الثلازم وهو الاستثنائيّ 
والقياس الاقتراني خارجةٌ عن التعريف؛ 

أمَا الأوّل فلعدم تماثل الحكمين فيه ؛ لأله تحصيل نقيض حكم معلوم من آخر لافتراقهما في العلّة 
كما في قولنا لولم يشتر يشترط الصّوم في صححة الاعتكاف مطلمًا لا وجب شرطا له بالتذر كالصّلاة فإئها لم 
تكن شرطا مطلقًا لم تصر شرطًا بالتذرء فالمطلوب إثبات شرطيّة الصّوم والثابت في الأصل نفي 
شرطيّة الصّلاة فحكم الفرع نقيض حكم الأصل» وأيضًا افترقا في العلّة إذ هي في الأصل أنّ الصّلاة 
ليست شرطا للاعتكاف بالتّذر وهي لا توجد في الصّوم؛ لأنّه مشروط بالئذر. 

وأا خروج الأخيرين فظاهرٌ ولا يسمّيان قياسًا في هذا الاصطلاح ؛ لأنّ القياس هنا لا بد فيه من 
النسوية يين حكم الأعصل والفرع وهي لا تكون إلأ في مشابهة صورٍ لأخرى وهذا لا يوجد في القياس 
الشرطيّ والاقتراني» وأمًا الأوّل فعلى تقدير الاصطلاح على تسميته قياسًا يكون لفظ القياس مشتركًا 
لفظيًا بينه وبين المعرّف فالحدّ هنا لغردٍ مشهورٍ من القياس كما إذا حدث العين الباصرة بما يخصّها لا 
ينقص حذها بخروج الجارية عنهاء تأمّل على أنّ بعضهم أرجعه للقياس الاستئنائي ولا يخفى تقريره . 
() (قَوْلَهُ : بِمَعْتَى النْصَْرِ)؛ لأنْ المحمول ذات الأررٌ مثلاً على البرّ: 
(4) (قَوْلُ : بِسَاوَائِ إِلَْ) فيه تنبيةٌ على أنّ القياس المعرّف خاصل بما علّته متعديةٌ إذ القاصرة لا مساواة 
فيها اه زكريا. 
(4) (قَوْلَهُ : : مُضَافَ لِلْمَفْمُولِ) بناء على جعل الضّمير للمعلوم الثاني الذي هو الأصل؛ ول يجعله للأرّل 
وتكون الإضافة للفاعل؛ لأن الموصوف بِأنَه مساو الفرع لا الأصل» ولمناسبة قوله في علّة حكمه فَإن 
الضمير فيه للثّاني فتكون الضّمائر على وتيرة واحدة. 
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كب 220 بأنٌ وجيد 1" ييمَارْينا ف" في الأرّلٍ (مِئْدَ الحَامِلٍ) 204 هو المجِتَهَدُ )0 
وَافَّنّ “© ما في نفس الأمر أم لاب عر له فتناول الحد القياسٌ الفاسِدٌ كالضّحيح 
(وَإنْ حم حْصٌُ) المحدودٌ (بالضّجِيج) أي قُصِرَ عليه (حَذْفٌ) من الحدّ (الأخير) وهو عند 
الحاملٍ فلا يَتَناوّلٌ حينئلٍ إلا لصح راد '" المساواةٍ المطلّقةٍ 7 إلى ما في 
نفس الأمرء والفَاسِدٌ قبل ظهورٍ فساده ” '» معمول به كالصّحيح . 


(1) (فَوْلُهُ: في عِلَةٍ حَكْبِهٍ) إضافة العلّة للحكم ؛ لأمها مؤثّرة فيه ومعنى التأثير الارتباط بمعنى جعل 
الفقيه الحكم مرتبطا بها والمراد بالحكم ما يشمل الإيجانّ والسَلبيَ وفي التٌلويح أنّ حكم الفرع ثبت 
بالئْصّ والإجماع الوارد في الأصل والقياس بان لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالاصل 
وهذا واضحٌ. ا ه. وحيئئلٍ فالقياس مظهرٌ للحكم لا مثبتٌ له. 

قال ابن كمالٍ باشا في شرح «إصلاح التنقيح» : إن القياس يفيد غلبة اَن أن حكم الشرع في 
صورة الفرع هذا فالمراد بإثبات الحكم هذا المعنى لا أنه م جود وو اا 
النَص والإجماع وعلى هذا معنى ما قالوا إِنْ القياس مظهرٌ للحكم لا مثبت 
(؟) (قَوْلَهُ: بأنْ نُوجَدَ إلخ) أي» وإن كانت في الفرع دونها فالأصل فالمراد ةيل ادها 
فيهما لا أمهَا فيهما على حدٌ سواءٍ فلا يرد تقديم القياس إل أقوى وأدنى ومسار. 
() (قَوْلْهُ: بتَمَابِها) هذا يقتضي أنه لو كانت العلّة مركَبةٌ نن أجزاءِ لا يكتفى بوجود بعضها وهو 
كذلك كما في القتل فيقال لا يقئل إلا بقتل المكافئ الحرٌ الغير الأصل» وقال بعض: إِنْ معنى قوله 
بتمامها أي بذاتهاء وإن لم تكن مركٌبة فلا يرد عدم شموله للعلة البسيطة تأمّل . 
(4) (فَوْلَهُ: ِنْدَ الحايل) مرتبط بقوله لمساواته . 
(0) (قَوْلَهُ : وَهُوَ المجتَهِدُ) جرى فيه على الأصل وعلى شمول المجتهد للمجتهد المطلق والمجتهد المقيّد 
وإلآفالحامل أعمّ منه ولهذا قال العراقيّ: ول يعبّر بالمجتهد ليتناول المقلّد الذي يقيس على أصل إمامه 
اه. زكريا. 
(5) (قَوْلَهُ : وَاقَقَ) أي القياس . 
(0) (فَوْلْهُ لانْصِرَافٍ إِلَخْ) لأنّ الشيء إذا أطلق انصرف للفرض الكامل والمتاسب لقولهم الحقائق 
الشّرعيّة تشمل الصّحيح والفاسد الأوّل. 
(8) (قَولَهُ: المطلَقَةِ) أي التي لم تقيّد بما في نفس الأمر ولا عند الحامل . 
(9) (فَوْلُّ : وَالْقَاسِدُ قَبْلَ ظهُورٍ قَّسَادِه) أي وهو داخل حيتئلٍ في التعريف ودفع بهذا ما يقال الفاسد في 
نفس الأمر غير معمولٍ به وغير داخلٍ في التعريف وكل قباس يمكن فيه ذلك فيلزم عدم شمول 
التعريف لشيءٍ منها. 
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٠:١ 


(وَهُوَ) أي القياسٌ (حُجُةٌ (') فِي الأمُورٍ الدُنْيَوِيَة) ”" كالأذويةٍ ”" (ثَالَ الإمَامُ) 
الرّازي (اتْمَانَ) أسئدّه إليه ليبرأ من عَهْدَيه ", . (وَأمَا غْيرُها) كالشرعيَّةِ (فْمْتَمَهُ قَوْمْ) فيه 
(حَقْلاً) . قالوا: لأنّه طريقٌ لا يُؤْمَنُّ م فيه النخطاً "© والعقلٌ مائعٌ هٌ من سُلوكِ ذلك . قلتا: 


5 


بمعنى أنه مُرَجحٌ بتركه لا بمعنى أنه مُحيل له ”'' وكَيْف يُحيله ”"' إذا ظَنّ الصّواب فيه . 


)١(‏ (قَوْلْهُ: وَهْوَ حُجْةٌ إلَْ) شروعٌ في جريان الخلاف في القياس» وقد حرّره صاحب «التلويح؛ 
فقال: وأصحاب الظواهر نفوه بمعنى أنه ليس للعقل حمل التظير على التظير لا في الأحكام الشرعيّة 
ولافي غيرها من العقليّات والأصول الذّينيّة» وإليه ذهب الخوارج» أو بمعنى أنه ليس للعقل ذلك في 
الأحكام الشّرعيّة خاضة إِما لامتناعه عقلا وإليه ذهب بعض الشّيعة والتظام» وإمًا لامتناعه سممًا 
وإلبه ذهب داود الأصفهانٌ» ثم اختلف القائلون بعدم امتناع القياس فقيل هو واجبٌ عقلاً لثلا تخلو 
الوقائع عن الأحكام إذ النّصّ لا يفي بالحوادث الغير المتناهية وجوابه أنْ أجناس الاحكام وكليّاتها 
متناهيةٌ لجواز التتنصيص عليها بالعمومات» والجمهور على أنه جائزٌ» ثم اختلفوا فذهب التهروانٌ 
والقاشاني إلى أنه ليس بواقع والجمهور علن أنه واقع» ثم اختلفوا في ثبوته فقيل بالعقل» وقيل 
بالسمع؛ ثم اختلف القائلون بالسمع فقيل بدليل ظَني ؛ وقيل قطعىٌ ا ه. 

(1) (قَْلهُ : في الأمُور الدّنيوّة) ذكره هنا استطراةٌ؛ لأنْ الكلام فيما هو من الأدلّة الشّرعيّة فإن رجع 
لأمر شرعيٌ كدفع المضارٌ كان مندويها فم نحن فيه. 

(90) (قَوْله : كالآذويٍَ) كأن يكون دواء هذا المرض عقارًا حارًا فيفقد فيأتي الطبيب بما يمائله في الحرارة 
مثلاً لموافقة كل منهما لمزاج المرض المخصوص ومثل ذلك الأغذية ووجه كونه دنيويًا أنّه ليس به 
المطلوب به حكمًا شرعيًا بل ثبوت نفع هذا الشّيء لذلك المرض والقياس عند الأطبّاء ركنٌ جليلٌ من 
أركان قواعد الطبّ وهو أنفع وأسلم عندهم من التتجارب كما ْنَا ذلك في شرح «التزهة الطَبَية» لداود 
وهو شرح جامعٌ لمهمّات أصول الطب ألفناه عند استقرارنا بمدينة دمشق حين انصرافنا من السّياحة 
بالبلاد الرّومية . 

(4) (قَوْلَهُ : لِبرَأ مِنْ مُهدَيِه) فإنَ الإحاطة بعدم المخالف عسرةٌ. 

(0) (قَوْلّهُ : لآيِؤْمَنْ فيه الخطأً) لجواز . وجود فارثي لا نطلع عليه والقياس مع الفارق باطل وفهه إن هذا 
موجودٌ في الدنيويٌ فلا وجه للتخصيص إلا أن يقال إِنّه يخقُف في الدّئيويَّ ما لا يفف في غيره قوله : 
فلنا بمعنى إلخ) أي نسلّم منع العقل لكن بمعنى إحالته كما اعت بل بمعنى آله مرج فالّليل في 
غير محل التراع وهذا لا يؤخذ على عمومه فإنّه قد يرجح العقل العمل ب به إذا جرم بعدم الفارق . 
(5) (قَوْلُُ : لأ بمَعْئَى أنه جيل لَهُ) ظاهره أن المخالف يقول إنّهِ محال عقلاٌ ولا صحّة له لوقوعه كثيدًا؛ 
وإنما المراد أنه لا يرجّح العمل به لكن فيه شائبة تحكيم العقل . 

(0) (ثُوْلَهُ : وَكَيفٌ يله إَخ) المناسب لا قلنا وكيف يكون مرجّحًا لتركه إذا ظنّ إلخ وإلاً لتعطّلت 


١ ١‏ 1 سس 
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(و) مَتَمَه (ابْنُ حَرْم ”'' شَرَعَا) قال؛ لأنّ النتصوصٌ *" تَسْتَوْعِبٌُ جميمٌ الحوادِثِ 
5 الى 
بالأسماءٍ اللَعَويَة © من غيرٍ احتياج إلى استباطٍ وقياس . خف ال يننا 


() مَكمَ (دَاوُةِ 60 اااليا الل م ا ة 


الح يوت ابت بره بعال عراس . 


)١(‏ (قوْلْهُ : وَاننُحَزْم) اسمه عل من أهل الأندلس ترجمه العلامة المقري في تاريفه «نفح الطيب» ترجمة 
واسعة من أهل الاجتهاد له باح واسمٌ في علم القرآن العزيز والسّئّة مع كمال البلاغة والفصاحة إلا أنه 
أطلق لسانه في جماعةٍ من الأئمّة أعلام الدين بما لا يليق بشأنه ولا بشأنهم؛ لا جرم أنّه نسب لليدعة 
وتكلّم فيه من بعده فكان الحال كما قيل من قال شيئًا قيل فيه بمثله . 
(1) (قَوْلْهُ: لِأنّ اللُصُوصٌ) هذا هو المراد بكونه ممنوعًا شرعًا لا بمعنى أنه ورد دليلٌ يمنعه بل نحن 
مأمورون لقوله تعالى 9 تَعََرُا يأل الْأْبْسَدرٍ » زر ::] » ثم إن هذا الدّليل لا ينتج المنع المطلوب» 
وإنّما يتتج عدمه الاحتياج إليه. 
(*) (قَوْلهُ: بالأسْمَاءِ الَفَوبَةِ) أي بسببها مثلا الخمر لغة لكل ما خامر العقل وذلك شاملٌ للمتّخذ من 
ماء العنب وغيره فلا حاجة لقياس غير المتَحْذْ من ماء العنب عليه , 
(4) (قَوْلْهُ: لأ نْسَلْمُ ذَلِكَ) فإنّه لم يستوعب جميع الأسماء فإنّه ورد النّصّ البرٌ بالبرّ ربّاء ولم يرد الور 
بالرّرٌ ولا يشمله البرّ إلا على طريق التّجوّز والأصل خلافه: 
() (قَوْلَه َمنعَ َاوُه) هو داود بن علي بن خلفب أبو سليمان البغداديّ الأصبهاتي إمام أهل الظاهر ولد 
سئة مائتينء وقيل سنة اثنتين وماثتين وكان أحد أئمّة المسلمين وهداتهم وله «فضائل الشافعي؛» 
مصئفاتٌ سمع سليمان بن حرب والقعنبي وعمرو بن مرزوقٍ ومحمّد بن كثير العبديّ ومسذدًا وآبا 
ثور الفقيه وإسحاق بن راهويه» رحل إليه إلى نيسابور فسمع منه المسند والتّفسير وجالس الأئمّة 
وصدّف الكتاب . | 

قال أبو بكر الخطيب: كان إمام الئاس ورعًا ناسكا زاهدًا وفي كتبه حديثٌ كثيرٌ لككن الرّواية عنه 
عزيزةٌ جدّاء روى عنه ابنه محمّدٌ وزكريًا السَاجيّ ويوسف بن يعقوب الدّراورديّ الفقيه وغيرهم 
كان في مجلسه أربعماثئة صاحب طيلسانٍ أخضر وكان من المتعصّبين للإمام الشافعيَ رضي الله عنه 
انتهت إليه رياسة العلم بيغداد وأصله من أصفهان ومولده بالكوفة ومنشؤه ببغداد. 

قال أبو عمر وأحمد بن المبارك والمستملي : رأيت داود بن عل يرد على إسحاق بن راهويه وما رأيت 
أحدًا قبله ولا بعده يرد عليه هيبةًٌ له» وقال عمر بن محمّد بن بجير : سبعت داود بن عل يقول دخلت 
على إسحاق بن راهويه وهو يمتجم فجلست فرأيت كتب الشافعيٌ فأخذت أنظر فيها فصاح أيٍّ شيء 
تنظر؟ فقلت معاذ اللّه إن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده فجعل يضحك . سئل عن الختثى إذا مات 
من يغسّله فقال يغسّله الخدم » وقال غيره من المعاصرين إنه يتيمّم» قال المصتف وليس جواب داود 
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ليسا ؟ د 


غَيْرَ الجَلِن) 2١”‏ منه بخلاف الجليّ الصَّادِقٍ بقياسٍ الأولى والمساوي كما يُعْلّمُ ِمَا 
سيأتي: واقتّصّرٌ في «شرح ”" المختصّر؛ على أنه لا يُنْكِرُ قياسٌ الأولى وهو ما يكون 


ببالغ في الإنكارء في مذهبنا وجة: أنه يتيمّم وآخر نشتري من تركته جارية لتغسّله والصّحيح أنه 
بغسّله الرّجال والنّساء جميعًا للضّرورة واستصحابًا لحكم الصَّغْرء وقد اختلف العلماء في الاعتداد 
بخلاف داود وأتباعه في الفروع وعدمه على ثلاثة أقوالٍ: 

أحدها اعتباره مطلمًا وهو ما ذكره الأستاذ أبو منصور البغداديٌّ أنّه الصّحيح من مذهيئاء وقال ابن 
الصّلاح إِنّه الذي استقرٌ عليه الأمر آخيرًا . 

ثانيها عدم اعتباره مطلقًا وهو رأي الأستاذ أبي [سحاق الإسفراييئيَ ونقله من الجمهور حيث قال ؛ 
قال الجمهور إِنهم يعني نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء وأنّ ابن أبي 
هريرة وغيره من الشافعيّين لا يعتدذون بخلافهم في الفروع وهذا هو اختيار إمام الحرمين وعزاه إلى أهل 
التتحقيق فقال والمحقّقون من علماء الشّريعة لا يقيمون لأهل الظاهر وزنّاء وقال في كتاب «أدب 
القضاء؛ من التهاية كل مسلكِ يختصٌ به أصجاب الظاهر عن القياسيّين فالحكم بحسبه منقوض قال 
ويحّ. قال حبر الأصول القاضي أبو بكر إن لا أعدّهم من علماء الأمّة ولا أبالي بخلافهم ولا 
وفاقهم » وقال في باب قطع اليد والرّجل في السّرقة كرّرنا في باب " مواضيع في الأصول والفروع " 
أن أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشّريعة» وَإنّما هم نقلةً إن ظهرت الثّقة اه. 

الثها أنْ قولهم معتبرٌ إل فيما خالف القياس الجلّ قال المصتّف وهو رأي الشّيخ أبي عمرو بن 
الصّلاح وسماعي عن الشّيخ الوالد رحمه الله أن الذي صم عنده عن داود أنّه لا ينكر القياس الجلي» 
وإن نقل إنكاره عنه ناقلون قال وإنْما ينكر الخفيّ فقط قال ومنكر القياس مطلمًا جليّه وخفيّه طائفة 
من أصحابه زعيمهم ابن حزم ا ه. من طبقات المصنّف باختصاره . 

اوقال في «الأشباه والتظائر» : وقفت على مصئنفي لداود نفسه وهو رسالةٌ أرسلها إلى المرٌ ليس فيها 
إلآّالاستدلال على نفي القياس» ثم حرصت كل الحرص على أن أبصر فيها تفرقة بين الجلٍ والخفيّ أو 
تصريحه بعدم التفرقة فلم أجد ما يدل على واحدٍ منهما وهذه الرّسالة عندي بخطٌ قديم مكتوب قبل 
التّلائمائة» وقد قرأت منها على الوالد رحمه الله كثيرًا فى سنة ست وأربعين وسبعمائةٍ أو قبلها أو 
بجا ا ثم الآن في سنة ثمانٍ وسئّين وسبعمائةٍ أعدت النظر فيها لأرى ذلك فلم أره» وعندي 
غتصرٌ لطيفٌ لداود أيضًا في أدلّة الشرع لم يذكر فيه القياس لكنّه ذكر شيئًا من الأقيسة الجلية سمّاها 
الاستنباط فلعلٌ هذا مأخذ الوالد رحمه الله فيما كان يثقله عنه اه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : : بجلا الجلي) قال الآمديّ : أمَا الجلي وهو ما كان الملحق أولى من الملحق به في الحكم فهو 
غير تنع قاله داود الظاهريّ كما حكاه عنه ابن حزم وهو أعرف يمذهبه ا ه. خالد. 


(1) (قَوْلَهُ : وَافْمَصَرٌ في شَرْح إِلَم) أي فظاهره أنه ينكر المساوي فيخالف ما هنا . 


١"‏ م م 


> الكتاب الرابع في القياس 
تُبوتٌ الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل كما سيأتي . 

() مَتعّه (أبُو حَنِيقَةَ فِي الحُدُودٍ ”'' وَالكَفَارَاتٍ وَالرُخَصٍ وَالتَقْدِيرَاتِ) قال لأنّها لا 
يدرك ١‏ ا ين 

اي تي يي ايان 
السَارِقٍ ” “» في وجوب القطع بجابيع أخذٍ مال الغير من حِرْزْ ”2 شُفْية» وقياس القاتلٍ 


(1) (فَوْلَهُ : وَأبُو حَنيفَة ني الحدُوِ) أي منع جريان القياس لأجل إثبات الحدّء وكذا يقال فيما بعده في 
تعليليةٌ قال شيخ الإسلام : نحن وإن وافقناه في التعبير بذلك في بعض الأماكن لا نطلقه بل نقيّده بما 
إذا لم يدرك المعنى فيما منعوه كما يعلم من الجواب ا ه. 

قال سم : ومنه يعلم أنْ ما يقع في كتب الفروع من أنّ الرّخص يقتصر فيها على مورد النْصّ ممنوع 
على إطلاقه فتفطن له ثمّ إِنَّ إمامنا الشّافعيَ رضي الله عنه ذكر لهم مناقضاتٍ في هذا الباب فأمًا 
الحدود فإتهم قاسوا فيها حتّى عدّوها إلى الاستخسان فأوجبوا الحد على شخص شهد عليه أربعٌ بأنّه 
زنى بامرأةٍ وعين كلل شخص منهم رواية ممع أنّه عن خلاف العقل فلأن نعمل فيه بما يوافق العقل 
أولى. 

وأما الكفارات فقاسوا فيها الإفطار بالأكل والشّرب على الإفطار بالجماع وقثل الصّيد ناسيًا على 
قتله عامدا مع تقييد النصٌّ بالعمد» وأمًا المقذرات فقالوا في البثر يقع فيها الحيوان فيتزح منها للذجاجة 
ماثة دلو مثلاً وللغارة خمسين خمسين دلوًا وهذا التقدير لايدل عليه نص ولا إجماعٌ فتعِن أن يكون قياسّاء وأما 
الخص فقاسوا فيها أيضًا فإنْ الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء رخصة وقاسوا عليه سائر 
التجاسات فخالفوا دعواهم في جميع هذه الصَور. 
(1) (فَوْلْهُ : لاما لأيُدْرَكُ الى فِيهَا) إشارةٌ إلى أنَّ لها معى ولكن لا يدرك ؛ لأنْ الحكم التَعبّديَ لا 
له من معئّى لاستحالة العبث على اللّه تعالى؛ لكنّ المعنى لدقّته لا يدرك والمراد المعنى الذي يجعل جامعًا 
وهي العلة التي ينبني عليها القياس . 
(©) (قولَهُ: : في بَعْضِهَا) أي في بعض أفراد كل واحدٍ منها فيقال فيه بالقياس فلا تتم كليّة السَلب» وقد 
مثل لكل منها بمثالٍ . 
(4) (فَوْلَهُ: قياس النّّاش إلَخ) فيه أنه يصدق عليه حدّ السّارق؛ لأنْه آخظ للأكفان من حرز مثلها فلا 
حاجة للقياس مع تناول النّص له. 
(0) (قَوْلْهُ : مَل السَارِقٍ) أي من غير القبر. 
(1) (قَوْلْهُ: مِنْ جِرّزِ إِلَغْ) أي والقبر حررٌ لما وضع فيه تا كان مباحًا والمراد بالغير الورثة في الكفن فإنّ 
لهم تقديرًا لو فرض أن لو أكل المت سبع . 


الكتاب الرابع في القياس بسي 
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عمدًا على القاتلٍ خَطأً في وجوب الكفارةٍ ''' بجايع القتلٍ بغيرٍ حق وقياس غير 
الحجّر عليه ”2 في جواز الاسيّئجاءٍ به الذي هو رُخْصة بجامع الجايدٍ الطاه ا 
القالِع . 

أ | 5 فد ذلك (8 القا 5 100 ا(ه) فش اضف 

وأخرج أبو حئيفة ذ عن القياس بكويه في معنى الحجر " وسماه 
دلالةَ الت ”" وهو لا يخرجُ بذلك ”2 عنه» وقياس نَفَقَةٍ الرّوْجةٍ على الكَقَارَةٍ في 
تقريرها على الموسر بِمُدَيْنِ كما في فِذْية الحجٌ ”''' والمعْسرٍ مد كما في كمّارة الوقاع 

ب 6 0 0 .- 3 5 52 اوس وير - 

بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستَقِرٌ في الذْمَةٍ وأصل التّناتٍ ١١”‏ من قوله 
تعالى #8 لِسْننٌ ذو سعد من سَعَيِوء © [سداق :,] الآية . 

(و) مَتعَه ””' (ابْنُ عَبْدَانِ ©" مَالَمْ يُضْطَرٌ ِلَب لوقوع حادئةٍ لم يوجد نص 
)١(‏ (قَوْلَهُ: في وُجُوب الْكَفَارَِ) هي مندوبةٌ عند المالكية . 
(1) (قَوْلَهُ: وَقِيَاسٌ غَيرِ الجر عَلَيهِ) فإن فيل غير النجر تا في معناه ليس رخخصة إِذ الرّخصة جواز 


. الاستنجاء بالحجر أو ما في معناه آلة الرّخصةافالجواب أنه صم القياس فيما تكون به الرّخصة صِمّ 
فيها أيضًا. 

() (قولة : بججامع الجحامدٍ الطّاهِر) أي ببجامع أن كلا منهما جامدٌ طاهرٌ. 

(4) (قَوْلَهُ : وَآخْرَجَ أبُو حَنِيقَةَ ذّلِكَ) أي غير الحجر. 

(0) (قَوْلَهُ : بَكَْئِهِ في مَعْتَى الحجرٍ) فالمراد بالحجر في النصّ كل جامد طاهر . 

(1) (فَوْلْهُ: وَسَمْاهُ) أي ما ذكر وهو كونه في معنى الحجر أي أعطى غير الحجر حكم الحجر . 
(0) (قَوْلَهُ: وَسمْاهُ) أي سمّى إعطاء غير الحجر حكم الحجر . 

(8) (فَوْلْهُ : َلآلَهُ النْصٌ) يعني أنه جعله من أقسام دلالة التَصٌّ وأخرجه عن أن يككون استنباطًا بالقياس 
ودلالة النَص عندهم هي المسمّاة عندنا مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي . 

(9) (فَوْلَهُ : وَهْوَ لأَيجْرْجُ بذَلِكَ) أي بكونه في معنى الحجر عنه أي عن القياس فإِنّ الحجر لا يطلق على 
نحو الخرقة فلا بدّ في إلحاقها من القول بالقياس. ‏ - 

. (قَوْلَهُ : كَمَا فِي فِذيَةِ الحجٌ) أي الفدية الواقعة بارتكاب محذور من محذوراته مثلاٌ كاللبس والدّهن‎ ٠١ 
(قَوْلّه : وَآصْلُ الْقَاوْتِ إِلَمْ) جوابٌ عمًا يقال إِنّ تفاوت الموسر ثابتٌ بالنّضّ فكيف يقاس على‎ )١١( 
. فدية الحجٌ؟ فأجاب : بأنْ القابت إِنّما هو أصل التّفاوت لا تعيين القدر المخصوص فإنّه بالقياس‎ 
(قُوْلَهُ : ومنعه) أي منع الاشتغال به.‎ )١1( ٠ 

(17) هو: عبد ألله بن عبدان بن محمد بن عبدان الهمذاني» أبو الفضل ٠‏ فقيه شافعي» كان شيخ 


١0‏ 1 سس 


- الكتاب الرابع في الفقياس 


فيها '' فيجورٌ القياسٌ فيها للحاجة بخلاف ما لم يَقَعْ فلا يجورٌ القياسٌ فيه لانتفاء 
فَائِدَيهِ . قلنا: فائِدَتُه العمل به فيما إذا ”2 وقَعَتُْ تلك المسألة . 


(وَ) منَعَه (قَوْمّ في الأسْبَابٍ وَالشُرُوطٍ وَالمَوَانِع) قالوا : لأنْ القياس فيها يُحْرِجُها عن 
أن تكون كذلك إِذْ يكونٌ ”/ المعنى المشتّركُ بينها وبين المقيس عليها هو السَبَبُ 
والشّرطٌ والمانمٌ لا خصوصٌ المقيس عليه ”2 أو المقيس. 

وأَجِيبٌ أن القياسٌ لا يُخْرجُها عَمَا ذُكِىَ وانتشي مُشترك فيه كما موغلة لي( 
يكون ل لما تنب عليها “1 ماله في الي“ قيامل نُ اللُواطٍ على الزّنا بجايع إيلاج 
فرج في فرج مُحرّمٍ شرعًا مُشْتَهَى مُشْتَهّى طبْعًا . 

(وَ) مَتَمّه (قَْمٌ ِي أَصُولٍ العِبَّادَاتِ) فتَقّوًا جوازٌ الصَّلاةٍ بالإيماء © المقيسةٍ على 


همذان ومفتيها. توفي سنة (477ه). له كتاب لشرائط الأحكام؛. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
(52/4)؛ ومن مصادره: السبكي (9/ 607١4‏ وانظر معجم المؤلفين (5/ .)8١‏ 

(وْلهُ: ابن عَبْنَاكَ) هو من الشافعية. 
)١(‏ انظر المحصول (؟7/١47)»‏ الإحكام للآندي (857/4)؛.ختصر ابن الحاجب (؟/ 1808). 
(1) (فوْلَهُ : فِيمًا إذَا) الأولى حذف لفظة فيما وتأخَر القياس إلى الوقوع فلا يوجد من فيه أهليّة القياس 
(9) (فَوْلَهُ : د يَكُونُ إلَعْ) مثلاً الزّنا سببٌ للحدّ فقيس عليه اللّواط في كونه سببًا له أيضّاء فالمانع 
القياس + يقول : القياس في السّبب يخغرجه عن السببية إذ يكون المعنى المشترك وهو إيلاج فرج في فرج 
عحرّم شرعًا مشتهى مشتهّى طبعًا هو السّبب في الحدّ لا خصوص المقيس عليه وهو الزّنا أو المقيس وهو 
اللُواط » وكالإسكار في قياس التّبيذ على الخمر في كونه سببًا للحدٌ. 
(4) (قُوْلَّهُ: المقيس عَلَِِ) كما هو الفرض بالفاء وقوله أو المقيس كما هو الغرض بالغين. 
(0) (قَوْلْهُ: كَمَا هُوَ عِلْدٌلَهَا) أي لجعلها أسبابًا وشروطا وموانع ؛ لأنْ الأمر الجامع هو علّة الحكم . 
(1) (قَوْلْهُ: با يعني عَلَبِهَا) أي من الأحكام لا أنه علَةٌ لما ترتّب عليها فقط . 
(0) (فَوْلُهُ: مِكالهُ في السب إِلَخْ) ومثاله في الشّرط قول الحنفيّ الجلد في الزّنا عقوبة لا يشترط فيها 
الإسلام فلا يشترط في الرّجم ومثال المانع قياس منع المحرم من استدامة ملك الصّيد قياسًا على مئعه 
من لبس المخيط بجامع حرمة الإحرام . 
(8) (قَوْلَهُ : بالإيمَاءِ) أي بالإيماء بالحاجب ونحوه لا بالرّأس ؛ لأنه ثابثٌ بالنّصٌ في صلاة الثافلة في السَفر 
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الكتاب الرابع في القياس ع 


صَّلاةٍ القاعدٍ بجايع العَجْرٍ . 


قالوا: لأنّ الدّواعي تَتَرَة ُْ على تقل أصول الهبادات وما يَتَعَلّنُ بها © وعدمُ تَقْلٍ 
الصلاة بالزيماء التي هي من ذلك يَدْلُ على عدم جوازها فلا يَنْبْتُ جوارُها بالقياس: 
01 
ودَفُمُ ذلك بمنعه ظاهِرٌ 


(وَ) مَنَعّ (قَومُ) القياس الجُرْئيَ 7" (الحاجئ) أي الذي تَدْعو الحاجةٌ إلى مُقتضاه (إذَا 
لم يَرِذ نص - مَلَى وَفْقِه) في مقتضاه (كَضَمَانْ الدَرْع) فق ؛ وهو ضَُمانٌ الثّمنٍ 


على الرّاحلة وعليه كان الأولى أن يقول بدل قوله على صلاة القاعد على صلاة المومئع برأسه . ١ه‏ زكريًا . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَمَايتَعلْقُ ببَا) كأنّه أشار إلى أن المراد بالقياس في أصول العبادات أعمّ من القياس في نفسها 
أو فبما بتعلّق بها كالإيماء في المثال وفيه تصحيحٌ للمثال | ه. سم . 
(1) (قُوْلَهُ ؛ : وَدَفْعُ ذَلِكَ بِمَئْمِهِ ظَاجِرٌ) أي لا نسلّم أنّ عدم الثقل يدلّ على عدم وجودها بل على عدم 
الاطلاع ولا يلزم منه عدم الوجود في الواقع عل أنه لا يدل على عدم الجواز . 
(لَوْلَه وَمَتَعَ َم اْفِياسٌ المي إلَ) قضيّة كلامه أن هذا الخلاف للأصوليّين» وإنّما حكاه عنهم 
ابن الوكيل اه زكريًا ا ات ااي كرو بي جاورا 
الأمثلة لا من حيث ماهيّته الكليّة . 
(4) (فَوْلَهُ : إِذًا ل بَرِد نَصٌ إِلَخْ) قال شبخنا الشّهاب مفهومه الجواز عند الورود» وقد يشكل بما سياق 
من أن شرط القياس أن لايكون دليل الأصل شاملا للفرع ا ه. وأقول لا إشكال؛ لأنّ الشّرط المذكور 
فيه خلافٌ قوي حتّى نقل المصّف في «شرح المختصر» عن الأكثر : : جواز القياس مع ثبوت حكم 
الفرع بالنْصٌ وحيصلٍ يحتمل أنْ التّقييد؛ لأنّه المحل المتّمق عليه عند مجوّزي القياس وعند التقييد يجري 
فيه الخلاف ويحتمل أنه مبنيٌ على عدم اشتراط الشّرط المذكور خصوصًاء والمسألة مأخوذةٌ من ابن 
الوكيل وهذا القيد في كلامه ولعله من لا يشترط ذلك وبالجملة فنقل ما قاله بتمامه هو الاحتياط فلا 
وجه للتّونّف اه. ٠‏ سم . 
(0) (قَوْلَهُ : : كَضَمَانِ الدْرْك) قال شيختا الشهاب كأن يقاس على ضمان الواجب في الجواز بجامع 
الحاجة إلى كل منها ووجه المنع الاستغتاء عنه بعموم الحاجة وأيضًا فيكون القياس من حيث هو يقتضي 
مثعه ؟ لأنه ضمان مالم يجب وحينئلٍ فالمثال مطايقٌ ولا حاجة إلأما تكلّفه الشّارِح» وتعليل المتن بهائين 
العلتين لا يضر فيه كون مقتضى الأولى الجواز والقّائية المنع ا ه. 

وأقول هذا الاعتراض غير متوججه على الشارح ؟ لأنه نما حمل المثال على المعنى الذي قدّره حتّى لزم 
عدم المطابقة ؛ لأنْ ذلك هو الموافق لما ذكره ابن الوكيل الذي أخذ منه المصئف المسألة ألا ثرى إلى قول 
الشَارح ذكره كما تقدّم ا١ه.‏ من سم. 


-- الكتاب الرابع في القياس مع 3 71 مص 


للُشتري إن خرج المببعٌ مُسَْحفًا القباس س يقتضي 0 منعّه ”© لأنّه ضَمَانٌ مالم 
يجب ”© : وعليه ابن سُرَيْج (“. والأصحٌ صِحَّنْه _ ا ا ا ل 0 


(1) (قَولَهُ : الْفِياسٌ بَقْتَضِي إِلخْ) أي القياس على غيره ثما لم يجب يقتضي منع الضّمان. 
(1) (قَولَه : مَئْعَُ) أي منع اشتراطه . 
0 (قَوْلَهُ : لأنهُ ضَمَانُ ما أ يَبْ) هذا على مقتضى مذهبنا ومذهب الإمام مالكِ رحمه ا 
فيما لم يجب . 
(5) (فَوْلْهُ : وَعَلَيِهِ ابْنُ سُرَئْج) هو القاضي أبو العبّاس أحمد ابن عمر بن سريج ترجمه المصّف في 
«الطبقات» ترجمةٌ واسعةً . قال الشّيخ أبو إسحاق: كان يقال له الباز الأشهب» ولي القضاء بشيراز 
وكان يفضّل على جميع أصحاب الشافعيّ حتّى عل المزني . 

قال ابن سريج: يؤتى يوم القيامة بالشّافعيَ» وقد تعلق بالمزني يقول: رب هذا قد أفسد علومي 
فأقول أنا مهلا بأبي إبراهيم فإنّ لم أزل في إصلاح .ما أفسده. 

وروي أنّه قال في علته التي مات فيها: أريت البارحةفي المنام كأنّ قائلاً يقول لي : هذا ربّك تعالى 
يخاطبك » قال: فسمعت الخطاب بماذا أجبتم المرسلين؟ فقلت بالإيمان والتصديق» 

قال: فقيل: بماذا أجبتم المرسلين؟ قال : فوقع :في قلبي أنّه يراد مي زيادة في الجواب فقلت 
بالإيمان والتصديق غير أنّا أصبنا من هذه الذّنوب: 

فقال: أما إن سأغفر لك . 

وروي عن بعض أصحابه قال لنا ابن سريج يومًا: أحسب أن المنيّة قد قربت فقلنا: وكيف؟ قال: 
رأيت البارحة كأنّ القيامة فد قامت والئاس قد حشروا وكأنّ مناديًا ينادي بم أجبتم المرسلين؟ فقلت: 
بالإيمان والتصديق . فقال: ما سُثلتم عن الأقوال بل سُئلتم عن الأفعال» 

فقلت : أما الكبائر فقد اجتنبناها, وأمّا الصّغائر فعوّلنا فيها على عفو الله ورحنتهء فقلنا له: ما في 
هذا مايقتضي سرعة الموت فقال أما سمعتم قوله تعالى 9 اقرب للنّاين حِسَابَهُمْ 4 [الابياء:1] . قال فمات 
بعد ثمانية عشر يومًا سنة سثٌ وثلائماثة. قبل إن مصتفاته بلغت أربعمائة. 

وكان يجري بينه وبين محمّد بن داود الظاهريّ مناظراتٌ قال له محمد يومًا أبلعني ريقي فقال أبلعتك 
دجلةء وقال مرّةٌ أمهلني السّاعة فقال أمهلتك من السّاعة إلى قيام السّاعة . وتناظرا مرّةٌ في بيع أمّ الولد 
فقال ابن داود: تباع ؛ لأنَا أجمعنا أئهَا كانت أمةٌ تباع» فمن ادّعى أنّ هذا الحكم يزول بولادتها فعليه 
الدّليلء فقال ابن سريج : وأجمعنا على أئا كانت حاملا لا تباع» فمن ادّعى أنْا تباع إذا انفصل الحمل 
فعليه الدّليل» فبهت ابن داود . 

وقال له ابن سريج مرّةٌ في أثناء المناظرة أنت يا أبا بكر بكتاب «الؤهرة» أمهر منك في هذه الطريقة» 
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فقال أبو بكر أو بكتاب «الزّهرة؛ تعيّرني واللّه ما تحسن تستتمٌ قراءته قراءة من يفهم وإنّه لمن أجل 


المناقب إِذْ كنت أقول فيه ؛ 
أكرّر في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرّما 
وينطق سرّي عن مترجم خخاطري فلولا اختلاسي ردّه لتكلّما 
رأيث الهوى دعوى من الئاس كلهم فما أن أرى حيًّا صحيحًا مسلما 
فقال ابن سريج أوعلي تفتخر بهذا القول وأنا الذي أقول: 
ومساهرٌ بالغنج من لحظاته. قد بت أمنعه لذيذ سناته 
أصبو لحسن حديثه وعتابه وأكرّر اللحظات من وجناته 
حتّى إذا ما الصّبح لاح عموده 20 ولى بسخاتم ريّه وبراته 


فقال ابن داود لأبي عمر وكان حاضرًا بمجلس الوزير وقت المناظرة: أيّد اللّه القاضي قد أقرٌ 
بالمبيت على الحال التى ذكرها وادّعى البراءة ما يوجبه ذلك فعليه إقامة البِيّنَة فقال أبن سريح : : من 
مذهبي أن المقرٌ إذا أقرّ إقرارًا وناطه بصفةٌ كان إقرارة موكولاً إلى صفته » فقال ابن داود للشَافعيٌ : في 
هذه المسألة قولان فقال ابن سريج فهذا.القول الذي.قلته اختياريّ السّاعة . 

وكان علي بن عيسى الوزير منحرقًا عل أب العبّاس لفضل ترفعه وتقاعده عن زيارته مائلاً إلى أبي 
بكر المالكيّ القاضي لمواظبته على خدمته ولذلك قَلّدَه القضاء؛ وكان أبو عمر مترقُمًا على أكفائه من 
فقهاء بغداد لعلرٌ مرتبته فحمل ذلك جماعةٌ من الفقهاء على تتبّع فتاويه حتّى ظفروا له بفتوّى تالف فيها 
الجماعة وخخحرق الإجماع وأنبوا ذلك إلى الخليفة والوزير فعقدوا مجلسًا لذلك؛ وفيمن حضر أبو 
العيّاس بن سريج فلم يزد على السكوتء فقال له الوزير في ذلك فقال: ما أكاد أقول فيهمء وقد 
اذعوا عليه خرق الإجماع وأعياه الانفصال عمًا اعترضوا به عليه مع أن ما أفتى به فول عدَةٍ من 
العلماء؛ وأعجب ما في الباب أنّه قول إمامه مالكِ وهو مسطورٌ في الككتاب الفلان» فأمر الوزير 
بإحضار ذلك الكتاب فكان الأمر على ما قاله فأعجب به غاية الإعجاب» وتعجّب من حفظه يخلاف 
مذهبه وغفلة أي عمر عن مذهب إمامه وسار هذا من أوكد الصّداقة بينه وبين الوزير ا ه. 

أقول من تأمّل ما سطرناه وما ذكره من التَصدّي لتراجم الأئمّة الأعلام على أَمْبم كانوا مع رسو 
قدمهم في العلوم الشرعيّة والأحكام الذينيّة لهم اطَلاعٌ عظيمٌ على غيرها من العلوم وإحاطة تامّة 
بكليّاتها وجزئيّاتها حتّى في كتب المخالفين : في العقائد والفروع . يدل على على ذلك التقل عنهم في كتبهم 
والتصذي لدفع شبههم. وأعجب من ذلك تجاوزهم إلى النّظر في كتب غير أهل الإسلام فإنٌ وقفت 
عل مول للقرافيّ ردٌ فيه على اليهود د شبهًا أوردوها على الملّة الإسلاميّة» لم يأت في الرّد عليهم إلا 
بنصوص التوراة وبقيّة الكتب السّماويّة حتّى يظنّ النّاظر في كتابه أنّه كان يحفظها عن ظهر قلب؛ ثمّ 


5٠‏ سسسب 
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لعُموم الحاجة إليه ''' لمُعامّلةٍ العُرّباءِ وغيرهم لكن بعد قَبْضٍ القَمَنٍ الل 
سبّبُ الوُجوع حيث يخرجٌ المبيعٌ مُسْتَحفّاء والمثال غيرُ مُطابقٍ فإنّ الحاجة داعية 0) 


هم مع ذلك ما أخلوا في تثقيف ألسنتهم وترقيق طباعهم من رقائق الأشعار ولطائف المحاضرات ومن 
نظر ما دار بين المصئّف رحمه الله وبين عصريّه الأديب الصلاح الصفديٌ من المراسلات البليغة 
والأشعار الرّقيقة علم أنه رحمه الله من يخضع له رقاب البلغاء وتجري في مضماره سوابق الأدباء. 

وكذا ما دار بين سلطان المحدّثين الحافظ ابن حجر العسقلاني ومن عاصره من فحول الأدباء من 
لطائف الأشعار والتكات الأدبيّة» وكذا العلامة الدّمامينيّ بل وبين الحافظ السيوطيّ والسّخاويٌ من 
المناقضات وما ألّفه من المقامات وفيما انتهى إليه الحال في زمنٍ وقعنا فيه» علم أن نسبتنا إليهم كنسبة 
عامة زمائبم فإنَ قصارى أمرنا الثقل عنهم بدون أن نخترع شيئًا من عند أنفسناء وليتنا وصلنا إلى هذه 
المرتبة بل اقتصرنا على التظر في كتب محصورة ألّفها المتأحرون المستمدّون من كلامهم نكرّرها طول 
العمر ولا تطمح نفوسنا إلى التّظر في غيرها حتى كان العلم انحصر في هذه الكتب. 

فلزم من ذلك أنه إذا ورد عليئا سؤالٌ من غوامض علم الكلام تخلّصنا عنه بأنّ هذا كلام الفلاسفة 
ولا ننظر فيهء أو مسألةٌ أصوليّةٌ قلنا لم نرها فق «جمع التجوافع "فلا أصل لهاء أو نكتةٌ أدبي قلنا : هذا 
من علوم أهل البطالة وهكذا فصار العذر أقبح من الذّنبء وإذا اجتمع جماعة مثا في مجلس 
فالمخاطبات مخاطبات العامة والحديث حديثهم فإذًا جرى في المجلس نكتةٌ أدبي ربّما لا نتفطن لهاء 
وإن تفطنا لها بالغنا في إنكارها والإغماض عن قائلها إن كان مساويًا وإيذائه بشناعة القول إن كان 
أدنى ونسبناه إلى عدم الحشمة وقلّة الأدب» وأمًا إذا وقعت مسألةٌ غامضةٌ من أيّ علم كان عند ذلك 
تقوم القيامة وتكثر المقالة ويتكذر المجلس وتمتلئ القلوب بالشّحناء وتغمض العيون على القذي 
فالمرموق بنظر العامة الموسوم بما يسمّى العلم ما أن يتسيّر بالسّكوت حتّى يقال إن الشّيخ مستغرقٌ أو 
بهذو بما تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع» وقالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القطع . 

فحالنا الآن كما قال ابن الجوزيٌ في مجلس وعظه ببغداد 

ما في الدّيار أخو وجدٍ نطارحه << حديث نجدٍ ولا نحل نجازيه 

وهذه نفئة مصدور فنسأل الله السّلامة واللّطف . 
(1) (قَوْلَه : لِمُمُوم الحاجةٍ إلَيهِ) فيه أنَا لا نسلّم عموم الحاجة إليه لجواز أن يتخلّص من ذلك بأن يضمته 
له أحدٌ بعد العقدء وقد دفع ذلك الشّارٍح بقوله لمعاملة الغرباء فا لا يمكن فيها ذلك. 
(1) (فَوْلُْ : الذي هُوَ) نعبٌ لقبض وقوله حيث يخرج ظرفٌ للوجوب فهو سببٌ مقيّدٌ. 
(©) (قَوْلَهُ : فَِنْ الحاجة دَامِيةٌ إِلَع) أي والممئل له ما اقتضت الحاجة فيه إلى القياس . (فَائِدٌَ) يشبه هذا 
التَعليل قاعدةً ذكرها المصِئّف في «الأشباه والنظائر» وهي أنّ داعية الطبع تجري عن تكليف الشّرع 
وبعضهم يقول الوازع الطبيعيّ مغن عن الإيجاب الشّرعيّء قال: وعبّر الشيخ الإمام رحمه الله عن 


الكتاب الرابع في القياس ع 


+ 5١١ مس‎ 


فيه إلى خلاف القياس إلا أن ب يُفْسَّرَ قولّه الحاجي بما تَدُعو الحاجةٌ إليه أو إلى 

خلافه ”' فإنَ المسألة مَأخوذةٌ من ابنٍ الوكيل '""» وقد قال: قاعِدةٌ القياس الجُرْئِيٌ 
إذا لم يَرِدْ من التبي وه بيان على وفْقِه مع عُموم الحاجةٍ إليه في زمانه سم 
الحاجةٍ إلى خلافه هل يُعْمَلُ بذلك القياس 8 فيه خلافٌ وذكر ** له صوّرًا: 


منها ضَّمانٌَ الدَرْكِ ذكره كما تقدّمَ» وهو مثال للشّقٌ القاني ”2 من المسألةٍ . 


هذه القاعدة في كتاب (التكاح» بن الإنسان يحال على طبعه مالم يقم مانع » ومن ثمٌ لم يرتّب الشارع على 
ا و ا 
بواعثها فلولا الحدّ لعمّت مفاسدها قال وفي هذه القاعدة مسائل منها 

لا يجب على الرّجلٍ وطء زوجتهء وشدّ القول بوجوب الوطأة الأيل لتقرير المهرء ومنها إقرار 
الفاسق على نفسه مقبولٌ؛ لأنّ الطبع يردعه عن الكذب فيما يضِرّ نفسه أو ماله أو عرضه» ومئها عدم 
اشتراط العدالة في ولاية التكاح على وجه اختاره كثيرٌ من الأصحاب منهم الشيخ عر الدذين محتحجا بأنّ 
الوازع الطبيعيّ رادعٌ عن التقصير في حقّ المول غليه» ومئها عدم وجوب الحد بوطء الميّتةَ وهو 
الأصح» قالوا لأنّه لا ينفر عنه الطبع وما ينف عله الطبع لا يحتاج إلى الزّجر عنهء ومنها أنّ التكاح ليس 
من فروض الكفاية خلافًا لبعض الأصحاب ومستيد هذا الوجه النظر إلى بقاء النّسل وقد رده الشيخ 
الإمام ببذه القاعدةء وقال: في التفوس من الشّهوة ما يبعثها على ذلك فلا حاجة إلى إيجابه ومن 
القواعد أن الإنسان يحال على طبعه مالم يقم مانعٌّء ثم مال الشيخ الإمام إلى قتال أهل قطر رغبوا عن 
سنّة التكاح , وإن لم يكن واجبًا اه. باختصار . 
)١(‏ (قَولَهُ : بِمَا تَدْهُو الحاجَةٌ لبد أو إلى خلافِه) أي ما تدعو الحاجة إليه ثبونًا ونفيًا قال الكمال ويرد أنه لا 
يستقيم التمثيل أيضا بضمان الذّرك فإنه مقتضى المذهب منع القياس فيه؟ لأنْ المذهب صحّته فكيف 
يجعل منع القياس فيه مرجوحًا, 
(؟) هو: محمد بن عمر بن مكي ؛ أبو عبد الله صدر الدين در ابن المرحل المعروف بابن الوكيل 
(ه15-55الاه): شاعرء من العلماء بالفقه» ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق سبق سئين: 
قال ابن حجر : كان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية أحد سواه. وصنف الأشباه والنظائر في فقه الشافعية» 
خلاصته الأصول . انظر ثرجته في الأعلام (014/5), ومن مصادره: فرات الوفيات (؟/ 57؟)؛ 
والدر الكامئة (4/ »)١١‏ والنجوم الزاهرة (4/ 77) . 
() (قَوْلَُ : في رَمَائهِ) أي زمن القياس؛ لأنّْ المراد الحاجة المصاحبة للقياس . 
(4) (فقَوْلَهُ : هَلْ يُعْمَلَ بِدَلِكَ الْقِياس) إظهارٌ في محل الإضمار. 
(0) (قَوْلهُ: ذكَرَهُ) أي ابن الوكيل . 
(5) (قَوْلَهُ : لِلشْقٌ الثاني) أي ما دعت الحاجة إلى خلافه . 


>> الحكتاب الرابع في القياس 

ومنها وهو مثال للأوّلٍ صَلاةٌ الإِنْسانٍ على مَنْ مات من المسلمينَ في مَشْارِقٍ 
الأرْضٍ ومُغارِيها وعُسّْلوا وكفنوا 7'' في ذلك اليوم ٠.‏ القياسرٌ سس ""' يَقتضي جوازّها وعليه 
الرّويانيٌ ؛ لأنها صَلاةٌ على غائِبٍ والحاجةٌ داعيةٌ لذلك لتَقْع المصّلّي والمصَّلّى عليهم 
ولم يَرِدْ بن الذي 115 ببان للك : ووجه منع القياس في الشيء ء الأول 7 الاستغناء 
عنه بعُموم الحاجة ”*“؛ وفي الثاني مُعارَضةٌ عُموم الحاجة ”” له؛ والمجيرٌ ”2 ني 
الأوَّلٍ قال : : لا مانع من ضّمْ دليلٍ آخرَ وفي الثاني قُدُمّ القياسٌ على معُموم الحاجة 9 

(ي) مَنَحَ (أخحرٌود) القياس (لي العْقَلِيَات) قالوا لاستغنائها عنه بالعقلٍ ؟ ومن أجارٌ 
قال : لا مان من ضَمْ دليلٍ إلى دليل آخَرَ مثال ذلك قياس البارئئ '* تعالى على حَلْت 
في أنه يُرى بجايع الوجود إِذْ هو عِلَّة الوّؤيةِ . 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَكَقْنُوا) ليس قيدًا في صحّة الصّلاة كما هومقرّرٌ في الفروع فهو قيدٌ لوقوعها كاملةً إذ 
الصّلاة بلا تكفين مكروهةٌ قاله زكريًا . 

(1) (لقَوْلَهُ: بي الْقِياس) يقتضي جوازها قياسًا عل صلاة:النبي يكل على التجاشيّ . 

(0) (قَوْلُهُ : في الشّقّ الأوْلِ) وهو الذي تدعو الحاجة إليه: 

(4) (قَوْلَهُ : الإيفتاء له بعمُومالْحاجَة) فإ الأدلة العامة م دلت عل جواز ما تعمّ الحاجة إليه وعدم 
التُضبيق بالمنع منه لحديث البخاري إن الذي بُسْرٌ "2 . وحديث أحمد ويُعِْت بِالْحَنِيفِيةِ السْمْحَة؛ وغير 
ذلك فإما نعل عل يناء لك الشريعة الطئرة عل رقع الخرح واللوسيع المناني [اتفصييق. 

(5) (قَوْلْهُ: مُعَارَضَةٌ ء عُمُومٍ الحاجة) له متعأق الحاجة محذوفٌ أي عموم الحاجة إل خلاف مقتضى 
القياس وله متِعلقٌ بمعارضة . 

(5) (قَوْلُهُ : وَالْجِيرُ ) أي الفياس في الأول قال لامانع من ضمٌ دليل أي كالفياس إلى آخر كعموم الحاجة . 
(0 (تَولْه : كُدمَ القِياسٌُ هَل هُمُوم الَْاجَةِ) يمتمل أن يكون المقدّم له قائلاً بعدم صحّة ضمان الدّرك 
كابن سريج وأن يكون قائلاً بصحّته مستئنيًا له من تقديم القياس كأكثر الفقهاء | ه. زكريًا. 

(8) (قَولهُ: ِثَالٌ ذْلِكَ قِبَاسُ الْبَارِئ إلخغ) هذا القياس يسمّى عند المتكلّمين قياس الغائب على الشّاهد 
وضعّفه الإمام الرّازَيّ وغيره بأنه لايفيد اليقين والمطلوب في المسائل التي استدلوا به فيها اليقين ما في 
التعبير بالغائب إساءة أدب» وإن كان المقصود منه ظاهرًا أي الغائب عن العيون في دار الدّنيا إلا لمن 
شاء الله من كمّل الرّسل» ثم لا يخفى أنّ شرط الجامع أن يكون أمرًا مشتركًا والوجود عند الأشعريّ 
عين الموجود. 


الكتاب الرابع في القياس ١‏ سس 


ححس ؟١١:‏ 


اوسا عب عا النيء على ما كان قبل وُرِودٍ الشّرع 
لج يَنْتَفَي الحكمٌ فيه ”'© لانتفا سُذْره بَآنْ لم بيجده المجتهدُ بعد البحثٍ غنه: فإذا 
0 ا فيه قِيلّ: لا يُقَاسٌ على ذلك ”**2 للاستغناء عن 
القياس بالتفي الأصلرئٌ: وقيلَ؛ يُقامي إِدْ لا مانغ ”* من ضَمّ دليل إلى آغيرٌ. 

(وَتَقَدمَ قِيَاسنُ اللَمَة) 7" في مبِسَيها ؛ لأنّ ذكرّه هناك أَنْسَبُ من ذكر مُعْظَيِهم له هنا 


ونه عليه لثلا يُعْنَ أنه أغْثَلّه. 
(وَالضحِيِمُ) أن القياسٌ (حُجةٌ) 0 الو ا ا ا م 


)١(‏ (قَوْلَه : وَفِي التي الأضل) أي في صاحب التفي ؟ لأنا لا نقيس نفيًا على نفي بل نقيس شينًا لم نجد 
فيه حكمًا بعد البحث عنه على شيءٍ كان يبذه الصّفة» والمراد بالتفي الأصلى البراءة الأصليّة وهو 
استمرار التفي في الحكم بعد ورود الشّرع لعدم دليلٍ يدل عليه بعده فيستصحب التي على ما كان 
وهذا معنى قول الشارح : أي بقاء الشّيء عل مأكان عليه إلخ . 

(؟) (قَوْلَهُ : : بأنْ بَنَْفِ الحكمُ فيه) أي ذ في الشّنيء وقوله لانتفاء مدركه أي مدرك الحكم فيه أي مكان 
إدراكه وهو الذليل. 

(©) (قَولَهُ : يُشْبِهُ ذَلِكَ) أي يشبه ذلك الشّيء الذي.لا.-حكم.فيه قال الكمال وتقريره: أنّ المجتهد إذا 
بحث عن حكم وافقه فلم يجده بعد استفراغ وسعه اكتفى فيها باستصحاب حكم العقل لانتفاء 
الأحكام قبل ورود السّمع فإذا وجد صورة تشيه التي اكتفى فيها بالاستصحاب بعد بحثه عن حكمها 
فهل يستدل على انتفاء الحكم فيها بقياسها عليها في ذلك أيضًا أو يستدل اكتفاءٌ عن القياس 
بالاستصحاب؟ المذهبان المحكيّان في المتن . 

(5) (فَوْلَهُ : عَلَ ذَلِكَ) أي على ما انتفى الحكم فيه لانتفاء مدركه . 

(0) (قَولهُ : إألأ مقع إغ) قبل عليه ل مرجم لمعل أحدهما آصلا مقيًا عليه وجمل الأخر فرعا مد 
إذ كل منهما انتفى الحكم فيه لانتفاء مدركه ا ه. وجوابه بعلم بما نقلئاه عن الكمال . 

() (قَوْلَهُ : وَتَقَدمَفنياسٌ الَمةِ إلَخْ) لا تثبت اللّغة بالقياس؛ لأنه في الوضع قد لا يراعي الواضع المعنى 
كوضع الفرس والإبل ونحوهماء وقد يراعي المعنى كما في القارورة والخمر لكن رعاية المعنى إِنّما هي 
لأولويّة الوضع لا لصححة الإطلاق حتى لا تطلق القارورة على الذَّنّ لقرار الماء فيه فرعاية المعنى لأولويّة 
وضع هذا اللّفظ لهذا المعنى من سائر الألفاظ . 

00 (قَوْلَهُ : وَالصَحِبحُ أنْ القِياس حجْةٌ) الظاهر أن هذا الصّحيح مقابل المنع فيما تقدّم ولايقال اد 
مقابل المنع الجواز إذ لا معنى لجوازه إلا لكونه حَسةٌ إذ الجواز مستلزمٌ للحجّيّةء ثم لايخفى أن ذلك قد 
تقدم أوّل الكتاب وكأنّه أعاده لأجل المستثنيات أو الخلاف لم يتقدّم وكونه حجَة يتضمّن وقوعه. 


د الكتاب الرابع فى القياس سس سس 217 سمه 


لعمل كثير ”'' من الصٌحابةٍ به متَكَرُرًا شائِعًا مع سُكوتٍ الباقينَ الذي هو ”' في مثلٍ 


ا 


ذلك 7" من الأصولٍ العامّةٍ وفاقٌ عادةٌ؛ ولقوله ”' تعالى: هعبرا انسمر:"] 


(1) (فَوْلَهُ : لِمَمَلٍ كثير إِلَّخْ) قدّمه على الدّليل الآني ؛ لأنّه أوضح منه دلالة» ثمْ إن قد جعل الدّليل على 
اللحجيّة الإجماع السّكوتي وهو ظتَيّ مع أن القياس قد يكون قطعيًا وقد يجاب بأنّ محل كونه ظئيًا إذا لم تقم 
قريئة الرّضا وإلآ كان قطعيّاء وقد وجدت هنا بدليل قوله مع سكوث إلخ . 
)١(‏ (قُوْلَهُ : الذي هُوَ) أي السّكوت وقوله وفاق خبر هو. 
(]) (قَوْلَهُ : في بثل ذَلِكَ) أي في مثل ذلك العمل من بقبّة الأعمال» وقوله من الأصول بيانٌَ لكل قال 
في «التلويح» قد ثبت عن جمع كثير من الصّحابة العمل بالقياس عند عدم النَصّء وإن كانت تفاصيل 
ذلك آحادًا والعادة قاضيةٌ بأنَّ مثل ذلك لايكون إلأعن قاطع على كونه ححَة» وإن لم نعلمه بالتعبين» 
ثم قال وما نقل من ذمّ الرّأي عن عثمان وعلي وابين مسعودٍ رضي الله عنهم إِنّما كان في البعض لكونه 
في مقابلة النَصّ أو لعدم شرائط القياس» وشيوع .الأقيسة الكثيرة بلا إنكار مقطوع به مع الجزم بأنّ 
العمل كان بها لظهورها لا بخصوصيّاتها اه. 
(4) (قَوْلَهُ: وَلِقَوْلِ) معطوف على قوله لعمل دلئْلٍاثانٍ اللححيّة القياس» وقوله والاعتبار إلخ من تتمّة 
الاستدلال وطريق الاستد لال أن تقول القياسن اغتبارٌ والاعتبار مأمورٌ به يتنج القياس مأمورٌ به. بيان 
الصّغرى أنّ الاعتبار افتعال من العبور عو موجودٌ في القياسن؛ لأنّ فيه عبور الذّهنيّ من النظر في 
حال الأصل إلى حال الفرع ودليل الكبرى قوله تعالى َأعمَرُواً» سر :»] الآية ويراد أنّ الدّليل غير تامّ 
التقريب فإنّه نما أنتج وجوب القياس لا حجّيّته الذي هو المطلوب. والجواب أن الحججيّة لازم 
للتتيجة؛ لأنّ معنى وجوب القياس وجوب إثبات الحكم الشّرعيّ في بعض الصّور لمشاركته للبعض 
الآخر في العلّة» وهذا معنى وجوب العمل به. 

وما وقع في شرح العبريّ على «المنهاج» من منع الصّغرى بسئد أنّه لا يقال للقياس في الحكم 
الشرعيّ أنه معتبرٌ فغير موجه؛ لأنه منه للمقدّمة بعد إثباتها وما ذكره سندًا غمير صالح للسّندية فإنّ 
إطلاق المعتبر على القياس شائعٌ بينهم ومنه فول صاحب التّوضيح وضع معالم العلم على مسالك 
المعتبرين أراد بالمعالم العلل وبالمعتبرين القائسين نعم يتّجه أن يقال لا يراد بالاعتبار في الآية القياس 
الشّرعىٌ بل المراد به الاتّعاظ كما في قوله تعالى #إدك فى كلك لبه دو الْأَبْمسرٍ 4 [لعمران:*] 
وقوله عليه الصلاة والسلام «السعِيدُ من اعَْبَر بغَئْرِو؛ إذ حمله على القياس الشّرعيّ لا يناسيب صدر الآية 
لركاكة المعنى عليه . 

وأجيب عنه بأنّ تحقّق الركاكة إذا أريد الصّورة الخاصّة وهي بعينها لا تراد بل المراد القدر المشترك 
بين القياس الشّرعيَ والاتّعاظ وهو مطلق المجاوزة» فإنّ في الانّعاظ يجاوزةٌ من حال الغير إلى حال 
نفسه ولا يخفى عدم تماميّته أيضًا فإنّ الدّال على الكل لا يدل على خصوص الجزنيّ إذ لا دلالة للعامٌ على 


+ 1١1 سس‎ 


الكتاب الرابع في القياس -- 


والاعتِبارٌ قياس الشّيءٍ بالشيءٍ (إلا في) الأمو ر (العَادِيّةِ وَالجِلْقِيِة) ”'' أي : التي ترجع 
إلى العادةٍ والخِلْقةٍ كأمّلُ الحيّْض أو التّفاسٍ أو الحمل وأكثره فلا يجوز تُبوتها 
بالقياسٍ ”"؛ لأنّها لا يُدْركُ المعنى فيها فيرْجِمٌ فيها إلى قولٍ الصَّاوِقي "2 وقِيلَ 
بجر لات قن لراك (وَإلاً في كُلّْ الأخكام) ( فلا يجورٌ تُبوئّها » بالقياس؛ لأنّ منها 


خخاصٌ بعينه هذا على تقدير أن اعتبروا عامٌ إذ لااعموم في الفعل بل في الضّمير وهو لا يفيد وما وجه به 
عمومه بأنّ معنى اعتبروا افعلوا الاعتبار وهو عام تمنوعٌ ؛ لأنّه في معنى افعلوا اعتبارّاء والتعريف بلام 
الاستغراق زائدٌ لا دليل عليه» وما يقال إِنْه على تقدير عدم العموم يجعل من قبل المطلق وهو كافٍ 
منوعٌ أيضًا إذ يكفي في تَحقّقه بعد إفراده كالاتّعاظ مثلاً فلا يشمل القياس على أنّه على تقدير تماميّة 
العلوم تكون الدّلالة ظبِيَةَ فلا يصمّ دليلاً في المسألة العلميّة وهي كون القياس حجّةٌء وقد يجاب عنه 
بتسليم أنهَا علميةٌ أي اعتقاديةٌ لكن لا كان المقصود العمل كفى الظَّنّ. من أقرى الأدلّة ما روي ١انه‏ 
عليه الصلاة والسلام لَمًا بَمَتْ مُمَاذًا وَأبَا مُوسَى الْأشْمَرِي إلى الْيِمَنِ قَال: بم تمَكُمَانٍ؟ قلا إذا لَمْ نَجَدٍ 
الْحَُكُمْ فِي الْكتّاب وَالسْنْةِ تَقِيِسٌ الْأمْرٌ بالآمرِ.هَمَا كان أقْرَتَ تَعْمَلُ به فُصَوْمُمَا رَسُولَ الله 5 فهذا 
يدل على ححجة القياس . 

)١(‏ (قوْلُه : إلا ِي الْعَادِيَةِ وَالحْلْقِية) قد يقال يغني عنه.ما بعده لشموله له ويردٌّ بمنع ذلك إذ العادية 
والخلقيّة غير الأحكام؛ لأنّ المراد بها الأحكام الشّرعيّة ولو سِلّم شموله له بتأويل أن يراد بالأحكام 
التّسب التّامّة سواءٌ كانت مستفادةٌ من الشرع أو من العادة فذكره معه لبيان المقابل لهما المذكور بقوله 
خلافًا للمعّمين؛ وعطف الخلقيّة على العاديّة قيل عطف تفسيرء والأوجه لا لتغاير*ما كما علم من 
كلام الشارح في العادي في نحو أقل الحبض كمّيّة العدد وهو المضاف والخلقيّ فيه الدّم الخارج من 
أقصى الرّحم خلقةٌ وهو المضاف إليه. 

(1) (قَولَهُ : قلا يجورُ بُومَا بالْقيئاس) أي فلا يقاس مثلاً التفاس على الحيض في أنّ أقلّه يوم وليلةٌ أو 
أكثره خسة عشر وعدل إلى ذلك وإلى نظيريه الآتيين عن أن يقال فلا يكون القياس ححةٌ فيها الذي هو 
ظاهر كلام المصتف إصلاحًا لكلامه إذ الخلاف إِنّما هو في عدم جوازه لا في عدم حجّيّته اه . زكريًا . 
(5) (قَوْلَهُ : فْيرْجِمٌ فِيهَا إلى قَوْلٍ الصّادِقٍ) أي المخبر الصّادق من ذوات الحيض ومن له شخبرةٌ بذلك 
فيرجع إليه في الأقل والأكثر وهذا الخبر هو مستند الاستقراء الذي استئد إليه الفقهاء في أقلّ الحيض 
والتفاس وأكثرغما ويجتمل أن يراد بالصّدق الشّارِع وكل من له خبرة بذلك فإنّ الأحاديث تعرّضت 
لبعض ذلك وهذا أقرباه. نجاري . 

(5) (قَوْلَهُ : وَلاَفِي كُلْ الأخكام) أي في كل فردٍ من أفرادها بحيث إِنّه إذا نظر لكل واحدٍ صم إثباته 
بالقياس وليس المراد الكل الجميعيّ؛ لأنّه ليس كشيء يقاس عليه . 

(0) (قَوْلَهُ : قلا يجُورٌ ثبُوهًا إلَخْ) إشارةٌ إلى أنْ الخلاف في الحواز لا في الوقوع فإنّه ممتنعٌ ؛ لأنّه لا بد من 


صمحم 0غ ص 


الكتاب الرابع في القياس 


مالا يد رك معناه ''؟ كوجوب التق على العاقلة. دقيل: يجوز بمعني أن كلا من 
الأحكام صَالِحٌ أن ب يكبت بالقياس أن يدرك معناه. 

ويب التي علن الماؤاة له معكى بُْرك ومو إعانةً لتخا "اال 0 
فيه "”' كما يُعانُ الغارمٌ لإضلاح ذات البين بما يُصْرَفُ إليه من الركاة. 

(وَإلا القِياسّ عَلَى مَنسُوخ) ”© فلا يجودٌ ”*) لائء تفاء اعتيار الجايع لسن وفيل. : 

د 0ك أن القيار” 2131010010 الكَمِينِ (لاكى 1 نسح الأصل ليس نسْحا تن 00 

للفرع (جِلاق لْمُمَمْمِينَ) جوأ القياس )لي المستكتيات المكورة: ؛ وقد عدم تَوْجيهُه 
(وَلَِسَ النْصٌ 2٠”‏ عَلَى الهلِ) لحكم (وَلَوْ في) جانِب (القرك أرًا بالقياس) أي : ليس 
ثبوت أصلٍ بِالنّصٌ يقاس عليه . 
(1) (مولُ: ما لا يدرك معناه) أي لا يدرك معناه في'الفرع» وإن أدرك في الأصل . 
(1) (فَوْلَهُ : : وَِعَانَةُ الجاني إلَخ) وخصٌ ذلك بالعاقلة؟ لأنّ من شأههم مناصرة الجاني والذّبٌ عته لكونهم 
عصبةٌ فكان اعتبارهم أقرب قال زكريًا : القول الّاجح أن يقول هذا لا يكفي في إدراك امعنى في 
وجوب الدّية على خصوص العاقلة الذئ هو المقصود اه. ويجاب بأنّه ما اجترأ على ما فعل إلا اعتمادًا 
عليهم وأيضًا كانوا في الجاهليّة ينصرون الجاني ويذْبُونَ عنه فجزاهم الشارع بتحمّلهم . 
(") (قَؤلة: فِيمَا هُوَ مَعْذُورٌ فيه) أي في قل أي في بدله. 
(5) (قَوْلَهُ : وَإلا الِْياس عَلَ مَمْسُوخ إلَغ) هذا معلومٌ من فوله في النْسخ والمختار أن تسنخ الأصل لا 
يبقى معه حكم الفرع . / 
(0) (قَولَهُ: قلا يجِورُ إلَخْ) قدرٌ زائدٌ عل كلام المصئّف فَإنّ مفاده أنه ليس بحمَةٍ فلا يخلو كلامه عن 
غموض في هذا المقام وكأتّه اتكل عل أنّه لا معنى للقول بالجواز وعدمه إلآ الحجَيّة وعدمها. 
(1) (فَولهُ: وَقِيلَ يِورُ) فيه نظرًا لأن المنسوخ لم يبق له وجودٌ في الشّرِع فلا يلحق به الأحكام لقياس 
ولا غيره . 
(/) (قَوْلَهُ : الْكَمِين) أي المستتر. 
(4) (قَوْلَهُ : وَنْسْحْ الأضل ليس نسحا إلخ) لأنّ الفرع له حكمٌ ثايتٌ وهو الكمين. 
(4) (قَوْلَه : لِلمُمَمْمِينَ جَارَ الياس) المناسب أن يقول خلانًا للمعمّمين حجيّة القياس في المسستثنيات ؛ 
لأنْ الكلام في الحجيّة لكنّ الحامل له على ذلك كون الخلاف في الجواز. 
)٠١(‏ (قَوْلَه : وَلَيِسَ النْصٌ إِلَخْ) مراده في هذا بيان دليل على ححُّيّة القياس غير مرضي عنده. 


5:١5‏ الكتاب الرابع في القياس سي 


أمرًا به لا في جايب الفعلٍ نحو : أكرِمْ زيدًا لعلمه؛ ولا في جائبٍ الثركِ نحو: الخَمْرٌ 
مع وي د ب و ل او م ا 


لا فائيدةً لكر العِلَةِ إلا ذاكَ ”2 حنّى لو لم يرد التَمَّدُ ”*' بالقياس استٌفِيدَ **' في هذه 
حب : لا نْسَلُم أنه لا فائدة فيه إلا ذلك بَلِ الفائْدةٌ يان “مو الحكم ايكون 
وقَمّ في التمْس . 


(وَثَالِنُهَا) وهو قول أبي عبدٍ اللّه البضْريٌ (التْفْصِيل) أي أنه أ به في جائِب التّركِ 
دون الفعل ؛ لأنّ العِلَةَ في المّركِ المفسّدةٌ وإنّما يحصّل الغرّض *”'' من انعدايها 
بالامتناع عن كُلَّ فردٍ ‏ مما تصدُقٌ عليه العِلَهُ ''', والعِلّةُ في الفعلٍ المصْلّحةٌ 
ويحصّل الغرّضٌ من حُصولها بفردٍ. 

قلنا: قولّه عن كُلَّ فردٍ يما تصدُقٌ عليه العِلَهُ مَمْنوعٌ بل يكفي عن كُلُّ فردٍ مِمًا 
لكذث عله الك ” ك3 


)١(‏ انظر قول الجمهور وأدلته في التبصرة (ض415)».المستصفى /١(‏ 71/7)؛ المحصول (14/17؟)) 
المنخول (صن5؟”7): الإحكام للآمدي (9/9/4). مختصر ابن الحاجب (؟/ 81 ؟), 


(1) (قَوْلْهُ: في الجانيّينَ) أي جانب الفعل وجانب الثّرك. 

(©) (قُوْلُهُ : |لأ ذَِكَ) أي ربط الحكم بها وجودًا وعدمًا. 

(4) (قَوْلَهُ : لو ] يَرِد التمبّدُ إِلَخْ) الأمر به في قوله تعالى لتَعمَروا يأل الْأَبْصَرٍ» [مس :] . 

(5) (قَوْلْهُ: اسْتَفِيد) أي الأمر بالقياس وقوله في هذه الصّورة أي في صورة النّصّ على العلّة. 

(5) (قُوْلَهُ : بَل الْقَائِنَةُ ََانُ لَعْ) هذا سندٌ للمنع فاللآئق أن يقول الجواز أن يكون الفائدة إلخ كما هو 
مصطاح التَظار وإلأ فظاهره الغصب وهو غير موجه عندهم إلا على طريقة من جوّزهء وقد يقال إِلّه 
ذكر السّند على سبيل القطع وتمام هذا الكلام فيما كتبناه على الولديّة في علم المناظرة . 

() (فَوْلَهُ : يل الْمْرَضُ) عبّر بالغرض لكونه على لسان أب عبد الله البصريّ المعتزلي . 

(6) (قَوْلَهُ : بالامتتاع عن كل فَرْدٍ إلَغْ) لأنّ اللقصود من الثّرك دفع المفسدة. 

(5) (قَوْلَهُ ما نَضدُقٌ عَلَِهِ الِْلُ) أي توجد فيه وهي الإسكار مطلقًا سواءٌ كان إسكار حمر أم إسكار 
خبيرة + 

)٠١(‏ (قَولَهُ: ئما يِصْدُقُ عله المعَللُ) أي متعلق المعلّل أو محله إن أريد به الحكم فإن أريد به امحل فالمراد 
المعلل من حيث حكمه يعني فلا يلزم القياس . 


>5 الكتاب الرابع في القياس | 11 سسب 


(وَأرْكَائةُ) أي القياس (أرْبَمَةٌ) ميس مَقين عليه 210 ومَقيي وعدت مشترك بَبَنهمَا زاك 
للمّقيسٍ عليه يَتَعَدَى بواسطة المشتّركٍ إلى المقيس» ولّمًا كان يُعَبّرُ عن الأوَلَيْنِ منها 
بالأصلٍ والفرع على خلافٍ في ذلك ”" ذكره في غم تَعَدها فقال الأرَلُ (الاضلٌ 
َو مَحَلَ التكم المة يد بالرقم تزنقا صِفةٌ المحَلٌ أي المقيس عليه؛ (وَيِبلَ دليلُة» أي 
دليل الحكمء (وَقِيلَ حكمُة) أي حكمٌ المحَل © المذكور .. وسيآتئ أن الفرٌ المححل 
المشّبّه وقِيلَ حكمُه ولا يَكَأنَى فيه قولٌ بأنْ دليلَ الحكم كيْفَ ودليله القياسُ 9 
فالأوّلُ © مينيمٌ على الأوّلٍء والثاني مبنيئٌ على الثَالِثِء وكذا على الثاني ؛ لننه إذا 
ملل لسرن بكرب م تَمَء تَنرْعُه على دليله ''' لاستناد الحكم """ إليه؛ رك 
من هذه الأقوا الي في الشميةٍ ”© لاخر عا في ال من أذ الأصل ما تبني 
عليه غيرُه» والفرعَ ما يْبّتي على غيره والأوّل من الأقوالٍ فيها أقرَ عرق "اك لايدتى: 
ويكونٍ حكم الفرع " ''2 غير حكم الأصل باعِتِبارٍ المحَلء بو عساوو 


. (فَوْلُ: مَقِيِسٌ عَلَيِه) لم يذكرها المصتّف على هذا الترتيب كما سترى‎ )١( 

(1) (قَوْلْهُ: عن خبلافٍ ِي ذَلِكَ) أي في الأصل والفرع ما هما هل هما المقيس والمقيس عليه أو غيرهما 
كحكم المقيس والمقيس عليه أو الأصل دليل كم المقيس ليه : 

() (قَوْلْهُ : أئي حُكمُ الْمحَل) ففيه نشتيت الضمائر. 

(4) (فَوْلَهُ: كيف وَدَلِيله الْفِياسٌ) أي فيلزم جعل الشّيء ركنا في نفسه؛ لأنّ الفرع قد جعل ركنا من 
أركان القياس» نعم إن لم يعد الفرع ركنا تأتى ذلك فاندفم ما قاله التّاصر. 

(5) (قَوْلْهُ : فَالأوْل) أي من قولي الفرع مبنيٌ على الأوّل أي من أقوال الأصل وهذا اقتصارٌ على ما هو 
الأنسب للتفريع فلا ينافي أنّه يجوز أن يقول أحدٌّ بالأوّل هنا وبالئاني فيما يأتي . 

(1) (قَوْلهُ : صخ تقَرْعُهُ عَنْ دَِيل) لأنْ فرع الفرع فرعٌ . 

() (قَوْلَّهُ : لاسْتِنَادِ الحكم) أي حكم الأصل . 

(8) (قَوْله :ني التّسمِّة)أي في متعأّقها . . (5) (قُولَهُ : أثْربُ) أي لاستعمال الفقهاء والتظار. 
)٠١(‏ (قَوْلْه : وَِكَوْنٍ كم افع إِلَ) جواب سؤالٍ وهو أن معنى تفرّع الحكم عن الحكم ابتناؤه عليه 
وذلك يقتضي تغايرهما وتقدّم المبنيّ عليه منهما في الوجود» ومن العلوم أن الحكم هو خطاب الله 
تعالى التَسيّ القديم وهو وصف واحدٌ لا تكثر فيه فلا يوصف بالتٌأخير لقدمه ولا بالتَمْيّر لوحدته» 1 
وتقرير الجواب أنّ الحكم وإن كان واحدًا في ذانه لكونه صفةٌ واحدةٌ لكّه يتكثّر باعتبار متعلقاته وهي 
المحالٌ ففي حل منها يدل على الحكم بالتّصّ وفي محل آخخر القياس على محل النَصّ لأمارةٍ نصبها الشَارِع 


#سمد راة الكتاب الرابع في القّياس 3-35 


5 عر عر 3 
وإنْ كان عَيْنْه بالحقيقةٍ ”'' صم تَفَرُعٌ الأوّلٍ على الثاني باعتّارٍ ما يدل عليهما ('2 وعلمٌ 
امكيف 90 لاعتِبارٍ ما في نفس الأمرء فإِنْ الأحكامَ قَديمةٌ ولا تََدُعَ في القديم . 
(وَلايُشْتَرَطُ) في الأصل الذي يُقَاسٌ عليه (دَالَ مُلَى جوَازٍ القياس مَلَيِهِ بتَوْعِهِ أ 
شَخْصِب وَلاَانَقَاقٌ عَلَى وُجُودٍ المِلّةِ 7 فِيه خِلافًا لِرَاعِمَيهِمَا) بِالتَثْنية أي: زاعه (©) 
اشتراطٍ الأوّلِ وهو عُثْمانُ الب ”29 "2 وزاعِم اشتراطٍ الثاني وهو بِشْرٌ المريست (0, 


وهي العلّة الجامعة بينهما فقول الشّارٍح : ويكون حكم الاصل غير حكم الفرع باعتبار المحلّ يعني 
فالتَغيير حقيقته في المحل لا في الحكم وقوله باعتبار مايدلٌ عليهما إلخ يعني فالتَفْرّع حقيقةٌ في الدّليل 
لا في المالول وفي علم المجتهد بالدليل لا في الحكم فقوله علم المجتهد مجرورٌ عطفًا على ما يدل أي 
باعتبار ما يدل عليهما وباعتبار علم المجتهد به أي بما يدل اه. نمجاري. 

)١(‏ (قَوْلَهُ: وَإِنْ كان نه بالحقِيقَةِ) إن الحكم خطاب الله وهو لا تعدّد فيه ولا تفرّع ؟ لأنّه يقتضي 
الحدوث وهذا عل أن الحكم قديمٌ لنا على أنه خاديثٌ باعتبار التَعلّق التنجيزيّ فلا مانع فيه من التَعدّد 
والفرع . 

(1) (فولَهُ: مَايَدُلَ عَلَبهِمَا) وهو دليل الأصل وهو النْصّ ودليل الفرع وهو القياس باعتبار فهم المجتهد 
ودفع به ما يقال الاختلاف باعتبار المجل لا يصخح التفرّع ؟. لأنّه يقتضي الحدوث وحاصله أنّ التُفرّع 
ليس من حيث ذات الحكم بل حيث دليله: 

(5) (قَوْلْهُ: وَعِلْمُ المجْتَهدٍ بهِ) أي بالدليل لا الحكم فإنّه بعيدٌ. 

(4) (قَوْلَهُ : عَلَ وجوه الْمِلةِ) أي المعيّنة فالتمت محذوفٌ يدلّ على ذلك قول الشارح الآتي بعد الاتّفاق 
على أن حكم الأصل معلل . 

(0) (فولهُ: أي رَاهِم إلع) أشار إلى أن قوله خلاقًا لزاعميهما على التُوزيع ؛ لأنْ كلّ واحدٍ منهما زعم 


الشيئين المذكورين . 
(1) هو: عثمان بن مسلمء فقبه البصرة» أبو عمرو: بياع البتوث» أصله من الكوفة» كان صاحب 
رأي وفقه . 


(/) (فَوْلَه : عُْمَانُالْبئيْ) هو بفتح الموحدة فمثثاةٍ فوقيّةٍ نسبةً إلى بيع البتوت جمع بثّ وهي القياب كان 
يبيعها بالبصرةء وقيل إلى البت موضع بنواحي البصرة وهو عثمان بن مسلم فقيه البصرة في زمن 
الإمام أي حنيفة | ه. زكريًا. ١‏ 

(8) (فَوْله : بشرٌلمريِيُ) هو بفتح الميم نسب إلى مرّيسة قرية من قرى مصر وهو بشر بن غياثِ كان من 
المبتدعة | ه. زكريا. وليس هو من تلك القرية ولا من مصرء. وإنما كان ببغداد قال صاحب «عيون 
الُواريخ» بشر بن غياثٍ المعتزلي قال الخطيب : كان أبوه يهوديًا وسمع الفقه من أبي يوسف اشتغل بعلم 


> الكتاب الرابع قي القياس .4 


فعند الأوّلٍ لا يْقَاسٌ في مسائلٍ البيع مثلاً إلا إذا قام دليل على جوازٍ القياس فيه. وعند 
القاني لا يُّقاسٌ فيما امليف في وجو اهل قيه بل لا بد بعد الاثفاقي على أن حكمّ 
الأصل مُعَلّلَ من الائّمَاتٍ على أن عِلَبَه عِلّتَه كذا 2١7‏ وما اشئَرّطاه مردوةٌ بأنّه لا دليلَ عليه . 
(النّانِي) من أرْكانٍ القياس '" (حُكُمْ الأضل 9 (4) ل 
الكلام: فقال: بخلق القرآن. وكان أبو زرعة الرّازيٌ يقول: بشر بن غياثِ زنديقٌ له أقوالٌ شنيعة 
ومذاهب مستنكرة كفّره أهل العلم ببا» وكان إذا دعا قلب يده إلى الأرض وجعل باطنها إليها ويقول 
إنَّ الله تعالى في الأرض كما هو في السّماء . روي أنه اجتمع عليه قومٌ ببغداد فمرٌ ببم يودي فقال أيا 
الثاس احذروه لا يفسد عليكم دينكم وكتابكم كما أفسد علينا أبوه ديئنا وكتابنا يعني التُّوراة ٠.‏ قال 
بعضهم رأيت بشرًا شيخنا قصيرًا ذميمًا قبيح المنظر وسخ الئّياب أشبه شيء باليهود. قال يزيد بن 
خالدٍ دخل بشرٌ على المأمون فقال: إن هاهنا رجلا قد هجانا فيما أحدثناه من القول بخلق القرآن فعاتبه 
فقال: إن كان شاعرًا م أقدم عليه فقال: إِنّه يدعي الشّعر وليس بشاعرٍ ؛ فقال المأمون حنّى أختبره 


فكتب إليه : 
قد تان عاناننا سنكما قولاً له في الكتاب تصديق 
إن عليًا يعني أبا حسنٍ أفنضل مما أقلت الثرق 
بعد نبي الهدى إن لنا أغتمالنا والقرآن مخلوق 
فكتب اللحواب : 


يا أيّها التاس لا قولٌ ولا عمل لمن يقول كلام اللّه مخلوق 

ما قال ذاك أبو بكر ولا عمر ولا الرّسول ولم يذكره صدية 

ولم يقل ذاك إلا مبتدمٌ عند العباد وعند اللّه زنديق 

وروى الخطيب عن يجيى بن يوسف الزّمن قال: رأيت إبليس في المنام مشوّه الخلق وهو ملبَس 

بالشّعر ورأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق وفي يديه عيونٌ مثل الار وهو يقول ما من مديئةٍ إلا ولي فيها 
خليفةٌ قلت ومن خليفتك بالعراق قال بشرٌّ المريسيّ دعا الّاس إلى ما عجزت عنه ١‏ ه. ملخصًا. 
)١(‏ (قَوْلْهُ : عَلَ أن عِلْتَهُ كَذَّا) الأولى على أنّه علّته كذا وهي موجودةٌ ليوافق كلام المصئّف . 
(؟) (قَوْلَهُ: الثاني مِن أرْكَانٍ القياس) هذا رابعٌ على كلام الشّارِح . 
(5) (قَْلهُ : حم الأضل) ينبغي أن يراد بالأصل هنا محل الحكم أو دليل الحكم لا الحكم لإضافته إليه 
إلا أن تجعل الإضافة بيانيّةٌ . 
(4) انظر المستصفى (؟/5؟7"): المحصول (؟58/7؟4)4؛ الإحكام للآمدي (*/98؟): اللمع 
(ص788)» فواتح الرحموت (7/ 88؟)» التحصيل (545/7؟): المسودة (ص744): البحر المحيط 


حسم 55و 


الكتاب الرابع في القياس ع 


وَمِنْ شَرْطِهِ ”'' ُبُوئُهُ بِعْيْرٍ القياسء قِيِلَ : َالإِجْمَاء) إذ نَبَتَ بالقياس كان القياس 
لاني عند انّحاوِ امِل هرا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه "2 على الأصل في 
الأوّلٍ ''؛ وعند اخثلافهما غير مُنْعَقِدٍ مُْعَقِيٍ لعدم اث شيراك ”*» الأصل والفرع فيه في عِلَةٍ 
الحكم . 


مثالٌ الأّلٍ قياسٌُ المُّسْلٍ على الصَّلاةٍ في اشتِراطٍ النَيّةٍ بجايع العبادة ثُمّ قبا 
الوْضوءٍ على العُْسْلٍ فيما دير *) وهو لَعْوٌ للاستغناء ”'' عنه بقياس الوّضوءِ على 
الصلاةٌ . 


- 


ومقال القاني قياس اللائق 277 وَعَرْ انيدادٌ مَحَلَّ الجماع على جَبٌّ الذَكَر في فشخ 
ماو ني ا نم فيا من الام على الرنْقِ فيما ذُكِرَ وهو غيدُ 
عقو لأنّ فوا الاستنتاع غير موجود فيه: والقول بأنّه نه 7" لا يَنْبْتُ حكمٌ الأصلٍ 


(8/ 87) وما بعدهاء إرشاد الفحول (صن8١١).‏ 

(1) (قُوْلَهُ: : وَمِنْ شَرْطِهِ إلَ) جعله شرطا يقنضي فساد الفياس عند عدمه مع أنه ليس في ذلك فسادٌ؛ 
لأنْ الحكم مسلّمٌ غاية الأمر أنّه يستغنى عنه وهذا لا يقتضي الفساد. 

(1) (قَوْلَهُ: الْفَرْعٌ فيد) أي في القياس الثَاني وكذا ما بعده. 


إفرة انظر المستصفى (؟/775): المحصول (؟/ ١4)ء‏ البحر المحيط (5/ .)١/5‏ الإحكام للآمدي 
(6/ 941 الإبياج (6ا/ 91/4 . 


(4) (فَوْلُهُ : لِمَدَم اشْرَاكِ إلَخْ) إن العلّة فيهما مختلفةٌ . 

() (قَوْلَهُ : ثم قَِاسُ الوْصُوءٍ مَلَ الْمُسْلٍ فِيما ذُكِرَ) أي في اشتراط التبة يجامع العبادة . 

(1) (قُوْلْهُ : للإستِفَْاءٍ إِلَغْ) لأنّ الجامع متحد. 

(0 (قَوْلَهُ : وَمِكَالَ الذني قِياسٌ الرئْقٍ) فيه تسامحٌ من إطلاق اسم السّبب عل المسيّب ؛ لأنْ كلا من الحبٌ 
والرّئق سببٌ للفسخ الذي هو محل الحكم إذ محل الحكم متعلقه وهو في الحقيقة فعل المكلّف كفسخ 
التكاح وقس على ذلك نظائره. 

(8) (قَوْلَهُ : في مشخ التكاح) أي في جواز فسخ التكاح ليصمّ كونه حكمًا. 

(4) (قَوْلُهُ ؛ أن قَوَاتٌ الإسْيمْتاع) غير موجود فإِنٌ الاستمتاع بمن به الجذام ممكنّ » فإن أراد فوات تمامه 
فكذلك فإنْ حكم الأصل فوات أصل الاستمتاع لإتمامه . 

. (فَولَهُ : وَالْقَوْل أنه إلَغ) شروعٌ في التَورَك على قول المتن: والإجماع‎ )١( 


- الكتاب الرابع في القياس 


بالاجما اع إلا أنْ يُعْلَم مُستئده التَصٌ ”'' فَيُسْنَدُ فيُسْنَد القياسٌ إليه مردوةٌ بأنّه لا دليلَ عليه 


لمم ""يشتمل أن يكون الإجماعٌ عن قياس ويُدْقَعُ بأنّ كونَ حكم الأصل حينئظٍ ”" 
عن قياس مان في الياس والاصل عدم المائع ©. 

(وَكَوْنْهُ طْيِرَ مُتَمَئّدِ فيه (5) ال تاكن الغزاليٌ ؛ لأنّ ما تُعْبّدَ فيه فيه بالقطم نما ا 
على مَحَلَّه ما يُطْلَبُ فيه القطمٌ أي اليَقينُ كا عَقائِدِء والقياسٌ لا يميد اليَقينَ واعمُرضٌ ”"" 
بأنّه يُفِيدُه ” إذا عُلِمّ حكمٌ الأصل وما هو العِلَةٌ فيه ووجودها ١7‏ ز في الفرع . 

() كوثه (شَرْعِيا إن اسْتَلْحَقَ) حكمًا (شَرْعِيَا) بأنْ كان المطلوبٌ إثبائه ذلك فإنْ لم 
يستَلْحِفْه بأنْ كان المطلوبٌ إثباثه غيرَ ذلك بناء على جوازٍ القياس في العقليّات 
زالتترئات نك ذلا يُشْمَرَطُ أن يكون ””"' حكمٌ الاصلي : شرعبًا اه 


(0 0 تشتكئة اللمٌ) بدلّ أو حطات يَآقٍ وفنا يغ يمع يعرف لعدم وجوه مفعولين وف 

نسخةٍ يعلم أن مستنده إلخ بزيادة أنَّ فالنَصٌ خبرهاء 

(1) (قَوْلَهُ: نمم إلَخْ) استدرالكٌ على قوله لادليل عليه أي نعم هناك دلِيلٌ وهو أنه يجتمل أن يكون عن قياس . 

(9) (قَوْلَهُ : جيئيذ) أي حين محقّق هذا الاحتمال. 

(5) (قَوْلْهُ : : عَنْ قئاس مَانِعٍ) هذا راججعٌ إلى عدم وجود شرطٍ لا إلى وجود مانع ؛ لأنه يشترط أن لا يكون 

حكم الأصل عن قياس والأصل هذا الاحتمال. 

(5) (قوْلَهُ: وَالاضِلْ عَدَمُ الَنِع) لأنّ الشَّكٌ في المانع لا يؤر . 

() (مَولُه : ووه بر متب )يكل دا َل ماقم َْجِيحُهُ من جوزو في لْمَْلِيَاتٍوَأُولُ له 

0 لِأنّ الْمَقْلِكّاتِ َعَم : ِنَ القَطمِيّاتٍ كَمَا هُرٌ ظاهِرٌ فَمُجَرُُ جَوَازِ في الْمَقْلِيّاتٍ لا يُانِي هذا 
لجرا ولا كفي 5ق ماكر كما ف جاب الثؤا ابي ارق مال لأا اص 

سويب م صم . 

(0) (قَوْلَهُ : وَامْتْرِض إِلَخْ) اعترض أيضًا بأنّه لا يتأتّى الاحتجاج به إلا من يقول بعدم جريانه في 

العقليّات كالغزالي بخلاف من يقول بجريانه فيها كما رجّحه المصتف من أن المطلوب فيها اليقين كما 

ذكره الإمام الرّازِيٌ وغيره فلا يتأتى الاحتجاج بأنّه لا يفيد اليقين. اه. زكريًا . 

(8) (قَوْلهُ بأل ِْيدُ ِل أي كما في قياس ثبوت الإدراله له تعالى على ثبوت العلم بجامع أن كلا صفة 

كمال رفيه أنه لا يلزم من كونه كمالاً ني الظاهر أن يكون كمالاً في الغائب . 

6 (قَوْلَهُ : وَرُجُوتُقَا) عطف غل احكما والضّمير للعلة. 

٠١‏ (تَوْلْهُ: فَلا يُشْتَرَطُ أنْ يَكُونَ إلَغ) هذا صريحٌ في أن العقليّات غير شرعيّةٍ وفيه نظرٌ؛ لأا قد 


د 7١‏ ؟7: 


الدكتاب الرابع في القياس -_- 


بمعنى أنه يكونُ ''' غيرٌ شرعيٌ ولا بد فإنّ غير الشرعيّ لا يستَلْحِقُه إلا غيرٌ الشرعيّ 
كما أنّ الشّرعي لا يستَلْحِفُه إلا شرعيٌ *"» ولّمًا ذكر الآمِديٌ وغيره هذا الشّرطٌ 79 
بناء على امتناع القياس في العقليّات واللّمَويّات كما صَرّحوا به اه العف 1 
القيْدَ '*؛ المذكورَ ليَبْقَى على شرطيّيه ”” مع جواز القياس فيهما " المرَججح 7" 


قئدهة , 
(و) كوله (غَيرَ رع إِذا لَمْ يظهر لِْوَسَطِ) على تقدير "' كونه فرعًا 30 , 


(نَائدة): فإنْ ظَهَرَثْ جار كوثه فرعًاء (وَقِبِل): يُشْتَرَطُ كوثه غيرٌ فرع (مُطْلَعَا) 
وإلا ”''' فالعِلَةٌ في القياسَيْن إن انُحدّثْ كان الثاني لَهُوَا 39 أو اختلفت كان القاني 


تكون شرعيّة ولذا مثّل العقليّة فيما تقدّم بجواز رؤيته تعالى. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : بمَعْتَى أنه يكُونُ إلَغْ) أي لا بمعنى أنّهِ يكون شرعيًا وغيره كما هو ظاهر المصئّف فكان عليه 
أن يقول وغيره إن استلحق غيره ولعلّه تركه لأن غير الشرعيّ لا يِخضّنا واعتناء بالشرعيّ ولدفع وهم 
قياس الشرعيّ على العقلٍ خصوصًا عند من يقؤل التحسين والتقبيح عقليّان. 

(1) انظر أصول السرخسي /١(‏ ) المسنتضصفئ (40//9), الإحكام للآمدي (*/71078؟)» مختصر 
أبن الحاجب (؟/8١75)»‏ البحر المحيط (817/9)+ نباية:السيؤل (ص؟77١).‏ 

(*) (قَوْلَهُ : هذا الشرْطٌ) أي مطلقًا غير مقيّدِ بقوله إن استلحق إلخ ينا وهذا هو محط البناء فكان يثبغي 
زيادته للشارح وإن كان مراده ذلك , 

(5) (قَوْلَهُ : رَادالْصَنْفُ فيه القيِد) أي في الشرط بناء على مذهبه من جواز القياس في غير الشّرعيّات . 

(0) (قَوْلَهُ : و واس او حي موا وروي هد ا ا 
جواز القياس مطلقًا وعند المصئّف فيما إذا كان المستلحق شرعبًا . 

(1) (ثَوْلَه: فِيهمًا) أي في اللغويّات والعقليّات. (0) (قَوْلَهُ : المرَجْحُ) أي ل 

(8) (قَوْلَهُ : : لِلْوَسَطِ) أي المقيس عليه ثانيّا وإن كان فرعا ولذلك أظهر في مقام الإضمار فالوسط هو ما 
بين فم والبرّ في المثال المذكور كالرّبيب والتمر والأرز. 

(9) (قَولهُ : عَلَ تَفدِيرٍ إلَغ) متَعلّقُ ب «يظهر» توضيحٌ لمعنى كونه وسطًا فالوسطيّة مينيةٌ على تقرير 
الفرعيّة من بناء الكل على أجزائه . 

)٠١(‏ انظر المعتمد للبصري (؟/ 448) وما بعدها » شرح الكوكب المثير (4/ 4؟). 

(11) (قَوْلَهُ: وَإِل) أي إن لم يشترط كونه غير فرع بل أجاز أن يكون فرسًا . 

. (قَوْلَهُ : كَانَ الثاني لَمْوَا) لأنه يغني عنه القياس على الأصل‎ )١11( 


71 م سس 


#*- الكتاب الرابع في القياس 
غير مُنْعَقِدٍ كما تقدّمٌ» ودَفَمّ المصئّفٌ ذلك ”'' بأنه يَظْهَرُ للوّسَطٍ الذي هو الفرعٌ في 
الأول ”2 والأصل في الثاني مث 9 . 

فائدةٌ: كما يُقَالَ : : الاح ربَويّ قياًا على الزّبيبٍ بجايع الطْميء والدّبيبٌ برق 
قياًا على الَمْرٍ بجايع ا وَالتَمْرُ رِبُويٌ فياسًا على الأ بجايع الطشم 
والكَيْلٍ مع القّوتٍ» والأزرُ رِبَويٌ قياسًا على البرٌ بجايع العلغم والكَيْلٍ والقوتٍ 
الغالِب» َع يسمّط الكَبْلُ "© والقوتٌ عن الاعتِبارٍ بطريقة "© فيْيّت أنّ الهلّةَ الطَعْمُ 
وخذه وأنّ التّقَاحَ رِبَويٌ كاليرٌء ولو قيسّ '”' ابتداة عليه بجاع الطّمْمٍ لم يسلم مِمْنْ 
يمنغ عِلَيْنَه ”'" فقد ظَهَرَ للوَسّطٍ بِالتدَُج فائدةٌ وهي السّلامةٌ من منع عِلَبَِ الطَّمْمٍ فيما 
ذُكِدَ فقكونٌ تلك القياساثٌ ) صحيحدً؛ بخلاف ما قيس الدّذَاءْ اح على السَفْرجَلٍ 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَدَقَمَ الْصَئْفُ ذَلِكَ) أي القول بالإطلاق. 

(1) (فَوْلْهُ: الْذِي هُوَ الْفَرْعّ في الأوّلِ) أي القياس الأول وهو الأخير في المثال المذكور وسمّاه أوَلاً؛ 
لأنّه الموجود أوَّلاً وهو قياس الأرز على البرٌ؛ لأنّه اعتبر طريق التَرفّي في العلّة فكل واحدٍ من التَفَاح 
وما بعده يزيد على ما قبله بعلّته» ولو.أريد بِالأوّل الأوّل في المثال لما صمّ قوله والأصل في الثاني» 
وذلك لأنّ القياس الأرّل في المثال هو فياس التَفَاح على الزبِيِبٍ والتفاح الذي هو فرعٌ في الأوّل ليس 
أصلا في الثاني وأيضًا ليس هو وسعلاء وقوله: : والأصل في الثاني المراد به ما قبل الأخير في مثال 
الشّارِح لما ذكر فإنٌ الأرز فرع في القياس الأوّل أعني قياس الأرز على الب وهو 0 وأصل في 
القياس الثاني أعني قياس التّمر على الأرز. 

() (قَوْلُهُ : مقلا) راجمٌ إلى الأول والثاني. 

(4) (قَوْلَهُ : ثُمْ يَسْقْطُ الْكَلُ) أي بأن يقال الكيل غير علَةٍ لوجوده في الحيس »؛ والقوت ليس بعلَةٍ لعدم 
وجوده في الخوخ مع أنه ربويٌ. 

(0) (قَولَهُ : بطريقه) أي بطريق الإسقاط الآني في السّبر والتقسيم . 

(1) (قَوْلَُ: وَلَوْ قِيسّ إِلَغْ) إشارةٌ لفائدة الوسط . 

() (قَوْلُهُ: من يَمْتَعٌ عِتَهُ) أي الطعم ويقول العلّة القوت الغالب. 

(4) (قَوْلَهُ : نتكُونُ يِلْكَ الْقَِاسَاتُ إِلَمْ) أي كل قياس في حدّ ذاته صحيحها وإن اختلفت العلل 1 
التاصر نا كيف تكون صحيحةً وما عدا القياس الأرّل لم يشارك فيه الفرع الأصل في علّة حكمه إذ 
علَة الرّبويّة في الأرز هي الطّعم والكيل والقوت الغالب وهذه منتفيةٌ فيما قبل قياس الأرز . وأجيب 
بأنّ المراد صحيحةٌ باعتبار الواقع وتحقيق ما هو علّةٌ في الواقع وإسقاط الرّائد عن الاعتبار وفيه أثا 


حب 1:51 


الكتاب الرايع ف الشياس -_- 


والسَفْرجَل على اليطيخ واليطبخ على القِّاءِ والقماُ على الب فإنه لا فائدة للوَسَطٍ فيها؛ 
لأنّ نسب ما عدا البرٌ إليه بالطمْمٍ دون الكَيْلٍ والقوتٍ نَمَمٍ اعثّرِضَ 7'؟ على المصنَّب 
بأنّ في قوله هنا مع قوله قبل ومن شرطه تُبُوته بغيرٍ القياس تكرارٌ. 

ولو 30 ل : لا يلزمٌ من اشتراطٍ كونه غير فرع (" اشتراط تُبُويّهِ بغيرٍ القياس ؛ 
لأنّه قد يَقْبْتُ ”4 بالقياس ولا يكونٌ فرمًا © للقياس | المرادٍ تُبِوتُ الحكم "2 فيه وإن 
كان فرمًا لأصل ‏ آخَرَ: وكذلك لا يلزمٌ من كوه غير فرع أنْ لا يكون ثابًا ”") 


حيتئلٍ ترجع للأوّل فلا يكون قياساتٍ مختلفةٍ ولا فائدة للوسط إلا أن يجاب بأنّ جعلها قياساتٍ باعتبار 

الصورة؛ تأمّل . 

. (قَوْلَهُ : نَمَمْ امْتْرضٌ إِلَعْ) دفع ما يتوهّم من عدم الاعتراض على المصّف بمجاراته‎ )١( 

(1) (قَوْلْهُ : وَآجَابَ) أي في «منع الموانع» بقوله إلخ حاصله أنْ القياس الذي اشترط أن يكون حكم 

الأصل غير فرع فيه قباس مركبٌ من قياسين.فأكثر كما قرّره الشارح قبل» فمراد المصئف أنْ اشتراط 

ذلك في هذا الفياس مركب مفيدٌ بما [اة ينب للومخط فائد؟ً ولا يلزم من اشتراط ذلك في هذا 

القياس الخاصٌ أعني المركب اشتراط كونه ثابنًا بغير القياس مطلقًا؛ لأنه قد يعبت بقياس ولا يكون 

فرعًا في هذا القياس الخاصٌ وإن كان فرعًا لأصلٍ آخر كقياس الزّييب عل القمر في الرّبوة بجامع 

الطعم ؛ والقمر على الأرز بجامع الطعم مع الكيل ثم يبطل ما عدا الطلّعم بطريقة فالأرز غير فرع في 

هذا القياس الخاص مع ثبوت حكمه قياسًا على البرٌ مثلاً وقوله وكذلك لا يلزم إلخ. بين به ثفي 

الملازمة بين المشروطين بعد أن بيّن نفيها بين الاشتراطين وأحد التفيين لازم للآخر وتعليل كل منهما 
تعليلٌ للآخرء وذلك هو الذي عناه الشارح بقوله المشتمل على التكرار ١‏ ه. زكريًا. 

() (قَوْله : من اشْتِرَاطٍ كُوْنِه فيِرَفَرّْع) أي المذكور هنا وقوله اشتراط ثبوته بغير القياس وهو ما هناك أي 

فما هنا لا يغني عمًا هناك. 

(5) (قَوْلَهُ : لِأنْهُ قد تَبَتَ إِلَغ) أي فيوجد الشّرط الثّاني بدون الأوّل. 

(6) (قَوْلْهُ : وَلا يَكُونُ فَرْعًا إلَخْ) أي وهذا لا ينافي أنّه فرعٌ في القياس الأوّل . 

(1) (قَوْلَه : المرَاهُ نبو تُ الحكم فيه) أي حكم الفرع في القياس وفيه أنّه يلزم أن المعنى أن لا يكون فرعا 

في القياس عليه وهذا لا صحّة له؛ لأنّه لا يتأئّى ذلك حتّى ينفى . 

() (قوْلَهُ : وَِنْ كَانَ قَْعَا لِِضْلٍ) أي في القياس الأوّل وفيه أن هذا هو نفس قوله؛ لأنّه لا يلزم من 

اشتراط إلخ وقوله وكذلك لا يلزم إلخ أي فاحتيج للثّاني هو غير قوله اشتراط ثبوته بغير القياس غاية 

الأمر أن الأوّل زاد فيه اشتراط . 

(8) (قَوْلَهُ : أن لآ يَكُونَ تَابًا إَخ) هو معنى قوله؛ لأنّه قد ثبت بالقياس ولا يكون إلخ . 
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بالقياس لجواز أنْ يكون ثابئًا بالقياس ولكنّه ليس فرعًا في هذا القياس الذي يراد إثبات 
الحكم فيه اه. 

ولا يخمّى أن هذا الكلامٌ ”'' المشتّملَ على التكرارٍ ”" لا يَدْقَمٌ الاعتِراضٌ ”ا 
وكَيْف يَنْدَفِمُ والمدرك ”2 واحدٌ كما تقدّمَ؟ 

وقد اقتَصَّرٌَ الإمامُ الرّازيّ ومَنْ تَبعَه على المقولٍ أوَّلاً والآيديُ ومَنْ تَبِمّهِ على المقولٍ 
انيًا أغني كوثّه غير فرع فجمع المصئّف بينهما من غير تَأمّلٍِ واستروّحّ بما أجابّ» 
وتقييده للقاني بما إذا لم يَظُهَرْ للرّسَطٍ فائدةٌ أخدًا من كلام الجوّيْنيٌ في السَلْسَلةٍ كما بيه 
في شرح المختصّر لاطائِلٌ تحيّه »؛ وعلى تقدير باعتباره فكان يَنْبَغي حَمْلُ 
إطلاقهم "' عليه لا أن يحكيّ ”' بِقِيلٌ ويُصَّرْحَ فيه مُطْلََا وهم لم يُصَرّحوا به . 


(وَأنْ لآ يَعْدِلَ عَنْ سَنْنٍ القّاس) 0 فما عَدّل عن سُنَيه ل 


. (قَوْلْه إن هَذَا الْكَلامَ مُرَائهُ به الجوَابُ) لم يعنونه به إشارةٌ لعدم استحقاقه ذلك لسقوطه‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ: الْشْكَمِلٍ عَلَ التَكُرَاٍ) إمَا لتكرير سند المنع وهو في الموضعين واحدٌ فكان يمكنه أن يقتصر 
على ذكر أحدهها ٠‏ وإمًا لأنّ أحد التفيين لازم للآخر لكنّ التتصريح باللازم لا يعد تكرارًا في عرفهم . 
(") (قَوْلّهُ : لأ بَذْهَعُ الإفتِرَاضٌ) لأنه ليس المقصود نفي الفرعيّة في خصوص القياس الذي يراد إثبات 
الحكم فيه بل المراد كونه غير فرعٍ أصلاً ومتى كان غير فرع أصلا كان ثاب بغير القياس ومتى كان فرعًا 
كان ثابثًا بالقياس . 

(4) (قَوْلَهُ : َاْدرَكُ) أي في اشتراط نبوت حكم الأصل بغير القياس واشتراط كونه غير فرع واحدٌ 
وهو لزوم كون القياس الثاني لغْوًا أو غير منعقدٍ. 

(0) (قُوْلَه : لا طَائِلٌ نحتَهُ) لأنّ غايته مع ما فيه من التَطويل السّلامة عن منع العلّيّة كما ذكره مع أْها 
منوعةٌ إذ المنع لعليّة ما ذكر علّةٌ في قياس التّمر وما قبله متوجّةٌ لا ممالة ويغني عمًا ذكره بتقدير منع 
العليّة إثباتها بطريقة . 

(1) (قوله : حل إطْلانهمْ) أي القوم فتهم قالوا وكونه غير فرع وم يقيّدوا بما إذا م يظهر للوسط فائدة 
كما قيّد به ولم يقولوا مطلقًا فعبارتهم مختلفة للإطلاق والتقييد بما قيّد. 

(0) (قَوْلْهُ : لآ أن بمكي) أي إطلاقهم . 

(8) (فَوْلَهُ : وَأنْ لأَيَعْدِلَ عَنْ سُكَنِ الْقِياس) أي طريقه ويجوز قراءته بالبناء للمفعول وللفاعل وإلى الثاني 
ميل الشّارح» والعدول عن ذلك إمّا بأن لا يعقل المعنى في الحكم كأعداد الرّكعات ومقادير الحدود» 
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أي خرج عن منهاجه 2١”‏ لالمعنى لا يُقاسٌ على مَحَلَه لتَعَذّرٍ التعدية حينفظٍ كشهادة 
خزيمة قَالَ يه : «من شهد لَهُ حُرْيِمَهُفَحَسْبْهه (" فلا يَثْبْتُ هذا الحكمٌ لغيره؛ وإنّ كان أعلى 
منه رُنْبَة في المعنى المناسب لذلك ”*' من التَدَيْنِ والصَّدْق كالصّديقٍ رضي الله عنه . 
وقِصَّهُ شَهادةٍ حريمة رضي الله عنه رواها أبو داود وابنٌ ُخزيمةء وحاصِلها أنَّ 
لي يكل ابَاءَ قرسا مِنْ أعْرَابِيّ فَجَحَدَهُ * البيمَ وَقَالَ: هَل شَهِيدًا يَشْهَدُ عَلَىّ . تَشَهدَ 
عََيِْحُرَيْمَةُ ْنُنَابتٍ - أي دُونَ غير - َقَالَ لَه ل ل : دما حَملَك عَلَى هذا وَلمْ تكن 
حَاضِرًا مَعََا؟ فَقَالَ: صَدَّفْتك فِيمًا جِئْت به ”"' وَعَلِمْتُ آنك لأ تَقُولُ إِلآَحَئًا 9" . 
َقَالَ يل : «مَن سَهِدَ لَه حُرْيمَةُ أو سَهِدَ عَلَبهِ 2 فَحَسْبَهك هذا لفظّ ابن حُزيمة» ولفظ أبي 
داود «لجَمَلَالئبي طن 050 ا ا 0 


أو بأن يعقل المعنى لكن لم يتعدّ إلى محل آخر كرخص السفر لا امتنع تعليلها بما يتعدّى وهو مطلق 
المشقة» لعدم انضباط مرتبةٍ منها تعتبر مناطا للحكم 'تعيّنت مشقّة السّفر وهي غير فنضبطة أيضًا 
فاعتبرثت مظتتها وهي السّفر لانضباطه مناطا للحكم فامتنعت التّعدية . 

(1) (قوَُْ: عن منهاجه) وهو أن يعقل المعنى في الحكم ويوجد في حل آخر يمكن تعديته إليه . 
(1) (قَوله : لا لمتى يُقَاسُ عَلَ غَلّ) أي لاالمعتى يتعدى؛ لأنّه المتبادر من المعنى في مباحث القياس 
فاندفع ما يقال أنه لا حاجة لقول الشّارح لا لمعئّى لما علم أنّه قد يكون لمعّى لا يتعدّى ثم إنّ اختصاص 
خزيمة بما ذكر بناء على أنْ مقيّد الاختصاص هو النّصّ فقط على ما عليه الآمديّ ومن تبعهء وقال 
الكمال في تحريره: إن مفيد الاختصاص ليس هو النّصّ وحده بل هو مع دليل منع التّعدية وهو تكريم 
خزيمة لاختصاصه بفهم حل الشهادة للتبيَ كل استنادًا إلى إخباره كما دلّت عليه القصّة والتعدية تبطل 
ذلك اه. ثم على تقدير أن غير خزيمة فهم ذلك أيضًا تكون النصوصيّة في سبقه إلى هذا الفهم . 
() (قَوْلَهُ : لَحَسْبْهُ) أي كافيه ذلك عن غيره. 

(4) (قَوْلَهُ : النايت تِذنك) آى لفتزل خبياءه 1 

(0) (قَوْلَهُ: لَجَحَدَهُ البيع) أي جحد الأعرابّ التببن 5[. 

(7) (قَوْلةُ: بمَا جفت به) أي ومن جملته اشتراء هذا الفرس من الأعرانّ . 

(0) (قَوْلْهُ : لا تَقُولٌ إلا حَقًا) أي وهذا من قول البيّ. 

(8) (قوْلَهُ: أ شَهِدَ عَلَِه) أي فيما يقبت بشاهدين أخدًا من الرّواية الأخرى فلا يرد الوّنا. 

(9) (تَوْلَهُ : لَجَمَلَ الي قق) فلا يقاس عليه لمخروجه عن سئن القياس إذ لا يعلم له معبّى؛ واعترضه 
النّاصر بأنْ من مسالك العلة الإيماء وهو أن يقترن الحكم بمعئّى لو لم يكن بالتعليل كان مستبعدًا كما 
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#- الحكتاب الرابع في القياس 
شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيِنَ» 7' . 
وَذْكَرَ آهل السّيّرِ أنَّ ذْلِكَ الفَرَسّ هُوَ المُسَعَى مِنْ َيْلٍ الي كني 
(و) أنْ (لأ يَكُونَ دَلِيلُ حُْمِهِ) أي الأصلٍ (شَابِلآً لِحُكُم الفَرْع) للاستغناء :" حينئل 
عن القياس بذلك الدّليل ”“؛ على أنه ل رلا 


لبعضِها بأولى من المَكس » مثاله ما لو ستل على ربَوية البرٌ بحديث مسلم «الطْمَام 
بالطْمَام يفلا بمئلٍ؛ )0 ؛ ته قيسسّ عليه الذّرةٌ بجاجع العلعام فإنٌّ الطعاءً بيك يحتارل الذّرةَ 


في «أْبَنقْصٌ الرْطْبُ إِذَا جَفٌ قَالُوا نَمَمْ قَالَ فَلَاإدَنْ»: وهنا قد افترن الحكم وهو من شهد له إلخ بقوله 
صدّقتك إلخ فلو لم يكن التصديق علَةٌ لذلك الحكم كان الاقتران مستبعدّاء وإِنّما لم يقس عليه من 
شاركه لحواز الخصوصية بدليل شارجي . 
والمبواب بآنٌّ الاقتران كما في حديث «ايِتقُضُ الرْطبٌُ إذَا جَفْ؛ أقوى لاقترانه يالفاء» وإذًا فهو 
متحقٌ فيه بخلاف من شهد له إلخ فإنّه معتمل رده م ذكروا من أمثلة الإيماء حديث المواقع أهله في 
رمضان فَإنّ اقتران الأمر بالعتق فيه بالسَؤال عن:الوقاع دليل عل أنه لعل مع أنه م يرب بالفاء وإذا. 
وأجاب سم أخدًا من كلام الثاصر بن الإيماء خاية ما يدل عل أن الوصف له مدخل في العليّة» 
وجاز أن يكون هناك أمرٌ آخر قائمٌ بخزيمَة هو الذي أوجب الحكم وفيه أنْ هذا يقال في كل إيماء؛ 
فالأولى في الجواب كما أفاده هو أيضًا أنَ المنفيّ في كلام الشارح المعنى المتعدّي على ما مرّ والذي أفاده 
المسلك هو المعنى الذي لا يتعدّى فَإنّه أفاد أن العلّة وهو إيمان خزيمة القائم به الذي حمله على الشّهادة 
والتصديق فإنّ اقترانه أوجب علَّةٌ لا توجد في غيره وإن كان هناك من هو أفضل منه؛ لأنّ المزيّة لا 
توجب الأفضليّة والعلّة إذا لم تكن متعدّية كان الحكم خارجًا عن سنن القياس تأمّل . 
)١(‏ صحيح : رواه أبو داودء كتاب الأقضيةء باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد. . ٠.‏ 
برقم |فنللضنة وانظر صحيح أبي داود. 
(؟) (قَوْلَهُ : للإِستِفْتَاءِ) عل للاشتراط ؛ لأنّه إذا كان الدّليل شاملاً فلا حاجة للقياس . 
(؟) انظر المحصول (؟/57/8)؛ الإحكام (/ 2))185 شرح العضد :)١1/1(‏ فواتح الرحمرت (؟/ 
8 ؟): إرشاد الفحول (ص .)5١5‏ 
(5) (قَوْلْهُ: مَلَ أنه إِلَْ) أي ففي جعل أحدهما أصلاً دون الآخر نمكم فالقياس غير صحيح فضلاً عن 
الاستغناءء وكان الشّارح ذكر ما قبل هذه العلاوة لاحتمال أن يوجد هناك مرجحٌ لأحدهما كالشهرة أو 
الملاحظة . 
(5) رواه مسلم؛ كتاب المساقاة باب: بيع الطعام مثلاً بمثلء برقم (؟188). 
() (قَولْهُ: قن الطَمَام) علد لقوله مثاله أي وجه كونه مثالاً؛ لأنْ الطعام إلخ . 
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كالبرٌ سواء؛ وسياني من شُروط العِلَةٍ أنْ لا يتناو ١”‏ دليلُها حكمَ الفرع بعمويه 7" 
أو خُصوصه على المخْتار فمَُابلُه المبنيُ على جواز دليليْنِ على مدلولٍ واحلٍ كما 
سيأتي؛ ١‏ هنا ”" كما يُقْهَمُ من العلاوةٍ السابقة 01 في التَوجيه» وأتى المصتّفٌ 


بِالظَاهِرٍ ” بَدَلَ الضّمِيرٍ الرَاجِع 9 إلى حكم الأصل المحدّثٍ عنه 3686 


)١(‏ (قَوْلَهُ : أن لأ يَتاوَلَ إِلَهْ) وذلك كقياس النَبيذ على الخمر بجامع الإسكار واستدل على الإسكار بما 
ورد (كُلُ مُسْكِر حَرَامٌ؛ فهذا الدّليل شامل للئْييذ فلا حاجة للقياس . 

(1) (قَوْلْهُ: بِمُمُوِبهِ) بأن يعمّ الأصل وفروعًا كثيرةٌ وقوله أو خصوصه بأن يكون خاصًا بالأصل 
والفرع الواحد فاندفع ما يقال إذا كان خاصًا كيف يتعدى . 

(") (قَوْلْهُ : لآ ينائى هُنا) أي في دليل حكم الأصل الشّامل لحكم الفرع يعني لا يمكن المقابل عدم 
اشتراط نفيه وإلاً لزم التَحكم إذ الحكمان مدلولان للدّليل على السّواء فالقياس متت لانتفاء لازمه 
وهو التّحكم. وأمًا هاهنا فلا تحكم إذ محل العلّة وهو الأصل غير مدلولٍ لدليلها فالحكمان غير 
مدلولين للدّليل على السّواء إذ المالول هو الفرغ دوث:الأصل » فالقياس صالحٌ لأن يكون دليلآً لحكم 
الفرع بناء على جواز اجتماع دليلين علل مدلولٍ واحدٍ» وبحث فيه بأنّ دليل العلّة دال على حكم الاصل 
قطمًا إذ معنى الذّلالة على العلة الدلالة على كونها معرّفة للحكم المعينٌ أو باعمًا عليه فإذا فرض أنه دالٌ 
عل حكم الفرع كان دالاً على الحكمين قظمّاء فما قيل في أحدهما يقال في الآخر إذ هما مسألةٌ واحدةٌ 
وأجيب بالفرق بين المسألتين وذلك؟ لأنْ المقضود هنا إثبات حكم الأصل من هذا الدّليل فإذا كان 
شاملا لحكم الفرع أيضًا فلا وجه لجعل أحدهما أصادٌ والآخر فرعًا؛ لأنّ الحكمين تساويا في شمول 
النّصّ لهما مع قصد إثبات حكم الأصل له فليس له مزيّة على حكم الفرع حتّى يجعل أصلا له» فلذلك 
م يجر ذلك المقابل هنا بخلاف ما سيأتي فإنّ المقصود فيه إثبات مجرّد علّة حكم الأصل من الدّليل الشّامل 
لحكم الفرع مع ثبوت حكم الأصل بدليل آخر يخضّه ولم يقصد بهذا الدّليل إثباته بل جرّد إثبات علته 
حتّى صار هذا الدّليل بهذا الاعتبار له مزيّةٌ وذلك لا يمنع صحَّحة القياس . 

(4) (قَوْلَهُ : كما هم مَِ الِْلاوَةٍ السَابقةٍ) أي لأنا تغيد التَحكم ولا يتأنّى ذلك في دليل العلّة إذالم يجعل 
إحدى الصّورئين أصلا للأخرى مع تناول الدّليل لهما؛ أن العلّة ليست من الصّور وغاية ما هناك 
دليلان وقول الناصر العلّة والدّليل متلازمان؛ لأنّ معنى دليل العلّة أي دليلٌ على حكم الأصل فما قيل 
في أحدهما يقال في الآخر من غير فارقي فيه نظرٌ لما علمت من عدم التحكم في العلّة بخلاف الذليل. 
(0) (قُوْلَه : وأتى الْصتفُبالظَاهٍِإِلُّ) جوابٌ عمّا يقال كان امناسب أن يقول وأن لايكون دليله بحذف 
لفظة حكم إذ المحدّث عنه هو حكم الأصل وحاصل الجواب أنه من إقامة الظاهر مقام المضمرء ٠‏ وكان 
وجه العدول دفع توم عود الضمير إلى غير الحكم من سنن القياس ؛ لأنه أقرب مذكور . 

(5) (قَوْلَه : بَدَلَ الضّمِير الرّاجع إِلَعْ) أي على تقدير أنه أثى به. 
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2 الكتاب الرابع في القياس 
في قوله ”'' دليل حكمه . 
وفي قوله (وَكَوْنُ الحُكُم) “" أي في الأصل (مُمْفَقَا مَلَيْهِ) وإلا فيختاجُ 7" عند 
منعِه (*2 إلى إثباته فيتْتَقِلٌ إلى مسألة أخرى وينَْشِ الكلاة ١‏ “أ وتقوث مقي 50 
(قِيلٌ بَيْنَ الأمةِ) حتّى لا يَتَأنَّى المنعٌ بوجه (وَالأصَح بَيْنَ الخَصْمّيِنِ) ”" فقط؛ لأنّ 
البحثٌ لا يعدوهما. 
(وَ) الأصحٌ (أنّهُ لأ يُشَْرَط) مع اشتراطٍ اثفاقي الخصمَيْنٍ فقط (اخلآ الأمّة) غير 


الخصمَيْن في الحكم بل يجوثٌ اتَائهم فيه كالخصمَيْنِ؛ ويل : يُشْتَرَطٌ اختلافهم فيه 
لِيتَانَى ( للخّصْم الباحثٍ معه فإنّه لا مذهبَ له 7 (قَِنْ كَانَ السُكُمْ ”' "2 مُتَقَقَا) عليه 


. (فَوْلْهُ : في قَوْلِهِ) متعلقٌ بأتى‎ )١( 

(1) (تَولهُ : وَكَونُ الحم لَغ) إن أراد أنّ هذا شرط لإلزام الخعمم بمقتضى القياس فمسآَمٌ وإن أراد أله 
شرط للعمل فممنوعٌ ؛ لأنّ للمجتهد أن يقبس نعل مااوافق مذهبه وإن خالفه غيره. 

() (قَوْلْهُ : وإل َبِسْمَاجٌ إِلَْ) أفاد أنّ حمل الشّرط إذا ورد المستدل حكم الأصل على وجهٍ يقبل المنع بأن 
ذكره غير مقترنٍ بدليلٍ وإلا قبل على الاصحٌ : 

(4) (قوْلَهُ : عِنْدَ مَنمِهِ) أي حكم الأصل . 

(0) (قَوْلُهُ : فَينْقِلٌ الْكَلاامُ إلَغ) أي وهو ممنوعٌ منه ومحله إذا لم يرم المستدلٌ إثبات الحكم والعلّة وإلا 
فليس ممنوعًا كما يعلم ما يأتي فلا يؤثّر حيتئلٍ عدم الاتفاق . 

(1) (قَوْلَهُ : وَيَقُوتُ الْمقْصُودُ) وهو إثباث حكم الفرع . 

0 (قَوْلَهُ : بَيِنَ الحضمَّين) أي بالفعل أو من يوجد على فرض أن لو رد الغير بعد ذلك . 

(8) (قَوْلَه : ليتائى إِلَخْ) فيه لأنّه لا يلتثم مع اشتراط اثفاق الخصمين عليه ويجاب أن المراد تأي منعه من 
حيث العلّة؛ وإن لم يتأتٌ منعه من حيث هو فاشتراط اتّفاق الخصمين إِنْما هو لسدّ باب المع عن حكم 
الأصل فلا ينافي التّمكين من منع علّة حكم الأصل وقضيّة ذلك أنّه يكفي اختلاف الأمّة في العلّة دون 
الحكم . 

(4) (قَوْلَّهُ : فَإِنْهُ لمَدْهْبَ لَهُ) أي لا مذهب له يلتزمه من حيث كونه خخصمًا باحثًا وإن كان له مذهبٌ 
من حيث الاتّفاق مع خصمه وهو جوابٌ عمًا يقال كيف يتأتّى للخصم المنع من كونه موافقًا على 
الحكم . 

)٠١(‏ (قَوْلهُ : فَإن كَانَ الحُمُ ِلَخْ) تعبيره بأداة الشّكُ يقتضي أنّ حكم الأصل قد يكون غير متَفق عليه 


سه 1 


الحكتاب الرابع في القياس - 


(بَيِتَُمَا وَلَكِنْ لِعِلتَينِ مُخْتلِقَنِينِ) كما في قياس حُليٌ البالِعْةٍ على الصبيَةٍ في عدم وجوب 
الزّكاة» فَإِنْ عدمّه ”' في الأصل مُتَمّنّ عليه بيننا وبين الحتفيّة والعِلَةٌ فيه عندنا كوثه 
حُليًا مُباحَاء وعندهم كوه مال صَبِيَةِ . 

(قَهُوَ) أي القياسنٌ المشتَمِلٌ على الحكم المذكورٍ ”" (مُرَكْبُ الأصْلٍ) سُمَيَ بذلك 
لتركيب الحكم (فِيه) أي بنائه على العِلْتين بِالنَظَرٍ إلى الخصمَيْنِء (أ) كان الحكمُ 
مُتَْنَا عليه بينهما (لِمِلّةِ يَمْتَعُ الخْضْمُ وُجُوتَهَا *" فِي الأضل) ”'» كما في قياس إِنْ 
تَرَوّجْت قلانة فهي طَالِنٌّ على ثُلانةَ التي أَتَرَوْجُها طالِقٌ في عدم وجوه الطّلاقٍ بعد 


(1) (قَوْلْهُ : أي الْقِيَاس المْتَمِلُ عل الحكُم المذكُورِ) تحويلٌ للعبارة عن ظاهرها من عود الضمير على 
الحكم لكونه المحدّث عنه مع أنه لا يصج إذ المركب هو القياس لا الحكم (قَوْله أي باؤُ) قال بعض 
المحققين: فيه إشعارٌ بأنْ مركبًا في مركّب الأصل ومركّب الوصف من التّركيب بمعنى البناء أي ترتّب 
شيء على الآخر لا من الركيب ضِدّ الأفراد كما تقتضيه عبارة العضد حيث قال والظاهر أنه إنّما سمي 
مركًبًا؛ لإثباتهما الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياساهمناء ثم إن الأرّل انفقا فيه على الحكم وهو الاصل 
باصطلاح درن الوصف الذي يعلل به المستدل فسمّي مركب الوصف قييرًا له عن صاحبه بأدنى 
مناسبة | ه. أي فلمًا وقع الاثفاق على الأصل في الأوّل وعلى الوصف في الثاني سمّي الأوّل بمركب 
الأصل والثَاني يمركب الوصف. وإّما قال بأدنى مناسبةٍ؛ لأنّ التركيب في الحقيقة لم يقع على الأصل 
والرصفء. وإنّما وقع في الاثّفاق من النصمين» وربّما يتومّم من قوله فقد اجتمع قياساهما أن 
التركيب في القياس فيعترض أنه نما يصلح تعليلاً لتسمية القياس مركّبًا لامركّب الأصل والوصف»ء 
ويمكن أن يقال إِنْ التركيب في كلام الشارح من التَركيب ضدّ الأفراد أيضًا كما أشار إلى ذلك بقوله 
على العلتين بالتظر إلى الخصمين ولا ينافي ذلك كونه بمعنى البناء من حيث هو لا يستلزم التَعدّد إلا إن 
كان على متعددٍ وفي قوله بالتظر إلى الخصمين دفعٌ لما يقال : إِنّه لا يصمٌ بناؤه على العلّتِين لما بينهما من 
التّنافي والجواب أن البناء عليهما بالتَظر إلى مجموع الخصمين ا ه. نجَاريّ . 

(1) (قَولَُ: يَمْمَعْ الخضمٌ وُجُودها إِلَغْ) لا يخفى أنْ منع وجودها فيه صادقٌ مع قوله بها وبعدمها فمنع 
الحنفيّ في المثال وجود التُعليق في الأصل لا يقتضي أنه علةٌ عنده وإلاً تخالفا في الفرع في المثال | ه. 
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(4) (قَولهُ: ني الأضل) أي الشبّه به. 


١‏ سس 


> الحكتاب الرابع في القياس 


روج فإِنّ عدمّه في الأصل متفق فق ق عليه بيئنا وبين الحئفية» وَالعِلة 06 كلق الطّلاق 
قبلّ مِلْكه 


القن بسن وجوقنا لأس ار عو تنبي 197 لتقب التضني 3 
يُسَمّى القياسٌ المشتَمِلٌ على الحكم المذكور بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على 
الوصن الذي متَعَ الخصمٌ وجودّه في الأصل **؟. (وَلاَ يُفْبَآنِ) ” أي القياسانٍ 
المذكورانٍ لمنع الخصم وجوة العلٍَ في القع 98 : في الأرّلِء وفي الأصلٍ في الثاني 
(خِلانا لِنْخلانَينِ) في فولهم يُْبَلانٍ نََرًا لاثّمَاتٍ الخصمَيْنٍ على حكم الأصل (وَلَو سَلَمَ) 
ال م" (العلّة) للمُسْتَدِلٌ أي سَلّمَ أنها ما ذكره (فَائبَتَ المُسْتدِلُ وُجُودَهَا) © حيث ححيث 


. (قَوْلَهُ: وَالْعِلَهُ) أي عندنا معاشر الشافعيّة‎ )١( 

(1) (فَوْلَهُ: هُوَ تَنْجِيرٌ) أي فلا يصمّ القياس المذكوز.لعدم وجود العلّة في الفرع؛ لأنّ الفرع تعليقٌ 
والأصل تنجيرٌ. 

() (فَوْلَهُ: فَمْرَكْبُ وَضفٍ) قال ابن الهمام: المراد بالوصف في قولهم مركب الوصف هو وجود 
العلّة في الأصل فإنّ وجودها فيه وصفٌ لها ومعنئ كونه مركيًا أنه عغتلفٌ فيه فاحدهما يثبته والآخر 
(4) انظر البرهان (؟/7١١)؛‏ المنخول (ص35): الإحكام للآمدي (9/ 2)184 مختصر ابن 
الحاجب (5؟/517)؛ فوائح الرحموت (؟7/ 18). 

(5) (فُوْلْهُ : وَل يَقْبََانِ) أي لا ينهضان على الخصم أما بالنّسية إلى القياس فيعتدٌ به. 

. (قَوْلَهُ: : في الْفَرْع) وهو كونه مال صبيةٍ‎ )١( 

(0) (قَوْلَهُ : وَلَوْ سَلْمَ الحم إِلَع) بأن سلّم أن العلّة في الرّبا المطعوميّة ولم يسلّم أنها موجودةٌ في 
البرّ فأثبت المستدل وجودها فيه ثمّ إِنْ هذا معلومٌ من قوله أو لعلَةٍ يمنع الخصم إلخ ٠‏ فإِنّ مفاده 
أنه سلّم أن العلة ما ذكر لكن منع وجودها وكأنه أعاده لقوله فأئبت المستدل إلخ لكته لا يتوقف 
عليه . 

(4) (قَولْهُ: كَائَت المستَدِلُ وُجُوِدَهَا) أي في الأصل في القسم الثاني حيث اختلف الخصمان في 
وجودها في الأصل وقوله أو سلّمه إلخ أي سلّم كون الوصف الذي عيّنه المستدل في القسم الأوّل 
وهو العلة وأئهًا موجودةٌ في الفرع اه. خالدٌ. ومراده بالقسم الأوّل مركب الأصل وكلامه صريحٌ في 
أن هذا الكلام على الوزيع وريّما يدل عليه قول شيخ الإسلام قوله : وجودها أي في الأصل أو الفرع 
وكلام سم حيث قال أي ف في الفرع ربّما يدل على عدم التُوزيع فتامّله . 


1١7" سس‎ 


الدكتاب الرابع في القياس _- 


اخنتلفا فيه *' (أوْ سَلْمَهُ) أي سلّمَ وجودّها (المُتَاظِرٌ *" الْتَهَض الدَُلِيلٌ) عليه 0 
لتَسُليمه في الثاني وقيام الدليلٍ عليه في الأوّلٍ (فَإِنْ لَم يَنَفِقَا) أي الخصمان (عَلَى 
الأضلٍ) من حيث الحكمٌ والعِلّةُ "'“» (وَلَكِنْ رَامَ المُسْتَدِلُ إنْباتَ خكْيه) بدليل (نُمْ 
إنْبَاتَ العِلَةِ) بطريتٍ *" (فَالاصَم قَبُولْهُ) ”2 في ذلك؛ لأنّ إثباته بمنزلة اعيراف © 


الخصم به وقِيل : الايفْبَلُ بل لا بُدُ من انْفاقِهما على الأصلٍ صونًا للكلام عن 
الانتشار 40 , 


(وَالصْجِبح) أنّه (لاَ ُشتَرَط) في القياسٍ (الانْمَاقُ) أي الإجماحٌ (مَلَى تَمْلِيلٍ حْكُم 
الأضل) أي على أنه مَُذلّ *' (أؤ النْص عَلَى العِلَةِ) المستَلزمُ لتعليله ” ''2؛ لأنّه لا دليل 
على اشتراطٍ ذلك بل يكفي إثباتُ التعليلٍ بدليلٍ» وقد تقدمَ أنّه لا يُشْتَرَطُ الاتَاقُ على 
وجود العِلَةٍ خلاقًا لمَنْ زّعمهء وإنّما فرّقٌ بين المسألتين لمُاسَبةٍ المحَلّين "١‏ , 
)١(‏ (قَوْلّهُ: حَيِتُ اخْتلَقَا فيه) أخذه من عطف قوله أو سلّمه المناظر غليه فالمناظر هو المعبّر عنه أوَلاً 
بالخصم واختلاف العبارة مجرّد تفئّن مع وضتوخ المقصود. 
(1) (قَوْلَهُ : لتَاظِرُ) الأولى حذفه لإبهامه أنه غير الخصع مع أنه هو 
(7) (قَوْلّهُ : انض الدَلِيلُ عَلَيه) أي عل الاصل. 
(5) (قَوْلهُ: ِنْ حَيْتُ لتم وَالْلَهُ) أخذه من قوله ولكن رام المستدلٌ إلخ . 
(0) (قَوْلَه : كم بات الْمِلة بطرِيتٍ إلغ) عبّر في جانب العلة بطريتي ليجاري عبارتهم في أنّ دليل العلة 
يسمّى مسلكًا وطريقًا . 
(5) (قَولَهُ : :الح تَبُوة) لا ينافي ما قدّمه من تصحيح اشتراط اتثفاق الخصمين على حكم الأصل كما 
هرّت الإشارة إليه ؛ لأنَ ما هنا مقيّد لإطلاق مفهوم ذاك من عدم صبّحة القياس عند عدم الاتفاق» 
والحاصل أن المشترط إمّا الاتّفاق على حكم الأصل أو إثيات المستدل ما ذكر إذا رامه اه. زكريًا. 
(1) (قُوْلَهُ : بمَنْْلَة اميِرَافٍ إلغ) أي فكأن الحكم متّفقٌ عليه من أوّل الأمر فوجد الشّرط السَابق . 
(48) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/5١؟)؛‏ شرح الكوكب (8/4؟: ,)٠‏ فراتح 
الرحموت (؟85/7؟)؛ غاية الوصول (ص؟١1١).‏ 
(9) (قَوْلْهُ : أئي عَلَ أنه مُعَلْلٌ) أي لا تعبّدي . 
)٠ )‏ (ثوْلهُ: : الْسْلِمْ لتَملِيلِه) لأنّ لَص على العلة هو بيان أنَّ علّة الحكم كذا ولا يخفى أنّ هذا يستلزم 
كونه معتلا 
0 (قلة: لاسية المحلين) يعني أن السآلة الول وهي عدم اشتراط الاتفاق عل وجوه العلة علا 


277 مسمس 


> الكتاب الرابع في القياس 
(الثَليِتُ) من أرْكانٍ القياس (الفَرْعٌ وَهْوَ المَحَلْ المُشَبْ) بالأصل ”" (وَقِيلَ حْكْمُهُ): 
وقد تقدّمٌ أنه لا يَتَانَى ”© قولٌ كالأصل بأنّه دليل الحكم . 
(وَمِنْ شُرْطِه) لوف أي الفرع (وُجُودُ تَمَام العلّة) 02 التي في الأصلٍ (فيه) زم من غير 
زيادةٍ ”2 أو معها كالإسكارٍ في قياس التَبِيذٍ على الخْمْرٍ» والإيذاء في قياس الضَّرْبٍ 
على التّافيني ليَتَعَدّى الحكمٌ إلى الفرع. وعَدَلَ كما قال عن قولٍ ابن الحاجب أنْ 
يُساويّ في العِلَةٍ عِلَهَ الاصلٍ لإيهايه أنّ الرّيادةَ تَضّهُ "© (فَإِنْ كَانث) أي العِلَهُ (قطمِيةٌ) 


ا 0م 


فإنْ قَطْمَ بِعِليَةٍ الشّيءِ في الأصلٍ وبوجوده في الفرع */ كالإسكارٍ والإيذاء فيما تدم 


الأصل ؛ لأنّه مل وجودها فناسب ذكرها في مباحث الأصل» والمسألة الثانية وهي عدم اشتراط 
الاثفاق على أن حكم الأصل لعل لها حكم الأصل ؛ لها من مباحثه فناسب ذكرها فيه والحاصل أن 
وجود العلّة من عوارض الأصل والتعليل من عوارض الحكم فالمناسب ذكر المعارض عند ذكر مباحث 
معروضة اه. ناصرٌ . 
)١(‏ انظر المحصول (؟/ 4١)؛‏ الإحكام للآفذي (75/9؟): البحر المحيط :1١174/2(‏ شرح 
الكوكب المثير (1815). 
(1) (قَوْلَهُ : إِنْهُ لا يَتائى) أي مع عدّه ركتا؛ لأنّه.نفسن القياس كما مرّ. 
() (تَوْلَهُ : وَمِنْ شَرْطِهِ إلغ) أتى بمن لينبّه على أنه لم يستوف صريِما شروط الفرع إذ بقي منها أن لا 
يعارض عل ما يأ . 
(4) (قَوْلَهُ : تام الْعلِّ) يشمل المركبة. 
(5) (قَولَهُ: فيه) أي الفرع بمعنى المح المشبّه ولا يصحٌ أن يكون الحكم ؛ لأنْ وجود تمام العلة إِنّما 
يكون في المحل لا في الحكم . 
(5) (قَوْلَهُ: من غْبِرِ زَِادَةِ) المراد بالرّيادة القرّة. 
(0) (قَوْلْه : لإيهاِه أن الْبَادَة نَضْرٌ) ولإيهامه أنْ علّة الفرع مغايرةٌ لعلّة الأصل مفهومًا وإن تساويا صدقا 
مع أنّ علّتهما واحدةٌ ا ه. زكريًا 

قال الثاصر : إن صم هذا الإيهام هنا فليصحّ أيضًا في قول المصئّف في حدّ القياس لمساواته في علّة 
حكمه فيضرٌ فيه بخروج القياس الأولى منه اه. 

وأجاب سم: بأنّ الاحتراز عن الإيهام وإن ضعف أرجح من تركه قطعًا وأنّ مراعاته في أحد 
الموضعين أو المواضع أمرٌ مستحسنٌ وإن أ*مل في غيره. 
(8) (َولَُ : وَِوْجُوده ِي الْفَْع) ليس هذا من مفهوم العلّة القطعيّة بل زائدٌ عليها ذكر تتميمًا لما يكون به 
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(فَقَطعِئ) قياسّها 506 الفرعٌ فيه تناوله دليل الأصلٍ فْإِنُ كان دليله طعا (") كان 
حكمُ الفرع كذلك» (أو) كانت (ظَنْيَةُ) بأنْ ظَنّ عِلْيَةَ الشَّيءِ في الأصلٍء وإِنْ قَطمْ 
بوجوده في الفرع (هَ فَقِيَاسٌ الأذوّن) : أي فذلك القياسٌ ظَتَىٌ؛ وهو قياس الأدْوَّنِ 6 
(كَالتُفاح) أي كقيايه (مَلَى البُر) في باب الرّبا (بجَابِع ندا إن العِلّةَ عندنا في 
الأصل ‏ ويُحْتَمَلُ ما قِيلّ إنَها القوثٌ أو الكَيْل: وليس في التَّفاح إلا الطْمُْمُ فوت 
الحكم فيه أدْوَن من توي في البر المشكّلٍ على الأوصاف التَلائة ” “' فأدوَنْيَةٌ القياس 
لوم لا بد من تمايها كما تقدّمَء والأوّل أي 

يَشْمَلُ أقياس ”"' الأولى والمساويّ: أي ما يكونٌ توت الحكم فيه في الفرع 
ياه أو مُساويًا كقياس الصُرْبٍ للوالدَيْنِ على التَأفيف لهماء وقياس 
إحراتي ”" مال اليّتيم على أكله في التحريمٍ فيهما. 


القياس قطعيًا إذ معنى كون العلّة قطعيّةٌ أن الشارع اعتبرها دون غيرها . 

(1) (فَوْلَهُ : نَقَطمِئْ قِيَاسُهَا) أي أن إلحاق.الفرع بالأصل مجزومٌ به ولا يلزم من ذلك قطعيّة الحكم . 
(0) (قَوْلَهُ فْإنْ كَانَ ليله ظَئْهِا) أشار إلى أنّه لا يلزم من قطعية القياس قطعيّة الحكم بل إذا كان الدّليل 
() انظر أصول السر خسي (0 )2 المحصول :)17١/5(‏ المستصفى 2)١44/5(‏ مختصر ابن 
الحاجب (؟/ *78), الإحكام للآمدي (8/ 89ه”)؛ البحر المحيط .)١١1//8(‏ 

(4) (فَوْلْهُ: المشْتَملٌ عَنَ الأوْصَافٍ الثْلاثة) أي فالعلّة موجودةٌ فيه على كل تقدير بخلاف الماح فإِنّ 
العلّة إِنَما هي موجودةٌ فيها على تقدير أَْهَا الطعم . 

(0) (قَوْلهُ : لآَمِنْ حَيِتُ اِْلُ) قال شيخ الإسلام : لا بعد في أن أدونيّته من حيث العلة للاحتمال الذي 
ذكره ولا ينافي ذلك تمامها في نفسها (قَوْلَه إِذْ لأَبْدٌ مِنْ عَاِهَا) لأنه لا بد من وجود الجامع الذي هو 
الوصف المشترك بتمامه في الفرع» وفي كلامه دفعٌ لما يتوم من أن الأدونيّة من ححيث العلة باعتبار أن 
الأصل أوصافٌ كل منها صالحٌ للعليّة وليس في الفرع إلا واحدٌّ منها؛ لأنّ ذلك ليس من الأدونيّة في 
اللاو لي 0 قلات )1 اسيل اذى إل لكا كاي الملا إن كان يلقل ٠‏ ترص الما دن 
أصلها في الفرع فلا يتصوّر أدونية؛ لأنّ الأدونّة تقتضي وجود أصل العلّة بدون تمام | هه. نجَاري . 
(1) (لَوْلَه : يَشْمَلُ قِيَاسٌ إِلَغْ) كما يشير إليه قول المصئف فقياس الأدون. 

(0) (قَوْلْه : وَقِيِاسِ إخْرّاقٍ إِلَمْ) فإنّه مساو في الإتلاف عل اليتيم وإن كان الإحراق أشدّ. 
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(وَتْفْبَلَ المُعَارَضَةُ “' فِيه) أي في الفرع (بِمُفْتَضٍ “ل 0 
المُخْمَارِ)ء وقِيل : لال وإلالانقلّت متعيبٌ المتاكرة إْيَصِيرُ المعترض مُسْتَدِلاً 
وبالمكس » وذلك خُرِوجٌ عَم فُصِدَ ”" من معرفةٍ صِحَةٍ نر المسَدِلٌ في دليلِه إلى غيره . 

وأَجِيبٌ بأنّ القضْدَ ”© من المعارّضة هَدْمُ دليل المستَدِلٌ لا إثباتٌ مُقتضاها *» 
المؤدي إلى ما تقد 0 م7" وصورَتُها في الفرع أن يقولٌ المعترضٌ للمُسْتَدِلٌ ما ذَكَرْتَ من 
لوصف وان لضي وت الحكم في افرع فولدي '' صف آخَرُ يتقتضي نقيضّه أو 
ضِدَّهء مثال التَقيضٍ | ُ رُكن في الوّضوء فَيْسَنْ تَعْليئُه كالوجه فيقول المعارض 
مَسْحٌ : في الوْضوءِ وله 22 ؛ ْسَنّ ”* تَفْلِيئُه كمّسْح الخُفْ ل" ومثال الضّدٌ الوثْرُ فواظت 
عليه ال 48 فجِبُ كالتشَد فيقوك المعارضش ُونتُ بوقت صلا من الخسي 
فِيُسْتَحَبٌ *'؟ كالفجر . 

(1) (ثُولة: وَتُبَلُ المَارَضَة إلَخغ) هي اصطلاحا مقابلة الذليل بدليلٍ آخر ممائع للأوّل في ثبوت مقتضاء 
وقبل في تفسيرها غير ذلك كما بسطناه في حواشي الولديّة الكبرى . 

(1) (قَوْله : ِمفضٍ) أي بدليلٍ مقتض بأن يأتي الخصم بقياس يدل على نقيض أو ضدٌ ما دل عليه قياس 
المستدلّ وقوله نقيض أو ضدّ إلخ كل من القلاثة منصوَبٌ بمقتض والمضاف إليه محذوفٌ من الأوّلِين 
لذكره في القالث» ثم إن نقيض كل شيءٍ رفعه كإنسانٍ ولا إنسانٍ بناء على أنّ التناقض يجري في 
المفردات كالقضايا وتمقيقه ذكرناء في حواشي البيصي . وأمًا الْضْدَان فهما الأمران الوجوديّان الممتنع 
اجتماعهما في محل واحدٍ والخلافان أعمّ» وكان الأولى حذف قوله أو ضدّ؛ لأنّ التقيض أخصٌ مته 
ولا يلزم من ذكر الأصٌ ذكر الأعمّ فإنّ السّواد الذي هو ضد البياض يشمله قولنا: لا بياض. 
(1) (قَوْلَهُ : هَمًا قَصَّدَ) أي قصده المتناظران بالمناظرة (قَوْلْهُ إل خَيِرِو) متعلٌُّ ب " خروجٌ " وضمير غيره 
راجع إلى ما قصد إلخ» وذلك الغير هو معرفة صِحّة نظر المعترض في دليله . 

(5) (قَوْلَهُ : بن قَصَدَ) أي قصد المعترض . 

(5) (قَوْلهُ : لا إِنْبَاتُ مُفْقَضَاهَا) أي المعارضة وإن كان حاصلا لكنّه غير مقصودٍ. 

(1) (قَوْلَهُ : إلى مَا تَقَدمَ) أي الانقلاب. 

(0) (قَوْلَهُ : قَمِنْدِي إِلَخْ) أشار بالفاء إلى أن العلّة الكنيّة أي فبسبب ركنيّته يسن تثليثه . 

(8) (قَوْلَهُ : فلا بُسَنٌّ) نقيفس يسن . 

(9) (قؤلهُ: تمتشح الْنف) بجامع أنّ كلا مسح في الوضوءم. 

. (وَقَوَلَهُ لَِسْتَحَبُ) ضِدّ يجب‎ )٠١( 
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سن ييل بمُْقتضَّى خلاف الحكم فلا تقدّحٌ قطعًا لعدم مُنافائها لدليلٍ 

المستّدِلٌ كما يُقَال ؛ ”" المي الغمويث قولٌ ينم قائِلّه. ْ 
حَبُ'" الكَمَارَةَ كشّهادةَ الزّورٍ . 

فيقول ل المعاره. قول مُؤْكدٌ للباطِل يُظَنُ به حقَيّتُه فيوجبُ التعزيرٌ ”) كشّهادةٍ 
الزورٍ 

(وَالمخمَارٌ) في دَفْعٍ المعارّضةٍ المذكورة زيادة على دَفْيها "” بكل ما يُعترَضٌ به على 
المستَدِلَ ابتداة (بُولُ الزجيج) لوص المستَدل على وضف المعارض بمُرَجْح ما َأتي 
في مَحَله لَعيّنِ العمل بالراجح » وقِيل : لا يفيل ؛ لأنّ المعتبر في المعارّضة حُصولُ أصل 
الظَنّ "لا مُساوائه لظن الأصل لانتفاء العلم بهاء وأصل الظَنّ 7" لا يَنْدَة فِعُ بالترجيح . 

(َ) المخْتارٌ بناءً على قَبولٍ الترجيح ١«أنّهُ‏ لآَيَجِبٌ الإيمَاء إِلَبهِ ني الدّبيل) '8) 
ابيداة ”"' وقِيلَ يجِبٌ؛ لأنّ الدَليلٌ لايَيمُ بدونٍ دَفْم المعارض . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَأمًا المعَارَضَةٌ إلَغْ) فيه تورّك عل المضئف مْنْ حيث إِنّ كلامه يقتضي أنَّ فيه خلافًا وليس 
(1) (قَوْلْهُ: كُمَا يُقَالَ إِلَخْ) أي من طرف الإمام مالكِ رحمه الله . 
(") (قَوْلَهُ : فلا يوجب إِلَخْ) أي من طرف الإمام مالكِ رحمه الله . 
(1) (قُوْلَهُ نَيوحِبٌ النمْزِيرَ) فهذا خلاف وجوب الكقارة إلا أنه لا ينافيه. 
(5) (قَوْلْهُ : زِيَادَةُ عَلَ ذَفْعِهَا) أي من جهة المستدل بكلّ قادح يعترض به على المستدلٌ كإبداء فارق في 
مسألة المسح بأن يقول هناك فارقٌ بين مسح الرّأس والخف بأنّ مسم الخف بعيته بخلاف الرّأس 
وحاصله إبداء قادح من المستدل في دليل المعترض . 
(1 (فَوْلَهُ : لأنْ الممْتبرَ في المعَارَضَةٍ حُصُولُ أضل الظَنْ) أي بنقيض الحكم أو ضدّه وردّ ذلك بأنّه لو صم 
لاقتضى منع قبول الترجيح مطلمًا؛ لأنْ الرجيح إِنّْما يفيد رجحان ظنْ على ظنْ وهو خلاف الإجماع 
على قبول التَرجيح مطلقًا فيكون باطلا. 
(0) (قَوْلَه : حَُصُولٌ أضل الظَنْ) وهو موجودٌ فيهما. 
(8) (قَوُلَه : لآَيجِبٌ الإيمَاء إلَيهِ في الدّلِيل) أي لأنّ ترجيح وصف المستدلٌ على وصف معارضه خارجٌ 
عن الذليل . 
(8) (قَوْلهُ : ابْئدَاُ) إنْما قال ابتداة؛ لأنّ المعارض صار مستدلاً . 


"1 سسسب 


- الحكتاب الرابع في الفقياس 

وأجِيبٌ بأنّه لا مُعارضٌ حينئكٍ ''' فلا حاجة إلى ذَفْعِه قبل وجوده وهذه المسألة 
ذكرها الي ومَنْ تَبعَه في الاعتّراضات ”"2: وذكرها هنا أَنْسَبُ؛ لأنّها تَكول ” إلى 
شرطٍ في الفرع وهو أنه لا يُعارَض (') كما عَدَّه الأيديُ هنا ووجهّه ل الدّليلٌ لا 
ينث المدّعى إلا إذا سِلِمَ عن المعارض . 

(وَلاَ يَقُومَ ”" القَاطِعٌ عَلَى خلافه) أي خلاف الفرع 7" في الحكم ”" (وِنَانًا) إذْ لا 
صِحّة للقياس في شيءٍ مع قيام الدّليل القاطِع على خلافه» (وَلا) يقومٌ (خَبَرْ 
الوَاحِدٍ ؟)) على خملافه (جِنْدَ الأكفْر) فيْقَدُمُ عندهم على القياس كما تقدّمّ في مبِحَيِه 
(وَلهِسَاوٍ ١١‏ ) الفرعٌ (الأضلّ وَحْكْمُهُ حُكْمْ الاضل فِيمًا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِ أؤْ جئس) أي عَيْنٍ 
العِلَةٍ أو جئْسِها بِالنُسْبةٍ إلى الأوّلٍ 2١”‏ وعَيْنِ الحكم أو جنسه بِالنٌّسْبَةٍ إلى الثاني مثال 


. (قَوْلَه : جيكيذِ) أي حين ابتداء الاسعد لال‎ )١( 

(1) (قَوْلُه : في الامْتِرَاضَاتِ) أي في مبحث' الاعتراضات؛ 

() (قَوْلَهُ : لأا تقُول) أي فيئول ذلك إلى جميع الشّرط والمشروط . 

(5) (قَوْلَهُ : وَهِيَ أن لا يُعَارضٌ) أي دليل الفرغ الذي هو القياس. 

(5) (قَوْلْهُ : وَوَجْهَهُ) أي وجه اشتراط هذا الشّرط . 

(5) (قَوْلَهُ : ولا يِقُوم إلخ) منصوب بأن مفضمرة بعد واو المميّة لعطفه على مصدر صريح وهو وجود؛ 
ثم إنّ هذا شرط للعمل وإلاً فالقياس صحيمٌ غايته أنه قدّم عليه ما هو أقوى منه فقول الشّارح إذ لا 
صححة إلخ فيه نظرٌ . 

(0) (قَْلهُ: أئي خلافٌ الْمَرْع) أي ممالفة الفرع الأصل . 

(8) انظر مختصر ابن الحاجب (؟/ 0)"١٠١‏ شرح الكوكب المثير (558/4)»: إرشاد الفحول 


(صن 1/5؟) . 
(4) (فَوْلَهُ : وَلا بَقُومْ خَبْرُ الوَاجدٍ إلَخ) فيه أنّه لا يخرج عن كونه دليلاً في نفسه بذكر المعارض» وإنّما 


)٠١(‏ (فَوْلُهُ : وَلْهِمَاوِ إِلَخْ) معناه ولتكن مساواته للأصل ومساواة حكمه لحكم الأصل فيما ذكر فمفاد 
هذا الكلام اشتراط كر للساراة فيا ذكر لا امتراط نفس المسناواة/ لأعا تقدذمت فلا تكرارء وإستاد 
الأمر بالمساواة إلى الفرع والحكم يجار عقل والأصل وليساو القائس . 

(قَوْلّه : بِالنْسبَةٍ إلى أوّْلِ) أي مساواة الفرع الأصل . 
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المساواقٍ ”'' في عَْن العِلَةٍ '' قياس النْبِيذٍ 7" على الخمْر في الحُرْمَةٍ بجايع الشّدَةٍ 
بس الاي ود يم عا لا فَسخصًا (*2. 


ومثال المساواة في جنس الل قياسٌ الطْرّفيٍ ”"2 على التّفس في تُبوتٍ القٍصاص 
جايع الجناية: فإنها جنسٌ ”" لي 


القصاص فَإِنّه فيهما والح والجايمٌ كود لقعلل ء عمذا مُدَُانًا. 


ومثالٌ المساواةٍ في جِنْسٍ الحكم قياسٌ بْضْع الصغيرة و على مالها في توت الولاية 
للاب أو الجدٌ 7 بجام مِع الصّمّرٍ إن الرلاية (8) جِنْسٌ لولايتي التّكاح والمالء (فَإِنْ 
خَالَفَ) المذكده ” “ما ير أي لم يُساوه فيما ذُكِرَ (فَسَدَ القِيِاسٌ) لانتفاء العِلّةٍ (15) 


)١(‏ (قَوْلْهُ : مِثَالٌ المسَاوَاة) آي مثال قياس المساواة. 

(1) (قَوْلهُ : في عَِنْ الْملَةِ) بأن يكون نوعها.واحدًا. 

() (قوْلْه : قِيَاسٌ النِْيلٍ) أي المساواة فن قياس :التّبيذ إذ لا بد في الحمل من اتحاد الخبر بالمبتدأ في 
الصّدقٌ وكذا القول فيما بعده. 

(4) (فَوْلَهُ: فَإًِا مَوْجُودَة في النبِيلٍ) فالشّدّة المطربة مختلفةٌ بالعدد دون الحقيقة فلذلك كانت بهذا 
الاعتبار نوعًا بخلاف الجناية على الس والطرف فإنّ حقيقتهما مختلفةٌ والدّليل على أنّ المراد بالعين هنا 
التّوع استحالة إرادة الشّخص ؛ لأنّ المعاني ِنّما تتشخخص بمحالها فالشّخص الذي في الأصل يستحيل 
أن يكون بنفسه في الفرع . 

(0) (قَوْلَهُ : ل ضْخْصًا) فالشّدّة القائمة بالخمر غير القائمة بالنّبيذ فإنْ العرض لا يقوّم بمحلين. 
(1) (قَوْلْهُ: قِيَاسٌ الطرّفي) أي الجناية عليه . 

(0) (قَوْلْهُ: فَإِهًا جنْسٌ) ول تجعل نوعًا؛ لأنَ إنلاف الطرف كلي فهو نوعٌ وكذلك إتلاف الأصل . 
(6) (قَوْلْهُ: أو الْجدٌ) فيه رد على الإمام مالك فإنّه لا يثبت الولاية للجدٌ. 

(4) (قَوْلَهُ : َِنَّ الولآية) أي مطلق الولاية. 

)٠١(‏ (قَوْلْهُ: فَإنْ حالف المذْكُورٌ) أي الفرع أو حكمه ما ذكر أي الأصل أو حكمه فيما ذكر أي فيما 
يقصد من عين أو جنس وقوله في الأول أي مخالفة الفرع الأصل وقوله في الثاني أي خالفة حكم الفرع 
الأصل . 

. (قَوْلَهُ : لانيفَاءٍ الْعِلَةِ) أي مساواتها‎ )١١( 


اخوة 


-_- الكتاب الرابع قي القياس 


١‏ عن الفرع في الأرَلِء وانتفاء حكم الأصلٍ عن الفرع في الثّاني؛ على أنّ اشتراطً 
المساواة في ا لعِلةٍ مُسْتَعْئَى عنه بما تقدمٌ من ا*؟ شتراطٍ وجوه تّمام الِلةٍ في الفرع ؛ ولو 
قال هنال من عَْنها أو جنيبها المقصوة ”1 بالك هنا وى به مع الستلامة من التكوار 
ومن الوقوع فيما عَدَلَ عنه هناك من لفظٍ المساواة. 


وعِبارةٌ ابن الحاجب أنْ يُساويّ في العِلَةٍ عِلَةَ الأصلٍ فيما يُقْصَّدُ من عَيْنٍ أو جِنْس» 
وأنْ يُساويّ حكمُّه حكمّ الأصل فيما يُقْصَّدٌ من عَيْنِ أو جِنْس . 

(وَجَوَابُ المُمْتَرِضٍ بِالمُخَالَفَة) فيما ذُكِرَ (بِبَيانٍ الإنّحَادٍ *'") فيه مثالّه أنّْ يَقِيسَ 
الشافعيٌ ظِهارَ الله على هار المسلم في حُزْمة وطأء لمرو فيقول الحتقئ الخزم 

في المسلم تنتّهي بِالكَفّارةٍ . 

والكافرٌ ليس من أهلٍ الكَفَارةَ إِذ لا يُمْكِنْهِ الضَوْمٌ منها '" لفساو نيه فلا تنتّهي 
الحُرْمةٌ في حمّه فاختلف الحكمُ ”2 فلاا'يْضِحٌ القيَاسُ» فيقول الشّافعيٌ : يُمْكِنْهِ الصّيامُ 


)١(‏ (قَوْلَهُ: الْقصُوة) بالنصب صفةٌ لمعمول. قال: وفيه إشارةٌ إلى دفع ما يقال إِنّهِ ذكر هنا تبعًا 
للمساواة في عين الحكم وجنسه. 

ا ا ا 
معنى لاشتراط المساواة في حد ذاتها مع قطع التّظر عن الوجود وفي قوله المقصود دفع لما قد يتوقم أنه 
ذكر بطريق التّبع للمساواة في عين الحكم أو جنسه لكون الكلام في الفرعء وقوله: وعبارة ابن 
الحاجب إلخ أشار به إلى سلامة كلامه من التكرار وإن وقع في لفظ المساواة فالاعتراض عليه من وجهٍ 
واحدٍ بخلاف المصتف فإنْ الاعتراض عليه من وجهين: الوقوع في التكرار» والوقوع فيما فر منه 


هناك من لفظ المساواة. 
(1) (قوْلَهُ: بَيَانُ الاتمادِ) المناسب للسّياق بيان المساواة وهو خبر جواب وقوله بالمخالفة متعلّق 
بالمتعرّض . 
(0) (قَوْلْهُ : إذ لأ بْمْكِتْهُ الضّوْمٌ بنهَا) أي حال كونه بعض خصالها أو بعض الكقّارة إذ المراد بالكقارة 
المكفر به . 


(1) (فَوْلَهُ : نَاخْقلَف المَكُمُ) أي فيما قصد من عينه فإنّ هذه حرمةٌ مؤيّدةٌ وتلك مغيّاةٌ بحصول الكقارة 
ليا ل ا ا ل لل 
ينعقد الظهار . 


المكتاب الرابع في القياس سه 


5:5١ حص‎ 


بأنْ يُسْلِمَ ويّأتيّ به. ويّصِحٌ إعتاقه وإطعامُّه مع الكَفْر انّمَاقًا فهو من أهل الكَمَارةٍ 
فالحكمٌُ مُتْحِدْ والقياس صحيح . 

(وَلاَ يَكُونُ) الفرعٌ (مَنصُوصًا ))١‏ عليه (بِمُوَافِقٍ 7'") للقياس للاستغناء حينئظ 7" 
بالتصٌ عن القياس ”' (خِلانًا لِمُجَوْرِ مَلِيلَنِ ”) مثلاً على مدلولٍ واحدٍ في عدم 
اشتراطِه ما ذْكِرَ "2 لما جوٌرّه ”' ويُفِيدٌ القياسٌ 0 عنده معرفة المِلَةَ (وَلا 
بِمُخَالِفٍ *) للقياس لتقم التّصّ على القياسٍ (إلا لِتَجْرِبَةٍ ("'" الْظَرِ) فإِنَّ القياسّ 
0 


(1) (فوْلهُ: وَلا يعون الفَرْع مَنْصُوصًا إلَخ) أي بنصٌ غير شاملٍ لحكم الأصل فلا يتكرّر مع قوله ولا 
يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع. وإنّما جرى الخلاف هنا دون ما تقدّم لانتفاء التّحكم اللازم 
فيما تقدّم ويجتمل أن يراد هنا ما هو أعمٌ والخلاف حيئئلٍ باعتبار صورة عدم الشمول تأمّل . 

(1) (قَوْلْهُ: بِمُوَافِقٍ) أي بنصٌ موافقٍ. 

(5) (قَوْلَهُ : لِلإسْيِْتَاءٍ جيئيظٍ) أي حين الموافقة. 

(4) انظر الإحكام للآمدي (/ 59)؛ مختصر ابن الحاجب (؟/ ؟37) . 

(0) (فَوْلَهُ : خلانًا مجَوَز مَلِيلَين إِلَْ) هذا نقله في شرح المختصر عن الأكثر ونقل الأوّل عن البعض 
ورجّحه هنا لقرّة دليله عنده والمختار نما نقله عن الأكثر ورجّحه هنا أيضًا بعدء فيجوز أن يكون حكم 
الفرع منصوصًا عليه أي لا مع حكم الأصل فلا ينافي قوله فيما مرّ وأن لا يكون دليل حكمه شاملا 
لحكم الفرع اه. زكريا, 

(5) (قُوْلَهُ : فِي حدم اشْترَاطٍ ما ذْكرَ) أي لا يكون منصوصًا. 

() (قَوْلْهُ : لا جَوْرّه) أي من اجتماع دليلين إلخ وهو علَةٌ لعدم اشتراطه . 

(8) (قَوْلَهُ: وَيُفِيدُ الْقِياسٌ إِلَ) أي وهذه فائدةٌ لا تستفاد من النَصّ ثم لا يخفى أنْ المفيد في الحقيقة 
لعل هو أحد مسالك العلة ولكن اكان القياس مي بادا عليه نسبت الإفادة إليه ولو حاف الشارح 
هذاء كان أولى؛ لأنّ من جوّز اجتماع الأدلّة يقول على طريق تقوية بعضها لبعض . 

(9) (قَولَهُ : : وَأ بِمخَالِفٍ) أي بنصٌ مخالفي كما أشار الشارح بقوله لتقدّم الت عل القياس ثم إن هذا 
تكرارٌ مع قوله ولا يقوم القاطع عل خلافه إلخ ٠‏ إن لتم إمَا قاطعٌ أو خب رآحادء ولعله أعاده ليرئّب 
عليه قوله إلآ لتجربة إلخ؛ ثم إن المخالف للقياس قد يكون متقدّمًا في التاربخ على دليل حكم الأصل 
فيجوز حيتئظٍ القياس ويكون ناسحا لذلك النَصّ المخالف كما مرّ في النّسخ من أنه يجوز نسخ النْص 
بالقياس فيجب تخصيص قوله ولا بمخالب بهذا النَصّ المنسوح بالقياس . 

)٠١(‏ (تَوْلّهُ: إلا لِتَجْرِبَةِ) هي تمرين الذّهن ورياضته على استعمال القياس في المسائل وهو استثناءٌ 
منقطعٌ ؛ لأنّ الكلام في القياس في استنباط الأحكام. 


سس 


الكتاب الرابع في القياس 
المخالِفٌ صحيمٌ في نفسه ”2 ولم يُعْمل به لمُعارَضِة النَصٌ ”" له . 

(وَلا) يكونٌ حكمٌ الفرع (مُتَقَدْمًا (" عَلَى كم الأضل) ة في الظهو ان كقياس 
الوُضوءِ على التَيَهُمٍ في وجوب التي فإنّ الوْضوء تُعُبد به 4 قبل الهخرة '"' والتيَمم 
إنْما تُعُبُدَ به بعدها ”” إِذْ لو جار تقدمُه للم نوت حكم الفرع ”” حال تقدّيه من غير 
دليل. ع وهو مُمْتَيِعٌ ؛ أنه تكلية” 5 لا يُعْلَمُ »6 لذن" 


)١(‏ (قَوْلّهُ: صَحِيمٌ في نَفْسِهِ) أي فهو صالحٌ لتجربة التظر. 

(؟) (فَوْلَهُ : معَارَضْةٍ النْص) أي لا لفساد صورثه . 

(9) (قُوْلَهُ : َلآ يكُونُ حم الْفَْع مُتَقَدَما إَخ) أي وإلاً لزم ثبوته قبل علته؛ لأمها مع الأصل المتأخر 
والمتقذم على ما مع الشرح متقدّمٌ عليه ويندرج هذا تحت شرط التّعدية لاستدعائها تقدّم المعدّى عنه . 
(5) (فَوْلهُ: في الظُهُورٍ) أي للمكلّف لا في الواقع ؛ لَأنْ الأحكام قديمةٌ لا ترتيب فيها. 

(0) (قَوْلَهُ: إن الوْضُوء تُمْبدَ به لَغْ) هذا المثال إنَْانِكمَ ذا نبت أنّ التية في الوضوء تعبّد بها قبل التَعبّد 
باليّة في النِيمّم وإلآ فيجوز أن يكون مع التَعبّد بِالوضوَء قبل التَعبّد بالتيِمُم قد تعبّد بالئيّة في التِيمُم 
قبل التَعبّد بالئيّة في الوضوء فيصم القياس وتأمّل: 

(1) (قَوْلْهُ : قَبْلَ الْهجْرَةٌ) عند مشروعيّة الصّلاة. 

(0) (قَوْلْهُ : إِنْمَا َعْيْدَ عيدب بَْتََا) قبل نزلت آيته في سنة أرب وقيل في سئة حمسن في غزوة بني نى المصطلق 
وقيل بعدها في غزوة أخرى | ه. زكريا. 

(8) (قَوْلْهُ : لِلْرُوِم ثبُوتِ حُكُم الْفَرْع) أي ظهوره للمكلفين وعلمهم به وهو وجوب الثيّة؛ لأنّ الفرع 
متى ما حصل حصل معه حكمه.. ١‏ 
(9) (قَوْلَه : مِنْ غُِرِ دلِيل) لأنَ دليله القياس وهو متأخرٌ عن حكم الأصل المتقدّم على حكم الفرع , فإذا 
فرض تقدّمٍ حكم الفرع على حكم الاصل لزم تقدّمه على القياس فيلزم ثبوته من غير دليلٍ وهو ممتنعٌ ؛ 
لأنّه تكليفٌ يما لم يعلم . 

٠١‏ (توْلُهُ : لِأنُّ تَكْلِيفٌ يما لأ بُمْلَمُ) لعدم الدّليل» قال التّاصر: والأوّل تكليفٌ لا يعلم . ذلك لأنْ 
التكليف بما لا يعلم من التكليف بالمحال وتقدّم فيه خلافٌ والمختار عند المصتف جوازه» وأمًا 
التكليف الذي لا يعلم فهر تكليف عمال وذلك ممتنمٌ اتَمانًا . 

(١١)انظر‏ الإحكام للآمدي (/2)777 مختصر ابن الحاجب (؟/ 777)؛ المستصفى (؟/ ))1٠‏ 
شرح الكوكب المنير »)١١١/5(‏ فواتح الرحموت (589/1؟). 


سحت ”5:1 - الكتاب الرابع في الشياس يسمه 


تَعم إِنْ ذكر ذلك إلزامًا ا ا اذاي للستفية طليارتان ألى 
تفيَرِقانٍ لتّساويهما ”" في المعنى (وَجَوْرْهُ) أي جوّرٌ تقدّمّه (الإِمَامٌ) الرّازيّ (مِنْدَ دَلِيلٍ 
آخحر) يسئئد إليه "> حالة التّقَدْم دَفْمَا للمَحْذُورٍ ”' المذكورٍ وبناء على جواز دَليلَيْنِ م6 
أو أدِلَةٍ على مدلولٍ واحدٍ وإنْ تَخّرَ بعضُها عن بعض كمُعْجزات الث : يكل المتآخرة 
عن المغجزةٍ 0 لابتداءٍ الدّغوة , 


١لا‏ مشقرَط في الفرع (5 بُوثْ حُحْمهِ بالئْصٌ جُمْلةَ '"') (خلاًا َالقومٌ) في قولهم : 
يُشْتَرَطُ ذلك وَيُطْلَتُ بالقياس تفصيله قالوا: فلولا العلمُ وود ميراث لد حمل 4 
حرامٌ لما جازٌ القياسٌ في تَوْرِيئِه مع الإخوةٍ ورُةٌ د اشتراطهم ذلك بأنّ العُلَّماءَ من 


. (فَوْلَه : إِلرَامَا) أي لا استدلالاً على الحكم ؛ لأنّ أصل الحكم ثابثٌ بالقياس‎ )١( 
(قُوْلَهُ : كما قَالَ الشَافِِ إِلَُ) جعل هذا مثالاً للإلزام عند عدم دليل للفرع مع أن للوضوء دليلاً‎ )١( 
فيحمل كلامه عل أنه مثالٌ بتقدير أن لا ديل :دلي الوضوء وهو ما يستند إليه المجتهد كدحديث ( دا‎ 
الْأَعُمَالَ بالنِْاتٍ؟ وأشار بالإفراد في الشّافعيّ وبالجمع في الحنفيّة إلى أنّ المراد به الإمام الشّافعيَ‎ 
, رحمه الله‎ 
(قَوْلَهُ : بتسَاوي المَرْعِ وَالأضل) أي وإذا اسنويا في-المعنى لزم أن يتساويا في الحكم وقد فرّق‎ )1( 
بعضهم بأنَّ التّراب لا كان مجرّد تعبَّدٍ غير معقول المعنى ؛ لأنّه غير مطهّر في الحسٌ احتيج فيه للئيّة‎ 
بخلاف الرضوء فَإنّ الماء مطهّ ذ في الحسل بذاته فهو معقول المعنى فلم يحتج فيه للتيّة» يردّه أنّه لو كان‎ 
كذلك ما اشترط الماء المطلق» واشتراط التيّة لدفع المانع شرعًا لا لوصف طبيعيّ والماء والتّراب فيه‎ 
. سواءٌ ووصف اماء الطبيعيَ لا دخل له في ذلك‎ 

(فَوله : لِقسَاوِي الأضلٍ) وهو كون كل طهارة . 
(4) (قوْلُهُ : َسْتَيدُ ِلَِهِ) فإذا وجد الدّليل الآخر الذي هو القياس تبن أن هذا الفرع كان مقيسًا على 
الأصل في علم الله تعالى . 
(0) (قَوْلُهُ : دَفْما لِْمَحْذُورِ) أي وهو قوله فيما تقدّم؛ لأنّه تكليفٌ بما لا يعلم . 
(1) (قَوْلَهُ: وَبنَاءُ مَل جَوَازِ َلِيلّينِ) أي على طريق التأكيد. 
)١(‏ (قَْلُْ: جملَة) حال من النصّ كما يعلم من الشّيخ خالدٍ أي إجمالاً أي بدليل جما . 
(8) (قَوْلَه : جملَةٌ) أي بقطع النظر عن كون إرثه مع الإخوة أو لا وقوله لما جاز القياس أي عل الأب فلا 
يأخذ الأخ معه أو على الأخ فيشارك الإخوة ودليل عدم جواز القياس حينئدٍ أنّه تجارؤٌ على الشّرِعَ من 
غير مستندٍ وردٌ بأنّ القياس نفسه مستند. 


>< الكتاب الرابع في القياس 


0 وغيرهم فاسوا أنثت حرام على الطْلاقٍ والظّهارٍ والزيلاء بحسب بحسب اخيلافهم 
7" ولم يوجدٌ فيه نَصٌّ لا جملة ولا تفصيلا. 


مد يُشْررَطُ قي الفرع (انتِقاءُ نَصٌ أو إِجْمَاع يُوَانِقَهُ) في حكمه أي كر انشفاة 
واحدٍ منهما بل يجوز القياسٌ مع موانّقتهما 59 أو أحدهما له (خلاهًا لِلْمَرَائِيَ وَالآمِدِيٌ) 
إن المع لني معنا ا ”" دليلَيْنِ على مدلولٍ واحدٍ نظا © إلى أنّ 
الحاجة إلى القياسٍ إِنّما تدعو عند فقّدٍ النصّ والإجماع وإنْ لم تقعْ سالك **1 يعد 
بخلاف قولٍ ابن عبدانَ السابقٍ . 


5 بأنّ أله القياس ”" مُطْلَقَةٌ *”" عن اشتراطٍ ذلك تُعم ”7 في ني المصئف 


)١(‏ (فَوْلْهُ : بِحَيِتُ اخْتِلافُهُمْ فيه) أي هل حرمته كحرمة الطّلاق كمذهب مالك أو كحرمة الظهار 
فبتتهي بكفّارته كأحد القولين عن أحمد أو كحرمة الإيلاء فيجب فيه كفّارة يمين كالمرججح عند الشّافعيّ 
أه. زكريا. 

)١(‏ (قَوْلُهُ : بل يجِورٌ الْقياسٌ مَعَْ مُوَائََتِهِمَا إلَعْ) أي كما يجوز عند انتغفائهما لا عند مالفتهما؛ لأنّ 
القياس لا يجخالف النْص والإجماع . 

(7) (قَوْلَهُ: مَعْ تجويزِهما إلَغْ) قيل محل تجويزهما مالم يكن أن الدّليلين قياسًا فلا يموز. 

(4) (قَولَهُ: نَرًا إلَْ) المناسب لقوله بعد وأجيبا أن يقرأ بألف التثنية من غير تنوين ويكون في معنى 
(5) (قَوْلْهُ : َإِنْ ‏ نَقَمْ مَسأليُهُ إلَغْ) مبالغةٌ على قوله تدعو يعني : أن الحاجة تدعو إلى القياس عند مجرّد 
فقد النّصّ والإجماع سواءٌ وقعت مسألته أو لم تقع بخلاف قول ابن عبدان فعا لا تدعو إليه عنده إلا 
عند فقدهها ووقوع 

(1) (فوْلَهُ بن أدِلة اْياس إلَخْ) أي الأدلّة الدّالة على جواز القياس كقوله تعالى «فَأمَيَيرُوا يكأؤلي الْأيْصَر 4 . 
) (مؤلة نطلقة) أي والأصل عدم التلييد فلا يرتكب إل بدايل.. 

(8) (فَوْلُهُ نَمَمْ لَغ) استدراك على الجواب المذكور الموهم أنه لا اعتراض على المصّف ٠‏ قال شيخ 
الإسلام قد نقل في شرح المختصر عن الأكثر ما هنا من نفي الاشتراط» مع أن الرّركشيّ جمع بينهما بأنّ 
ذلك في الفرع نفسه وهذا في النّصٌ على مشبّهه قال العراقيّ : وفيه نظرٌ فكيف يتخيّل أن النْصّ على 
مشبّهه يمنع جريان القياس فيه؟ وهل النّصَّ على مشبّهه إلا النَصّ على أصله الذي هو مشبّهه؟ وذلك 
مقتض للقياس لا مانع منه؛ وحاصله أن جمع الزركشيّ بما ذكره ب بين الكلامين لا يصلح جمعاء 
فالمخالفة بينهما ظاهرةٌ كما أفاده كلام الشّارح . 


سم 5 1 1 * الكتاب الرابع في القياس - 


اشتراطً انتفاءِ التَصّ مُخْالّفَةٌ 2١‏ لقوله أوَلاً: «ولا يكونُ منصوصًاء. 
(الرَابعُ) من أرْكانٍ القياس (العِلَة) ”'“ وفي معناها ”© حيئما أَطْلِقَثْ (©) على شيءٍ 
في كلام ئِمَةٍ الشرع أقوال يَنْبَّتي عليها مسائل ثاتي ”*' (ثَالَ أل الحقْ) : هي (المُمَرْفٌ) 


للحكم ”* فمعنى كون الإسكار عِلَةَ أنه مُعَكْفٌ أي علامة 6 7 على حامة ذ المسكر ”0 
كالختر والتيل 157 


(1) (قوْلْهُ: الَف إلَعْ) حاول بعضٌ الجواب بِأنّ المراد يما مرّ أن لا يكون منصوصًا عليه بخصوصه وما 
هنا فيما يشبهه وفيه أنْ مشبّهه هو الأصل والنّصٌ عليه مصحّحح للقياس . 
)١(‏ انظر تعريف العلة في أصول السرخسي (؟17/4/7): المحصول (؟7/١2)1‏ الإحكام للأمدي 
(/1075؟)» مختصر ابن الحاجب (؟/ 7737): المسودة (ص 88؟) . 
() (فَوْلُهُ : وَفِي معْنَاهَا) أي معنى لفظ العلّة وأطلق عليها لفظ العلّة لما أنْ تأثيرها في الحكم كتأثير 
العلة في المريض . 
(4) (قَوْلُهُ: حَيَنُمَا أَطْلِقَتثْ) أي في جميم أماكن الإطلاق والمعنى ذكرت مطلقة كان قيل مثلاً العلة 
الإسكار» وقوله في كلام أئمّة الشّرع احترز به عن المتكلمين والحكماء حيث يطلقونها على المؤثّر. 
(5) (قَوْلْهُ : تتبتي عَلَيهَا مَسَائِلُ تان):منها يحيء الخلاف فن ثبوت حكم الأصل بها أو بِالنّصٌّ ومنها 
جواز كوا حكمًا شرعيًا. | 
(1) (قولَهُ : هي الَْرْفَ لِلْحْكُم) اعترضه صدر الشريعة في التوضيح بأنّه غير مائع لشموله العلامة مع 
أن بينهما فرقًا وهو أنّ الأحكام بالتسبة إليها مضافة لها كالملك إلى الشّراء والقصاص إلى القتل» 
وليست الأحكام مضافة إلى العلامات كالوّجم إلى الإحصان والأذان للصّلاة فإِنّ العلامة ما يعرف به 
وجود الحكم من غير أن يتعلّق به وجوده ولا وجوبه. 

قال التَفتارانّ: وغير جامع أيضًا لخروج المستنبطة عنه؛ لأا عرفت بالحكم؛ لأنْ معرفة عليّة 
الوصف متأخرةٌ عن طلب علته المتأخحرة عن معرفة الحكم؛ فلو عرف الحكم بها لكان العلم بها سابقًا 
عن معرفة الحكم» فيلزم الدّور. وجوابه أنْ المعرّف للعلة المتقدّم عليها هو حكم الأصل والمعرّف 
بالعلّة المتأخحر عنها هو حكم الفرع فلا دورء فإن قبل *ما مثلان يشتركان في الماهيّة ولوازمها قلنا لا 
ينافي كون أحدهما أجلى من الآخر بعارض اه. 
(0) (قَولَهُ : أي عَلامة إلَخْ) يعني أنّنا إذا اطلعنا على العلّة استفدنا منها علمًا وهو حرمة المسكرء في المثال هذا 
هو معنى كون العلّة علامةٌ عند الجمهور على هذا القول فهو غير معناها على قول الغزال الآتي . 
(8) (قَوْلَهُ عَلَ حُرْمَةٍ المكرٍ) أي تعلق الحرمة بشرب المسكر أي على ظهور الحكم وإلأ فهو قديمٌ . 
(9) (قَوْلهُ تالحر وَالنِْيذ) مثال للفرع والأصل؛ لأنّ العلّة تنسب لهما. 
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(وَحْكُمْ الأضلٍ '') على هذا ”" (تَابِتٌ بها 7 لا بالئْصٌ) (خِلانا لِلحَتَفيةِ) في قولهم 
بالئصّ ؟؛ لأنّه المفيدٌ للحكم . 

قلنا: لم يُقِدْه ”*“ بِقَيْدٍ كونٍ مَحَلّه أصلاً يُقامنُ عليه والكلامٌ ”*© في ذلك والمفيدٌ له 
هو العِلَّةٌ ”" إِذْ هي منْشَأً التعدية ) المحمّقَةٍ للقياسء (وَقِيلَ): العِلَةٌ (المُوَثْر 
بذَائِهِ ) في الحكم بناءً على أنه يَْبَعُ المصْلّحَةَ والمفسّدةً اه 


(1) (قَوْلُْ : وَحَُكُمُ الأضْلِ) أي كون محله أصلاً يقاس عليه وإلآ فالحكم ثبت بالنْصٌ والمحلّ ذلفاء فكان 
الأولى فحكم؛ لأنّه تفريع . 

() (قَوْلَهُ : عَلَ هَذا) احترز عن بقيّة الأقوال فلا يجيء فيها خلاف الحنفيّة أو عن مجموعهما لاحتمال 
مجيئه على الأخير وإن لم ينقل عنهم فيما أعلم. 1ه زكريًا. 

(5) (قَوْلَهُ: ابت يَا) انظر ما معنى التّبوت» إن كان عند الله لزم كون العلة مؤّرةٌ وإن كان عند 
المكلّف لزم أن المكلف يعرف الحكم بمجرّد مغرفة العلّة,مع أنّه لا يعرف الحكم إلا من النَصضّء لكن 
يؤخذ من كلام الشّارح الآتي أن المراد الّبوت فق اجهة كون محله أصلاً يقاس عليه وهذا ظاهر. 
(4) (قَولَهُ : لما ل يْفِنْهُ) أي الحكم فإنّ العلّة تغرف الحكح منوطًا بها حتّى إذا وجدت بمحلّ آخر ثبت 
الحكم فيه أيضًاء والنصّ يعرّف الحكم من غير نظر إلى .ذلك فليسا معرّفين لشيء واحدٍ عند من يوز 
تعدّد الأدلّة عند اتحاد المدلول . 

(5) (قَوْلُه : وَالْكَلامٌ) أي التزاع في ذلك أي إفادة الحكم مع كون تحلّه أصلاً يقاس عليه . 

(1) (قَوْلَهُ: وَاْفِيدُ لَه الْمِلَهُ) فيه نظرٌ إذ لا نسلّم أن العلّة مفيدةٌ للحكم لا من حيث ذاته ولا من حيث 
تعدّيه» وإنّما المفيد له النْصٌّ وهو منوّةٌ بالعلّة. وأجاب سم بأنّ المراد تقيّده بعد تقرّر النْص وعليه 
فالخلاف لفظيٌ وأنه لا بد من الأمرين. 

(0) (فَولَه : إذْجِى مَنْشَاً لنْغييَة) أي المحلّ وأورد أن التّعدية ثمرة القياس فكيف تكون هي المنشأء وردّه 
سم بأنا لا نسلّم ذلك؛ لأنْ التعدية هي المحل المأخوذ في تعريفه فهي المحقّقة له. 

(8) (قَوْلَهُ : وَقِبلَ الْعِلُّ الموْرُ بذَاتِِ) أي حقيقةٌ كالعلل العقليّة لقولهم بالوجوب على الله ورعاية 
الأصلح فالقتل العمد العدوان يوجب عندهم شرع القصاص عليه تعالى: وعندنا كما أن آثار العلل 
العقليّة مخلوقةٌ للّه تعالى ابتداءة» ومعتى تأثيرها جريان سئّة اللّه تعالى بخلقها عقبهاء كذلك العلل 
الشرعيّة أماراتٌ لإيجاب اللّه تعالى الأحكام عندها وإن كانت مِؤثْرةٌ بالتسبة إلينا بمعنى نوطه المصالح 
بها تفضّلا وإحسانًا حتى أن من أنكر التعليل فقد أنكر التّرّة إذ كون البعث لاهتداء النّاس وكون 
المعجزة لتصديقهم لازمهاء فمنكره منكرهاء لكن لا؛ لأنّه لو لم ينطها بها لكان عبئًا وإلا لوجب عليه 
تعالى» وإِنّما يصير عبئًا لو لم يترنّب عليها المصالح وليست أغراضًا؛ لأنّه لم تشرع لقصد حصولهاء 
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1 المعتزلة 17) (" (وَثَالَ المْرَالِىَ) هي المَؤَئّدُ فيه **) (بإذْنٍ الله *») أي 
بِجَمْلِه **2 لا بالذات *' (وَقَالَ الآِدِي) هي (البَاعِتُ مَلَِهِ) ”"' وقال: إِنّهِ مُرَادُ الشافعيّة 
في قولهم: حكمٌ الأصل ثابثٌ بهاء أي أنْها باعِثْ عليه وأن مُرادَ الحتفية إن 
النَص معَرّف له وأنّ كُلاُ لا يُخَالِفٌ الآخَرَ في مُراده . وتبعَه ابنُ الحاجب في ذلك . 
قال المصئف : ونحن معاشِرَ الشافعيّة إِنّما نُفّسُرُ العِلَّةَ بالمعَرف ولا نَفُسُرْها بالباعِثٍ 
ونُشَدّدُ التكيرٌ على مَنْ فسّرها بذلك؛ لأنّ الرّبٌ تعالى لا يَبْعَنُهِ شي+ 17 على شيء 


لس ل ا ترججمح أحد طرفيها بالنّسبة إليه فهي مصالح 
لأغراض التعليلاث الواردة مثل: «إِلّا لمْبدُون» إندريات :<ه] استعارةٌ تبعيّةٌ تشبيهًا لها بالأغراض 
والبواعث كذا في فصول 0 للغزي . 

)١(‏ (فَوْلُهُ: وَمُوْ قَوْلٌ الحَِلَة) مبنيئٌ على ما تقرّر عندهم من الحسن والقبيح العقليّين وأنّ الحكم حادثٌ 
بناءٌ على نفيهم الكلام ال 3 

(1) أنظر المحصول (0/1©)؛ البحر المحيط »)١17:/8(‏ إرشاد الفحول (ص7١5)»‏ الإبباج (6/ 44) . 
(9) (فَوْلَه : وََالَ مالي ِي الث فيد) أي في تعلقه لا في نفسه؛ لألّه عند الغزال كغيره من الأشاعرة 
قديمٌ يمتنع التأثير فيه فاندفع ما يقال إِنّ العلّة حادثةٌ والحكم قديمٌ والحادث لا يؤثّر في القديم. 
(4) (قَوْلَهُ : دن الله) فهي بمنزلة السّبب العادي . 

(5) (فَْلَهُ : أي يَمِمَلَهُ) بمعنى أنا متى تحقّقت العلّة وجد الحكم على وجه الارتباط العاديّ باعتبار 
التُعلّق التتجيزيّء وبهذا يرجع كلامه إلى كلام الجمهور وإن كان الفرق بينهما أنّه على كلام الجمهور 
الارتباط بين العلم بالعلّة والحكم. وعلى كلام الغزالي بين الأمرين. 

() انظر المستصفى (؟/ ,)58٠١‏ المحصول (5؟/ لاد" لى١").‏ 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (788/79)» مختصر ابن الحاجب (؟/ 1؟) . 

(8) (قَوْلَهُ: ون مُرَادَ الحتفية) أي في قولهم حكم الأصل ثابتٌ بالنّصّ . 

(4) (قَوْلَهُ : : أن ارب تََالَ لأ ين هَيْءْ إلَخ) لأ أفعاله تعالى لا تعلّل بالأغراض . وأمًا ما اشتهر عند 
الفقهاء من أنّ أفعال الباري تابعةٌ للحكم والمصالح تفضّلاٌ لا وجويًا كما يقول المعتزلة فمرادهم أمبا 
مرتبطة بالحكم والمصالح لا بمعنى أَْهَا تابعةٌ لها في الوجود بل بمعنى ترنّب الحكم والمصالح على 
شرعيّتها وأئها نمراثٌ لتعلّقها تعود تلك الحكم والمصالح علينا لا أنها تابعةٌ لها في الوجود حتّى تكون 
علة غائيّةٌ باعثةٌ له تعالى كما تقول المعتزلةء وما ورد تا يخالف ذلك كقوله تعالى 8 وَمَا حَلَمْت أْأَنّ 
لان إِلّا ليسدُون 4 زسريت :<ه] وقوله لين أَجَلٍ دَّلِكَ كَنَبمًا عَلَ بَىَ إِسَروِيلَ 4 انسد:م] وقوله طإَا 
ملي َم يداد نم4 [لعمراد :] محمولٌ على ما ذكرناه من اشتمال الأفعال على المصالح التي تعود 
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ومَنْ عَبّرَ من الفقهاء عنها بالباعِثٍ أرادَ أنّها باعِئةٌ للمُكَلّفِ (') على الامتثال. نَيّهَ عليه 
أبي - رحمه الله تعالى - وسيآتي بيانه . 


(وَقَدْ تَكُونُ) العِلَةٌ (دَافِمَة) للحكه ”7) (وَرَافِمَةً) له (أوْ فَاعِلَةَ الأمْرَْن) ”" أي الدَفعَ 


والرَهْمَ» مثالٌ الأوّلٍ : لد فإها َدقَعُ حل الكاح من غير الزّوْجٍ ولا ترقعه اهيلي 
كانت عن شُبْهةٍ 07 . 


ومثال القاني الرّضاعٌ فإنّه يَدْقُمُ جل التكاح ويَرْقَمُه إذا طرأ عليه 9 . 


عليئا دون الغرض والعلة الغائبة» وعلى ذلك حمل كلام الآمديّ السابق . 

ومن هنا قال ابن الحاجب في شروط العلّة : ومنها أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملةٌ على حكمة 
مقصودةٍ للشارع من شرع الحكم يقيئًا أو ظنًا وإذا كان هذا هو المراد بالباعث لم يلزم التُشنيع المذكور. 
(1) (تَوْلَهُ : أرَادَ أ بَامِئة للمْكَلْفٍِ) هذا أمرّ مخترعٌ لوالد المصّف لا معنى له؛ لأنّ البعث للحاكم على 
شرع الحكم أي إظهار تعلقه بأفعال المكلفين:لا للمكلّفم وقد أشار إلى ذلك الشّارح بقوله الباعث 
عليه أي على الحكم قاله الكوراني» وكلام سم معه هنا غير ظاهرٍ. 
(7) (لَوْلَهُ : دَافِمة لِلْحْكُم هنا إلَخْ) في التعبير بالدّفع والرّفع بعد معرفة الاصطلاح المتقدّم تسمّحٌ وإلاً فكان 
الأنسب أن يقول وقد تكون علامة للدّفع أو الرّفع إذ التعبير بالدّفع والرّفع يقنضي أنْها مؤثّرةٌ ومعنى كونها 
دافعةٌ للحكم أنَها دافعةٌ لحدوثه وطررّه بتعلّقه تنجيرًا وقوله أو رافعةٌ أي قاطعةٌ لاستمراره. 

وأورد التّاصر أَنْ ما تدفعه أو ترفعه لا يصلح أن يكون المراد به الحكم الذي يثبت بها؛ لأنّ العلة 
تفتضي وجوده» فإن كان المراد حكمًا آخر وهو ضِدّه فالمناسب ذكر الذافع والرّافع في أقسام المانع؟ 
لأنّ العلّة باعتبار ضِدٌ حكمها مانعة؛ لأنْ ذلك ليس من مباحث العلّة من حيث إِنبَا عل وهو كلامٌ 
ظاهرٌ وكلام سم لا يخرج عن كون المراد ضدٌ حكمها فالأحسن في الجواب أنه اصطلاحٌ لا مشاحة 
() انظر المحصول (404/7)؛ البحر المحيط (ه/ 4)17 الإبهاج (8/ 115)؛ اللمع (ص4ه)ء 
شرح الكوكب المثير (4/ 44) . 
(4) (قَوْلَهُ : وَلا تَرْقَمُةُ) أي التكاح أو حلّه بمعنى حلّ استمراره . 
(0) (فولَُ : كمَالَو كَانث عَنْ شُبْهَةٍ) فإنها لا ترفع نكاح الزّوج وإلآلم تحصل له بعدها إلا بعقدٍ جديدٍ» 
وإِنّما ترفع حل الاستمتاع. وإنّما قال كما لو كانت إلخ؟ لأنه لا يعقل عذةٌ حقيقيّة مع وجود التكاح 
من قبل . 
(5) (قَوْلَهُ : إِذّا طَرَا مَلَنِِ) أي إذا طرأ الرّضاع على التكاح كما إذا تزوّج برضيعةٍ فأرضعتها زوجته. 
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(و) تكونُ الهِلةُ ”2 (وَضْفًا حَِيقِي) ”© وهو ما يَتَعَلَنُ في نفسيه من غير توق على 
عرف أو غيره 0 (4) زول هِرًا ' مُنْضَبطًا 57) كالطْهُم في باب انبا أو ون ف 
(مُرْفِها مُطرِد) لا يختلفُ باخهلاف الأوقات ”© كالشَّرَفٍ 7" والخِْسّةٍ في الكفاءة 
لتكنة تون 7 '') (فِي الاّح) وضمًا (لَمَويَا) *''؛ كتعليلٍ حُرْمةٍ التبيل بأنّه يُسَمّى 0 
حَمْوًا كالمشِئَدٌ ("2 من ماء الهِتب بناءً على تُبِوتٍ اللَّعْةٍ بالقياس» ومُقابل الأ 
يقول : لاي الحك الشرعك 0*9 بالأمر لوي . 


(1) (قَوْلْهُ : وَتَكُونٌ الْعِلَهُ) لم يعد قد إشارةٌ إلى أن هذا كثيرٌ. 
(؟) انظر المحصول (؟/44): المستصفى (؟/2)*5 الإحكام للآمدي (/ 75848)؛ مختصر ابن 
الحاجب (17/9؟), 
(") (قَوْلَهُ : أؤ خَيْرْهُ) أي من لغْةٍ أو شرع بدليل المقابلة فيما بعد. 
(4) (قوْلهُ: عَلَ عُرْفٍ أوْغَيرو) أي من لغةٍ أوشرخ وإذكان تعريف الوصف للحكم لايستغادلأمن الشرع . 
(5) (قَْلهُ: ظَاهِرًا) أي متميّرًا عن غيره لأ خفيًا وذلّك تعلوق الرّحم أو الإنزال أو الوطء فلا تعلّل به 
العدّة؛ لأنه قد يخفى ء وإِنّما تعثل باخلرة: 
)١(‏ (قَوْلَه : مُنضَبطا) أي لا يختلف ياتحتلاف الأفراد فخرج المشقّة بالتّظر إلى القصر والفطر فلا يعلّل به 
بل يعلّل بالمشاقة . 
() (تَوْلْهُ: أو وَضِمًا عُرْفِيا) في زيادة وصفًا إشارةٌ إلى أن قوله : أو عرفيّاء قسيم قوله حقيقيًا ولم يقيّده 
وما بعده بكونه ظاهرًا منضبطا؛ لأنّه لا يكون إلا كذلك , 
(8) (فَوْلْهُ : لآيِممَلِتُ بالمتلافٍ الأرْثَات) إذ لو اختلف باختلافها لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن 
التي يكلهِ دون غيره من الأوقات فلا يعلّل يه . 
(4) (قَوْلَهُ: كَالشْرَفٍ) مثالٌ للتفي وهو الاخثلاف لا الثتفي فإنّهِ قد يختلف باتمتلاف الأوقات والأحوال. 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ : وَكَذَا يَكُونُ إلَغ) قال شيخنا الشّهاب محل كذا نصبٌ صف لمصدر مقدّرٍ أي تكون في 
الأصحٌ وصمًا لغويًا كونًا كذا أي مثل هذا الكون السّابق | ه. 

وأقول إِنّما يظهر هذا إن جوّزنا نصب الفعل التّاقص لمصدره كما قال به جماعةٌ بخلاف ما إذا متعتاه 
كما هو الأصمّ فيتبغي تعلّق هذا الجارٌ والمجرور بالفعل ا١ه.‏ سم 
)١١(‏ انظر المحصول (7/ "40) وما بعدها » نباية السول (/ .)1١‏ 
(15) (قَوْلَهُ: كَالْشْمدٌ إِلَخْ) مرتبطً بقوله يسمّى 
(16) (قَوْلَهُ: لا يعلّل الحكم الشرعيّ إلخ) لأنه لا دخل للأمور اللّغويّة في الشّرع . 


ا ةتكتكتكتكتك.1311110خ41ظ)4 لتك 
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(أؤْ خكمًا شَرْعِيَا) سواءٌ كان المعلول حكمًا شَرَعا أيضًا كتعليلٍ جواز رَهْنِ المشاع 
بجواز بيعِهء أم كان أمرًا ('' حقيقيًا كتعليل حَياوٍ (" الثَّعْرِ ؛ بالزتية بااال بي 
بالتّكاح كاليّدِ د وقِيلَ لا تكونُ حكمًا؛ لأنْ شَأنَ الحكم أنْ يكون معلولاً لا عِلَة 
ورد بأنّ العِلَةَ بمعنى المعَرّفٍ ولا يَمْتيِعٌ أنْ يُعَرَفَ حكمٌ حكمًا أو غيرّه. 


ل 


(وَتَالُِهَا) تكونُ حكمًا شرعيًا (إن كَانَ المَمْلُولُ حَقِيِقِها) هذا مُقتضّى ”4 سياقي 
المصئّفٍ» وفيه سهرٌ وصّوابه أنْ يُرَادَ «لفظه؛ بعد قوله : «وثالئهاه؛ وذلك أن في تعليل 
الحكم الشرعيٌ بالحكم الشّرعيّ خلافًا وعلى الجواز الرّاجح هل يجورٌ تعليل الأمر 
الحقيقيّ بالحكم الشّرعي؟ 

قال في «المحصول» الحقٌ الجوازٌ فمُقابلّه المانمٌ من ذلك مع تجويزه تعليلٌ تعليل الحكم 
الشرعيٌ بالحكم الشّرعيّ هو التَفُصيلٌ ””) في المسألة . 

(أ) وصُمًا (مُرَكْبَا ") وقِيلَ : لا؛ لأنَِالتَعِليلَ بالمركب يُوَدَي إلى محال © 


. (قَوْلَهُ : أمْ كَانَ أمْرًا) عبّر به دون الوصب؟ لأنّ المعلول قد.يكون على غير وصفٍ‎ )١( 

(1) (ثَوْلَهُ : كتليل حَاةٍ الشُغْر) أي كتعليل ثبوت الحياة للشّغر» ليكون المعلّل نسبةٌ وحكمًا ئمَ لايخفى 
أنه لا يلزم على حياة الشّعر عدم تأثّره بالمنافر كالإحراق والقطع مثلا لما أن ذلك الإحساس بالعصب 
المنبتٌء ولاعصب فيهاء ولذلك لا إحساس للعظم ومانحسّه ألم الأسنان والأضراس مع أعا من قبيل 
العظم على الرّاجح عند المشرّحين» ففي الحقيقة الإيلام إِنّما هو مع المادّة المحتبسة تحتها بسبب 
الانضغاط ودفع الطبيعة للجسم الغريب» أمّا على أنهَا من نوع الأعصاب قلا إشكال كما أوضحنا 
ذلك في شرح منظومتنا التي في علم التّشريح . 

(؟) انظر المحصول (7/ 17 ): الإبباج (6/ 187)» شرح الكوكب (4/ 47)» البحر المحيط (5/ 
14 المعتمد (17/ 710/1): المستصفى (؟/ ه7) , 

(5) (قَوْلَهُ : هَذَا مُقْتَضَى) أي قوله تكون إلخ. 

(5) (قَوْلَُ : هو التفْصِيلُ) أي بين أن يكون المعلول حقيقيًا أو شرعيّاء فإن كان حقيقيًا امتنع وإن كان 
شرعيًا جاز. 

(1) (تُوْلّهُ: أوَ مْرَكُبَا) معطوف عل لغويّاء فهو من مدخول النلاف السّابق: والأولى أمرًا مركيًا 
لعبريا اجات م ب جر مور ا سكاع رسريه اطلان. 
(0) (قَوْلَهُ : إلى الِ) أي محال عمل . 


:5١ عس-‎ 
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فإنّه *'' بانتفاء جُرْءِ منه تنتّفي عِلْينُهِ "' فبانتفاءِ آخَرٌ يلزمٌ تحصيل الحاصِل ”؛ لأنّ 
انتفاة الجرْءِ ”4 عِلَةٌ لعدم العامَةٍ 


قلنا: لا نُسَلّمُ أنه * عِلَةٌ وإنما هو عدمٌ شرطٍ ”'" فإنّ كُلَّ جُرْءِ شرطٌ ولو سُدَّمَ أنه 
عِلَهَ فحيث لم يسبقه ”'" غيرُه أي انتفاءُ جُرْءِ آخَرَ كما في نُواقِضٍ الوّضوء . 


ومن التعليلٍ بالمركب : تعليل وجوب القصاص بالقتلٍ ‏ العمدٍ العُدْوانٍ لمُكافيئ 
غير ولَدٍ ا قال ا لمصنّتث: وه ١0‏ كثيكء وما أرى للمانع منه مُخَلّضًا إلا أنْ يَتَعَلَقَ 
بوصفي منه ويجمَّلَ الباقي شروطا فيه ويَئولٌ الخلافٌ حينئذ إلى 207 اللّفظ 399 , 


. (قَوْلهُ : فإِنَهُ) أي المركب لا التعليل به‎ )١( 
. (؟) (قَوْلْهُ : تنتي عِليمُهً) أي كونه علَةٌ فإنه موقوفٌ على وجود الكل‎ 
(قَولَه : َم تُصِيلُ الاصِلٍ) أي وهو إعدام المعدوم ورة زيادة على ما رد به الشارح بأنْ هذا الّزوم‎ )( 
نّم يأني في العلل العقليّة لا المعرّفات وكلّ من الانتفاءات هنا معروفٌ لعدم العلّيّة ولا استحالة في‎ 
. اجتماع معرّفاتٍ على شيءٍ واحدٍ ا ه. زكريًا‎ 
(قَوْله : أن ابا الجزءِ) أي والحكم يدور مع علته وجودًا أوعدمًا فكلّما انتفى جزء انتفت معه العلّة.‎ )5( 
(فَوْلَهُ: قلا لأ نْسَلُمْ آله) أي انتفاء الجزء مطلقًا‎ )5( 
(فَوْلَهُ: وَإِنْمَاهُوَ عَدَمْ شَرْطِ) أي فلا نسآّم أنّه علَةٌ هذا هو المقصود من الجواب الأوّل إذ لا يلزم منه‎ )1( 
دفع تحصيل الحاصل؛ لأنّ الشّرط يؤثّر أيضًا بطريق العدم والدّافع لذلك إِنْما هو الجواب الثاني.‎ 
(لَوْلهُ : تُحَِتُ لم يَسْقه إلّغ) فبعد انعدام الجزء الأرّل لا يقال الباقي علهٌ.‎ 0 
. ْلَه : بِالْقثلٍ إِلَخْ) فالوصف هنا مركّبٌ من خخسة أجزاء‎ ( )8( 
(قَوْلْهُ : بر وَلَدِ) لا حاجة إليه لخروج الولد بالمكافئ إذ معنى المكافأة أن لا يفضل القاتل قتيله‎ )4( 
بإسلام أو أمانٍ أو حرَّيّةِ أو أصليّةِ أو سيادةء ومقتضى ذلك أنَّ انتفاء الوالديّة جزءٌ من العلّة» فالوالديّة‎ 
. مائع علَةٍ فجعلها فيما مرّ في المقدّمات مانع حكم فيه تمر . | ه. زكريًا‎ 

ومذعب الإمام مالك أنه كفوٌ له: وعدم القتل ؛ لأنّه تسبّب في وجوده فلا يكون سيبًا في عدمه . 
)٠١(‏ (فَوْلّهُ: قَالَ الْصَنْفٌ وَهُوَ) أي التعليل بالمركب . 
)١١(‏ (فقُوْلَه : وول الجلافٌ إلخ) لأنه حيتئلٍ اتفق على أنها مطلوبةٌ والخلاف في الّسمية» ومنع كون 
الكلاف لفظيا بأن من قال بعلية كل جزء منها يشترط امناسبة في جميعها ومن قال : جءٌ منها العلّة 
والباقي شروطٌ لا يشترط المناسبة في الباقي . 
)١١(‏ انظر المسألة في البرهان (؟/١١١)»‏ الآمدي في الإحكام (07/5:)»؛ المحصول (1/ 848): ابن 


- ١ 
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(وَنَالِتُهَا) يجوز لكنْ (لأ يَزِيدُ عَلَى خحمس) نخ الأخراء حكاه الشَيح أبو إسحاقٌ 
الشيرازي كالماوَْدِيّ عن بعضهم في «شرع المع وحكاه عن حكايته الإمام في 
«المحصول» بلفظ «سَبْعة» وكائها تصسّفت في تُسه '' كما قال المصِئّفٌ : قال: أي 
الإمامٌ ولا عرف لهذا الحم 9» حُجَةٌ وقد يُقال: في حُجييه الاستقراء (" من قائِلِه 
وتَأنِيتٌ العتراة بيد علق المعدودٍ المذَّكُرٍ كما هنا جائِرٌ عَدَلَ إليه المصئّفٌ من 
الأصل ”2 اختصارًا . (وَمِنْ شُرُوطٍ الإلْحَاقٍ بها) أي بِسَبّبِ العِلَةٍ ”'" (اشْيِمَالَهَا (" عَلَى 
حِكْمَة َيِمَتْ) المكَلّفَ (عَلَى الامْيثَالٍ وَتَصْلْحُ شَاهِدًا لإَاطَةٍ الخكم) العِلَةٍ كحِفْظٍ التمٌوس 
فإنّه حكمة تَرتَب ”© وجوب القصاصٍ على عله من القتلي العمل إلى آخجره فإ مَنْ عم 
أنه إذا قَعَلّ اقتُصّ منه انكف عن القتلٍ» و قد يُقَدُمُ (" عليه تَْطيئًا لنفسه على تَلَفِها 
الحاجب في المختصر (7/ ))77*٠‏ البحر المحيط (8/ 157)» المستصفى (77*5/7): المنخول (ص745) . 
)١(‏ (قَوْلهُ: وَكَاهًا تَصَحْقَثْ فِي تُسْكيه) أي الإمام من «شرح الّمع». 
(1) (قَوله : وَلا أرفٌ لِهَذَا الحَضْرِ) أي في سَبعةٍ. 
(7) (قَولَه : حُجيتهِ الاستِفْرَا إلَغْ) اعترض بأنْ الاستقراء يدل على عدم وجود الرّائد لا على امتناعه 
الذي هو الماعى . وأجيب بأنْ الاستقراء لا يدلٌ عا الامتناع قطمًا لكثّه يدل عليه ظنًا؛ لأنْ الظاهر أنه 
لو جاز مع كثرة التّعليلات لوقع ولو قليلاً؛ فعدم وقوعه يوجب ظن امتناعه. 
(5) (قَوْلْهُ : وَنَأنِيتُ الْمَدَدِ) أي الإتيان فيه بالصّيغة التي تستعمل في المنث وهي المجرّدة من النّاء . 
(5) (قَوْلُهُ : عَنْ الأضل) أي الكثير الغالب أو الأصل الذي تبعه. 
(5) (قَوْلَهُ : أي يسَبَسٍ الْعِلْةِ) أشار به إلى أن الباء في قوله بالعلة للسَببيّة لا للتعدية؛ لأنّ الملحق به هو 
الأصل» فباء التّعدية محذوفةٌ مع مدخولها أي ومن شروط الإلحاق بالأصل بما إلخ . 
(0) (فَولَهُ : اشْتِمَالُهَا) أي اشتمال ترنّب الحكم عليهاء وقوله على حكمة أي في الجملة فلا ينافي ما 
سيأتي أنه قد ينقطع بانتفائها في صورةء وقوله يصلح شاهدًا لإناطة الحكم أي دليلاً لتعلّق الحكم 
بالعلّةء كأن يقال : لماذا كان السّفر سببًا للرّخصة؟ فيقال: للمشقّة ولا بد من ضميمة مقدّمة وهي أن 
ديننا يسرٌ مثلاً» وتلاحظ المقدّمة في قولنا مثلاً: لماذا ترتّب وجوب القصاص على علّته؟ فيقال: لحفظ 
افوس بواسطة مقذّمةٍ وهي أن الشارع نهى عن تضبيع التفوس ونحو ذلك : 
(8) (قَوْلَهُ : حَكمَة نر نب) بالإضافة وعدمها ولا يرد على الإضافة اقتضاؤها أنْ المشتمل على التُرتيب 
الحكمة دون العلة مع أله خلاف مفاد الصئف؛ لأنّ الحكمة لها ارتباط بالعلّة. 
(4) (فَوْلَهُ : وَقَد يُقَدُمُ [إَخ) إشارةٌ إلى أن الحكمة هنا تقليل مفسدة القعل لا دفعها بالكليّة إذ قد يقدم 
الإنسان على القتل موطنًا نفسه على تلفها. 


سس 2 5غ الكتاب الرابع في القياس ص 


وهذه الحكمة تَبْمَتْ *' المَكَلْفَ من القاتلٍ ووّليّ الأمرٍ على امتثالٍ الأمرٍ الذي هو 
إيجابٌ القصاص اين كل منهما وار القتيلٍ من الاقتصاص » وتصلّحٌ ” شاهِدًا 
لؤناطة وجوب القِصاص بِعِلَّيَه؛ فِيلْحِقُ حب حيبعل 0 القتل بمُتَقّلٍ بالقتلٍ بمُحدَّدٍ في 
وجوب القِصاص؛ لاشتراكهما في العِلّةَ المشتّملةٍ على الحكمةٍ المذكورة. 25 
(تَبْعَتْ على الامتثال) أي حيث يُطْلّمُ عليهاء وسياتي ”*' أنّه يجورُ التعليلٌ بما لا يُطْلَعُ 
على حكمّيه . 


(وَمِنْ قَمْ ””') أي من هنا وهو اشتراط العِلّةِ على الحكمة المذكورة أي من أجل 
ذلك (كَانَ مَانِعُهَا وَضْفًا وُجُودِيًا يُخْلَ بِحِكْمَيها (*) كالدَيْنٍ على القولٍ بأنّه مانم من 
وجوب الزّكاة على المدينٍ فإنّه وصْفٌ وجوديٌ يُخِلْ بحكمة العِلَةٍ لوجوب الرّكاة 
المَعَلّلٍ بِمِلْكِ النُصاب وهي الاستغناءٌ بمِلْكه فإنّ المدينّ ليس مُسْتَمْنيًا بمِلْكَه: 
لاحتياجه إلى وفاء دَيْئِهِ به ولا يَضُرُ خلرٌ النعالٍ '*؟ عن الإلحاقي الذي الكلامُ فيه . 


(وَسِنْ) شروطٍ الإلحاتي بها ”" (أناتَكُون) وضُمًا (صَابطَا لِحِكْمَةِ) كالسَفَرٍ في جواز 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَهَذِه الجكُمَ تَبِمَتُ إلَخْ) أمَا ول الأمر فظاهرٌ ؛ لأنّ فيه مصلحة . وأمًا القاتل نفسه إذا رجع 
إلى مقتضى الشّرع ومال عن التعصّب لنفسه أو من حيث امتثال أمر الشارع . والأوّل أولى ؛ لأنْ الكلام 
في أمرٍ يرجع إلى ذات الحكمة . 

(1) (فَوْلْهُ: وَتَصْلّحُ) عطفٌ على قوله تبعث 

(7) (قَوْلَهُ: جِيئئِذٍ) أي حين وجود شرط الإلحاق بسبب العلّة وهو اشتمالها على الحكمة المأكورة . 
(5) (تَوْلَهُ: وَسَيَاٍ إلَخْ) أي فلا تنافي بين الموضعين. 

(0) (قَولهُ ومن َمْ إَخ) قال زكري : : لا يخفى أن المترّب على اشتراط ما ذكر إنّما هو كون مانع العلّة ما 
يخل بحكمتها لا كونه وصمًا وجوديًا أيضًا وكأنه ضمّه إليه؛ ليفيد تفريع مانع العلّة باختصار على أنَّ 
امترتّب على ذلك حفيقة إنما هو مانع الالحاق بها لا مائعها . 

(1) (قَوْلَهُ يحل بِحِكْمَيِهَا) هذا هو محط التفريع . 

() (قَولَهُ مَقَ الْقَلٍ بأنهُ مَانِعٌ) أي لا عل أنه عدم اشتراطٍ أو عدم تأثيره. 

(8) (قَوْلَهُ: وَلَاَ يَضّدُ خُلُوُ المقال) أي فإنّ المثال للمائع المخل بالحكمة في حدٌ ذاته فإنّ الكلام في العلّة 
من حيث هي . 

(4) (قَوْلَُهُ : وَمِنْ شرُوطٍ الإلحاتي بها إِلَ) ظاهره أن العلّة في حدّ ذاتبا صحيحةٌ ولكن لا يصمّ الإلحاق 


- الكتاب الرابع في القياس “7ن 5 سب 


القضْرٍ مثلاً لا نفس الحكمة كالمشّفَةٍ في السَفَرٍ لعدم انضباطها ''" (وَقِيلَ يَجُورُ كَوُْهَا 
نَفْسَ الحِكمَةِ)؛ لأنّها المشروعٌ لها الحكمُ (وَقِيل) يجورٌ (إنِ الضَبَطَثْ ”'") لانتفاء 
المحذور ”". (و) من شُروطٍ الإلحاتي بها (أنْ لأتَكُونَ عَدَمَا ؛' فِي النْبُوتَئ) (وَفَانًا 
لِلإمَام) الرّازيّ (وَخِلاَنَا لِلآمِدِيٌ) هذا انقَلَبَ على المصئّفٍ سهرًا وصّوابُه © ما قال في 
اشرح المختصّر؛ وفانًا للآيديّ وخلافا للإمام الرّازِيّ أنّ في تجويزه تعليلٌ ”'" الثبوتيّ 
بالعدميّ ؛ لصِحَةٍ أنْ يُقال: «ضرب فُلانٌ عبدّه؛ لعدم امتثاله في أمره . 


وأَجِيبٌ يمنع صِحةٍ التعليلٍ بذلك» وإنْما يَصِحٌ بالكَفٌ عن الامتثالٍ وهو أمبٌ تُبوتيٌ؛ 
0 00 اع عو * ِ خرن وج 0 عرصرس 
والخلاف "في العدم المضاف كما يُؤْدَ من الدَليلٍ وجوابه لكنّ الآمديّ إِنَما مَتَمٌ 


بباء والظاهر أن هذا مائعٌ من التعليل ويلزم منه عدم الإلحاق فالأولى أن تجعل هذه الشّروط للعلة في 
حدّ ذاتها ثمّ هذا إِنّما يناسب من يِخصٌ القياس بالفقه.. وأمًا من يجيزه في اللّغويّات فلا يتأنّى هذا؛ لأنّ 
اللُغويّات والعقليّات لا حكم فيها ولا حكية يناط بها: 

)١(‏ (قَولَهُ : لِعَدَم انْضِبَاطها)؛ لأنّ مراتب المشقّة لا تحصى لاختلافها بحسب اختلاف الأشخاص 
والأحوال اختلاقًا كثيرًا فلا يمكن جعل كل فرتبةِ منها مناطا ولا تتعين مرتبةٌ منها إذ لا طريق إلى 
تمبيزها بنفسها فنيط القصر ونحوه برخص السفر بالسّفنالخاص اه. نججاري . 

(1) (قَوْلَهُ : إن انْضْبَطَتْ) أي كحفظ التفوس. 

(©) (قَوْلَهُ : لانتَقاءٍ الْحْدُورٍ) أي وهو عدم الانضباط . 

(4) (فَوْلَهُ : وَأنْ لآ تَكُونَ عَدَمًا إِلَغْ) الوجه عدم هذا الاشتراط بناءً على أنهَا بمعنى المعرّف» فهو جارٍ 
على القول بأنْ العلّة بمعنى المؤثّرء لأنّ العدميّ لا يؤثّر فيه النّبويء وقوله «في الثبوتي؛ أي الحكم 
الوق بمعنى التّسبة بدليل المثال الآتي في قوله «ضرب فلانٌ عبده؟ فلا يتقيّد الحكم بالشرعيّ . 
(0) (قَوْلَهُ : وَصَوَابَةُ) أي لمجرّد موافقة التقل وإن كان يأتي له أن الخلاف لفظىٌ . 

(1) (قَوْلَهُ: في تموبزه تَعْلِيلٌ إِلَخْ) المناسب أن يقول: في تجويزه عند الإلحاق عند تعليل القَبوق 
بالعدمي ؛ لأنّ الكلام في الإلحاق . 

(0) (مُولَهُ : والخلاف) أي فرضا وتقديرا وقوله في الاستدراك (إنما مع إلخ) نقي للخلاف في الواقع 
والحقيقة ومراده بذالك الاعتراض بعدم توارد الخلاف على شيء واحد؛ لإن عدم الحراز في العدم 
الممحض والجواز في المضاف . 

(8) (فَوْلْهُ: يُوْحَدْ مِنَ الدّلِيل إِلَخْ) جهة الأخذ من الدّليل إضافة العدم فيه إلى امتثال أمر السّيّد ومن 
الجواب الإشارة إلى العدم المذكور بقوله ذلك مع التفسير بالكف عن الامتثال. 
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الكتاب الرابع في القياس ١‏ #س»ع- 


العدمَ المحضٌ أي والمطَلَقٌ وأجارٌ “المضاف الصَاؤِقٌ بالوجوديٌ ”'"كالإمام والأكثر 
ويجري الخلافٌ ”“فيما جُرُوُه عدمئْ ““ويجورٌ وفانًا تعليل العدميٌ بمثله أو بالتّبوتىٌ : 
كتعليلٍ عدم صِحةٍ التصَرفِ بعدم العقلي أو بالإسراف» كما يجوز قطمًا تعليل الوجوديّ 
بمثله كتعليلٍ خُرْمةٍ الْخْمْرٍ بالإسكار. ومن أمثلةٍ التعليلٍ التُبوتيٌ بالعدميّ ما يُقال: «يجبُ 
َغْلُ المرتَدُ لعدم إسلايه؛ وإِنْ صحٌّ م أن يُقال: الكُثْره كما يَصِحٌ أن يُعَْرَ عن عدم العقلٍ 
بالجُنون؛ لأنّ المعنى الواحدٌ قد 2 عنه بعبار تين مَنْفيَةِ ومَببَةٍ ولا مُشاحة في التعبير . 


(وَالإِضَانِيَ) كالأبرَة (مَنَمِئْ) كما هو قولٌ المتَكَلّمِينَ وسياني تصحيحُحه في أواخر 
الكتاب» ففي جوازٍ تعليل "“البوتيٌ به الخلافٌ كذا قال الإمامٌ الرّازِيّ والآمِديء لكنْ 
تدم في مبِحَتِ المانع التَمْثِيل للوجوديٌ بالأبوِّ وهو صحيحٌ عند الفقهاءٍ نَظَرا إلى أنها 
يست عدم شيء "7 أومر جع القياس لبهم فلا اهم أن يقال فيه ""والإضافيُ عدمىٌّ. 

(وَيَجُورُ العْلِيلٌ بمًا لا يُطلَعُ مَل - حِكْمّي) كما في تعليلٍ الرّبَويَات بالطْمْم أو 
غيره 0 وَيُفْهَمُ من ذلك (" أنه لا تكو عِلٌَ عن حكمة لكنْ في الجملةٍ لقوله : (فَإنْ 


4 (قَوْلْهُ : وَأجَار) أي الآمدى «المضاف» أي التعليل بهء 

)١(‏ (قوله الصَّادقَ بالوجوديّ) أي كما في المثال السابق إذ يصدق عدم الامتثال بكفٌ التفس عن 
الامنثال وهو أمرٌ وجوديٌ كما مرّء وفي فوله «الصّادق بالوجودي؛ دفعٌ لتوهم أنّ الصَادق بالوجوديّ 
ليس من العدم الذي هو محل الخلاف بل من الوجوديّ المثفق عليه والحاصل أنه حيث عبّر بالعدم 
الإضافيّ فهر نحل الخلاف وإن صدق بالوجوديّ ا ه. نجاري. 

(6) (قَوْلَه : وَيجِرِي الْجلافَ إلَخْ) أي بأن تكون العلة مركبة من جزأين مثلا وأحدهما عدميّ كآن يعلّل 
تعن الدّية المّظة في شبه العمد بألّه قتلّ بفعلٍ مقصودٍ لا يقتل غالبًا «وَِنْ صَحْ أن يقال لكُفْرِو أي 
فصحّمة هذا لا تخرجه عن كون التعليل بعدم الإسلام من محل الخلاف . 

(4) (قَولَهُ : مَدَمِيَْ) نظرًا إلى أنه لا وجود لها في الخارج . 

(5) (قَوْلَهُ : قَفِي جَوَازٍ تَعْلِيلٍ إلَخْ) كتعليل ولاية الإجبار بالأبوّة . 

(1) (فُوْلَهُ : نَظَرًا إلى أنهًا لَهِسَتْ عَدَمْ شَيْءِ) لأنّ المراد بالوجوديّ ما ليس عدم شيء. 

() (قَولُهُ : أن بْقالَ فيه) أي في القياس وهو على حذف مضافٍ أي في مبحث القياس أو في باب القياس . 
(8) (قَوْلَهُ : أو غَيره) أي كالثمنيّة في الأثمان. 

(9) (قُوْلَهُ: وَبْفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) ينظر ما وجه الفهم منه فإنّ قول المصئّف بما لا نطلع على حكمته 


00 5 سس 


-- المكتاب الرابع في القياس 


قَطِعَّ بِالتفَائِهَا في صُورَةٍ فَقَالَ المَرَالئ: و) صاحبه مُحَمَّدٌ (بْنْ َحْتى ”' يَنْبْتُ الحُكُمُ) فيها 
(لِلْمَظِئْةِ وَقَالَ الجَدَلِهونَ © : لآ) يَنْبْثُ إِذْ لا عِبْرة بالمظِئّة عند تَحهّقٍ المي “مثاله مَنْ 
مَسْكَنُه على البحرٍ ونزرّلُ منه في سفينةٍ قَطْمَتْ به مسافة القضّر في لَحْظَةٍ من غير مَشَقَةٍ 
يجورٌ له القضْرٌ في سمّره هذا ”*'. 


(و) العِلَةُ (القَاصِرَةُ) وهي التي لا تَتَعَدّى مَحَلَّ النصّ (١مَتَعَهَا‏ قَوْمٌ *») عن أن يُعَلْلَ 
بها (مُطْلَّقَا '' وَالْحَنَفِيْةُ) مَتعوها (إنْ لَمْ نَكْنْ) ثابتةً (بنصُ أؤْ إجْمَاء) ”" قالوا 


صادق بأن لا يكون هناك حكمةٌ أصلل» أو تكون ولم نطلع عليهاء لكن لو ضمّ ماهتا قوله: فيما تقدّم 
ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة لفهم ذلك . تأمّل. 

)١(‏ هو: محمد بن بحيى بن منصورء أبو سعدء محيي الدين النيسابوري (5448-415): رئيس 
الشافعية بئيسابور في عصره»ء تفقه على الإمام الغزالي» ودرس بنظامية نيسابور. من كتبه «المحيط في 
شرح الوسيط:؛ و «الانتصاف في مسائل الخلاف؟ . انظر ترجمته ي الأعلام للزركلي (9/ /1717)» ومن 
مصادره: وفيات الأعيان /١(‏ 458)» وكشف الظنون (1/ .)١74‏ 

(1) الْدّليون: نسبة إلى الجدل» والجدل: طريقة في المناقشة والاستدلال» وهو عند مناطقة 
المسلمين: قياس مؤلف من مشهورات أو مسلمات .انظ المعجم الوسيط .)١15/1١(‏ 

(0) (فَوْلَهُ : مِند تََُقٍ الَيّ) أي الجزم بالعدم فاندفع ما قاله الّاصر أن الأولى عند تخلّف المثّة على أنّ 
المثتّة بمعنى العلامة وتحمّقها تبيّنها من نفي أو إثباتٍ» ولا حاجة لقول الشهاب عميرة أنه على حذف 
مضائي أي انتفاء المثنّة , 

(4) (فَوْلَهُ : يجُورُلَهُ اْقَضْرُ في سَفَرِهِهَدَا) أي على رأي الغزائٌ وابن يحيى الموافق للمعروف عندناء ومثله 
استبراء الصّغيرة إذ حكمة وجوب الاستبراء تحقّق براءة الرّحم به وهي منتفيةٌ فيها ؛ لأنّ البراءة متحققة 
فيها بدون استبراء» وليس ثبوت الحكم في ذلك مطردًا بل قد بجع فيه انتغلزه: كمن قام من النّوم 
ميقن طهارة يده ولا يكره له غمسها في ماء قليلٍ قبل غسلها ثلاثًا خلاكًا لإمام الحرمين» وعل رأي 
الغزالي من ثبرت الحكم فيما ذكر يجوز الإلحاق كإلحاق الفطر يالقصر للمظتة» فما مرّ من أنه , يشترط في 
الإلحاق بالعلّة اشتمالها على حكمةٍ شرطً للقطع بجواز الإلحاق . 

(0) (فَوْلَهُ : متها لَوٌ) معنى المنخ في جانب النْص أنه لا يجوز أن يراد بها التمس لا آنه إذا ورد بها النَص 
يقال هذه ممنوعةٌ إذ منع النّص بعد وفوعه لاا يستقيم . 

(1) انظر الإيباج (/ 84١)؛‏ البحر المحيط (0/ »)١48‏ إرشاد الفحول (ص46١2).‏ 

(0) انظر المعتمد (7/ 44؟)؛ البرهان (؟/ 2)748 أصول السرخسي :)١88/95(‏ المستصفى /7١(‏ 
ا فواتح الرحمرت (؟7175/5). 


5 05 1 


الكتاب الرابع قّ الفّياس - 


حمثًا /لعد م فائدَتها فك" وشكابة القاضي اب بكر الباقلانيٌ الاتفاقٌ على جوازٍ 
القابعة بالنّص موده كاي القاضي عبدٍ الوّهْاب 5" الخلاف فيه كما أشارٌ إلى 
ولزن 75227" لمات بحكاية الخلاف . 


(وَالصّحِيمٌ جَوَارُهَا) مُطْلَّقًا '''" (وَنَائِدَنْهَا مَعْرِفَةٌ المُتَاسَبَةٍ *) بين 
2-2 عر عبر ا ل | 9 
الحكم ”' ومَحَله ٠‏ فيكونٌ أَدْعَى للقَبولٍ ”''(وَمُنْمُ الإلْحَاقٍ ي 317 بِمَلّ معلوليها خيث 


. (قَوْلَهُ : قَالُوا جميمًا) أي المانعون المطلقون وغيرهم‎ )١( 
(قَوْلَهُ : لِعَدَم فَائِدَجها) يأتي جوابه.‎ )1( 
هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر النعابي البغدادي؛ أبو محمد (477-859ه): قاض من فقهاء‎ )6( 
المالكية له نظم ومعرفة بالأدب» له كتب كثيرة» منها: المعونة بمذهب عالم المديئة» الأدلة في مسائل‎ 
الخلاف . انظر ترجته في الأعلام (4/ 184)» .ومن مصادره: فوات الوفيات (5/١؟)24 والبداية‎ 
.):4/1١( والنئهاية (؟1/ 7)» والوفيات‎ 
. (قَوْلَهُ: كما أشَارَ إل ذُلِكَ) أي الاعتراض‎ )4( 
. (قَوْلَهُ: كما أشَارَ ِل ذَلِكَ) أي الاعتراض عل القاضي أب بكر‎ )0( 
(قَوْلَه مُطلَقَا) أي ثبتت بنص أو إجما ولا وَأوْرلْشَابْ أن القابعة بالق أو الإجاع لا يمكن‎ )5( 
إنكارها قال سم : وهو إشكالٌ واردٌ» ويمكن الجواب بأنّ المراد أنْهُم يمنعون علَيّتها ويتأوّلون الت‎ 
. الدال عليها تأمّل‎ 
. وانظر المصادر السابقة‎ »)١١١ /"( انظر التحصيل (؟/١77): نباية السول‎ )1( 
(قَولُهُ : وَفَائِدَهَا مَعرَِة لماسَبَِ) أي فليست الفائدة منحصرةٌ في التّعدية وهو إشارةٌ إلى الجواب عن‎ )8( 
الحا المانعين للتعليل بها بعدم فائدتها.‎ 
. (قَوْلُهُ : بيِنَ الحكم) كحرمة الخمر وقوله ومحله أي كونه خخرًا‎ )5( 
(قؤلة: فَيَكُرنٌ أَدْعَى لِلْقَبُولِ) أورد أنّ «أفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أحَمْرُهَاء ومعرفة المناسب تؤدّي إلى‎ 00) 
التخفيف والتعبّد بعدمها أفضلء فلا حاجة إلى معرفة المناسبة؛ لأنّه يؤدّي إلى أنّه إِنّما عبد لتلك‎ 
. المناسبة» كذا اعترض الكوران‎ 

ويجاب بأنّ النظر للمناسبة من حيث أمر الله لا من ححيث ذاتها وهو أشدٌ في الامتثال لامتثال الْنَص 
و ا وهذا هو المراد هنا. 
(1١1)(قَوْلْةُه‏ و وَمَنْعْ الإ حاتي إلخ) كتعليل حرمة الرّبا يكونه برا فهذه العلّة تمنع | إلحاق الأرز بالبئء والية 
اشتمل على وصف متعدَّدٍ وهو الطّعم فتعارضا فتساقطا. 


أن م ع 


الكتاب الرايع في القياس 
يشتوال على وضفٍ معد ""لمُعارَضَيَها "اله ما لم يَكْيْتِ استقلالّه بِالعِلَيةِ (وَتَْويَةُ 
النْصّ) الدَّالٌ على معلولها بأنْ يكون ظاهِرًا 7( قَالَ الشّيْحٌ الإمّامُ) والدُ المصتّفٍ: 
(وَزِتَاَةُ الأبرٍ عِنْدَ قَصْدٍ الإمْتِثَالٍ لأجَلِهَا) لزيادةٍ التشاطٍ '““فيه حينئلٍ بقرَةٍ 
الإدعان ”*“لقَبولٍ معلولها ومن صوّرها ما ضَبَطه بقوله : (وَلا تَمَدْيَ لَهَا) أي للعِلَةٍ (مِيْدَ 
كَوْنِهَا مَحَلَّ الحُكُم أوْ جُرْآهُ الخاصٌ) بأنْ لا يوجدّ في غيره (أوْ وَضْفَهُ اللأزِم ”'؟) بأنْ لا 
يَنْصِفَ به غيره لاسيحالة التَعَدّي حيشلٍ . 


مثال الأوّلٍ تعليلٌ حُرْمةٍ الرّبا في الذَّمّب بكونه ذَهْبًا ('"“وفي الفِضّةٍ كذلك . 


(1) (فُوْلهُ : حَيِتُ يَشْتَمِلُ عَلَّ وَضفٍ مُتَمَدَ إِلَخْ) قيّد ببذه الحيثيّة ليندفع بها الاعتراض بدونها على من قرّر 
الفائدة المذكورة أنه إذا علم قصور العلة علم امتناع إلحاق فرع بمحل معلولها لانتفائها عنه؛ فاعتر ضص 
عليه بأنّ ذلك معلومٌ من موضوع القياس إذ لا يتحقّق بلا فرع ولافرع هنا. فأجاب الشارح كغيره أن 
الفائدة تكون حيث اشتمل محل المعلول على وصفتٍ آخحر متعدٌ إذ القاصرة تعارضه فلا يقاس إذ ذ يحتمل 
أن يكون جزئي العلة فلا تعدية وأن يكون كل منهما عله مستقلةٌ تحصل التعدية» وحينئذ فلا بذ من 
دليل يثبت به أن الوصف امنعدّي مستقل بالعلّيّة لا جزة لتصحٌ التّعدية ولا ينافي هذا ما سيأتي في 
الترجيحات من أمهُما إذا اجتمعا قدّمت المتعدّية عل قول؛ لأنّ ذاك محلّه فيما إذا كانتا لحكمين 
متعارضين كما سيأتي ا ه. زكريًا . 

(1) (قَوْلْهُ : لممَارَضَتِهَا) أي العلة القاصرة لجواز أنْها هي العلّة في الواقع أو المجموع . 

() (فَولُُ : بأن يَكُونَ ظَاهِرًا) أي لا قطعيًا حتّى يحتاج إلى الثّقوية وإلا فالئْصٌ القطعيّ قوي بنفسه لعدم 
قبوله التأويل» وفيه أن مرائب النَصّ واليقين تنفاورت. 

(4) (قَوْلُهُ : لِزبَادةٍ النْشَاطِ) علّةٌ لزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجل العلّة؛ لأنّه يكون هناك عبادتان 
امتثال الأمر والحكمة وهذا قدرٌ زائدٌ على معرفة المناسبة والتّشاط لا ينافي كون «أفضل العبادات 
أحمزها» أي أشدّها على التفس ؛ لأنّ المراد الأشدّيّة بكثرة العبادة وصعوبته في نفسه لا لعدم انشراح 
الصّدر له لعدم الاطلاع على حكمته وإن قل وهذا لا ينافي التشاط فاندفع بحث الكوراي بأنْ ما لا 
يطلع على حكمته أشقٌ على التنّفس وأفضل العبادات أحمزها. 

(0) (قَوْلَهُ : لِقُوةِ الإدْعَان) عله لزيادة التشاط وفيه إشارةٌ إلى بناء هذه الفائدة على الفائدة الأولى . 
(1) (قَوْلْه : أو وَضْفِهِ اللأزم) يعني اللأزم الخاصٌ» كما نبّه عليه الشّارٍح بقوله أن إلخ ليخرج اللازم 
العام فإنّه كالجزء العاعً | ه زكريًا . وفيه أنّ اللازم لا يكون خاصًا بل إِمَا أن يكون عامًا أو مساويّاء ثم 
إنّ تعبيره أوَلاً بالخاصٌ وثانيًا باللآزم تفن وكذا قوله بأن لا يوجد وأن لا يتصف . 

() (قَولَهُ : بِكَوْنِهِ فَّهَبَا) فيه أن هذا من التعليل بالوصف ومقتضى كون العلّة المحلّ أن تبعل العلّة 


حح 08: : الكتاب الرابع في القياس - 


ومثال القاني تعليل تقض الوّضوءِ في الخارج “من السَبيلينِ بالحخروج منهما 7 , 

ومثال التالثِ خ* ُزْمة ابا في الدَيْنٍ بكونهما يم الأشياء وخعرج بالخاصٌ واللازع 
غيرّهما فلا يَنتفي التَعَدي عنه كتعليل' الحتّفية مي لض فيما ذكرَ بخْروج النَجَسٍ من البدَن 
الشَامِلٍ لما يَنْقْضِ عندهم من الْفضدٍ ونحوه وكتعليل ربّوية ابر بلطم 5 


(وَيَصِحٌ النَمْلِيل بمُجَرْدٍ الاءا سم ”““اللّقَب) كتعليلٍ الشّافعيٌ رضي الله عنه نّجاسة بَوْلٍ 
ما يُؤْكلٌ لَحْمُّه بأثه َل لمكيل الآ ميّ (وفَانًا لأبي إسْحَاقَ الشيرَازِيّ ونا لِلإمَام) 
الاي في تفيه ذلك حاكيا فبه الاتّماقٌ مرّجْها له بأنا عل بالضّرورة آنه ل أ "© في 
115 الور تعيش بجلان شنا "من كونه مُخَايرًا للعقلٍ فهو تعليلٌ 
الرستية. 


ع 


الذهب نفسه قاله الثاصر . وأجاب سم بأنّْ.هذا محط التعليل إلا أنه نا كان يلزم الرّكّة إذا قال حرمة 
الذّهب بالذّهب عدلوا عنه. 

)1١(‏ (قَولَهُ: في الخارج) أي في مسألة الخارج: 

(؟) (قَوْلْهُ: خوج مهم لأنَ الخروج مهما جزء معن الخارج متهما إذ معنى الخارج ذاتٌ ثبت لها 
وصف الخروج فالخارج هو محل الحكم أعني التّقض إذ هو التاقض» ولا يتوهم أن محل الحكم هو 
الوضوء حتى لا يصح التمثيل ؛ لذن الوضوء محل الانتفاض . 

(©) (قَولَهُ بالطغم) فإنّه وصففٌ عام لوجوده في غير البرّ. 

(4) (قولهُ : بِمْجَرْءٍ الإمم إلَخْ) المراد بالّقب ما ليس يمشتقٌ ولا شبه صوريٌ بدليل مقابلته يما علمًا 
كان أو اسم جنس أو مصدرًا وإن اقتصر الشارح عل الأوّلين في مسألة المفاهيم إلا اللّقب حجةٌ لغةٌ 
اه. زكريًا. ثمٌ إن هذا مكرٌرٌ مع ما مر فإنّه إِمَا لقب شرعىٌ أو لغويٌ أو عرف . 

(0) (قَوْلَهُ : بأنّهُ بَولَ) فيه أنّ هذا يرجع إلى التعليل بالوضف وجوابه أنّ المراد باللّقب ما ليس بمشتقٌ 
آخر ما تقدم . 

(5) (قَوْلَهُ : لانو منُوعٌ لأنّ العلة ليست بمعنى المؤثْر بل هي علامةٌ ولا مانع من أن يجعل الشّارِع مجرّد 
الاسم علامة على الحكم. 

(0 (قَوْلَهُ : بخلافٍ مُسَْمَاه إِلَغْ) أي وصف مسمّاء؛ لأنّ كونه تخامرًا للعقل ليس مسمّاه إنّما مسمّاه الماء 
المتَخذ من العنب المسكر» والظاهر أنّ الخلاف لفظيٌ فإنّ التعليل بمجرّد الاسم لا يصمٌ بل من حيث 
معتاة . 


24 سد 


- الكتاب الرابع في الشياس 


(آمَا المُشْمَقُ) المأخودٌ ”'“من الفعل كالسّارِقٍ والقاتل (فَُوٍفَاقٌ) ”© صِحَةُ التعليلٍ 
به 7 “ع (وَأَما نحد: الأنْيتض) من المأخوذٍ من الصَّفَة اوزيات 5 صوري 0 
وسيأتي الخلافٌ فيه 52 

(وَجَوْرَ الجُمْهُورُ) (التْمْلِيلٌ) للحكم الواحدي ”" (بِِلْتينِ) فأكثر مُطْلََا 7؛ لأنّ للعِلّلٍ 
الشَرعِيَةٍ عَلاماتٍ ”* “ولا مانعَ من اجتماع عَلاماتٍ على شيءٍ واحلٍ (وَادعَوْا وُقُوعَة) كما 
في اللّمْسِ والمسسٌ والبؤْلٍ المانع كُلُ منها ”'“من الصّلاةَ مثلاٌ (و) جوّرٌه (ابْنْ قُورَكِ 
وَالإِمَام) الرّازيّ (فِي) الملة (التتشوضة دوق التتتتييو 6377)و أن الأرصاف المعتطة 


)١(‏ (قَوْلَه : المأحُوذٍ) إشارة إلى أن المراد الفعل الاصطلاحي والصّفة المعنويّة ودائرة الأخذ أوسع من 
دائرة الاشتقاق» فلا يرد أن المشهور أن الاشتقاق من المصادر لا الأفعال. وإرادة الفعل اللّويَ وهو 
الحدث الصّادر باختيار فاعله وبالصّفة المعنى القائم با موصوف بغير اختيارٍ كالبياض والسّواد للأبييض 


(1) (قَوْلْهُ : فُوقَاقٌ) ممنوحٌ ففي «التقريب» لسليم الرَازِيّ حكاية قول بالمنع نبّه عليه الزركشيّ وغيره اه. 
زكريًا. ص 


(؟) (قَوْلَهُ : صِحْ التمْلِيل به) إشارةٌ إلى أنّ وفاقٌ خبر مبعد] محذوفي ويصح أن يكون وفاقٌ خبرًا للمشتقٌ 
على تقدير مضا أي ذو وفاق. 

(4) (قَوْلَهُ : مِنَ الصّفة) أي القائمة بالغير. 

(5) (قَوْلْهُ: كُشَبَةَ صُورِيٌ) لأنّه لا مناسبة فيه ولا فيما هو نحوه كالأسود لجلب مصلحة ولا لدرء 
مساو 

(1) (فَوْلَهُ: وَسَيأنٍ الجلافٌ فِيهِ) أي في مسالك العلة . 

(0) (قَوْلهُ لِلحُهُم الواحي) أي بالشخص إذ الواحد بالتوع يجوز تعدّد علله كتعليل حل قتل زيل بالرّدة 
وعمر بالقود وبكر بالرّنا كذا قالواء وإذا تأمئلت وجدت عدم التَعدّد ؛ أن كل حكم معلل بِعلٍَ . وأمًا 
التوع وهو القدر المشترك بين أفراد القتل فلم يعثّل» وإنّما التعليل لأفراده فتديّر : 

(8) (قَوْلَهُ : مُطْلَقَا) أي مستتبطة أوّلا. 

(5) (فَوْلَهُ: عَلامَاتِ) أي لا مؤثّراتٍ حتّى يلزم اجتماع مؤثّرين على أثر واحدٍ. 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ : الماع كُلّ مِنْهَا إلَخْ) أي فكلّ واحدٍ علَةٌ للمنع يستقل به. 

)١١(‏ (قَوْلَهُ: دُونَ الْستْبطَة) أي فلم يجزم بالجواز فيها بدليل التعليل إذ لو كان جازم بالتفي ما صم 
التعليل . 


- :55 الكتاب الرابع في القياس 3 


الصّالِحَ كل منها لليية ةيجوز 0 يكون مجموعّها الَعِلةٌ لمكم عند الشارِع فلا يَتَعيّنُ زليه 
استقلال كل منها 8 ما نص على استقلاله بالعليّة وأَجِيبٌ بأنّه د 1 يَتَعَيّنُ الاستقلال 
بالاستتباط 9) أيضًا وحكى ابنُ الحاجب عَكسسٌ هذا أيضًا أي جوازّه في المستتيطة دون 
الجسومة؟ لازا /المسعرية قطبيا فت تعثزت لَزْمَ المحالٌ الآني ”““بخلاف 
المستنبّطةٍ؛ لجواز أنْ تكون العِلّهٌ '*' فيها عند الشارع '“مجموعّ الأوصاف وأسقط 
المصدّف هذا القولٌ لقوله : «لم أرَه لغيره ”"' (وَمَئعَهُ إِمَامْ الحَرَمَينِ شَرْعَا مُطْلَقًا )) مع 
تجويزه عقلاً قال؛ لأنّه لو جارٌ شرعًا لَوَقَمَ ولو ناورًا لكتّه لم يَقَعْ . 

وأَجِببَ على تقدير تَسْليمٍ ' '' اللّزوم بمنع عدم الوقوع وأَسْيْدَ ” '''بما تقدّمٌ من 
أسباب الحدث والإمام ي- يجمَلٌ الحكمَ فيها متعَدّدًا أي : اله المسئيْد إلى واحدٍ منها 
غيرٌ المستد إلى آعرٌوإن انا نوعا 7''' (وَقِيلَ: : يَجْورُ في التْمَاقُبٍ ”"") دون المعبّةٍ 


. (قوْلَهُ : يجوَازٍِ أن يَكُونَ تَمُوهُهَا الْملَه) أثي في نفس الأمر وإن اعتبر المجتهد كل منها علّةٌ برأسها‎ )١( 
. ويحتمل قوله بأنيتعينٌ الاستقلال إلخ أي فلا فارق بينهما‎ ٠ (؟) (قوْلْهُ: فَلايتَمَينَ) أي فلا نجزم به بل بجتمل‎ 
(قَوْلّهُ : بالاسْتَئْبَاطِ) أي استنباط العقل كل وص بالعليّة.‎ )"( 

(4) (قَوْلَه : َم المحَالَ الآتي) الذي هو جمع التقيضين ومحصيل الحتاصل ؛ لأنْ دلالتها قطعيّة لا تتخلف 
وفيه أنه ليس كل منصوص قطعيٌ على أنه يجوز تعدّد العلامات . 

(6) (قَوْلَه لماز أن تعُون املةإِلَْ) أي فلا يلزم المحال الآني ٠‏ وفيه أنّه إذا جاز ذلك هدم ما ادّعاه من 
التَعدّد إلا أن يريد جواز التَعدّد ظناء وهو لا ينافي الاحتمال المأكور . 

(5) (قَوْلُُ: عِنْدَ الشّارع) أي وإن كان كل منها علّةٌ عند المجتهد إذ العبرة باعتبار الشارع . 

(/) (قَوْلْهُ : م أرَهُ ِمَيره) أي لم أره محكيًا لغيره فإنَ هذا ليس قولاً لابن الحاجب . 

(4) (قوْلَهُ : مُطْلَقَا) أي منصوصة كانت أو مستنبطة في التّعاقب أو في المعيّئة. 

(4) (قَوْلَهُ : : على تَفدِرٍ تَسْلِيِم إلّخ) وال فالجواز لا يستلزم الوقوع . 

. (قَوْلَه : وَسْنَدَ) أي قَوّى المنع‎ )٠١( 

(11)(فوْلَه وَإنٍانقََا َوْعَا) أي والحال أنبْما اثفقا نوعًا في مطلق الحدث ولا يخفى أن هذا تعسّفٌ لا 
مستند له؛ ومجرّد تجويز التَعدّد لا يكفي الإمام ؛ لأنّه مستدل . 

)١17(‏ (قَوْلَهُ: : في التْمَاْبٍِ) أي تعاقب العلل بأن يكون العلّة أحدهما على البدل لا ذكرهما في زمانين كما 
قور ؛ لأنّه غير ملتفتٍ إليه إذ الملتفت إليه علّة الحكم . 
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لنُزوم المحالٍ الآني لها بخلاف التعائّب؛ لأنْ الذي يوجدُ في الثَانِيةٍ مغلاً مثل 
الأوّلٍ 2١(‏ لا عَيْنه (وَالصّحِيحُ القَطْعْ بامْتِتَاعِهِ) عقلاً ”' للّروم المحالٍ من وقوعه (كَبجَمْع 


)١(‏ (قَوْلّهُ: ِكل الأوّْلٍ إلَخ) نظير ما تقدّم لإمام الحرمينء إلا أن هذا خاصٌ بالتعاقب» وفيه إذا كان 
القّاني مثل الأوّل كان التَعدّد ظاهريًا فقط» وإلاً فلا تعدّد حينئلٍ لاختلاف الحكم . 
(؟) (قَوْلَه ؛ امْتِتَامُه عَفْلاً) قال سم : يوهم التّقيبد بقوله عقللاً جوازه شرعّاء ولا ينبغي أن يكون مرادًا إذ 
الممتنع عقلاً ممتنعٌ شرعًا ا ه. وقوله مطلقًا أي منصوصة كانت أو مستنبطة في التّعاقب أو في المعبّة . 

قال المصتّف في «الأشباء والتظائر»: لا يجوز عقلاً اجتماع علّتين على معلولٍ واحدٍء وهذا الأصل 
مهّدناه في شرح المختصر» وناضلنا عنه وادّعينا قيام القاطع عليه وحكمنا أن مخالفه محجوجٌ ببراهين 
العقول. وكلام العقلاء في جميع العلوم من المتكلّمين والأصوليّين والفقهاء مطابقٌ على هذاء وما هي 
عندي إلا فاعدةٌ كامنةٌ في أفئدة العقلاء واختلاف الأصوليّين فيه: نما هو عند نظرهم في المسألة 
بخصوصهاء ثم إذا خاضوا بعيدًا عنها وجدت أفئدتهم تحوم حول المنع» فلا يوجد وصفان فصاعدًا 
يحسن أن يضاف الحكم إلى كلّ منهما لو انفرد» والخال أنْ ذلك على وجهين: 

أحدهما أن يتعاقبا وحينئذٍ فقد يضاف الحكم إلى الأوّل كما في السَّببين إذا اجتمعا» كمن أحدث 
حدثًا على حدث لم يتخلّلهما طهارةٌ أنّ الحدث الثاني لل يفعل شيئًاء ويظهر أثر ذلك إذا فرّعنا على القديم 
في أنّ سبق الحدث لا يبطل الصّلاة أنه لو أخرج ياقن حدثه عمدًالم تبطل صلاته؛ وقد يضاف إلى الثاني 
فقط كما في اجتماع السّبب والمباشرة؛ وقد يضاف إلى أمثلهما وأشبههما سواءٌ كان الأوّل أو الثاني . 

الوجه القاني : أن يوجدا ممًا فإمًا أن يبطل عملهما بالكلَّيّة أو يعمل أنسبهما أو يعمل واحدٌ منهما لا 
ميته أر يعمل كل منهماء ولكن يكون الثاشئ حكمين لا حكا واحداء فهذء خس طرق لا سادس 
لهاء وليس في شيء منها إعمال علتين مستقأتين بل ما لا إعمال فلا حكم فرارًا من العمل بعلنين 
وإًا إعمال ولكن حكمان أو إعمالٌ ولكن لعل والشريعة على هذا جاريةٌ وفروع الفقه دائرة ثمّ 0 
فروعًا نفيسة» أذكر لك بعضها 

منها أنه : إذا وكّل اثنين في خلع امرأته هذا على ألفب وهذا عل ألفين فأوقعا الخلع معّاء فقالت قبلت 
منكماء أو كانت وكّلت وكيلين فطلق كلّ واحدٍ من وكيلٍ الرّوجٍ مع واحدٍ من وكيلي الزوجة» قال 
البغويّ في «الفتاوى»: لا يقع شيمٌ؛ لأنّ الخلع من جانب الرّجل معاوضةٌ فهو كما لو وكل وكيلاً ببيع 
عبلٍ بألفي وآخر ببيعه بألفين فباعا معّا لا يصحٌ . 

ومنها القاتل المرتدٌ ازدحم على قتله علّتان القتل فتأخذه قصاصًاء والرّدّة فتأخذه تطهيرًا للآرض من 
المفسدين» ولا يمكن إعمالهما لضيق المحلّ عنهماء ولو ارتفع أحدهما بأن يعود إلى الإسلام أو يعفو 
عنه ول الدّم لعملت العلّة الأخرى عملهاء غير أن الخرض ازدحام العلتين فتعمل علة القصاص 
ونسلّمه إلى ولٍّ الدّم؛ والسّرٌ في ذلك أن غرض الشارع من تطهير الأرض من المفسدين حاصل 
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بإزهاق الوجه بأيّ وج كان» وغرض ولي الدّم من التَشْفّي لا يحصل إلا بمباشرة الفتل فيسلّم إليه» ولم 
يقل أحدٌ بإعمال العلتين وأنّ القتل يقع عن الأمرين. 

ومنها لو استولد مدبّرته فالذي أورده أكثر سلف الأصحاب وخلفهم أنه يبطل التَدبير؛ أن 
الاستيلاد أقوى فيرتفع به الأضعف كما يرئفع التكاح بملك اليمين ولذلك لايصمّ تديير المستولدة؛ 
لأن الاستيلاد أقرى من التدبير. ومنها الوارث الحائز إذا كان له دين على مورّثه ففيه سيا الآرث 
والدذين» وإِنّما يؤخذ بالأوّل لقوّته إذ لا يتوقف على شيء في جهة الدّين تتوقف على إقباض 
وتعويض » وفيا متعذّران؛ ان التركة ملكه . 

ومنها عتق الرّاهن الموسر واقع لخره مالكًا موسرّاء وبهذا خرج المعسرء والعلة مجموع المالكيّة 
واليسار» ثمّ قال وإذا ازدحم علتان عامّة وخاصّة فالعلّة» العامّة لعمومهاء وتسقط الخاصّة عن درجة 
الاعتبار مطلقّاء وقد يقال العلّة في موضع الخصوص الخاصّة؛ وفيما عداء العامّة» وهذا إجحافٌ 
وإخراجٌ لوصف العموم عن صلاحية العلة في موضع الخصوص بلا داع ؛ فمن ذلك منفعة الدار 
والعبد ونحو*ما تضمن بالتفويت والفوات حت :يد عادية . 

كذا قالوا وأنا أرى العلّة الفوات لا التّويت» وَأنْ خصوص التفويت يلغى» فإذا كان بين العلتين 
عمومٌ وخصوصٌ من وجهء فالعمل منهمالما هو أقوى في كل صورةٍ بخصوصها وله نظائر» منها إذا 
كان للقاضي وصيّةٌ على يتيم فهو يتصرّف له من حيث إِنهِ قاض وتلك صفةٌ تعمّ اليتيم وغيره من 
اليتامى ومن حيث إِنّه وصيٌّ» وتلك صفة صفة اث تبقى وإن زالت صفة القضاء فهي أعمّ من القضاء ء من هذا 
الوجه ؛ أنه إذا زال خصوص كونه قاضيًا بالئسبة إلى هذا اليتيم بقي عموم كونه وصيًا فل يفت 
تصرّفه بزمن القضاء» وقد تتعقّب المحل علتان مقتضى كل واحدة مقتضى أختهاء ونعلم أتهُما غير 
تميين : وأنّ إحداءما واقعة والأخرى زائلةٌ» غير أنَا لا ندري عين الذاهبة ولا نميّز بين الحاضرة 
والغائبة»؛ وليس ذلك من قبيل التعليل بالمبهمة كما قد يتوهّم؛ بل هاهنا وصفان أجمع على انتفاء 
أحدهما ول يعلم عينه؛ فهل يضر ذلك ويبطل الحكم للجهل بالتأخير أو لا؛ لأنّ مثل هذا الجهل لا 
يضر إذ كل منهما كافية في إقامة الحكم؟ هذا موضع تردّدٍ فمن ذلك ما لو ا؛ شترى زوجته بشرط الخيار 
فهل له وطؤها في مدّة الخيار؛ لأنّا لا تخرج عن كونبا منكوحة أو مملوكة أو لا؛ لأنه لا يدري أي 
الأمرين يطأ؟ فيه وجهان المنصوص منهما الثاني» ومنها ما لو لم يكن له إلا وارثٌ واحدٌ وأوصى له 
بماله فوجهان أصحّهما أنه يأخذ التركة إرثّاء والثّاني يأخذ وصيّةٌ . وذكر صاحب «التَمّة»: أنَّ فائدة 
الخلاف تظهر فيما إذا ظهر دين فإن قلنا يأخذها إرنًا فله إمساكها وقضاء الدين من موضع آخر» وإن 

قلنا وصيّةٌ قضاه منها ولصاحب الدّين الامتناع لو قضى من غيرهاء ووافقه الرّافعيَ والتوويّ وأطال 
ابن الرّفعة والوالد رحمهما الله الكلام على ذلك قال: وجرت بيني وبين الوالد رحمه الله مباحثةٌ في 
هذه المسألة عند كتابته لها في باب الوصيّة وقرأتها عليه في درس الغزاليّة» وقلت: قد تظهر فائدة 
الخلاف فيما لو كانت جاريةٌ وانقضت مدّة الاستبراء قبل قبوله الوصيّة» فإن قلنا يملكها إرئًا جاز له 
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النْقِيضَيِنِ 7 فَإِنّ الشية باسيناده إلى كُلّ واحدةٍ من عِلّْتين يستَفْني عن الأخرى» 
فيلزمٌ أنْ يكون مُسْتَهْنِيًا "عن كُلّ منهما وغيرَ مُسْتَغْنِ عنه وذلك جممٌ بين 
ليبن '”' ويلزمٌ أيضًا 47 تحصيل الحاصلٍ في التعائبٍ حيث يوججد بالثانية مثلة ”*) 
نفْسٌ الموجود بالأولى ومنهم مَنْ قَصَّرَ '"2 المحال الأوّلَ على المعبّةٍ. ! 
رَأجِيبٌ من جهة الجمهنوز أن المحال المذكورٌ نما يلزمٌ في العِلَلٍ 
العقليّةٍ “المغيدةٍ لوجودٍ المعلول» فأمًا الشَرعِيّةٌ التي هي مُعَرُفاتٌ مُفيدةٌ للعلم به 
فل فكاو وعلى المنع يي 


الوطء» وإ قلنا وصية فهو لم يقبل غير مالك بالوصية» فيتبغي أن لا يجوز له الوطء حتّى يردٌء فعلم 
أنه حينئلٍ يطأ بملك الإرث وإلاً فما لم يردّ لا يدري بأيّ الملكين يطأ فيمتنع وطؤه على الوجه القابل 
بنظيره فيمن اشترى زوجته بشرط الخيار انتهى مختصرًا . 

)١(‏ (فَوْلّهُ: كَجَمْع النْقِيضّين) إثباته بالكاف يقتضي :عدم انحصار المحال في الجمع بين التقيضين» وقد 
به عليه الشّارح بقوله : ويلزم أيضًا تحصيل الحاصل 1.ها: زكريًا 

(1) (قَوْلُْ : أن يَكُونَ مُسْتَفْنِيَا) أي من حيث عدم استناده لغيره وقوله وغير مستغن أي من حيث استناده . 
(7) (فَوْلَة : وَذَلِكَ مع بَئنَ المّقِيضَينُْ) لا يقال شرط التّداقض اتحاد الجهة وهي هنا مختلفةٌ؛ لأنّا تقول 
اختلاف الجهة يتوقّف عل أن الأحكام متعدّدةٌ متمائلة وهنا واحدٌ ممح بالشخْص . 

(4) (قَوْلَهُ : وَيَْرَمْ أنضًا) أي مع اللازم المذكور كما أشار إلى ذلك في المتن بالكاف» وأشار الشّارِح 
بقوله في التعاقب إلى أنّه لا يلزم تحصيل الحاصل في المعيّة إذ الغرض أتْهما حصلا ممًا. 

(0) (قَوْلَهُ : حَيِتُ يُوجَدُبالئئِيةمَلا) أي كالثّالئة والرّابعة وقوله نفس الموجودبالأول أجيب بأنّه مثله لاعينه . 
(5) (قُوْلَهُ : وَمِنْهُمْ مَنْ قُصَرَّ إِلَغْ) أي خصّص المحال الأول بالمعيّة واقتصر عليه وجعل المحال الثاني وهو 
تحصيل الحاصل للتّعافب» وليس المراد أنه ل يقل المحال الأول في التَعاقب كما قد يتوهّم من القصر . 
(0) (قَوْلَه : في الْمِللٍ الْعَفلِئِة) أي المؤثّرة كما أشار إلى ذلك بقوله المفيدة لوجود المعلول» قال العضد: 
العلّة العقليّة هي ما يفيد وجود أمر» وأمًا إذا كانت شرعيّةٌ وهي ما يفيد العلم بوجود أمر فلا؛ لأتها 
بمعنى الدّليل ويجوز اجتماع الأدلة على مدلولٍ واحد. 

(8) (قَوْلَهُ: قلا) أي فلا يلزم المحال؛ لأنّه لا مانع من تعدد العلامات؛ والعلم يأحدههما مؤكّدٌ للعلم 
بالآخرء فلا يلزم تحصيل الحاصل» وببذا يرد تصحيح المصتّف وبالتأكيد يندفع الاعتراض بأنَّ 
الاستغناء عن كل واحدٍ من العلامتين وعدم الاستغناء لازم على أنها معرّفات ؛ لأنّه باستناد المعرفة إلى 
كلّ واحدٍ منهما يستغنى عن الأخرى فيلزم الاستغناء عن كل وكذا تحصيل الحاصل ؛ لأنّ الحاصل 
بالقانية غير الحاصل بالأولى . 
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عيت قبل به" ؟ لها يذكاة المسدة 19 من العَمَدِّ ما أن يقال فيه الِلةُ مجموعٌ 
الأمرَيْنٍ ”"مثلاً أو أحدُهما لا بعَيْيِه كما قل بذلك أو يَُالُ فيه بتَمَدْدِ الحكم كما تقدَمَ 
عن إمام الحرمين ومال إليه المصئفٌ 47 , 


(وَالمُخْتَادُ (*) وُومٌ حُكْمَينٍ بل إنباا َالسرقَة لطع وَالعْْم) حيث يَدْلَفٌ المسروق 
أي لوجوبهما ( (ِوََمْج ") عَالحَيض للضم 7 وَالصّلاةِ وَغْئِرِهِمَا) كالطواف دقراءة 
القرآن أي لحُرْمَيها وقيل: يَمْتَيِعُ تعليل حكمَّيْن بِعِلَّةٍ بنا على أ: شتِراطٍ المتاسبةٍ 

فيها 29 لأنّ مناسَيجها ١‏ ''2 لحكم تَحَصّلٌ المقصوةٌ د منها بترتيب ب "٠7‏ “الحكم عليها فلو 
ناسبّث عر ل تحصيلٌ الحاصل "3 . 1 


. (فَوْلَهُ : حَيِتُ قِيلٌ بهِ) أي حيث سلّمه الخصم‎ )١( 

(1) (قَْلَهُ: فِيمَا يَذْكُرُهُ المجيرٌ) وهم الجمهور مطلقًا وغيرهم على التّفصيل السّابق . 

(7) (قَوْلَهُ : مجَمُوِمٌ الأمرَئْنِ) أي في المعيّة وقوله أن.أحدهما لا بعينه أي في التّعاقب . 

(4) (نُوْلهُ: وَمَالَ إل الصَئْفٌ) أي بناة على تصححيجه : وقدغلمت أن الامتناع في العلل العقليّة دون الشّرعيّة . 
(5) (فَولَهُ: وَالْحَْارٌإلغ) لا ذكر جواز تعدّد العلل مغ اتحاد المعلّل» أشار إلى أن عكسه جائرٌ بل واقمٌ على 
المختار» بقوله والمختار وقوع حكمينإلخ: ثم إنّالخلاف فيه مفْرّعٌ على مرجوح وهو تفسير العلّة بالباعث » 
أمّا على تفسيرها بالمعرّف كما هو الحقٌّ فواقعٌ قطمًا كما أنه جائرٌء ومتّلوه بغروب الشّمس فإنّه علةٌ لجواز 
الإفطار ووجوب المغرب» ويطلوع فجر يوم من رمضان فإنّه علَةٌ لحرمة الفطر ووجوب الصّبح . 

(5) انظر الإبباج (177/6): الإحكام للآمدي (6/ 844): مختصر ابن الحاجب (0778/5» البحر 
المحيط (4/ 87 .)١‏ 

(1) (قَوْلُهُ : إنْبَانَا وَنَْيَا) أي في نفس الإثبات والتّفي أي في الكلام المشتمل عليهماء ويجوز أن يكونا 
تمييزين محولين عن المضاف إليه أي وقوع إثبات حكمين أو نفيهماء ولا إشكال في تمثيل الشّارح للتفي 
بحرمة الصّلاة والصّوم؛ لأن الحرمة وإن كانت حكمًا ثابثًا فهي نفيّ في المعنى فإنّ التّهي يشبه التفي . 
(8) (قَوْلَهُ : كالحيض لِلصّؤْم) أي فَإنّه عله مانعةٌ له. 

(4) أنظر خباية السول »)١17/8(‏ البحر المحيط (0/ 167)» شرح الكوكب المثير (4/ 0/7 . 

. (قَوْلَهُ : لِآنْ مُتاسَبْتَهَا إِلَخْ) علّةٌ للبناء على اشتراط المناسبة‎ )١( 

١‏ (قَوْلُهُ: بَتَرتِبٍ إِلَْ) تصويرٌ للمقصود فالباء للقصوير ويحتمل السَّيِبيّة والمراد بالمقصود الحكمة 
كما يدل عليه قول الشارح كما في السّرقة , 

(17) (فَوْلهُ: تحصِيلُ الحاصِل) وهو حصول المقصود. 
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وأجِيبَ بمنع ذلك ”") ع وعدد يرا تمده المقصود و ”كما في السَرِقةٍ المرَنّبِ 
عليها القطعٌ ”' رَّجْرًا عنهاء والعُّرْمٌ جَبْرًا لما تَلِفَ من المالٍ. 


(وَنَالُِّهَا) يجوز تعليل حكمَّيْنٍ بِعِلَةٍ (إنْ لَمْ يَعَضَادًا *)) بخلاف ما إذا تَضِادًا كالتَابيدٍ 
لصحة لصِحْةٍ البيع وبطلان الإجارة 60 أن الشَيءَ الواحدٌ لا يْتاسِت 423 المتَضَادَيْنٍ . 


قينا أي من شرو الالحاق بالق (ل يتوق "© ونه متلا عن يوب خخ 
الأضل) سواء قُسّرَتْ : ث بالباعِثِ أم المعَرُفٍ؛ لذن الباعِتٌ على الشيء “*"إ انهل 


(1) (قَوْلَهُ : بمنع ذَلِكَ) أي لزوم تحصيل الحاصل . 
(؟) (قَوْلَهُ : : تَعَذِّالْقصُودٍ) إذ لا بعد في أن يشتمل الوصف الواحد على مصالح جمَةٍ حْمَةِ فالحاصل ثانيًا غير 
الحاصل أوَّلا . 
(©) (قَوْلَهُ : كما في السُرٍقةِ تَرئْبٍ عَليهَاالْقَطمٌ) أي وجوب القطع والمقصود منه الزّجر عنهاء وقوله 
والغرم: أي وجوب الغرم والمقصود منه الجبز لا تلفب من المال فتعدّد المقصود لتعدّد الحكم . 
(5) (قَوْلَهُ : إن ل يَعضَادًا) كالسرقة لوجوب القظع والغْرم وكالحيض لحرمة الصّوم والصّلاة وغيرهما. 
(0) (فَوْلَهُ: وَبْطلانُ الإجارَة)؛ لأنْ شرطها أن تتّحد بَزْمِنَ وفيه أنه لا تضاد هنا؛ لأنْ شرطه اتحاد المحلّ 
والبيع لا يضادٌ الإجارة؛ لأنّ البيع نقل الذُوات والإجارة .نقل المنافع فلا يلزم من تصحيح الأوّل 
تصحيح الثّاني» وبهذا تعلم ردّ قوله» لأنْ الشّيء إلخ؛ لأنْ التّناسب للمتضادّين بجهتين ختلفتين. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : لا ينَاسِبُ إِلَخْ) بناءً على أنّ العلّة يمعنى الباعث , 
0 (قوْلَهُ : وَمِنْهَا أن لآ بَكُونَ إِلَعْ) أعاد العامل هنا لطول الكلام على ما قبله ولينظر الكتة في إعادئه 
في الذي بعده. 
(8) (قَوْلْهُ : لِأنْ الْبَاِتَ مَلَ الشيْءٍ إلغ)؛ لأنْ الباعث لو تأخر لزم وجود الحكم بدون باعثٍ» ولو 
تأخّر المعرّف لزم تعريف المعرّف إذ الغرض أنّ الحكم عرف قبل ثبوت علّته» وكلّ من اللأزمين محال » 
لكنّ الثاني إنْما يتم إذا فسّر المعرّف بأنّه الذي يحصل به التعريف» أمّا إذا فسّر يما من شأنه التعريف فلا 
كما لا يتم قوله بناء على تفسيرها بالمعرّف إلا بتفسير المعرّف بما من شأنه التعريف لا بتفسيره بالذي 
يحصل به التتعريف» إذ سيق إحدى العلّتِين بالتعريف مانعٌ من حصول التَعريف بما بعده؛ ؛ لآله تحصيل 
للحاصل بخلاف تفسير المعرّف بما من شأنه التعريف؛ لأ التعريف المتأخحر حينقلٍ لمتقدم جائزٌ وواقعٌ 
إذ الحادث يعرّف ببذا المعنى القديم كالعالم لوجود الصائع اه. زكريا. 

وفي التاصر بحتٌ وهو أن العلل الغائيّة بواعثٌ على معلولها ذهنًاء وهي معلولة له خارجًا والمعلول 
الخارجيّ متأخَرٌ عن علته بالدّات وبالزّمان كالجلوس بالتّسبة إلى السّرير والذي يحسم مادّة الإشكال من 


سما 7 سم يمي سبي ها الكتاب الرابع في القياس ب 


أصله أن يقال اماد يقولهم أن ل يكون ثبوتها متأخرًا بي ثبوت اعتباره عل يعني أنّ لعل يجب اعتبار 
كونبا علد عند وجود الحكم» ولا يجوز تأخحر ذلك الاعتبار عن الحكم فتأمّله | ه. 

وما أجاب به سم من أن الباعث قصد ذلك الفعل تالف لقولهم العلة الغائتة والباعثة متّحدةٌ 
بالدّات غتلفةٌ بالاعتبارء وما ذكره التّاصر من تأر المعلول عن العلّة زمانًا محله في غير العلة المؤثرة 
عند الحكماء بناء على طريقتهم بالقول بالتعليل» ؛ أو التي يقع التأثير عندها كحركة الخاتم مع الإصبع 
على ما هو الحقّ من أنه لا مؤثّر سواه سبحانه وتعانى» وأنْ تأثيره اختياريٌّ فهذه العلّة على كل من 
القولين مقارئةٌ للمعلول زمانًا على ما حشّق في علم الكلام . 

وللمصئف هاهنا كلامٌ نفيسٌ ذكره في «الأشباه والنظائر» قال رحمه الله : : العلّة تسبق المعلول زمانًا 
و رجيو ماسو اسم ااه ده 2 
عن الشي أبي الحسن الشعري وسمعت الشّبخ الإمام يستدل له بقوله تعالى أَمَهُ بق ين 
مَْتِهسَا» إدرسر :؟)] وهو استنباط حسنٌ» وفصّل قوم فقالوا العقليّة لا تسبق» 006 
قال بعضصهم الوضمية نسبق إجماماء وما الخللاف في العقليةء وهدل علبه كلام الال والشيخ أي علي 
حيث قالا فيما حكاه عنهما الرّافعيّ في باب العتق التي لا يقارن المعلّق عليه بل يتأتحر بلا شك . ثم 
فرّع على ذلك فروعًا منها لو نكح الكافر لابن الصَغِيرٌ بالغةٌ وأسلم أبو الطفل والمرأة معّاء قال 
البغريّ : يبطل التكاح ؛ لأنَ إسلام الولد حصل عقت ةإسلام الأب فتقدم إسلامها على إسلام الزوِج ؛ 
قال الشيخ الإمام : وينبغي بنااه عبل أن العلة الشرعية متقدّمةٌ أو مقارنةٌ» والصّحيح عندهم المقارنة 
وعليه يتجه قول البغويّ . ومنها ما لو قال : كلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ» ثم قال لها: أنت 
طالقٌ» وهي مدخول باقع اللاث قاله الأصحاب» وقال الشيخ الإما هذا إن قن إن العلة تتأخر 

عن المعلول وإن قلنا معه» فإن جعلنا ما مصدريّةٌ فير ظرفيّة فكذلك» وإن جعلناها ظرفيةٌ م يقع إلا 
طلقتان ؛ لأما إذا كانت ظرفيّةٌ فالمعنى كل وقتء فإذا قلنا : أنت طالقٌ؛ وقع الطلاق المنججز وواحدةٌ 
من المعلّق كلاهما في وقتٍ واحلوء ثم لايقع في ذلك الوقت ثالث ؛ لأنه لم يجعل في كل وقتٍ غير طلقةٍ 
واحدةٍ وبعد انقضاء الوقت الأوّل لم ب يقع الطلاق إذ لا تكرار في كل » وَإنّما لها عمومٌ فقط هذا إن قلنا : 
المعلول مع العلَّةَء وإن قلنا متأ بقع لآ طلقتان إة جعلنا ما طرفي ومنها ما لو قال إن أعتقت 
غانمًا فسالم حرٌ؛ ثمّ أعتق غانمًا في مرض موته ولم يخرج من الثّلث إلا أحدهما فالمذهب المجزوم به في 
«المحرّر؛ و«المنهاج؟ في باب الوصية تعيين غانم للعتق ولا قرعة؛ لائها لو خعرجت على سالم ودق 
غات 1 عل شرط عدن سامة وبعضهم يقول في التُوجيه عتق سالم مرتّبٌ على عتق غانم والاسبق 
أولى بالتفوذ . قال الرّافعيّ في الوصيّة ؛ ولكن سيأتي في الطّلاق أنّ مل هذا التّرتيب لا يققضي سبًا 
زمائيّاء وإِنّما تثبت الأولويّة لما هو الأسبق في الرّمان فالتوجيه الأوّل أصح . 

قال الصتف بعد كلا! طول بتع به السألة لني بظهر فها التخريج عل لعل مع العلل أ 
سابقةٌ» فإن قلنا سابقةٌ فقد يقال يتعينٌ عتق غانم ؛ لأنّ علّة عتق سالم ليس عتق غانم بل إعتاقه» وفرقٌ 
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لا تأر عنه (خجلافًا لقوم) في تجويزهم » وتَأخرُ تُبوتِها بناءٌ على تفسيرها بالمعرّفٍ كما 
يُقال: «مَرَقُ الكَلْب تجسٌ كأعابه»؛ لألّه مُسْتقَدَرٌ فإنٌ استقذاره ”2 إِنّما نبت بعد تُبوتِ 
نَجاسّيّه . (وَمِنْهَا أن لأ تَمُودَ عَلَى الأصل) الذي اسدُنْيِطت منه (بالإبْطالِ)؛ لأنّه مَنْشَؤْها 
إيطائها له إيطال لها '»كتعليل الحتفية وجوب الاق في لكا بع حاجة الفقير نإ 
مُجوَز رز الإخراج قيمة الشَاوٍَ مُْمْضٍ إلى عدم وجوبها على التعيينٍ بالشَخْيِيرَ بيئها وبين 
قِيمَتِها (وَفِي عَوْدِهَا) على الأصلٍ ("(بالُخْصِيصٍ) له (لا اليم كَوْلآنٍ) : 

قِيل: : يجوز فلا : يُشْتَرَط عدمّه . 


وقيل : 9 يشت مثالّه تعليل الحكم ( “في آبةٍ لونم اده [النساء :45] بأل ٠‏ 
اللْمْسّ مَظَُِِ الاسيمتاع *أفإنّه '"'يخرجٌ من النّساءِ المحارمٌ فلا يَنْقْضُ لمسُّهُنَ الوّضوءً 


بين الإعتاق والعتق فإِنْ الإعتاق أيقاع ٠‏ والعتق وقوعٌ؛.والإعتاق سابقٌ» وزمن عتق عام وغانم واحدٌ 
وإن قلنا بالمعيّة فلا يخفى أنَا سابقةٌ بالمرتبة» وقد يقال إِنّهِ كاف في تعيين غانم | ه. مختصد!. 

)١(‏ (قَوْلْهُ : فإنّ اسْتَفْذَارَهُ إلخ) فيه نظرٌ إذ يجوز مقارنته.أو تقذمه» على أن الاستقذار لا يتوئّف على 
التتجاسة ألا ترى مخاط الآدميّ فإنّه مستقذرٌ مع طهارته ».وما قيل إِنَّ المراد الاستقذار الشرعيّ» ففيه أنه 
إن أريد به التّجاسة لزم تعليل الشيء بنفسهء وإن أريد غيرها فلا يندفع البحث؛ وقد مثّل الكمال بن 
الهمام للتَأخَر بتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنونٌ بالجنون؛ لأنّ ولايته قبله قال زكريًا وليس 
بظاهر؛ لأنْ ولاية الجنون ليست عين ولاية الصّغر فليست قبل الجنون بل بعده أو مقارنة له. 

(1) (قَوْلّه : فَإبْطَالْهَا لَهُ إبَطَالُ لَهَا) أي يستلزمه» واعترفس بأئجا قد تكون آعم منه: ولا يلزم من إبطال 
الأخصٌ إبطال الأعمّ لجواز ثبوتها مع فردٍ آخر يتحقّق به الأعمّيّة كدفع الحاجة المتحقّق مع وجوب 
الشّاة ومع جوازهاء وجواز القيمة توسيعٌ فهو للوجوب لا إبطالٌ لهء فيرجع لقولهم يستنبط من النَصّ 
معنى يعمّه إذ قد يستئبط من وجوب الشّاة دفع الحاجة الموجب لتعميم الوجوب في وال من الشّاة 
وبدلها الذي هو جواز كل منهما بخصوصه فلم يبطل إلا وجوبها من حيث المخصوص لا مطلقًا 
فقوله: مفض إلخ . ممنوع بل هو من الاستنباط من الخاصٌ معنى يعمّه . 

(©) (قَوْلهُ وَفِي عَوْدِهَا عََ الأضل) أي الحكم . 

(5) (قَوْلْهُ : اله تَعْلِيلُ الحتحم) أي وجوب التَيِمّم المستفاد من قوله تعالى لقَتَيَممُوا © [الساء:40] . 
(0) (قَوْلَهُ : مَظِئَةُ الاسْتِمتَاع) يعني التَلَذّدْ بسبب ثوران الشّهوة باللّمس . 

(1) (قَوْلَهُ : فإنهُ) أي التعليل يخرج من النّساء المحارم وهذا إِنّما يتمشّى على قول الجدليّين السّابق لاعلى 
قول الغزال وصاحبه ابن يحيى كما لا يخفى . 


كك الكتاب الرابع فل القياس - 


0 
ني يَنْقْضُ عملا بالعُموم ('“وتعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره ١أنْهُ‏ 4 

فى غن به لشم والهوله 7 بال بع لوي بأصله نإل تقعضي جو ابي يفير 
الجئس من مأكولٍ وغيره "كما هو أحدٌ قولّي الشافعيٌ لكنّ أظهرّهما المنعٌ نَظرًا 
للحُموم . 

ولاخولاف الثرجيح في الُروع أطلق المصئفٌ القولين ““'وقوله لا التعميم أي فإن 
يجوز العَودٌ به (““فولاً واحدًا كتعليلٍ الحكم في حديثٍ الصّحيحَيْنٍ دلا بَحَكُمُ أحَدَ بهن 
لين وَهْوَ هَضْبَانُ 22 بنشويش الفكر فإنّهِ يَشْمَل غير الغضب أيضًا . 

() من شُروطٍ الإلحاقي بِالِلَّةِ (أنْ لآنَكُونَ المُسْمَئْبَطَةُ ”") منها " (مُمَارَضَةَ 


. (َُوْلّهُ: عَمّلآ بِالْعُمُوم) أي عموم النَصٌ .وهو الآية من غير نظر للعلة‎ )١( 
(؟) حسن : كما في الإرواء (1881) معزوًا فيه لمالك في الموطأء ولم أقف عليه عند أبي داود.‎ 
٠ (قَوْلَه : مِن مأكولٍ وَغيرِه) تعميمٌ في غير الجتس‎ )©( 
(قَوله: أطْلَق الْصَنتْ الْقوْلَينِ) أي من غير تريح ولكن رجح الإسنويّ الجواز قياسًا على تخصيص‎ )4( 
. (قَوْلَهُ : فَإِنهُ يبور الْمَودُ بهِ إلَخْ) لأنّه لا يعود بإبطال شيءٍ في الأصل بخلاف الشخصيص‎ )0( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ برقم‎ 
)11/119( ومسلم : كتاب الأقضية»: باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء» برقم‎ :)7158( 
. واللفظ له من حديث أبي بكرة رضي الله عنه‎ 
(قَولَهُ: وَنْ لا يَكُونَ الْسْتَبَطةٌ إلَخْ) قيّد بالمستنيطة ؛ لأنْ المنصوصة أو المجمع عليها إذا قارنتها‎ 00( 
أخرى كاللمس والمسسّ في نقض الوضوء لا تعارض بينهما؛ ؛ لأنْ الشّرع جعل كلا منهما علَةٌ مستقلة:‎ 
بخلاف مظنونة المجتهد إذ بظهور أخرى مثلها يجب التَوقّف كالشهادة إذا عورضت بأخخرى يتوقف فيها‎ 
إلى أن تترججح إحداهما ا ه. زكريًا,‎ 
(قَوْلُهُ : مِنهَا) أي من العلّة من حيث هي الشّاملة للمستنبطة وغيرها. وأورد التاصر أن هذا مقرّرٌ‎ )6( 
. مع ما تقدّم له في مركب الأصل ومركب الوصف‎ 

وأجاب سم بأنَّ ما تقدّم من حيث اندراجه في القياس وما هنا من حيث إِنَّ عدمه شرط في العلّة ولا 
يخفى أن الجواب غير حاسم . 


8 ع 


> الكتاب الرابع في القياس 


بمُعَارِضٍ ”'ْمُتَافٍ) لمُقتضاها '" (مَوْجُودٍ نِي الأضل) إِذْ لا عمل لها مع وجوده إلا 


لكل قال المصيّفت : مثاله قولّ الحتفيّ في تفي الم سعد ثيِييتٍ في صوم رمضان صوم 
عن ايتائى ذّى بالئيّة قبل الزُوالٍ كالتفلٍ فيُعارِصٌه الشافعيٌ فيقولٌ : : صومٌ فرض فيحُتااً 
1 كنا تن على الشيرل اه 


وهذا مثال للمُعارِضٍ في الجملةٍ وليس مُنافيًا ولا موجودًا “في الأصل (قِيِلَ: وَلآ) 
في (القزع "") أي ي ويُشعَرَطْ أن لا تكون مُعارَضة بمُنافِ موجود في الفرع أيضًا؛ لأ 
المقصود من ثُبوتها توت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي فيه المستدٍ إلى قباسي 
تقد ااي يققرق قال المسكت: فاق “اقلا في مسْح الرّأسٍ كر “الى 


. (قَوْلَُ : بمُعَارِض إِلَخْ) فيه أنْ فائدة المعارضة التُوقّف وجعله شرطا يقتضي البطلان عند عدمه تأمّل‎ )١( 
(فَوْلَهُ : مَُافٍ لمقمَضَاهَا) يفهم أن المنافاة بين الوصفب المعارض وبين مقتضى المستتبطة » والمفهوم من‎ )1( 
المثالين الآتيين المنافاة بين المقتضيين أي مقتضئ المستنبطة ومقتضى الوصف المعارض لا بين الوصاف‎ 
. المعارض ومقتضى المستئبطة‎ 

() انظر الإحكام للآمدي (”/ 4ه "), مختصر ابن الخاجب (78/9؟): البحر المحيط (514/8١)؛‏ 
شرح الكوكب المثير (4/ 85). 

(5) (قَوْلَهُ ضَوْمُ غَين) أي مطلوبٌ من كل مكلف على التّعيين أو أنْ وقته متعين له فلو نوى غيره وقع عنه 
عندهم ويصمّ ضبطه ماضبًا مبتيًا للمفعول من التّعيين أي عينٌ زمانه كعاشوراء وعرفة فإنّه صومٌ عين 
زمنه وكلام الشارِح يحتمل الأمرين . 

(5) (قَوْلْهُ: وَل مَوْجُودَ إِلَغْ) لأنّ الفريضة التي عارضت العينيّة ليست موجودةً في التفل . 

(") (قَوْلَهُ: وَل في الْمَرْع) المتبادر من هذه العبارة أن المعطوفة هي عليه ليس بموجود في الأصل 
والوجود في الأصل مثبثٌ لا منفيٌ وأشار الشّارح إلى إيهام اللّفظ هذا المعنى ودفعه بأنّ لا الثافية داخلة . 
على يكون مع ما في خبرها المقدر ذلك لتقدم مثله قبله | ه. ناصرٌ . 

(01 (قُوْلَه : المسَْيدُ إلى قياس آَرَ) بأن يثبت في الفرع علّةٌ وجب خخلاف الحكم بالقياس على أصل آخر . 
(8) (قُوْلُهُ : لأ يَبْت) أي الحكم في الفرع يعني إلا مع ترجيح عليه كما قدّمه في قوله والمختار قبول 
الترجيح . 

(4) (قَوْلَهُ : بِنَالَّهُ) أي المعارض المنافي الوجود في الفرع . 

. (وقوله: في مسح الرّأس) أي في إثبات تثليث مسح الرّأس‎ )٠١١( 

)١١(‏ (وقوله: ركنٌ) خبر مبتد] محذوفٍء والجملة مقول القول» والعلّة المستنبطة هي قوله ركنٌ. 


الكتاب الرابع قل القياس - 


--- ا 


التشبوع لسن 2 تَِْيئُه كمّسْلٍ الوجهء يُعارِضٌ الخصمٌ فيقول: : مَسْمٌ فلا يُسَنّْ تَفْلِيُه 
كالمسح على الحُفيْنِ اه. وهو مثالٌ لشمارهى في الجملة ”'رليس ماي . 


انما موا هذا الشرط وإنْ لم يَبْتِ الحكمٌ في الفرع عند انتفائه؛ لأنْ الكلام 99 
في شُروطٍ العِلَةِ وهذا شرط لدُبوتٍ الحكم في الفرع كما تقدّ تفدة *) أله من قولة: 
«وتَقْبَلُ المعارّضةٌ فيه» إل . ولا يَْدَحُ في مِحَةٍ الع في نفيها ””وإئما فيد المعارضّ 
بالمنافي ؛ لأنه قد لا يُنافي كما سيأني "فلا يُشْتََطُ انتفاؤه ويجورٌ أنْ يكون هو عِلَةٌ 
أيضًا بناءٌ على جواز التعليلٍ بعِلّتين . () من شُروطٍ الإلحاق بالعِلَةِ (أنْ لأ تُخَاِفَ 70 
نضا أوْ إِجْمَاعًا)؛ لأنهما مُقَدَمان على القياسى /ثا 


(1) (فَولَهُ : في المملة) مها معارضةٌ بحسب ما يترتّب على كلّ وقوله وليس منافيًا فيه منعٌ؛؟ لأنَّ البناء 
على الاحتياط الذي هو مقتضى الفرضيّة بناءٌ فني البناء عل السهولة الذي هو مقتضى التفلية . 
(1) (فَوْلُهُ : ولي مُنَافيَا) لَّهُ إذ لا منافاة بين كونه مسكا وبين كوئه ركمًا نما التنافي بين مقتضاهما فإنّ 
الأرّل يقتضي استحبابه والثّاني يقتضي عدم اشتحبابه . وقد يجاب بأنّ المراد لا منافاة بين العلتين وإن 
كأن بين مقتضاها تناف . 
(") (قَوْلْهُ: لأنّ الْكَلام) أي في هذا البحث في شروط:العلّة بل في شروط الإلحاق بها أي بسببها 
والإلحاق بسببها هو إثباث الحكم في الفرع بسببها فشروطه شروطه. 
(4) (فَوْلَهُ : كُما تَقدُمٌ) أي حيث فال. لأا تؤوّل إلى شرطٍ في الفرع ولا معنى لذلك إلا أن تؤوّل إلى 
مرك ني اه حك الارخ . 
(0) (فَوْلَهُ : وَلاَ يَْدَحُ في صِحْحة الْمِلَةِ في تَفْسِهَا) أي فهي صحيحةٌ في نفسهاء لكن تخلف الحكم 
لمعارضى فلا ينافي قوله فيما مرّء وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد الحكم على المختار. 
(5) (قَوْلْهُ: كُمَا سَيأتي) أي قريبًا في قوله :والمعارض هنا إلخ6: وسينبّه عليه الشّارح ثمّ أيضًا. 
(1) (فَوْلْه : لآتمالف) بالمثثّاة فوق أي العلّة من حيث مقتضاها وهو الحكم الذي يترنّبٍ عليهاء ومجموز 
قراءته بالياء والمعنى أن لا يخالف الإلحاق . 

قال التاصر : محصّل كلام الشّارح كغيره أنّ المراد أن لا يخالف حكمها بالثابت بها في الفرع نضًا أو 
إحماعاء ولا يخفى أنّْ هذا لا فائدة فيه بعد قول المصئّف في شروط حكم الفرع» ولا يقوم القاطع على 
خلافه وفاقًا ولا خبر الواحد عند الأكثر. 

وأجاب سم: بأنَّ ذلك من حيث القياس وما هنا من حيث الإلحاق بها وفيه نظرٌ فإنهما متّحدان تأمّل . 
(8) انظر الكوكب المثير (4/ 84)» المحلة على جمع الجوامع (18/7). 


- الكتاب الرابع في القياس ا سس 


مثال مُحْالَفَةٍ النّصٌّّ قولٌ الحتفيّ : المرأةً مالكة لبضْعِها فيصِحٌ يكاحها بغير دن وليها 
فياسًا على بيع سِلْمَتها ”" فَإنه نه مُخالف لحديث أبي داود وغيره يما امرَأق كحت تفْسَها 
غير إذْنْ وَِيِهَا َبَكَاحْهَا بَاطِل؛ ”2 ومثال مُحْالَفةٍ الإجماع قياسٌ صَلاةٍ المسافرٍ على صويه 
في عدم الوجوب ”" بجايع السّفَّرٍ المشِقٌ 9 فإنّه نه مُخالفٌ للإجماع على وجوب 
أدايها عليه () أن (ل نَمَضَمنَ "' زْيَادةُ مَلَيِه أي على التَصٌّ 7" (إن تاقتِ الباق ' 
مُفْتَضَاهُ ”) بأنْ يَدُلَ التصل على عِلَيةِ وف ويِيدٌ الاستيثباط قَيْدَا فيه **© مُنافيًا للتصٌ 
فلا يُعْمَلُ بالاستِئباطٍ ؛ لأنّ التص مُقَدَمٌ عليه (وَِانًا لِلأمِدِيٌ) في هذا الشَرطٍ بِقَيْدِه 
وغيره أطلقه عن هذا القَئِدٍ (""2. قال ا كالهئدي 117 ”2 


. (قَوْلْهُ : ِياسًا مَل بَنِع سِلْمَتِهَا) والجامع مطلق الملك‎ )١( 

(1) صحيح : رواه أبو داود» كتاب النكاحء باب : في الولي» برقم :)5١87(‏ والترمذي (؟١١1١))‏ 
وابن ماجه (1814) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر صحيح أبي داود. 

(0') (قُوْلَهُ : فِي عَدَم الْوْجُوبِ) أي في جرازا التّرك بالمرٌة ويقضي بعد ذلك. 

(4) (قَوْلْهُ : امِْقٌ) قد يقع التعبير به في كلام الفقهاء وغيرهم والقياس الشّاقٌ ؛ لأنْ فعله ثلاثيّ عرد ؛ 
ول أره في شيء تا وقفت عليه من كتنت:اللّغة رباعيًا ولا ثلائيًا مزيدًا | ه. زكريًا. 

(5) (فَوْلَهُ : مالف للإجماع) لم يجعله مالفا للنص وهو ليما ألككزة» إلشسام:”] ؛ لأنّه ليس نصًا في 
حالة السّفر لجواز التخصيصء على أنّ تخالفة الإجماع لا تنافي مخالفة النَصٌ . 

() (قُوْلُهُ وَأنْ لآ تَنَضَمْنَ) أي العلة المستنبطة بدليل كلام الشّارح بعد. 

(0) (فَوْلَهُ : عَلَ النْصٌ) أي العلّة الّابنة بالنَصٌ كما يدل عليه قوله «بأن يدل إلخ؟ ولم يقل أو الإجماع؛ 
لأنّه لا فرق بينهما. 

(8) (قَوْلَهُ : إنْ نَافَتِ الؤْيَائَةُ مُقْنَضَاءُ) أي حكمه. 

(4) (ثَوْلَهُ : وَيَزِيدُ الإسْتئبَاط قَيدَا فِيه) أي في الوصف منافيًا للنَصٌ أي لمقتضاه أي لحكمه؛ ولم يمل له . 
هناء ولا في العضدء ويمكن التمثيل له بأن ينص على أن عتق العبد الكتايّ لا يجزئ لكفرهء فيعطّل 
بأنّه عتق كافر يتديّن بدين» فهذا القيد ينافي حكم النّصّ المفهوم منه وهو إجزاء عتق المؤمن المفهوم منه 
بالمخالفة» وعدم إجزاء عتق المجوسي المفهوم بالموافقة الأولى ا ه. ناصرٌ. 

.)194 /1( شرح الكوكب (81/4)» مختصر ابن الحاجب‎ :)١84 /8( أنظر البحر المحيط‎ )1٠١( 
(قَوْلَهُ : كَالْهِنْدِيٌ) مقول القول قاله تفسيرًا للغير قاله بعضهم وكلام الشّيخْ خالبٍ يقتضي أنّ‎ )١١( 
. مقول القول قوله (وإِنّما يتجه؛ إلخ حيث قال: قال الهنديّ وتبعه المصئّف وإنما ينّجه إلخ‎ 


سبحم اع سطسلبببههههطهبببيه الكتاب الرابع في القياس _- 


وإئما يَكجه ”على أنّ الرّيادة على التْص ”" نسح للنّصٌ وهو قول الحتفية كما تدم . 

(وَ) من شُروطٍ الإلحاق بالعِلَةِ (أنْ تتَمْينَ خلا لِمَنِ اكتقى بعِلَئة مُبْهَم) من أمرَيْنٍ مثلاً 
مشر بين المقيس والمقيس عليه؛ لأ الهلة مدأ التعدية ”" المحم للقياس الذي 
هو الدليل؛ ومن شَّأنٍ الدليلٍ أن فرج نشكا كنا كلما الحسق 19 لدء والعغالك 
ل الحو ان ون يي 0 

(وَ) من شروطٍ الإلحاق بِالعِلَةٍ ِل (آن لآ تكن وَضْمًا مُقدرَا “*) (وثائا للإمام) اراي لا 
يجورٌ التعليلٌ به خلافًا لبعض ”“الفقهاءء مثاله تونّهم: المِلّْكُ معئى مُفَدُوُ 
شرعية ”في المحّلّ أثَرْه إطلاق التصَّرُفات | ه. 


)١(‏ (فَوْلْهُ : وَإِنْمَايَنْجَهُ) أي الإطلاق» وكان وجه ذلك أنا إن قلنا إِنا نسم فهي أبدًا منافة للها 
إذا قلنا ليست نسحًا فلا بد من التقييد. 

(1) (قَوْلَهُ : بتاء عَلَ أن الرْيادةٌ مَلَ النْص إِلَْ) وإلآ فلا مانع من الرٌيادة أن تخالف الأصل . 

(0) (مَولُهُ : مَنشَأ التغدِيَة) أي تعدية حكم الأصل للفرع المحقّقة للقياس أي الموجدة له باعتبار الواقع 
من تحقّق الكل بالجزء بناءً على دخحولها في وها لا ينافي كون القياس مُممّمًا لها باعتبار الفهم. ثم إن 
هذا ظاهرٌ على تعريف القياس بالمساواة.لا بالحمل إذ:التعدية نفس الحمل . 

(4) (فَوْلَهُ: َكَذَا مَنْشَأ لْحَفْقِ) أي منشأ التعدية المحقّقة لهء والمنشأ هو العلّة؛ لأنّ التعدية ناشعةٌ عن 
العلّة . 

(5) (قَوْلَهُ: المشترَكُ يصّلٌ المْصُوة) ردّه الجمهور كما قال الصّفْيَ الهنديّ وغيره بأنّه يلزم منه مساواة 
العائيّ للمجتهد في إثبات الأحكام بأن يعلم مساواة ذلك الفرع لأصلٍ من الأصول في وصفي عامٌ 
في الجملة والكلام في عدم جواز التعليل بالأحد الذائر بين أمرين فأكثر إذا لبه يثبت علَيّة كلّ منهما أو 
منها فلا ينافيه قولنا من مسن من الختشى غير المحرم فرجيه أحدث ؟ له نا مام فرج دمي أو لاممن 
غير محرم ؛ لأنّ كلا من المسّ واللّمس ثبتت عليه للحدث في الجملة | ه زكريًا . 

(1) انظر التبصرة (ص4058)» المسودة (ص84): إرشاد الفحول (ص8١2).‏ 

(0) (فَوْلُهُ: وَضْمًا مُقَدْرَا) أيْ َرْضِيًا ل حَقِيقَة لَهُ في الخارج . 

(8) (فَولَهُ : خِلاها لِيْض) فيل إِنّه راجعٌ لأصل الكلام وليس من مقول الرّازِيٌ فلا ينافي قوله ويرجع 
كلامه إلخ وقد يقال إن من مقوله ولا منافاة؛ لأنّ مراده خلافًا لمن ذكر في إثبات المقدّر والتعليل به. 
(4) (قَوْلَه : مُقَدْرَ شَرْعِنْ) أي قدّره الشّارع وفرضه في ذلك المحل وفي المحل متعلّقٌ بمقدَّرٍ والمحل هو 
المملوك ومعنى إطلاق التَصِرّفات عدم توقفها على استثذانٍ أو إجازة . 


-_- المكتاب الرابع في القياس 21 سك 


وكانه “يتاع في كوت الملكِ مقدرًا ويجمله تحدقًا شرما: وبرجحٌ كلامه إلى أنه 

اقب كات م الدع م للحن 4 د قصد الع 5 

() من شروطٍ الإلحاق بِالعِلَّةٍ (أنْ لا يَعَتَاوَلَ “للها حَكْمَ القزع) (بِعُمُوِيِهِ أو 
خْصُوسِه عَلى المُخْتَارٍ) للاستغناء حينئلٍ عن القياس بذلك الدَلِيلٍ» مثاله في الحُموم 
حديثٌُ مسلم «الطْعَامٌ بالطّمَامٍ يفلا بِمِْل؛ ا دال على عِلْيّةٍ العام 07 ول 


)١(‏ (قَوْلَهُ : كاله أي الإمام نازع في كون الملك مقدرًا أي لا معلل بهللاثفاق عليه بين الفقهاء فلا 
يمكنه منع التعليل به» وإنّما يمنع كونه مقدرًا فهو عنده وصف ممق وليس من لوازم المحقق أن يس 
إن المتكلّمين يجعلون الصّفات كالعلم ونحوه من الأمور المحقّقة ولبست محسوسة . 

وقال شيخ الإسلام إن جعل المقذر مما لا يخرجه عن كونه مقدرًا . كيف؟ ركلام الفقهاء طافح 
بالتعليل بالمقدّر كقولهم الحدث وصف مقدّرٌ قائمٌ بالأعضاء ء يمنع صحّة الصّلاة حيث لا مرخص» 
وقد يقال القول بالاشتراط طريقة الأصولتّين ‏ .ؤالقول يعدمه طريقة الفقهاء. 
(1) (قَوْلَهُ : نئي الإلحاق) لأنْ الإلحاق يسنتلزمبالتعليل به ونفي اللآزم يستلزم نفي الملزوم . 
(؟) (قَوْلَهُ : كُماَصَدَهُالْصَنْفُ) أي لاله شرط:في الإلباق بالعلّة أن لا تكون مقذّرةٌ» والشرط يلزم من 
عدمه عدم المشروط فيلزم من عدم ثبوت اللقدر عدم الالحاق وهو المطلوب اه. ناصر . 

ونقل عن سم فيما كتبه ببامش حاشية شيخ الإسلام ما نصّه: يجتمل أنه أراد بقوله كما قصده 
المصئّف الإشارة إلى دفع اعتراض على المصئّف » حيث نقل عن الإمام أنه يشترط في الإلحاق بالعلّة أن 
لاتكرن وصمًا مقذرّاء مع أن الإمام نما يشترط ذلك في نفس التّعليل لا في الإلحاق بالعلّة وحاصل 
الذفع أن ما ذكره المصف لازم لما ذكره الإمام؛ لأنّه يلزم من اشتراط عدم التقدير في نفس التعليل 
عدمه في الالحاق فصح التقل عن الإمام فليتأمّل ا ه. 
(4) (قَوْلُُ : أنْ لأ يَتَاَلَ إلَخ) مكرّرٌ مع ما تقدّم أيضًا فإِنّه يستغنى عنه بقوله في شروط الأصل » وأن لا 
يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع وبقوله في شروط الفرع ولا يكون الفرع منصوصًا بموافق. 

وأجيب بأنّه ذكر المواضع القّلاثة إشارةً إلى أنّ هذا الاشتراط يصع اعتباره في جانب كل من الأصل 
والفرع والعلّة» وعذّلته بيان قوّة خلل القياس حيئئلٍ حيث عمّ الخلل أركانه القلاثة فإنّهِ أبلغ تا تعلّق 


بواحدٍ أو اثنين منها تأمّل . 
(5) رواه مسلم. كتاب المساقاة. باب : بيع الطعام مثلاً بمثل » برقم )١82419(‏ من حديث معمر بن 
عقيل الله رضي الله عنه . 


(1) (فَوْلَهُ: فَإنهُ َال عَلَ عِلْئَةٍ الطعام) أي وعل ربوية التَفّاح بالعموم؛ فلا حاجة لما قيل : كان المناسب 
أن يقول على ربوية التفاح ؛ أن الكلام في تناول دليلها حكم الفرع . 


عب سههطسس سس يتنه لالكتاب الرابع في القياس بست 


حاجة '“في إثبات رِبُويّةٍ التماح مثلاً إلى قياسِه على البرٌ بجامع الطَشْم للاستغناء عنه 
بعموم الحديك. 0 

/ 7 7 ط 56 الالو راي اللا ل هركا 5 ع 2 

ومثاله في الخُُْصِوصِ حديثٌ: «نْن قاء 7" أؤ رَعْفَ فَلْيَتَوَضَأء ”" فإنّه دال على عِلَيَةٍ 
ا د مو يد ع اي 
الحديثٍ 40 والمخالِفٌ يقولُ الاستغناة عن القياس بالتصٌ لا يوجبٌ إلغاة»؛ لجواز 


شك جان مطرل كدر والصفي ا رواء 1ك ملجه وظر رهن تيت 21 يو 


(وَالصحِيحُ) أنه (لا يُشتَرَط) ''“في العلَةٍ المستنبّطة (القَطعْ بحُكم الأضل) بأن يكون 
دليله قطعبًا 7 من كتاب أو سَنْةِ متواترة م ني انْتِقَاءُ مُخَالَقَةِ مَذْهَبِ الصّحَابِيَ) أي 


)١(‏ (قَوْلَهُ: قلا حَاجَة إلخ) قال الشّهاب عميرة: ::منبهنا يعلم أن قول الفقهاء في الفرع نص في 
الحديث على البرّء ويقاس عليه ما في معناه من المطعوماث غير صحيح نظرًا إلى هذا الشرط . . وأجاب 
ا ب لل ل يك 
المختصر» وكلام الفقهاء المذكور م مبنيٌ عليه فهو صحيخ: 

() (قَوْلْهُ: مَنْ قّاة) من باب باع ورعف بفتح العينء وضمّها لغة ضعيفة . 

(*) ضعيف: رواه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة: باب: ما جاء في البناء على الصلاة» برقم 
(1171)» والدارقطني (1/ »)١84‏ برقم (16) من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عتها . 
(4) (قُوْله : بخُصُّوص الْحْدِيثٍ) أي بالحديث الذي دل عليهما بخصوصهما. 

(5) (قَولَهُ : وَمْوَ ضَعِيفٌ) نبّه به على عذر الشافعيّة في مخالفتهم لهء حيث لم يقولوا بمقتضاه من نقض 
الوضوء بالقيء والرّعاف . 

() (فُوْلَهُ : وَالصّحِبحٌ أنه لأيُشْتَرَط إلّخ) ذكره له في شروط العلّة صحيحٌ ومناسبٌ في الجملة لبعض 
ما عطف عليه لكنّ الأنسب ذكره في شروط حكم الأصل ا ه. زكريًا. 

() انظر المستصفى (؟7/ 49 7)؛ البحر المحيط (8/ 118): الإحكام للآمدي (/ 88" العضد على 
ابن الحاجب (؟/ 7377) . 

(8) (فَوْلَهُ : : مِنْ كناب أؤْ سُنَةٍ مُتََايِرَو) أي أو إجماع قطعي : ثم إِنْ كون الدّليل قطعيّ المتن لا يتستّب عنه 


القطعي بمدلوله ؛ لأنّ فطعي المتن قد يكون ظئَيَ الدّلالة» وقد يجاب بأنّ المراد بالقطعيّ ما كان قطعيّ 
المتن والدّلالة . 


- المكتاب الرابع في القياس 
مُخالقئها له (وَلاًالقطع بْجوبها بي القزع) بل يكفي الطَنُ بذلك ””“ويحكم الأصلى ؛ 
لأنّه غايةٌ الاجتهاد فيما يُقْصَدُ به العمل ”'“والمخالِفٌ كأئه يقولٌ: ال يضف بكثرة 
المقّدّمات ت ”"'فْرَبّما يَضْمَجِلُ فلا يكفي 24 . 

وأمًا مذهبٌ الصّحابيّ فليس بِحُجةٍ وعلى تقدير حُجَييه؛ فمذهبّه الذي خالفته 
عله المستنبّطةٌ من النْصّ في الأصلى “بن عَلّلَ ”هو بغيرها يجورٌ أن يستيدَ فيه إلى 
دليلٍ آخَرَ (" والخصمٌ يقول: الظَاهِرُ استنادُه إلى النّصّ المذكور © , 

(أما اليَِاءُ المُعَارِضٍ ”*') للعِلَةٍ بالمعنى الآني له ١”‏ (مَمَبْنِيَ عَلَى التّلِيل بِعِلْفيِن) إن 


ا 


(1) (قَوْلَهُ: بذَلِكَ) أي بوجودها في الفرع والمقام للضّمير مع أنّ في إتيانه بما يشار به للبعيد شي#. 
(1) (فَوْلَهُ: فِيمًا يُقْصَدُ به الْمَمْلُ) وهو الفروع العمليّة . 
(©) (تَوْلَهُ : بكَفرَةٍ المقدْمَاتِ) أي المعارضة له وقيل المزاد بالمقدّمات الوسائل والمعونات فإِنٌ ما كثرت 
وسائله أضعف من غيره. 
(4) (فَوْلْهُ: َلرْئمَا يَضْمَجِل قَل يَكْفِي إِلَمْ) أجيب بأنّه : إن أراد ظاهره من احتمال حصول الاضمحلال 
دون لزومه فلا ينهض الاستدلال» وإن أريد لزومه قمع كونه خلاف الظاهر تمنوحٌ اه. ماري . 
(0) (تَوْلَهُ: في الأضلٍ) «في» بمعنى «على» متعلقةٌ بالئَضٌ أو متعلقةٌ بمحذوٍ أي الواردة في 
الأصل . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: بأن عَلْلَ إِلَمْ) تصويرٌ للمخالفة مثال ذلك على سبيل التقريب: أن يكون مذهب غير 
الصّحايّ : أن العلّة في البرّ الذي هو الأصل للذّرة مثلاً القوت , 

وقد نص على هذا الأصل بحديث «الْبُرُ بالْبْرّهء فإذا فرض أنْ غير الصّحايّ استنبط كون العلة 
القوت من هذا النّصّ والحال أنّ الصّحابيَ قائل بأنَّ العلّة فيه هي الطّعم» يجوز أن يستند فيما قاله إلى 
دليلٍ آخر غير التمن على الأصل كقوله ول «الطْمَامْ بالطّعامٍ» إلخ فإنْه دا على عليّة العام . 
() (قَوْلَهُ : إلى ديل آخرَّ) أي غير النّصٌ وهو لا يضر في استنباط العلّة من النْصٌ المخالفة لملهبه» وإنّما 
يضر لو كان الصّحانٌ استتبط من هذا. 
(4) انظر شرح الكوكب المنير (4/ 48)» المستصفى (1/ ٠77)؛‏ نباية السول (/1714). 
(5) (فَولْهُ: أما انِقَاءُ الممارض إِلَغْ) مقابل قوله ولا انتفاء مخالفة مذهب الصّحابٌ . 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ : بالمغتى الآني لَهُ) أي لا بالمعنى المتقدّم فإنّه يشترط انتفاؤه فلا ينافي ما مرّ. قال الكمال : 
والظاهر أن المنفيَّ هنا اشتراط القطع بانتفاء المعارض في الأصل والفرع بل يكفي الظنّ كما في 
الأحكام والمنتهى . 


سدح 7غ مسسسسسي سس سس الكتاب الرابع ف القياس سيمت 


قلنا: يجوذ "'- وهو راي الجمهور كما تقدم ' - فلا يُشْتَرَطٌ انغفاؤٌه وإلا فِيُشْتَرَطٌ 
(وَالمُْعَارِضٌ هُنَا) بخلافه ” " فيما تقدّمٌ حيث وصّفَ بالمنافي (وَصْفْ صَالِحُ ِل 
كَصَلاْجِيةٍ المُعَارَضٍ) بفتح الرّاء لها وإنْ لم يكن مله من كُلْ وجو (غَيِر ماف بالنّسْبةٍ 
إلى الأصل 7" (ولكِنْ يَكُولَ) الأمرُ (إلَى الالختلا) بين المتناظِرَيْنِ في الفرع (كالطئم 
مَعَ الكل فِي البْرّ) فكُلُ منهما صالِحٌ لء يلي ابا > فيه للا يناي) الحم بالششبة إليه (2) 
لكنْ (بَكُولٌ) الأمر (ِلَى الاإختلافٍ) بين المتناظِرَيْن (فِي لقاج) مثلا فعندنا هو رِبُويّ 


كالبر بِعِلَّةٍ الشمء وعند الخصم ”* المعارض بأنّ العِلَةٌ الكَيْلُ ليس بِرِبّويٌ؟ لانتفاء 
و (5), 


الكَبْلٍِ فيه» وكُلٌ منهما يحتاجُ في ثُبوتٍ مُدّعاه من أحدٍ الوصِفَيْنٍ إلى ترجيجه على 
الآخر. 
(وَلايَلْرَم المُعْتَرِضَ 9 ماري لوي لوس يار سي ل لا لالم 


)١(‏ (قَوْلَهُ : إن قُلَْا يجورٌ إلَعْ) لجواز أن يكون كل علة. 

(1) (قَولهُ: بخلافِهِ) محترز قوله «هناه؛ وقوله «حيث إلخ؛ ظرف لقوله فيما تقدم . 

() (قَوْلْهُ: إل الأضل) أي إلى حكم.الأصل - 

(4) (نولهُ: مَكُلْ مهما صَالِحٌ لِمِْْ الْبَا) أي في البرّ َكل من الوصفين المذكورين ينافي الآخر في 
مقتضاه بالنّسبة إلى حكم الأصل وهو البرٌ وحكمه حرمة الرّبا. 

(0) (قُوْلَهُ وَعِْدَ الخضم) إن أراد أيا حنيفة وهو الظاهر فغير ملم ؛ لأنَّ الاح عنده ربوي لكن لعل 
أخرى هي الكيل أو الوزن إذ علّة الرّبا عنده إمَا الكيل أو الوزن ويجاب بن المراد بالخصم مجتهدٌ أداء 
اجتهاده إلى أنَّ العلّة الكيل . 

(1) (قَوْلَهُ : وَكُلُ مِنْهمًا يممَاجُ إلَغْ) أي يمتاج في ثبوت علته إلى ترجيحها على علّة الآخر في الأصل 
ليرئّب عليه مذعاه في الفرع ا ه. زكريًا. 

(0) (قَوْلْه : وَل يَلْرَمْ ترم ص ت قال الكمال هي عبارة الآمديٌّ في «الأحكام؛ والمنتهى؛ وعبّر ابن 
الحاجب بقوله : وفي لزوم بيان نفي في الوصف فقول الشارح أي بيان انتفائه ميل منه إلى أن عبارة امن 
بمعنى عبارة بن الحاجب أن التني في كل منهما بمعنى الأتفاء أي لا يلز العترض أن يي أن 
الوصف الذي أبداه في الأصل منتفب في الفرع كأن يقول للمستدل: والوصف الذي عارضت به 
وصففك في الأصل مننف في الفرع أو ليس في الفرع؛ وقد جرى الرّركشيّ وأبو زرعة على أن الثفي 
في عبارة ابن الحاجب بمعنى الانتفاء فاحتيج لذلك إلى لفظة بيانٍ؛ وفي عبارة المتن مصدر نفى يئفي 
فلم يحتج للفظة بيانِء وَإِنّ كلتا العبارتين صحيحةٌ وعبارة المتن أظهر وهو كلام جيّدٌ وإن اعترضه 


-ِ الكتاب الرايع في القياس بمسس ‏ ي ‏ سسسم ‏ /7/1ض ع سك 


َي الوضفب الَذِي غَارَضٍ ب ” '") أي بان انتفائه (عَنٍ القَزْع) مُطَلَقَا لحُصولٍ مقصوده من 
ما جسله الستيلٌ 0 الا +2 مُجَرّدٍ المعارّضةء وقِيل : يلزمّه ذلك مُطْلَقَا (" ليُفيدَ 
انتفاءة الحكم "' عن الفرع الذي هو المقصوة 0*©. 

(وَثَالِنُهَا) يلزمُه ذلك (إنْ صَيّحَ ”"' بِالفَرْقٍ ”"') بين الأصل بالفرق في الحكم فقال 
مشا : لا ربا في التُقّاح بخلاف البرٌ وعارّض عِلَيٌْ 0 الطّمْمَ فيه؛ لأنه بتصريجه بالفرقي 
العَرَمّه *8) وإنْ لم يلزمه ابتداء بخلاف ما إذا لم يُصَرُحْ به. 


#اما في 


(وُلآ) يلزمه أيضًا (إِبْدَاءُ أضل (3) يَشْهَدَ لما عارّضٌ به بالاعتِبارٍ (عَلَى المُخْبَارِ) 


بعض شارحي الكتاب يعدهما ا ه. 

كتب سم بهامش تلك الحاشية قوله: : إن التقي في كل منهما بمعنى الانتفاء ممنوعٌ بل الظاهر أن 
الشارح حمل التي في عبارة المصّف عل بيان الاثتفاء وهو مناسبٌ للمعنى المصدريّ فليس معناه 
الانتفاء » وقوله بعض شارحي الكتاب هو الكوران؛ وقد أوضحنا فساد اعتراضه وأنّه وهمٌ صرف في 
الآيات آهْ. 
()انظر غاية الوصول (ص8١١)ء‏ شرح الكوكب المنير (5/ 95؟)» البحر المحيط (8/ 5" , 
(5) (قَوْلَهُ : من هَدْمٌ مَا جَمَلَهُ اتدل إلَغ) وانتفاء الحكم زعدمه شيءٌ آخخر . 
(©) (قَوْلَهُ: مُطلَقَا) أي صرّح المعترض بالفرق أم لا. 
(4) (فَوْلْهُ : ليفِيد اليا الحم إلَخْ) رد بن حصول المقصود من الهدم يصّرهما متعارضين» ولا حكم 
مع التُعارض . 
(5) انظر المنخول (ص5١4)»‏ البرهان »)١١87/7(‏ الإحكام للآمدي (85/4؟1)»: مختصر ابن 
الحاجب (؟7/ 2)11/7 البحر المحيط (75/8), 
(1) (قَوْلَهُ : وَثَالِنُهَا إِنْ صَرْحَ إلخ) هو مختار ابن الحاجب كالآمديّء ولم يتعقّبه المصئف في شرح 
المختصر. 
(قَوْلَهُ : إن صَرُح بِالمَرْقِ إلغ) ويلزم من تصريحه بالفرق بينهما في الحكم الفرق بينهما في العلّة أي 
علّة الرّبا مشلا ثابتة في الأصل دون الفرع . 
(8) (قَوْلَهُ : وَعَارَضٌ عِلَيْة إَ) حال من فاعل قال وقوله فيه أي في الأصل بأن قال العلّة الكيل . 
(9) (قَوْلَهُ : الْتَرْمَهُ) أي انتفاء الوصف الذي عارض به عن الفرع . 
)٠١(‏ (قَوْلَه : إنِدَاهُ أضل) أي دليلٌ يشهد لما عارض به أي للوصف الذي عارض إلخ وقوله «بالاعتباره 
متعلّقُ ب «يشهد؛ أي يشهد للوصف الذي عارض به بأنَّ المعتبر دون غيره. 


حسم ١ (| ١‏ 4 ا مس٠سسسْسس‏ سس سس - المكتاب الرابع في القياس بس 


53 


وقيل: يلزه ذلك حت تُقْبَلَ مُعَارَضَئه كأنْ يقولٌ: العِلَةٌ 7" ز في البر الطّمْجُ دون القوتٍ 
بدليلٍ المح ٠‏ فَالتُمَاحُ مئلاً روي ورد هذا القول ”" بِأنّ مُجَرّدَ المعارّضةٍ بالوصب 
الصَالِح للعِليّة كافي في حُصولٍ ”" المقصود من الهَذمٍ """ . 

ومسل الذلع) أي ْم المماّضة بأوجُو (بالمَلع) أي منع وجود الوصاف 
المعارضٍ به في الأصل ” م يول في دنع عاذي القري 50 عي 190 ون 


شيءٍ ‏ كالجؤزٍ زلا نُسَلُمُ آنه مكيل؛ لأنّ العِبْرةٌ ة بعاد زَّمَنِ الي ل كان ذا 
موزوثًا أو معدوةا (وَالقذح "© في علي لوصف ف المعارض به ببيانٍ حَفَائِه ”''؛ أو 


(1) (قَولهُ : كأن يَقُولَ الله إَِغْ) مثا للمعارضة في حدّ ذاتها إن هذا لا يظهر كلّ الظهور إل من 
المستدلٌ على ربويّة البرَ دون المعترض . 

(1) (قَوْلَهُ : وَوْةُ هذًا الَو إَِخْ) بيانه أن حاصل سؤال المعارضة أحد أمرين : إمّا نفي ثبوت الحكم في 
الفرع بعلية لاستدل» ويكفيه أن لا تثبت عليّتها بالاستقلال» ولا مجتاج في ذلك إلى أن يثبت عي ما أبداه 
بالاستقلال؛ فإِنّ كرنه جزء العلة يحصّل مقضودمة وإمنا صِدَ المستدلٌ عن التعليل بذلك الوصف؛ لحواز 
تأثير هذاء والاحثمال كاف وهر لا يدّعي.علَيّة ما.أبداه ليحتاج إلى شهادة أصل ا ه. كمال . 

(6) (قَوْلْهُ : كَانفٍ ني حُصُولٍ إِلَغْ) أي ومن كان كافيًا قبل وإن لم يبد شاهدا. 

(4) (فَوْلّهُ: مِنَ الْهَذْم) أي هدم ما استدلٌ به المستدل بعدم ثبوت الحكم به من الفرع . 

(0) (فَوْلهُ : ِي الأضل) متعلّقٌ بقوله وجود. 

)١(‏ (قَوْلَهُ: في دفع معارضة القوت) الأولى أن يقول الطعم كما عبّر به الشيخ خاللي؛ لآن الجوز ليس 
مقتانًا. ويجاب بأنه مثال فرضيٌ . 

(0) (قَوْلَهُ : بِالْكَبلِ) متعلَقٌ «بمعارضة»» وقوله «في شيي؛ تنازعه القوت والكيل . 

(8) (قَوْلَهُ : في شَنِءِ) أي شيء هو أصلٌ كالجوز إذا جعلناء أصلاء وجعلنا علّة الرّبافيه القوت» وقسنا عليه 
الذّرة مثلاً بجامع القوت» فإذا عورض المستدل بأ العلّة هي الكيل دفعت المعارضة بما ذكره الشارح , 
(5) (قَوْلَهُ : وَكَانَ إِدْ ذّاكَ) أي إذ زمن النّبِيَ يلقو والخبر محذوفٌ أي موجودٌ. 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ : وَالْقَدْحٌ) قال الزركشيّ : بأن يقول ما ذكرت من الوصف خفيٌ فلا يعلّل به أو غير ظاهر 
أو غير منضبطٍ أو غير وجوديٌ ونحوه؛ والمراد به هنا إفساد العلة بطريتي من طرق إفسادهاء رئيس 
المعنى به مطلق القدح في الدّليل عليهاء وإلآلم يعطفه على المنع مع أنّ المنع قدحء وكذا المطالبة بالتاثير 
وما بعدهء ومن هذا العطف يعلم أنه أراد قدحًا خاصًا أي قدحًا لا يشمل المع ولا المطالبة المذكورة . 
)1١(‏ (قَوْلُهُ: ببَانِ حَفَائِِ) كتعليل العدّة بالإمناء أو علوق الرّحم. 
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عدم انضباطه ”'' (وَبِالمُطَالبَة) للمُعترض (بالتَاثِير (" أو الشبهِ () لما عارضي به 
ب ينه المستّدِل على العِلَّيّةِ (سَبْوًا) أن كان مُناسِبًا أو شَبَهًا ين 
ضِةٌ الشّيءٍ و بمثله بخلاف السَْبْر. ٠‏ فَمْجَردُ الاحتّمالٍ قادح فيه ا 
وأعادٌ المصئّف الباء لدَفْع إيهام عَوْدٍ الشّرطٍ إلى ما قبلّ مدخولها معه؛ ومن أمثْلَيَه 
أن يقال لمَنْ عارّضٌ القوتٌ بالكَيْل : لمَ قُلْت *" : إِنّ الكَيْلَ مُوَده؟ 
(وَبِبَعَانِ اسْتفْلالٍ **أمَا عَدَارُ (4)) أي ماعَدا الوصفٌ المعترّضٌ به (فِي صُورَةٍ 23 
وَلَوْ) كان البيانٌ (بِظَاهِرٍ 7''عَام) كمايكونٌ بالإجماع ”'" (إِذَا لَعْ يَمْرضُ 39) 


)١(‏ (قَولَهُ : أؤ عَدَم الْضِبَاطِهِ) كالمشقّة في السّفر. 

(1) (قوْلهُ: بالتئير) أي نأثير وصف المعترض في الحكم كحرمة الرّبا في امثال الآني . 

(9) (قَوْلَه : أو الشبّه) وهو ما دل على وصف قائم بالفاعل وليس اختياريًا. 

(4) (قَوْلَهُ: :لما عَرَضٌ بو) متعلقٌ بالاثنين قبله واللم للتّقوية. 

(6) (قَوْلُهُ : : بأن كان مُتابًا أو شَبَهَا) اعترضه التاصر بِأنّ دليل العلّيّة المناسبة لا المناسب فإنّه هو نفس 
الوصف الذي هو العلّة لا دليل العلّة وأجاب سم : بأن مبنى الاعتراض رجوع اسم كان للدّليل» 
ولا يتعينٌ لجواز رجوعه لوصف المستدل المدلول عليه بالسياق» والتقدير إن لم يكن دليل المستدل 
وصفه مناسبًا أو شبهًا فإنّه إذا كان أحدهما لم يكن دليله سيرًا بل مناسبة أو شبهًا. 

( (قَوْلَهُ : ليع فيه) أن لوصف يدل في الشبر بمسجرّه احتمال كوه مناساء وإن تنبت مناسيا فية. 
(01 (قَوْلُهُ : م قلت إِلَخْ) فيجيبه ببيان أنه مو نر بالدّليل وإلا اندفعت المعارضة . 

(8) (ثُوْلَهُ : وَببيَانِ اسْتفْلال) قال سم في ذكر الاستقلال : إشارةٌ إلى تصوير المعارضة بإبداء أنّ وصف 
المستدل جزءٌ من العلّة» وأنّ ما أبداه المعترض جِرءٌ آخر لها . 

(4) (قَوْلَهُ : ما هَدَاهُ) صادقٌ بوصف المستدلٌ الذي نصيه؛ وبوصفي آخر يبين المستدلٌ استقلاله بالعلّية 
في صورةٍ التفى فيها وصف المعترض . 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ: فِي صُورَةِ) كَالجَوْزٍ بأن قال المستدل: الجوز ربويٌّ للقوت» فقال المعترض بل للقوت 
والكيل» فتكون العلة التي ذكرها المعترض مركّبةٌ بدليل قوله استقلال . 

. (قَوْلْهُ: بظاهِر) عامٌ بالرصف والإضافة‎ )١١( 

(؟1١)‏ (قَوْلَه : كَمَا يَكُونُ بالإججاع) أي أو بالنّصٌ القاطع أو بالظاهر الخاص : وكأتّه اقتصر على الإجماع 
لكونه مقابلاً للنّصٌ ال منقسم إلى ما ذكر. 

(18) (فَوْلَهُ: ذا ل يعرض) قيد في مدخول لو. 


الكتاب الرابع في القياس 


6: 


المستيل (لِلتَغمِيم) كأن يبيْنَ امعقلةل العم المعارّض بالكيْلٍ في صورةٍ بحديث مسلم 
امام امام نل بيذل» 7" والمسكقِلٌ مق مُقَدَمٌ على غيره فإِنْ تَعَرّضٌ للتَّعْمِيمٍ فقال: 
تَنيْتُ ربَويةُ كل مَطعومٍ خرج عَمّا نحن فيه '''من القياس الذي هو بِصَددٍ الدع عنه 
إلى التَصسّ ”2+ واعادٌ المصئفُ الباء ءَ لطولٍ الفصّل . 

(وَلَْ) (قَالَ) المسعّدلٌ 2 للمُعترض: (لَبَتَ الحُكُمُ) في هذه الصّورة (مَعْ الْتقَاء 
وَضْفِك) الذي عارّضْت به وضفي عنها (لَمْ كفٍ) في الدذفع (إنْ لَمْ بَكْنْ) أي يوجذ 
(مََهُ) أي مع انتفاء وضْفبٍ المعترض عنها (وَضْفُ المُسْتَدِلٌ ©*) فيها؛ لاستِواثهما في 
انناو وتتكينا بخاكقدعا إذا وعد ”ضف المستَّدِلٌ فيهاء فيكفي في الدَفْعِ بناءة على 
امتناع تعليل الحكم بعِلّتين ”؟' الذي صحّحَه المصنفٌ كما نقدمَ (وَقِيلَ): #الميكفق 
(مُطْلَْا) بناة على جواز التعليل ”* بهلتين . 


. سبق تخريجه قريبًا‎ )١( 
. (قَولَهُ : خَرَجَ عَم نَحْنْ فيه) أي وتبقى المعارضة:سالمةٌ من القدح فلا يتم القياس‎ )1( 
. (قَوْلَهُ : إلى الئص) أي إلى الاستدلال بالنّصٌ والعامً دون القياس‎ )"( 
(قُوْلَهُ : وَلَوْ قَالَ اَل إلَخْ) يؤخذ من التمثيل الآني أنّه شاملٌ لا إذا كان الذي أبداه ا معتر ض جزء‎ )5( 
. علَّةِ فهذا أعمّ ما قبله؛ لأنّه فيما إذا كان الذي أبداه المعترض علةٌ مركبة‎ 
. (قَوْلَهُ : وَضِْفُ الْسْمَدِلٌ) بأن جعل العلّة الكيل والحال أن الجوّاز غير مكيل‎ )5( 
, (قَوْلُه : بخلافٍ ما إِذَا وُجَدِ) أي حقيقة أو حكمًا باتفاقٍ في المتناظرين‎ )5( 
(لولة : بَاء عَلَ اميتاع تَعْلِيلٍ الحم بمِلْتن) مفهومه أنه لا يكفي في الذفع بناءً على جواز التعليل‎ 
بعلّتينء وقد يستشكل إِذْ الغرض دعوى المستدل وجود الحكم في الصّورة المذكورة» فإذا فرض مع‎ 

ذلك وجود وصفه فيها دون وصف العترض: فكيف لا يندف الاعتراظ عثه؛ مع أله لا بد للحكم 
من وجود علَّةِ إذ الكلا م في حكم معللٍ» ول يوجد إل وصف المستدلء اللّهمّ إلا أن يقال إبداء 
المعترض الورصف أورث شكا فيما أبداه المستدلٌ لجواز أن تكون العلّة شيئًا آخر توجد في الصّورة 
المذكورة | ه. سم . 
(8) (قَوْلهُ : بئاء عَلَ جَوَازِ انيل إلَخ) لأنْ انتفاء وصف المعترض لا يقدح مجواز أن يكون للحكم 
علّتان إذا انتفت إحداهما خلفتها الأخرى 

قال سم : : وقد يستشكل فيما إذا وجد وصف المستدلٌ في تلك الصّورة دون وصف المعترض» إن 
جواز التعليل بعلّتين ما يناسب علّيّة وصف المستدلٌ؛ لأنّ وصف المعترض بتقدير عليّنه أيضًا لا ينافي 


- الكتاب الرابع في القياس ١‏ سسب 


وقال المصئّفٌ : «في انتفاء 2 ضْفٍ المسيَدِل زيادة على عدم الكفاية الذي اقتّصّروا 
عليه» (وَ ني نهُ) أي المستّدِل (يَنْقطِعُ) بما قاله '"' (لاعْتِرَافِهِ) فيه بإلغاء وضْفْه حيث 
ب ضف المعترض فيما فدح هو به فيه "" (وَلِمَدَم انكاس 6 لوصفه حيث لم 
يَنْتَفِ الحكمٌ مع انتفاه» والانعِكاسٌُ شرط بناء على امتناع التعليلٍ “انين عل آذ 

عدمٌ الانيكاس ”للا يَتَرتبُ عليه الانقِطاعحٌ (""وكأته ذكره تقويةً للأوّلٍ 0 , 


(وَلَوْ) (أبْدَى المُعْتَرض) في الصّورةٍ التي ألمّى وشنة لبها السددل (مَا) أي وصُّمًا 
(يِخْلْف المَلْمِي سُمْي) ما أبداه ”' (تَمَدْدَ الوضع) لمَعَدَّهٍ ما وضّعٌ أي بَتَى 


عليّة وصف المستدلٌ لجواز تعدّد العلّة على هذا التقدير» إلا أن يقال الجواز المذكور لا يستلزم الوقوع 

ولا يمنع احتمال أن العلّة هناك وصف المعترض دون وصف المستدل» أو شيء آخر أو أشياء غيرهما . 

. (قَولَهُ: َالَ الْصَمْفُ في انيفاءِ) أي في شأن انتفاء إلخ‎ )١( 

(1) (قَوْلْهُ: بَنْقَطِمْ بمَا قَالَهُ) عبارة الشيخ خالدٍ ينقطع بإيراده الصّورة التي ليس فيها وصفه ولو جوّزنا 

(5) (قَوْلَهُ: فِيمَا قَدَحَ هُوَ به فيه) أي من الانتفاء. 

(1) (قَوْلَه : ولعَدَمٍ الإبكاس) هو أن ينتفي الحكم حيث ينتفي الوصف» والاطراد هو أن يوجد الحكم 

حيث وجد الوصف فالانعكاس التلازم في الانتفاء» والاطراد التلازم في التّبوت. 

(0) (قَوْلَهُ : با مل اماع التعْلِيلٍ إلخ) أما على جوازه فليس يشترط لوجود العلّة الأخرى حيث انتفت 

الثانية . 

(5) (فَوْلَهُ : عَلَ أن عَدَمَ الانمكَاس إِلْخْ) اعتراض عل المصئّف بمتع كون عدم الانعكاس علّةٌ للانقطاع 

ا ا و ا ريا 

(0) (فَوْلْهُ : لأَيترَئْبُ عَلَِهِ الانْقِطَاعٌ) أي انقطاع المستدل لجواز أن يقول خخلف عله أخرى بناءً على جواز 

تعدّد العلّة» أو أن عدم ثبوت الحكم لاختلاف شرطٍ من شروط العلّةء وَإِنّما يقطعه الاعتراف. 

(8) (فَوْلَهُ : وَكَأنْهُ ذْكَرَهُ نَقْويَةٌ للأوْلِ) أي لا تعليلاً ثانيّا؛ لأنّ عدم الانعكاس علْةٌ للانقطاع على القول 
بمئع التعليل بعلتين» فيصلح مقوَيًا للاعتراف الذي هو عله للانقطاع مطلقًا . هذا ما اقتضاء كلامه من 

بناء التعليل الثاني على امتناع التعليل بعلّتِين دون الأوّل» وظاهيٌ أن كلا منهما مبنيئٌ على ذلك » فعدم 

الانعكاس علَةٌ مستقلة لا مقوّية وهذا هو الأليق بما صبححه المصئّف من امتناع التعليل بعلنين» ما 

جوازه فلا انقطاع بما ذكر. وبذلك علم أن عنديّة المصئّف مبنيّةٌ على ما صسّحه مطلقًا اه. زكريًا. 

(4) (قَوْلُهُ: سَمّى ما أبْدَاهُ) أي المعترض» وفيه أنَّ الذي أبداه المعترض هو الإذن فقط ولا تعدّد فيهء 

فكان الأنسب أن يقول سمّى الإبداء؛ ليكون شاملا لإبداء الحرّيّة التي أبداها الحنفيّ المعترض وإبداء 


حسم اارة الكتاب الرابع في القياس -_- 


عليه (“الحكجَ عنده من وصّنْبٍ بعد آخّرٌ (وَرَالَتْ) أبْداه (َائِدَةٌ الإلْمَاء)» وهي 
سلامة وصَفب المستدل كريد عن القدج؛ وهذا أوضَحٌ ” "عند قولٍ ابن الحاجب 7 فد 
الؤلغاء (مَالم يلغ "*') المستّدل (الخلت بغير تغوى ضور أذ تغوى من سم وا 
المَظِئة) المعللٍ بها لوجوده © (ضَعْفَ ضَعْفَ المَمتى (")) فيه الذي اعُبِرَتٍ المظِتَهُ له بأنْ لم 


الإذن أيضًا الذي أبداءء إلا أن يجاب بأنْ قوله سمّى ما أبداه أي من حيث الإبداء المطلق ولا يقال: إنّ 
قوله «ما أبداء» شاملٌ أيضًا لإبداء الحرّيّة؛ لأنّه حالة إبدائه الحرّيّة لم يكن معترضًا؛ إذ لا يقال له 
معترض إلا بعد إبدائه الحرّيّة» فهو في حال كونه معترضًا لم ينف إلا شيئًا واحدًا وهو الإذن. 
(1) (قَوْلَهُ : عَلَيِ) متعلّقٌ بوضع» وأمّا قوله «أي بنى» فتفسيرٌ لوضعء وقوله «من وصفبء بيان ما وضع 
أي: بنى عليه الحكم» وفي قوله «من وصفبٍ بعد آخر» إشارةٌ إلى أنّه ليس المراد من التَعدّد اجتماع 
الأرصاف مع كونها علةَ بل أراد وضع وصف بعد آخر لئلا يكون من تركيب العلة . 
(1) (َوْلَهُ : وَحِيَ سَلامَةُ وَضٍْ الْسْقدِلٌ إلّخ) أي فيستدل بالعليّة وترتّبها على الألفاظ ظاهرّاء ويتبين 
بإبداء المعارضى الخلف الذي لم يلغه المستدل بما ذكن عدم ترثّبها . 
(©) (قَوْلْهُ : وَهَذًا أَوْضَحٌ إِلَعْ) وذلك لأنْ الإلغاء ما زال صحيحّاء وإتيان المعترض بما يخلفه اعتراف 
بصحّتهء وإِنّما الذي زال فائدته فإنّه لو كان فاسْدًا ل يجتج إلى إبداء وصنب آخرء وإنّما قال أوضح؛ 
لأنّه يمكن أنْ مراد ابن الحماجب بفساد الإلغاء زوال فائدته . 
(4) (قَوْلْهُ : الم رحد ني رقت نافنه لخادم 
(5) (قَوْلَهُ ؛ أوْدَعْوَى مَنْ سَلْمَ إلَغ) عطف على مدخول غير» أي أو بغير دعوى من أيّ مستدل سلّم 
ودأو؟ لنفي الأحد الذائر ؛ لأنّه لا بد من نفي الأمرين» ونفي إلغائهما صادق بالإلغاء بغيرهما وبعدم 
الإلغاء أصلا . 
(5) (قَوْلهُ: لِوْجُودٍ) أي : الخلف وهو علَةٌ لقوله اسلّم) أي : سلّم وجود هيلا الكل لوجود جزئيه . 
(9) (قوْلّهُ : ضَعْفٌ ا مغى) مفعولي ادعوى! من سلّم : وضمير افيه يعود للخلف » وفي له للمعنى » والمراد 
بالمعنى الحكمة التي للعلّة» واللآئق أن يقول أو بغير دعواه ضعف المعنى وقد سلّم وجود المظنّة امتضمّنة 
لذلك مثاله إذا استدلٌ على ربوية التَمّاح لقياسه على البرّ بجامع الطعمء فقال المعترض : لا نسلّم أنّ العلة 
الطعم بل القوت فدفعه المستدل بأنّه لايصلح أن يكون علَةٌ لفقده في الملح فأبدى المعترض بدله الكيل مثلا » 
فدفعه المستدل بقصوره لعدم شموله نحو الجوز فإنّه موزونٌ أو معدودٌ» أو بأنّ الكيل إنّما كان عله لحرمة 
الرّبا؛ لأنه مظئة التطفيف فلو لم نقل بحرمة الرّبا في المكيل لزم التجارؤ على الرّباء لكنّ التطفيف الحاصل 
أمرٌ يسيرٌ يتساممح فيه فلا يصلح علة ؛ لأنْه أمرٌ ضعيف فقد سلّم المفترض وجود المظة المعلّل لأجلها بوجود 
فرد من أفرادها وهو التّفاوت» ولكن أرى ضعف هذا المعثى ؟ لأنه لايحصل التّفاوت الأ بشيء قليل» هذا 
ما يتزل عليه الكلام هنا خلاًا لما في بعض الحواشي , 


- المكناب الرابع في القياس لاخر سد 


0 7 السديلٌ لكلف أسلا أ ة َعَرَضٌ له بِدَعْوَى قُصوره ا أو بِدَعْوّى ضَعْفي 

معنى الم فيه (خلافا لِمَنْ زْعَمَهُمَا) أي : الدَعْوَيَيْنِ ''(إلْمَاء) للخَلّفِ بناءً في الأولى 
على امتناع القاصِرة» وفي لثانبة على تََئيرٍ ضَعْفِ المعنى في المظئة “فلا تَرَولٌ عند 
هذا الو اعِمٍ فيهما فائدةٌ الإلغاءٍ الأوّلٍء أمّا إذا ألعَى المستدل الخلفٌ بغيرٍ الدَعْوَيَيْنٍ 
فتَبْقّى فائدة إلغائه الأول , 


مثال تمد الوضع ما يّأتي فيما يقال '“يَصِحٌ أمان العبدٍ للحربي والح بجا 
الإسلام والعقلٍ ("“فإتهما مَظِنَنَانِ لإظهارٍ مَصْلَحَةٍ الإيمان من بَدَلِ الأمان. فيعترض 
الحتفيئ باعقيارٍ الحُرَي "منهما فإنها مه فراغ القلب للْظرٍ بخلاف الرقية يْةِ لاشيِغالٍ 
الرّقيق بِخِدْمةٍ سيِّدِه فيُلُغي المستّدل الحُرَيّةَ بتبوتٍ الأمان بدونها في العبدٍ المأذونٍ 


(1) (قَولهُ: أن ل يتَمرَض إِلَخْ) تفسيرٌ لقوله ما لم يلغ إلخ . 
(1) (فَوْلَهُ: أو تَعَرضٌ لَهُ بدَهْوَى قُصُورِه إلَغْ) بنى ذلك:على أن تصوّره لا يخرجه عن صلاح العلّيّة؛ 
وعل أنه لا يرجّح الوصف التعدّي على القاصراكنا سيأتي» وعل أنّ ضعف المعنى في المظنّة لا يضر 
كما في ضعف المشقّة للملك المترفه في السّفْرء وزاعم:خلاف ذلك؛ بناه على خلاف ذلك وقوله بناءً 
في الأولى على امتناع القاصرة: أي عل انتناغ التعليل ببا. اغ. زكريًا. 
فر (فَوْلَهُ : الدْعْوَتِين) بياءين ثثنية دعرى بقلب آخره ياه قال في «الخلاصة؛ : 
آخر مقصور تثئّي اجعله يا إن كان عن ثلاثةٍ مرتقيا 

(5) (قَولَهُ : في الظِة) متعلّقٌ «بتأثير» وفيه أن ضعف المعنى لا يؤثّر في التعليل بالمظئة . 
(0) (قَولَهُ ؛ فِيمَا يُقَالُ) صلة «يأني»» ثمّ قد يقال لو قال: بدل قوله ما يأتي فيما يقال هنا وفيما يأني ما 
يقال لكان أخصر وأوضحء ويجاب : بأنّ الممئّل له ليس هو مايقال إلخ» بل هو ما يأتي فيه من جواب 
المعترض هنا واعتراضه فيما يأتي اه. زكريًا 

وظاهر هذا التمثيل أن تصوّر المسألة بما إذا كان المعترض ينازع في استفلال وصف المستدل بالعليّة 
1 (قَوْلْهُ : وَالْمَفْل) الأولى والتكليف اه.. زكريًا . أي؛ لأنّ الأمان إِنّما يكون من المكلفء فلا يصمٌ 
أمان الصّبِيَ وعبارته في متن منهجه لمسلم عختارٍ غير صبيّ وجنونٍ وأسير أمان 10 
(0) (قَوْلَهُ: باغِْبَارٍ الحرْية) أي فيعتبر الإسلام والعقل والحرّية في الوصفيّة» وتجعل الحرّيّة جزء علَةٍ 
فيرد عليه أمان العبد المأذون له فيقول الحنفيّ : الإذن خلف الحرّيّة وذلك لأنّ إذن السَيّد لعبده في 
القصرفات يدل عل أنّ رأيه سديدذ. 
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له “في القَِالٍ انّفاًا فِيُجِيبُ المعترض بأنّ الإذْنَ له خَلَفَ الحُرَيّةِ؛ لأنه مَظِنَةَ لبَذْلٍ 
وُسْعِه في التظرٍ في مَصْلّحةٍ القتاي والأمان. 


(وَتِعَفِي) ني دنع المعائقة اعفان "زم المتترل) على وسيها 
مرجع" ه آْسَبَ من وضافها أو أشبَه 7“ (بئاة َلَى مَنع عمد للِلَةٍ الذي 
كه امع نا: وقول ابن الحاجب «لا بكفي؛ مبني على ما رجحه من جواز التَعَدد 

لبجيز أن كوت ' “ كل من الوصفَيْنِ عِلَةَ (وَكَدْ يُْتَرَضِ 7" على المسئَدِل (بِاتلافٍ 
جئس المَصْلحَة ”"©) في الأصل والفرع (وَإِنِ انْحَدَ 7 ضَابط الأضل وَالفَرْع) كما يَأتي 


. (قَوْلُهُ : في الْمَبْدِ امدُونِ لَهُ) فهذه صورةٌ ألغى فيها المستدل وصف المعترض‎ )١( 
(تَولَهُ : وَيَحْفِي رُجْحَانُ إِلَغْ) لا يغني عن هذا قوله فيما سبقء والمختار قبول الترجيح؟ لأنّ ذاك‎ )1( 
. في الفرع وهذا في الأصل‎ 
(قَوْلَهُ : عَلَ وَضْفِهَا بمُرَجْح) أي عند المعترض:‎ )5( 
. (قولة : أو اشبّة) أي أشدّ شبهًا والشبه اعتبار شرع الوصف في بعض الأحكام‎ )4( 
(قَوْلَه : فيجُورُ أن يَكُونَ إِلَخْ) أي ورجحان احدهما.لا ينافي علَيّة الآخرء إذ يجوز أن يكون بعض‎ )5( 
العلل أرجح من بعضٍ ؛ وبحث فيه سم بأنّه إذا جاز ما ذكر فما فائدة المعارضة بوصف المعترض مع‎ 
صحّة التعليل بكلّ منهما على ذلك التُقدير؟‎ 

وأجاب: أن الفائدة تظهر فيما إذا نفى المستدل الحكم عن الفرع لعدم وجود علته فيه؛ وعارضه 
المعترض بوجود وصفب في الفرع يقتضي تعادذي الحكم إليه . 
(1) (قَولَهُ : وَنَدْ يُعتَوَض إِلَخْ) هذا اعتراضٌ عل الحكمة وما قبله اعتراض على العلّة . 
() (فوْلهُ: باخيلافٍ جنْس الْصْلَحَةٍ) أي العلة وعبّر عنها بالمصلحة إشارةٌ إلى ترادفهما وكذلك يعبّر 
عنها بالحكمة . 
(8) (قَوْلَهُ: وَإنِ اتحدَ لَخْ) الأنسب جعل «الواو» للحال بدليل المثال لا للتّعميم . 

قال سم : ليس المراد بضابط الأصل والفرع ماهو علّة الحكم في نفس الأمر وإلاً لأضافه إلى الحكم ؛ 
بل المراد به القدر المشترك بين الأصل والفرع الصّادقٌ على كلّ منهما؛ لأنّه يضبط كلا منهما . فحاصل 
الكلام أن المستدل لو عوّل في القياس على القدر المشترك بين الأصل والفرع؟؛ فللمعترض أن يعترض 
عليه؛ بأنّ التَعويل على القدر المشترك لا يفيد مع اختلاف جنس المصلحة ؛ لأمبَا تدلّ على أنّ العلّة ليس 
هو القدر المشترك؛ بل مجموع القدر المشترك مع خصوص المحلٌ» فعند الانتهاء إلى بيان المعترض 
اعتبار خصوص المحلّ في العلة لا يتبين أن الضابط لم يتّحد بل هو متّحدٌ بحاله؛ لأنه هو القدر المشترك 
بينهما وإن كانت العلّة أموًا آخر؛ وإنّما كان يتبينٌ ما ذكر لو كان المراد بالضّابط العلّة في الواقع » وليس 


الحكتاب الرابع ف القياس 6 سس 


فيما يُقال يُحَدٌ اللأثطٌ كالرًا: ني بجايع إيلاج فرج في فرج مُشْتَهَى طَبْمَا حرم شرعًا؛ 
0 حُرْمة اللُواطٍ الصّيانةٌ عن رَدْيلَيهِ وفي حُرْمةٍ الرّنا المرَكّب عليها 
لحدٌ دنْمُ اختلاطٍ الأنساب المؤّذي هو إليه وهما مُخْتَلِانِ فيجودٌ أن يختلفٌ حكمهما 
ديسلاو الح على ان كود خصو 10 مُعتبَرًا في عِلَةِ الحدٌ؛ (نَبِجَابُ) 
عن هذا الاعتتراض (بِحَذفِ خُصُوص الأضل ” '"عَنْ الاعتِبَارٍ) في العِلَدَ بطريق "ايز 
أنّ العِلَهَ هي القدرٌ المشئّرك فقط كما تقدّمٌ في المثالٍ لا مع صوص الرَّنا فيه . 
نا اليلة © “رقا مانت وغوه د مَانِع أوْ الْتِفَاءَ شُرْطِ) بأنْ كانت عِلَّةٌ لانتفاء الحكم 5-9 
(قلآ يَلْوَمْ ") من كونها كذلك 0070 


كذلك» ولهذا أضاف الضابط للأصل والفرع والحكم لا للحكمء ولو أريد العلّة لم يكن لإضافته 
للفرع معنّى ؛ لأنّ الكلام بعد في إلحاق الفرع بسبب الضابطء فتأمّله تعرف به بطلان ما أطال به شيخنا 
اللّقانّ هنا المبنيّ على أن المراد بالضابط العلةء وهو بَاطِلٌ . كذا بخط سم ببامش حاشية الكمال. 
)١(‏ (قولهُ: فَيكُونُ خُصُوصَه إلخ) بأن يقال بح الزاني؟ لأنّه أولج فرجًا في فرج على وجه الرّنا فلا 
يصمح القياس لعدم وجود الجامع . 
() (قَوْلْهُ: بِحَذْفٍ خُصُوصٍ الأضل) كالرّا في المثال.. 
() (قَوْلْهُ : بطريق): أي من طرق الإبطال الآ بعضها في السّبر والتقسيم» ومن جملتها بيان أن 
الوصف مطردٌ: أي لا مفهوم له؛ فيمكن أن يقال ذلك هنا فيقال: قولنا على وجه الرّنا لا مفهوم له. 
(4) (قَوْلَهُ : وَأمَا الْمِلهُ إلَعْ) مقابله محذوفٍ أي : أمَا العلّة التي لثبوت الحكم فقد علمت من عند قوله 
قال أهل الحقّ إلى هنا وأمّا العلة التي لانتفاء الحكم فهي ما إذا كانت إلخ . 
(0) (فَوْلَهُ : بآن كانث عِلَة لإنتفاء الحكم) قال شيخنا الشّهاب : ظاهره أن المتسبّب عند مدخول الباء هو 
وجود المانع وانتفاء الشّرط لا غير» وهو ممنوعٌ إذ قد يكون المتسبّب أيضًا انتفاء المقتضي ا ه. 
وأقول: يدفعه أنْ «إذاء للإ*مال كما تقرّر في المنطق» والمهملة في قوّة الجزئيّة» فالمتسبّب عن 
مدخول الباء كونها وجود مانع أو انتفاء شرطٍ في الجملة؛ أي : كونها قد تكون كذلك فلا إشكال اه. 
كتبه سم بهامش حاشية الكمال لا يقال قد تقرّر أن مهملات العموم كلْيّاتٌ ؛ لأنّا نقول المراد العموم 
الحكميّة لا مطلق العموم كما أوضحنا ذلك في حواشي الشارح الحنفيّ على آداب البحث للعضد. 
(1) (قَوْلَه : فَلا يَلرَمُ إِلَخْ) مثلاً إذا كانت العلّة في عدم القصاص من الأب بقتل ابنه الأبوّة» لا يلزم من 
ذلك وجود القتل المقتضي للقصاص؛ بل يعلّل عدم القصاص بالأبوّة وإن لم يوجد القتلء وقال 
الجمهور: لا يعلّل عدم القصاص حيششذٍ بالأبوّة؛ لأنّ القصاص إِنّما انتفى لعدم وجود القتل لعدم 
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رض 47 
وجيب *': بأنّه يجورٌ أنْ يكون لما قُرِضٌ أيضًا لجواز دليلَيْنِ مثلاً على مدلولٍ 
واحدٍ والمانعٌ كأَرِّ القاتل للمقتولٍ فلا يجبُ عليه القِصاصٌ» وانتفاءُ الشّرطٍ كعدم 
إحصان الرّاني فلا يجب عليه الرّجَم . 
(مَسَالِكُ العِلّةٍ) 
أي هذا مبسحَتُ (" الطُرّقي الدَالةٍ على عِلَيةِ الشّيء : 


القصاص لانتفاء المقتضي لا لوجود المانع الذي هو الأبوّة. 

(1) (فَوْلَهُ : وُجُودُ المفْتَضِي) أي العلة الطالبة للحكخ وهو دشول الوقت في حقٌّ الحائض لا تصل مثلاً . 
(1) (قَوْلَه : وفنا للإمام) أي ولابن الحاجبيث واختج لةنبأثه إذا انتفى الحكم مع وجود المقتضي فمع 
غدمه أجثير. 

(*) (قَوْلَهُ : إلا بآن جار انَاوّة) أي وإن انتفى كان انتفاء الحكم إلخ» فهو من باب دلالة الاقتضاء؛ فلا 
يقال : كان يتبغي أن يقول: لجاز أن يكون انتفاء الحكم لائتفائه ؛ إذ المفروض جواز الانتفاء لا وقوعه. 
(4) (قَوْلَهُ : 1م ترش إلخ) لدجم نلا لما اتتى لعدم جود لزنا لا لدم الاحفان» إل وجوه 
الحكم إِنّما يستند إلى مقضيّه» فاستناد انتفائه إلى انتفاء مقتضيه أولى منه إلى انتفاء شرطه أو وجود 
مائعهء وبهذا التقرير يندفع ما يقال: إنْ الجمهور يجرّزون التعليل بعلتين فلا يصمٌ هذا التي . 

(0) (قَوْلْهُ : : مِنْ وجوه مَانِع) أي مانع من ثبوت ال حكم كنفي القصاص عن الأب بقتل ولده انع وجوديّ 
وهي الأبوّة» وقوله أو انتفاء شرطٍ كانتفاء رجم البكر لعدم الإحصان المشترط في وجوب الرّجم . 

(5) (قَوْلَهُ : وَأْجِيبٌَ) هذا الجواب إِنْما يتمشّى على جواز تعدد العلل لا على امتناعه المصشّح للمصئف 
فهر جوابٌ إلزاميّ. وأجاب ابن الحاجب» بأنّه إذا انتفى الحكم مع وجود المقتضي كان التفاؤه مع 
سان دف يخ الم : إن الخصم لا يلتزم مذهبًا؛ لأنه هادم برده أن المصئّف غير خصم 
() (قولة: ا بورد جو لسري ا 0 
«المسلك» اسم مكان لا اسم زمانٍء ولا مصدرٌ أي : موضع السّلوك ومكانه والإضافة من قبيل إضافة 
عليّة الشّيء أي : كونه علة؛ ولذلك قال على عليّة الشّيء. 


الكتاب الرابع في القياس - 


من وجود مانع أو انتفاءٍ شرطٍ . 


- الكتاب الرابع في القياس 
االأؤلا منها ١الإِجِماعًا‏ 
كالإسماء علن ]ن العِلَةَ في حديث الصَّحيِحَيْنٍ «لَا يَحْكُمُ أحَدُ بَيْنَ انْنَبِنِ وَهُوَ 

عَضْبَانُ؛ 7'' تشويش الغضّب للفِكر "2 وقَدَمَ الإجماعَ على النّصٌ كابن الحاجب 9 

لتقي عليه م6 عند التَعارْضٍ على الأصحٌ الآني ”*' وعَكْسسَ البيضاوي ؛ لأنّ التَصّ 
الثْانِه) من مسالك العلة النْضُ الضرين ) 


بأنّ لا يحتملٌ غير الي وان ليله كا ارح كا '"' (قَمِن اخل) كذا (فَْتَحْوْ 
كن *"وَإِذَنْ ”*) نحو قوله تعالى : ين آمل دَِكَ حكَتَننَا عَلَ بن إترويل» سدم ]2100 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) (فَوْلّهُ: تفويش الْمَضَبٍ لِلْفِكْرِ) قال الَاضر:قد مرّ أن العلّة وصفٌ ضابطٌ لحكمةٍ لا نفس 
الحكمة» فالمطابق له أنّ العلّة غضبٌ لا الشويش . . وأجاب سم: بمنع ذلك وأنّه يجوز أن يجعل نفس 
لويش هو العلّة ويصدق عليه أنه وصفٌ ضابط لحكمة» وهي خخوف اميل عن الح إلى خلافه بل 
صرّح الفخر في «محصوله» بخطأ القول بأنّ العلّة هي الغضب وأقرّه شرّاحه اه. 

() (ؤلة: كَانالحاجب إلَخ) نبّه به كالعراقي عل أنّ ما وقع للزّركشي من عذرء وتقديم الإجماع إلى 
البيضاويٌ وتقديم النْص إلى ابن الحاجب وهم اه. شيخ الإسلام. 

(5) (فُوْلْهُ : لِتَقَدُمِهِ عَلَبهِ) أي ؛ لأنّ الإجماع على خخلاف التصّ دليل على قدح في ذلك النصّ إِمّا بضعف 
أو نس . 

(0) (قَوْه مَل الأصَحٌ الآني) أي في قول المصف وما ث, ثبتت عليّته بالإجماع فالتَصٌ فقوله الآت وصفٌ 
للأصمٌ من حيث ذاته لا من حيث الأصمّية فلا يرد أنه لم يمك هنا هناك خلاًا . 

(1) (قَوْلَهُ : النْصٌ الصرِبحُ) قابل به الظاهر وابن الحاجب أدرج فيه الظاهرء وقابل بالصّريح التنبيه 
والإيماء» وأدرج الثلاثة في النْصّ» وكلّ صحيحٌ لكن ما صنعه المصئّف أقعد ا ه. زكريًا. 

(0) (فَوْلُهُ : َمَلَهُ كذَا فَلِسَبَبِ كَذَا) تركهما ابن الحاجب لندرة وقوعهما في القرآن والسّنّةء وإن كانا 
أصرح الأشياء . | 
(8) (قَوْلَهُ : تحر كَن) أي التعليليّة بخلاف كي المصدريّة» فإنهَا يمعنى أن وتنصب المضارع بشرط أن 
يتقدّمها لام التعليل ظاهرةً أو مقذرةً . 

(4) (قَوْلْهُ: وَإَِنْ) جعلها من الصّريح بناءً على أْها للجزاء دائمًا لا غاليًا. 

)٠١(‏ (قَوْلّهُ: مِنْ أجْلٍ لِك . . الآيَة) مثله . قوله عليه الصلاة والسلام «إنْمَا جْمِلَ الِإسْتْذَانُ أجل 


سد ارمع الكتاب الرابع ف القياس ) سس 


(3 ل بك ثرةا جا لقي ك4 إسسمر :»ا «إنا لَلدَقئلك ضمك الحيزة رسف الْمَانٍ» 
الإسراء :»»] وفيما عَطَُفَّه 2 المصئّفٌ بالفاء هنا وفيما بعد إشارةٌ إلى أنّه دون ما قبلّه في 
الخّبةٍ بخلاف ما مَطَّفَه بالواو *"©, (َوَالظاهِد ”") بأنّْ يحتمل غيرٌ الْعِلْيّةِ احتمالاً 
مرجوحًا © (كاللام ظَاهِرَةٌ) نحرُ: «ححِتَبٌ أَنرَلْدَهُ لِك يدمح انس بن المت إل 
و4 زيرسم: ] (فَمُقَدَرَةٌ نحوٌ: إِنْ كَانَ كَذَا) كقوله تعالى رلا مل كُلّ لان هين » 


اع تير ص 


[النلم:١٠]‏ إلى قوله : #أن كان ذَا مالي وَبَنِينَ © [سم ::] أي ن؟ 
(فَالبَاءُ) ا فظو سََ لدت هد حرف ليم طَيَبتِ لت 4 [الناء :156] أي 


البِضّرِ أي إِنّما شرع عند الدّخول في دار لئلا يقع التنظر على ما حرم التّظر إليه» وقوله عليه الصلاة 
والسلام إنْمَا تنكم عَنْ لُحُوم الْأضَاحِي لِأجَل الذَافَة أي نما نهيتكم عن ادّخارها لتفرّقوها بالتصدّق 
على المستحقّين لما فيه من كثرة ألقُواب» والذَّاقَة : جماعةٌ يذهبون مهلا لطلب الكلا في سئة القحط من 
الدفيفء وهو الدّببب: أي السّير اللَيّن والمراذ في:الحديث القافلة السّيّارة كذا ذكر الأستاذ» وفي 
«الصّحاح الذدّاقّة : الجيش يدقون نحو العدو أي يدبّؤن انه . قاله البدخشيّ في «شرح المنهاج» قوله 
«كٌ لا يدن مود » [هعر :»] : أي أن الفيء الذي أفاءه اللّه على رسوله» إِنّْما مس وصرف إلى 
المصارف البيّنة في الآية كيلا يكون دولةً وهي بالفتح والشِّيع : ما يدوّل ويدور للإنسان من الجدٌ 
والجمع دولاتٌ ودولء وقال أبوعبيدة : بَالضّمَ اسمٌ لشيءٍ يداول بعينه أي إِنّما فعل ذلك لثلاً يختَصٌ 
ببذه الأموال الأغنياء يتداولونها بينهم فيكون مرّةٌ لهذا أو مرَّةٌ لذاك . قاله البدخشي ثم يجتمل أن تكون 
اللام مقدّرةٌ فتكون كي مصدريّةٌ فلا يكون نضا في التعليل إلا أن يقال: الأصل عدم التقدير» أو 
يقال: إمْبَا أبدًا دالة على التعليل . 

)١(‏ (ثَوْلَهُ: وَفِِمَا عَطَفَهُ إلَحْ) الأولى» وفي عطفه؛ لأنّ الإشارة بالعطف بالفاء لا في المعطوف بها. 
وأجيب بِأنّ المراد المعطوف من حيث العطف ؛ أو يحمل على حذف مضائيٍ أي : وفي عطف ما عطفه . 
(1) (قَولَهُ: بخَلافٍ مَا عَطَفَهُ بِالوَاو) أي فليس فيه الإشارة» وكونه في رتبته أو لا شيءٌ آخر. 

(7) (قَوْله : فَالظَاجِرُ) عطفٌ على الصّريح فهو قسيمٌ له وقسمٌ من النّصٌ » فالمراد بالتَصٌ هنا مطلق اللفظ 
اه. ناصِر. 

(4) (قَوْلَهُ ؛ اخْتِمَالاً مُرْجُوحًا) ولو مجارًا على ما ذكره العبري في «شرح المنهاج» قوله 8 أن كان ذا مال 
ون [نسم :14] فأن كان ذا مال إلخ حمله على الطغيان في ارتكاب هذه القبائح» وهو الغيرة. 
(0) (قوْلْهُ: أيْ؛ لأنّ) جعل المقدّر اللآم دون باء السَببيّة؛ لأنها الأصل في التعليل . 

)١(‏ (قَوْلْهُ: َالْبَاُلِلتَغلِيل) معنّى مجازيّ لما فيه من تلاصق العلّة والمعلول لما حقّق أن حقيقتها الإلصاق 
ويقيّة المعاني متفرّعةٌ عليهء قال البدخشيّ في «شرح المنهاج»: الحقّ أن معنى ظهور التعليل في هذه 


> الكتاب الرابع في الشقياس 46 سس 


شي 

(فَالقَاءُ ِي كلام الشارع) وتكونٌ فيه للحكم نحوّ: قوله تعالى «وَالشَارِفٌ وَالسَارِقَهُ 
َأقَطَمُوَا أيريهُمَاك إسسد:دم » وفي الوص نحو حديثٍ الصحيحَيّْنٍ في المحرم الذي 
وقّصَنْه ناته دلا تمِسُوهُ 7" طِيباء وَلَا تُخُمْرُوا رَأسَهُ فَِنهُ يْنِمَتُ يَوْمْ القيامَة مَُيْنا 7" (قَالرَاوِي 
الفقية 27) فَنْهِرَة "4 وَتَكَرنُ قي ذلك 0 في الحكم عير 37 عمل يوان ذن 
خصين: اسَهًا رَسُولْ الله يك فُسَجَدَه رواه أبو داود وغيده 7" . 


فر عا« 


الحروف تبادر الذهن إلى فهم التُعليل منها في أمثال هذه المواضع ٠‏ ولو بدلالة السّياق والسّياق لا آنا 

موضوعة للتعليل بخصرصه درن غيره من المعاني . 

)١(‏ (قَوْلْهُ: أي معام مِنْهَا لِظْلْمِهِمْ) فيه إشارةٌ إلى أن المراد بالطَيّبات المستلذّات» وبالتّحريم المعنى 

اللُْويّ؛ وهو المنع إذ لو أريد بالطيّبات الحلالات لم يحتج إلى وصغها يأئها أحلّت لهم . 

(1) (قَوْلَه : لأثمْسُوهُ) بضمّ المثنّاة الفوقيّة وكسرالميم ؛ «والهاء؛ مفعول أرّل «وطيبًاه مفعولٌ ثان» وقوله ولا 

تمّروا أي : تغطوايقال: خمررأسه أي غطاهء والعلة في البعث يوم القيامة ملبيّا فوجب إبقاء أثر الإحرام . 

(؟) رواه البخاري » كتاب الجنائز» باب :كيف يكفن المحرم» برقم (51؟١)‏ واللفظ لهء ومسلم» 

كتاب الحجء باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات . برقع.(5١؟1١)‏ من حديث عبد الله بن عباس 

رضي الله عئهما. 

(5) (قَوْلَة : فَالرٌاوي الْقْقِيهُ) أي المجتهد. 

(5) (قَوْلّهُ : فَقَيرْهُ) أي فغير الرّاوي الفقيهء وهو الرّاوي غير الفقيه . 

(1) (قَوْلَهُ : في ذَلِكَ) أي في كلام الرّاوي فقيهًا أو غيره. 

(0) (فَوْلهُ: في الحم أي داخلة عليه . 

(8) (قَوْلَهُ : في الحكُم فقط) أي في متعلّق الحكم: وهو طلب السّجود في الحديث لا تعلّق الحكم أو 

ترتّبه ؛ لأنّ الحكم من أقسام الكلام القديم المستحيل عليه التأخير المستلزم للحدوث» قال النّاصر : 

والسّرّ فيه أن الرّاوي إِنّما يحكي بالغاء ما كان في الوجود أوَّلاً فأوّلاّء يكون الفاء للّرتيب والتعقيب» 

فمدخولها في كلامه لا يكون إلا متأخَرًا عمّا قبلهاء والوصف المترئّب عليه الحكم سايق في الوجود 

على الحكم؛ ٠‏ فلا يكون مدخولها إلا الحكم لا الوصفء وأمًا الشَارِع فإِنّه ليس بحالك لما في الوجود بل 
منشئٌ للحكم» ولا مانع من إنشاء الحكم ثم بيان علته كعكسه . 

(9) صحيح: رواه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب: السهو في السجدتين» برقم ))1١18(‏ 

والترمذي (86”): والنسائي »)١171(‏ وانظر صحيح أب داود. 


سوم 4غ ا مسممُْسْسوس سس ْم صصص الكتاب الرابع في القّياس )_- 


ومن قال 2 من المتَأخُرِينَ: إنّها في ذلك ”2 في الوصاي فقط؛ لأنّ الرّاوِيّ يحكي 
فى الزجوه ذم ثرة بالرسف ٠‏ فيه الات اللي قت تب عليه الحكم كما في 
الأوّلِء فالفاء فيما ذُكِرَ © للسّبّبِيّةٍ التي هي بمعنى العِلْيةٍء وإثمالم تكن 


)١(‏ (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَالَ) هو العلامة التفتازانُ»ء وقصد الشارح بذلك الثوفيق بين كلامه وكلام 
الأصولّين؛ رهبارته فى الفويحه) هكذا لتم نا صريعٌ: » وهو ما دل يوضعه؛ وإما إيماء وهو أن 
يلزم من مدلول الّفظ وله مراتب منها ما صرّح فيه بالعليّةء مثل لعلة كذا ولأجل كذا وكي يكون؛ 
ومنها ما ورد فيه حرفٌ ظاهرٌ في التعليل مثل لكذا أو بكذاء وإن كان كذا فإِنَ هذه الحروف قد تجيء 
لغير العلّيّة ك الام؟ العاقبة و«باء؛ المصاحبة؛ وإن المستعملة في مجرّد الشرط والاستصحاب ومنها ما 
دخل فيه الفاء في كلام الشارع أما في الوصف مثل َرُملُوهُمْ ِكُلُوبِهِمْ وَدِمَائهمْ مهم يُحْشْرُونٌ 
وَأَوْدَاجُهُمْ تَشحَبٌ دَمَاه وأمًا في الحكم نحو : #وَالشَارق َلسَارَةٌ َأَقَطعوا يليما والحكمة فيه أن 
الفاء للتّرتيب والباعث مقدمٌ في العقل متأخْرٌ في الخارج؛ فيجوز دخول الفغاء على كل منهما 
للاعتبارين» وهذا دون ما قبله؛ لأنّ الفاء تعقيف». ودلالته على العلَّيّة استدلاليّة» ومنها ما دخل فيه 
الفاء في لفظ الرّاوي مثل سها فسجدء وزنن ماعرٌ رمم وهذا دون ما قبله لاحتمال الغلط لَه لا 
ينفي الظهور انتهى . 
(1) (قَوْلُهُ : نا في ذُلِكَ) أي في كلام الرّاوي الفقيه في الوصف فقط أي: دون الحكم بخلافها في 
كلام الشّارعء فإَِا فيه فد تكون في الحككم كما في فاقطغوا؛ لأنها صيغة إيجاب اه. ناصرٌ . 
(6) (قَوْلهُ : ] يرد بِالوَضفٍ إلَخْ) أي بل أراد به متعلق الحكم» وهو السّجود المأخوذ من فسجد؛ لأنّ 
الرَاري بصدد وصف : أي حكاية ما وقع منه #ة بحسب الوجود الخارجيّ فهو محسوسٌ بخلاف الحكم 
نفسه الذي هو النّدب فإنه ليس بمحسوس» وأوره شيخ الإسلام أنه كيف عمل بقول الرَاي سها فسجد 
ونحوه مع أنه إذا قال: هذا منسومٌ لا يعمل به لجواز كونه عن اجنهادٍ . وأجاب : بِأنْ هذا من قبيل فهم 
الألفاظ لخد لا يرجع فيه للاجتهاد بخلاف نحو هذا منسوحٌ ؛ ولهذا إذا قال أمر يق بكذا أونبى عن كذا 
يعمل به حملا على الرّفع لا على الاجتهادء ومن منع في هذا إنّما قال يحتمل المخصوصيّة ا ه. 
(4) (قَوْلَهُ : فَالْقَاءُ فِيمَا ذُكِرَ) أي من الأمثلة المذكورة للسّببيّة التي هي بمعنى العلَيّة» ففي الأخير مثلاً 
العتن بسي سهراسة . وفي ذلك تنبية على ردٌ اعتراض العراقيّ على المصف بأنَ البيضاويّ جعل 
الفاء مطلقًا من قبيل الإيماء؛ وظاهرٌ أن كلا منهما صحيمٌ ولا مشاحّة في الاصطلاح » مع أنَّ ما قاله 
المصئف التّابع لابن الحاجب أقعد من قول البيضاوي التابع «للمحصول» ا ه. زكريًا. 

وعبارة البيضاوي في «منهاجه» هكذا الثاني الإيماءء وهو سه انول الأول - ترتّب الحكم على 
الوصف بالفاء» وتكون في الوصف أو اح تبي لفل التجم و في لفظ الرّاري» مثل : 
لوَالسَارِقٌ وَألسَّارمة 4 دلا تُقَرْبُوهُ طِيبّااء زنى ماعرٌ فرجم» ووفق بعض شرّاحه بينه وبين ابن 


>< الكتاب الرابع في القياس 


المذكوراتٌ '''من الصّربح لمجيئها لغير التعليلٍ ”“كالعاقية في اللآم والتعديةٍ في الباء 
تجرد النطت لي لاز افا لي ميال البارروي؛ سعفيا وبر 
المكسورة المشّددةٌ نحو : 9رّب لا ندر عل الْأرضٍ ين الْكَفرنٌ يا () إن إن يرهم 
عَاد1َ ولا دنأ إلا كيرا كئارا 409 إى:+:-: الآية . 


(وإذ) نحو: ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته (وما مضى في الحروف) أي مبحثها 
مما يرد للتعليل غير المذكور هناء وهو بيد وحتى وعلى» وفي ومن فلتراجع؛ وإنما 
فصل هذا عما قبله بقوله «ومنه»؛ لأنه لم يذكره الأصوليون ”"“واحتمال ”إن لغير 
التعليل كأن تكون لمجرد التأكيذ كما تكون إذ وما مضى لغير التعليل كما تقدم في 
مبحث الحروف. 

الثالثا من مسالك الغلة (الإيماء *»: 


وهو اقتران الوصف الملفوظ '“قيل : أؤ:المستنبط بحكم؛ ولو كان الحكم 


الحاجب بأنّه لما احتاجت دلالة الفاء على.العليّة إلى:التظر لم تكن وضعيّةٌ صرفة؛ فلذا جعلها من 
الإيماء» ولا دلّت على الترتيب بالوضع جعلها غيره من أقسام ما يدل بوضعه ا ه. وطريق النظر أن 
يقال : الفاء للتعقيب»: وحيتئظٍ يلزم أن يثبت الحكم غقيب ما رتب عليه» فتلزم سببيّته للحكم إذ لا 
تعني بها سوى ذلك . 

. (قَوْلَهُ : وَإِنْمَا 1 تكن الْدْكُورَاتٌ) أي من اللام والباء والفاء‎ )١( 

(1) (فَولَهُ : لمجييها لِمْبرالمّعْلِيلِ) يرد عليه «كي» فإتها تأتي لغيره» وكائه لم يبال بذلك؛ لأنّ مجيثها قليلٌ 
على أْهَا دالةً على المقدور الذي يدل عل التعليل» وقوله والتّعدية في «الباء» اللائق بتمثيله «للباء» أن 
يقال : والمقابلة؛ لأا في مثاله محتملةٌ احتمالاً مرجوسًا والبعديّة غير محتملةٍ. 

() (فَولُه : أنه 1 يَذْكُرْهُ الأصُولِيُونَ) أي متقدّموهم فلا ينافي ذكر بعض متأشّريهم أن من المسالك قيل 
وعدم ذكره هو الصّواب؛ لأنّ استعمال هذه في التعليل إنّما يكون لقرينة فلا يصدق تعريف الظاهر 
عليه ؛ لأنّ الظاهر ما دل دلالةً ظتيْةَ أي ظاهرةٌ بطريق الوضع كالأسد أو العرف كالغائط بأن يكون 
موضوعًا لذلك المعنى الرّاجح لغةٌ أو عرفّاء وما يمتاج إلى القرينة مؤوّل . 

(4) (فَولَهُ : وَاحْتِمَالٌ) مبتداً خيره كأن يكون . 

() (فَوْلَُ : الإيمَائ) أي من الشّارع إلى العلّة فتفسيره بقوله» وهو اقتران إلخ تفسيرٌ باللزوم ؛ لأنّه يلزم 
من إيماء الشّارع الاقئران وفي الحقيقة الاقتران صفةٌ للوصف . 

(1) (قَوْلَهُ : الملفُوظِ) أي المصرّح بعليّته» وإن احتاج لتقدير كما سيأتي. 


0غ ع--- 


سح 5:57 


(مستنيطا 7')) كما يكون ملفوظا (لو لم يكن للتعليل هو) أي الوصف (أو نظيره ""”) 
لنظير الحكم حيث يشار "بالوصف» والحكم إلى نظيرهما أي لو لم يكن ذلك من 
حيث اقترانه ”““بالحكم لتعليل الحكم ”““به (كان) ذلك الاقتران (بعيدا ”"') من 
الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعها (كحكمه ”"") أي الشارع (بعد 
سماع وصف) كما في حديث الأعرابي: وافعت أهلي في نهار رمضان فقال: «أعيّن 
رَقْبَهَه 7 إلخ رواه ابن ماجه وأصله في الصحيحين (4) ع لفو 


)١(‏ (قَوْله : وَلَو كان الحكُم مُسمَبِطا) الظاهر أن هذه الغاية راجعة لما قبل قولهء وقيل فقط؛ لأنّه يلزم 
عل رجوعه لقوله وقيل إِنْ التتعريف شامل لما ليس بإيماء؛ وهو ما إذا كان كل من الحكم والوصف 
مستنبطا فيكون غير مانع؛ وقوله بحكم أي ملفوظٍ أو مستنبطٍ كما يفهم من قوله؛ ولو مستنبطا 
فالصّور أربع ؛ لأن الوصف والحكم إمّا ملفوظان أو مستنبطان أو الوصف ملفوظ والحكم مستنبط 
وعكسه ولكن إذا كان الوصف والحكم مستنيطين يكون ليس بإيماءٍ. 

(1) (قَوْلَُ: أو نَظِيرُهُ) أي نظير الوصف إن كان نظيرٌ #فأوء للتّنويع . 

(6) (قَولَهُ حَبِثُ يُشَارٌ إذخ) أيء وإنْما يلتفت للنظير حبث يشارء وإلا اقنصر على الحكم الأصلي . 
(4) (قَوْلهُ مِنْ حَيِتُ افْيِرَانهُ) فالضّمير للوصفف من حيث اقتزائه لا من حيث ذاته . 

(0) (قُوْلُهُ : لَِلِيلٍ الحكم) إشارةٌ إلى أن «أل» من قوله «للتعليل؛ عوض عن الضّمير الرّابط وقوله 
التعليل الحكم به أي : بالوصف أي: أو بنظير الوصف من حيث اقترانه بنظير الحكمء ولكنّ 
الاقتران في الحكم مصرّح به في كلام الشارع؛ وفي نظير الحككم مقدّرٌ مشارٌ إليه؛ فالاقتران فيه 
حكميٌ كما أشار له الشارح أوّلا فاندفع بحث التّاصر . 

)١(‏ (قَوْلَهُ: كان ذَّلِكَ الاقِْرَانُ بُعِيدَا) بحث فيه سم فيما كتبه ببامش «الكمال» بأنْ الواجب بفصاحة 
الشارع ووضعه الألفاظ في محلّها أن لا يأني بلفظٍ إلا لفائدةٍ معتبروّء والفائدة المذكورة لم تنحصر في 
التعليل بل يجوز أن تكون الفائدة بيان محل الحكمء فإن ادّعى أن هذا خلاف الظاهر فهو ممنوعٌ لا دليل 
عليه» وإن سلم في بعض المواضع لم يسلم في جميعها فليتأئل . 

(00 (قَوْلَهُ : كَحُكَبه) أي كالاقتران الحاصل في حكمه بعد إلخء وكذا يقدّر في الباقي؛ لأنْ القتصد 
التتمثيل إلى الإيماء» ثم إن هذه «الكاف» مع الكافات المعطوفة عليها للاستقصاء بالتّظر إلى الإيماء 
المتفق عليه وللتمثد بالتظر إلى مطلق الإيماء؛ وعلى الأوّل يحمل حصر من حصر الإيماء في 
مدخولاتباء والظاهر أنه لا حاجة لإعادة الكاف في الامثلة التي ذكرها. 

(8) (قَوْلْهُ : قَقَالَ أعْتِقْ رَكَبَه) فوجوب الإعتاق حكمٌ قارن وصمّاء وهو الوقاع . 

(9) رواه ابن ماجهء كتاب الصيامء باب: ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان؛ برقم 


الكتاب الرابع في القياس -_-_- 


- المكتاب الرايع قِ القياس سس ووو سي سس “1 4 )سكت 


فأمره ''' بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له وإلا لخلا السؤال ()عن 
الجواب وذلك بعيد؛ فيقدر السؤال ” "في الجواب؛ فكأنه قال واقعت فأعتق 
لكاي لانم 7 رلتها تولك يكن نذا لالع 1ن لكر كتزك وا" ديا 
بَحْكُمْ أحَدُ بَْنَ الْنَينِء وَهْوَ غُضْبَانُ؛ رواه الشيخان ”*. فتقييده المنع من الحكم بحالة 
الغضب المشوش للفكر يدل على أنه “علة لهء وإلا لخلا ذكره ”عن الفائدة وذلك 
بعيد (وكتفريقه ”*' بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما) فقطء مثال الأول 
حديث الصحيحين **' دأنْهُ ل جَمَل لِْقَرسِ سَهْمَْنِ وَلِرْجُلٍ أي صَّاحِبهِ سَهْمّاه فتفريقه بين 


(511ا)ء والبخاري (975١)؛‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ (قَوْلْهُ: فَأمْرْهُ) أي فالاقتران الذي تضمّنه أمره. 

(؟) (قَوْلَهُ: . وإلا لخلا السّؤال إلخ) جعله سؤالاً باعتبار المقصود منه» وإن لم يكن سؤالاً بحسب 
الصورة قال التاصر: : وهذه اللآم تقع في جواب (إن؛ الشرطيّة في كلام المصئّفين كثيرًا سهوًا وتوهما 
أنها في جواب «لو؛. 

(6) (قُوْلَه فَقدَرُ الال إلَخْ) الذاعي إلى هذا التقدير تحدّق الاقتران بين الوصف والحكم في كلام 
واحدٍ إذ الاقتران بينهما في كلامين غير معقولٍ» وجعله ملفؤظًا بعلي حينئلٍ من حيث وقوعه في هذا 


المسلك . 
(4) (فَوْلَه: في الحكم) أي معه أو في متعلّقه . 
(60) سبق تخر يجه . 


(1) ( قله : يل عل أله) أي الغضب عله ل ينافي ما تقدّم من أن العلة هي تشويش الفكر بالإجماع ؛ 
لأن المراد بالغضب هنا لازمهء وهو تشويش الفكرء فالوصف كاشفٌ والحكمة خوف الميل في 
الحكم . 

(0) (قَوْلُّ : وَإِلأ خخلآ وْكرْهُ إلَْ) عليه منمٌّ ظاهرٌ لإمكان أن يكون ذكره لإفادة حل الحكم أي صاحبه 
قدّر ذلك إلخء ليكون القلاثة لصاحب الفرس» وإلآً فللرّاجل سهمٌ سواءٌ كان له فرسٌ أو لا. 
(8) (قَوْلَهُ: وَككَفْرِيقِ) مصدرٌ مضاف إلى فاعله والضّمير يعود عل الشّارع» والمراد بتفريقه: فرّقه 
وبالصّفة: الصّفة الأصوليّة؛ وهي اللفظ المقيّد لغيره وليس غايةٌ» ولا شرطا ولا استثناء» والمراد جنس 
الصّفة إن في المثال الأوّل تفريقًا بين صفتينء وأمًا الثاني وهو لا يرث القاتل إلخ» ففيه صِفةٌ واحدةٌ. 
(4) رواه البخاري» كتاب التهاد. باب : سهام الفرس » برقم (65) واللفظ لهء ومسلمء كتاب 
الجحهاد ؛ باب : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين » برقم (19/57) من حديث أبن عمر رضي الله عتهما. 


س-:هة) شسشسصسصسصسيسس سه الكتاب الرابع في القياس - 


هين الحكمين ”أبهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية (أكل متهما لكان بعيدا ”". 
ومثل الثاني حديث الترمذي «القَائِلُ لَا يَرِتُ» ”*2 أي بخلاف غيره المعلوم إرثه؛ 
فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل ”*“المذكور مع 
عدم الإرث لو لم يكن لعليته "أله لكان بعيدا (أو) تفريقه بين حكمين (بشرط ”"" أو 
غاية أو استثناء أو استدراك)؛ مثال الشرط حديث مسلم «الذَهَبُ بِالذّهَبٍ ”*' وَالفِضْةُ 
بالفِضّة وَالبْدُ بابر وَالشْعِيرُ بِالشْعِير وَالكَمْرُ بار وَالمِلْحُ بالملح يثلاً بِمثْلٍ سَوَا يسَوَاءِ ”*) 
)١(‏ (قَوْلَهُ: هَلَيْنِ الحَكُمَينُ): وما جعل سهم وجعل سهمين؛ وقوله مبائين + الصماين “ا الر0 
والفرسيّة أي هذا المفهوم لا نفس الرّجل والفرس فَإِئّْهُما لقبان لا مدخل للتّسمية بهما في الحكمين, ثمّ 
أصل الاستحقاق عندنا معاشر الشّافعيّة متوط بأحد أمرين : إمَا بالقتال» وإن لم يحضر بنته » 7 
بالحضور بنية القتال » وإن لم يقائل» وأمًا خصوصن كونه للفارس سهمين وللرّاجل سهمٌ فعلته الفرسيّة 
والرّجليّة كما أشار إليه الشّارح: وهو ماءذل عليه اللحديث فاندفع قول النّاصر : إن كلا منهما ليس عله 
ا ذكر بل العلّة القتال. 

(1) (قَولَهُ ؛ لول بَكُنْ لِعِلئِة إلَخْ) ل يبرزهنا ضمير يكن ؛ لآن الججملة صفةٌ لوصفًا فهي جاريةٌ على ما هي صف 
له بخلاف قوله سابقًا هو أو نظيره؛ لأنَ الجملة هناك صف لحكم فهي جاريةٌ على غير ما هي صفةٌ له ؛ فلذلك 
أبرزه على أن هو أيضًا يحتمل أن يكون تأكيدًا للمسحر ليصمٌ عطف نظيره عليه قاله النّاصر. 

(") (قَوْلُهُ : لَكَانَ بَعِيدًا) أي لكان التفريق من حيث تضمُّنه الاقتران» وكذا يقال فيما بعده. 

(14) صحيح : رواه الترمذي؛ كتاب الفرائض » باب : ما جاء في إبطال ميراث القاتل » برقم(5١١5)‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وانظر صحيح الترمذي . 

(0) (قَوْلَهُ : بِصِفَةٍ القثْلِ) لم يقل هئا بباتين الصّفتِين القتل وعدمه إذ عدمه ليس عمله للإرث بل علته 
التسب أو السّبب قاله التّاصر. 

(5) (قَوْلُهُ : لِمِلْئتِه) أي لعلَيّة القعل لعدم الإرث وقوله «بعيدًا أي: عن الفصاحة والبلاغة» حيث 
يذكر شيثًا لغير حكمه. 

(0) (قَوْلْهُ : أو بشَرْطٍ إِلَخْ) فصّله ؛ لأنّه غير الصّفة الأصوليّة . 

(4) قوله «الذّعَبُ بِالذّهَب» إلخ موضع التّمثيل من الحديث فإذا اختلفت هذه الأجناس إلخ . 

(5) قوله يفل بل سَواة بسو الممع بينهما كيد ؛ أو الأوّل في المكيل » والثّاني في الموزون» أو 
عكسهء وقوله يذا به بِيدِ أي مقابضة ويلزمه الحلول. 

, سيق ترجه‎ )١١( 


-- الكتاب الرابع في القياس تت ا 7 


فالتفريق ''' بين منع البيع ”© في هذه الأشياء متفاضلا ”© وبين جوازه عند اختلاف 
الجنين لز لريكن لعلية الاختلاك الجواز لكان يعينا:. متاق الحاية قوله تعالي 996 
روه ع عن يمرن البهرة:؟1] أي فإذا طَهُرْنَ ”فلا منمَ من قربائِهِنَ كما صَرَحّ به في 
قولِه عَقِبَه دا ته كارك » [بمه:" بين المنع من قربانِنَ في الحيْض *“ وبين 
جوازه في الطَهْرٍ لو لم يكن لم لمق الور لنجواز نكاد تميتاء ومفاة الاستخناء فو 
تعالى # قَيِصِف ما وم ضكُ إلا أن يَنمم يمَشُوركت »© [نبدر::00] أي الرَّوْجَاتٌ عن ذلك النّصْفِ فلا 
شية لَهُنَ "”' فتفريمه ؛ ين بوت الضف لهنَ وبين انفائه عند عَفْوِنَ عنه لو لم يكن 
عِلَيَةِ امَو للانتفاء لكان بَعيدَاء ومثال الاستدراكِ قوله تعالى «لا يليك أنَهُ لدو في 
ني زكر نُك يما عدم لين (سسه :هما فتفريقه بين عدم المؤاخذة ايالاييات 
وبين المواخذةٍ بها عند تعقيدها لو لم يكن لعِلّيَةِ التعقيلٍ للمُؤَاَذةٍ لكان بَعيدا 
(وَكتَرْئِيبٍ الحم عَلَى الوضفب **) نحوٌ: أكرم العُلّماءَ فترتيبٌُ الإكرام لو لم يكن لعِلَيَة 


. (فَوْلَهُ: فَالئْفْرِيقُ) أي فالاقتران الذي تضئْنه التفريق‎ )١( 

(1) (قؤْلة: منع البيع) أي المفهوم من قوله كك #بفلا بمِثلِ؛ إلع . 

(©) (قَوْلَهُ ؛ مُتفَاضِلآً) حال من البيع بمعتى المبيع أو هو من"قنيل وصف الشّيء بحال متعلقه . 
(4) (قَوْلْهُ: أيْ فَإِذًا طْهْرْنَ) التفريق بالغاية إنْما هو باعتبار مغهومها إذ هي نفسها لا يحصل بها تفريقٌ: 
فتقدير الشرط إِنّما هو لبيان مفهومها وليس في ذلك» تنبيهًا عن أن الشّرط مقدّرٌء فلا يرد قول 
الئاصر : إِنّ تقدير الشّرط يخرجه عن الغاية إلى التفريق بالشّرطء ولا قول الشّهاب : هلا كان التفريق 
بالشّرط؛ لأنّه إنْما يتم على اعتبار تقديره» ولو سلّم فلا مانع من اعتباره أيضًا لكتهم سلكوا الأوّل 


لأجل التمثيل بالغاية , 
(0) (قَوْلَهُ و 0 ٠‏ ذكريا' لأنه إذا انقطع حيضهاء يي 
يجوز له وطؤها نخلافًا للحنفيّة . قوله إل أن ثرت 4 الواو لام الكلمة والتون نسوة فهو مبنييٌ 


على السكون ونون النسوة فاعل خلاقًا لبعض من جعل الثون نون الرّفع والواو قاعلا تعود على 
الأزواج» ويلزم عليه فسادٌ في الُفظ من حيث إبطال عمل التّاصب» وهو أن؛ وفي المعنى أيضًا كما 
لا يخفى . 

)١(‏ (قَوْلّهُ : قلا شَيْء لَهُنّْ) أي من نصنب وغيره. 

0) (قَوْلَهُ : فتفْرِيقُهُ بِيِنَ عَدَم المؤَاخَدَةٍ) بالأيمان التي هي لغْوّ. 

(8) (فَوْلُْ: مَلَ الْوَضْفٍ) أي سواء كان الوصف مناسيًا أو لاء وهو مختار القاضي البيضاويٌ واستدلٌ 


عه 5:57 الكتاب الرابع في القياس ‏ )) س- 


ل ل ل ل لي 1 
تعالى «تاستزا إلى و2 الل و ا ع4 إهبس :ءا فالمنخ من الب وقت نداء الجمعة الذي 
قد يُفَونُها لو لم يكن لمّظِنَةِ تفوييها ('' لكان بَعيدًا. وهذه أمثِلةٌ لما اتَفِقٌ على أنه 
إيماءٌ؛ كر ارات كا درق لل وإنْ كان في بعضها نقدية '؟) 


عليه بأنّه لو قيل : : أكرم الجاهل وأهن العالم» نسب إلى القبح» وليس ذلك لمجرّد الأمر بإكرام الجاهل 
وإهانة العالم» فإنّه قد يمسن لشرف الجاهل بنسب أو شجاعةٍ مثلاء ولفسق العالم, وتيك ودلانة سه 
وحسبه فالاستقباح لسبق التعليل إلى الفهم من جعل الجهل علَّةٌ للإكرام والعلم علّةٌ للإهانة» فمطلق 
الرتيب مفيدٌ لعليّة الرصف للحكم في هذه الصّورة» واعترض بأنّه لو سلّم دلالته على التُعليل هنا في 
هذه الصّورة» فلا يستلزم دلالتها عليه في الكل إذ المثال الجزئيّ لا يصححح القاعدة الكليّة . وأجيب : 
أنه إذا دل عليها في هذه الصّورة يجب أن يدل عليها في الجميع دفمًا للاشتر تراك ؛ لأنّه لو كان دالاً على 
غير العليّة في بعض الصّور لاشتر ترك؛ وهو شخلاف الأصل» ورذه الخدجي بأنه إِنّما يلزم الاشتراك لو 
دل التركيب على عدم العلَيّة في غير هذه الصّورة» وهو ممنوع إذ لا يلزم من عدم الدّلالة الدذلالة على 
العدم | ه. وقيل إِنّما يفيد التّرتيب إذا كان الؤصف مناسبًا . 

. (تَوْلَهُ : مما قد يَقُوتُ) أي فعلّ يفوت: قوله سما إل ذْرْ ألَهِ4 البسد::] مثالٌ للمطلوب‎ )١( 
(قَوْلَهُ : لمظِئْةِ نفُويتِهَا) أي لأجل كون التشاغل بالبيع عن السّعي مظبةٌ لتفويت الجمعة المعبّر عنها‎ )1( 
في الآية بذكر الله لاشتمالها عليه.‎ 

(") (قَوْلْه : مَلْفُوطَينَ) أي منصوصٌ عليهما لا مستتبطين» والمقدّر من قبيل الملفوظ . 

(5) (قَوْلَّهُ: وَإنْكَانَ ني بَعْضِها تَييرٌ) أي كمثال الغاية بقوله تعالى ولا تَفروهنَ ً عير بده 1 
فإنَ الرصف والحكم فيه مقدّران مثال الاستثناء بقوله تعالى لقِْصَِتٌ ما وَضم م ِل أن يشتورت » 
إلبترة:1] فإِنْ الحكم فيه مقدّرٌ . قال المحقّق العضد: | إذا ذكر كل من الوصف والحكم فإنّه إيماءً اتََاقَا 
فإن ذكر الوصف واستنبط الحكم مثل أن يذكر حل البيع وتستنبط منه الصّحَّة كما في قوله تعالى #وَأعلٌ 
لَه آَلْبيْم 4 [سهره :ه07 أو بالعكس مثل أن يذكر حرمة الخنمر ويستنبط الإسكار في مثل حرمة الخمرة؛ 
فقد اختلف في أنه هل يكون إبماءً حتّى يقدّم على المستنبطة بلا إيماءٍ عند التُعارض فعند البعض كلاهما 
إيماءً؛ وعند البعض ليس شيء منهما بإيماء» وعند آخرين الأوّل إيماءٌ دون الثاني والأوّل مبنّ على 
أن الإيماء اقتران الحكم والوصفء وإن قدّر أحدهما والتّاني - على أنّه لا بدّ فيه من ذكرهما ليتحقّق 
الاقتران» والثّالث - على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباتهء والعلّة كالحلٌ تستلزم المعلول 
كالصّحّة فيتحقّق الاقتران تقديرّاء أو اللازم حيث ليس إثباته إثبانًا للملزوم ولا يقتضي إثباته فلا 
يتحقق الافتران. 


> الكتاب الرابع في القياس  1/‏ سس 


وعكنك ذا الإنشم لبقن انار على 017 و لضافت 00 ووه 
المستنبطٍ وعكميه؛ وفي أكثر العِلَلٍ خلافٌ مُخْتَلِفُ التترجيح ”؟» كما أفادئه 7 
المصئّفٍ. قِيلَ: إِنّها إيماة» تنزيلاً للمُسْعنبَطٍ منزلة الملفوظٍ فيُقَدَمان عند التَعارُضِ 
على المستتبّطٍ بلا إيماء::وَقِيل : لَيْسا إيماء والأ صح ”" أن الأرَلَ إيماء لاسهفزام 
الوصفي "7" للحكم بخلاف الثاني لجواز كون الوص أَعَمٌ 7 بعال الأول وله 
تعالى ظوَآعل آَم ابيع زبم::. فحِلّه مُسْمِمْ "2 لصحيه » والقاني : كتعليل الرُبَويّات 


(1) (قَْلَهُ : لس بِإيِمَاءِ قَطِمَا) أي خخلامًا لما توهمه عبارة المصتف فإنّه يصدق بما إذا كان الحكم مستنبطًا 
والوصف كذلك. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : وَفِي الْوَضفب) أي العلة التي يترتب عليها الحكم؛ لأنْ قوله هاه يبْمَتُ يَْمَ الْقعامَةِ مُلَئَْاه 
عِلَةٌ لقوله الَاتّمِسُوَهُ طِيبًا؛ وَلائحمرُا َه فإن القهي يفيد التحريم الذي هو من الأحكام الشرعية ؛ 
وقوله ١فَاقْطمُواه‏ صيغة إيجاب والإيجاب حكمٌ شرع ؛ وقد دخلت الفاء عليه اه. نجاري , 

(*) (ثَْلَهُ : وَفِي الْوَضْفٍ) خبرٌ مقدّمٌ «وخلاف» مبنداً وخر «وعكسه بالج عطفٌ على الوصف» 
والعكس هو الوصف المستنيط والحكم الملفوظ . رقوله وافيه؛ أي في عكسه خبر قوله أكثر العلل» 
وهذه الجملة معترضةٌ بين المبتدأ والخبرء ووججهه أنّْالحكم كثيرًا ما يذكر في كلام الشّارع من غير عَلَةٍ 


والعلل تستنبطها الأئمّة. 
(1) (قَوْلَهُ: عتَلِفٌ التُرْجِيح) يعني أن المرجّح في اقتران الوصف الملفوظ بالحكم المستتبط خخلاف 
المرججح في عكسه. 


() (قُوْلْهُ : كما أفَادَنْهُ) أي أفادت اختلاف التّرجيح عبارة المصئّف حيث أتى في جانب الوصف 
المستنبط بقيل الذالة على التضعيف» وفي الحكم المستئبط بلو. 
(5) (قَوْلْهُ : وَالأصَحَ إِلَخْ) بيان لاختلاف التّرجيح. 
() (قَوْلْهُ : لاسْتِلرَام الوضفب إِلَمْ) أي فكأئهما منصوصان. 
(8) (قَوْلَهُ : لجواز أن يكون الوصف أعمّ) أي من الحكم فلا يستلزمه ؛ لأنّه يوجد بدونهء تحقيقًا لمعنى 
العموم كتعليل الرّبويّات بالكيل» فإنّه يوجد في الجنس مع أنّه غير ربويٌ قال التاصر: الضصَواب أن 
يقول كون الحكم أعمٌ أي من الوصف؛ لأنّ الحكم لازم للعلة واللازم نما يستلزم ملزومه إذا كان 
اللآزم مساويًا له أو أخصٌ لا أعمّ. 

وأجاب سم : أنه يجو أن يكون الوص ف أي المستنبط بناء على خطأ المستنبط في استنياطه ليس هو الوصف في 
الواقع بل أعمّ منه فيكو نأعم من الحكمء وفيه نظرٌء فإِنَ الكلام في الوصف مع الحكم لافي الوصفين تأمل . 
(4) (فَوْلَهُ : نَجِلَهُ مُسَْْمُ إلَخْ) حلّه هو الوصف الملفوظ في الآية» وصحّته هو الحكم المستتبط منها. 


ةد 


الهم أو غيره: ومثال النظير 2١”‏ حديتٌ الصّحيحَيْنِ أنَّ امْرَ أ قَالَّتْ: يا رَسُولَ اللَّد 
إن ان مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمْ َذْرِ أقَأْصومُ عَنّْهَا؟ فَقَالَ : امع يي 
أكَانَ يُؤَدي ذَلِكَ هَنها؟» قَالَّتْ: نَعَمْء قَالَ: «قَصُومِي مَنْ أَمَكِه ” أي فإنّه يدي عنها 
سألَئه عن دَيْنَ اللَّهِ "© على الميّتِ وجواز قضائه عنه فذكر لها دَيْنَّ الآدَميّ عليه وقرّرها 
على جواز قضائه عنهء وهما تَظيرانٍ فلو لم يكنْ جواذٌ القضاء فيهما لعِلَيّةِ الدَيْنِ له 
لكان ”*" بَعيدًا (وَلَاَ يُشتَرَط) في الإيماء (مُنَاسَبَةُ) 4 صني *" (المُوم إِلَبِ) للحكم (مِنْدَ 
الأكثر) بناء على أنْ العِلَةَ بمعنى المعَرّفِء وقِيل : يُشْتَرَطٌ بناة على أنّها بمعنى الباعِثٍ . 

(الوَابعُ) من مسالك الهلة (السْبْرُ وَالنَفْسِيم): 

(وَهْوَ ”2 حَصْرٌْ الأَوْصَافٍ) الموجودة (في الأضل) المقيسٍ عليه 0 


الكتاب الرابع قّ القياس - 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَمِعَالُ النُظِير) أي ومثال المنصوص الذي هو التّظير أي : نظير الوصف. 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب الصومء باب ::من مات وعليه صومء برقم .)1١485(‏ ومسلم» كتاب 
الصيام ‏ باب : قضاء الصيام عن الميتء برقم*(4/8١١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(6) (قَوْلْهُ : سَالَنُْ غَنْ دَيْنِ الله إلَْ) فدين الآدميّ هو الوصف الملفوظ» ونظيره دين الله والحكم الذي 
قارئه دين الآدميّ هو فإنّه يؤدّي عنها قال الكمال؛ وفي المثال تنبية أيضًا على أركان القياس الأريعة 
فالأصل دين العباد والفرع دين اللّه ميحاته؛ والحكم جواز القضاء وعلته في كل منهما كونه ديئًا . 
(4) (قَوْلّهُ: لَكَانَ إلَخْ) أي اقتران الجواز بالدّين بعيدًا. 
(0) (فَوْلَهُ : وَلا يُشْتَرَطُ في الإيمَاءٍ مُنَاسَبَةُ الْوَضْفٍ) هو ما اختاره البيضاويّ كما تقدّم تقريره: واعترضه 
النّاصر بأنّه معارضٌ لما سبق في شروط العلّة من أنّه يشترط في الإلحاق يها اشتمالها على حكمةٍ تبعث 
المكلف على الامتثال وتصلح شاهدًا لإناطة الحكم . ١ه‏ . والشّهاب أيضًا بأنّه سبق أنْ الوصف يستلزم 
الحكم؛ فكيف يستلزم مع عدم المناسبة؟ وأجاب سم : بأنّ المراد لا يشترط مناسبةٌ ظاهرةٌء وإن كان لا 
بد منها في نفس الأمر نظير ما مرّ من جواز التُعليل بما لا يطلع على حكمته | ه. 

وفي «التلوبح؛ نقلاً عن الآمديّ في «الإحكام؛ أن المناسب عبارةٌ عن وص ظاهر منضبطٍ يلزم من 
ترتّب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم سواءٌ كان المقصود 
جلب منفعةٍ أو دفع مفسدةء فإنْهِ يلزم من ترتّب وجوب القصاص عل القتل حصول ماهو مقصود من 
شرعيّة القصاص» وهو من بقاء التفوس على ما يشير إليه قوله تعالى لوَلكْمْ في الْتِسَاص حَيْزة © . 
(7) (قَوْلَهُ: وَهُوَ) أي ما ذكر من السّبر والتّفسيم كما يشير إليه فول الشّارِح بعد فالنّسمية بمجموع 
الاسمين ثم هذا تفسيرٌ باللأزم» وإلا فالسّبر التتبّع . 


(وَإنطَالَ *'' ما لآ يَصْلْحُ) منها لي (لهَِمَيُِ "' البَاِي) لها كأن يُحَصّلَ أوصاف | البة 
في قياس الذّرة مثلاً عليه في الطّهْمٍ وغيره ويُبِْلَ ما عدا الطّْمٍ بطَريقه تمي المأ 
لعِلَيّةٍ . وَالسَبْرُ لَنْةٌ الاختبار “" فَالسْمِيةٌ بمجموع الاسمَيْنٍ واف :9 ند بسع 
على السَبْرٍ ”* (وَيَكْفِي قَوْلَ المُسْتَدِلَ) في المناظرةٍ في حَضْرٍ الأوصاف ”'" التي يذكرّها 
(بَحَدْثُ فَلَمْ أجذ) غيرّها (وَالاضل عَدَمُ مَا سِوَاهَا ”"') لعَدالَيِهِ ”*؟ مع أهليّة النظر فِيِنْدَفِعْ 
عنه بذلك منع الحصر (وَالمُجْتَهِدٌ) أي التَاظِة لنفسه (5) اوري 9 
(إلَى ظَنّهِ) فيآحُلٌ بهء ولا يُكابرُ نفسّه (فَإِنْ كَانَ الحَصْرٌ وَالإبْطَالُ) أي كُلَّ منهما 20 
(قَطمِها '" فَقَطْمِئْ ('')) أي فهذا المسلّكُ قطعيٌ (وَإلآ) بن كان كُلَّ منهما ظَتَيًا أو 


. (قُولَهُ وَإبِطَالَ) تفسيرٌ للتقسيم‎ )١( 

(1) (قَوْلّهُ : فَيتَمينَ) بالتصب عهفًا على الاسم.الصّريح فيكون من ثتمّة التعريف» وبالرّفع على 
الاستثناف. 

(5) (فَوْلَهُ : وَالسْبْرُ لَفَةَ الاتَِارٌ) فيه تسامحٌ إذ خقيقة السّبر التَتبّع . 

00 (قَوْلُهُ: واضحةً)؛ لأنّ النّاظر يقسم الأوصاف وحختبر صلاحيّة كل واحد منها للعلية . 

(0) (قَوْلَهُ : وَقَدْ يَفْمَصِرٌ عَلَ السبْر) أي الاختصار؛ لأن الخضر والإبطال طريقٌ في السّبر لكونه تمرتهاء 

وقد يقتصر على التّقسيم لكونه طريقًا إلى الإبطال المحصّل للسّبر» ويكفي أي في دفع قول المعترض 
بعدم الحصر بأن قال يمكن أن يكون هنا وصففٌ ‏ ول يبده فإن أبداه فسيأتي في قوله فإن أبدى المعترض 
إلخ . 

(5) (قَولْهُ: في حَضْر الأوْصَافٍ) متعلّقٌ بالمناظرة أو بدلّ منه أو متعلّقٌ بيكفي . 

(10) (قوْلَهُ : وَالاصْلٌ عَدَمُ ما سِوَاهَا) بقيّة قول المستدل إذ الأصل في «الواو» أن تكون على بابها من 
الجمع» وحيتئظٍ فلا بد من مجموع الأمرين» وقيل إنها بمعنى «أو» كما هي في بعض نسخ من المتن 
فيصحّ الاكتفاء بالأرّل كما يقتضيه التَعليل بعدالة الثاظرء وأمًا الاكتفاء بالثّاني فظاهرٌ . 


(8) (قَوْلْهُ : لِمَدَالَتهِ) علّةٌ للكفاية» وإنّما اشترطت عدالته؛ لأنه تخبرٌ في قوله بحثت فلم أجد» وقضيته 
أن غير العدل لا يكفي قوله ما ذكر وله اتْجاةٌ؛ لأنْ غير العدل لا يقبل قوله شرعًا. 

() (فَوْلْهُ: لِتَفْسِه) أي للعمل في خاصّة نفسه ولمن قلّده. 

)٠١(‏ (قَوْلْهُ: أي كُلُّ مِنْهُمَا) أحوجه إلى ذلك إفراد خبر كان مع تثئية اسمها لكون العطف بالواو. 
(١١)(فقَوْلْهُ‏ : قَطيِيا) أي لقطعيّة دليله بأن قطع العقل أن لا علّة إلآ كذا . 

)١1(‏ (قَوْلُهُ: لَقَطْمِئْ)ء وهو قليلٌ في الأحكام الشّرعيّة. 


الكتاب الرابع في القياس -_- 


كدر :ثم 


أحدُهما قطعيًا والآخَرُ ظَتَيّا (فْظْنَئْء وَهُوَ) أي الي خب َه لِلنَاظِرٍ) لنفيه ''' (وَالمْتَاظِرٍ) 
غير (عِنْدَ الأكمّر) لوجوب العمل بالظّنّ ”'2؛ وقِيل: ليس بِحُجّةٍ مُطْلَقًا '" لجوازٍ 
بُطُلانٍ الباقي ”1 (وَثَالِتّهَا) حُجَةُ لهما (إنْ أَجْمِع عَلَى تَلِيلٍ ذَلِكَ الحم *») في الاصلٍ 
(وَعَلَيهِ ِمَامُ الحَرَمَيْنِ) حَذَّرًا من أداء يُطْلانٍ الباقي ”2 إلى خَط] المجُمِعينَ (وَرَابِعُهَا) 
حُجَةٌ (التّاظِر) لنفسه (دُونَ المُنَاظِرٍ) غيرّه؛ لأنّ ظَنه لا يقومُ (" حُجةَ على خَصْمِه (فَإِنْ 
أَبْدَى المُمْتَرض) على حََضْرٍ " المسنَدِلٌ الظْنّيّ (وَضْفَا زَائِدَا) على أوصافه (لَمْ 
يكلف **' بَيَانَ صَّلاْحِيْتِه للمغييل) ؛ لأنّ بُطْلانَ الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فعلى 
المستَدِلٌ دَفْمُه (“'' بإبطالٍ التعليل به (وَلاَبَنَفْطِعُ المُسْعَِلَ 5")) علي 


)١(‏ (قَوْلَهُ: لِنفْسِهِ) متعلّقٌ بالتّاظر» ومعنى كونه ححجة للتاظر أنّه موجبٌ للعمل في حفّه وقاطمٌ 
لخصمه؛ ثم إن فيه نوع تكرار مع قوله ويكفي فول المستدل إلخ» وقوله والمجتهد يرجع إلخ وكأنه 
اغتفره لتفاصيل الأقوال. 

(9) (قَوله : لِوْجُوب الْعَمَلٍ بِالظَنْ) لقائل أن يقوك إن وججوب العمل بالظَنْ نما هو في حق الظَان ومقلّديه 
دون غيره كما سيأني في توجيه الرّابع فكيف يكون جَجةً عل المناظر: وهو من حيث المناظرة لا يلزمه تقليد 
ذلك الظَانٌ؟ ويجاب : بأنّ هذا ليس من بات التقليد بل هو من باب إقامة الدّليل على الغير» وإن لم يفد إلا 
جرّد الظَنّ لوجوب العمل بالدّليل الظَنَيَ فيتوجّه غليها ثم يدفعه بطريقه. | ه. سم 

() (فَوْلْهُ: مُطْلَقَا) أي للتاظر ولا للمناظر أجمع أم لاء فالإطلاق يفْسّره ما قبله وما بعده. 

(4) (قَوْلهُ: از بُطْلانٍ الْبَانّي) أي الذي أبقاه بلا إبطالٍ يعني ولجواز كون الحكم بلا عل أو بعلَةٍ 
خفيت »؛ وهي غير هذه الأوصاف اه. نجاري . 

(0) (قَوْلْه: إن أجمعَ عَلَ تغليل دُلِكَ الحكم) أي على أنّه من الأحكام المعلّلة لا التّبدئة . 

(1) (قَوْلَه : حَذَرًا من أدَاءِ بطلانِالبَنقي) أي للعلّيّة بعد إيطال غيره» وقوله إلى خطأ الجمعين لغده 
التعليل بعدم العلة ٠»‏ فاندفع ما قاله شيخ الإسلام من أنه يرد ؛ بمنع أن يؤدّي إلى ذلك إذ لا يلزم من 
إجماعهم على تعليل الحكم الإجماع على أنه معلّلٌ بشيء تا أبطل تأمّل . 

(0) (فَولَه : أن ظْه لأبَقُومْ إَخ) كان الظَنّ من حيث الحصر أو من حيث الإبطال فغاير ما تقدّم في الجملة . 
(8) (قَوْلْهُ: عَلْ حَضْرِ) متعلّقٌ بالمعترض» وقوله الظْنْيّ صفة حصر . 

(4) (قوَلهُ: 1 يُكَلُفْ) أي المعترض بيان صلاحيّنه للٌعليل بإقامة الدّليل على الصَلاحيّة . 

. (فَوْلَهُ: كَمَلَ الْسَْدِلٌَ دَفمُهُ) أي بطلان الحصر بإبطال التعليل به أي بذلك الوصف‎ )٠١( 

)١1١(‏ (فَوْلْهُ: وَل يَْقَطِعُ المتَدِل إِلَخْ) قال الزركشيّ : وقيل ينقطع ؛ لأنّه ادعى حصرًا ظهر بطلانه . ثمّ 
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> الكتاب الرابع في القياس 


بإبدائه (حَنَى يَعْجِرَ عَن إِنطَالِهِ 7''). فإِنّ غاية إبداثه منع م لْمَقَدمه من الدليلٍ لا 
والمستَدلٌ لا يَنْقَِمُ بالمنقطع ولكن يلزمه 5 دف لق "تي رزيل ترك إرطال الرسنن 
المبد! عن أنْ يكون ”' عِلَةٌ فإنْ عَجَرٌ عن إبطاله انقَطُمَ . (وَنَدْ يَتَفِقَانِ *») أي 
المتناظِرانِ (عَلَى إبَطَالٍ ما مَدَا وَضفَيْنِ) من أوصاف الأغار ويختلفانٍ في أيّهما العِلّهٌ 59) 
(فَيَكْفِي المُسْتَدِلٌ الْرْوِيدُ بَِتَهَا) من غير احتياج إلى ضَمّ ما عَداهما إليهما في التَّردِيدٍ 
لانّفاقهما على إبطاله فيقول العِلَّهُ ويه 
أن تكون هذاء (وَيِنْ طُرُقٍ الإبْطالٍ (") لعِلَيّةِ الوصلب (بَيِانُ أن الوَضصْفَ طَدْوٌ 0) أي من 

6 جِنْسٍ "*" ما عُلِمَ من الشارع إلغاوه (وَلَوْ فِي ذْلِكَ الحكم) كما يكون " ''' في جميع 
الأحكام (كَالدُكُورَة وَلأنُوَة ني المق) فإنّهما لم يُعتبرا فيه ؛ فلا يُعَلّل بهما شية من 
أحكايه؛ وإِنٍ اعتُّبرا في الشَّهادةٍ والقضاءِ والإرثِ وولايةٍ التكاح . والطرْدُ في جميع 
الأحكا م '''' كالطولٍ والقِصَر؛ ل اه 
نقل عن المصئّف أنه قال : وعندي أنه ينقطع إن كان ما اعترض به مساويًا في العلّة لما ذكره فى حصره 
وأبطله إذ ليس ذكر المذكور وإبطاله أولى من”ذلك المسكوات عنه المساوي ا ه. زكريًا. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : حَنَى يَعْجِرّ عَنْ إنَطَالِِ) أي التَعليل به أو الوضفف بإبطال التعليل به. 

(1) (فَوْلَه : نَن خاي إدَئِه» أي الْوَصْ الرَائدِ (منع ده ب الْلِيل)» وهي الحصر والمستدلٌ لا ينقطع 
بالمئع ؛ لأنّ المنع مطالبةٌ بالدّليلء ولكثه يلزمه دفعه أي المنع ليتمّ دليله بإثيات المقدّمة الممنوعة . 
(") (فقَوْلْه : وَلَكِنْ يَلرَمهُ دَفْعُهُ) أي دفع منع المقدّمة بدليلٍ يبطل عليه الوصف المبدى . 

(4) (قَوْلْهُ : عَنْ أنْ يَكُونَ إلَغْ) ضمّن الإبطال معتى الإخراج فعدّاه بعن. 

(0) (قَوْلْهُ: وَقَ يَنْقِقَانِ) متعلّقٌ بقوله فيما تقدّم» وهو حصر الأوصاف إلخ أي: فمحل حصر 
الأرصاف وإبطالها كلها مالم يتفقا على إبطال ما عدا وصفينء وإلاً فلا حاجة إلى إبطال الكل . 
(1) (قَوْلْهُ: في أيهِمَا الْعِلَهُ) أي في الوصف الذي هو العلّة فيتعينٌ أن تكون أي موصولةً وحذف صدر 
صلتها لا استفهامية؛ لأنْ لها الصّدارة» وقد تقدّم معمولهاء وهو يختلفان عليها. 

(0) (قَوْلَهُ : وَمِنْ طُرّقٍ الإبْطالٍ إِلَخْ) مرتبط بقوله إبطال ما لا يصلح إلخ. 

(6) (قَوْلَهُ : طَرْدٌ) ويقال أيضًا طردي . 

(4) (قَوْلَهُ: مِنْ جئس) أي من أفراده. 

. (قَولَهُ! كُمَا يَكُونُ إِلَخْ) تشبية» وهو بيانٌَ لما قبل المبالغة‎ )9١( 

)١١(‏ (قَوْلَهُ: وَالطرْدُ في جميع الأخكام) أي الذي هو ما قبل المبالغة. 


الكتاب الرابع في القياس -_- 


ع ؟”١ة‏ 


فإنّهما لم يُعتبّرا 7" في القصاص» ولا الكَفَارَةٍ ('» ولا الإرثِ ولا العِنْقٍ 7 ولا 
غيرهما فلا يُعَلُلُ بهما حكمٌ أصلا ٠‏ (وَمِنْهَا) أي من طرق الإبطال (آنْ لآ تَظْهَرَ مُتَاسَبَةُ) 
الوصني (المَحدُونٍ ”؟) عن الاعتِبارٍ للحكم ”*' بعد البحثٍ لامنها الخار مُنِْتٍ 
العِلَيْةِ "© بخلافه في الإيماء » (وَبَحْفِي) في عدم ظهور مُنا سَبَي (فَوْلُ المُسَْوِلٌ: 

بَحَنْتُ فَلَمْ أجذ) فيه (مُوهِمَ مَُاسَبَةِ) أي ما يوقِعٌ في الوَّعْمٍ أي الذَّهْنٍ مُناسَبةٌ لعَدالَتِ 
.مع أهليّةٍ النظرء (فَإِنٍ ادْعَى المُعْتَرِض أنْ) الوصفٌ (المُنتية ” "© عَذَلِكَ) أي لم تَظِهَرْ 
مُناسَبَتُه (هلَهِسَ لِلْمُسْتَدِلَ بَعانُ مُتَاسَبَيهِ؛ أنه التقال) من طَرييٍ السَبْرٍ *''' إلى طريقي 
المناسّبةٍ والانتقال يُوَدَي إلى الانتشار (" المحذدد 039 0 


(1) (ثؤله : فَإُِمَا 1 يُعْمبَرا إِلَخْ) لا يقال قد اعتبرا في مسافة القصر في السّفر ؛ لأنّا نقول المراد الطول 

والقصر المتعلقان بالآدميّين . 

(1) (قَوْلَه وَلآَالكفَارَة) أي» ولو بغير عتتي ككسوة وصوم وفدية حجٌ بحيوانٍ فلا يعتبر طولٌ أو قصرٌ 
في العتيق» ولا في من يعطى الكسوة؛ ولاءفني خجار الصّومء ولا في حيوان الفدية ا ه. زكريًا . 

() (فَوْلَهُ : وَلاَ الْمِنْق)ء ولو في غير الكفارة كالوصيّة بعتق عبدٍ ونذرء ا ه. زكريًا . 

(4) (قَوْلَهُ : الْوَضْفُ المخذُوف) أي الذي يراد خذفه وإلخغاؤه لعدم ظهور المناسبة , 

(0) (فَوْلُهُ: لِلْحُكم) صلة مناسبة . 

(1) (فولُهُ: بعد البَثِ) ظرفٌ للمنفيّ أي الظهور بعد البحث انتفى» ويصمٌ كونه ظرثًا للتفي أي 

انتفى الظهور بعد البحث . 

(0) (قَوْلَهُ : مُمْبتٌ الْعِلَيِ): وهو ظهور المناسبة . 

(8) (قَوْلَه : بخلافِهِ في الإيمَاءِ) أي لما مرَّ أنّه لا يشترط فيه ظهور المناسبة» وإِنّما اشترط هنا؛ لأنّه لا 

تعدّدت فيه الأوصاف احتيج إلى بيان صلاحيّة بعضها للعليّة بظهور المناسبة فيه» فاشتراطه هنا لعارض 

لا بناءٌ على أنّ العلّة بمعنى الباعث فلا ينافي ما مرّ من ترجيح أَا بمعنى المعرّف اه. زكريًا . فقوله 

«بخلافه في الإيماء»: أي عدم الظهور في الإيماء فلا يقدح فيه. 

(4) (قَوْلَهُ : أي ما يُوقِعُ في الْوَهم) أي فليس المراد به الطرف المرجوح . 

٠ (قَُوْلْهُ: المستَبقى) أي الذي أبقاه المستدل.‎ )٠١( 

. (قَوْلَه : مِنْ طَرِيِقٍ السبْرِ) الإضافة وفيما بعده بيانية‎ )١١( 

(11) (قَوْلّهُ: إل الإنيِمَارٍ) أي في المناظرة . 

(19) (قَوْلْهُ : المخذُور)؛ لأنه مظئة الغضب والحميّة فيؤدّي إلى إخخفاء الحقٌ. 
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> اللكتاب الرابع فقي القياس 
كن مجع سَوَة “)ل سير المعترهن الثافي 7" لهأي المستبقى كخيره '" 
(بِمُوَاقَقَةٍ الدَْدِيَةٍِ ”؟)) حيث يكونُ 6 المستَبْقّى متَعَدَيًا فإنَّ تعدية الحكم مَل > 
من قصوره عليه . 

الخَامِسٌ)ا من مسالك العِلة االمَنَاسَبَةَ وَالإِحَالَةَ "): 

سْمَيّتْ مُناسّبَةٌ الوصفي بالإخالةٍ؛ لأنّ بها يخال أي يُظَنْ أن الوصفٌ عِلَةٌ (وَيُسَمْى 
اسْتِخْرَاجُهَا 7 ) بأنْ يُسْتَخْرّجٌ الوصف المناسِبٌ (تَخْرِيجٌ المَنَاطٍ (')؟ لأنّه إبداء ما نيط 


(1) (فَوْلهُ: : ول ن بوْجِعْ سَبْرِو) أي له ذلك كأن يقول له : إن علتي متعدّية في سائر المحلآت بخلاف 


ف 


عله 0 ئها قاصرةٌ عل بعض المحلات» فهو يسلّم له بعدم مناسبة وصفه جدلاً لكن أفحمه بمرججح 


لوصفه على وصفه. 
() (ثَوْلَهُ : الَانْي) نعتٌ للمعترض أو يسير المعترض . ١‏ 


(") (قَوْلْه : كَقْيرو) تشبية في المنفيّ . 

(5) (قَوْلْهُ : بِمُوَافقَةٍ النَْدِيَة) أي بموافقة سبره للتّعدية أي تعدية الحكم . قال التّفتازان : ومن وجوه 
الترجيح ترجيح وصف المستدلٌ بكونه موافقًا لتعدية الحكم وكون وصف المعترض موافقًا لعدم 
التّعدية؛ لأنْ التعدية أولى لعموم حكمها وكثرة فائدتها 

(0) (قَوْلَهُ: حَبِتٌ يَكُونُ) ظرفٌ للتّعدية» قيّد بذلك؛ لأنَّ المناظرة قد تكون في ثبوت علّة الحكم من 
غير قياس عل محل الحكم اه. نجاري , 

. (قَوْلْهُ : غلَهُ) مفعول تعدية الحكم‎ )١( 

(0) (قَوْلَهُ : التَاسَبَةٌ وَالإِخَالَةُ) ظاهرةٌ أنما اسمان للمسلك المخصوصء وظاهر كلام الشّارح أن قوله 
والإخالة من عطف الاسم على المسمّى » ثم إِنْ الإخالة مصدر أخماله إذا جعله ظلنًا والمناسبة الملاءمة» 
وفي شرح البدخشيّ عل «المنهاج» الرّابع - من الطرق المناسبة وتسمّى إخالة ؛ لأثنّه بالنظر إلى الوصف 
يخال أنّه علةٌ: أي يظنَ ذلك ويسمّى تخريج المناط ؛ لأنّه إبداء مناط الحكم . 

(8) (فَوْلْهُ: ويسمّى استخراجها) أي استخراج العلّة بهذا المسلك؛ وقال الشّيخَ خالدٌ أي استخراج 
العلّة المناسية» وصوّر الشارح استخراج المناسبة بقوله بأن يستخرج إلخ عبارة المصنف ؛ لأن الذي نيط 
وبريت المناسب لا المناسبة كما هو ظاهبٌ» ويجتمل أنّ الباء سيبيةٌ ؛ انها سببٌ في استخراج 
(4) (قَوْلْهُ: المتَاطً) اسم مكان التّوط ؛ وهو الرّبط سمّي به الوصف للمبالغة؛ ولا يخفى أن استخراج 
الوصف امناسب استخراجٌ للمناسية لاشتمال المناسب على الذّات والوصف. 


الكتاب الرايع في القياس د 


حصحدد وآدة 


به الحكمُ (وُهُوَ) أي تخريجٌ المناطٍ (تَعْبِينُ المِلْةٍ ('' بِإِبْدَاءٍ مُنَاسَبَة) بين المعَيّن '" 
والحكم (مَمَ الإقْيِرَانِ 7") بينهما (وَالسَلمَةِ) للمُمَيّنٍ (مَنْ القَوَادِح) في العِلْبَةِ 
(كَالإِسْكَارٍ *) في حديث مسلم ١كُلْ‏ مُسْكِر حَرَامً ””' فهو لإزالَته العقلّ المطلوبٌ 
حِفْظه مُناسِبٌ للحُرْمةٍ ”"2» وقد اقتَرَنَ بها 7" وسَّلِمَ عن القواوح وياعتِبارٍ المناسّبةٍ في 
هذا *" ينْفَصِلَ ”' عن الترتيب من الإيماءٍ ثُمّ السَّلامَةٌ عن القواوح كأئها قَبْدٌّ في 
ل 0 : 
التثمة ( '" بحسب الواقِع وإلا فكل مَسْلّكِ ”'"' لا يَيِمُ بدونهاء وهي والاقترانٌ 
مَزيدانٍ على ابن الحاجب *"'' في الحدّ لكئه حدٌّ به المناسّبة وسّمّاها (تخريج المناطِ) 
وها كتيكه السستت شقن 1 و ب 2201110 


)١(‏ (قَوْلَهُ: تَينُ الْملَةِ) بأن يقول علّة الحكم هي هذا الوصف. 

(1) (قَوْلَهُ : بَبْنَ المِين) أي الوصف المعين للعلة . 

(") (قَوْلْهُ: مَعَ الاقترَانِ) خرج به إبداء المناسبة في المستبقى في السّبر . 

(4) (قَوْلْهُ: كَالإسْكَارِ) أي استخراج علْيّة الإستكار :من النَصّ الدَالٌ على تحريم الخمر. 

(0) سبق خريجه . 

(5) (قُوْلْهُ : مُتاسِبٌ لِلْحُرْمَةِ) لإزالته ماايظلت تحفظه: 

() (فَوْلَهُ : وَقَدِ افتَرَنَ بَا) أي في القضيّة. 

(8) (قَوْلْهُ : وَبِامْتَِارٍالمَاسَبَةٍ في هَذَا) أي في هذا المسلك. 

(4) (فَوْلَهُ : يَتقَصِلْ) أي يتميّز عن التّرتيب: أي ترتيب الحكم على الوصف الذي هو قسج من الإيماء 
كأكرم العالم فإِنّه لا يشترط فيه إبداء المناسية . 

)٠١(‏ (قَوْلْهُ: كَأئًا قيدٌ ِي النْسْمِيَة) يعني جزءًا من مسمّى هذا المسلك» وأما بالتّسبة إلى غيره فشرط 
خارجٌ عن مسمّاه على أن المصئف لم يذكرها في حدّ المسلك ليحتاج إلى هذا الاعتذار بل في 
استشراجه ا ه. زكريا. 

)1١(‏ (قَوْلهُ: وَإلا كل مَسْلّكِ إِلَخْ) أي فلا وجه لتخصيصه بما هنا ثم لما كان هذا تكلّمًا أثى المصتف 
بالكأئيّة إشارةٌ إلى عدم الجزم به . 

(؟1) (قَوْلَهُ: مَزِيدَانٍ مَل ابْنِ الحاجب) أي على حده. 

(1) (قَوْلَهُ : وَمَا صَئَمَُ الْصَنْفْ آفْمَدُ) أي ؛ لأنّ الاقتران لبيان أن المناسبة معتبرةٌ في التعليل لا لبيان 
حقيقتها؛ ولأنّ نسمية الاستخراج تخريجا ألسب من تسمية المناسبة تخريجاء ولأنّ ابن الحاجب أخيل 
المناسبة في حدٌ المناسبة فورد عليه أنه تعريف للشّيء بنفسه» فاحتيج إلى الجواب أنّ المحدود المناسبة 


-- الكتاب الرايع قّ القّياس 


١ 0‏ 3 كوو 


(وَنَسُقّقَ ١‏ الاسْتِقْلالُ) أي استقلال الوصفب المناسب في العِلَبَةٍ 9) (بعَدَم مَا سِوَاة 
بالسّبْرِ) لا يقول المستّدل بَحَفْتَ ت فلم أجِدْ غيرّه والأصل عدمّه كما تقدّمٌ (" في السَبْرِ؛ 
لأنّ المقصود هنا الإثباثُ ”*": وهناك التفئ . (وَالمْتَاسِبُ) المأخودٌ من المناسّبة 
المتقدّمة (المُدَئِمْ (" لِفْمَالٍ العُقَلاءِ) عادةٌ كما يُقَالُ هذه اللُؤلّوةٌ مُناسِبةٌ لهذه اللّؤْلُوة 
بمعنى أن جمعّها معها في سِلّكِ موافقٌ لعادةٍ العُقَلاءِ في فعلٍ مثله. فمُتاسبةٌ الوصئي 
للحكم المتَرنّبِ عليه موافقةٌ لعادة العْقَلاءِ في ضَّمّهم الشيءَ إلى ما يُلائِمُه» (وَقِيلَ) هو 
(مَا يَجِبٌُ) للإنسان (نفْما أؤ يذقَعُ) عنه (ضَوَّا) قال في (المحصول): وهذا قولٌ مَنْ 


و2 "ار 


يُعَلّلُ ”2 أحكامٌ الله بالمصالِح: والأول قول م مَنْ يَأباه والتفمٌ اللَّدَةُ والصُرَرُ الألّمُ 


بالمعنى الاصطلاحيّ والمأخوذ في الحدّ المناسبة بالمعنى اللَغويّ» والمصئّف أخذها في تعريف تخريج 
المناط فسلم من الاعتراض اه. زكريًا. 

. (قَوْلْهُ: وَتحمّقَ) بالبناء للمفعول. وفي نسحخةٍ ويتحقّق‎ )١( 

() (فَوْلَه : في الْعِلْبَةِ) متعلّقٌ ب «الاستقلال» وبعدم تعلق ب «تحقق»» وقوله بالسّبر متعلّقُ ب «عدم؛» أو 
أن بعدم متعلّقٌ ب «الاستفلال» وقوله بالسبر متلق ب«تحقق»: وليس المراد به السّبر بالمعنى المتقدّم كما 
يشير له الشارح بل الاستقراء التامَ أي التبّع الحقيقيّء فاندفع ما قال زكريًا : قد يقال في إثبات المستدل 
استقلال الوصف بعدم غيره المثبت له بالسّبر انثقال من طريق المناسبة إلى طريق السَبر» وهو ممنوعٌ 
للانتشار المحذورء ولا حاجة إلى جوابه بقوله : إنّ الممنوع منه الانتقال من المسلك إلى آخر كما تقدّم» 
وهنا لم ينتقل بل تم دليله بمسلكِ آخر. 

(6) (قَوْلَهُ: كَمَا تَقَدْمَ) راجعٌ للمنفيّ» وهو قول المستدل. 

(4) (قَوْلَهُ : الإنبَاث) أي إثيات استقلال الوصف الذي يصلح للعليّة فلا بدّ من مستئدٍ وقوله؛ وهناك 
الثفي أي نفي ما لا يصاح للعليّة . 

(5) (فَوْلَهُ : الملآتِم) أي ضمّه للحكم لأفعال العقلاء كما يدل عليه كلام الشَارٍح » وكذا يقال في قوله 
فمناسبة الوصف للحكم إلخ» فالمراد الملاءمة من حيث جعله علّة لهذا الحكم لا المناسبة من حيث 
الذاتين» والملائم بالهمز كما يؤخذ من «المختار»» وفي «القاموس» لائمه ملاءمة وافقه . 

(1) (قَوْلْهُ : وَهَذَا قَوْلَ مَنْ يُعَلْلُ إِلَخ) فيه نظرٌ لإمكان أن يكون المراد ما يجلب مصلحة: أي على أنّه 
حكمةٌ ومناسبةٌ فيرجع للأوّل . قال في ال«نُوضيح»: وما أبعد عن الحقّ من قال إِنبَا غير معدّلةٍ بهاء 
فإنّ بعث الأنبياء ٠‏ لاهتداء الخلق وإظهار المعجزات لتصديقهم : فمن أنكر التُعليل فقد أنكر النّبرّة وقوله 
< رَمَا سَلَدْتُ لْلَنَّ وألإنى إلا دويز » إتدربت:+»] وقوله وما برا إلا يدوا أله إبه:»] وأمثال ذلك 
كثيرٌ في القرآن ودالةٌ على ما قلناء وأيضًا لو لم يفعل لغرض أصلا يلزم العبث؛ ودليلهم أنّه إن فعل 


الكتاب الرابع في القياس ١‏ سس 


ه١‎ ١ لصح‎ 


(وَقَالَ أبُو رَْدِ) الدّبوسئ 2 7" من الحتفيَة: هو (مَا لو هُرِضٌ عَلَى المُقُولٍ لَتَلَمَنْهُ 
 )45( . - 8 5‏ سإأينء (22, 
بالقبولِ) من حيث التعليل " به» وهذا مع الأوْلٍِ متقاربانٍ “© » وقول الخصم فيما 


لغرض فإن لم يكن حصول ذلك الغرض أولى به من عدمه أمتنع منه فعله» وإن كان أولى به كان 
مستكملٌ به فيكون ناقصّاء وقد قبل : عليه إنّما يكون مستكملا به لو كان الغرض راجِعًا إليه؛ وهنا 
راجعٌ إلى العبد | ه. 

ووجّه في «التلويح؟ قوله فمن أنكر التّعليل فقد أنكر النْبوّة أن تعليل بعثة النّبيّ عليه الصلاة 
والسلام باهتداء الخلق لازم لهاء وكذا تعليل إظهار المعجزة على يد التّبىَ عليه السلام لتصديق الخلق » 
وإنكار اللآزم إنكار للملزو م لانتفاء الملزو م بانتفاء اللآزم ا ه.. 

وقد أورد الإسنويّ على التّعريفين المذكورين بأنهم نصّوا غلى أنْ القتل العمد العدوان مناسبٌ 
لشروعيّة القصاص مع أنْ هذا الفعل الصّادر من الجاني لا يصدق عليه أنه فعلٌ ملائمٌ لأفعال العقلاء 
عادةٌ» ولا أنه وصف جالبٌ للتّمع أو دافعٌ للضّرر بل الجالب أو الدّافع إنّما هو المشروعيّة اه . وأجاب 

سم : بأنّ المراد أنّه ملائمٌ لأفعال العقلاء من'حيث ترتّب الحكم عليه وجالبٌ أو دافع من تلك الحيثية 

د اوعدا في «التلويح» على قول,الدبوسيّ أيضّاء ول يجب عنه فتأمله . 
)١(‏ هو: عيد الله بن عمر بن عيسى ؛. أبو زيد :كان فقيهًا باحثّاء نسبته إلى دبوسية - بين بخارى 
وسمرقند -» ووفاته في بخارى سنة:(:47ه) عن 51 سنة.. له مؤلفات في أصول الفقه . انظر ترجمته 
في الأعلام للزركلي »)1١9/4(‏ ومن مسادره : وفيات الأعيان /1١(‏ 81 7)؛ وشذرات الذهب (”/ 
242 . 
(1) (قَوْلَهُ ؛ الدّبُوسِيُ) نسبةٌ إلى دبوس بتخفيف الموحدة قريةٌ من قرى سمرقئد قاله الكمال وقال زكريًا 
بين ببخارى وسمرقئد ولا تثافي فإِنْ البلدتين متقاربان» وهما من أعظم مدن ما وراء التّهر؛ وهو أجل 
الأقاليم السّبعة على ما نص عليه في كتب جغرافياء وسمرقند من حيث البناء والمتتزهات وكثرة 
الخيرات أجل من بخارى» وإن فضّلت بخارى عنها بكون الإمام البخاريّ منسوبًا إليها وبخروج 
علماء كثيرين منها وقالوا: إِنّ منتزهات الدنيا أربع غوطة دمشق وشعب بوّانَ وصغد سمرقئد وصنعاء 
اليمن , 
(*) (قَوْلَهُ : ين حَدِتُ التّمْلِيلٌ) أي لا من حيث ذاته . 
(4) (تُوْلْهُ: مُتَقَارِبَانِ) لاتحادهما ما صدقاء وإن اختلفا مفهومًا. 
(5) (فَْل: وَقولُ الحضم إِلَغ) وجهه أنّ العبرة بلقي العقول السّليمة بالقبول فلا يقدح فيه عدم ثلقّي 
عقل المعترض » وهذا قاله بعض من اعتنى كالشارح بكلام الدبوسيّ والذي حرّر عليه المصتف 
كالعضد وغيره أن الدّبوسي قائلٌ بامتناع التمسّك بذلك في مقام المناظرة لا في مقام النظر ؛ لأنّ العاقل 
لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. 1ه. زكريًا. 


- الكتاب الرايع في القياس ةي ةآآآآآآآآ ل ا ا0 


هو كذلك لا يَتَلَقَا عقي بالقبولٍ غير قاوح» (وَقِيلَ) : : هو (وَضِف ظَاهِرُةُ 7" مُنْضَبط 
يحص عفلا من تريب الحم لَه ما َلْحْ توئه '"" مم مَقْصُودًا بلشارع) في شرعيّة ذلك 
الحكم (مِن - حُصُولٍ مَصْلَحَةٍ 9" أؤ دَفع مَفْسَدَوٍ فَإنْ كان) الوصفُ (حَفِها أو غَيرَ مُنضَبطٍ 
اعْتْبِرَ مُلاَزِمُهُ '') الذي هو ظاهِرًا © مُنْضَبط (وَهُوَ المُظِئْةُ) له فيكونُ هو العِلَةٌ 
كالسَفَرٍ ‏ مَهْئَةٌ للمَشَفَةٍ المرتّب عليها المَرَحُصٌ في الأصل لكتها لَمَا لم تنضبط 
لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوالٍ والأزمان نيط الترخيصٌ بِمَظِئيها . (وَقَدْ يَحْصلُ 
المَقْصُودُ مِنئْ شَرْعِ الحُكُم يقِيًا أْ ظَنًا كَالبَع 7" يَحْصلْ المَقْصُوُ) من شرعه: وهو 
ال قينا (وَالِصَاصٍ) يحص المقصودٌ من شرِهء وهو الانزٍجاك 40 عن القتلي ظََا 
فإنّ الممْتنِعينَ 1 عنه أكثرُ من المقدمينَ عليه (وَفَد يَكُونٌ) حُصول المقصودٍ من شرع 
)١(‏ (قَوْلَه وَقِلَ هو وَضْفَ ظاهره إِلَخ) نظر فيه الإسنويّ بأنَّ المناسب قد يكون ظاهرًا منضبطاء وقد 
لا يكون بدليل صحّة انقسامه إليها حيث قالوا : إن كان ظاهرًا منضبطا اعتبر في نقسه» وإن كان خنفيًا 
لي ام ويجاب بأنّ التقييد بالظهور والانضباط باعتبار ما يصلح بنفسه 
للتعليل اه. سم 

(1) (قَوْلَهُ : 00 إلَغْ) فاعل. يحصل والمقضود هو الحكمة والمراد بالحكم في الموضعين 
المحكوم به من حيث إِنْه محكوم به. 

(؟) (فَوْلَهُ: مِنْ حُصُولٍ مَصْلَحَةٍ إلَغْ) المصلحة اللَذّة أو سببها والمفسدة الألم أو سيبه وكلّ منهما دنيويٌّ 
وآخرويٌ اه. زكريا. 

(4) (قَوْلهُ : اعْثِْرَ مُلازِمُةُ) أي عادة والمراد بالملازم الملزومء وهو السّفر في المثال فيكون التعليل به لا 
باللآزم الذي هو المشقّة لعدم انضباطه . 

(6) (قَوْلّهُ : الي هو ظَامِرَ إَْ) فيه [يماء إلى وجه اعتبار الملازم . 

(5) (قُوْلَهُ : كَالسٌفْرِ) مثال لمظئة غير المنضبط» ومثال مظنة الخفيّ الوطء فإنّه مظئةٌ لشغل الرّحم ا مريب 
عليه وجوب العدّة في الأصل حفط للتسب لكته لا خفي نيط بوجوبها بمظتته ! ه. زكريًا. 

(0) (فَوْلَهُ كَالبيعِ) أي كالمقصود من البيع كما أشار إليه بقوله يحصل إلخ» وكذا يقر في بقيّة الأمثلة 
وذلك المقصود هو الملك كما قاله الشارح» وهو مترتّب على العلّة التي هي الاحتياج إلى المعاوضة . 
(8) (قَوْلَهُ : وَهوَ الانْزِجَارٌ) فيه أنّه قد تقادّم التمثيل للحكمة المقصود من القصاص بحفظ التفوس » وقد 
يجاب بأنّ الححكمة المقصودة بالذّات هي حفظ التفوس» وهي الممثّل بها فيما سبق» وهذا الانزجار 
حكمة عرضِيةٌ لكونه سببًا في حفظ التفوس فلا منافاة. 

(9) (قُولَة : قن الممتنِعِينَ إلخ)؛ لأنّ الغالب من حال المكلف أنه إذا علم أنّه إذا قتل كفٌ نفسه عن القتل . 
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الحكم (مُحْتَمِلاً ('2) كاحيمالٍ انتفائه (سَوَاءٌ كَحَدْ الْخَمْر) فإنّ خصول المقصودٍ من 
شرعه»؛ وهو الانزٍجارٌ عن شُرْبها وانتفاؤه متساويانٍ بتّساوي الممْتئِعينَ عن شر بها 
والمقيمينَ عليه فيما يَظُهَُ ("© (أزْ) يكونٌ (تَفْيهُ) أي انتفاءٌ المقصودٍ من ؟ تَقَى الشَّيي 9 
بالبتاء ه للفاعِلٍ أي انَتَفَى (أرْجَحٌ) من خصوله (كيكاح الآيسَة 1 لِلمَوَالْدٍ لم الذي هو 
المقضرة من الككاب ١‏ فَإنّ انتفاته في يكاحها أَرْجَحْ من خُصوله. (وَالأصَحٌ جوَارُ 
التغبيل 0 بالثّالث وَالرَابع) أي بالمقصود المتساوي الخصول والانتفاء والمقصود 
المرجوح الحُصولٍ تََرًا إلى حُصولهما في الجملة ”" (كَجَوَاز القَضْر لِلْمْتَرَؤْهِ )) في 


)١(‏ (فَوْلَهُ: محتملاً) بكسر الميم أي ممكنًا وقوله سواء نعت محتملاً أي مساويًا لاحتمال انتفائه. 
(1) (لَوْلْهُ : فِيمًا يَظْهَرُ) أي لاا في نفس الأمر لتعذر الاطلاع عليه فهو تقريببيّ لا تحقيقي . 
(9) (قَوْلَُّ : مِنْ نَقَى الشّيِءٌ) بالبناء للفاعل إشارةٌ إلى أن نفى بصيغة الفعل يستعمل لازمًا كما يستعمل 
متعدّيّاء وإِنّ الواقع في المتن مصدرًا للآزم يمعنى الانتفاء ويجتمل أن يكون من نفي بالبناء للمفعول. 
(5) (قَولهُ : لِلنوَائُدِ) أي بالتسبة للتوالد فاللاغ ليست للتعليل؟ لأنّه إن أريد تعليل التّمثيل لما يكون نفي 
المقصود منه أرجح فهو لا يتوّف على كون نكاح الآيسة صادرًا لأجل التوالد بل يحصل مع كونه صادرًا 
لأجل عدم التوالد» أو لأجل شيءٍ آخر:: أو صادرًا لا بقصد شيءء وإن أراد تعليل شيء آخر لم 
يناسب هاهنا» وإن لم يرد التعليل مطلقًا فهو زائدٌ لا فائدة فيه فوجب أن يحمل على التعليل . 
(0) (قوْلْهُ: الْقُصُودُ من التككاح) أي الذي قصد للشارع من شرع التكاح . 
(5) (قُوْلُهُ : وَالأصَحٌ جَوَارُ التُبِيل إِلَخْ) قضيّته جواز التّعليل بالحكمة ومحلّه إذا انضبطت بقريثة قوله 
قبل : «فإن كان الوصف خفها أو غير منضبط إلخ»: وإث كان خالفًا لما اقتضاه كلامه في أوائل شروط 
العلّة ويؤخذ من ذلك مع ما مرّ أن الحكمة إذا علّل بها يكرن لها حكمه. اه. 

شيخ الإسلام وقال النْجَاري : المقصود المتساوي الحصول معنى الثالث» والمقصود المرجوح الحصول 
معنى الرٌّابع » وإن كانت العلّة هي الوصف المناسب نظرًا إلى أن المقصود بالتعليل هو ذلك المقصودء 
وإيضاح ذلك أنه إذا كان التُعليل بالوصف المناسب من حيث اشتماله على حكمةٍ جاز أن يسند التعليل 
إلى نفس الحكمة من حيث اشتمال الوصف عليهاء ويجتمل أن يكون المعنى والأصمٌ جواز التعليل بما 
اشتمل على الثّالث والرّابع من الوصف المناسب وكذا القول في الأوّل والئاني. ا ه. 
(0 (قَولْهُ : نبي الججلة) أي من غير تفصيل بين الجواز والوقوع والخفيّ والجل . 
(8) (قَوْلهُ : كَجْوَازٍ اضر لِْمُْرَفُِ) نظيرٌ لذي قبله فيكون دليلآً له -كما صنع ابن الحاجب- والمعنى 
كجواز القصر لمن ذكر حيث اعتبر فيه السّفر مع انتفاء المشقّة فيه ظنّا أو شكاء والجامع بينه وبين ذيئنك 
انتفاء الملقصودء وإن لم يعلّل به في هذاء قاله شيخ الإسلام. 


- الكتاب الرابع في القياس تت ل ال 8 كا 
سفَرِه المنتفي فيه المشَمَةٌ التي هي حكمة التترخيصٍ ”' نَظَرًا إلى حُصولها في الجملق 
ويل : لا يجو التعليل بهما؛ لأنَ الثَالِتَ مَشْكوك الحُصولٍ والرَابعَ مرجوحٌه أمَا الأول 
والكاني ''2 فيجورٌ التعليل بهما قطمًا (فْإِنْ كَانَ) المقصود 7" من شرع الحكم (فَائَِا 


قَطمًا) في بعض الصّوَّرٍ . 
(فْقَالَتِ الحَتَفِيَة: يُعْتَبَرُ) المقصودٌ (؟ فيه حنّى يَنْبْتَ فيه الحكمٌ وما يَتَرَنّبُ عليه (5» 
كما سيظَهْرٌ . 


(وَالأصَحٌ لا يعبر 57)) لس بانتفائه (سَوَاءُ) في الاعتيار "2 وعديه (مَا) أي الحك 
الذي (لا تمد فيه كَلْخوق ؛ . سب ”7 المَشرِقِي بالمغْرية) عند الحتفية ؛ فإِنّهم قالوا: مَنْ 
رج بالمشرقي ”") امراة بالمْرّت فأّت بولد يَلْحته َه المقضوةٌ من ارج وهو 


وقال التاصر : إِنّهِ تنظيرٌ لما قبله في الاعتبار لأجل الحصول في الجملة» وإلاّ فما قبله المنتفي فيه على 
السّواء أو الرّجحان هو المقصود من شرع الخكم إذ هو التحقيق: وهو حاصلٌ. اه. 
(1) (فَوْلهُ : ِيَ حِكْمَة الترخخص) قال الشّهاب عميرة : إذا نظرت في هذا الكلام مع ما قبله أعني قوله : 
والأصمّ جواز التعليل إلى آخر كلام الشّارِح تحصّل للك منه أن المقصود من شرع التَرخْص المشقّة؛ وهو 
في الحقيقة انتفاؤها. اه. 
(؟) (قَوْلَهُ : أما الأول الثاني إلخ) هذا مقيّدٌ لمحل الخلاف المتقدم في جواز التعليل بالحكمة. أو هو 
بالنسبة إلى القول بجواز التُعليل ببما إن انضبطت؛ لأنْ الظاهر أن الكلام هنا مفرّعٌ عليه» قاله شيخ 
الإسلام . 
(*) ( قله : فَإِنْ كَانَ المقُصُودُ) الذي هو الحكمة. 
(4) (فَوْلَهُ : يُعتَبَرُ المفُصُودُ إلَخ) أي يقدّر حصوله في المحلّ نظرًا للمظتة . 
(0) (قَولْهُ: وَمَا يترَنْبُ عَلَهِ) الضّمير راجمٌ للمقصود أو للحكم المراد التَرنّب عليه» ولو بواسطة ترئّبه 
عل المقصود منه . 
(5) (قُوْلَهُ : وَالأصَحُ لا يُعَْبرُ) أي لا يقدّر حصوله في ذلك البعض . 
(0) (قَوْلْهُ : سَوَاءُ في الإمْتِبَارٍ) أي كما عند الحنفيّة وعدمه أي كما عندنا. 
(0) (قَوْلَهُ : كَلْحُوقٍ نَسَبٍ) أي كالحكم بالّحوق إلخ» أي ارتباط نسب المشرقي بالمغربيّة فلا حاجة لما 
قيل : في العبارة تقديرٌ وقلبٌ» والمعتى كلحوق نسب ولد المغربيّة للمشرقي . 
(9) (قَوْلَهُ : بالمشرق) حال من فاعل تزْوّج» وبالمغرب حال من امرأقء ومذهب الشّافعيّ أنه لا بد من 
مضي مذةٍ يمكن ذهابه إليها وعلوقها منه فيهاء وقد قال عمر بن أب ربيعة: 
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صولٌ النطَفة في الرَحِمٍ ليحصّل العُاوق فيلْحقَ السب فائثٌ قطمًا في هذه الضورة 
ودع نح اي ا وقد أعتيرٌ يده 7'؟ الحئفيّة فيها لوجود مَطَِنَيْه يِه وهي 
التَرّوُجُ حتّى يَقيْتَ ”'" اللُحوقٌ وغيدهم لم يعتَِرْه وقال: : لاثرة فته ””" مع القتطع 
بانتفائه فلا لُحوقٌ (وَمَا أي والحكمٌ الذي (فيه تعد َاستْرَاءِ جَارِية “' اشترَاها 
بَائِمُهَا) لرَجْل ”2 منه (فِي المَجْلِسٍِ) أي مجلس البيع؛ ٠‏ فالمقصودٌ من استِبراء الجارية 
المشتّراة من رَجُلٍ) وهو معرفة برا رَجعِها منه المسبوقةٌ ” بالجهلٍ بها فاتث قطلما 
في هذه الصّورةِ لانتفاء الجهْلٍ فيها قطماء وقد اعتبر َي الحتّفية فيها تقد بكاستى 222 يكت فيها 
الاسيثراء وغيثهم لم يعتيزه» وقال بالاسئراو "© فيها تعدا "2 كما في المشقراة من 
َ ٍِ برعي ان #اضم ماماااام م أ ايعو اث ا هس وفسس 5 
امرأةٍ؛ لأنّ الاستثراة فيه نو تَمَبّدِ كما عُلِمَ في مَحَلّه بخلاف لحوقٍ النْسَبٍ '''". 
(وَالمُتَاسِبُ )0١(‏ من حيث شرع الحكم له 27 أقسامٌ (ضَرُورِيٌ؛ فُحَاجِيْ لْتَحْسِينِي) 


أيها المنكح الثّريًا مهيلا عمرك الله كيف يلتثقيان 
هي شاميّةٌ إذا ما استهلّت وسهيلٌ إذا ما استهلٌ يماني 
(1) (قَوْلُهُ : وَقَدٍ اهْمبرَهُ) عطفٌ على «فالمقضود فائت» أو حال من الضّمير في فائتٌ . 
(0) (قَوْلَهُ : حَبّى يَعْبْتَ) ابتدائيّةٌ أو تعليليةٌ 
(7) (فَوْلَهُ : لأ عِبْرَُ بمَظِئبِهِ) أي المقصود. 
(1) (قَلُهُ: وَمَا) عطفٌ عل قوله: ما لا تعيّد فيه. 
(5) (قَوْلْهُ: كَاسْبْرَاءٍ جَارِيَةٌ) أي كوجوب استبرائها. 
(1) (قُوْلُهُ : لِرَجُل) متعلّقٌ ببائعهاء وقوله : «منه؛ متعلّقٌ باشتراها . 
() (قَوْلّهُ : اموه نعتٌ لمعرفة . 
(8) (ثَولَهُ : وَقَالَ بالاستِبْرَاءِ) إشارةٌ إلى أنه لا خلاف في الحكمء وإنّما الخلاف في كونه تعبّديًا أو لا 
(4) (قَوْلْهُ : فيه نَوْعٌ تَمَبُدِاء وإن كان المقصود مته العلم ببراءة الرّحم . 
)٠١(‏ (قَوْلْهُ بخلاافٍ لحوقٍ النْسَبٍ) أي الحكم به فإنّهِ ليس فيه نوع تعبَدٍ. 
)١١(‏ (قَوْلَهُ : وَالمتَاسِبُ) بمعنى الحكمة التي اشتملت عليها العلّة المعبّر عنه فيما مرّ بالمقصود للشّارع . 
(17) (ثُولَهُ: بن حَدِتُ شَرْمْ الحكم لَهُ) أي من حيث مقصود شرع الحكم لأجله أي ترثّبه عليه وتعلقه 


به , 


0١‏ سبع 


- الكتاب الرابع قِ القياس 


عَطَفَهِما بالفاءِ ليُفِيدَ أن كلا منهما '' دون ما قبلله في الب (' (َوَالضَرُورِيُ): وهو 
نا تَصِل الحاجةٌ إلبه حدّ الضّرورة 00 تلظ الثيي "*) المشروغ له كئل ”* الكفار 
وعُقوبةٌ الداع (5) إلى البدّعء (فَالئفس) أي علي المشروعٌ له القِصاصٌء (فَالمَفْلِ) 
أ ده المشروع له حدٌ الكر» (فالشب) أي جه المشروع له د اناه الاي 
رمن اشاس ا ا 1 
كن ' وهذا زاده المصنفٌ كالطوة في ”*" وعَطفه بالواو إشارة إلى أنّه في رَتْبةٍ 

المال 0 وَعَطف كلد من“ الأربعة قبلّه بظفاء لأفادة أنه دون ما قله ة في الرثْبةِ (وَيْْحقْ 


. (قَوْلَهُ : لِيفِيدَ أن كلل مِئْهُمًا إلَغْ) بناءً على أنّ المعاطيف بحرف مرّبٌ كل على ما قبله لا على الأول‎ )١( 
وقد اجتمعت أقسام المناسب‎ ٠» (؟) (قَوْلُه ُو مَامبلُ في النة) أي فيقدّم ما قبله عليه عند التَعارض‎ 
في الثفقة» فتفقة الثتفس ضروريّةٌء والرّوجة جاجِيَّةٌء والأقارب تحسينيةٌ ويعبر عن الحاجيّ‎ 
بالمصلحيّ كما صنع البيضاويّ فإنّه قال: ومِضلحيّ كصب الولي للصّغير كي لا تضيع حقوقه.‎ 
(قَوْلْهُ : إل حَدْ الضَرُورَةٍ) من إضافة الأعمّ إلى الأخصٌ» والمراد حدّها الأوّل لا غايتها وتبايتهاء‎ )"( 
بدليل تفاوت الأقسام المذكورة مع اشتراكها في البلوغ إلى:حد الضّرورة» فلو كان المراد تباية الضّرورة‎ 
. م يصدق بغير أعلاها. اغر. نجاري‎ 

(5) (فَوْلهُ : كَحِفْظٍ الدْيْنِ إلَخ) الكاف فيه استقصائيةٌ ؛ لأنّ الكلّيّات المرادة هنا محصورةٌ فيما ذكره. 
اه. زكريًا . 

(0) (قُوْلْهُ: المشرُوعٌ لَهُ نل إِلَخْ) فالحكم بمعنى المحكوم به القتل» والعلة الكفرء والمناسب حفظ 
الدين» وقس عليه ما بعده. 

(1) (قَوْلّهُ: وَعْقُوبَةٌ الدَاعِينَ إلَغْ) الأرل جعلها من مكمّل الضّروريَ الآي. ١ه..‏ زكريًا. 

(0) (فَوْلَهُ : حَدُ القَذْفٍ) أي أو التعزير؛ لأنّه الواجب في قذف غير المحصن وفي الإيذاء في العرض 
بغير قذي. اه. زكريا. 

(8) هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصريء أبو الربيع » نجم الدين (/5619- 
57م ): فقيه حنبلي من علماء. أصولي نحوي» كان قوي الحافظة» شديد الذكاء؛ مقتصذا في لباسه 
متقللاً من الدنيا مجيدًا لكثير من العلوم. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (*//178-1717): ومن 
مصادره: شذرات الذهس (4/5").؛ والدرر الكامنة (؟/ .)١814‏ 

(9) (قَوْلَهُ: إِشَارَة إل أنّهُ في رَتبَةِ المالِ) قال الرٌركشيّ : والظاهر أنّ الأعراض تتفاوت فمنها ما هو من 
الكلَيّات» وهو الأنساب وهي أرفع من الأموال فإنْ حفظها تارةٌ بتحريم الزّناء وتارةٌ بتحريم القذف. 
المفضي إلى الشّك في الأنساب» وتحريم الأنساب مقدّمٌ على الأموال ومنها ماهو دونبهاء وهو ماعدا 
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به) أي بالضّروريٌ فيكونٌ في رُ نبيه 7" (مُكمْلُة 7" كَحَدُ فيل المُسكر) فإن ليله يدعو 
إلى كثيره *" المقَوّتٍ لحِفْظٍ العقل فبولِعَ ”© في - حفْظِه بالمنع من القليلٍ والحدٌ عليه 
كالكثيرء (وَالْحَاجِئْ 2): وهو ما يُحْتاجُ إليه ولا يَصِلَ إلى حدٌ الضَّرورةٍ (كَالبَيع 
فَالإِجَارَة) المشروعَيْن للمِلْكِ 0 المحتاج إليه؛ ولا يَفوتٌ بقّواته " لو لم يُشْرَّعا 
شية من الضّروريّات السّابقة» وعَطَفَ الإجارةً بالفاء؛ لأنّ الحاجة إليها دون الحاجةٍ 
إلى الببع ”* (رَقَد يَكُونُ ')) الحاجي في الأصلٍ (ضُرُْورِيًا) في بعض الصّوَرٍ (كَالإجَارَة 


الأنساب اه. فقوله : «ومنها ماهو دونها؛ أي ومن الأعراض ما هو دون الكلّيّات فهو دون الأموال لا 
في رتبتها كما زعمه المصتف. اه. زكريًا. 

ل : َيكُونٌُ في رُنْبَيه) لكنّ الطريق المتبع . 

(1) (قَوْلُه : مُكَمُلّهُ) معتى كونه مكمّلاً له أنه لا يستقل ضروريًا بنفسه بل بطريق الانضمام» فله تأثيرٌ 
فيه لكنّه لا بنفسه لا يكون في حكم الضّرورِيٌ مبالغةٌ في مراعاته . 

(6) (قَوْلَه : كَإنٌ قَلِيلَه يَدْمُو إل تكثيرو) فيهبإشارةٌ إلى أن الوصف المناسب هنا هو كون القليل يدعو إلى 
الكثير المموّتء والحكم هو الحدٌ المترئّب عليه والمقصود من شرع الحد المبالغة في الحفظ بالحفظ من 
الدّعاء إلى المفوّت فجعل المبالغة في الحفظ مسبَبَةَ غن الحدٌ وما عطف عليهء فعلم أنهَا الحكمة المقصودة 
من شرع ذلك الحد. اه. نجَاريّ . 

(4) (قَوْلَهُ : قَبُولِعٌ إلَغْ) أي فالمراد بالتكميل المبالغة فيما يقتضيه . 

(0) (قَْلْهُ : وَالحاجئن) أي المقصود الحاجيء وقد عرفت أنَّ المقصود في هذا الموضع بمعنى الحكمة 
فقوله : ١كالبيع؛‏ أي كالمقصود من البيع ؛ لأنّ المراد التمثيل للحكمةء وكذا يقدر في نظيره» وقوله : 
دولا يصل إلى حذ الضرورة؛ بهذا القدر تميّز الضَروري عن الحاجي أاصطلاحًا عه 
بالضّروريٌ؛ إذ هو في اللّغة ما يحتاج إليه مطلقًا وصلت الحاجة إلى حدٌّ الضرورة أم لا 

(7) (قَوْلْهُ : لِلِبلْكِ) أي ملك الرّقبة أو المتفعةء فالحكم الببع والإجارة؛ والعلّة حاجة الإنسان» 
والحكمة التّمكن من الملكء فقوله: كالبيع على حذف مضافٍ أي كمناسب الملك. 

(0) (قَوْلَهُ : وَلاَ يَقُوتُ بِقَوَاتِهِ) أي الملك . 

(8) (قَوْلْهُ : لِأنّ الحاجة إلّيها دون الحاجة إلى الْبَنِع) أي لأنّ أفراد البيع المحتاج إليها أكثر من أفراد الإجارة 
إذ قد يحتاج لأفرادٍ بالبيع» ولا تصمّ الإجارة فيها كثيرًا كرغيفي يأكله أو ماءِ يشربه ونحو ذلك» ولا 
يتأتى ذلك بالإجارة . 

(5) (قَوْلَهُ : وَقَد يَكُونُ إِلَغْ) جوابٌ عمًّا يقال: كيف يكون الحاجيّ ضروريًا مع أنّ الحاجيّ قسيم 
الضُروريّ وحاصل الجواب أن اتّصافه بالضّرورة بحسب العروض وكونه حاجيًا الأصل . 
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> الكتاب الرابع في القياس 


لتَرْبِةٍ الطفل) فإنّ مِلْكَ المنفّعة فيها وهي تربيثه يَُوتُ بقّواته ”'' لو لم تُشْرّع الإجارة 
ِف نفس الطّفْلٍ (وَمُكْمْلَُ) أي الحاجيّ (كَجيَارٍ البيع / المشروع للتَّررَي كمُلٌ به 
الببخٌ لمسلّمَ عن الغْبْنٍ *" (وَالشخسِينيئ): وهو ما اسّحْسِنَ عادةٌ من غير احتياج إليه 
قِسْمان ن 247 (هَيْرْ مُعَا رض القواجد **) َي الع أخلية الشهانة فإنه غير مما إليه | 
لو أن 3 ْعَثْ له الأهليةٌ ما ضء لكته 4: ا 
ارين الملزِم بخلاف الرّواية ”"' (وَالمُعَادِضُ ”4 كَالكَِابَة (48) فإنّها غيرٌ مُحْتاجٍ 


)١(‏ (فَوْلُهُ: يوت واي للراد أن فوات ملك الغعة لو م تشرع الإجارة مظئَةٌ لفوات حفظ نفس 
الطفل فهو ببذا الاعتبار ضروريٌّ» والتَبرّع نادرٌه وكلّ سئّةٌ ومن الجعالة غير موثوق بتحصيله 
المقصود؛ فاندفع مايقال : إن قد يفوت ملك المنفعة؛ ولا يفوت حفظ نفس الطفل بأن يوجد متبرْجٌ أو 
من يربيه بجعلٍ . اه. كبمال. 
(1) (قَولهُ: كَخِيار البَبع) أي كمناسب خار البيع : 
(9) (قَوْلَهُ : ليسلم من الغبن) وجه كونه مكتّلا أن الغن يوجب الرَد فيفوت ما شرع البيع لأجله . 
(5) (قَوْلَه : يِسْمَانِ) ظاهر حل الشّارِح أن قوله : اوالتحسينى) مبتداً حذف خبره وتقديره «قسمان»: وأنْ 
قوله: «فير معارض القواعد؛ بالإضافة خبر فبتد] محذوف والتّقدير قسمٌ منهما غير معارض القواعد 
والأقرب أنْ قوله : «غير معارض القواعد» نعتٌ للتَحسيئيٌ وحتَبره قوله: «كسلب العبد إلخ»» وإِنّ قوله : 
«والمعارض؛ نعتٌ لمحذوفي والتقدير والتّحسينيّ المعارض وخبره قوله : «كالكتابة»» والعطف من عطف 
الجمل ومقصود السّياق التمثيل لكل من القسمين ويستفاد التتقسيم إليهما تبعًا . اه. كمال. 

وكتب ببامشه سم : : يمكن أن يكون الحامل للشّارح على هذا الظاهر أن التقسيم سابقٌ في الاعتبار 
على التمثيل ؛ لآنَّ اللقصود بالتمثيل إيضاح كلّ قسم بخصوصه فلا بد أوْلاً من تمبيز خحصوصه ليرد عليه 
التتمثيل فتأمّله فإنّه قد يظهر منه أن الأقعد ما سلككه الشّارح . اه 
(0) (فَوْله : مير مُعَارِض الْقوَاعَِ) أي القواعد الشرعيّة» وقوله : اكسلب العبد إلخ» فسلب العبد أهليّة 
كباسدرات والعلّة هي التقص» والحكمة هي الجري على مستحسن العادات , 
(5) (قَوْلُهُ : اللْرّمُ) أي الذي هو سببٌ لإلزام الحقرق لأهلها على المشهود عليه. ا ه. زكريًا. 
(0 (قَوْلَهُ : بخِلافٍ الرْوَابةِ) فإنّه لا إلزام فيها . 
(8) (فَوْلَهُ : وَالمَارِضٌ) اللام فيه للعهد الذّهنىَء وكان مقتضى الظاهر التذكير لسياق ما قيله» لكنّه نا 
سبق التلويح له بذكر قسيمه صار له تقرّرٌ في ذهن السّامع فكأته قال: ١في‏ أمثال المعارض» فأجابه 
بقوله : «والمعارض» أي المعهود في ذلك كالكتابة . 


(9) الكتابة لغة: الضم والجمع . 


سس :١ه‏ 


الكتاب الرابع في القياس -_- 


إليها !! لو مين ماهر 7" لكنها مشتعتننة في العادة للتوسل بها إلى فك الرَقية من 

ارق وهي خارمةٌ لقاعِدةٍ امتناع ؛ بيع الشّخْصٍ بعضٌ ماله ببعض آخَرَ إِذْ ما يُحَصَّلَّه 
نكا و دو!! لل ا لت . (نُمّْ المُتَاسِبُ ”") من حيث 
اعتباره 22 أقساء 0 لأنه (إنِ اهْمبِرَ بتصٌ أو إِجْمَامٍ 5 هَيِنُ الوَصْفِ '" فِي عَيِنٍ 
لشم فلؤك 0 للهور ثْر والكاينا اعت بد 2٠ ١‏ مثالٌ الاعتبا بالتْصٌّ تعليلٌ تَفْضٍ 
الوُضَوء بمَسسٌ الذَكَرِ فإثه مُسْتَفاةٌ من حديث المّرْهذَيّ وغيره «من مس ذكرَ؛ 


وفي الشرع : جمع حرية العبد مآلاًء مع حرية اليد جالاً . ومنه المكاتب : أي العبد الذي يكائّب سيده 
على نفسه في مقابل مال معين» فإن أداه عنق ويطلق عليه الكاتب- بفتح التاء وكسرها - انظر طلبة 
الطلبة »)١78(‏ وأنيس الفقهاء (170)؛ والوسيط في المذهب بتحقيق .)١١*(‏ 
)١(‏ (قَوْلْهُ: إِذ لو مُيِمَتْ ما ضَبْ) فإِنّ المال للسّيّد انتزاعه ان بدون شيء. 
(1) (قَوْلَهُ: في قُوْةِ إِلَهْ) نما قال في قوّة؛ لأنه لين في ملكه إذ قد أحرز نفسه وماله. 
(9) (قَوْلَهُ : نم التَاييبُ) أي الوصف المناسب المعلل به أي العلّة المناسبة لا الحكمة . 
(4) (قَوْلَهُ: مِنْ حَبْتُ امْتَِارُه) أخذه من قولة : (إن:اعتبر نص أو إجماع وحاصل هذا التّقسيم أنه إِمَا أن 
يعلم اعتبار الشّرع له أو يعلم إلغاؤه أو لا يعلم واحدٌ منهما فالأوّل يعلّل به بلا نزاع والثاني عكسه» 
والقّالث لا يعلّل به عند الأكثر . 
(0) (قوْلهُ : أنْسَامٌ) أي أربعةٌ مؤثّرٌ وملائمٌ وغريبٌ ومرسلٌ وستأتي. 
(5) (قَوْلَهُ : بئصٌ أو إجَّام) أي على العلّة والباء سببيةٌ ويشكل بما تقدّم من أنّ المناسب مأخودٌ من 
المناسبة التي هي تعيين العلة بمجرّد إبداء المناسبة من ذاته لا بنصٌ ولا غيره» فكيف ينقسم المناسب إلى 
معثير ينص أو إجماع وإلى غيره وأجيب بأنّ المئاسب المنقسم أعمّ من المناسب المأخوذ من المناسبة 
الوردلة بك وأجيب يا بأ فهم الناسبة من ذات الناسب لاينائي اعتبار بن أ إجاع. 
فد الول عبن الْوَضْفٍ إِلَخْ) المراد بالعين التوع لا الشّخص إذ ليس المراد بنقض الوضوء نقض 
مشخص : ولا امس في الحديث مس بخصوصه» بل المراد أيّ نقض كانء ومس أي ذَكّرِ كان. 
(4) (قوله: فَالوُْ) أي فهو الوصف المستى بالمؤثر . 
(9) (قَوْلَهُ : لِظَهُورٍ تَأئِيرِ) أي مناسبته وليس المراد بالمؤّر الموجب بل المراد به أنّه متى وجد الحكم . 
)٠١(‏ (فَوْلَهُ: بمَا اهُِْرَ به) أي بالتّصٌ والإجماع الذي اعتبر بهء وهو متعلّقٌ بظهور وقوله: نقض 
الوضوء ليس حكمًا من الأحكام وأمًا الحكم لازمهء وهو حرمة الصّلاة» وهذا على أنّ المراد الحكم 
التكليفيّ» وهو غير لازم لجواز أن يكون المراد الحكم الوضعيّء ونقض الوضوء حكمٌ وضعي . 


ب الكتاب الرابع في القياس 06 عد 


ليِتَوَضاء ”'2. ومثال الاعيِبارٍ بالإجماع تعليل ولايةٍ المالٍ على الصّغيرٍ بالصَّمَرٍ فإنه 
ْم عليه (وَن َم يُمْتمْر) م مَيْنُ الوص ”" في عَيْنٍ الحكم (بهِمًا) أي بالتصٌ 
والإجماع (بَلْ) اعثُيرٌ ير 7" (بتزتيب الهم حَلى وَفْقِه) أي الوصفي حيث يَكْبْتُ (* الحكمُ 

وي ثلا (وَلَوْ) كان الاعساه (5) بالترتيب (باغَارٍ جنيه في جنسه) أي جِنْسِ الوصفي 
ي جَْ:الحنكم بت أو جما كما يكونٌ باعتبار عَيْيهِ في نيه أو المّكس كذلك 7© 
الأولى ”*' من المذكور ”“ كما أشارَ إليه بلو (فَالمُلائِمُ) لمُلاءْمَيِهِ للحكم ”© 


, سبق تخريجه‎ )١( 
(قوْلَهُ: إن تمن الْوَضفٍ إلَخ) المنفيّ هو القيد كما هو صريح المتن والشّرحء وهو الاعتباريهما‎ )1( 
. أي بِالْنّصٌ أو الإجماعء وإلا فاعتبار عين الوصف في عين الحكم موجوة في الأقسام الأربعة كما هو ظاهرٌ‎ 
(قَوْلَهُ : بَلْ اهْثيرَ) أي اعتبر عين الوصف في عين الحكم بسبب ترتّب الشّارع الحكم على موافقه‎ )6( 
وجعله موافقًا من ترنّب جنس الحكم على الوصف»:وإن كان غيره للمغايرة الاعتباريّة ؛ لأنّه من حيث‎ 
. ترئب أحد الحكمين عليه غير نفسه من حينهاترئب انور عليه‎ 
- (قَوْلُهُ: - حَُبِتُ يَنْبْتُ إلغ) تصويرٌ للترتيب فالشارع رتب عين هذا الحكم على عين هذا الوصف‎ )4( 
بمعنى أنه أفاد هذا الحكم مع هذا الورصف'من غير إفاذة أنه علة- فالمراد بالتّرنّبِ مجرّد الموافقة في‎ 
البوت» ولم يذكره الشّارع عل أنه عله فتعتير عين هذا :الوصف في عين هذا الحكم وطريقة اعتبار‎ 
. الشَارِع الجنس في الجنس أو العين في الجنس أو العكس‎ 
. (قَوْلَهُ : مَعَهُ) أي الوفق فهو مثل القضيّة الاتفاقيّة التي قال بها المناطقة‎ )5( 
(فَولَهُ : وَلَوْ كَانَ الامْتَِارٌ إِلَْ) أي ولو كان اعتبار المجتهد الحاصل من الترتيب بسبب اعتبار جنسه‎ )7( 
في جنسهء فمقتضاه أن اعتبار المجتهد سببه اعتبار الشّارِع الجنس في الجنس» مثلاء مع أن سبب‎ 
اعتبار المجتهد هو الترتيب المسبّب عن اعتبار الشارع لا نفس اعتبار الشارع ؛ ولذلك قال التّاصر:‎ 
الضّواب حذف الاعتبار ويمكن أن يقال: اعتبار الشَّارِع سببٌ لاعتبار المجتهد» وإن كان بواسطة.‎ 
(قَوْلْهُ : كَذَلِكَ) أي بنصٌ أو إجماع وخرج باعتبار المناسب بأحد الأقسام الثلاثة انض أو الإججاع ما‎ )0( 
. اه. زكريًا‎ ٠ إذا ل يعتبر بذلك فإثه حينئلٍ يسمى غريبا لا ملائمًا كما ذكره العضد تبعًا لابن الحاجب‎ 
(قَوْلَهُ : الأوْلّ) نعت «اعتبار عينه إلخ؛ يعني ئى أن كلا من القسمين: وكا اعتبار العين في الجنس‎ )8( 
: واعتبار انس في العين أولى في ترب لمكم عليه من المذكورء وهو اعتبار الجنس في الجنس وقوله‎ 
, دكما أشار إليه بلو أي ؛ لأنَّ ما قبل الغاية أولى بالحكم تا بعدها ولذا صِدّر الشارح الأمثلة بالمعنى‎ 
(قَوْلْهُ : من الْأكُور) أي بعد «لو».‎ )4( 
. (فَولُهُ : إِلاءمتهِ لِْحُكُم) أي من حيث الجنس‎ )٠١( 


ص كاه الكتاب الرابع في القياس - 


0 ما 
فأقسامه ”'" ثلاثة . 


مغال الأول : أي اعتبارٌ العَيْنِ في العْيْنٍ ص بالترتيب» وقد عجر 7" العَين ذ في الجِنْس 
تعليلٌ ولايةٍ التُكاح بالصَّكَّرِ حيث تَنْبْتَ معهء وإنِ ايف في أنها له أو للبكارة أو لهماء 
وقد اعتبرٌ في جَنْس الولاية 3 حيث اعثَيرَ في ولايةٍ الما بالإجماع 7" كما تَقُدّمٌ . 


وال الثاني : أي اعتِبارٌ العَيْنِ في العَيْن » وقد اعتيرٌ ير الجِنْسُ في العَيْنِ تعليل جواز 
في الحضّرٍ حالةً المطّرٍ على القولٍ به بالحرّج؛ وقد اعشُيرَ جنسه 7" في 

الجواز 0 في السّمَّرِ بالإجماع . 
ومثالُ القايثٍ: أي اعيِبارٌ العَيْنِ في العَيْنِء وقد اعثُيرَ الجنْسٌ في الجِنْسٍ تعليل 


الققصاص في القتل بِمُتَفّلِ بالقتلٍ العمل العُدُوانٍ حيث نَبَتَ معه. وقد اعثْيِرَ جِنْسه 97) 


في جئس القٍصاص حيث اعقْير ' ''* في القتلٍ بمُحدَّدٍ بالإجماع . 11 ا 


. (قَوْلَهُ: فَأقْسَامُة) أي أقسام الاعتبار بالَتيتٍ بدليل قوله في الأمثلة: أي المناسب المعتبر‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : أي امْتِبَارٌ لْمَينَ في الْمَينْ) أي .من المجتهند» وقوله : اوقد اعثبر العين في البجنس» أي من 
الشَارع» والواو الدّاخلة على «قد» في هذا وما بعده حالية. 

(©) (تَوْلَهُ : وَنْدِ امْبرَ) أي الشّارع والمناسب لما يأتي أن يقول: أي من المجمعين ولكن لا كان الإجماع 
مستندا لنصٌ الشّارع عبّر بالشارع . 

(4) (قُوْلُهُ : في جنْس الولآية)؛ لأنّه جاممٌ لولاية التكاح وولاية المال. 

(5) (قَوْلَهُ : حَيِتُ اعْثيرَ) بان لاعتبار الصّغر في جنس الولاية بالإجماع؛ لأنّ الإجماع على اعتباره في 
ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية؛ لأنْ الجنس موجودٌ في ضمن الفرد. 

(5) (قَوْلَه : بالإخجاع) أي عئدثا وعثد أكثر العلماء؛ وإل ففيه خلافٌ لبعضهم فلو عبّر بالتَصّ كان 
أول. اه. زكريًا. 

() (قَولَهُ : وَقَدِ اتير جِنْسّهُ) أي الحرج الشّامل لحرج السّفر والمطر وغيرهما. 

(8) (قوْلَهُ : في الْجَوَازِ) أي في عين هذا الحكم فإنَ الجمع بين الصّلاتين شيء واحدٌ. 

(4) (قَولَهُ : وَقَدِ اهمُرَ جنْسٌة) أي القتل العمد العدوان من حيث تمقّقه في فردٍ وقوله: «في جنس 
القصاص» أي من حيث تَحقّى هذا الجنس في فردٍ آخر» براه سيره : «في القتل بمحدّده 
أي في خصوص هذا الفرد. 

)٠١(‏ (قَوْلَهُ : حَيِتُ اعْميرَ) أي القتل العمد: المدوان؛ لأله جد جامٌ لفل بمقل» والتعل بمحدٍ 


7 الكتاب الرابع في القياس أ ل أي ااه لكا 


(وَِن لَمْ يُعْتَبَر ''') أي المناسِبٌ (فَإِنْ (" دَلْ الدَلِيلُ عَلَى إِلْمَائِهِ فلآ يُمَلْلُ بهِ) كما في 
مواقّعة الملك فَإِن حاله ينايِبٌ التكفيرٌ ابتداء بالصوم ِيَرْتَدِعَ به دول الإؤعتاقي ِذْ يسزل 


عليه بَذْلُ المالٍ في شَهُوةَ الفرج ؛ وقد أفتى يحيّى بن يحبّى المغر, بي ”" مَلِكَا جامع في 
تهار رمضائ بصوء شَهْرَينٍ متتابيْنٍ ترا إلى ذلك ”1 لكنّ الشارع ألغاه بإيجابه 
الإعتاقٌ ابتِداء ” “» من غيرٍ تفرقةٍ ف بين مَلِكِ وغيره؛ ويُسَمٌّى هذا الو بالخريب 

لبّعْدِه عن الاعيبارٍ (وَإلآ) أي وإِنْ لم يَدُلُ الدَليلٌ على إلغائِه كما يذل عل اعبار ه. 


(لْهُوَ المُرْسَلُ ”)) لإرساله أي إطلاقّه عََمّا يَدُلَ على اعتباره أو إلغايه ويُعَبَّدُ عنه 


والمناسب لما قبله أن يقول: حيث اعتبر القصاص بمحدهٍ في القتل بمحذهٍ. 

)١(‏ (َوْلهُ : وَإِنْ 1ك عبَ) أي لا بنصٌ ولا إجماع» ولا ترتيب الحكم على وفقه ومعنى عدم اعتباره عدم 
دلالة الذليل على اعتباره» بد دليل عل عدم اعتباره وليس المراد أنّه قام الذليل على عدم 
اعتياره » وإلألم يشمل المرسل 

(1) (قَوْلَهُ: فَإنَ ) أي من صعوبة الصّوم وسهولة الإعتاق عليه يناسب التكفير ابتداءً بالصّومء 
الاوك الملفى سنال كنا أخبار إليه يعبر راك ون كانتت فى لمتكم عر التقير اجناة بالضوم: 
(5) (قَوْلَهُ : وت الى يحبى بن يمتى الممري) الأندنْسِيُ إمام أهل الأندلس ترجمة المقري في «نفيع الطيب» 
وغيره ترحمة واسعة» ارتحل إلى الإمام مالك وأخذ عنه ثم قدم الأندلس وحصلت له حظوةٌ تامَةٌ عند 
ملوكهاء والملك الذي أفتاه هو عبد الرّحمن بن الحكم الأمويّ واقع جاريةٌ له في شهر رمضان وسأل 
يحيى فقال: تصوم شهرين متتابعين» ولا سثل عن حكمة خالفته لإمام مذهبه الإمام مالك وهو 
التخبير بين العتق والصّيام والإطعام فقال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق 
فحملته على أصعب الأمور عليه وهو الصوم . 

(4) (قَوْلَهُ: نَظَرًا إلى ذُلِكَ) أي إلى أن يناسب التكفير بالصّومء قال القرافيَ: وهو الأوفق بكون 
مشروعيّة الكقّارات للرّجرء وإ يُفْتِه يحيى على أنه أمرٌ لا يجوز غيره. اه. أي فكأنّه أفتاه بمذهب 
الإمام مالكِ. 

(5) (قَوْلَهُ: بإيجابهِ الإعْمَاقَ ابْتدَاة) هو مذهبنا معاشر الشافعيّة. 

. (قَوْلْه : بالغُريب) أي المناسب الغريب‎ )١( 

(00 (قَوْلْهُ: وَإلا فهْوَ المْسَلُ) قال شيخ الإسلام : مله ليجري فيه الخلاف الآني إذا علم اعتبار عينه في 
جنس الحكم أو عكسه أو جنسه في جنس الحكم» وإلآ فهو مردودٌ انَفاقًا كما ذكره العضد تبعًا لابن 
الحاجب . 


ده فراة الكتاب الرابع في القياس - 


بالمصالح المرسّلةٍ ”© وبالاستصلاحء (وَفََ قَبلَّه) الإمامٌ (مَالِكُ مُطْلَقَا '"') رعاية 
ليلس 7( ا 00 لاه هه هااظ هه 8« سه هاس ساسع ساس ساساس اس ساس واس ساس لوالو وزو لوووك اه 


)١(‏ (قَوْلَه : بِالُصَالِح الْرْسَلَةِ) أي المطلقة عن الإلغاء والاعتبار. 
(1) (قُوْلَهُ : وََدْقَلَهُ لإمَام مَالِكَ مُطْلَهَا) هو مقابل التٌقييد الآني أي سواءٌ كان في العبادات أو غيرها كذا 
قيل هنا؛ لكنّ المفهوم من «المنهاج» ودشرحه؛ خلافه فإنّه قال : إذا كان ضروريًا قطعيًا كلا اعتير» 
وأمَا مالك فقد اعتبره مطلقّاء قال شارحه: أي سواءٌ اشتمل على هذه القيود أو لا. 
(0) (فؤلة: راي ْمصْلسة) فإ اعتبار جنس الصالح يوجب ظنّ اعتباره؛ لأنه إذا ظن أن في لمتكم 
مصلحة غالبةٌ على المفسدة ومعلومٌ أن كلّ مصلحةٍ كذلك معتبرةٌ شرعًا لزم ظنّ أن هذه المصلحة معتيرةٌ 
والعمل بالظّنَ واجبٌء ولأنّ الصّحابة رضي الله عنهم قنعوا في إثيات الأحكام بمعرفة المصالح 
وفاقًاء ولم يلتفتوا إلى الشّرائط المعتبرة عند فقهاء الزّمان في القياس والأصل والفرع؛ إذ المقصود من 
الشرائع المصالح كما علم بالاستقراء فيلزم اعتبار المناسب المرسل » وإن ل توجد الشّرائط القلائة كذا 
في «المنهاج» وهشرحه) للعلامة البدخشيّ لكن قال الإمام الغزالي: إذا وجب اتباع المصالح لزم تغيير 
عقا عند اال لمات وان اد حا ال جا سا يدل العبايجة ٠»‏ وهذا يفضي إلى 

تغيّر الشرعء ثم قال: والضّحيح أنْ الاستدلال بالمرسل في الشرع لا يتصوّر حتى يتكلم فيه بنفي أو 
بات إذ الوقائع لا حصر لها وكنا الم ألم وما من مسألةٍ تعرض إلا وفي الشرع دليل عليها إِما 
بالقبول أو بالرّدٌء فإنَا نعتقد استحالة خلوٌ واقعةٍ عن حكم اللّه تعالى فإنَ الدّين قد كمل» وقد 
استأثر الله برسوله وانقطع الوحي. ول يكن ذلك إلا بعد كمال الدّين قال اللّه تعالى: 8الوْم أَكمَدَتُ 
لحم يت 4 إنسدنم والذي يدل على عدم تصوّره أنْ أحكام الشّرع تنقسم 

مواقع التعبّدات والمتبع فيها التصوص وما في معناهاء وما لم ترشد التصوص إليه فلا تعبّد به . 

وإلى ما ليس من التَعبّدات » وهو ينقسم إل : 

ما يتعلق بالألفاظ كالأيمان والمعاملات والطلاق» وقد أحالنا الشّرع في موجباتها إلى قضايا العرف 
فيها بنفي أو إثباتٍ إلا ما استثناه الشّارِع عليه الصلاة والسلام كالاكتفاء بالعثكال الذي عليه مائة 
شمراخ إذا حلف أن يضرب مائة لما ورد في قصّة أيُوب عليه السلام ولم ينسخ في شرعنا. 

وإلى ما يتعلّق بغير الألفاظ» وهو منقسمٌ إلى : 

ما ينضبط في نفسه كالتجاسات والمحظورات وطرق تلفي الملك فهذه الأقسام منضبطة ومستنداتها 
معلومة . 

وإلى ما لا ينضبط إلا بالضبط في مقابلة كالأشياء الطاهرة والأفعال المباحة تنضبط بضبط التّجاسة 
والحظرء وكذلك الأملاك منتشرةٌ تنضبط بضبط طرق التّقل» والإبداء محرّمٌ على الاسترسال من غير 
ضبطٍ وبنضبط بضبط ما استثنى الشرع في مقابلته» فالوقائع إن وقعت في جانب الضّبط ألحقت به؛ 


- الكتاب الرابع في القياس 227 ا010 


و 
ترك 


حتّى جوز )3ش ضراب ال طرف بِالسَرِقةٍ قة ليق وعورض بأنّه قد يكونٌُ بَريئًا 0 


وإن وقعت في الجانب الآخر ألحقت بهء وإن تردّدت بينهما وتجاذيها الطرفان ألحقت بأقريهماء ولا بد 
وأن يلوح الترجيح لا محالة فخرج منه أن كل مصلحة تتخيّل في كلّ واقعةٍ محبوسة بالأصول المتعارضة 
لا بد أن تشهد الأصول بردها أو قبولها. 
)١(‏ (قَوْلهُ: حَتَى جَوْرْ إلَ) فجواز الصّرب هو الحكم؛ والوصف المناسب توقّع الإقرار . 
(1) (قَوْلَهُ : النّهمُ) بالشهرة لا بسوء الظّنّ قال الإمام الغزائ : فإن قيل : ما الفرق بين مذهبكم ومذهب 
ماللكِ رضي الله عنه حيث انتهى الأمر به في اتباع المصالح إلى القتل في التّعزير والضّرب بمجرّد 
التهمة وقتل ثلث الأمّة لاستصلاح ثلثيها ومصادرة الأغنياء وقطع اللّسان في الهذر عند المصلحة؟! 
وما الذي منغكم من اتباعها والعمل يباء والحاجة قد م تس إلى التعزير بالتهمة فإِن الأموال عبوبة 
والسّارق لا يقرّء وإثباتها بالبيّنة أمرٌ عسرٌ ولا وجه لإظهارها إلا بالضّرب» وهذه مصلحة ظاهرةٌ إلى 
غير ذلك مما عداها؟ 

قلا : الفرق بين آنا اتبهنا لأصل ليم لتر :ليه ؛ وهو انا قدّمنا إبماع الضحابة عل قهية 
المصلحة ؛ وكل مصلحةٍ نعلم على القطع وقوعها زمن الصحابة رضي الله عنهم وامتناعهم عن 
القضاء بمرجيها فهي متروكة؛ ونعلم حل قط أن الامصار لامك عن الشرقة وكان ذلك يكثر في 
زمن الصّحابة» ول يعزّروا بالقهمةء وم يقطغوا لسانً في الهثذر مع كثرة الهذّارين» ولا صادروا غنيا 
مع كثرة الأغنياء ومسيس الحاجات» وكل ما امتنعوا عنه تمتنع عنه» ومالك ل يتنبّه لهذا الأصل . 

فإن قيل: روي أن عمر رضي الله عنه صادر عمرو بن العاص على نصف المال وخحالد بن الوليد» 
وقال لمن مدّ يده إلى لحبته ليأخذ القذى منها: «أبن ما أبنث. إلا أبنت يدك» وقطع اليد لا يوجبونه في 
مثله؛ ولا المصادرة؛ وقد فعله . 

قلنا : نه لو لم يبن ما أبان ما قطع يده؛ لكن ذكره تبويلاً وتخويمًا وتعظيمًا لأببة الإمامة كي لا يباسط 
يتن الخورو وان عابر ال ري و اللالزل ول راز للعادر طلقا ال 
رضي الله عنه كان أهلم بأحوالهم وكات يتبسس بالتهار ويتمسس بالقيل: ة فلعله اطلع على أمرٍ خفيّ 
سوّغ له ذلك وذلك مس فلا يتبغي أن يتخذ ذلك ذريعة إلى مصادرة الأغنياء عل الايد “ل 

فإن قيل : ألبس قد روي أنْ عليًا رضي الله عنه كان يشقّ بطون أصابع الصّبيانَ في السّرقة لأجل 
المصلحة وأنتم تركتم هذه المصلحة . 

فلنا: هذه المسألة في مظتّة الاجتهاد ؛ لأنّ الشّقٌ اليسير قريبٌ من الضُرب في التخويف» والصّبيان 
يضربون غل السرقة فنحن راعيئا معنّى أظهر منه فلذلك تركثاه. 
() (قَوْلَهُ: قد يَكُونٌ بُرِيًا) فيلزم ضرب بريه. 


الكتاب الرابع في القياس ١‏ سس 


١١ هه‎ 


الصُُرْب ”'' لمُذْيبِ أهْوَدٌ من ضّرْبٍ بَريء (وكاد َم لمن واف ِقُهُ مَعْ مُتَادَاتِه عُلَيِهِ 9") 
بالتكير) أي قرب من مواققيه ” ولم يوافقه 47 (وَرَْهُ الأكُتَن) من العلّماء (مُطْلَقًا) 
لعدم ما يدل على اعتيباره (2) رده (َوم ني الهبادات) ؛ لأنه لا نَظَرَ فيها للمَصَلَحَة 
بخلاف غيرها كالبيع والح (ولهِسَ يله ”*' مَضلَحَةُ ضر :ورِيّة 29 كُلْيَةُ قَطْعِية ؛ لِأنْهَا مِمًا 


وَل ”" الدَلِيلُ عَلَى اغْتِبَارِهَا هي حَقٌ تَطْمَاء وَاشْتَرَطْهَا " المَرَالِيْ لِلقَطع بالقؤلٍ به لآ 


)١(‏ (قَوْلَه : وَثَرَْكُ الضُرْب إِلَخْ) أي اللازم على عدم الضرب»ء وقد كان مذنبًا في الواقع لكنّ الإمام 
مالكًا رضي الله عنه رأى أنه لولم يضرب لزم ضياع الأموال. 

(؟) (قَوْلْهُ : مَعَ مَُادَاِهِ َلَنِهِ إِلّخ) أي الإنكار بالتظر للقاعدة الأصوليّة في قبول المرسل؛ لأنْ أكثر 
الأصوليّين على عدم قبوله» وإلاّ فالمجتهد لا بنكر عليه في فرع من الفروع . 

(7) (قَوْلَهُ : أي رب من مواق أي من جهة أنّ كلا منهما اعتبر المصالح المرسلة ؛ لأنْ إمام الحرمين 
يد ما اعتبره منها بكونها مشبّهةً لما علم اعتباره شرعًا ومالك لم يقيّد به. 

() (قَوْلَهُ : وَلَ يُوَاتفهُ) يفهم منه أن كاد تدل على أن خيرها منفيّ إذا كانت مثبتةٌ» وهو قول مشتهرٌ بين 
التّحاة» وإن كان التتحقيق عند جماعةٍ أنبَا لا اتدل عل نفيه ولا إثباته» قاله التّاصرء ومنعه سم بأنّ قوله : 
دولم يوافقه» كما يحتمل أن يكون لبيان أنّ هذا التَفي من جملة مدلولها يجدمل أن يكون زائدًا عليه قصد 
به بيان الواقع هناء ولا نسلّم رجحان الاختمال الأوّل علق الثَاني. 

(0) (فَوْلْهُ: وَلَيِسَ مِنْهُ) أي المرسل . 

)١(‏ (قَوْلْهُ: ضَرُورِيْةٌ) أي دعت إليها الضَّرورة بأن تكون واحدةٌ من الخمسة التي هي حفظ الدين 
والتفس والعقل والنّسب والمال» والمراد بكونها قطعيّة أن يكون الجزم بوجودها حاصلا ويالكليّة أن لا 
تكون خصوصةٌ يبعض المسلمين دون بعضٍ . 

(1) (قَوْلَه : لاما ل أي من مناسب دل الدآليل على اعتباره وذلك الدّليل هو أن حفظ الكل أهْ في 
نظر الشرع من حفظ الجزئي . ْ 

(8) (قَوْلَهُ : وَاشْتَرَطَهَا) أي المصلحة المذكورة الغزالٌ قال في «المنخول»: فإن قيل : لو وقعت حادثة ‏ 
يعهد مثلها في عصر الأوّلين ونسخت مصلحةٌ لا يردّها أصلٌ» ولكثها حديئة فهل تتبعونهاء قلنا 
نعمء ولذلك نقول: لو فرضنا انقلاب أموال العالم بجملتها محرّمةٌ لكثرة المعاملات الفاسدة واشتباه 
الغصوب بغيرهاء وعسر الوصول إلى الحلال المحض» وقد وقع فنبيح لكل محتاج أن يأخذ مقدار 
كفايته من كل مالٍ؛ لأن تحريم التئاول يفضي إلى الهلاك وتخصيصه بمقدار سد الرّمق يكف التّاس عن 
معاملاتهم الدينيّة والذنيويّة» ويتداعى ذلك إلى فساد الدّنيا وراب العالم فلا يتفرّغون وهم على 
حالتهم مشرفون على الموت إلى صناعتهم وأشغالهم, والشّرع لا يرضى بمثله؛ فنبيح لكل غنيٌ من 
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ِأصْلٍ القَؤلٍ بهِ) فجعلها منه ('2 مع القطع بقَبولها (قَالَ: وَالظَنٌ القَرِيبُ مِنَ القطع 


ماله مقدار كفايته من غير سرف ولا اقتصارٍ على سدّ الرّمق» دي لكل مقتر في مال من فضل منه هذا 
القدر مثله ويشهد لهذا قاعدة؛ وهو أنّ الشخص الواحد إذا اضطرٌ إلى طعام غيره أو إلى ميتةٍ يباح 
مقدار الاستقلال محافظة على الرّوح» الحافظة عل الأرواح أو وأحقّ وكذلك تقول في السقور 
بشوكته المستولي على النّاس المطاع فيما بينهم. وقد سفر الزْمان عن مستجمع لشرائط الإمامة يتعذّر 
أمره؛ أن ذلك يجري فسادًا عظيمًا لو لم نقل به . أله 

أقول: قول الغزالي : وقد وقع هذاء حصل في عصره وأمًا العصر الذي نحن فيه الآن فالحال أقوى 
وأشدٌ نسأل الله العافية والسّلامة فهذه المسألة التي ذكرها لنا يها تَسَكُ وقد ذكر المصتف في كتابه 
المسمّى ب «ترشيح التوشيح؟ كلامًا يقرب مما قاله الغزالي حيث نقل عن والده في ذكر المسائل التي انفرد 
ا : من جاءه شي من المال» اوهو غير مشر ولا مسائلٍ؛ يأخله حرامًا كان أم 

ثم إن كان حل ل لآ تبعة فيه تموله» وإلا رده في مردّه إن عرف مستحقه وإلّ فهو كالمال 

0 قال : وهذا هو ظاهر الأمر في قوله كلد امَا أنّاك مِنْ هَذًَا الْمَالِ وَأَنْتَ غْيِرُ مُشْرِفٍِ : وَلَاسَائْل 
َحُذْه وَمَا لا فَلاتيغة تَفسَك» قال وليس في قَوله ل هذا نما يدفع ما نقوله؛ لأنا على القطع بأنّه م يعن 
خصوص ذلك المال الذي دقعه هو ل فلم يبق إلا أعمَ منه من كلّ حلال أو الأعَ مطلقًا من كل مالٍ. 

قال : وهذا هو الرّاجح المتبادر إلى الذّهن» وأمل على المسألة.كلامًا على الأخت ستيتة إملاءٌ عليهاء 
وهو مريض فكتبته عنه في مرض موثه . اها أوهذا الكتاب أغني : «ترشيح التوشيح؛ من أجل كتب 
المصئّف وقعث إلي نسخته وأنا بمديئة دمشق الشّام ومقدّمة ذلك الكتاب بخطه فاشتريتهاء وقد ألف 
هو ذلك الكتاب بمدينة دمشق فإنْه قال في آخره: فرغت من تصنيف هذا الككتاب في اليوم الثّاني 
والعشرين من شعبان المكرّم سنة سبعين وسبعمائةٍ بمئزلي في الدّهشة ظاهر دمشق المحروسة؛ 
وأرسلت في صفر سنة إحدى وسبعين وسبعمائةٍ منه نسخة إلى أخبي الشيخ الأستاذ العلامة المحقّق 
الحبر البحر بهاء الذين أبي حامدٍ أحمد إلى آخر ما قال» وأخوه بهاء الدين هذا هو الذي شرح «تلخيص 
المفتاح» وسعّى شرحه ب «عروس الأفراح؟» ولا أعلم مؤلمًا غيره ولا يتوهم من كون الشيخَ سكن 
دمشق أنه ولد بها بل مولده بمصر والده من فرية سبلكِ» وإنّما تولى والده فضاء الشَّام واستصحيه معه 
وستيتة أخحت الشّيخ ثبت لها مشاركةٌ معه في الأخذ عن والده فهم أهل بيت علم - رحمهم الله -؛ 
وقد ظفرت وأنا بدمشق أيضًا بمؤلفين صغيري الحجم من تأليف والد الشّيخ بخطهء وهما عندي إلى 
الآن. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : فُجَعَلَهَا بِنْهُ) قال شيخنا الشّهاب: كشيخنا العلامة يفيدك أنّ قول المتن واشترطها الغزاق 
إلخ بمنزلة أن يقول خلاقًا للغزالي فقوله: فجعلها مقابل قوله وليس منه؛ زاد شيخنا الشّهاب لكن 
انظر ما مذهب الغزالي في المرسل إذا لم تكن المصلحة بهذه الصّفات هل يقول به كمالكِ أم لا؟ ا ه. 

وأقول قد يفهم قول المصنف : «لا الأصل» القول به أنه يقول به» وهو ظاهر تقرير الكمال لكنّ 
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كالقطع) فيها ”'' مثالّها رَمْيٌ الكُفَارٍ المتَتَدُسِينَ بأسرى المسلمينَ في الحرب المؤّدّي 
إلى قَثْلٍ الترْسٍ معهم إذا قُِعَ أو ظُنَ ظَلنا قريبًا من القطع بأنّهم إن لم يُرْموا استأصّلوا 
المسلمينَ بالقتلٍ التّرْسَ وغيرّه وبأنّهم إِنْ رُموا سلِمَ غيرُ التْرْسِ فيجوزٌ رَمْيُهم لحِفْظٍ 
باقي الأمةٍ 9 بخلاف رَمَي أهلٍ َلْعَةٍ تَتَرّسوا بمسلمينّ فإنّ فتحّها ليس ضروريًا ورهمي 
بعض المسلمينَ من السَفينةٍ في البحر لتجاة الباقينَ فإنٌّ تّجائهِم ليس كُلَيا أي متمَلقًا 
بكُلُ الم وري الممترسينَ في الحرب إذا لم يُْطَمْ أو لم مُظَنَ طَنا قريبًا من القطع 


اقتصار الشَارح عل قوله: «فجعلها منه؛ مع القطع بقبولها قد يفهم عدم قوله به. اه. سم . 

أقول: قد سبق لك ما نقلئاه عن الغزالي ما هو صريحٌ في إنكاره فتدبّره. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: كَالْقَطع فِيهَا) أي المصلحة المذكورة. 
(1) (َوْلَهُ : جور رَمْيِهُعْ لظ بَائّي الأمّة) بحث فيه التّاصر أن باقي الأمّة قبل حصول الوّمي ليسوا 
كل الأمّة حتى يكون حفظهم كليًا أي متعلقًا بكلّ الأمّة إذا لم يكن حفظ الباقي كليًا قبل الرّمي» لم يجز 
الرّميء إذ المجوّز إِنّما هو المصلحة الكليّة والأظهر أنّالمصلحة الكلْيّة في المثال هي اندفاع الاستفصال 
فإنّه كل لتعلقه بالاستغصال الذي هو قتل كل الأمّةفيكون الاستئصال كليًا فالمتعلّق به كلي ؛ إذ المتعلّق 
بالكل كلي بخلاف اندفاع غرق من في السّفينة فإنّه لبس كليًا؛ إذ هو متعلّقٌ بغرق أهل السّفينة» وهو 
ليس بعلي . أه. 

وأجاب سم بِأنْ هذا بحت ضعيفٌ» وهو في المعنى مناقشةٌ لفظيةٌ لما اشتهر من جعل الأكثر في 
حكم الكل في مسائل لا تحصى » وخصوصا إذا اقتضى المعنى ذلك كما هناء وإِنّما البحث في أنّ 
قضيّة العبارة استئصال جميع من عدا التّرس من الموجودين في ذلك الوقت من الأمّةء وقضيّته مافي 
كتب الفروع اعتبار استئصال بقيّة اليش فقط» وقد يوجّه قضيّة العبارة بأنّه لا كان حفظ الأمّة بحفظ 
الجيش -لأنّه الدّافع عنها والقائم بحفظها كما جرت به العادة- كان استئصاله بمنزلة استفصال الجميع 
أو مظتّةٌ له فجعل في حكمه لكنّ هذا ظاهرٌ إذا كان استفصال بقيّة الجيش بحيث يخشى معه على الأمّة 
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما لولم يحضر الوقعة إل بعض جيش الإسلام؛ وكان من لم يحضر بحيث 
يحصل به الحفظ النَامٌ للأمئة» وقد تستشكل هذه المسألة بمسألة غرق السّفيئة إذا كان من بها جيش 
المسلمين إلا أن يفرّق أن استئصال الجيش في الحرب تا لا يمكن دفع مفسدته لمسارعة الكفّار حيتظٍ 
إلى استفصال بقيّة المسلمين بنحو القتل والأسر قبل الشّمكن من تبيثة من يقوم مقام الجيش » ولا كذلك 
مسألة الغرق ثم قد تشكل أيضًا بما إذا كان الأسرى أكثر من المحاربين إلا أن يقال : مهم على كلّ حالٍ 
تحت القهرء ولم يقوموا بالذفع عن المسلمين بخلاف المقاتلين فإِنّهمٍ قاموا بالدّفع عن المسلمين فقتلهم 
يؤدي للفسدق أعظم . 
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باستمصالهم المسلمينَ فلا يجوز الرَمْيْ في هذه الصّوَرِ اللائة ون أُقْعَّ 2١(‏ في القانية؛ 
لأنَ الفرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك. (مَسْألَةُ المُتَاسَبَةُ تَنِكَرِم) أي تَبِْطْلُ 
(بِمَفْسَدَةٍ ”" تَلْرَمُ) الحكمَّ (رَاجِحَة) على مَصْلّحَته (©) (أو مُسَاوِيَةٌ) لها (جلانًا للإمَام) 
الاي في قوله ببقايها مع مواققيه © على انتفاء الحكم فهو عنده لوجودٍ المائع وعلى 
الأوّلٍ لانتغاء المقتتضي . 


االسَاوس) من مسالك العِلةٍ ما يُسَمى بالشى © 


(1) (قَوْلَهُ : وَإنْ أفْرعٌ) قبل : هذه الغاية للرّد غلل المالكيّة فإنّه يقرع عندهم لأجل نجاة الباقين لكن بعد 
رمي الأموال غير الرّقيق » ولا فرق عندهم بين الحرٌ والرّقيق (اسْتِطرَاةٌ) ذكر الصّلاح الصّفديّ أنّ مركيًا 
كان في البحر وفيه مسلمون وكمّارٌ فأشرفوا على الغرق وأرادوا أن يرموا بعضهم إلى البحر لتخفٌ 
المركب وينجوا فقالوا: نقترع ومن وقعت عليه القرعة ألقيئاه فقال الرّئيس نعدّ الجماعة فكلّ من كان 
تاسعًا في العدد ألقيناه فارتضوا بذلك فلم يزل يعدم ويلقي التّاسع فالتّاسع إلى أن ألقى الكفار أجمعين 
وسلم المسلمون وكان وضعهم عل هيئة خجناوضة بالازوتيع أربعة مسلمين وخفسة كفارا ئم مم مسلمين 

ثم كافرًا إلى آخر ذلك ووضع لهم ضابطاء وهو قول بعضهم: 

الله يقضي بكل بسك ويرزق الضيف حيث كان 

فمهمل الحروف للمسلمين ومسجمها للكقار والابتداء بالمسلمين والسّير إلى جهة الشّمال بالعدد» 
فتأمّل ذلك» وإن أردت إيضاحه فضع ثقطًا سوداء مكان المسلمين مثلاً بعدد الحروف المهملة الأوّل ثمّ 
ضع نقطا حمراء بعد الكفّارء وهكذا مراعيًا المهمل من حروف البيت والمعجم منه ينضح لك ا حال . 
(20 (مُوْلهَ ؛ بِمَفْسَدَةِ) أي باشتمال الوصف المتاسب عل مفسدةٍ معارشة لما فيه من الصلحةء وإلّما 
افترعت لقشاء المقل بأله لاعسلحة مخ جره اللقييبة» لأذدرء القاسد مث خل علب لالم 
ويمثّل لذلك يما إذا سلك مسافرٌ الطريق البعيد لا لغرض غير القصر فإنّه لا يقصر في الأظهر ؛ لأنّ 
المناسب -وهو السفر البعيد- عورض بمفسدة وهي العدول عن القريب لا لغرض غير القصر حتّى 
كأنّه حصر قصده في ترك ركعتين من الرّباعيّة» والحاصل أنّ المشقة في السّفر المناسب للقصر ترتّب 
عليها بصلحة التَخفيف بالقصر فإذا عدل عن طريق قصيرة إلى طويلةٍ كان ذلك مفسدةٌ لدخوله على 
إسقاط شطر الصّلاة بدون عذر فقد عارضت هذه الفسدة مصلححة القصر. 
(©) (قَوْلْهُ: مَل مَصْلَحَيهِ) أي على علّة مصلحته أو على مقتضى مصلحته . 
(4) (قَوْلْهُ : مَمَ مُوَافَقَته إِلَخْ) فيه تنبيةٌ على أنَّ الخلاف لفظيٌ يرجع إلى أن هذا الوصف هل يبقى فيه مع 
ذلك مناسبةٌ أم لا مع الاثفاق عل ذلك؟ 
(0) (فُوْلَه : مَا يُسَعى بالشْبَهِ) أشار به إلى أن فوله «السّادس إلخ؟ مبتدأ خبره مقدّرٌ وأنَ قوله : «الشيه» 
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كالوصف فيه ©١(‏ المعَرّفٍ بقوله (الشّبَهُ منِْلَةَ بَيْنَ المُتابِب وَالطْرْةٍ) أي ذو منزلةٍ ”"ا 
بين منزلقهما فإله ييه اص من حيث إنْه غيُ مُنايسٍ بالّات ويُشيه المنايب بالذات 
من حيث التِفاتٌ الشرع إليه “في العملة حال كورة والأنوئة في القضاءٍ والشهادقٍ 
قال المصئّفٌ : (وقد تَكائَر التُسَاجُرُ في تعريفب هذه المنزلةٍ ”*': ولم أجذ لأحدٍ تعريفا 
صحيحًا فيها) . (وَقَالَ القاضِي) أبو بكر الباقلآنيٌ ؛ (هُوَ المَُاسِبُ باتع () كالطهارة 


مبتداً خبره قوله : «منؤلةٌ إلخ» ثم إن الشّبه لفظ مشترك , بين المسلك وبين الوصف فيه المعرّف بقوله : 
«الشبه إل فإنّ لمناسب والطّرد من قبيل الأوصاف» فتعينٌ أنّالمراد بالشّبه في التُعريف الوصف لا 
المسلك» وأما المسلك المسمّى بالشّبه فهو كون الوصف شبيهًا أي ليس مناسيًا بالذّات» وهو جا اعتبرة 
الشّارِع في بعض الأحكام . 

قال التفتازانٌ : وتحقيق كونه -أي الشّبه بمعنى الوصف- من المسالك أن الوصف كما أنه قد يكون 
مناسبًا فيظن بذلك كونه علد كذلك قد يكون شبيهًا فيفيد ظنًا بالعلَيّة» وقد ينازع في إفادته الظّنّ 
فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلّة إلآأنّه لا يثبت بمجرّد المناسبة» وإلآً لخرج عن كونه شبيهًا إلى 
كونه مناسبًا مع ما بينهما من التٌقابل. اه 
)١(‏ (قَوْلَهُ : كَالوَضْف فِيه) أي في ذلك المسلك وقوله: «المعرّف» صفةٌ للوصف. 
(1) (قَوْلَهُ: أي دُو مزل إلَخ)؛ لأنْ الشبه بمغتى الوضفت واألجأه إلى ذلك تعبير المصئّف بالمئاسب 
والطردء وفيه أن المناسب والطرد قد يطلق على المسلك فيصم جعل التعريف للمسلك» ولا حاجة إلى 
ما تكلفه . 
(©) (قَوْلْهُ : مِنْ حَيِتُ الْتِفَاتُ الشزع إِلَيهِ) أي إثبانًا أو نفيًا بدليل ما بعده فإنْ الأنوثة التفت إليها من 
حيث نفيها في نحو القضاء لا العتق. 
(4) (فولَةُ: في تَغريف مَل النزلة) أي ذي امزلة ؛ وهو الوصف بدليل ما تقدّم . 
(0) (فَوْلَه : بالتيه) أي بالاستلزام» مل له الإسنوي بتعليل وجوب الثية في التيمَم بكونه طهارة يقاس 
عليه الوضوء» فَإنٌّ الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط البيّةء وإلا اشترطت في الطهارة عن 
التجس لكن تتاسبه من حيث إِنْبَا عبادةٌ والعبادة مناسبةٌ لاشتراط الثيّة. ١ه‏ . 

وتعقّبه سم بأنّه إذا كان المناسب لاشتراط الئيّة جهة العبادة فهلاً اشترطت في الطهارة عن التجس 
لتحمّق تلك الجهة فيها؛ لأنهَا عبادةٌ إلا أن يقال: إِنهَا من حيث هي لم توضع للتّعبّد وقد لا تكون واجبةً 
ولا مندوبة كإزالتها عن أرض فإَِا قد تزال دفمًا للاستقذار. اه. 

وأورد أنه إن أراد أنّه يجمع بالمستلزم من غير التفاتٍ للازم المناسب بالذّات ففيه أنّه كيف يقال بغير 
المناسب مع وجوده؟ وإن أراد أنّه يجمع بالمناسب بالذّات ففيه أنه ليس حيئئلٍ من قياس الشّبهء وإن أراد 


-- الكتاب الرابع في القياس سس 0 07 ست 


لاشتراط النّيّةَ فإتها ('" إِدّ نما تُناسِبُه بواسطة أنّها عبادةٌ بخلاف المناسب بالدّات ”" 
كالإسكارٍ لحُرْمةٍ الخمْرء (وَلاَ يْصَارُ إلَيِهِ ”') بأنْ يُصارٌ إلى قياسِه 8 ِمْكَانِ قاس 
المِلَةِ) المشْتَمِلٍ على المناسب بالذّات (إِجْمَامَاء فَِنْ تَعَذَّرَثْ) أي العِلّهُ ‏ بتَعَذَرٍ 
المناسِب لانت الا لم يوجد غيرٌ قياس الشبَه (قَقَالَ الشَافِمِي) رضي الله عنه: هو 
(حُجّة) نَظرًا لشبّهه بالمناسبء (وَقَالَ) أبو بكر (الصيْرَفِيْ وَ) أبو إسحاق (الشُيرَازِيُ : 
مردُودٌ) ترا لشّبَّهِه بِالطُرْدِ (وَأمْلاُ ”) على القولٍ بحُجييه (قِيَاسُ َلْبَةِ الأشبَاهِ ني 
الخاكم 7" وَالِصّفَةِ ")) وهو إلحاق وك مَرَدّدٍ بين أصلَيْنِ بأحدهما الغالِب شبهه به في 
الحكم والصّفةٍ على شَبّهه بالآخر فيهما إلحاقٌ العبدٍ يالمالٍ في إيجاب القيمة بِقَثْلِه 


أن الجمع بالمستلزم باعتبار لازمه المناسب بالذّات لدلالته عليه فالجمع حينئلٍ بذلك المناسب بالذّات 
غاية الأمر أنّه اكتفى بما دلّ عليه . 

(1) (قَوْلْه : فََِا) أي الطهارة إِنّما تناسبه أي الاشتراط 

(؟) (قَوْلْهُ : بجلا المتَايِب بالذّاتِ) لعل الراد بالمناسب الات ظهور العلّة إذا عرضت على ذري 
العقول السّليمة . ْ 

() (قُوْلُهُ : وَلأَيُصَارٌ لبه إلَغ) يفهم من هنذا أنه إذا اجتمعت جهات القياس يصار إلى أقواهاء وقوله : 
ابأنّه يصار إلى قياسه؛ فيه إشارةٌ إلى أنه كان مقتضى الظاهر أن يقول «ولا يصار إلى قياسه؛ ليوافق 
قوله: مع إمكان قياس العلّةء إذ المقابلة إنّما تحصل بين القياسين لا بين الشّبه والقياس لكنّه أقام 
المسبّب مقام السّبب فإنّ الصّيرورة إلى قياسه سببٌ للصّيرورة إليه. 

(6) (فَوْلْهُ : فَإنْ تَعَذَْرتْ أيْ الْمِلَهُ إلَغ) يعني كان مقتضى الظاهر أن يقول: فإن تعذّر قياس اللّغة لكنّه 
أقام المسبّب مقام السّبب إذ تعذّر قياس العلة سببٌ في تعذّرها. 

(5) (قُوْلَهُ : وَاغلاة) أي أعلى أقيسته قياس غلبة الأشباهء وهو بالغين المعجمة المفتوحة والأشباه جمع 
شبهٍ وقوله في «الحكم» قال شيخ الإسلام : جعله نوعًا من قياس الشّبه الذي هو من مسالك العلّة» 
وقال العضد: ليس نوعًا من الشّيه بل حاصله تعارض متاسبين رجح أحدهما أي فهو من مسلك 
المناسب لا من المسلك المسمّى بالشبه وخالف أيضًا في الإلحاق فجعل إلحاق العبد بالحرٌ أشبه منه 
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يرد عليه أن أعلى قياس الشّبه مطلقًا ما له أصلّ واحدٌ لسلامة أصله من معارضة أصل آخر له وقد 
يجاب بأن ذلك مفهومٌ بالأولى تا ذكره لما مرّ. ْ 

() (قَوْلَهُ : في الحكم) كبيعه وإجارته وإعارته وغير ذلك. 

(01 (قَوْلَهُ : وَالصّفَةِ) كقلة القيمة وكثربها باعتبار الضّغات . 
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الكتاب الرابع في القياس م 


بالِغةً ما بَلَمْتْ؛ لأنْ شَبَهّهِ بالمال في الحكم والصّفْةٍ أكثرٌ م من شبّهِه ”'' بِالْحُرٌ فيهما 
(نُمْ) القياسٌ (الصُورِيُ ”'') كقياس الخيْلٍ على البغالٍ والحميرٍ في عدم وجوب الرّكاة 
للشّبّه الضّوريٌ بينهما (وَقَاَ الإمَامُ) الرّازِيّ (المُعْمَبَرُ) في قياس الشّبّه ليكون 277 صحيبا 
(حُْصُولُ المُشَابَهَةِ) بين الشَيئَيْنٍ (لِعِلَةِ الحم ”'' أؤ مُسْعلْزِِهَا) وعِبارَتُه فيما ”" يُظَنْ 
كونّه عِلَة الحكم أو مُسَِْمًا لها سواء كان ذلك في الصّورة أم في الحكم . 

الشابعًا من مسالك الهلة (الؤْمتانُ 9)): 


)١(‏ (قَوْلّهُ : أكثْرٌ مِنْ شَبَههِ إلَخ) الذي في العضد أنْ شبهه بال حر فيها أكثرء يعني ؛ لأنّه يشابهه في 
الصّفات البدنيّة والنفسانية؛ وفي أكثر الأحكام التكليفيّة . أاه. نُاصِر. 

قال سم: المعارضة بما في العضد لا تفيد إذ متابعة الشَارِح له غير واجبةٍ عليه وأنّ ما وجّه به كلامه 
لا يفيد أكثريّة المشابهة للحرّ إذ لا يلزم من أنه يشابهه فيما ذكر أن تكون هذه المشابهة أكثر من مشاببته 
للمال وما قاله الشّارح هو الموافق لما مشى عليه الفقهاء من إلحاق العبد في الضّمان بالأموال. 
(1) (فَوْلهُ : َم الْقِياسٌ الصُورِي) أي قياس الشبهافي الصّورة» والقائل بالشّبه الصّوريٌ ابن عليّة» كما 
قاله في «المحصول» ونقل أبن برهان وغيره أن الشافمي لا يقول به» وهو كذلك» وإن قال به بعض 
أصحابه في صور منها على الأصمّ إلخاق الهرّة الوحشيّة في التحريم بالإنسيّة. لكن يحتمل أن يكون 
التحريم فيها ليس للإلحاق ومنها على وجه إعطاء الخل عوضًا عن الخمر في صداقي ونحوه» والبقرعن 
الختزير» فنقل المصتف عن الشافعي أنْ قياس القبه حم محمول على قياس غير الصّوري ثم كان 
الأولى أن يقول قبل قوله: ثم الصّوريٌ ثمّ في الحكم ثم في الصّفة. 1ه. زكريًا. 
(7) (قَوْلْهُ: لِيكُون إلَخْ) إشارةً إلى أنْ الاعتبار في الصّححة دفمًا رم أن الاعتبار في الكمال. 
(4) (قَوْلْهُ : لل الحخم) متعلقٌ بالمشاببة» واللام ؛ بمعنى «في» أو للتعليل» والأوّل أوفق بعبارته التي 
تقلها ارح مثال ذلك ما لو رأينا سما عل صورة الآدميّ» ولو خحرج عل الب لم بعش فإئه يؤكل 
لعلة الحكم» وهو كونه بحريًا لا يعيش في البرّء ولا ينظر إلى صورة المشابهة . 
(0) (قَوْلَهُ: وَعِبَارََُ فِيمًا) أي حصول المشابهة فيما يظنْ كونه علّةَ للحكم أو مستلزمًا لها سواءٌ كان 
ذلك أي الحصول في الصّورة أي صورة العلّة أو صورة المستلزم لها أم في الحكم أي حكم العلّة أو 
حكم المستلزم لها فلم يجزم بالعلّة ومستلزمها كما تقتضيه عبارة المصئّف. بل جعل المشاببة فيما يظنّ 
كونه علَةٌ أو مستلزمها لها والأصل في اعتبار الشّبه الصّوريَ جزاء الصّيد القابت بقوله تعالى : «دَبَر 
تل ما قل بن نَمَو اناسد:.»] الآية» ففي التعامة بدنةٌء وفي بقر الوحش وحماره يقرةٌ وبدل القرض في 
المنقوّم» وهو المثل صورةٌ فقد <افْتَرَض الَبِنْ كلك بَكرًا وَرَْ ربَاعِيِا؛ رواه مسلمٌ . ا ه. نسَارَيٌ . 
(1) (قَوْلَهُ : الدُوَرَانٌ) ويقال له: الطرد والعكس . 
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- الحكتاب الرابع في القياس 


(وَهُوَ أن يُوجَدَ الحُكُمْ ١”‏ عِندَ وُجُودٍ وَضبٍ ”" وَيَنْمَدِمَ "عند عَدَمِهِ 7 قِيلَ: لا 
يُفِيدُ ”© ) العِلَيَةَ أصلاً لجواز أنْ يكون الوصف مُلازِمًا للعِلّةٍ لا نفسها كرائِحةٍ المسكر 
المتصرسة: نإنها حدر 1 معد "19 ريرة! وعنكا بان بسع شه ركيسس عله (ز” 
هو (قَطِْئْ) في إفادة العِلَيّةِ وكأن قَائِلَ ذلك ”'" قاله عند مُناسبَةٍ الوصفي كالإسكار 
لحُرْمةٍ الخمْر (وَالمُخْثَارُ وِقَاقَا بلأكتر) أنّه (ظَنَن) لا قطعيئٌ لقيام الاحتمال السَابقٍ 80) 


(1) (قَوْلهُ: وَهُوَ أن بُوجَدَ الحنمُ) أي يحدث باعتبار تعلق التدجيزيّ . 

(؟) (قَوْلَهُ : عِنْدَ و جود وَضْفٍ إلَخْ) فالوصف هو المدارء والحكم هو الذائر مثاله عصير العنب فإنه 
مباح » فإذا ضار مسكرًا حرم؛ فإذا صار خلاً وزال الإسكار حل فدار التّحريم مع الإسكار وجودًا 
وعدما . 

(©) (فَوْلَهُ : وَيَئمَدِمٌ) قيل: هو لحن ؛ الس بي ل د 00 
فلو قال : اويعدم» لسلم من ذلك » وأجيب بأنّه يمكن أن يقال: إن فيه علاجا بطريق مجاز المشابية بأن 
شبّهنا هذا العدم بما يفنى بعلاج أو من استبة الأول بي المطلق. ولا يكون لحنًا إلا إذا كان ذلك 
الاستعمال حقيقيًا. 

(4) (قَوْلَه : عِنْدَ عَدَمِهِ) فيكون كليًا طردًا وعكسًا بخلاف الطرد الآتي فإنّه كلي طردًا لا عكسًا. 
(0) (قَوْلَهُ : فِيل: لأ بُنِيدُ)ء وهو مختار الآمذيٌ وابن الحاجب وغيرهما وتسميته على هذا مسلكًا -أي 
في الجملة- فيما إذا التفت إليه . 

() (قَوْلَهُ : فَإَِا دَائِرَة مَعَُ) أي مع المسكر من حيث الإسكار وجودًا وعدمًا ويوجد الحكمء وهو 
التتحريم عند وجودها ويتعدم عند انعدامها فالشارح سكت عن ملازمة الحكم لها للعلم به من المتن» 
وقدّر ملازمتها للعلم المائعة من إفادة العلّيّة على الاحتمال المذكورء وبهذا يندفع ما يقال : إِنّه كان عليه 
أن يبينٌ انطياق الدّوران على المثال فيكون ضمير معه للحكم» وهو التّحريم وتخلفت العليّة عن هذا 
الدّوران. ا ه. نجَاريٌ . 

(0) (قَوْلَهُ : وَكَأنْ قائل ذلك) أي القول» بأنّه قطعيّ » قاله عند مئاسبة الوصف . إلخ» أمَا عند عدم 
المناسبة فغير قطعيٌ فاشتمل كلامه على نفصيلٍ لكن لا يخفى أنّه على التّقدير الأوّل يكون من قبيل 
المناسب بالذاث . 

(8) (قَوْلّهُ : لِقِيَام الاحْتِمَالٍ السّابقِ)ء وهو قوله : : هلجواز أن يكون ملازمًا إلخ» وبحث فيه بأنّ هذا إِنّما 
يفيد نفي القطعيّة لا إثبات الظَئيّة إذ قيام الاحنمال لأحد الطرفين لا يوجب ظنّ الطرف الآخر بل 
يجتمل حينئفٍ الشّكُ أيضًا أو الوهم؛ ويجاب بِأنْ المراد الاستدلال على مجرّد نفي القطعيّة قهو متعلقٌ 
بقوله: لا قطعيٌ . 


أركة الحكتاب الرابع في القياس --_- 


(وَلاَ َْرَمُ المُسْتَدِلَ) به (بَبَانٌ تفي) أي انتفاء ”'' (مَا هُوَ أوْلَى مِنْهُ) بإفادة العِلْبّة بل يَصِحُ 
الاستدلال مع إمكان الاستدلالٍ بما هو أولى منه بخلاف ما تقدّمَ في الشّبّه (" (فَإنْ 
بْدَى المُعْتَرض "'" وَضِفًا آخْرَ) أي غير المدار (تَرَجْحْ جَائْبٌُ المُسْتَدِلٌ بالتْمدِيَةٍ) لوصفه 
على جانِبٍ المعترضٍ حيث يكونٌ وضْفّه قاصِرّاء (وَإِنْ كَانَ) وضفٌ المعترض (مُتَمَدُيَا 
إلى القزع) المتنازع فيه (ضِرٌ) إيدارٌه 9 (عِنْدَ عائع المِلْتَينِ) دون مجوزهما 2 (أوْ إلى 
زع آحْرَ لب المزجيخ) من خارج ” '"' لتعادلٍ الوصمَّيْنِ حينئلٍ. 

١(الثَامِنًا‏ من مسالك الجلة ‏ (الطزي 060), 


)١(‏ (قَوْلَهُ: أي اليمَاء إِلَْ) يشير إلى أنْ «نفي» مصدرٌ بمعئى الانتفاء إذ المنوهم بتقدير اللّزوم هو بيان 
انتفاء ما هو أولى منه من المالك لا بيان وقوع التّفي الذي هو فعلٌ من الأفعال. 

(1) (قَوْلَهُ: بخِلافٍ ما تَقَدْمَ في الشبّه) أي من. أنه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلّة كما أفاده تعبير 
الصتف بالتعذر في قوله : فإن تعذّرت إلنع : 

() (قَوْلُهُ : فَإِنْ أبدَى المت ض إلغ) كأن استدل بالدّوران عل أنَّ العلّة في حرمة الرّبا في الذهب 
التقديّة فقال المعترض : الذهبيّة ترجّح جانب المستدل؛ لأنّ علته متعدّيةٌ للفضّة . 

(5) (قَوْلُهُ : ضَبٌ إِبْدَاؤُ) المتّجه أنه ليس المراد بضرر الإبداء الانقطاع بدل الاحتباج إلى الترجيح فإن 
عجز انقطعء وقوله: «الآتي طلب الترجيح؛ أي : عند مائم العلّتين؛ كما قرّره غيره» وحيتئلٍ يشكل 
كلام الصف حيث جعل حكم الأول الضّرر وبناه على منع العلتين» وحكم الثاني طلب الترجيح. 
وبناه على ما ذكر مع أن ما حكم به به في كل من الموضعين يجري في الآخر اللّهمَ إل أن يكون أراد 
التَنء وحذف من كل من الموضعين ما أثبته في الآخر . أه. سم. 

(0) (فَوْلَهُ: دون مجرّزَهما) أي فلا يضر وعمله إذا اتمد مقتضى الوصفين» وإلأ فيطلب التّرجيح» قاله 
شيخ الإسلام . 

(5) (قَوْلُهُ: : بن حَارج) أي من دليلٍ خارج عن الوصفين لتعادل الوصفين حينئئٍ أي حين تعدّى كل إلى 
فرع آخرء وهذا أيضًا مبنيّ على منع التعليل بعلتين» أنا عتد المجوّز فلا يطلب الٌرجبح عنده إلا إذا 
اختلف مقتضى الوصفين بالحدٌ والحرمة مغلا . أه. نجَاري . 

(0) (قَولهُ: الثَامِئْ مِنْ مَسَالِكِ الِْلة) أي في الجملة؛ أي على بعض الأقوال بدليل قوله: «الآني؛ 
والأكثر على ردّه. 

(8) (قَوْلَهُ : الطردُ) قال زكريًا: هو مشترك بين ما ذكره هنا وبين كون العلّة غير متتقضةء المقابل 
للعكس على ما يأتي . 


> الكتاب الرابع في القياس 0 07 سس 


(وَهُوَ مُقَارَنَةُ الحُكُم لِلْوَصْنبٍِ '©) من غير مُناسْبةٍ "© كقولٍ بعضِهم في الخلّ "© 
ماي 7 لا نيك ار ”) على جليه فلا لب اللجامة كان أي بخلاف الما 
فُبْتَى القنطرةٌ ا 0 7 وعيته له نباتة 
للحكم أصلاًء وَإِنْ كان ”"' مُطْرِدًا لا تَفْض عليه 2 (وَالأكْكَرُ) من العُلَّماء 5 
َو *)) لانتفاء المناسّبة عنهء (قَالَ هُلَمَاوَْ "23 : قِيَاسٌ المَغتى ١١7‏ مُتَاسِبٌ) لاشئماله 
على ارس شاي ولك دلبل ارين 0 لات 00 


)١(‏ (قَولَهُ: وَهْوَ مُقَارتَهُ الحكُم لِلْوَضْفٍ) أي وجودًا وعدمًا كما يؤخذ من كلام الشَارِح الآني قال 
التّاصر : وهو أعمّ من الدّوران إذل يشترط في الطرد كلَيّة المقارنة ثبونّاء ولاعدمًا كما اشترطت فيهما 
في الدّوران. 1١‏ ه. وظاهر هذا أنه أعمّ مطلقًا كما يرشد إليه تعليله لكن إذا حقّقت النظر إلى قول 
الشّارِح من غير مناسبة وجدت بينهما عمومًا وخصوصًا من وجهٍ يجتمعان فيما وجدث فيه كليّة المقارئة 
وجودًا وعدمًا من غير مناسبةٍ وينفرد الدوران عنه:فيما وجدت فيه الكليّة المذكورة مع المناسبة وينفرد 
الطرد عنه فيما انتفت عنه الكليّة والمناسبة ..فتامّل . 

(1) (قَوْلَهُ : مِن غَيرِ مَُاسَبَةٍ) أي لا بالذّات ولا بالتّبع فخرج بقيّة المسالك . 

(©) (قَوْلَهُ : في الخل) أي في الاستدلال على عدم التطهّر به . 

(4) (قَوْلَهُ: مَابِمٌ) أي هو ماثعٌ . 

(0) (قوْلْهُ : لا تُبتى الْقَنطَرَةٌ إَِغْ) أي لم يعتد بناء القنطرة عليه بحيث يجري من تحتها كالماء . 

(1) (قَوْلُه : فنا القنطرَة) أي بالنّظر للماء وقوله: «وعدمه) أي بالتظر للخل وقوله : لا مناسبة فيه 
للحكمء وهو زوال التجاسة بالتظر للماء وعدمه بالتظر للخلّ: قوله أصلاًء أي لا بالذّات ولا 
بالتبع . 

(0) (قَوْلْهُ : وَإِنْ تَانَ) أي ما ذكر من البناء وعدمه. 

(8) (قَوْلَهُ : لا نَفْض فِيه) كالتفسير أو التعليل للاطراد. 

(4) (قَوْلَهُ : عَلَ رَدُو) أي رة التعليل به؛ لأنّه لا معنى للتعليل بِعلَةٍ خالية عن المناسبة كبناء القنطرة 
وعدمه قال بعض شروح المنهاج : لو كفت المقارنة في صورة لزم فتح باب الهذيان كما يقال : : مس 
لمرأة ل ينقض الوضوء ؛ لأنا حيوانٌ كالفرس؛ ولاه حك بالتشهي والهوى» وهو باطل في الشرع 
لقوله تعالى #وَلا دَ نييج َع اهن » [ص :5؟] ٠‏ 

. (قَوْلَهُ: قَالَ عُلْمَاؤْنَا) كالدّليل لما قيله‎ )٠١( 

)١1١(‏ (قَوْلْهُ : قِياسٌُ الممتئى) أي الوصف المشتمل على حكمة» وهو المناسب اه. ناصر. 

. (قَوْلْه : تَفْرِيبٌ)؛ لأنّه قرّب الفرع من الأصل‎ )1١( 


الكتاب الرابع ف الفياس 5 


صصح لءكأة 


تَحَكُمْ (')) فلا يُفِيدُ 9) (وَقِيلَ : إِنْ قَارَنَهُ م أي قار 0 25 الحكمٌ الوَضِفٌ (فيمًا عَدَا 
صُورَةٌ النرَاعٍ ”” أفَاة) العِلَيَة فيْيدٌ الحكم في صورة التزاع (وَعَلَه الإمَامُ) الرّازيّ 
(وَكَثِيرً) من العُلَّماءِء (وَقِلَ: تَكْفِي المُقَارَتَةُ نْي صُُورَةٍ) واحدة ”2 لإفادة العِلّيَةٍ *") 
(وَقَالَ الكَرْحِئن : يُفِيدُ) الطَرْة امور دُونٌ النّاظِر) لنفسه؛ لأنّ الأوّلَ في مُقام 
الدَمْع ٠‏ والقاني في مُقام الإثبات 47 

االتّاسِعًا من مسالك العلة اتَنْقِيحٌ المناط '''): 


(وَمُوَ أنْ يَدُلُ) نَصٌ (ظَاهِرٌ ''' مَلَى التُمليل ”''' بِوَصْفٍ) فيُحْدَفَ خخصوصّه عن 


(1) (قوْلَهُ: تَمَكُمْ)؛ لأنّ الورصف يحتمل العلّيّة وعدمها على حدٌ سواءء فجعله علَةٍ تحكَمٌ لا دليل 
عليه . 
() (قَوْلَهُ : فلا يُفِيدُ) أي ثبوت الحكم في الفرع لعدم الاعتداد به. 
(6) (قَوْلْهُ : وَقِيلَ: إِنْ قَارَنَهُ [َِخْ) يفيد أنٍّالأوّل يكتفي بالمقارنة في صورة التراع » ويه تعلم انفصال 
هذا عن الذوران. اه. عميرة. 
(4) (قَوْلَهُ: أيْ قَارَنَّ) أي ثبت معه . هذا هو المراد بالمقارنة هنا كما في «المنهاج» أي قارنه في صورةٍ 
أخرى غير صورة التّزاع وهي رفع الحدث . 
(5) (قَوْلْهُ: صُورَةٌ الئرّاع) التي هي إزالة النّجاسة بالل فيما مرّء والعلّة كونه مائعًا لا تبنى القنطرة على 
حتسبيةه ١‏ ' 
(1) (قَوْلَهُ: في صورةٍ واحدة) أي غير صورة التّزاع ؛ لأنّ المقارنة فيها موجودةٌ قطمًا. 
(0) (قَوْلْه : لإقَادَةٍ الْمِلئِة) عل لقوله: «تكفي». 
(8) (قَوْلَهُ : الْتائِرَ) أي الدّافع عن مذهب إمامه دون الناظر لنفسه أي المجتهد. 
(9) (قَوْلَه : في مَقَامٍ الإنَاتٍ) أي . وهو لا يكون إلا بأمرٍ قويّ . 

)1١(‏ (قَوْلَهُ ؛ نيح الَْاطِ) أي عهديب ما نيط به الحكمء وهو الوصف؛ وأصل المناط موضع التوط 
أي : التُعليق وأصله «متوط» كمنور» والمحل كما يكون حسّيًا يكون معنويًا كما هنا. 
)١١(‏ (قَوْلَهُ: نْصٌ ظَاهِرٌ) كقصّة الأعرايٌ وهي قوله واقعت أهلي في رمضان. 
)١7(‏ (فَُوْلُهُ: مَل التغليل) أي تعليل الحكم بوصنب فيحذف أي يلغى خصوصه أي الوصف عن 
الاعتبار وقوله: «بالاجتهاد؛ متعلّقٌ بيحذف؛ وفي التقيبد به رد على من زعم أن الحذف في ذلك قد 
يكون بإلغاء الفارق الحاصل بالاجتهاد؛ وقد يكون بدليلٍ آخر. 


05 سد 


- الكتاب الرابع في القياس 


الاعتِبارٍ بالاجتهادٍ (وَيْنَاط) الحكمُ (بالأعَمٌ أؤ تَكُونَ أؤْصَافٌ (') في مَحَلّ الحكم 
(نْيُحْذَفَ بَعْضّهَا) عن الاعتبارٍ بالاجتهادٍ (وَيْنَاطً) الحكمٌ (بالبَاتِي) وحاصِلُه (" أنه 
الاجتهادُ ”" في الحذّفٍ والتعيين وَيّمَئلُ لذلك بحديث الصّحيِحَيْنِ ”) في 
الموائّعة (ه و0 فى هار رمضاة ١‏ © فإنَّ أبا -: 3 حنيفة (" ومالِكًا حَذَّفا ُصِوصّها (4 ين 
الاعتبارٍ وأناطا الكَفَارةً بِمُطَلَقٍ الإفطارٍ كما حَذَّفَ الشّافعئْ 2*7 غيرها 7" من أوصاف 
المحَل 2١١”‏ ككونٍ الواطِئ أغرابيًا وكونٍ الموطوءة زوجة وكونٍ الوَطْءٍ في القُبّلِ عن 


(1) (قَوْلْهُ : أوْتَحُونُ أَوْصَافٌ) والفرق بين المسلك ببذا المعنى ومسلك السّبرء أن السّبر يجب فيه حخصر 
الأوصاف الصّالحة للعليّة ثم إلغاؤها ما عدا ما ادّعى علتهء وتنقيح المناط بالمعنى المذكورء وإِنّما 
يلاحظ فيه الأوصاف التي دل عليها ظاهر الم ؛ وإن كان الحصر فيه أيضًا موجودًا لكنّه غير ملاحظٍ 
فهو حاصلٌ غير مقصودء وحيئئلٍ فلا يقال: مع عدم الحصر لا يتأنّى معرفة الصّالح للعليّة من غيره 
حتّى يحذف غير الصّالح عن الاعتبار. 

(7) (قُوْلّهُ: وَحَاصِلَةُ) أي حاصل ما قاله المصتف . 

(") (قَولَهُ : أنّهُ الاجتِهَادٌ) أي : لا الدّلالة المذكورة في المتن بل هو المعطوف» وهو قوله : «فيحذف». 
(4) (قؤْلهُ: وَيمَئْلَ لِذَِكَ بِحَدِيثِ الصّحِيِحَنُ إِلَخْ) لا ينافي التمثيل به فيما مرّ للإيماء لأنْ التمثيل به 
لذلك باعتبار اقتران قوله و : «أعنق رقبة» بقول السّائل وافعت أهلي في نبار رمضان ولما هنا باعتبار 
اجتهاد المجتهد في الوصف الذي يناط به الحكم .ا ه. زكريًا. 

(0) (قَولَهُ : في الوَاقعة) أي في شأنها. 

(5) رواه البخاري. كتاب الصوم؛ باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فيتصدق؛ برقم 
(1945). ومسلم»؛ كتاب الصيامء باب : تغليظ تحريم الجماع في نجار رمضان؛ برقم )١١١1١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) (قَوْلُهُ: فَإنّ آبا حَنِيفَة إِلَْ) يؤخذ منه أنّ أبا حنيفة يستعمل تتقيح المناط في الكقّارة» وإن منع 
القياس فيها لكنّه لا يسمّيه قياسًا بل استدلالاء وفرّق الحنفيّة بينهما بأنّ القياس : ما ألحق فيه حكمٌ 
بآخر بجامع يفيد غلبة الظّنّ» والاستدلال؛ ما ألحق فيه ذلك بإلغاء الفارق المفيد للقطع» وهذا في 
المقيقة خبلاافق لفظيّ . اه. زكريا. 

(8) (قَوْلْهُ : حَذَقَا خُصُّوصَّهَا) أي حذفاها من حيث خصوصها. 

(9) (قَولْهُ: كَمَا حَذَفَ الشَافِمِئ إِلَغْ) هذا مثال لقوله : «أو تكون أوصافٌ إلخ» . 

. (قَوْلَهُ: غْيِرَهَا) أي غير المواقعة‎ )٠١( 

)١١(‏ (قَوْلُُ: بن أؤْصَاف الْحَلْ) أي المحل امقيس وهو قصّة الأعرابيٌّ. 


سح 017 الكتاب الرابع في القياس يصببه 


الاعتبار وأناطٌ الكقارة بها ('2» (أما تَْقِيقٌ المَتَاطٍ فَإِْبَاتُ العِلَةِ ('' في آحَادٍ صُوَرِهَا 9 
كَتَحْقِيقٍ أن البْنّاشٌ)» وهو مَنْ يَنْبِْشُ ”'' القُبورَ ويأخدٌ الأكفانٌ (سَارِفَ) بأنّه وُجِدَّ منه 
أخذٌ المالٍ في وهو السَرِقةٌ فيْقْطَمٌ خلاقًا للحَتفيّة ”2 (وَتَخْرِيجُهُ) أي تخريجٌ المناطٍ 
(مَرُ) في مبحَثٍ المناسّبةٍ وقرَنَّ بين الثّلاثِ ”' كعادةٍ الجدليِينَ . 

(العَاشِر) من مسال العلة (إِلْنَاءً القَارق ”"), 


بأن يُبينّ عدم تأثيره فيِكيَتٌ الحكم لما اشتركا 0 فيه (7إأ حَاقٍ الأمَة 7 بالتئد في 
السرَايَة) القابتة بحديثٍ الصّحيِحَيْنِ همَنْ مق شِرَكًا لَه (''2 فِي عَبْدٍ كَانَ لَه مال يلم فَْنْ 


. (ثَوْلْهُ : وَنَاط الْكَفَارَةَ بَا) أي بالمواقعة من حيث هي‎ )١( 

(1) (قَوْلَه : فَإِنْبَاتٌ الْمِلَةِ) أي المتفق عليها بنسٌ أو إجماع مثلا . 

() (قَوْلَه : في آحَادٍ صُوَرِها) الأولى في إحدى صورها؛ لأنْ قوله ؛ في «آحاد؛ يقتضي أنه لا يستى 
تحقيق المناط إلا إثباث العلّة في آحادٍ من ورهاء 'وليس كذلك بل يسمّى إثبات العلّة في إحدى 
صورها بتحقيق المناط» والمراد إثبات العلة في أصورةٍ خفيت فيها العلّة . 

(4) (قَوْلَهُ: من يَنبْس) بضمٌ الباء من باب نصن: 

(0) (قَوْلْهُ: خلامًا لِلْحَتَفِية) أي فلا يقطع عندهم لعدم وجود الحرز. 

(5) (قَوْلَُ : وَقَرَنَ َنَ النَانَّ) جوابٌ عمّا يقال إذا كان مرّ فلأيّ شيء ذكر هناء ففيه تنبيةٌ على نكتة 
إعادة المصتّف ذكر تخريج المناط . 

() (قوْلْهُ: ِلْمَاءُ الْمَارِق) أي الوصف الفارق» وقد جعله البيضاويٌّ نفس تنقيح المناط حيث قال 
التاسع : تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق» وقال البدخحشي : : في شرحهة: أي بين الأصل والفرع 
م بو : لافارق بيئهما إل كذاء وهو ملغي ؛ لأنه غير مؤثّر في الحكم » 
فالمؤثر أمرٌ مشترك فيلزم اشتراكهما في الحكم. اه. والمصئّف غاير بينهماء وهو الأوجهء وإن لم 
يتغا ل لأنّ إلغاء الفارق يعم القطعيّ والظْنيّ» وتتقيح المناط خاض 
بالظتّيَ فيرجع إلى أنه قسمٌ من إلغاء الفارق . 

(8) (قَوْلْهُ : لما اشْتَرَكَا) أي لأجل وصني يشتركان فيه كالرّقبة. 

(9) (فَوْلَهُ : كَإلحات الأمَةِ) أي كالإلغاء الكائن في إلحاق الأمةء وهذا مثالٌ للظّنَيَ ؛ لأنه قد يتخيّل فيه 
احتمال اعتبار الشارح في عتق العبد استقلاله في جهادٍ وجمعةٍ وغيرهما تا لا مدخل للأنثى فيه ومثال 
القطعيّ قياس صب البول في الماء الرّاكد على البول فيه في الكراهة. ا ه. شيخ الإسلام. 

. (قَوْلْهُ : شِرْكًا لَّهُ) أي نصيبًا‎ )٠١( 


سم الكتاب الرابع في القياس بو م سس 1773173 0 سي 


العَبْدِ ”'" قُوْمْ علَبهِ قِيمةَ عَدْلِ "2 قاغطى شُرَكَاءَة (" حِصَّصَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيهِ العْبدُ © وَإِلَا فَقَد 
عَتَقَ * هَلَيِهِ ما عََنَ ١‏ "6 فالقارقٌ بين الأمة والعبدٍ ‏ الأنوثة ة» ولا تأثيرَ لها في منع 
السُراية» فتَئْبَتٌ السّرايةٌ فيها لما شاركّتٌ فيه العبدٌَ '" (وَهُوَ) أي إلغاءٌ الفارق» 
(وَالدُوَرَانُ وَالطَرْهُ) على القول به ”"" (تَرْجِعُ) ثَلائَتُها "١‏ (إلَى ضَرْبٍ شَبَهِ إذ تَحَصْلٌ 
الظَنْ نِي الجْمْلَةٍ ”''") لا مُطْلّقَا (وَلا ث عدن جه المَضلَحَةٍ ”'') المقصودة من شرع 
الحكم؛ لأنّها لا ُدْركُ بواحدٍ منها بخلاف المناسّبةٍ اين 


(1) (قَولَهُ: ثَمَن الْمَبْدِ) أي باقي قيمته . 
(0) (فَوْلهُ : قِيمَة عَذْلِ) مصدرٌ مبين للتوع أي تقويمًا عادلاً لا جور فيه . 
(") (قَوْلَهُ : فَأغطى شُرَكَاءَُ) أي جنس الشّركاء الصّادق بالواحد فالإضافة للجنس. 
(5) (فَوْلْهُ: وَعَتَنَ عَلَهِ الْمَبِدُ) معطوف على قوّم والؤاو لا تقضي التّرتيب فلا يقال: إِنَّ العتق سابقٌ على 
التقويم فكيف يعطفه عليه . 
(0) (قوْله : وَِلاُ ففذ عَتَْ) أي إن لم يكن له مال يبلغ قيمة باقي العبد. 
(5) (قَوْلَهُ : ما عُنَقْ) أي مباشرة . 
(0) (فَوْلَهُ : فَالفَارِقُ بَبنَ الآمةِ وَالْمَنِي أي فالوصف الفارق: 
(8) (فَوْلَهُ : ا شَارَكَتْ فِيه الْمَبْدَ) أي من الأوصافء وهو الرّقبة والملك. 
(9) (قَوْلَهُ : عَلَ الْقَوْلِ بهِ) لم يقل : «مثله في الدّوران» كأنّه لذهاب الأكثر إلى العمل به . 
)٠١(‏ (قَوْلّهُ: ترجع ثلاثنها إلخ) أي أنا تفيد شبهًا للعلّة لا علّةٌ حقيقيّة لما ذكره بخلاف بقيّة المسالك 
المرادة بقوله : ١«بخلاف‏ المئاسبة» . 

وقوله: «يحصل الظّنْ» أي للعلّيّة. ١ه‏ . شيخ الإسلام . ثم إن قد تقدّم أن الشبه منزلةٌ بين المناسبة 
والطردء فكيف يرجع الطرد إلى الشّبه الذي هو منزلةٌ بينه وبين المناسب؟ فلعل المراد أن هذه إذا 
اجتمعت ترجع إلى نوع شبهٍ ولعل في قول الشّارح : «ثلاثتها» إشارة إلى ذلك » حيث لم يقل : يرجع كل 
منهماء ولا يخْفى أنّْ هذا خلاف ظاهر المتنء تأمّل . 
)١١(‏ (قَوْلْهُ: في الْجمْلَةِ) أي في بعض الأحوال دون سائر الصّور وقوله: ١لا‏ مطلقًا؛ أي في كل 
الأحوال. 
)١17(‏ (فَوْلَهُ : جِهَةٌ المصلّحَةِ) وهي الحكمة. 
(19) (قَْلْهُ : بخلاني المتَاسَبَة) أي فإئا تحصّل الظَنْ وتعين جهة المصلحة؛ وليس المراد المناسبة أحت 
الإخالة؛ حتّى يعترض بأنّه كان الأولى أن يقول بخلاف بقيّة المسالك . 


الكتاب الر ابع قْ القياس نا 


لخَابَهَةٌ 0/, 


(فِي تفي مَسْلَكَينٍ ضَعِيفَينِ لَهِسٌ تَأني القهاس ”" بِعِلْبَةٍ وَضْفٍِء وَل العَجْرِ مَنْ 
إفْسَادِهِ (" دَلِيلُ عِلْيبِهِ مَلَى الأصَمّ فِيهمًا)؛ وقِيلٌ: نّعم فيهما. 

ين فلن القياسرٌ سس مأمورٌ به بقوله تعالى 9تَأمَيُ4 على نقدير عِلَيِّ الوص 
يخرج بقيا عن عَهْدةٍ الأمرٍ فيكونٌ الوصف عِلَةٌ 7" . ا بأنّه إنما تَتَعيُنٌ 
17 لك أذ لو لم يرع عن عبد الأمر إلا بقيايه وليس كفلاف 50 

وأما القاني : : فكما في المغجزة و”"' فإئها إِنّما دَلْتْ على صِدْقٍ الرّسولٍ للمَجْرٍ عن 
مُعَارَضَتِهاء وأُجِيبٌ بالفرقي فإنّ العَجْرٌ هناك من الخلتي» وهنا من الخصم "* , 

(القوادغ) 57) 

)١(‏ (قوْلُ: حَائة) اسم الفاعل بمعنى المفعؤل أي عمتومٌ بباء فهي مار في المفرد أو أنّ المجاز في 
الإسئادء فمعنى كونبا خخاقةٌ أن صاحب الكثاك خثمه ها . 
(1) (قَؤْلَهُ : لبس تان الفياس إِلَمْ) كآن يقال إذا كان الوصف المذكور علّة الحكم أمكن القياس على 


محل نصّه. 
(*) (قَوْلَهُ : مَنْ إْسَادِه) أي الوصف المجعول علّةٌ ولو قال: إفسادهاء أي العلّة كان أنسب.1ه. 
زكريًا. 


(5) (قَولَهُ : يمرُحٌ بقِياسِه) أي القياس المستند إليه . 
(5) (فَوْلَهُ : فُيكُونُ الْوَضْففْ عِلَةَ) فيه أنّه يلزم الدّور؛ لأنّ القياس متوئّفٌ على العلّة؛ وقد توتّفنت 
عليه . 
() (قَوْله : وَلَهِسَ كَذَلِكَ) لجواز أن يثبت بقياس آخر. 
(0) (قَوْلَهُ : َكَمَا في المْجرّة) أي قياسًا على المعجزة فهو تنظيد . 
() (قَوْلَهُ: : وَهنَا بن الْحضمٍ) ويمكن أن ينتفي العجز عن خصم آخر . 
(4) (قَوْلَهُ : الْقواح) وهي كثيرةً وتفدّم بعضها وذكر منها هاهنا ثلاثة عشر قادححا؛ ولذا قال : #منها 
إلخ» وعدها البيضاوي في «المنهاج» سنّةٌ : 
قال العضد: وهي في الحقيقة اعتراضاتٌ على الدّليل الدَالَ على العليّة وكلّها ترجع إلى م: 


ومعارضة» وإلآلم تسمع ؛ لأ غرض المستدل إثبات مدّعاه بدليله» والإلزام وغرض المعترض إفحامه 
بمنعه عن الإثبات»؛ فالمستدل هو المدّعي»: والإئيات هو مدّعاه: والشّاهد عليه الدّليل وصلاحيته 


م07 ع 


7 الكتاب الرابع في القياس 
أي هذا مبِحَتُها وهي ما يَقْدَحٌ في الدّليل ”2 من حيث العِلَّةُ أو غيرُها. 
(بنها تَخَلْفُ الحُكُم عَنْ العِلَةٍ ”") بأنْ وُحَدَتْ في صورة مثلاً بدونٍ الحكم (وقَاقًا 


للشّهادة بصحّة المقدّمات» ونفاذها بترئّب الحكم عليه إِنّما هو عند عدم المعارضء» وإلاً يكون 
كتعارض البيّنتين والمعترض هو المذعى عليه» والدّافع للدعوى والدذفع يكون ببدم أحد الأمرين؛ 
فهدم شهادة الدّليل بالقدح في صحّته بمنع مقدّمةٍ من مقدماته وطلب الذليل عليها وعدم نفاذ شهادته 
بالمعارضة بما يقاومها ويمئع ثبوت حكمهاء فما ليس من القببل لا يتعلّق بمقصود الاعتراض فلا 
يسمع ولا يلتفت إليه بالجواب» بل الجواب عنه قاد من حيث إِنّه جوابٌ لمن لا ينبغي أن يجاب» وإن 

وقد لخص في «الثلويح» التّفتازان وفرّع عليه أنْ التقض وفساد الوضع من قبيل المنع والقلب 
والعكس » والقول بالموجب من قبيل المعارضة وعئد أهل النّظر: المناقضة عبارةٌ عن منع مقدمة الدّليل 
سواءٌ كان مع السّئد أو بدونه» وعئد الأصولتّن : عبارةٌ عن الثتقض ومرجعها إلى الممانعة ؛ لأنها امتنام 
عن تسليم بعض المقدّمات من غير تعيين» وتَلَفتَ الحكم بمنزلة السّند له» فإن قيل : ينبغي أن لا تكون 
المعارضة من أقسام الاعتراض ؛ لأنْ مدلول:الخصم قد ثبت بتمام دليله» قلنا: هي في المعنى نفيٌّ لتمام 
الذليل وثفاذ شهادته على المطلوب حيث قوبل بما يمنع ثبوت مدلوله. اه. 
)١(‏ (قَوْلُ : في الدَلِيل) المراد به القياس وبالغير أركانه كالفرع والأصل مثلاء وقال شيخ الإسلام : 
الأوضح علةٌ كان الذليل أو غيرها . اه . وفيه أنّ الدليل الذي هو القياس لا يكون عله . 
(؟) (قَوْلَه : ينها تَحَْتُ الحم عَن الْمِلَةِ) مثاله أن يقول الشافعيّ : : من لم يبيْت الثيّة في صوم واجب 
يعرى أوَّل صومه عن النيّة فلا يصحٌ ‏ فينقضه الحنفيّ بصوم التَطوّع فإنّه يصحّ بلا تبييتٍ» فقد وجدت 
العلّة وهي العري عن النيّة بدون الحكم ؛ وهو عدم الصّححة ثم إِنَ إطلاقه التَخلّف يصدق بوجود مانع 
وفقد شرطٍ وغيرهماء وإطلاقه العلّة يصدق بالمنصوصة قطعًا والمنصوصة ظنًا والمستنبطة» والحاصل 
من ذلك تسعة أقسام؛ لأثْها الخارجة من ضرب ثلاثةٍ في ثلاثةٍ لكنّ التقض إنّما يأتي فيما أمكن فيه 
متها . 1 

قال التاصر : وهو مشكل في المنصوصة إذ القدح فيها بذلك رد للتّصٌ إلا أن يقال : التخلّف في 
صورة ناسخ للعليّة» وفيه إشكال من وجو آخرء وهو أن القدح أعمّ من أن يرد جميع الأفوال التي في 
العلّةء وفي ذلك تخطثة الإجماع على أنّ العلّة أحدها إلا على القول بجواز إحداث قولٍ ثالث إذا أجمع 
على قولين مثلاً. ١‏ ه. 

أقول: الإشكال الأوّل منصوص في «التلويح» وعبارته هكذا: ذهب بعضهم إلى أن التقض غير 
مسموع على العلل المؤد :؛ لأنّ الثاثير لا يبت إلا بنصٌ أو إجماع ؛ ولا يتصوّر المناقضة فيه وجوابه أنّ 
ثبوت التأثير قد يكون ظنًا فيصم الاعتراض بالتّقضى إلى آخر ما قال. 


0١57‏ الكتاب الرابع في القياس 


لِلشَانِمِنَ ”") رضي الله عنه في أنّه قادح في العِلَةٍ (وَسَبَاهُ: النْفْضٌء وَقَالَتٍ 
الحَتَفيةٌ 29: : لآ يَفْدَحُ) فيها (وَسَمُوْهُ تَخْصِيص العِلْة َيل لهآ) فدح (في) العِلَةَ 
(المُنتنبَطة) ؛ لأنّ دليلّها اقتران الحكم بهاء ولا وجود له ا 
يدل علئ العِلَبَة فيها ”2 بخلاف المنصوصة فإ دليقها **؟ الت الشّايل لصورة 57 

الل واتعفاة المشكم فبها يِه بأل يوق عن العمل به ٠"‏ والبوكة:؟ تقول: 


وقال سم : : إن العلّةء وإن كان نصّها قطمئ اللتن والدّلالة فإِنَ النْص المذكور»ء وإن أفاد القطع أن 
العلّة كذا لكنّه لا يستلزم القطع بأنّ كذا بمجرّده» أو مطلقًا هو العلّة لاحتمال أن يعتير معه شيم آخر 
كانتفاء مائعء فإن فرض أن النَصّ أفاد القطع بأنّ العلّة مجرّد كذا وأنّه لا يعتبر معه شيء آخر كأن قال: 
العلّة كذا بمجرّده» ولا مائع له ولا شرط لم يتصوّر تخلفٌ حيئئلٍ حتّى يتصوّر اختلافٌ في القدح به . 
قال: وأمّا الإشكال الثاني فجوابه : أنَا لا نسلّم أن في ذلك تخطئة الإجماع؛ لأنّه بالتّخلف في بعض 
الصّور يستبين أنه اعتبر على كل مع ما ذكر فيه أمرّ آخر شرطًا أو شطرًا؛ لأنّ أهل الإجماع إذا اتفقواعل 
أن العلّة أحدها وسلّمواء تخلف الحكم في المادّة المخصوصة فقد يلزمهم أن يعتبروا مع كون العلة 
أحدها شيئًا آخر لا تصدق العلّة معه على المادّة المخصوصة فتكون العلّة على كل قولٍ هي ذلك المجموع 
أو ذلك الوصف بشرط ذلك الأمر الآخر ويكون المرّآد ما ذكر عل كل قولٍ أنه معتبرٌ لا أنّه بمجرّده هو 
المعتبر» فيكون الموجود من الإجماع هو الإجماع على أن العلّة لا تخرج عن تلك الأمور المذكورة في تلك 
الأقوال بالكليّة؛ ويكون معنى القدح بالتُخلّف هو أنّ الوصف المذكور في كل قولٍ ليس هو تمام العلّة 
وحيتئل لا يلزم تخطنة الإجماع . ١‏ ه.. وأثر التكلّف على هذا الكلام ظاهرٌ» فتدبر. 
)١(‏ (فَوْلْهُ : وِثَاهًا ِِشّافِعِيْ)» وهو المشهور عنه وقول الغزالي في «شفاء الغليل»: إِنّه لايعرف للشّافعيّ 
فيه نص كأنّه أراد صريا أو فيما اطلع عليه وإلاّ فمناظرات الشّافعيَ مع خصومه طافحة بذلك» ذكره 
العلامة البرماويّ وزاد في بيانه. 1 ه. زكري . 
(1) (قَوْلَهُ : وَقَالَتِ الحتفية) أي أكثرهم فإنّ صاحب «التوضيح» صرّح بأنّه لايقول بتخصيص العلة 
ومعنى تخصيص العلّة تخصيصها بيعفى صررها والششخصيص إن كانت منصوصة فمن الشّارع» وإلاّ 
فمن المجتهد . 
() (قَوْلْهُ: وَلأَ وُجُودَ لَهُ) لعدم اقتران الحكم . 
(4) (قَوْلَهُ : فِيهَا) أي في صورة التُخلّف. 
(0) (قَوْلَهُ : فَنْ مَلِيلَهَا) أي دليل علَيّتها فالمراد بدليلها مسلكها؛ لأنه تقدّم عدّ النَصّ من المسالك . 
(1) (قَوْلَهُ : الشَامِل لِصُورَة إِلَخْ)؛ لأنه لا دل على أنّ العلّة هو هذا المعنى» كان شاملا لجميع أفراده. 
(0) (فَوْلَهُ : بأنْ يُوقِقَهُ عَنْ الْمَمْلِ بهِ) أي حتّى يوجد مرجحٌ وليس المراد بالإبطال والإلغاء بالكليّة . 


"37 عد 


-- الكتاب الرابع في القياس 


ورج لاير فى 


بمخصيصه : جابٌ "'' عن دليلٍ المستنبطة 7" : أن اقترانَ الحكم بالوصف يَدْلَ على 
ِلَبيه ”© في جميع ضوّرِه كدليلٍ المنضوصة (وَقِِلٌ فَكُنَّة) أي لا يَنْدَحُ في 
المنصوصة ويَقْدَحٌ في المستنبّطة؛ لأنْ الشَارِعَ له أنْ يُطْلِنَ العام ويَرْدٌ بعضّه مُوَخوًا 

بيانه “' إلى وقثٍِ الحاجةٍ بخلاف غيره 7" إذا عَلّلَ بشيء وتُقِضٌ عليه ليس له أنْ 
0 أرَدْت غير ذلك ”' لسَّدّه باب إبطالٍ ”" العِلَّةِ (وَقِيلَ يَفْدَحُ) فيهما (إلا أنْ 
تَكُونٌ) التَخَلْفُ (لِمَائِع 9 أو ققد شَرْطِ) للحكم فلا يَفْدَحُ ”' (وَعَلَِهِ أكْثرُ فُقَهَائِنَاء 
وَقِبِلٌ: يَقْدَحُ إلآ أن يرد ” '" عَلَى جَمِيع المَذَاِبٍ كَالمَرَايَا '): وهو بيع الدطب 
والعئّبٍ قبل القطع بِتَمْرٍ أو زَبيبٍ» فإنّ جوازّه وارِدٌ على كل قولٍ في عِلَّةٍ حُرْمَةٍ الرّبا من 


. (قَوْلْهُ: وَيجْابُ) أي من طرف الشافعيّ‎ )١( 
. (قَولهُ: عن َلِيل الْْكتبِطة) أي الذي يتمسّك به الخصم‎ )1( 
. (قَوْلَهُ : يَدُلَ مَل عِلْئيهِ) أي فيقدح فيه بِالتُخلّف كالمنصوصة‎ )*( 
. (فَوْلْهُ : مُوَخُرًا بََانَهُ) أي العام ببيان ما خرج منه إلى وقت الحاجة أي إلى البيان‎ )4( 
. (قَْلة : بخلافٍ غيرِو) أي الشارعء. وهو المجتهد‎ )0( 
. (قَوْلَهُ : خْيِرَ ذَلِكَ) أي غير المنقوض به‎ )5( 
(ثَوْلْهُ : لِسَدَهِ بَابَ إنِطَالٍ إلَْ)؛ لأنّه كلّما بطل عليه شي5؛ قال: أردت غيره.‎ )0( 
(قَوْلَهُ : لمانع) كتعليل إيجاب القصاص بالقتل العمد العدوان» تخلّف الحكم عنه في الأب والسَيّد‎ )8( 
لمانع الأبوّة والسيادة.‎ 

وفوله: «أو فقد شرط» كتعليل وجوب الرّجم بالرّنا فتخلف الحكم عنه في البكر لانتفاء شرط 
الإحصان فلا يقدح التَخلّف فيهما في العلّة سواءٌ كانت منصوصة أو مستنبطة . 
(4) (قوْلْهُ : فلا يَفْدَحُ)؛ لأن التخلف لمانع لا يبطل كون الوصف علَة في حدٌ ذاته . 
)٠١(‏ (فقُوْلَهُ: إلأأنْبَرِةً) أي: التخلف. أي : الاعتراض به ويجِيب الفقهاء عنه بأنّ التخلف فيه لفقدان 
شرطٍ مثلاً» أو لوجود مائع أو يجعله من المستئنيات كأن يقال مثلاً : الطعم علّة الرّبا لافي بيع العراياء 
لدليل يخِصّها لثلاً يرد التَقض عليهم. والاستثناء المصرّح به اتّفق عليه الجميع» وإِنّما الخلاف في 
الاستثناء أي الذي بالقوّة. 
)1١(‏ (قَوَُْ: كَاْمرَايَا) أي كببع للعراياء قال التاصر : فيه إشكال؛ العرايا رخخصةٌ بإجماع» والرّخصة 
ما شرع لعذر مع قيام المانع منه لولا العذرء والمانع ليس إلا العلّة فهو إجماعٌ على أنّ قيام العلّة بدون 
الحكم في محل العذرء ولا يمنع علتها في غيره. 


ص أثاة المكتاب الرابع في القياس - 


الطَّعْمٍ ”" والقوتٍ والكَيْلٍ والمالٍ فلا يَمْدَحُ . (وَمَلَيِهٍ الإمَامُ) الرّازيّء ونقّل 
الإجماع على أنّ 4 زه الثيالا تفلل إلا بأحد هله الأمور امارد عن 
فِي) العِذَةٍ (الحَاظِرَة) دون المبيحة؛ لأنْ الحظرٌ على خلاف الأصل فَتُقَدَ تُقَّدّمَ فيه 

الإباسة 9 بخلاف العمكس» (وَفِيل) يَفْدَحٌ (فِي المَنْصّوصَّةٍ إلآ) إذا تَبَتَتْ كك لبغامر 


م مار 


عَاءٌ ©)) بول للك بشلاف القاطِع ؛ )0( يَقْدَحٌ في (المُسْتَئْبَطةِ) أيضا )إل أن 
يكون العَحَّتُ لماع أز قفد شَرْطِ) للحكم فلا يد يَقَدَحَ فيهاء وقال الآيديّ: إِنْ كان 


و م قير 


التَخَلُفُ لمانع أو فقْدٍ شرطٍ أو في مِعْرَضٍ الاستثناء *) 2 قا فد بي عد قا ا د 2 ا ان 


)١(‏ (قَوْلَهُ: مِنَ الطَمم) أي عند الشافعيَ» وقوله: «والقوت؛ أي عند مالكِء وقوله : «والكيل؛ أي 
والوزن عند أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين» قوله: والمال ينظر من عثّل به وعلى التعليل به يلزم أنَّ 
كلّ ما وجدت فيه الماليّة كان ربويًا مع أن كثيرًا ثما وجدت فيه الماليّة غير ربوي . 
)١(‏ (قَوْلْهُ: وَتَقَلَ الإجماغ إِلَعْ) اعترض هذا التقل بأنّ:العلّة على مذهب الإمام مالكِ رضي الله عنه 
الاثتناء والادّخار للعيش غالبًا قاله» النَجَاري؛ وقد يجاب بأنّه إجماعٌ مذهبئّ أو لعلّ مالكا يجعل 
الادّخار شرطا أو أنّ المراد بالإجماع الوفاق» فتأمّله: 
6 (فَوْلَهُ : َتْْدُمُ فيه الإباحة) أي التَخْلّف بها كالإباخة.في التفاح بأن يقال مثلاً: لا يحرم الرّبا في 
التقاح لعدم الاقتيات فهذه علَةٌ مبيحة فإذا تخلّف الحكمء وهو عدم الرّبويّة في صورةٍ وجدت فيها 
الرزبويّة مع وجود العلة المذكورة كما في الملح: لا يقدح بالتخلف حيتتذٍ على هذا القول وأمًا الحاظرة 
فكما لو قيل: تحرم المفاضلة في الرّبويّات للكيل» فإذا تخلّف الحكم في صورة كالبرسيم مثلاً تأفّ 
القدح حيتئلٍ . قال الشّيخْ خالدٌ: وهذا القول حكاه القاضي عن بعض المعتزلة . 
(4) (قَوْلَهُ : شَاِرٍ عام كحديث «الطَمَام امام ربا وقوله بخلاف القاطع أي كما لو قبل : إن كل 
مطعوم ربوي ؛ قال شيخ الإسلام : : أي وبشخلاف الظاهر الْخاصٌ بمحل التقض أو بغيره سواءٌ عم 
القاطع المحال أم اختصٌ بمحلّ التّقض أو بغيره فيقدح التتقض حينئلء وأنت خبيرٌ بأنّ هذا وهم ؛ ؛ لأن 
العلّة إذا ثبتت بشيءٍ من ذلك فلا نقض لاستحالة التَخلّف في القاطع العامٌء وفي الخاصٌ ولو ظاهرًا 
بمحل التقض وعدم التعارض في الخاصٌ بغيره» وحيتئذٍ فلا قدح في المنصوصة مطلقًا كما دل على 
ذلك كلام كثيرٌ حتّى المصّف في «شرح المختصر» فعلم أنْ القدح على هذا إِنْما هو في المستنبطة إذا 
كان التَخلّف بلا مانع أو فقدٍء وهو ما اختاره ابن الحاجب وغيره من المحقّقين ولي بهم أسوةٌ. اه. 
وقال التْجَاريٌ لا يمكن معارضة القاطع سواء كان خاصًا بمحلٌ التفض أر عانًا له ولغيره من 
المحال إلا أن يثبت نسخه بدليل ويمكن حمل كلام المثن على ذلك. | ه. 
(0) (قَوْلْهُ: مِمْرَض الإسْيفْتَاء) كتخلّف حكم الرّبا في العرايا مع وجود علّة الرّبا فيها وهي الطعم؛ 


ب الكتاب الرابع في القياس سسب 


حل رات ل ار لمن نث مَنْصُوصَة بِما لأ يبل التاوبل '" لم يفتخ»؛ 
وإلاةَ تدع إلااقى المنسرسزوتنا عطتل الثارية 7" فيُوَولُ للجمع بين الدَليلَين وقول 
يات عن آى المتصرسة يهال ا لديل لم الخ لز لا ل 1 ها لكا 
لتَخَلْفَ لمحل لدليلي طني فظني لا يُعارضٌ القطعيّ أو قطعيّ فتعارم ض قطعييْنِ مُحال» قال 
المصِئّفٌ : إلا أن يكون أحدهما ناسِسًا '' (وَالخْلآف) في القدح 7" " (مَنْوِي ل 
َفظِيْ خلانا لايْنِ الحَاجبٍ) في قوله : : إنْه لظي مبنيئٌ على تفسير العِلّة لْةِ إن فَسَرَتْ بما 
ستَلَزِمٌ وجودٌه وجود الحكمء ٠‏ وهو معنى المؤر اَن قاٌ» أر بالبايِث وكذا 
بالمعرّفي 0 (وَمِنْ فُروعِهِ) أي قروع أن الخلاف معنوي»؛ (التغيِيل تن فبمتيع إذ 
َدَحَ التخَلف » وإلا فلاء وهذا التَفْرِيعٌ نَشَاْعن سهر فإنّه إِنَما يتَانَى في تَحَلْفٍ تَخَلْفٍ العِلّد (9) 


ومعرض بكسر الميم وفتح ألرّاء كمبضع : 

. (قَْلْهُ: مَنْصُوصَة كَانث أؤْ مُسْتَئِبَطَة) أي مع كل من الأحوال القلائة المذكورة‎ )1١( 

() (فَوْلَهُ : أؤ كائث مَنْصُوصَةٌ بِمَا لأ يَقبَلُ التآوَ) أي إن لم يكن شيءٌ من الأحوال القّلائة وقوله: 
ابما» أي بنص . 

(0) ( ْلَه : إلأأفي الْنصُوصَة بمَايقْبَلُ التَأويلٌ) فبه إشارةٌ فيه إل أن تقييد الآمديّ بما لايقبل التأويل متتقدٌ . 
(4) (قَوْلَهُ: فبِوَوٌلُ) أي النصّء وقوله: «بين الذليلين» أي دليل العلّة ودليل التخلّف . 

(5) (قَوْلَهُ : لأَِمُ قولِِ) أي الآمديّ فيها أي في المنصوصة ووجه لزومه أنّ القدح فرع التُعارض فيلزم 
من انتفائه انتفاء القدح » وما ذكره المصتف عن الآمديّ تمام عشرة أقوالٍ محكيّةٍ في القدح قاله الشَّيخ 
خالدٌء وفي النجَاريٌ أن محصّل عبارة الآمديّ فيها أن تخلّف الحكم عن المنصوصة بما ذكر لا يمكن » 
إذ التُخلّف لو فرض فإمًا بظتَىّء ولا يمكن لعدم معارضته للقطعيّ» وإمًا بقطعيٌ » ولا يمكن وجوده 
لاستلزام تعارض قطعيّين؛ وهو محال. ولا يخفى أنْ هذا يستلزم عدم القدح في المنصوصة الصّادق 
بعدم وجود القادح» وهو تخلّف الحكم من أصله إِذ السَالبة تصدق بعدم الموضوع . 

() (قَوْلّهُ: قَالَ المصَئْفٌ: إلا آنْ يَكُونَ آحَدُهما تَاسِحًا) قضيّته أنّه استدراكٌ من المصتف عل الآمديّ 
وأنَّ الآمديّ لم يذكره رئيس كذلكء بل هو من كلام الآمديّ نفسه صرّح به في الإحكام . اه . زكريًا, 
9) (قَوْلَهُ : وَالْقَدْحُ) أي : وإن لم يكن التخلّف لأحد القلاثة» ولم تكن العلّة منصوصة بما ذكر بل كان 
التَخلّف لغيرها وكانت العلّة مستنبطة أو منصوصة بما يقبل التأويل فافهم. ا ه. ناصرٌ. 

(8) (قَوْلْه : وَالجْلافُ بي القذح) أي بأقواله النّسعة التي ذكرها المصنّف . 

(9) (قَوْلهُ: في مخف الْملةٍ لَخْ) أي بأن يوجد الحكم بدونها فعلى منع الُعليل بعلَتين يمتنع لوجود 


سدمءهوهم سشسسسضسطلههسهسططسسيسسه الكتاب الرابع في القياس ب 


: 2مس 


اق 1 والكلام في عَكس ذلك؛ (وَالانْقِطامٌ) للمُسْتَوِلٌ فيحصل إن فدح 
التْخَلّفُء وإلا فلا ويْسْمَمُ ة قوله ١”‏ أرَدْتُ الي في غير ما حَصَلٌ فيه المَحَذفُ (وَانْخرَام 
المُاسَبَةِ ('" بِمَفْسَدَة) فيحصلٌ ”" إِنْ قَدَحّ الَخَلْفُء وإلا فلا ولكنْ يَنْتَفي الحكمٌ 
لوجود المانع (وَغيرُها) بالرفْمِ '*' أي غيرٌ ذلك المذكورات كتخصيصٍ العِلّةَ فيممئِعٌُ إِنْ 
َتَحَ لمَخَلتء وإلا فلا ”*» . (وَجَوَابْةُ) أي التَخَلّفٍِ على القول بأنّه قاومٌ (منُْ جود 
المِنّةِ ")) فيما اعتُّرِضٌ به (أوْ) منعٌ (الْتِقَاء الحُكهم ("©) عن ذلك (إنْ لَمْ يَكْنْ الْتِفَاؤُ 


الحكم بدون العلّة وعلى الجواز يجوز ؛ لأمَْا إذا تخلفت خلفها علّةٌ ويرد عليه أنّ القدح في تخلف العلة 
فرعٌ عن امتناع التعليل بعلّتين لا عكسه كما يقتضيه ظاهر المتن وتقرير الشّارِح له 
)١(‏ (فَوْلَهُ : وَيْسْمَعُ فَولُ) عطفٌ على لامع المقدّر بعدها أيء وإن لم يقدح التَخلّف قلا ينقطع المستدل» 
ويسمع قوله أردت إلخ اه. زكريًا . 
(1) (قَوْله : وَانْخرَامُ اماسبَةٍ [َخ) وذلك كالمسافر الذي له طريقان» ويسلك البعيد لالغرض غير القصر فإنّه 
لا يترخحص؛ فقد تخلّف الحكم» وهو جواز التَرخص عِنالعلة» وهو السّفر فيحصل انخرام المناسبة إن 
قدح التّخْلّف ؛ لأنّ المناسبة» وهو السّفر عورض بمفسيدة العدول عن القريب لالغرض غير القصرء وإلآ 
يقدح التخلّف فلا يحصل الانخرام لكن ينتفي الحكم لوجود المانع» وهو المفسدة. 
(6) (قَوْلَهُ : فيحْصّلُ) أي الانخرام إن قدّم التَخْلّف» أي: إن قلنا: التقض قادح فتبطل به مناسبة 
الوصف للحكم» فلا يصلح أن يكون مقتضيًا لترتيب الحكم عليه ؛ وإن قلنا: إن غير قادح فلا تبطل 
به المناسبة ولكن يتتفي الحكم لوجود المانع ؛ وهو المفسدة إذ لا عمل للمقتضي مع وجود المانع . اه. 
نجَارِيٌ. وقوله: «لوجود المانع» فيه نظرٌ إذ المراد بالمانع المفسدةء وهي إِنّما توجد بوجود الحكم 
فليست مع عدمه موجودةٌ ووجودها علَةٌ لانتفائه حتّى يكون من انتفاء الحكم لوجودها مانعةً بل من 
انتفاء الحكم لانتفاء علّته بسبب المفسدة المقاومة لها. 1ه. ناصرٌ. 
(4) (قَولَه : بالؤفع) بين إعرابه؛ لئلآ يتوم أنه بالمر عطفًا على مفسدة بل هو عطاف عل التعليل بعلنين . 
() (قولهُ : فيمْمِيمُ إن قَدَحْ المْخَلّفُء وَإلا قلة)؛ لأنّ القدح يستلزم عدم العليّة والتخصيص يستلزم 
وجودها. 
(1) (قَْلهُ : مْعُ وُجُودٍ الْمِلّة) يعني أنّ الفرع الذي ادّعى المعترض وجود العلّة فيه» وتخلّف الحكم عنه 
نع وجود العلة فيه فلا تخلّف فيه للحكم عن العلة لعدم وجود المقتضي ؛ ومثاله أن يقال: النّبّاش 
آخدٌ للتصاب من حرز مثله عدوانًا فهو سارقٌ يستحقٌ القطع » فإن اعترض الخصم بما إذا سرق الكتب 
من مقبرةٍ في مفازةٍ فلا يقطع في الأصمٌ» فجوابه منع وجود العلّة فيه لكونه ليس في حرز مثله. 
(1) (فولهُ: أو من ايقَاءِ الحكُم) ماله قولنا: السّلم عقد معارضة فلا يشترط فيه التأجيل فيصم أن 


- الكتاب الرابع في القياس مر سوسس 0131١‏ سسسه 


َدعب المُستل»» دالا فلا يَئَى الجوابٌُ بمنجه (وعِمدَ من يَرَى الماع (') أي يمرا 
بالتفي """ في قدج م الشَخَلْفبٍ حبّى إذا وُحِدَتْ أو واحدٌّ منها لا يَهْدَ دح عنده (بَبَائُهَا 9)) 
فيحصلٌ الجوابُ على رأيه ببيانها أو بيانٍ واحدٍ منها. وس لتر ض 0080 لتَخْلْفِ 

(الاسْذلآل عَلَى وُجُودٍ لعل فيما اعتُرِضٌ (بهِ مِندَ الأتر) من النْظَار 0 
المستَدِل وجودها (لِلإنْتِقَالِ) من الاعتيراض إلى الاستدلالٍ المؤّدّي بها إلى الانتشارء 


يكون حالاً فإن اعترض الخصم بالإجارة لكونها عقد معاوضةء والّاجيل شرطٌ فيهاء فجوابه منع 
انتفاء الحكم. وهو شرط التأجيل في صِحّة الإجارة؛ لأنّ اشتراط الأجل فيها ليس لصحّحة العقد بل 
ليستقرٌ المعقود عليه وهو المنفعة. 
)١(‏ (فَولُْ : وَعِنْدَ مَنْ يَرَى الموَائِعٌ) مانعةً من القدح بأن يرى أنّ التَخلّف إذا كان لمانع لا يكون قادححاء 
وإنّما يكون قادحًا إذا لم يكن لمانع » وهذا مراد الشَارِح بقوله : «أي يعتبرها بالثفي في قدح التخلّف» أي 
يعتبر انتفاءها في كون التَخلّف قادحًا وكالموائع انتفاء:الشّرط فيحصل الجواب ببيان انتفائه؛ وقوله : 
بيانها قال الكمال وتبعه شيخ الإسلام : خبر مبثد! محذوفٍ لدلالة ما قبله عليه التَقدِير» وجوابه عند من 
يرى الموانع بيانها أي الموانع والجملة عطفٌ على الجملة قبلها. | ه. 

قلت: لا يتّجه تعين ذلك ولا الاحتجاج إليه لحواز كونه معطوقًا بالواو الدّاخلة على «اعند» من يرى 
على منع وجود العلة فيكون خبرًا عن المبتدأ المذكور باعتبار هذا القيد أعني عند من يرى؛ وإنّما قدّم 
هذا القيد دفعًا لتوهّم رجوعه للجميع لو أخره بأن قال: وبيان الموانع عند من يراها أي المذكورات» 
وقال شيخ الإسلام: لثلآً يتوهم عطفه على وجود العلّة ا ه. 

وفيه نظرٌ إلا أن يريد لثلاً يقوى ذلك الإيهام. أ ه. سم . 
(1) (قَوْلْهُ : أي يَعْمَِرُها بالئفي) على معنى أنه يممل نفيها مؤثُرًا في القدح » بخلاف ما إذا كان المانع من 
الحكم في المحل المعترض به موجودًا فإنّه لا يكون التَخْلّف قادحًا. 
(©) (قَوْلَة : ببَياتها) إنْما غيّر الأسلوب حيث لم يقل : أو بيان الموانع عند من يراهاء لثلاً يوهم عطفه 
على وجود العلّة؛ مثال ذلك يجب القصاص في القتل بمثقلٍ كالقتل بمحدّدٍ فإن نفض بقتل الأب ابنه 
فإنّ الحكم تلّف فيه مع وجود العلّة؛ فجوابه أن الُخلّف دانع » » وهو كون الأب سيمًا لإيجاد ابئه فله 
يكون ابنه سببًا لإعدام أبيه . 
(4) (قُوْلَهُ: وَلَيِسَ للمُغتْرِضٍ إلَغ) هذه المسألة ة والمسألة الآتية في قوله : وليس له الاستدلال على تخّئف 
الحكم ‏ متعلقان بالجوابين المتقدّمين ٠‏ و*ما منع وجود العلّة أو انتفاء الحكم على اللّفٌ والتّشر المرنّب فقوله : 
«وليس للمعترض إلخ) متعلّقٌ بالجواب الأوّل وقوله: «الآني» وليس له إلخ؟ متعلّقٌ بالجواب القاني . 
(5) (قَوْلَهُ : المَؤَدْي) صف للانتقال. 


6017 
قل له ذلك ليم مَطْلوبُه من إبطايه اهل (وَقَالَ لآيدِيْ) له ذلك (مالَمْ يكحن ديل 
أؤتى ١”‏ من العَخَلْفٍ (بالقذح) فإِن كان فلاء ولو صَّرَحَ المصئّفٌ بلفظِه له لَسَلِمّ من 
إيها م تيها "أي إيقاعه في الرَّهْمٍ أي الذَّهْنِ» وما حكاء ابن الحاجب من أثه يكن ما 

لم يكن حكمًا ”" شر عي أي بأنْ كان عقليّاء قال المصِئّث : لم يوجد لغيره (4؟. قال 
ووجيّه " أن التَخُلّفَ في القطعح 7" قادح 2 بخلاف الشرعيٌ لجواز أن يكون 


)8( 


الكتاب الرابع في القياس 1 


)١(‏ (قَوْلَهُ: أؤق) أي أولى بالقدح به. 

(1) (قَوْلُهُ : سَلِمَ من إيهام نَفِيهَا) أي لفظة له إذْ يتوهّم من إسقاطها أنْ قوله : «ما لم يكن إلخ) فيد في 
التفي إذ لم يتقدّم في اللّفظ ما يحال عليه غيره وذلك خخلاف الفرض المقصود إذ المعنى يدل على أمَْا قيد 
في الإثبات كما قرّره الشّارح وكأنّ وجه صحّة تركها الاتكال على المعنى فإنّ ملاحظته ترشد إلى 
المقصود إذ لا معتى لتقبيد المنع بانتفاء الدليل:الأؤلي» والجواز بوجوده بل لا معنى إلا للعكس . 
(9) (قَوْله : َال َك حُعمًا) أي ما لم يكن الحكم المتنازع فيه شرعًا إلخ. 

(5) (ثَؤْلُ : ل بُوجَد لِمِْرِو) صحيحٌ؛ لأنه بناءً على رجوع الضّمير في «يكن: إلى الحكم المعلّل لا إلى ما 
يعلّل به إذ لو بناه عليه لم يصمٌ ذلك؛ .لأنّهِ فد وجد لغيره.كصاحب «المقترح» أبي منصور البروي 
بموحدةٍ وراءِ مفتوحتين حيث قال: إن كان -أي ما يعلل به- حكمًا شرعيًا فليس للمعترض إثباته 
بالدليل كتعليل الحنفيّ وجوب المضمضة في غسل الجحنابة بأنْ الفم محل يجب غسله عن الخبث فيجب 
عنهاء فإذا نقض بالعين فللمستدلٌ منع وجوب غسلها عن الخبث» وحيئئلٍ فليس للمعترض إثباته 
بالدّئيل أما إذا كان ما يعلّل به أمرًا حقيقيًا فله ذلك كتعليل الحنفيّ عدم الأجرة في الإجارة بالعقدء 
ليا علد عل متلم1 قل يلك هر ضيها لمت لان + إن لقح باكاع دمع رده صل لياه 
وحيتئلٍ فله إثباته بالدليل » قاله شيخ الإسلام» «والمقترح» اسم الكتاب هكذا المقترح في «المصطلح» 
كتاب في علم الجدل ومؤلفه المذكور فقيةٌ شافعيٌ؛ وقد شرح هذا الكتاب تقيّ الدّين أبو الفتح 
مظفّر بن عبد اللّه البصريّ شرحًا مستوق وعرف به واشتهر باسمه ؛ لأنّه كان يحفظه ؛ وكثيرًا ما يقول 
الشيخ السنوسيّ في «شرح كبراه؛ قال: المقترح مرادًا به الشيخ المذكورء وهو بصريّ بالباء لا بالميم 
خلامًا لما وقع في بعض حواشي الكبرى . 

(0) (قَوْلْه : وَوَجْهُهُ) أي التفصيل . 

(5) (قَوْلْهُ: في الْقَطمَِ) أي العقل لمقابلته بالشرعيّ . 

0) (قَوْلْهُ : قَادِمٌ) أي فيمكن من الاستدلال. 

(8) (قَوْلَهُ: وار أنْ يَكُونَ فِيه) أي التخلّف. 


- الحكتاب الرابع في القياس ا كم 


لوجوو مانع ”'' أو فوات شرطء (وَلَوْدَلُ (") المستّدلٌ (عَلَى وُجُودِهَا) فيما عَلَّلّهِ بها 
(بِمُوجِدٍ ” فِي مَحَلُ الننفض ”؛ ثُمْ مَتَعَ وُجُودَهَا "») في ذلك المجحل . (نَقَالَ) ل 
المعترضٌ : (ينتَقَضٌ ذَلِيلُك) على العِلَةِ حيث ورُجِدَ في مَحَلَّ التَقْض دونها على مُقتضَّى 
مُنْفَكٌ وجودها فيه (فَالصّوَاتُ أنه ليشنع ”) فول سرض اف ب تن ب 
إلى نَقْض ذَلِيلِهَا): والانتقال مُمْتَيْعٌ وأشار بالصواب إلى دقع قولٍ ابن الحاجب ؛ وفيه 
أي في عدم السّماع نََرٌ أي لأنْ القدحَ في الدَليلٍ قدحٌ في المدلول ”" فلا يكودٌ 
الانتقال إليه مُمْتيِعًا "*» (وَلَيِسَ لَهُ) أي للمُعترض (الإسْتذْلال '*' على تَخَلْفٍ الكم) 


. (قَوْلْهُ : لِوْجُودٍ مَانِعِ إلخ) أي والخلّف لذلك ليس بقادح‎ )١( 

0و : وَلْؤْدَلُ) أي استدل» وقوله : «فيما علّله به أي ة في المحلّ الذي عذّله أي علّل حكمه بها. 

5( ا فى عل افاففن), ذخو اقم م 

(6) (قَوْلَهُ : لمع وُجُودها إِلَغْ) كأن أثبت المستدل كون البرّ مطعومّاء بدليلٍ وهو كونه يدار في الفم 

ربو ا لد يي ما ذكرت من أن العلة الطعم يتتقض بالممَاح فإِنّه مطعومٌ مع أنّه غير 

ربويّء فقال المستدل: لا أسلّم كون التَفَاح مطعومًا . فقال له المعترض: ما ذكرت من الدّليل موجودٌ 

بعينه في التَماح فحينئلٍ ينتقض دليلك» ومثله الشيخ خالدٌ في «شرحه' بأن يقول الحنفيّ : : يصح صوم 

رمضان بئيّة قبل الزوال كالتفل ويستدل على وجود العلة يما يسمْى صومًاء وهو الإمساك مع النية 
فينقضه الشّافعيّ بالنيّة بعد الزّوال فنا لا تكفي في صوم رمضان؛ في فيمنع الحنفيّ وجود العلّة السَابقة 

في هذه الصّورة» فيقول الشافعي: عنمت لكك عل برد لفل في عل لتر دل هل جرح 

في محل التقض . 

(1) (قَوْلْهُ : فَالصّوَابٌ أنْهُ لأَيْسْمَعٌ إلَغْ) قال العضد: هذا إذا ادذعى انتقاض دليل العلّيّة معياء ولو 

ادّعى أحد الأمرين فقال : يلزم إمَا انتقاض العلّة أو انتقاض دليلهاء وكيف كان فلا تعبت العلَّيّة إن كان 

مسموعا بالاتفاق فَإِنّ عدم الانتقال فيه ظاهرٌ . 

(1) (فوْله : هدح في المذلول) لا بمعنى أنه يلزم من بطلائه بطلان المدلول لظهور فساده؛ بل بمعنى أنه 

محوج إلى الانتقال إلى إثباته بدليلٍ آخرء وإلا كان قولا بلا دليل» وهو باطل. اه. زكريًا. 

(8) (فَوْلْهُ : فلا يَكُونُ الانْتقَالَ ليه مُتَِعَا) أي لكونه ليس بأجنبيّ تا كان فيه لما بين الدّليل والمدلول من 

الارتباط فكاتهما شيء واحدٌ. 

(4) (قَوْلَهُ : وَلَيِسَ لَهُ الاسيذلآل إلَخْ) أي كما أنه ليس له الاستدلال على وجود العلّة . 


يفف 4 فاخ الكتاب الرابع في القياس ١‏ سس 


فيما اعثرض يه ولو بعد منع المسَدلَ تَحَلقَه لما تقدّمٌ من الانتقالي 7 من الاعتيراضٍ 
إلى الاستدلالٍ الموّدّي إلى الانتشارء وقِيلَ له ذلك بم مَطْلُوبُه من إبطال العِلَّةٍ 
(وَتَالِهَا *'؟) له ذلك (إن لَمْ يكن دَلِيل ؛ *" أوْنى) من التَخَلّفٍِ بالقدج فإنْ كان فله 49 

(وَيَجِبُ الإخيرَادٌ يئة) أي من التَخَلْفٍ بِأنْ يذكرّ في الدَلِيلٍ "اميد ولدلا قن 

الاعتراض (عَلَى المَُاظِرٍ مُطْلَقَا «”) وَعَلَى النَاظِر) لنفيه (إلآ فِيمًا اشْتَهَرَ 50171 
كالعّرايا (نَصَارَ كَالمَدْكُورٍ) فلا حاجة إلى الاحتراز عنه» (وَقِيلَ يَجَبُ) عليه ("" 
الاحترارٌ منه (مُطْلَقَا) وليس غيرٌ المذكورٍ كالمذكورء (وَقِيلَ): يجب عليه الاحترازٌ منه 
(إلا فِي المُسْعَدْئَيِاتٍ مُطْلَقَا) أي مَشْهورةٌ كانت أو غيرَ مَشْهورةٍ فلا يجب الاحتراز 
عنها ‏ للعلم بأنها غيرٌ مُرادةِ. (وَدَهْوَى صُورَةٍ مُعَيِئةٍ أو مُبْهَمَةِ) بالإثبات '"' أي 


)١(‏ (قَوْلْهُ : من الانْبَقَالِ) أي من منع الانتقال. 

(1) (فَوله : وََلِئهَاإلّخْ) أي وثانيهاله ذلك ليثم مظلوبه من إبطال العلّة ور جه ابنهمام من الحنفيّة . اه . الك . 
() (قَولهُ : إن 1 يَكُنْ دَلِيل) أي قادح . 1 

(5) (قَوْلُهُ : فَإنْ كَانَ فَل) كأن عذل الرّبوية بالكيل© فيعترض بالقخلف في البرسيم؛ , فهذا التَخلّف 
قادح في العلة ولكن وجد ما هو أولى منه بالقلاح وهو حديث الطّعام بالطعام فإنّه دالٌ على أنّ العلة 
الطعم فليس للمعترض الاستدلال. 

(0) (قَوْلْهُ: في الدذليل) أي الدَالَ على العلّة. 

() (قَوْلَهُ : عَلَ المتَاظِر مُطْلًْا) أي اشتهر أو لاء والمناظر مقلّدٌ يستدل لإمامه ويذبٌ عن مذهبه ويسمّى 
جدليًا وخخلافيًا والثاظر لنفسه هو المجتهد . 

(0) (فَوْلَهُ : وَقِيلَ يَجِبُ عَلَيهِ) أي الناظر لنفسه نججاريٌ وقال شيخ الإسلام: وقيل: يجب عليه أي على 
المستدلٌ مناظرًا كان أو ناظرًا لنفسه ليوافق ما في شرحه للمختصر فيكون الرّاجح مفضّلاً بين المناظر 
والتّاظرء والقولان الأخيران بعده عامّان فيهماء وإن قيّدا بأمرٍ آخرء وكلام الشّارح يوهم أتّهما في 
التاظر فقط كالعرايا أي والمصرّاة وضرب الذية على العاقلة . 

(8) (قَوْلْهُ: فلا يجب الاخْيَرَارٌ مُنْهَا) أي عن التَخلّف فيها. 

(4) (قَوْلَهُ : بالإبَات) الباء للملابسة أي دعوى صورة معيّنةٍ أو مبهمةٍ ملتبسةٍ بالإثبات وبين بهذا 
الكلام ما بتّجه من التفوض ويستحقٌ الجواب» وهو مشتملٌ على ثمان صور ولأنّ دعرى الحكم قد 
يكون في صورة معيّنٍ أو مبهمة أو جميع الصَّور هو المفاد بقوله؛ وبالمكس وعل كل منها فالمدّعى ما 

إثبات الحكم أو نفيه وعلى كل من الإثبات والتفي في القالئة فالتقض إمّا بصورة معيَّةٍ أو مبهمة. 


ب الكتاب الرابع في القياس سه 0 :أ ة 
إثباتها ”'' (أو تفيها ينض بالإبَاتٍ أؤ التي العَامُيِنِ ("©) بدأ بالإثبات الرّاجع إلى التّفي 
لتقديه عليه مَلْبْمًا 29 (وبالمُس) أي الإنبات العام ينض بصورة مُعينٍ أو مب مُيهَمةٍ 
نحو : ؤو: زيد كاتبٌ أو إِنْسانٌ ما كا: تب ”4 يُناقِضه قِضْه لا شية من الإنْسانٍ بكاتب» وتسحر زيد 
ليس بكاتب أو إِنْسانَ ما ليس بكاتب يُناقِضُه كُلُ إِنْسانٍ كاتبٌ ب" 

وَمِنْهها) أي من القواوح (الكسر ”"): 

هو (فَادِحٌّ عَلَى الصّجيح؛ لأنْهُ نَقْض ”" المَعْتى) أي المعَلّلٍ به بإلغاء بعضنه كما 


)١(‏ (قَوْلَهُ : أن ِنْبَاهًا) أي إثبات الحكم فيهاء وكذا ما بعده» وهو بالرّفع تفسير دعوى؛ ومثله قوله: 
أو انفيها؛؛ ومحصّل هذه القاعدة ما ذكره المناطقة في باب التّنافض من أن نقيض الموجبة الحزئيّة سالبة 
كلَيَةٌ ونقيض السّالبة الجزئيّة موجبةٌ كليةٌ: وقد وضّح الشارح ذلك. 

(؟) (قَوْلَهُ : الْعَامْن) بين به أنّه لا بد في التناقض مع الاختلاف في الكيف من الاختلاف في الحكم 
أيضّاء وما وقع في قول صاحب السَّلّم تناقض “خلف القضيّنين في «كيف» من اقتصاره على الكيف 
تساهلٌ منه كما هو دأبه في هذا المتن. 

( (قَوْلّهُ : لِتَقدُمِه عَلَِهِ طَبْعَا) ؛ لأنّ نفي الشّيء فرع عن ثبؤته ؛ لأنْ معنى نفيه أنه لاثبوت له» فلا بد 
من تعقّل ثبوته فاندفع بحث التّاصر بأنّ الثفي والإثبات متواردان غلى النّسبة الحكمية لا تقدّم لأحدها 
على الآخر. 

(4) (فوْلَهُ : فتخق: ريْدَ كَاتِبٌ أوْإِنْسَانٌ كَاتِبٌّ) راجعٌ لفول المنن: «ودعوى صورة معينةٍ أو مبهمة» أي 
بالإثبات كما قرّره الشّارح» وقوله: ونحو زيدٌ ليس بكانب أو إنسانٌ ما ليس «بكاتب» راجمٌ لقوله: 
«أو نفيها». 

(0) (فَوْلَهُ : بَُاقِضْهُ كُلَ إِنْسَانِ كَاتِبٌ)؛ لأنّ الموجبة الكليّة تناقفى السّالبة الجزئيّة والمهملة في قرّة 
الجزئيّة» ولم يمثّل للعكس لوضوحه والاستغناء عنه بذلك . 

(5) (فَوْلَةُ: الْكَسْرُ) ويسمّى التقض المكسور. وإِنْما يرد على الوصف المركٌب من جزأين أحدهما ملغيٌ 
والآخر منقوضٌ» فهو في الحقيقة قدحٌ في تمام العلّة بعدم التأثيرء وفي جزثها بالتقض» قاله 
(0) (قَوْلَهُ : لِأنْهُ نَفْضٌ إِلْخْ) أي مآله إلى التقضء وإلاً فهو في الابتداء ليس نقضًا. 

(8) (قَوْلْهُ : أيْ العَلْلُ بِ) فسّر المعنى بالمعلّل به مع أن الأقرب تفسيره بالحكمة؛ لأنّه صريحٌ في كلام 
المصتف إذ الضّمير في قوله؛ لأنه -نقض المعنى- راجمٌ للكسر فإذا فسّره مع ذلك بقوله: :وهو 
إسقاط وصفب من العلة» تعين أن يراد بالمعنى العلّة» وأنّ المراد بنقضه إلغاء بعضه فاندفع قول التّاصر 
إن الأقرب إلى لفظ المعنى أنّه الحكمة» تأمّل . 


7 »ه -- 


قال (وَهُوَ إسْقَاطُ وَضْفٍ مِنَ العِلّةٍ () أي بِأنْ يُبيّنَ أنه ملغئّ بوجود السكم عند اتتفائه ؛ 
ومُقابل الضَحيح يقول: : إن ذلك غيرٌ قاوح وصّرّحَ بقاوح لِيَعَعَنّقَ به الجا *'" 
والمكرو ا وقولهة (إما ”" مع إنَايه) أي الإثياد َدَلَّ الوصفي بغيره أو لا المعلومٌ 0 

من ذكر مُقابله بِيانٌ لصورتي الكْسْرٍ (كَمَا يُقَالَ في) إثبات صَّلاةٍ (الضوْفِ ”*) هي (ضلاة 
يَجِبُ قَضَاؤْهَا) لو لم تُفْعَلْ (فِيَجبٌ أدَاؤْهَا كَالأمْن) فإنّ الصَّلاةَ فيه 29 كما يحِبُ 


)١(‏ (قَوْلَهُ وَهْوَإسْقَاطَ وَضْفٍ من الِْلِ) أي ونقض باقيها كما يدل عليه قوله فيما بعد : : الم ينفض إلى 
أخذه» ففي التعريف حذف لقريئةء وإن كان ذلك غير مرضي لا سيّما مع انفصال القريئة وتأخرهاء 
والمصئف رحمه الله لا يتحاشا عن أمثال ذلك في التعاريف» وقد سبق له نظائر أو أن قوله : «أمَا مع 
اكاك لحاس كن تريب وفي ضمنه التمثيل» وهو أشدٌ بعذا ثما قبله لوجود حرف التفصيل 
المنافي للتعريف» م حيث كان معنى الكسر ما ذكر كان من قبيل القدح بالتخلف. ولكنّه ينفرد عنه 
بأن القدح ب به تع ابتداة» وهنا نما يقع بعد الإلغاء تمع الإبدال أو بدونه؛ لكر لصتف إيَاء استقلالٌ مع 
استفادة القدح به ثما سبق ؛ لأنه تخلفٌ ممع زيادةٍ وإفاذة : تسميته وذكر الخلاف فيه. 
() (تَوْلَُ : لِيتَملْقَ به الجارٌ إلخ) مع أنْ لذكره فائدةٌ مع ذلك وهي دفع إبهام تعلّق الجارٌ والمجرور 
بالكسرء وقد كان يمكن عدم التصريح وَيتعلّقَ قوله على الصّحيح بما يتعلّق به قوله: «منها كذاء؛ 
وقول سم: إِنّما صرّح به؛ أن القصد كونة من القوادح لآ لكونه قادحّاء وإن لزم منه كونه قادحًا إلا 
أنه فرّق بين الحاصل المقصود وغيره ليس بشيء؛ لأنّه لازم بين . 
() (نَوْله: وَقوْل م إَغ) مبتداً خبره قو : «بيان لصورتي الكسره . 
(4) (قَوْلَهُ : : الْمغْلُومٌ) قال شيخ الإسلام : بالرّفع صفةٌ لقوله : (أو لا» مع إبداله» وفي سم أنّ المتبادر 
تعلّق قوله: : «إبداله إلخ؟ بقوله: «إسقاطِ؛ وذلك لا يوافق الرّفع» ويؤخذ من كلام الكمال أنّه خبرٌ 
لمبتد| مذو أي هو المعلوم مثلاً وطريق القدح به أن يقال للمستدلٌ : إن عنيث أنّ العلّة المجموع لم 
يصح لإلغاء الوصف الفلاني» وإن عنيت أن العلة ما سوى الملغيّ لم يصحْ للٌقض ثم في قوله : : المعلوم 
جوابٌ عمًا يقال: : نما للققسيم المستلزم لتعقد الأقسام بأن يكون هناك قسمان فأكثر» وم يذكر إل 
قسمًا واحدًا. . والجواب أنه أسقط القسم الثاني للعلم به من مقابله؛ وهو القسم الأوّل. 
(5) (قَوْلَهُ : كما يُقَالُ في الحؤفٍ) على حذف مضافاتٍ آرم أي في إثبات وجوب أداء صلاة الخوف»؛ 
وذكر الشَارح منها اثنين فالمقيس صلاة الخوف» والمقيس عليه صلاة الأمن والحكم وجوب الأداء؛ 
والعلّة المركبة هي قوله صلاةٌ يجب قضاؤها. 
(5) (قَوْلُهُ : فَإِنّ الصّلآة فيه إلَخ) فيه إشارةٌ إلى أن قوله : «كالأمن» على حذف مضافٍ أي كصلاة الأمن 
فإنَ الصّلاة في الأمن هي الأصل المقيس عليه لا الأمن . 
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قضاؤُها لو لم تُفْعَل يجبٌ أداؤها (فَيُمْتَرَض بِأنْ حُصُوصٌ الضّلاةٍ ("" مَلْفِيْ) ويبِيّنُ بأنّ 
الحجّ واجبٌ الآداء كالقضاءٍ '"'. (فَلْيِبَدُلَ) خصوصٌ الَّلاة (بِالِبَادَة ليَنْدَفِعَ 
الاعتيراض» وكأنّه قِيلّ: عِبادةٌ إلخ (ثُمْ يُنْقَضٌ) هذا المقول (بصّْم الحَائْض) فإنّه عِبادةٌ 
يجبُ قضاؤُها ولا يجب أداؤها بل يحرُمٌ (أْ لأ يْبَدُلُ) خُصِوصٌ الَّلاةٍ (فلا يَبْقى 0) 
عِلَةَ للمُسْتَدِلَ (إلآ) قولّه (يَجِبُ قَضَاؤُهَا) فيُقال عليه ”؟ (وَلَيِسَ كُلّْ ما "© يَجِبُ قَضَاؤُة 
يُؤدى» دَليلَهُ الحَائِضٌ) فإنّها يجب عليها قضاءٌ الصّوْمٍ دون أدائِه كما تقدّمٌ؛ وقد عَرّفَ 
البيضاويٌ ”"' كالإمام راي بعدم تأثير أحدٍ جُرْاي العِلَةِ ونقض الآخَرِء 0 
على ما تقدّمَ بصورَتيْه» وعَبّرَ عنه ابن الحاجب كالآيِديّ بِالنَفْض المكسور وعَرٌ 
الكَسْرَ ”"' بوجودٍ حكمة العِلَّةٍ بدونٍ العِلَّةِ والحكم ويُعَبّرُ عنه بِتَقْضٍ المعنى 0 
)١(‏ (فُوْلْهُ: خُصُوصٌ الصَّلاة) أي الذي هو جزء العلّة . 

(1) (قَوْلْهُ : أن احج وَاحِبُ الأدَاءِ كَالقَضَاءِ) نظر.فيه العبريّ في «شرح المنهاج؛ أنّ احج المتطوّع به إذا 
أفسده بالجماع يجب عليه القضاء مع عدم وجوب أدائه . وأجاب البدخشي بأنّا لا نسلّم أنه لاايجب أداء 
حجٌ التطوّع بل يجب بعد الشّروع لما عرف أَنْ هذا من لوازم.عبادةٍ يمضي في فاسدها بخلاف الصّلاة؛ 
نعم لو قيل : المثال من أصله غير مطابقٍ لكان وجيهًا؛ لأله يتأتى التقض» وإن لم يبين إلغاء خصوصيّة 
الصّلاة بصلاة الثائم فنا يجب قضازهاء ولا يجب أداؤهاء ولو دفع بِأنْ المراد أنّه من شأتها الوجوب 
في الجملة لم يتأت التقض بصوم الحائض أيضًاء؛ لأنّه أيضًا كذلكء اللّهمْ إلا أن يراد ما من شأنها 
الوجوب لولا المانع العقلي . أه. 

(6) ( تَوْلَهُ : فلا يَبَقَى إلَخْ) قال الشِّيخْ خالدٌ : وطريق القدح -بالكسر- أن يقال للمستدل : إن عنيث أنّ 
العلّة المجموع؛ لم يصحٌ لإلغاء وصف كذاء وإن عنيت أنّ العلّة ما سوى الوصف الملغى لم يصحٌ 
للتقض إلخ . 

(4) (قَوْلْهُ : فبِقَالُ عَلَِهِ) أي نقضًا فليس الكسر مجرّد الإسقاط . 

(5) (قَوْلَهُ : وَلَِسَ كُلُ ما إلَخ) بيان للتقض . 

(1) (فَوْلَهُ: وَقَدْ عَرْفَ الْبَيضَاوِيُ إِلَمْ) عبارته هكذا: هو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخرء 
والغرض من نقل هذا بِيانُ أنّ كلام المصئّف موافقٌ لما ذكره البيضاويّ والإمام وقول بعض الحواشي : 
إن غرض الشَارِح من نقله الاعتراض على المصئّف بأنّ في كلامه خللا؛ لأنّه م يذكر نقضص اللمزء 
الآخرء فتعريفه غير جامع» ذهولٌ عن قول الشّارح على ما تقدّم ثم م إنّ هذا الاعتراض متوجّة على 
ظاهر تعريف المصئّف؛ وبعد ما ذكرنا من التأويل السّابق يدفع» فتذكر. 

(0) (فَوْلَهُ : وَعَرَْا الْكَسْرٌ إِلّغْ) عرّفه ابن الحاجب أيضًا بأنه نقض المعنى» أي المعلل به بمعنى تخلئف 
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الحكمق والواجح انه لا,وقد دَخ؛ لأنّه لم يَرِدْ على المِلةٍ لَةِ وقِيلٌ: فح الاسرايد 
المقصود "© مثانه : أن يقولّ الحتفئُ في العاصي بِسَفَّرِه مُسافرٌ فِيتَرَخُصٌ كغير 
العاصي لحكمة ال 


مشّفَةٍ فيُعترَضٌ عليه بذي الحِرْفةٍ الشَاقَّةِ في الحضّر كمَّنْ يحمل الأثقال ويَضْرِبُ 
بالمعاولٍ فإنّه لا بثو يترص بن له. 
(وَمِنْهَا) أي من القوادح (المَكْسٌ): 
أي تَحَلّمُه *'" كما سيآني (وَهُوَ) أي العَكسٌ ”" (انْيفَاء الحُكْم لانْتَقاءِ العِلَةِ فَإن ثَبَتَ 
مُقَابلة)؛ وهو ثُبوثُ الحكم لُبِوتٍ العلةِ أبَدَا المسَمّى بِالطُرْه (تَأبْلَُ) في المَكسيَةٍ ©) 
هِمًا لم يبت مُقابله " بِآنْ تَبَتَ الحكمٌ ”"' مع انتفاء العِلَةٍ في بعضٍ الصْرَّرِ؛ لأله في 
الأول '"" عَكسٌ لجميع الصّوَّرِء وفي الثاني لبعضها (وَشَاهِدُ) أي المَكس في صِحَةٍ 
الاستدلالٍ به 0 أي بانتفاء المِلّةغلى انثفاء الحكم (قَوْنُهُ: 5) لبعضٍ أصحابه 


الحكم عن العلّة؛ فللكسر عنده معنيان تلّف الحكم والعلّة عن حكمتهاء وتخلّف الحكم عن العلّة» 
فقول الشارح : «أي الحكمة» احترز عَنْ نقض المعنق بمعنى نقض العلّة. ا ه. زكريًا. 

)١(‏ (قُوْلهُ : لامْتِرَاضِه المقْصُودٌ) أي من العلّة؛ وه والحكمة. 

(1) (فَوْلَهُ: أن تلقُة) إشارةٌ إلى أن المعدود من القوادح هو تخلّف العكس لا نفس العكسء إذ العكس 
من شروط العلّة على القول بامتناع التعليل بعلّتين ففي الكلام إضمارٌ أو مجارٌ والقرينة على ذلك قوله 
«فيما سيأني» وتخلفه قادح على الضّحيح وإلى ذلك الإشارة بقول الشّارح: كما سيأتي . 

(0) (قَوْل وَهُوَ أي الْمَكَسٌ) أشار إلى أن في عبارة المصتف شبه استخدام حيث أطلق العكس أوّلاً على 
تخلفه. وثانيًا على العكس نفسه . 

(5) (قَوْلَهُ: فِي الْمَكْسِيْة) أي في حصول شرط العلة من كونها منعكسة عند من يمنع تعدّد العلل . 
(0) (قَوْلَهُ: مما لم يَثبْثْ مُقَابلَُ) أي من عكس لم يثبت مقابله . 

(1) (قَولْهُ : بن ثبت الحَكُمُ إِلَمْ) صوابه أن يقول: : بأن ثبتت العلة مع انتفاء الحكم ء كما قاله الناصر ؛ 
لأنّ عدم ثبوت المقابل مصوّرٌ يما ذكرء لابما ذكره الشارح إلا أن يقال : هو تصويرٌ للعكس غير الأبلغ 
باللآزم» فيكون تصويرًا لما من قوله : اممًا إلخ» لا للتفي» أعني لم يثبث كما فهمه التاصر . 

(20 (قَوْلَهُ : في الأوّلٍِ) أي العكس الذي ثبت معه الطرد وقوله : وفي القاني» أي : وهوماعدا هذهالصّورة. 
(8) (فَوْلَهُ : نِي صِحةٍ الاسْتذْلآلٍ بهِ) فيه أنّ الاستدلال بالعكس الذي هو انتفاء الحكم لا انتفاء العلّة 
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دَأرَانْتُعْ ١(‏ لَؤْ وَضْعَهَا فِي حَرَام أكَانَ مَلَيِهِ وزْرَه فكأئهم قالوا: تّعمء فقال: «فَكَذَلِكَ ذا 
وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ *" كان لَه آجْرَ فِي جَوَابٍ قولهم (أْيَأتِي أحَدُنًا شَهْوَئَهُ وَلَهُ فِيهَا آخِرٌ) 
أي الدّاعي إليه ”2 قوله ”© في تعديدٍ وجوه البرٌ دَفِي بُضْع أحَدِكُمْ ”* صَدَقَة الحديتٌ 
رواه مسلمٌ ”© استُنتجَ ”"' من ثُبِوتٍ الحكم أي الوزْدُ في الوَّطءِ الحرام انتفاؤه في 
الوه الحلال 8 الصَّاوق 17 بسُصول الأخر حيث عَدَلَّ برضع الشَّهْرةِ من الحرام 
إلى الحلالء وهذا الاستِنْتاجُ يُسَمّى قيام المَكس الآني في الكتاب الخايس وبِادَرٌ 
المصدّفٌُ (''" بإفاديِه هنا مع المَكس» وإِنْ كان المبحَتٌ في القدح بِتَكَلّقِه كما قال 


يحصل بأن يستدل به عل شيء آخرء لا بأن يستدل بانتفاء العلّة على انتفاء الحكم كما قال الشّارِح ؛ لأنَّ 
هذا استدلالٌ بأحد جزأيه على الآخر إلا أن يقال: مراد المصتّف من هذا الكلام الاستشهاد بالحديث 
المذكور على صحّحة ما فهم من العكس من الاستدلال بانتفاء العلّة على انتفاء الحكم . 

. (قوْلَهُ: أرابثم) أي أخبروني؛ وهو استفهامٌ تقريريٌ‎ )1١( 

(1) (قَوْلَهُ : : نكََلِكَ ذا وَضَعَهافِي الَلالٍ) أي مثل ثبوت الوزر لثبوت الوضع في الحرام ثبوتٌ أيضّاء 
الصّادق بثبوت الأجر لثبوت الوضع في الحلال في أنّ كلا ترتّب علل ما يناسبه . 

(") (قَوْلُهُ : أي الدّاعِي إِلَيِ) أي إلى قولهم :المذكور. 

(5) (قَوْلُهُ : قوله) الذاعي . 

(5) (قَوْلَهُ : وَفِي بُضع أحَدِكُمْ) أي وطنه أهله . 

(5) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع. . .ء برقم )1٠١5(‏ 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

() (قَوْلَه : اسْتْئتج) بالبناء للفاعل أو المفعول» وهو الي أو المجتهد . 

(8) (قَوْلَه ايقَاؤهُ في الْوَطءٍ الْحلآل) لانتفاء علّته التي هي الوطء الحرام ففيه الاستدلال بانتفاء العلّة النتي 
هي الوطء الخرام عل اتغاه التكم الذي هو الوزر» وإنْما عبر بالأجر لصدق انتفاء الوزر ببحصوله؛ مع 
اقتضاء المقام بيانه فكأنّه قال : إذا انتفى الوطء الحرام فلا وزر وحيتئٍ قد يثبت الأجر. اه. سم. 

(4) (قَوْلَهُ : الصّادِقُ) بالرّفع والتتصب نعت الانتفاء وصحٌ نصبه ورفعه نظرًا لقراءة استنتج مبنيًا للفاعل 
والمفعول»؛ وفي هذا الكلام إشارةٌ إلى أنّ مجرّد الوطء الحلال لا يستلزم ترنّب الأجر عليه بل لا بد في 
ذلك من قرنه بالئّيّة الصَّالحةء كأن يقصد بالوطء العدول بوضع الشّهوة عن الحرام إلى الحلال أو 
حصول الولد لتكثير المّة المحمّديّة» وأا إذا قصد استيفاء الَذّة فلا أجرء وهكذا كلّ مباج . 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ : وَبَادَرَ المصَئّفٌ إِلخْ) أي فاستطرد أمرين -العكس ودليله- لأنْ المبحث للقوادح» 
والعكس ليس منها . 
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(وَتَخَلَفَهُ) أي العكسن بِأنْ يوجدّ الحكمٌ بدون العِلَةٍ (قَادحَ) ''" فيها (مِنْدَ مَانِع عِلْمَِنِ) 
بخلاف مُجوّزهما لجواز أنْ يكون وجودٌ الحكم للمِلَةٍ الأخرى (وَنَعْتِي بِالْتفَائه) أي 
انتفاءِ الحكم لانتفاء العِلَةٍ (انيفَاء العِلْم أو الظّنْ) به لا انتفاؤه في نفسيه 7" (إذْ لا يَلْرَمُ 
من عَم الدليلِ) " الذي من جمقيه الله © (هدَ عَدَمُ المَدْلُولٍ) للقطع بأنّ الله تعالى لو 
لم يخلّقٍ العالّمَ الدّال على وجوده لم يَنْتَِ وجودٌهء وإنّما ينْتَفَي العلم به. 

اوَعِنْهَاا أي من القوادح لعَكمٌ التأثير ”*): 

(أيْ أن الضف لآ مُتَاسَبَةَ فِيو) ”2 للحكم (وَمِنْ نَمُ) أي من هناء وهو نَفْىُ المناسّبةٍ 


(١)(قَوْلَهُ‏ : وَتخلقُهُ وَلَوْ في صُورَةٍ قَاومٌ) أي كما يقدح تخلّف الاطراد؛ إذ شرط العلّة أن تكون مطردةً 
منعكسة كما عرف؛ فإن اعترض بِأئهُا غير مطردةٍ فهو التّقض أو غير منعكسوةّء فهو تخلّف العكس 
فيقدح عند مانع علّتين دون مجرّزهما كما ذكره. ا ه. زكريًا. 
(1) (فَوْلَهُ: لآ الْتَِاؤهُ في نَفْسِهِ) قال العضد بعد تقريزه وتقرير دليله المذكور: وعلى رأينا أن اليب 
واحدٌّ يمكن أن يقال بسقوط الحكم لثلاً يلو تكليف المخال» وقد يقال : العلّة: الدّليل الباعث على 
الحكمء وقد يخالف مطلق الدّليل فيلزم من عدمه عدم الحكم. وكيف لا! والحكم لا يكون إلا لباعث 
إِما وجوبًا أو تفضّادٌ. ١ه.‏ ناصٌِ. 
(") (قَوْلَهُ: مِنْ عَدَم الدّلِيل) أي من عدم إقامة الدذليل. 
(4) (قَوْلهُ: الْذِي مِن جُملَيهِ الْمِلهُ) بناء على ما المعرّف . 
(5) (قَوْلَهُ : عدم التأثِيرٍ) أي عدم تأثير الوصف في الحكم وعدم تأثيره إِما باعتبار كله كما في القسم الأوّل 
والثّاني وإمَا باعتبار جزئه كما في القسم القالث والرّابع فإنّهِ فيهما إِنّما أثّر جزؤه لا كله كما يعلم تا سيأ . 
(1) (قَوْلْهُ : أيْ أن الْوَصْف لآ مَُاسَبَةٌ فيه) تفسيرٌ لعدم التأئير وفيه إشارةٌ إلى أن المراد بالتأثير المناسبة لما مر” 
من أن العلة عند أهل الحقٌ بمعنى المعرّف لا المؤثّر ولا الباعث» قال شيخ الإسلام : لا يقال: المناسب 
ما يأتي في تفسير الطردي أن يزيد ولا شبهة؛ لأنا نقول الكلام هنا في تفسير عدم التأثير» وثم في 
تفسير الطرديّ فلا جامع بينهماء وقد يقال: تفسير عدم التّأئير بعدم المناسبة لا يصدق على القسم الثاني 
منه 4 لأنْ المناسبة فيه في وصف المستدل موجودةٌ إلا أنه مستغئى عنه كما يعلم ما يأ فيه» فلو فسره 
ببقاء الحكم بدون الوصف في الأصل كما فسّره به البيضاويٌّ تبعًا للإمام الرّازيّ لسلم من ذلك . 

ويجاب بأنْه لا استغنى عنه في الثاني عد غير مناسب تغليبًا بل لا نسلّم أنه مناسبٌ إذالمراد بالمناسب 
مادار معه الحكم » وهو مفقودٌ في الثّانيء كما يؤخل من قول الشّارِح فيه : : «وعدمها موجود مع الرّؤية» 
مع أن تفسيره بما قاله هو الأنسب بقوله: : «ومن ثم إلخ» . أف. 

(قَوْلَهُ : لآ مُتَاسَبَةَ فيه) أي ظاهرةٌ: وإلاآ فهي لا بد منها. 
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فيه أي من أجْلٍ ذلك (اخْنْصٌ بقِيَاس المَعْتى) ١7‏ لاشتماله على المناسب بخلاف غيره 
كالشبّه فلا يتَأنَى فيه *" (وَبِالمسْتَنْبَطَة المُخْمَلَفٍ فِيها) فلا يَتَأنّى في المنصوصة 60 
والمستتبّطة المجمّع عليها (وَهْوَ أرْبَعٌَ): 

الم الأول عدم الثثير (في الؤضني 47 كيه طَْوها) ””) كقول الحتفيق في الضّبْح 
صَّلاةٌ لا يُقْصَّه فلا ا ال ا م القضر * في عدم تقديم الآذانٍ طَرْديّ 
لا مئاسبة بة فيه» ولا ه شَبْهة '"" وعدم التقديم ”*” ' موجودٌ فيما يُفُصَّرُء وحاصل هذا القِسْمٍ 
طَلَبُ الدّليل على عِلَيّةِ الوصفيٍ. 


(َ) الثاني عدمٌ التأثير (فِي الأضل) 7 ل 0 


)١(‏ (فَوْلَهُ: اخنْصٌ قياس المغتى) أي» وهو ما ثبت فيه علّيّة الرصف المشترك بين الأصل والفرع 
بالمناسبة كما أشار إليه بقوله : لاشتماله أي قياس المعنى على الوصف المناسب» فلا يقدح فيه لوجود 
المناسبة فيه بخلاف قياس لذبد وقطره؛ 604 رعق للقصور عليه والاقصور فدح عدم اير 
() (فَوْلَهُ : فلا بَتَانَى فِيه) إذ لم يدّع فيه مناسبة فلا يتأنّى القدح بعدم التأثير فيه 

() (فَوْلَهُ : قلا يَتَانَى في الْنصٌوصّة إلَخْ)؛ .لآم لا بذ أن يكوناعلَة في الواقع صونًا للنّصٌ والاستنباط 
عن الخطأء فلا يقدح فيهما بعدم المناسبة لاحتمال أن تكون العلّية لشبه أمر غيره. 

(4) (فَوْلَهُ: عَدَمْ الثأثير في الْوَضفٍ) متعلّقٌ بالتأثير أي عدم التأثير الكائن في الوصف ذف «في» بمعنى 
«اللام» والمعثى عدم تأثير الورصف في الحكم أي حكم الأصل أو حكم الفرع أي عدم المناسبة بينه 
وبينه» وحاصله عدم تأثير الوصف في نفسه وليس مرادًا. وأجيب بِأنّ المراد هنا أنّهِ لا تأثير له أصلل 
قلو قال كالعضد: عدم تأثير الوصف؛ كان أوضح. 

(0) (قَولَةُ : طَرْدبًا) أي أو شبهيًا لصدق عدم المناسبة الذّاتبة مع كل منهما فإن قلت : هما مسلكان للعلّة 
فكيف يكونا قادحين لها قلت : *ما مسلكان للعلّة مطابقان وقادحان لعلَةٍ خاصّةٍ في قياس المعنى فلا 
ممذور. اه. زكريًا. 

(1) (فَوْلْهُ : هُمَدَمْ اْقَضْر) أي الذي هو العلة. 

010 (قَوْلَهُ : وَلأَشْبْة) أي زيادةٌ على كونه غير مناسب» وهو بيانٌ لكونه طرديّاء ومراده أن هذا الوصف 
لا شبه فيه وإلا فينأتى فيه قياس الشّبه كأن يقال: تردّد بين الرباعيّة والقلائيّة فوجدناه أكثر شبهًا 
باللائيّة فالحقناه بها . 

(8) (قُولَهُ : وَعَدَمُ الُقدِيم) أي الذي هو الحكم موجودٌ أي فقد تخلّف العكس » وهو تا يقوَي عدم المناسبة . 
(9) (ثَوْلهُ: في الأضل) أي في حكم الأصل فقط بدليل قول الشّارح : «لحكمة»؛ لأنّ الوصف 
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بإبداء عِلَّدَ "2 الحكمة (يثل) أن يُقال في بيع الغائِبٍ ٠‏ تريغ مر مرفي فل تخ قالطهر 
بي الهواِ: فَيَقُولَ) المعترض : (لا أثَرٌلِكَوْنِهِ غَيرَ مرئِيّ) في الأصلٍ (فَإِنَّ المَجْرَ عَنْ 
المْسْلِيم) فيه (كَافِ) في عدم الصَّحَوَء وعدمُها موجودٌ ”' مع الرُؤْيةٍ (وَحَاصِلَهُ مُعَارَضْةٌ 
00 

() القَالِثُ عدمٌ التأثير (فِي الم 2: وَهْوَ أضْرْبٌ) ثّلائةٌ (لأنْهُ إِمّا أنْ لآ يَكُونَ 
لذِكْرِه) آي الوصفب الذي اشْتَمَلَتْ عليه العلةُ ©. (فَائِدَهُ كَقَولِهمْ) أي الخُصوم الحتفيّة 
(نِي المُرْتَدِينَ) المتلفينَ مالّنا في دارٍ الحرب حيث استَدَلُوا على َف الضّمانَ عنهم في 
ذلك (مُشْرِكُونَ أنْلَمُوا مالا فِي دَارٍ الحَرْبٍ قلآ ضَمَانٌْ) عليهم (كَالِحَرْبِيَ) المتلِفف مالناء 
(وَدَارُ الحَرْبٍ ”" مِندَهُمْ) ” أي الخُصوم (طَرْدِيْ قلا فَائِدَةً لذِكروء إِذْ مَنْ أَوْجَبَ 


المذكور بَعْدٌ مؤثّرٌ في حكم الفرع؛ والفرق بينه.وبين:الأوّل أنّ المعترض هنا أبدى علد أخرى يخلافه 
في الأوّل وأيضًا الوصف في الأوّل غير مؤثّر في حكم الفرع والأصل معّاء كما يؤنخذ من العضد. 
(1) (قَوْلْهُ : بإنِدَاءٍ عِلَةِ) أي غير الذي ذكرها المستدل وفيه أنّ هذا فيه مناسبةٌ غاية الأمر أمّها معارضة 
بعلَةٍ أخرى فلا يصمٌ إدراجه في عدم المناسبة إلا أن يقال: ا عررضت ضعفت . 

(1) (تَوْلَهُ: وَعَدَمُهَا مُوْجُودٌ إلَخ) أي فتخلف العكس». 

(©) (قَوْلَهُ : با عَلَ جَوَازٍ التَعلِيلٍ إِلَْ) أي قبول المعارضة مبني على ذلك» واعترضه الحواشي بأنّ 
المبني على ذلك هو عدم قبولها كما صرّح به الآمديّ وغيره فكان ينبغي أن يقول: «بناء على منع 
التعليل بعلّتين؛ لأنَا إذا قلنا: يجوز التعليل» يقول المستدل : اتفقت هذه العلّةء وأنت اصطلحت على 
هذه العلّة القانية» وقد يجاب عن الشّارح بأنّ المعنى أن قبول المعارضة وعدم قبولها مبنيٌ على جواز 
التعليل بعلتين من حيث ثبوت ذلك الجواز وعدم ثبوته فإن ثبت ذلك الجواز لم تقبل» وإن لم يثيت 
قبلت» فقول الشّارِح : بناءً إلخ أي حال كون المعارضة مبنيّة من حيث قبولها وردّها على ذلك الجواز 
ثبونًا وعدمّاء وهذا المعنى قريب صحيح لا قلب فيه؛ ولا سهو. 

(5) (قَوْلَهُ : : في الحكم) أي حكم الأصل والفرع . 

(0) (فَوْلهُ : أن الْوَصْفُ الَذِي اشكمَلَتْ عليه الِْلةِ)» وهودار الحرب فبين بقوله : الي الوصفإلخ؛ ني قول 
المتن إشارةٌ إلى أنْ المخدوش لجحزء العلّةء وأمًا جزآه الآخران -وهما مشركون أتلفوا مالاً- فله فائدةٌ كما هو 
ظاهرٌ فالعلّة مشركون أتلفوا مالأ في دار الحرب مشتملةً على وصني لا فائدة فيه» وهو في دار الحرب . 
() (قَوْلَهُ : وَدَارُ الحزب إِلَْ) اعتراض على النصومء والأولى فدار الحرب بالفاء كنظيره فيما بعده. 
(0) (قَوْلَّهُ : مِنْدَهُمْ) أي وعندنا أيضًا لكته اقتصر عليهم؛ لأنهم المستدلون. 
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الضّمَانَ) من العْلّماءِ في إثلاف المرتَّد مال المسلم كالشافعيةِ (أَوْجَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) 7 
أي إِنْلافٌ (فِي دَارٍ الحَرْبء وَكَذَا مَنْ نَقَاهُ) منهم في ذلك ( كالحتفيّةٍ تفاى وَإِنْ لم 
يكن الإثلافٌ في دارٍ الحرب أي سوا أكان في دارٍ الحرب أم في دارٍ الإسلام في 
الشّقَّيْنَ: والمناييبٌ لقوله عندهم ثبي شق التفي ”© كما اقتَصّرٌ عليه غيث: وزاد هو © شِقٌّ 
الإثبات تقويةً للاعتراض وبَأ به لتقدمه على الثفي (وََرْججعْ) الاعتِراض في ذلك 3 
(إلى) القسم الأوّلٍ (لأنَهُ) أي المعترض (يُطَالِبُ) المستَدلٌ (بتأثير كَوْنِهِ) ”2 أي الإثلات 
(فِي دَارٍ الحَرْبٍ أوْ يَكُونُ لَُ) أي لكر الوصفي المشتمِل عليه العِلَّةُ (قَائِدَةٌ ”© ضَرُورِيَة 
كَقَولٍ مُعْمبر العَدَدٍ "© في الإسْتِجْمَارٍ بالأخجَار : مِبَاده مُتعَلْقةُ بالأخجَار لَم يدها مَعْصِيةٌ 


)١(‏ (قوْلْهُ: وَِنْ إ يَكُْ إلَخْ) فيه أن ما قبل هذه المبالغة؛ وهو كونه في دار الحرب ليس أولى بالحكم» 
وهو بالضّمان منهاء ويجاب بأنّه تسامح في ذلك لتكون المبالغة في محلها فيما أحاله عليه بقوله» وكذا 
من نفاه الذي هو المقصود بالذات . 

(1) (قَوْلْهُ : في ذَلِكَ) أي في إتلاف المرئدٌ مالالمسلم وكذا قوله: فيرجمع الاعتراض في ذلك . 
(") (قَوْلَهُ : شق لِلتّفي) بأن يقول: إذ مَنْ نفى الضمان"نفاه» وإن لم يكن في دار اهرب . 

(5) (قَوْلَهُ : وَرَّاد هُوَ) أي المصتّف شق الإثبات إلخ حاضله أن قوله: «إذ من أوجب الضمان إلخ؛ علَةٌ 
لقوله طردى» والمعوّل في التعليل هو الشّقّ الثاني» وهو قوله : وكذا من نفاه إذ هو المناسب لقولهم 
لكونهم هم القائلين بالتّفي فكان ينبغي الاقتصار عليه في التعليل كما فعل غيره ؛ لكنه زاد شق الوثبات 
تقويةً للاعتراض إذ يظهر به عدم اعتبار القيد وهو دار الحرب عند المثبث للضّمان والثافي له وبدأ بش 
الإثبات» وإن كان المقصود بالدّات هو الثّفي لتقدّم الإثبات على التفي باعتبار ما تعلقا به من التّبوت 
والانتفاءء وإلاً فكل منهما حكمٌ واردٌ على النّسبة لا تقدّم لأحدهما على الآخر في حدّ ذاته. ا ه. 
نجاري , 

(0) (قَوْلَهُ : وَبَرْجِمُ الاْتِرَاض في ذَلِكَ) أي الصَرب الأرّل؛ وهو أن لا يكون لذكر الوصف الذي 
(1) (فَوْلَهُ : بتاثئير كَوْنِهِ إِلَغْ) أي ببيان كون دار الحرب مؤثّرًا؛ لأنّ حاصله طلب الدّليل على علّيّة 
(0) (قَولَهُ : أؤ يَكُونُ لَهُ فَائِنَة أي مع كونه طرديّاء وهو قسيمٌ لقوله : أوَّلاً إِمَا أن يكون لذكره فائدة . 
(8) (قَوْلُهُ : كَقَولٍ مُعْتبَر الْعَدَهِ إلَخْ) قال سم : لا ينافي اعتبار العدد في الأصل أنّه يكفي سبع رمياتٍ» 
ولو بحجر واحدٍ فاللازم تعدّد الرّمي لا المرميّ؛ لأنه في الفرع كذلك إذ لو مسح بحجر واحدٍ ثلاث 
مسحاتٍ كفى بشرطه فاللازم فيه تعدّد المسح لا الممسوح . 
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فَاغْمِرَ فِيها العَدَدُ كالجِمَارٍ فَقَولَه لَمْ يَتَقَدْمْهَا مَعْصِيَةٌ عَدِيمُ التَأئِيرٍ في الأضلٍ وَالفَرْع لَكَنْه 
مُضْطٌُ إلى وَكْرِهِ لقلا ينتقضٌ) ما عَلّلَ به لو لم يُذْكَرْ فيه (بالرّجُم) للمُحْصّنِ فإنه عبادةٌ 
متعَلّقةٌ بالأحجارء ولم يُعتبَرْ فيها الِعَدَدُ (أوْ غَيِرُ ضَرُورِيْةِ قن لَمْ تُفتفَرِ ”'" الضُرُورِيةُ) بأنْ 
صم الاعتراض بِمَحَلَّها *" (لَمْ تُفْعَفْرْ) هذه بطّريقٍ الأولى. (وَإلا َتَرَدد) أي» وإنٍ 
همرت الشرورة يَهُ (" فقيل : يُعْتَمَردْ غيرها أيضّاء وقِيلَ: لا (مِثَالَّهُ: الجْمُعَةٌ صَّلدةٌ 
تلزرضة للم ل َفتقِ) في إقاميها (إِلَى إِدْنْ الإمَام) '*" الأغظم (كالظهر فَإِنَ همَفْرُوضَة 
200 و إذْ َو حذِتَ) ما عَلْلَ به (َمْ يقَض) أي الباقي منه بشيءٍ لكثه ذُكر لتقريب الفرع 
من الأصل بتقوية الشَّبّهِ بينهما إذ الغرّض بالغرّض به من غيره ” 0 


(الرَابعٌ) عدم التأثيرٍ (فِي القَوْع) '' مثل أنْ يُقال في تزويج المرأق نفسّها (رُوْجَتْ 
فْسَهَا بِمَبِرٍ كُفْءِ ” قلا يَصِحْ كَمًا لَؤْ رُوْجْتْ) بالبناء للمفعولٍ أي زَوّجَها الوّلَىُ بغيرٍ 


)١(‏ (قَوله : قن [ تَمْتَمَرُ) أي فإن لم نقل باغتفار الذّكر للحاجة الضَرورية. 

(1) (قَوْلهُ: بمَحَلّهَا) وهو الوصف المشتمل عليها؛ لأنّ الكل محل لبزئه؛ ووجه الاعتراض اشتمال 
العلّة على وصفي غير مناسب . وفي قوله بأن صم الاعتراض لمحلها إشارةٌ إلى أن معنى عدم اغتفارها 
للمستدلٌ صحّة الاعتراض لمحلها إذ لو اغتفرت لاعتدٌ بهآ) وم يعترض بمحلها. 

(") (قَوْلَهُ : وَإِنِ اهْتُقِرَثٍ الضُرُورِبَةُ) أي بأن لم يصمح الاعتراض بمحلها. 

(4) (قَوْلَّ : فَلَمْ تَفمقِرْ إلى إِذْنٍ الإمَام) خلاقًا للمالكيّة والحنفيّة فإنّهِ لا بد عندهم من إذن الإمام أو نائبه 
فيما إذا أنشأ مسجدًا وأراد إقامة الجمعة فيه . 

(0) (قَوْلَهُ : به مِن غْبِرِو) إشارة» قال شيخنا الشّهاب هذا بناءٌ منه على أن بالغرض ليس متعلّقًا بأشبه» 
وأنْ المعنى إذ الغرض بالقياس إلى الغرض أو مع الغرض» ويجوز أن يكون متعلْقًا بأشبه بل هو 
الظاهر» والتقدير إذ الغرض أشبه بالغرض وحيشلٍ يقال: منه بغيره بدلٌ به من غيره. | ه. سم . 

(5) (قُوْلَهُ : الوَابمٌ : عَدَمُ اتير في الْمَرْع) أي في حكمه وجعل هذا قادحًا على طريقةٍ مرجوحةٍ بقريئة 
قوله : «والأصِمْ جوازه؛ أي الغرض مطلقًا أي ؛ لأنّه قد لا يساعده الدّليل في كلّ الصّور أو يقدر على 
دفع الاعتراض في بعضها فيستفيد بالغرض غرضًا صحيحًا. 

(؟) (قَوْلُهُ : بغْيرٍ كُفْهِ) مذهبنا معاشر الشّافعيّة أنّ عقدهما لا يصمٌ مطلقًا سواءً كان الرّوجٍ كفؤّاء أو لا 
فقد الأولياء كلّهم أو بعضهم أو لم يفقدونه؛ وتمسّك إمامنا الشّافعيَ رضي الله عنه بحديث أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها فإِئهَا روت عن رسول الله وَل أنّه قال «أئِمَا امرَأةٍ كحت بِقيرٍ إذْنِ وَلِيِهَا 
فَبِكَاحُهَا بَاطِلُء ثَلَاتَ مَرّاتِ) . 
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(وَهُوَ) أي الرَابعٌ (كَالئَانِي إِذ لآ آئَرَ) في مثاله (لِلتُقييدِ بِمَيِرٍ الكُفْءِ) فإنّ المدّعَى 
أن تزويججّها نفسّها لا يَصِحٌ مُطْلَمَا كما لا أثَرَ للتَقْيِيدٍ في مثالٍ الثاني بكونه غير مرئيئ» 
وَإنْ كان تَفَْيُ الأثّر ها "' بالشنية إلى الفرع » وهناك بِالتّسْبةٍ إلى الأصلٍ (وَيَرْجِمُ) هذا 
(إِلَى المُتَاقَشَةٍ فِي الفُرْض ”" » وَمُوَ) أي الفرض (تَخصِيصٌ بَعْضٍ صُوَرٍ الخزع 
بالججاج) م فعَل في المثال المذكور إِذ المدّعى فيه منمٌ تزويج المراة نفشها 
مُطْلَقّا والاستدلال على منيه بغير كُفْءٍ (وَالاصَحٌ جَوَارُ) ”© أي الفرض مُطْلَمًا 
وق :لا رقا يجو (بشَزطٍ ابنا أي بكاء هر مََلٌ اررض عقب كاك يُقامن عليه 
بجايع أو يُقال: : نَبَتَ الحكم في بعض الصّوَّرٍ فُلْيئْبْتْ في باقيها إِذْ لا قَائِلَ بالفرق **, 


قال إمام العرمين : نقد ذكر يك أعمّ الألفاظء وهو (ما' و«أيّ» وإذا ابتدأ يل حكمّاء ولم يجره 
جوابًا عن سؤالٍ» ولم يطبّقه على حكاية حالٍ كان.الظاهر العموم فمن ظنّ -والحالة هذه- أنه يله أراد 
المكاتبة على حيالها دون الحرائر اللواتي هنّ الغالبات والمقصودات» فقد قال محال ولا يكاد يخفى أنّ 
الفصيح إذا أراد بيان خاصٌ شاد فإِنه ينص عليه ولا يرب عن ذكره وهو يريدهء ولا يأتي بعبارة مع 
قرائن دالةٍ على قصد التعميم» وهو يبغي الثاذرء. قال الشافعيّ رحه الله : الشَاذْ ينتحى بالنّصٌ عليه» 
ولا يراد على الخصوص بالصفة العامة وقال قائلون منهم : الهديث محمول على الصّغيرة 5 فردٌ عليهم ؛ 
لأنها ليست امرأةً في حكم اللسان» وقيل: المراد الأمة ويرذ بأنّه يلك قال : «فإن مسّها فلها المهر ومهر 
الأمة لمولاها؛ء اه. ملخصًا. ولا أوّلوا الحديث ببذه التأويلات جرّزوا عقدها لنفسها مطلقًا سواءٌ 
كان الرّوِجٍ كفوًا أو لاء فإن كان كفوًا فليس للأولياء طلب الفسخ» من الحاكم» وإن كان غير كفٍ 
فلهم الاعتراض وطلب الفسخ من الحاكم وليس لهم أن يفسخوا بأنفسهم ؛ لأنّ القضاء شرا عندهم 
في الفسخ وظاهر كلام بارخ أنْهم يمنعون تزويجها نفسها من غير كفءٍ وليس كذلك . 
(1) (فَوْلّهُ: وَإنْ كان نَفْْ الأثر هُنَا) أي في الرابع » وهناك أي في الثاني . 
() (قَوْلْهُ : إلَ الْناقشَةٍ في الْمَرْض) أي ما فرض محلا للتزاع بأنّه لا موجب له. 
() (قَوْلهُ بالجججاج) أي إقامة الحبجّة كأن يقول المخصم في المرأة المزوّجة نفسها : إِنْما فرضه في الترويج 
خيرات ويم الثببل عناضة قد سمل اتش علي ويعضس صبورالتزع 8 لقعي مع ترديج افر 
نفسها مطلقا فمن منع الفرض رد هذا ومن أجازه قبله ,. 
(5) (َوْلَهُ: َالاصَع بول وعلة الع آله لا يستدل بخامى علل عام واللجيز مطفقايقول: الممنوع هو 
الاستدلال بالخاصٌ من جهة أنّه لا فرق في الاستدلال بين ذلك الجزئيّ وغيره من جزئيّات القاعدة» 
وإن لم يصرّح في الاستدلال بذلك والثّالث يشترط التصريح بذلك . 
(0) (قَوْلَهُ : إِذْ لا قَائلَ بِالْقَرْقِ) أي بين البعض والباقي . 
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وقد قال به ١7‏ الحتّفيّة في المثالٍ المذكورٍ حيث جوّزوا تزويجّها نفسّها من كُفْء. 
اوَمِنْهَاا أي من القوادح القلب ”"): 
(وَهُوَ دَهْوَى) المعترض (أنّ مَا اسْتَدَلَ به) المستَدل (فِي المَسْألَة) المتناّع 0 
(هَلَى ذَلِكَ الوَجْهِ) الى ند الاستدلالٍ (مَلَيِه) أي على المسَدِلٌ (لألَه ** إنْ 
صَمْ) "2 ذلك المسَئَدَلٌ به (وَمِنْ قَمْ) أي من هنا وهو قولّنا إِنْ صم أي من أجُلٍ ذلك 
(أمْكَنَ مَعَُ) ”"' أي مع القلب (تَسْلِيمُ صِحُتِهِ) أي صِحةٍ ما استَدَلَ به (رَقِيلَ هُوَ) أي 


. (قَوْلْهُ: وَكَدْ قَالَ بِ) أي بالفرق الحنفيّة‎ )١( 
(فَوْلَهُ : وَمِنْهَا الْقَأْبُ) قال البيضاويّ في (منهاجه : القلب هو أن يربط خلاف قول المستدل على‎ )1( 
علّته إلحاقًا بأصله اه. قال البدخشيّ بأن يقال: بيّنت هذا الحكم الذي هو خلاف حكمك في الأصل‎ 
بعلّتك فثبت في الفرع بها أيضًا فلا يثبت فيه الحكم :الذي ادّعيت ثبوته بها للوفاق على عدم اجتماعها‎ 
في الفرع. اه.‎ 

فقول المصئف : «هو دعوى المعترض إلخ؛ تفسيرٌ للقلب بمعناه الأعمّء وهو الذي يعترض به على 
القياس وغيره من الأدلّة» وأمًا بالمعنى الأخصٌ وهو قلب القياس فهو ما ذكره البيضاويٌّ ثم إِنّه لا 
يشترط في القلب أن يصرّح المعترض بالدّغوى بل حقيقة'القلب هو أن يستنئج القالب من دليل 
المستدلَ لاف حكمه وذلك في المعنى هو الدّعوى المذكورة . 
(8) (قَوْلَهُ : متتارْع فِيها) تحريرٌ لمحل التزاع وال فجميع القوادح كذلك . 
(4) (قَوْلُهُ : عَلَ ذُلِكَ الْوَجْهِ) بأن يكون جهة المستدل جهة المعترضصء وأمّا إذا كان الدّليل ذا وجهين 
فنظر المستدل لجهة والمعترض لجهةٍ فلا يسمّى قليّاء فقوله على ذلك الوجه له فاتدةٌ ومثّلوا ذلك بقول 
الحنفي الخال يرث خبر (الَْالُ وَارِتُ مَنْ لا وَارِتٌ لَّهُ» فيقول المعترض هذا يدلّ عليك لا لك إِذْ معناه 
نفي توريث الخال بطريق المبالغة أي الخال لايرث كما تقول: الجوع زاد من لا زاد له والصّبر حبلة 
من لا حيلة له أي ليس الصّبر حيلة ولا الجوع زادًا . 
(0) (قَوْلَهُ : لأَلَهُ) أي فقط وذلك صادقٌ بأن يكون عليه فقط» أو عليه وله» فاندفع أنّه لا حاجة لذلك 
بل يكفي أنه حجمةٌ عليك . 
(1) (قَوْلْهُ: إن صَحٌ) من تثمّة الحدّ إذ لولم يصمّ لم يكن مصحّحًا لمذهب المعترض ولا مبطلاً لمذهب 
المستدلّ وليس كذلك كما سيأتي والمراد صححته في الواقع أو عند المعترض» ولا ينافيه عدم تسليم 
المعترض له كما سيأتي لأنْ معنى عدم التسليم طلب الذليل على صحّته . 
(0) (قَوْلَهُ : أنْكَنْ مَمْهُ) أي وإن أمكن عدمه. 
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القلبُ (تَسْلِيمٌ لِلصّحةِ مُطْلَقَا) ”2 أي صِحَةٍ ما اسبَدَلٌ به سواءٌ كان صحيجحا ”2 أم لاء 
(وَقِيلٌ) هو (إِلْسَاءً) له (تطلق) لأنّْ القاليت 7" من حيث جُشْلُه على المستّيل لكيه 
اي وا او لي ا 
القولَيْن ”؟© لا يُذْكَرُ : في الحدّ قونه إِنْ صم (وَمَلَى المُخْمَارِ) من إمكانٍ التَسْلِيمٍ من 
القلَب (فَهُوَ مَفْبُول مُمَارَضَةٌ عِنْدَ المُسْلِيم قَاوِحٌ عِنْدَ عَدَيِهِ) وقِيل: هو (شَاهِدُ 
ا يَشَْدُ (لك وَعَلَّيك) (" أيّها القالِبُ حيث سلّمْت *" فيه الدَّلِيلَ واستَدْلّلت به 


)١(‏ (قَوْلْهُ : مُطْلََا) أي فلا معنى لتقييده بقولنا: إن صمٌّ؛ كما لا معنى له على القول الثّالث أيضًا. 
(1) (قَوْلَهُ: سَوَاءَ كَانَ صَحِيحَا إِلَعْ) أي في الواقع . 
() (قَوْله : لِأنْ القَائِبَ إلغ) تعليلٌ للقولين بطريق الَف والنشر المرتّب . 
(4) (قَوْلَهُ : وَعَلَ كلا الْقوْلينِ) أي الأخيرين أمّا الأوّل فيحتاج . 
(0) (فَوله : فَّهُوَ) أي القلب مقبولٌ خب أوْلَ» وقؤله : «تعارضةٌ» بد ثانء وقوله عند تسليم معترض 
صكّته أي : فلا يكون قادحًا ويكون قادحًا عند:غدم التسليمء وقوله: «قادح» خبر ثالثِ أو أن 
«معارضةٌ) خبر مبعد! محذوفٍ أي: وهو معارضة إلخ: .وهذه المعارضة غير قادحة بل يجاب عنها 
بالتّرجيح وأنْ قوله : «قادحٌ» خبر مبتد! محذوْقٍ أيضًا فتلخص أن القلب على المختار يقع على وجهين : 
فعند التنّسليم يكون معارضةً وعند عدمه يكون فادحًا. وأمًا على القول الثاني فهو معارضةٌ لاغير . 
وعلى القالث قادحٌ لا غير وأورد أنّه إذا كان معارضة لا يكون قادحًا وقد جعل من القوادح . 
وأجيب بأنّ المراد بالقوادح ما يعم المفسد للدّليل والموقف له عن العمل به إلى أن يوجد المرجّح 
والمنفيّ على تقدير المعارضة للإفساد» تأمّل . 
فإن قيل المعارضة ممتنعةٌ لأنّ الدّليل إذا سلم لزم ثبوت المدلول فإذا أفيم الدّليل على منافيه لزم 
اجتماع المتنافيين في الواقع . وأجيب بأنْه نما يلزم من تسليمه ذلك لو سلّم لصحّته لكثّه نما سلّم 
لخفاء خلله ولا يلزم من تسليمه لذلك ثبوث المدلول في الواقع حتّى يلزم اجتماع المثنافيين. 
(5) (قَوْلَهُ : شَاهِدُ زُورِ) اعترض بأنّ هذا القول -عين القول- ةا م ويرة بآنّ ما 
هنا غير مقبولٍ ولا قادح لأنّه شاهد زور وما مرّ مقبولٌ قادح لإفساد دليل المستدل اه. ؛ شيخ الإسلام . 
(0) (قَوْلَهُ : يَشْهَدُ لّك وَعَلَتِك) كالدّليل على كونه شاهد زور ووجه ذلك أنه شهد بالإثبات والتّفي لشيءٍ 
واحدٍ وهو دليل المستدلّ وذلك باطلٌ لاستحالته ولا معنى لكونه شاهد زور لا كونه شاهدًا بباطل . 
(8) (قُوْلَه : حَيِتُ سَلْمْتْ إلَخْ) راجعٌ لقوله : يشهد عليك» وقوله : واستدللت به إلخ راجع لقوله: 
يشهد لك فهو لف ونشرٌ مشوّش . 
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على خلاف دَمْوَىَ المَْسَيَدِلٌ فلا يُفْبَلُ. (وَهُوَ ِسْمَانٍ *': الأول: لِتَضجيح مَذْهْبٍ 
المُْمَرِضٍ فِي المَسْألَةٍ إمامَعَ نطَالٍ مَذْعَسٍ المُسَْدِلَ) فيها (صَرِيحًا ”" كُمَا) يقال من 
جائِب المستَدِلٌ كالشافعيّ (فِي : بَبع الفُضُولِئ عَفْد) في حقّ الغير بلا ولايةٍ عليه (قلاً 
يتَصِحٌ كالشُرَاءٍ) أي كشِراء الفُضوليٌ فلا يَصِحُ م لمَنْ سمّاه ” » (فَقَالَ) من جانِب 
المعترض كالحئفيّ (مَقْدْ (“ قَيِصِحٌ كَالشْرَاءِ) أي كشراء الفُضوليٌ فيصِحٌُ له وتَلْغو 
تَسْمينُه لغيره وهو أحدٌ وجِهِّيْنِ عندنا 0 

(أوُل) مع الإبطالٍ صَرِيحًا (يكْلَ) أن يقول الحئفيٌ المشتّرِط للصّوْمِ في الاعتّكاف 
(لَيِتَ ”"" قَلآ يَكُونُ فيه قُرْبَةُ كَوْقُوفٍ عَرََةً) فإلّه قربةٌ بضصَميمةٍ الإحرام» فكذلك الاعيكافٌ 


)١(‏ (قُوْلَه : وَهُوَ قِسْمَانِ) وكل قسم منهما فيه قسمان وهذه الأقسام الأربعة غير متكرّرة فإنَّ القسم 
الأول لتصحيح مذهب المسعدل مع الإبطال صراحة والثاني لتصحيح مذهيةه مع إبطاله التزاماء 
والّالث لإبطال مذهيه صراحةً: والرّابع لإبطال مذهبه التزامًا. 
(1) ( وله : صَرِيّمًا) يأني في الشارح ما يفيذ أنه راجعٌ ذهب ولإبطالٍ. 
(7) (فَوْلَهُ: فلا يَصِحُ لمن سَمَاهُ) أي شخضٌ سما ولزمه لنفسه عندهم . 
(4) (تَوْلَهُ: عَقْدٌ) أي في حقّ الغير بلا ولاية ليكون الدليل واحدًا . 
(6) (قَوْلْهُ : وَهُوَ أحَدُ وَجْهَينْ عِندَنَا) مله إذا لم يشتر بعين مال من عقد له ول يضف العقد إلى ذمّته بل 
قال: اشتريت له كذا بكذا قال البلقينيّ: والرّاجح من الوجهين إلغاء العقد لقول الوسط إِنّه الأولى 
بخلاف شراء الوكيل المخالف لأمر الموكل فإِنّ الأصمٌّ وقوعه للوكيل»؛ فال والفرق أن المشتري ثم 
وكيل وعقده صحيحٌ إِمّا له أو لموكّله فإذا وقع مع المخالفة وقع له بخلافه هنا لا وكالة؛ وهو لم يشتر 
لنفسه» وما قاله أوجه ثما قد زعمه بعضهم من أنّه لا فرق بين البابين حتّى يكون الرّاجح هنا كالرّاجح 
ثم من وقوع العقد للعاقد بجامع أنه فيهما تصرّف بغير إِذنٍ فيما تصرّف فيه. اه. زكريًا. 

وفي «ترشيح التوشيح» للمصئف أن الصّححة على القول بصحة بيع الفضوثي موقوفةٌ على الإجازة عند 
والدهء والرّافعيّ والتوويّ اقنصراعل -حكاية قول الإمام أمهَا ناجزة . اه. قال التّاصر : والسّرٌ في قوله هنا : 
«يصح له؟ وفيما قبله افلا يصمٌ لمن سمّاها أن حكم أصل القياس لا بد أن يكون مقا عليه بين الخصمين كما 
مرو لاشخفاء أن المتفق عليه بين الخصمين هنا هو عدم صححة شراء الفضولٍِّ لمن سمّاه وصححة شرائه لنفسه لحن 
سحا باس سس واس ؛ فهي متَفْقٌّ عليها في الجملة» فتأمّل . 
3ن (قَوْلَهُ : : الإفيكحاف لَبْتْ) نظم الذليل هكذاء الاعتكاف كالوقوف بجامع أنّ كلا منهما لبت فلا 
يكون د قري فلا 5 من ضميمة شيءٍ إليه اوهو الوم نينول حصن الجكات كالوقوف 


0448 


ب الكتاب الرابع في القياس 


يكون قرب بضَميمة عبادةٍ إليه وهي الصَوْمٌإذْهو المتنارّمُ فيه (َِقال من جانِبٍ المعتر 
كالشافعيّ الاعتكاف لَبّتٌ (قلا بُشْمْرَطُ فِيه الصوْمُ كَمَرَفَة) لاب مُشترَط الصّوْمٌ في وقوفها '' فني 
هذا إيطالٌ لمذهب الخصم الذي لم يُصَرّحْ به في الدَليلٍ وهو اء شتراط الصّْم . 

(الثاني) من قِسْمَي القلّبٍ (لإبْطَالٍ مَذْهَبٍ المُسْتَدِلَ ”" بِالصرَاحَةٍ) كأنْ يقولَ الحتّفي 
في مَسْح الرّأسٍ (مُضْوْ وُضُوٍ ” " لا يَكْفِي) في مَسْحجِه (أقَل ما يَنَطَلِقٌ مَلَيِهِ الإِسْمُ 
ُالوجو) لا يكفي في غَسْلِهِ ذلك (فَبقالٌ) من جاب المعترض كالشافعيّ عُضْرٌ وُضوءٍ 
(قَلا يَتَقَدْرُ َسْلْهُ الربُع (*© كَالوَجْه) لا يَتَقِدّرُ غَسْلُه عَسْلْه بالرُبُع (أوْ بالاليرام) كأن يقولٌ 
الحتفي في بيع الغايب: (مَفْدَ مُعَاوَضَةٍ فْيصِحٌ مَعّ الجَهْلٍ بِالمُمَوْضِ كالئكاح) يَصِحّ مع 
الجهُلٍ بِالرّرْجِةٍ أي عدم رُدْيتِهاء ٠‏ (فَيِقَالَ) من جانِب المعترض كالشافعيّ (قَلا 
يشترَطٌ) ** فيه (خجارالرؤنَة الئتحاج) ”60 وني الاشتراطٍ يلزمُّه نَفَيُ الصّحَةٍ (" إذ 
القائلٌ بها يقول بالاشيّر تراط » (وَمِنْه) أي من القلّب» فيفل (*) (خلانا لِلْقَاضِي) أبي بكر 
الباقِلآنيّ في رَدُّه (قَلْبُ المُسَاوَاةٍ 7* مِثلٌ) قولالحئفيّ في الوّضوء والعُسْلٍ (طَْهَارَة 
)١(‏ (قَوْلْهُ: لا يُشتَرَطٌ الصّوْمٌُ في وُقُوفِهَا) إشارةٌ إل أنّ في الكلام حذف مضائٍ أي كوقوف عرفة. 
(1) (قَوْلَهُ: : لإبطَالٍ َدْعَب الْمسْتدِلَ) أي من غير تعرّضٍ ذهب المعترض فلا يقال : إن هذا تكرارٌ مع ما 
تقدم ؛ لأنّ ما تقدّم فيه إبطال مذهب المستدل بالصّراحة ولكن تعرّض فيه لمذهب المعترض وقوله 
بالصّراحة متعلّقٌ بإبطالٍ لا بمذهبء وكذا قوله: «أو بالالتزام؛ وببذا يصمّ التمثيل لهما بالمثالين 
المذكورين لهما والمراد بالصّراحة الدّلالة لمطابقيّة بدليل مقاباتها ا 
(7) (قَوْلَهُ: مُضْوُ وْضُوءِ) أي الرّأس عضو وضوءٍ. 
(4) (فولَُ : فلا يقد َسْلَهُ بالرْيّع) [بطالٌ لمذهب المستدلٌ وهو تقديره بالرّبع في حدّ ذاته وإن لم يصرّح به . 
(5) (قَولَهُ : قلا يُشْتَوَطْ) أي لا ب* تراد الاوك رارع اا ابل لاد الاق بت 
وهم الحنفية- يقولون ببوته عند الزية لانم يشترطوه في العقد فيصم بيع الغائب مع الجهل به لكن 
إذا رآه المشتري يثبت له الخيار. 
(5) (فَوْله : كالتكاح) فإنّه لا يثبت فيه خميار الرّؤية باتفاقٍ . 
(0) (قَوْلَه : يَلرمُهُ َف ن الصَّحّْة) أي والصّحّة يلزمها الاشتراط كما أشار إليه عقب ذلك» وإذا اتتغى 
اللازم انتفى الملزوم» وهذا لزومٌ اصطلاحيٌ لا منطقيّ. 
(8) (تَوْله : ييل إّخ) إشارةٌ إلى أنْ القاضي إنّما نفى قبوله لا أصله . 
(4) (قَوْلْهُ : قَلْبُ المسَاوَاةِ) هو أن يكون في جهة الأصل حكمان: أحدهما: متتفٍ عن جهة الفرع 


الكتاب الرابع في القياس م 


- دوه 
بالمَائع قلا تَحِبُ فِيهَا لِدِيةِ كَالئْجَاسَةٍ) لا تَحِبُ في الطهارة عنها الَهُ بخلاف التبَمّم تَجِبُ 
فيه اليه (َتَقُولُ) نحن مُعترضينَ (فْيسْتَوي جَامِدُهَا ”' وَمَائِمُهَا) أي الطّهارةَ (كَالئْجَاسَةِ) 
يستّوي جامِدُها ومائِعُها في حكمها السَّابقٍ وغيره وقد وجبتٍ النْيَهٌ في التَيَمُمِ فيجبُ في 
الوُضوءٍ والمُسْلٍ ووجه التْسْميةِ ”') بالمساواق واضِحٌ ”© من المثالٍ والقاضي يقول في 
رده وجه استدلالٍ القالِب ”© فيه غيرُ وجه استدلالٍ المستَدِل . 

اوَعِنْهَا) أي من القوادح 'القؤل بالموجب *“"): 

(وَشَاهِدُهُ) ''' قوله تعالى وَللَه أَلْمَِّهُ ولِرسُوله © اسن :م )'" فِي جُوّاب «لمُخْرِجنٌ 
انهاه . والآخر: مختلف فيه فيثبت المستدل المختلف فيه في الفرع إلحاقًا له بالأصل» فيقول المعترض 
فتجب النّسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما رجبت بينهما في جهة الأصل» ففي مثال المصئّف أحد 
الحكمين في جهة الأصل عدم وجوب الي في الطهارة بالجامدة منتفٍ عن جهة الفرع اتَماقًاء والآخخر 
عدم وجوب النّيّة في الطهارة بالمائع وهو مختلف فيه فيثبّته المستدلّ في الفرع فيقول المعترض : فتجب 
النّسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما وجْبت بتنهما في جهة الأصل . ١‏ ه. زكريًا. 
(1) (قَوْلَهُ: فُيسْمَوِي جامِسْها) أي الجامد من آلتهها وزمائعها أي المائع منها كالتّراب والماء فالمراد في الفرع بجامد 
ظ الطهارة والتَيِمّم ومائعها الوضوء والغسل »؛ وف الأصل بجامد الطهارة والاستنجاء وبمائعها إزالة النجاسة . 
(1) (قَُوْلْهُ: وَوَجْهُ النْسْمِيَة) إشارةٌ إلى أن قوله في المتن: قلب المساواة من إضافة المسمّى للاسم . 
(") (قَوْلَهُ : وَاضِحٌَ) أي من المثال حيث قال : فيستوي . 
() (قَوْلَّهُ : وَجْهُ استَذلآلٍ القَالب) وهو أن الأصل الاستواء» وقوله غير وججه استد لال المستدلء وهو 
أن المفيس عنده مانع الحدث أي فالدّليل ليس عل نظم واحدٍ ولعلّهم انفقوا على أن قلب المساواة 
بخصوصه لا يضرٌ فيه اختلاف نظم الذليلين؟ لأنّه غير مَنَافٍ لأصل الاستواء في الوصف الذي جعل 
جامعًا -وهو الطهارة- ثمّ لا يخفى أن ما ذكر نتيجة القياس استدلالاً وقلبًا لا وجه الاستدلال -أي 
كيفيّته- ففي الكلام مضاف مقذرٌ في الموضعين والوجه بمعنى التوع أي نوع نتيجة استدلال القالب 
ونوع نتيجة استدلال المستدل ويمكن مع التقدير المذكور كون الوجه بمعنى الكيفيّة أي كيفيّة التتيجة . 
(0) (فوْلْهُ: بالموجب) بالفتح ما يقتضيها الدّليل» وبالكسر الدّليل» أي تسليم موجب الدّليل ومقتضاه 
مع بقاء التزاع في الأعرّء من هو؟ والأذل من هو؟ وليس هو تلقّي المخاطب يغير ما يترفّب فقط الذي 
اصطلح عليه أرباب المعاني . 
(5) (قَوْلْهُ : وَشَامِدُهُ) أي الدّال على اعتباره ول يقل : دليله» لأنْ المبحوث عنه هو القول با موجب في 
الأحكام الشّرعيّة» والآية ليست منهاء قال سم : وكان الأولى تقديم التعريف على الشاهد لأنّ الحكم 
على الشّيء فرع تصوّره. 
(10) (قَوْلَهُ ث وَلِلَه لْعِرْةُ إلَخْ) أعاد اللام للإشارة إلى أن عرّة الله لا تشارك عرّة رسولهء وكذلك عرّة 
رسوله لا تشارك عرّة المؤمئين . 


-- الكتاب الرابع في القياس 5 سس 


الي ما ادل »> [المنانقون :م 1 المحكي عن المنافقينْ أي صحيح للك 5 لكنّْ هم 
الأدّلَ واللّه كه الأعَرٌ 9 وقد أخرجناهم (وَهُوَ هُوّ نَسْلِيمْ الدَلِيلٍ 4 مَعَ بَقَاءِ المْرَاع) 
بِأنْ يَظهَرَ دم 0 الدليل ”* لمّحَلٌ الراع ”" (كَمَا يُقَالُ فِي) القصاصٍ بِقَثْلٍ 


المتقل (مِنْ جا لمُسْتَدِلٌ ”© كَالشافِعِيَ) قُيِلَ يما يَْثّلُ غالِيّاء فلا يُنافي القِصاصّ 40) 
)١(‏ (قَوْلَه 0000 تعليق الحكم بوصفب 
يؤذن بعليّة مبدأ الاشتقاق . 


(1) (قَوْلُهُ: أئي صَحِيحُ ذَلِكَ) حاصله أنَا نقول بموجب ذلك الكلام؛ ولا نسلّم ما ذكرت. 
(") (قَوْلُهُ : وَاللَهُ وَرَسُولُهُ الأمَرٌ) قال شيخنا الشّهاب : إِنّ قوله : «الأعره» على غير بابه» وإِنّ الأولى أن 
يعبّر على وقق الآية بما يفيد قصر العزّة على الله ورسوله. ا ه. بمعناه. 

وأقول: إذا كان الأعرّ على غير بابه أي بأن لا يراد معنى التفضيل كان قول الشارح : «ورسوله 
الأعره مفيدًا الحصر المذكور لتعريف الطرفين» ويمكن أن يوجّه صنيع الشارح بأنّه قصد موافقة عبارة 
المستدل» والإشارة إلى كفاية ذلك في الرّدّغْلِيه وأنَّ'في الآبة مبالغةً في الرّدْء فليتائّل. ١‏ ه. سم . 
() (قَوْله : وَهُوَ نَسْلِيمُ الذييل) أي مقتضاه كما أشار إليه الشارح بقوله : : «بأن يظهر إلخ؛ وجعله من 
القوادح لا ينافي تسليمه لأنّه ليس المراد تسَليم الّليل على مدّعى المستدل بل تسليم صحّته على خحلافه 
فهو قادح في العلّة» واعلم أنْ ورود القول يالموجب ممل.ثلاثة أنواع : 

الأول : أن يستنتج من الآليل ما يتوقم أنه محل التراع أو ملازمٌ له ولا يكون كذلك ومقّل له بقوله: 
كما يقال في المثقل إلخ؟ وإن صلح أن يكون مثالاً للنوع الثاني الآني أيضًا كما يشير إليه قول الشّارِح 
بعد من منافاة القتل إلخ . 

القاني: أن يستنتج منه إبطال أمر يتوهّم أنه مأخذ مذهب الخصم» والخصم يمئع كونه مأخذه ولا 
يلزم إبطاله إبطال مذهبه ومكل له بقوله: وكما يقال: التّفاوت . 

القالث : أن يسكت عن مقدّمةٍ صغرّى غير مشهورة وهو ما ذكره بقوله : وربّما سكت إلخ اه. زكري . 
(0) (قَْلهُ: عَدَمُ اسْيلرَام الدِيل) وهو أن الأعرّ يخرج الأذل» ولا يلزم منه أن يخرج المنافقون محمَدًا يلل 
وأصحابه . 1 
(5) (قَوَلهُ: لمحل الدرّاع) وهو الفرع المتنازع فيه كالقصاص بقثل المثقّل . 
(0) (تَولهُ: ين جانِب المسْْدِلٌ) أي على وجوب القصاص بفتل المثقّل كالشّافعيّ رحمه الله تعالى . 
(8) (فَوْلّهُ : فلا يتاي الْقِصَاصٌ) أي فيعبت وهو الفرع المقيس لا عدم المنافاة -كما هو ظاهر العبارة- بل 
ذلك من تتمّة الدذليل كما يعلم ما يأني وقد سبق للشّارح مثل هذه العبارة» فلو أسقط الفاء كان أجلى ؛ 
لأما توهم أن مدخولها هو الفرع. اه. عميرة. 


سه 6117 الكتاب الرابع فقي القياس 2١‏ » 


كالإحراقي بالئَارٍ لا يُنافي القِصاصٌء (فَيْقَالُ) من جانِب المعترض كالحتفيّ (سَلْمْنَا عَم 
المَُافاٍ) بين القتلٍ بالمتَقّلٍ وبين القصاصء (وَلَكِنْ لِمَ قُلت) ''' إن القحلّ بالمتقلٍ 
(يَفْمَضِيه) (" أي القِصاصٌ» وذلك ل التؤاع ولم يستَلْزِمه الدّليلٌ ”" (وَكَمَا 
ُقَالُ) “> في الققصاص بالقتل بالمتفّلٍ أيضًا (التَقَاوتُ في الوَسِيلَةِ) من آلات القعل ”6 
وغيره (لأ يَمْئَعُ القِصّاصٌ كَالمُعَوَسْلٍ إِلَيِه "'' بِنْ قَثْلٍ وَقَطْعٍ وَِْرِِمَا لا يمنمٌ تَمَاونّه 
القِصاصٌ (فَيْقَالَ) من جانِبٍ المعترض (مُسَلْمُ) أن التَمَاوْتٌ تَ في الوّسيلةٍ لا يمنع 
القصاصٌ فليس بمانع 0 لكن (لآ يَلْرْمُ من إنِطَالٍ مَانِع ”" الْتِقَاُ المَوَانِع وَوُجُوةُ 
الشُرَائِطٍ وَالمُفْمَضِي) وثُبوتٌ القصاص المتَرَقفٍ على جميع ذلك (وَالمُخْثَارْ ضيب 
المُعْتَرض في قَوْلِهِ) للمُسْتَدِلٌ (لِيسٌ هَذَا) أي الذي تفتيه باستدلالِك تعريضًا بي 40 ' من 
مُنافاةٍ القت بالمتَقّل **) بالقصاص (مَأخَذِي) في تفي القِصاصٍ به لأنْ عَدالَعَه *"") 
تُمتمه عن الكزب في ذلك؛ ويل : لا يُعَدَّممْ إلا بان مَاعذٍ آَتِ لاه قد يُسائيْدُ ببما قالة 


)١(‏ (قَْلَهُ : لم قُلت) أي في الدّعوى. 

(1) (مَوْلَهُ : يَعْئَضِيهِ إِلَغْ) هذا بحسب غرقن المسَتذل ولا ففي الدّليل لم يذكر الاقتضاء . 

(©) (قُوْلَهُ : وَل يَستَلِْمْهُ الئلِيل) فإنّه لا يلزم من عدم المثافاة التبرت , 

(5) (قَوْلْهُ: وَكُمَا يُقَالُ إِلَخ) هذا هو الوجه الثّان من القول بالموجب والقّالث قوله الآتي وربّما سكت 
إلخ. 

(0) (قَولَهُ : من آلأتٍ الْقل) بان للوسيلة» وقوله : «من قطع إلخ؟ بان للمتوسّل إليه . 

(7) (قَوْلُّ : كَالْتوَسل إِلَبِه) أي بجامع مطلق التّفاوت 

(0 (قَوْلَهُ : وََكنْ لأَيَلرْمُ من إنِطَالٍ مَانِع) أي كالتّفاوت هنا انتفاء الموانع أي باقي الموانع كلّهاء وقوله : 
«ووجود؟ عطفٌ على انتفاء . 

(8) (قَولَهُ : تَعْرِيضًا بي) أي بأنٍّ أثبته وجعلته مأخدًا لي. 

(9) (فَْلهُ: من متافاٍ الئل بالتفْل إلَخ) فسّر به قول المصتف هذاء فجعله راجمًا للمثال الأرّل ولو 
فسّره بقوله من منع التفاوت في الوسيلة ليرجع إلى المثال الثّان لكان أقرب وموافقًا لكلام غيره | ه. 
زكريا. 

)١(‏ (قَوْلَُّ : لِأنْ هَدَالَتَُ إِلَخْ) لا منافاة بين تعليل المختار بأنْ عدالته تمنعه إلخ» وتعليل مقابله بأنّه قد 
يعاند مع أن العناد يوقع في الكذب لأنّ المراد الظاهر العدالة ومن شأنها انتفاء الكذب» وهذا لا يناي 
أنّه قد يقع لأنْ الكذب لا ينافيها. 


> الكتاب الرابع في القياس 


(وَرُبَمَا سَكَتٌ المُسْمَدِل ”'' عَنْ مُقَدْمَةٍ غَبِرِ مَدْ مَشْهُورَةٍ مَحانَة المع) لها لو صَرَّحَ بها (فَيِرَد) 
بسُكوتيه عنها (القوْلُ بالمُوجب) ”' كما يَُالُ في اشتراطٍ الي في الوُضوءٍ والمُسْلٍ ما 
هو قرب يُشتَرَطُ فيه اليه كالصَلاة ويسكتُ عن الصّغْرى وهي الوُضوء الل قربة؛ 
فيقول المعترض : : مُسَلَمٌ أن ما هو قربةٌ يُشترَطُ فيه اليه ولا يلزمٌ اشتراطّها في الوْضوءِ 
والعُسْلٍ ”"“. فإِنْ صَرَحَ المستَدِلٌ بأنّهما قربدٌ ورد عليه منمٌ ذلك ”؟» وخخرج عن القولٍ 
بالموجب ” واحتَرَرٌ بفوله غير مَشْهورَةٍ عن المشهور فهي كالمذكورة فلا يُتَأنَى 9 
فيها القول بالموجب . 


(وَمِنْهَا) أي من القواوح (القَدْحٌ فِي المُتَاسَبَةِ) أي مُناسَبةٍ الوصفي المعَلّلٍ به» (وَفِي 
صَلاحِبةٍ إفضَاءِ الحم ”" إلى المَقْصُودِ) من شرعه (وَنِي الإنْضِبَاطِ) ( للوصف المعَدّلٍ 
به (وَالظهُورِ) له بِأنْ يفي ”' كُلاً من الأربعة؛ (وَجَوَاِبُهَا) أي جوابٌ القدح فيها 


(1) (قَولُهُ : وَرُئْمَا سَكَتْ امعَدِل) أي بقياض منطقيٌ “ وقوله عن مقدّمةٍ: هي الصَغرى . 

(1) (قَوْلَه : اقول با موجب) أي موجب المقدمة . 

(0) (فَولُهُ : وَلا بْلَمُ اشْبِرَاطُهَا في الْوْضُوءٍ وَالْمْسْلِ) أي لأنّ المقدّمة الواحدة لا تتتج. اه. زكري . 
(4) (قَوْلَهُ: مَنَعُ ذَلِكَ) أي أئْبما قربةٌ لأنَ المعترض يرى أَتهما للنظافة . 

(0) (قَولهُ : وَخَرَجَ عَنْ القَولِ بالأوجب) لأنْ القول بالموجب تسليمٌ للذّليل مع بقاء التراع ء وهذامنع للدليل . 
(1) (قَوْلَهُ : قلا بتانّى إِلَمْ) وإنّما يتأنّى المنع . 

() (قَوْلُهُ : وَفِي صَلاحِئِة إفْضَاءِ الحم إلخ) أي وفي كون الحكم صالحا لأن يفضي أي يوضّل إلى 
المقصود كما أشار الشارِح بعد في المثال حيث جعل فيه الموصوف بالصّلاحية الحكمء الذي هو 
التتحريمء وجعل الإفضاء متعلّق صلاحيّته ففي العبارة قلبّء والأصل «وفي صلاحية الحكم 
لإفضائه للمقصود أو أن الصَّلاحيّة وإن كانت صفةٌ للحكم إلا أثهَا سببٌ في إفضائه» فأضيفت إليها 
إضافة السبب إلى المسبب . 

(8) (قَوْلْهُ : وَفِي الانْضبَاطِ) أي كالشقّة للسّفر. 

(9) (قَولهُ : نين لَغ) تصويرٌ للقدح في الاربعة أي ينفي كلل واحلد ه فإنْ كل واحدٍ وحده قادح وليس 
المراد أنّه لا بذ من : نفي الجميع كما قد توهمه عبارته وذلك بأن يبدي في الأوّل منها مفسدةٌ راجحة أو 
عساورية؛ ويبين في الثاني عدم الصَّلاحيّة لالوفضاءء وفي الثالث عدم الانضباط » وفي الرّابع عدم الظهور. 
والأرّلان يختصّان بالمناسبة» والأخيران يعمّائها وغيرهاء وإِنّما ذكر المصئف القدح في المناسبة هنا مع أنه 
قدّمه في قوله : «المناسبة بتحريم مفسدةٍ تلزم إلخ؛ تتميمًا للأقسام ولمشاركته لها في الجواب . 


ص كاذه 


الحكتاب الرابع في القياس - 


(بِالبََّانِ) لها ('' مثال الصّلاحيّةٍ المحتاجة إلى البيانٍ أنْ يقال تحريمٌ المحرّم 59 
بالمصاهرة مُوَبّدَا ‏ صَالِحٌ لآ ينْضيّ إلى عدم المُجور ”؟' بها بها المقصوٌ من شرع 
التحريم فيُعترَض بأنّه ليس صَالِجًا ”© لذلك بل للإفضاء إلى القُجور فإنّ النَفسّ مائيلةٌ 
إلى الممنوع؛ ٠‏ ينات آن تعريتها المؤثة تخذبات الطْمّع فيها بحيث تصِيرُ غيرٌ 
تيار 7 كالم . 


)١(‏ (قؤلة: بالَهانٍ لها أمَا الأوّل فجوابه ببيان ترجيح المصلحة في العلّة التي ذكرها المستدل على 
المفسدة التي اعترض بها عليه تفصيلاٌ أو إجمالاً» والثّاني ذكره الشارحء وأمًا الّالث فجوابه ببيان 
انضباطه كالتّعليل بالمشقّة في القصر فيقول المعترض: المشقّة غير منضبطة لأمْهَا ختلفةٌ بالأشخاص 
والأحوال والأزمان فيجاب بانضباطها عرقّاء وأمًا الرَابع فجوابه ببيان ظهوره بصفةٍ ظاهرة كالرّضا 
في العقودء فيقول المعترض : الرّضا أمرٌ خفيٌ فلا يصح التعليل به» فيجاب بصغةٍ ظاهرةٍ تدلٌ عليه 
وهي الصّيغ كبعتك وزوّجتك واشتريث وقبلت 1 ه. خالد. 

(1) (فَوْلَهُ: تحرِيمُ الْمحَرّم) عبارة الشّيخ خالل زحمه الله: كتعليل المستدل حرمة المصاهرة على التّأبيد 
بالحاجة الدّاعية لارتفاع الحجاب بين الرّجال وَالنّساء المودّي للفجورء فإذا تأبّد التُحريم انسدّ باب 
الطمع في المحارم . 

() (قَوْلَهُ : مُؤْيَدَا) حال من «تحريم؛ على مذهب سيبويه في جواز مجيء الحال من المبتدأ . 

(5) (قَوْلَه : إلَ عَم الفُجُورِ) أي الزّنا وقوله: «المقصود) نعت (عدم». 

(5) (قَوْله : ليس صَالا) أي الإفضاء . 

() (قَوْلَه : خَيرَ مُشْمَهَاٍ) أي عادٌ (اسْبطْرَاٌ) قال المصتّف في كتاب «الأشباه والنظائر» : داعيةٌ للطبع 
تجزي عن تكليف الشّرع » وبعضهم يقول: الوازع الطبيعيّ مغن عن الإيجاب الشّرعيّ» وعبّر الشيخ 
الإمام رحمه الله عن القاعدة في كتاب «التكاح) بأنّ الإنسان يجحال على طبعه مالم يقم مانعٌ » ومن ثم لم 
يرنّب الشَارع على شرب البول والدّم وأكل العذرة حدًا اكتفاءً بنفرة الطباع عنها بخلاف الخمر والرّنا 
والشرقة لقيام بواعثهاء فلولا الحدّ لعممت مفاسدها قال المصئّف : وفي القاعدة مسائل منها لا يجب 
على الرّجل وطء زوجتهء وشدّ القول بوجوب الوطاأة الأولى لتقرير المهرء أمّا المولى فواجبه أحد 
الأمرين من الوطء والطّلاقء ومنها إقرار الفاسق على نفسه مقبولٌ؛ لأنّ الطّبع يردعه عن الكذب فيما 
يضِرٌ بنفسه أو ماله أو عرضه ومنها عدم وجوب الحدٌ بوطء المي -وهو الأصمّ- لأنّه تا ينفر عنه 
الطباع وما تثفر عنه الطباع لا يحتاج للرّجر عنه» ومنها ليس التكاح من فروض الكفايات خلاقًا لبعض 
الأصحاب ومستند هذا الوجه النظر إلى بقاء النّسل وقدره ليع الإمام بهذه القاعدةء وقال: في 
التتفوس من الشّهوة ما يبعثها على ذلك» فلا حاجة إلى إيجابه» ثم مال الشّيخ الإمام إلى قتال أهل قطر 
رغبوا عن سئّة التكاح وإن لم يكن واجبًا. ا ه. 


- الكتاب الرابع في القياس 0 م- 


اوَمِنْضا) أن من القوادح |الفزق): 

بين الأصلٍ والفرع و (ِمُوَ رَاجِعٌ إلى المُعَارَضَةٍ فِي الأضلٍ أ المَرْع “وبل 
إِلَيهِمَاا 8 أي إلى المعارّضَتين في الأصل والفرع (مَعَا) ف على الأرّلٍ إبدامٌ 
تُخصوصيّةٍ 5 بارا رس فصول مز مد غلب 17 أن زيداة 


صِيّةٍ في الفرع تُجْعَلَ مانعًا من الحكم 7* 1" وعلى الثاني 00 : إنذاء الخْصوصيتين 
5 وَل بِشِقّيْه (" أنْ يقولٌ الشافعي الئَيّهُ في الوّضوء واجبة : 


ثم ما نقله عن والده في «الأشباه» أعاده في كتابه المسمّى ب «ترشيح التوشيح» فقال: ومال -أي 
والده- إلى قتال أهل قطر رغبوا عن سئّة التكاح وإن قنعوا بالتّسرّي مع تضعيفه القول بأنَ التكاح 
فرض كفاية» والذي ذكره الشّيخان أن القاضي أبا سعيدٍ حكى عن بعض العراقيّين أن التكاح فرض 
كفاية حتّى لو امتنع منه أهل قطر أجبروا عليه . اه. 

وما يلتحق بما هنا ما قاله المصئّف في «نرشيح التوشيح» أنْ التوويّ ذكر في «التقائق؛ أنه يثبت 
التكاح الفاسد تحريم المصاهرة كالصّحيح وجرى على ذلك في المنهاج وحكاه عنه الوالد في شرحه 
ساكثًا عليه والمعروف في المذهب اشتر تراط كون التكاح صحيححاء وأنّ الفاسد لا يتعلّق به حرم جزم 
بذلك الرّافعيَ وكثيروك» ولا أعرف ما ذكره التَوويٌ إلا وجهًا غريبًا حكاه العبّاديّ . أه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : أذ القَِع) أو مائعة خلوٌ فتجوز الجمع فصوره عل هذا ثلاث وعلى الثاني واحدةٌ . 
(1) (قَوْله : وَقِبلَ إِلَبِهِمَا إلخ) تضعيفه بالتَظر إلى حصر الفرق فيه وإلاً فالفرق حاصلٌ برجوعه إليهما 
كحصوله برجوعه إلى أحدهما بالأولى ذ «أو» في كلامه مانعة خلو . اه. زكريًا. 
(") (فَولَهُ : إنِدَاءُ خُصُوصِية إِلَغْ) سمّاه معارضةً في الأصل لأنّ المستدل ادّعى عليه الوصف المشترك 
والمعترض علَيّته مع خنصوصيّته لا توجد في الفرع» وهذا ظاهرّء وإنّما الخفاء في كون إبداء المانع في 
الفرع معارضة فيه وتحقيقه أن المانع عن الشّيء في قرّة المقتضي لنقيضه فيكون المانع في الفرع وصفًا 
يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته؛ وهذا معثى المعارضة في الفرع كما قاله العضد. 
(4) (قَوْلْهُ : : بآن تجمَلَ من عِلْتِه) تنبيةٌ على توجيه المعارضة وهو أن المستدل ادّعى أن الوصف المشترك هو 
العلّة وادّعى المعترض أنّ العلّة الوصف مع خصوصيَةٍ لا توجد في الفرع؛ و يتعرّض الشارح لتوجيه 
المعارضة في الفرع وهو أن المانع من الشيء في قوَّة المقتضي لنقيضهء فيكون المانع في الفرع وصفًا 
بقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل» وهذا معنى المعارضة في الفرع لاف كمال 
(0) (قَوْلَهُ : مَانِمَا مِنَ الحكم) فيمتنع القياس . 
(7) (قَوْلَهُ : وَعَلَ الثّاني) وهو قوله: «وقيل إليهما؛. 
(0) (قَوْلَهُ : بِشِمْيه) أي الأصل فقط أو الفرع فقطء فذكر لكلّ شق مثالاً. 


ةق الكتاب الرابع في القياس ب 


كالتة يَعْمِ "' بجايع الطهارة عر دك فيعترض الحتفي بأنّ الله في الأصلٍ الطهارةٌ 
بالثراب ”2 وأنّ يقولٌ ار يُقَادُ المسلمٌ بِالذّمْر” مِيّ 7 كغيرٍ المسلم يجام مِع الفتلٍ 
العمدٍ العْذُوَان فيعترض الشافعيٌ بأنّ الإسلام ذ في الفرعٍ مائعٌ من القَوّدِء وقد ذكر 
الآيديّ * الذَاكِرُ لرُجوع الفرتٍ إلى ما تقدّمَ من أنّ مُسَمّى المعارّضةٍ 2 في الأصلٍ 
إبداءٌ اجر لي الولو ومن تتتى المعازّ في القرء إبذاة مانم من السكع ولع باكر 
ذلك ”" المصدّف فاحال معنى الفرق على ما لم يذكرّه بخلاف الآيدي . 

(وَالصحِيحٌ أنّهُ) أي الفرقَّ (قَادِحٌ وَإِنْ قِيلَ إِنهُ سُوَالنِ) ”* بئاء على القول القائي ”1 
فبه لأنّه يُؤَثْرُ في جمع المسيَّلٌ ”” 1 


. (فَوْلَهُ: كَالئيِمُم) هو الأصل» والحكم وجوب التّيّة والوصف هو الطهارة‎ )١( 

(1) (مَوْلَهُ : الطّهارَةً بالترَابِ) أي كونه طهارة ترابيةٌ لا مطلق طهارة. 

(*) (قَوْلَهُ : بِالدَمَيَ) أخدًا من قوله تعالى؛ «وَكبنا عَم فهآ أن ألنفْس بالتّنْس» إسد:م) . 

(1) (قُوْلْهُ : كُمَير الْسْلِم) هو الأصل؛ والوصف هو القتل العمد العدوان؛ وقوله : ايقاد المسلم»هوالفرع . 
(5) (قَوْلُهُ: وَقَدْ ذَكَوَ الأبدِي) حاصله اعتراض على المصتّف بأنّه أحال بقوله: «وهو راجمٌ إلى 
المعارضة» على ما لم يذكره لا سابقًا ولا لاحقًا : 

(1) (قَوْلَه : من أنْ مُسَمَى المَارَضَةٍ إلَخ) أي غير المعارضة المشهورة وهو مقابلة الدّليل بدليل» وهذا لا 
يرجع له الفرق . 

0 (قَوْلَه : وَل يَذْكُرْ ذَلِكَ) أي مع أن رجوع الفرق للمعارضة إِنّما هو بالمعنى الذي ذكره الآمديّ 
. وقوله : «على ما لم يذكره؛ أي فيوهم رجوعه للمعارضة بالمعنى المشهور. 

(8) (قَوْلَهُ : سُوَالآَنِ) أي اعتراضان: اعتراض راجعٌ إلى الأصل » واعتراضٌ راجمٌ إلى الفرع . 

(5) (َولهُ: : بئاء مَل الْقوْلِ الثانٍ) أي وهو أنه معارضةٌ في الأصل ومعارضةً في الفرع» ومعنى كونه 
سؤالاً واحدًا اتماد المقصودء منه وهو قطع الجمع ومعنى كونه سؤالين اشتماله على معارضة علة 
الأصل بعل وعلى معارضة الفرع بعلَةٍ مستنبطةٍ في جانيه؛ لأنّ الفارق لا أتى بالمانع اعتبر في علة 
المستدل فيد آخر -كالمكافأة في مثال الشّارح- فصارت العلة عند غير ه العلّة عند المستدلٌ» ولو قال 
بدل ما قاله ينا على رجوع الفرق إليهما كان أولى» لثلاً يوهم أنّه مبنينٌ على الضعيف -وهو حصر 
رجوع الفرق إليهما- وليس مرادًا كما مرّت الإشارة إليه. ١‏ ه. زكريًا. وأراد بقوله: «كما مرت 
الإشارة؛ قوله في قول للاخ السابق وقيل إلخ تضعيفه بالتظر إلى حصر الفرق إلخ. 

)1١(‏ (قَوْلْهُ : : في مع اميل أي ب بين الأصل والفرع في العلّة وكذا يقال فيما شابهه. 


- الكتاب الرابع في القياس 1 م سد 


ل بد قل : لا يُوَثْرُ على القول بأنّه سُؤالانٍ أن جمعٌ الأسيلة 
المختلفة '" غيرُ مقبولوه وسكت المصئّفٌ عن جواب الفرق ومِمًا يُجَابُ به منعٌ كونٍ 
المبدئ ” اليم ها لعِلّّ» وفي الفرع مانعًا من الحكم "9*4 ومَهّدَ المصئّت 
لمسألة تُتَعَلُّ بالفرق قوله 

(و) الصّحيحٌ (أنْهُ يَمْتَعْ تَعَدْدُ الأَصُولٍ **© ) بفرع واحدٍ أنْ يُقاسّ على كُلَّ منها (5) 
(للإنيشَارِ) أي انتشارٍ البحثِ في ذلك (وَإِنْ جور عِلْقَانِ ”"') لمعلولٍ واحدء وقِيلَ: 
يجورٌ التَمَدُدُ مُطْلَقَا 2 وقد لا يحصّل انتشارٌ ”' (قَالَ المُجِيرُونَ) للتَّعَدُهِ (ثُمُ) على 
تقدير وجووه (لَوْ َف بن القع وَأصلٍ ينها تَقَى) في القدح فيها لأله يبيل سياه 
المقصودّ» قيلّ: لا يكفي لاستقلالٍ كل منها '". (وَثَالِئُهَا) يكفي (إنْ تَصَّدَ الإلْحَاقَ 


(1) (قَوْلَهُ وَقِيل لآوثْرُفِيه) المناسب أن يقول : : وقيل غير قادح ؛ لأنه لا يؤر كما عبر بذلك الشيخ خالة . 

(؟) (قَولهُ : الأشيلة الْخمَلفَة) لأنّ الاعتراض في الأصل'إبداء 5 يدٍ في العلّةء وفي الفرع إبداء مانع من 

الحكم . 

(6) (قَوْلَهُ : مَنمُ كَوْنٍ البِدِئ إِلَعْ) أي أو بيان وجوده في الفرع 

(4) (وقوله : ؛ مانا من الحكم) أي أو منع وجودة في الفرع قفيه احتبالك . 

(6) (فُوْلْهُ : تَعدُُالأصُولٍ) ل يبن أن العلّة في تلك الأصول متحدةٌ أو ختلفة ولا يبعد أنه تجوز أن تكون 

متّحدةً وأن تكون مختلفةٌ بناءٌ على جواز تعدّد العلل بأن يكون لذلك الحكم عللٌ متعدّدةٌ ويرد النْص به 
في ثلاثة أصولٍ معلّلاً له في كل واحدٍ بعلَةٍ وتوجد العلل كلها في بعض الفروع» قاله سم وقد صححح 

ابن الحاجب وغيره جواز تعدد العلل؛ قال شيخ الإسلام : وهو المعتمد. 

(1) (قَوْلَهُ : : بن يُقَاسسَ عَلَ كل منها) الأنسب بالقول المفضل الذي ذكره أن يقول: بأن يقاس عليها 

الصّادق كل منها وبمجموعها . اه شيخ الإسلام . 

() (قَوْلُهُ : وَإِنْ جُوْرَ عِلْمَانِ) أي فأكثر وهذا مبالغةٌ على يمتنع . 

(8) (فَولهُ: مُطْلََا) أي سواءٌ قصد القياس على كلّ واحدٍ أو المجموع فهو قولٌ مطويٌ في مقابلة القول 

الأوّل . 

(5) (فَوْلَهُ : وَقَدْ لأ يِحصٌلٌ الْتِشَارٌ) أي بأن يسلّم المعترض. 

)٠١(‏ (قَوْله : لِأنّهُيبِْلُ جممَهَا) يعني جمعها مع الفرع في العلّة لأنّ مقصو د المستدل جمعها معه في العلّة 

وهو يبطل بالفرق بين أصل منها والفرع . 

)١١(‏ (قَوْلْهُ لإسْتَفْلالٍ كُلْ مِنها) أي بالقياس عليه 


مه اكه الكتاب الرابع في القياس -- 


عِهَا ('") لأنه يُبْطِنُه ”© بخلاف ما إذا قصد بِكُلٌ منها (ثُمَْ ِي اقْتِضَارٍ المُسْتَدِلٌ 

عَلَى وُجوب صل وَاجِدِ) منها حيث فرق المعترض بين جميعها 000 3 
يكفي 7" لمخصول المقصود اله عن واحلٍ منهاء وقبل: لا يكفي لأنّه العَرّم 7*) 
الجميع زمه ادهع عنه , 

(وَنْهَا) أي من القواصح (نْسَادُ الرضع): 

(بأن لأ يَكُونَ الدَلِيلُ ” عَلَى الهيمَةٍ الصّالِحَةٍ لإغتبَارِِ فِي تَرْئِيبٍ الحُكُم) عليه كأنْ 
يكون صالِحًا 29 لضِدٌ ذلك الحكم أو نقيضه (كَتَلَفْي التّخْفِيفٍ 7(" مِن التْقْلِيظٍ 
وَالتَوْسِيع ”*' مِن النُضْيبِقٍ وَالإنبَات مِنّ الثفي) وعَكسّه ”9 . 


. (قُوْلْهُ: إنْ قَصَدَ الإلحاق بِمَجْمُوعِهَا) فيه أن هذا يخرج المسألة عن موضوعها من تعدّد الأصول‎ )١( 
والجواب أن معنى قوله : «إن قصد الإلحاق» أي مع فرض صلاحيّة كلّ واحَدٍ للإلحاق به على حدته‎ 
وحينئنٍ لم تخرج المسألة عن موضوعها. تأمّل.‎ 

(1) (قَوْلْه : لِأنْهُ يَِطلُ) لأنّ الجموع يبطل اإنظال جرثه . 

(*) (قَولهُ ؛ قِيل: يَكَنِي إِلَخْ) هذا يوافق'قوله في جانت الفرق: «وقيل : لا يكفي لاستقلال كل منها 
إلخ» لأنّه على ذلك القول لا يكفي في القدح إلا الفرق.بين الفرع وجميع الأصول وحيتئلٍ لا يكفي في 
جواب الاعتراض بالفرق بين الجميع الجوابٌ عن واحدٍ لأنّه حينئل لم يحصل الفرق بين الجميع الذي 
هو شرط القدح على ذلك القول فلعل قائلهم واحداه. سم. 

(4) (تَوْلهُ : وَقِيلَ ل يي لِأنّهُ اَم إلَخ) قياس ترجيح حصول القدح بالفرق بين الفرع وأصل واحدٍ 
ترجيح هذاء وقياس القول المفصّل السَابق في كلامه أن يأتي نظيره هنا فيقال: إن قصد الإلحاق 
بمجموع الأصل لم يكف الاقتصار وإلاً كفى اه. زكريًا. 

(0) (قَؤْله أن لأ يَكُونَ الدَلِيلٌ) لم يقل : بأن لا يكون القياس» مع أن الكلام في قوادح القياس للإشعار 
بأنْ فساد الوضع لا يختصٌ بالقياس وكذلك فساد الاعتبار. 

(5) (قَوْلَهُ: كأن يَكُونَ صَاها إلَغْ) مثال قوله: ١لا‏ يكون» وقوله: «لضد ذلك الحكم؛ أي كما في 
المثالين الأوّلين وقوله : «أو نقيضه» أي وذلك في المثالين الأخيرين . 

(0) (قَوْلْهُ : تلفي التَخفِيفٍ) أي كأخذ حكم على وجه التخفيف من دليلٍ يقتضي التُغليظ . 

(8) (قَوْلَهُ : وَالنوْسِيعُ إِلَعْ) يمكن إدراجه فيما قبله . 

(9) (قَوْلُهُ : وَمَكْسْهُ) يمتمل أنّ المراد عكس الأخير فقطء ويحتمل أن المراد عكس الجميع بتأويل ما 
ذكر» والأوّل أقرب لقوله: «الآني والرابع كأن يقال إلخ؛ وإلآ لقال: والسّابع» بدل قوله: :والرّابع» 


0468 ع 


الكتاب الرابع في القياس 


الأول : (مِثْلٌ) قولٍ الحئفيةِ (القَمْلٌ) عمدًا (جِنَايَةٌ مَظِيمَةٌ فلا يُكَمْر) أي لا تَجبُ له 
كفّارةٌ (كَالرَدةِ) فُعِظَمٌ الجناية يُناسِبُ تَغْليظ الحكم "© لا تنفيقّه يعدم وجوب الكفَارةٍ . 


والثاني: قولهم الزّكاةٌ وجبثُ على وجه الارْتفاقٍ ”"' لدَفْع الحاجة 7" فكانت على 
التراخي كالديةٍ على العاقلة ”'' فالتّراخي الموّسُعٌ لا يُنَاسِبُ دَفُمَ الحاجة 2*7 المضَّيّق . 
ه53 س4 5 58 2 4 م" ل خا عو مك 
والرّابعٌ 57 كأنْ يقال في المعاطاقٍ في المحمّر لم يوجدْ فيها سِرّى الرّضا فلا يَنْعَقِدُ 


وقد كان ينبغي له أن يذكر عكس الجميع ويستوفي في أمثلة ذلك إلا أن يتعذّر بعدم وجود بقيّة العكس 
)١(‏ (فَوْلَهُ : يَُاسِبُ تَلِيظٌ الحكم إِلَْ) أجيب من جهة المخالف بأنّ عدم وجوب الكقّارة من التَغليظ لا 
من باب التّخفيف إذ في عدم التكفير إشارةٌ إلى أنه لغلظه يمل عن أن يكفر . 
(؟) (قُوْلَهُ : عَل وَجْهِ الإرْيَفَاق) قال شيخنا الشّهاب :. المراد به الرّفق بالمالك والمساهلة في شأنه وعدم 
التشديد عليه اه. 

أقول: ومن آثار كونها على وجه الارتفاق تجويز [خراجها من غير المال وامتناع أخذ نحو الحوامل 
والكريمة وثما يمنع من إرادة رفق المستحقٌ قول الشَارٍح: «الآتي كأن يكون له جهتان إلخ» حيث دل 
على أنّ المستدل نظر في التخفيف إلى الارتفاق أي أخل التخفيف من الارتفاق إِنّما يناسب أحذه منه إذا 
أريد به ارتفاق المزككي» لأنّ قصد المساهلة والتُخفيف عليه يناسبه التّراخي بخلاف ارتفاق المستحقٌ 
إِنْما يناسبه الفورية كما هو ظاهرٌ ا ه. سم. 
(6 (قَوْلَهُ : لِدَنْع الحاجَةٍ) من تمام التعليل . 
(4) (قوله : كَالديَةِ مَلَ الْمَاقَِة) قضيّته تحقّق الجامع المذكور من الارتفاق ودفع الحاجة هنا وبيان ذلك أن 
في وجوبها على العاقلة دفع حاجة الجاتي إلى خلاصه من عهدة جنايته التي تكثر منه ويعذر فيها وأنْ في 
الاقتصار في كلّ حولٍ على نصف دينارٍ على الغنيّ وريع دينار على المتوسط » وعدم أخذ ذلك في غير 
آخر الحول زيادةٌ على ما ذكرء وإن لم يفوا بالدية رفقًا بهم وتسهيلا عليهم اه. سم. 
(2) (قَوْلهُ : لآ يتَاسِبٌ دَفْمَ الْحاجَة) أي الذي هو جزء العلّة. 
(5) (قَوْلَهُ : وَالرَابعُ إلَخْ) نبّه به على أنّ تمثيل الزُركشيّ ومن تبعه بهذا المثال للثالث -وهو تلقّي الإثبات 
من النّفَى- مردودٌ لأنّ المتلقي هنا إِنّْما هو عدم الالعقاد» وهو ثفي متلقّى من وجود الفا وهو 
إثباتٌ؛ والرّضا -كما قال- إِنّما يناسب الانعقاد؛ وأمًا مثال الثّالث فكأن يقال في المعاطاة في غير 
المحثّر: لم يوجد فيها مع الرّضا صيغة ينعقد بها البيع كما في المحقّر على القول بانعقاده بها فيه فعدم 
الصّيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقادء وقد يقال: هذا قدحٌ في المناسبة فهو داخل في القدح فيها 
وقد مر بأنّ ما هنا قدح في وجودها وما مر قدحٌ فيها بانخرامها بمفسدٍ اه. زكريًا. 


الكتاب الرابع قِ الفقياس - 


دك وثاأة 


ع ار بص سس عوبر ربعي 
(وَِنَُ ''") أي من فسادٍ الوضع (كَوْنٌ الجَامِع " ") في قياس المسبَدِلٌ (نَبْتَ اغتَِار بص 

أذ إجْمَاعٍ في تَقِيض """ انك القياس» مثال لجايع ذي التَصّ قول الحتفيّة 

(الهدة 40) : سبُعٌ ذو ناب) فيكونُ سُؤْرُه نجس كَالكَلْبٍ 0 فيُقال: السَبْعيَةٌ اعتبرها 

اع مل اهار حك ثم " إلَى دار فِيهَا كلْ نكم الى أْرى فيا كز 

فَأجَاب جَابٌ فَقِيلٌ لَه قَقَال: «السْنْوْرٌ سبْعٌ؛ رواه الإمام أحمّد 0 وغيره» مثال ذي الإجماع 

1 الشافعيّةٍ في م مسح الرّأس ف في الوُّضوءٍ يُسْتَحَبٌ ان اكاب را عاللسوتباء بالحجر 

عي النتكث الأرعلة قيه وي 0 فقا : المسحٌ في الخُفٌ لا يُسْتَحَبٌ تكرازه 

)١(‏ (ثَوْلَهُ: وَمِنْهُ إلغ) فيه تنبيةٌ على أن فساد الوضع أعمّ من ذلك لا أنه هو كما يوهمه تفسير ابن 

الحاجب وغيره له به وقوله : ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم» أي فيمتنع ثبوت الحكم به 

لأنّ الوصف الواحد لا يثبت به التقيضان و إلا لم يكن مؤ' را في أحدهما لا في ثبوت كل منهما يستلزم 

انتفاء الآخر ا ى.. زكريا. 

(؟) (فُوْلَهُ : كَوْنُ الجابع) أي الوصف الجامع بين الأصل والفرع وهو السّبعيّة في المثال. 

(") (قَوْلَهُ : في تقيض) متعلّقٌ باعتبارة؛ وفيه فصل معمول المصدر بمعمول غيره فَإنّ قوله: بئص أو 

إجماع معمرك تيت : وأراد بالتقيض ما يشمل الضَدٌ. 

() (لَوْلهُ: الْهرَةُ) خاضة بالمؤنّث وتجمع على هررٍ كقربة وقرب» وأما الهرّ فيجمع على هررة كقرد 

وقردة . 

(0) (قَوْلَهُ َبكُونُ سُؤْرُهُ جسًا كَالْكَلْب) بجامع السّبعيّة لكنّ قول السّتُور سبمٌ يقتضي أن الكلب غير 

سبع » وشرط الجامع أن يكون موجودًا في الأصل والفرع ولذا قال الّاصر: جعل الجامع السَبعيّة على 

ضرب من التنزيل . 

() (فَولَُ : حَتُ دُعِي إِلَْ) عبارة الشّيخ خالدٍ بدليل ما رواء الإمام أحمد أنه دعِيَ لِدَارِ قَوْم فَأجَابَ 

َإِلَ دار أُخْرَى فَاْكتمَ وال ؛ «إن في دَارِهِمْ كَلبَاء فقيل لَهُ : وَفِي دَارِ الْذِينَ أجَبْتَهُمْ ِرةٌ فَقَالَ : الْهرَةٌ 

سَبِعٌ1 . 

(19) ضعيف : رواه أحد (؟411)ء والدارقطني (١/5)؛‏ برقم )0 والحاكم 1 1م برقم 

(54) من حديث أبي هريرة رضي الله عئه؛ وانظر مشكاة المصابيح » برقم (481). 

ااا يي رس مس كر ع سحي وان الس 

)4 (فَوْلْهُ : : حَيِتُ يُسْتَحَبٌ الويثار فيه) أي بأن زاد على العلاث فاندفع ما يقال : إن تثليث الاستتجاء 

: بالحجر عندنا واجبٌ لا مستحبٌ . 


أ لام - 


- الكتاب الرابع في القشّياس 


3038ظ3ذ وإنْ حكى ابن كج (" أنه له مسحب تفليئه مسح الرأس 

جَوَابِهُمًا ”") أي قِسْمَىْ فساد الوضع (بتقرِيرٍ كَوْنِهِ كَذَلِكَ) فيُقرَرُ كونٌ الدليل *) 
م اج ياوه وات 1 كأنْ يكون له جهْتانٍ يَْظْرُ المسِلٌ فيه من 
إحداهما والمعترض من الأخرى كالارْيِفاقٍ ودَقع الحاجةٍ في مسألة الرّكاق 
ويجاتت ''' عن الكَفَارَةٍ في القتلٍ : : بأنّه عُلْظَ فيه بالقصاص فلا يَُلْظُ فيه بِالكَفَارةَ وعن 
المعاطاة ” بأنّ عدمٌ الانيقاد بها مُرَئبٌ على عدم الصّيِغْةٍ لا على الرّضاء ويتكة (ها 


)١(‏ (قَوْلَهُ: لأيُسْتَحَبُ تَكْرَارُهُ إجمامًا) أي فجعل المسح جاممًا فاسد الوضع لأنّه ثبت اعتباره إجماعًا في 
نفي الاستحباب . 

(؟)هو: يوسقف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينوري» أبو القاسم» فقيه : من أثمة الشافعية . سن 
أهل الدينور» ولي قضاءهاء وقتله العيارون فيها سئة (6٠4ه).‏ قال ابن خلكان: صنف كتبًا كثيرة 
انتفع بها الفقهاء وقال اليافعي : كان يضرب به المثل في حفظه لمذهب الشافعي؛ وهو صاحب وجةه 
فيه . انظر ترجمته في الأعلام (8/ 1154): ومن.فصادره: ا ل ا 
9/0 ). 

5 (قَوْلَهُ : وَجَوَابهُمَا) أي قسمي فساد الوضع ».رد أقسام فساد الوضع وهو تلقي تخفيف من تغليظٍ , 
وتوسيع من تضييني») وإثباتِ من نفي ) وعكسة) وكون الججامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض 
الحكم إلى قسمين تلقي الشيء من ضْدّ أو نقيضه وكون الجامع ثبت اعتباره بنصٌ أو إجماع في نقيض 
الحكم فعبّر عن ذلك بقوله وجوابهما وإلآ فالأولى أن يقول واجبهما أي أقسام فساد الوضع وأولى منه 
أن يقول وجوابه أي فساد الوضع 1ه. زكريًا . 

(4) (قَوْلُهُ : كَوْنُ الدِيل) بيّن به مرجع | لمي في كوله. 

(0) (وقوله: صاححا إلخ) بيّن به المشار إليه في ذلك . 

() (قَوْلَهُ: وَيجِاتَ) منصوبٌ عطمًا على يكون في قوله: «كأن يكون إلخ» وهو بان لقوله: «فيقرّر 
إلخ؟ بالتسبة إلى المثال الأوّل» والرّابع هذاء والأحسن الجواب بأنّ الكقارة لدفع الإئم وهي لا تناسب 
القتل العمد العدوان. 

(0) (قَوْلّهُ: وَعَنْ الممَاطاة إِلَخْ) هو كما ترى جوابٌ عنها في مثال الرّابع» وأمّا الجواب عنها في مثال 
الثّالث الذي قدّمته فبأنْ الانعقاد بها مرتبٌ على الرّضا لا على عدم الصّيغة. اه. زكريًا. 

(8) (قَوْلَهُ : وَيُقَوَرُ) معطوفٌ عل قوله : «فيقرّر» لاعلى «ويجاب» واعلم أن القسم الثاني يشبه التقض 
من حيث تخلف الحكم عن الوصف إلا أنّ الوصف هنا يثبت نقيض الحكم وفي التقض لا يتعرض 
لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف وشبه القلب من حيث إِنّه إثبات نقيض الحكم بعلة 


سح اث الكتاب الرابع في القياس _- 


كونٌ الجامع مُعبرًا في ذلك الحكم ”2 ويكونٌ تَخَلْقُه "© عنه بأنْ وُجِدَ ”" مع نقيضه 
لمانع كما في مَسْح الحُّفٌ فإنّ تكراره يُفْسِدٌه كمَّسْلِهِ . 

(وَمِنْهَا) أي من القوادح (نْسَادُ الاعْتبَارٍ) : 

(بأن يُخَائِفَ) الدَليلُ ”*2 (نضًا) من كتاب أو سُنَةٍ (أوْ إِجْمَاَا) كأنْ يُقال في التَبْبِيتِ 
في الأداء صومٌ مفروض فلا يَصِحٌ بنيِّ من النّهارٍ كالقضاءء فيُعتَرَض بأنّه مُخالفٌ لقوله 
تعالى #ارَاصَّتِينَ وألصَّتبِسّق4 الاسرب :0" إِلَخْ فإنّه رَنْبَ فيه الجر العَظيمَ على الصّوْم 
كغيره من غير تَعَرْضٍ 7" للمَّبيِيتِ فيه » وذلك 0 مُسْتَلْرِمٌ لصحبته دونه وك وكأت 
يُقال: لايَصِمٌ م القرضل 7 في الحيِّوانٍ '"العدم انفسباطه 00 


المستدل» إلا أنّه يفارقه بأنْ في القلب إثبات التُقيض بأصل المستدل وهنا بأصل آ آخر ويشيه القدح في 
اناسبة من حيث إل يقي مناسبةٌ لللحكم مناسبته لنفيضه لآل لا يقصد هنا بيان عدم مناسبة الوصف 
للحكم أن بيان نقيض الحكم عليه في أصل آنا ه.. شيخ الإسلام . 
)١(‏ (قَوْلْه : في ذَُلِكَ الحكم) أي الذي قال 'المعترض : إنه معتبرٌ في التقيض وهو التكرار. 
(5) (قَولُهُ : وَيَكُونُ خلفُه إلَغْ) قال شيخنا العلامة كشيخنا الشّهاب فيندفع فساد الوضع لكته يلزم 
التتقض » وقد تقدم أنه قادح ولو لمانع اه : 

وأقول: قد تقدّم أيضًا من جملة الأقوال أنه قادح إلا إن كان التخلّف لائع أو فقد شرطٍ فالجواب يما 
ذكر مبنىٌّ على هذا القول اه. سم. 
(*) (قَوْلَهُ : أن وُجِدَ) أي الجامع ٠‏ وقوله: ١مع‏ نقيضه؛ وهو عدم التكرار وقوله : «لمانع» كخوف 
الفساد . / 
(5) (قَوْلَهُ : بأن يحَالِفَ الدِّيل) عبارة الشّخ خخالدٍ بأن يخالف القياس» ولم يقل الشّارِح ذلك للإشارة إلى 
أن فساد الاعتبار لا يختصٌ بالقياس . 
(5) (قَوْلهُ : مِنْ غْبرِ نَعْوْضٍ إِلَخْ) ويردٌ بأنْ عدم التّعرّض ليس تعرّضًا للعدم . 
(3) (قَوْلْهُ : وَذْلِكَ) أي التّرتيب إلخ . 
(0) (فَوْلُّ : مُسْئلِْمْ لِصِحْيهِ بدُونِِ) يقال في دفعه بأن أريد أنّه مستلزمٌ لصحّته دونه في الجملة كما في 
التفلء فمسلمٌ ولا يفيدء وإن أريد أنه مستلزمٌ لها دونه دائمًا فممنوعٌ لمخالفته خبر «مْنْ لَمْ يبت 
الصّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَاصِيَامَ لَهُه وحاصل هذا جوابٌ بالمعارضة كما يعلم ثما يأني . 
(8) (فَوْلَهُ : وَكَانْ يُقَالَ: لا بَصِحٌ الْقَرْضٌ إِلَخْ) مثال لمخالفته للنَصٌ الذي من السَئّة . 
(9) (فَوْلْهُ : ليَصِح الْقَرْض في الحبَوَانٍ إلَغْ) أي وأمًا القرض في المنافع فقد نقل المصئّف في «ترشيح 


“بان ص 


-_- المكتاب الرابع في القياس 


يي بأنه مُخالفٌ لحديثٍ مسلم عن أبي رافع أَنَّهُ كَإِ 
سْتَسْلَفَ ”" بَكرًا وَرَدَ رُبَاعِّا وَقَالَ: «إنّْ جار الئاس أَحْسَئْهُمْ قَضَاعَه © والبكرٌ بفتح 
9 الصّغيرةٌ من الإبلٍ » والرّباعيٌ بفتح الرّاء ما دحل في السَّنةٍ السّابعة» وكان سال (4) 
لا يجودٌ للرّجل أن يُكسَلَ جه المية لُرْمةٍ المَر إلبها كالأجتبية تبيّةٍ فيُعترّض بأنّه 
مُخالفٌ للإجماع السّكوتي في تسيل علي فايلمة رضي الله عنهماء (وَهو هن قا 
اوضع ”*) لصِدْقِه حيث يكونٌ الدَلِيل على الهَيَْةٍ الصّالِحَةٍ لترتيب 00 
وَلَهُ) أي للمعترة ضِ بفْساهٍ الاعتبارٍ (تَقْدِيمُهُ عَلَى المُنَوْعَاتِ في المقة ىت الا 
(وَتَأَخِيرُهُ عَنْهَا) لمُجَماعَيِهِ لها من غيرٍ مانع في التَقّدِيمٍ والتأخير» (وَجَوَابَهُ *) الطْْنْ في 


التوشيح؟ أنّ المتولي صرّح بجوازه» ومنعه القاضي الحسين - نقله عن التُوويٌ في (زيادة الرّوضة؛ 
ساكنًا عليه ثمّ قال: ورأيت بخطّ الوالد على «خاشية شرح المنهاج أنه رأي في باب الغصب من 
تعليقة القاضي أنّه سئل عن قرض المنفعة أن يقول :.أقرضتك منفعة داري هذه شهرّاء قال: لا يجوز 
لأنَ ما لا يجوز السّلم فيه لا يجوز قرضه؛ والسّلم لا يموز في المنافع . 

: (قَوْلُه : كَالْخْتَلِطَاتِ) كأنواع المعاجين‎ )١( 

(1) (فَوْلُهُ: اسْتَسْلفَ) أي استسلف بالفعل فالثاء زائدة. 

(*) روآه مسلم» كتاب المساقاة؛ باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منهء برقم .)15٠١(‏ 
(4) (قَوْلْهُ: وَكَأنْ يُقَالَ) مثال للمخالفة للإجماع . 

(0) (قَوْلَهُ : وَهُوَ َعَم مِنْ فَسَادِ الْوَضع) ظاهره أنّه أعمّ منه مطلقًا وقضيّة تعريفهما -بما ذكره اللصئّف- 
أنه أعجَ منه من وجهٍ لصدقه فقط بما ذكره الشّارح» وصدّق فساد الوضع فقط بآن لا يكون الدّليل على 
الهيئة الصّالحة؛ لاعتباره في ترتيب الحكم ولا يعارضه نص ولا إجماعٌ . 

(1) (فَوْلْهُ : وَصِدْقُهُمَا مَمَا) بأن لا يكون الذّليل على الهيئة المذكورة مع معارضة نصٌ ولا إجماع له فما 
فيل من أنَّ فساد الوضع أعمّ ومن أنْهما متباينان» ومن أُنْبما متحدان سهو . قاله شيخ الإسلام . 
(0) (قَوْلْهُ : عَلَ المتَؤْمَاتِ) عبّر بالمتوّعات دون الاعتراضات لأنّ المترّعات طلب الدّليل على مقدّمة 
الدليل» فهي أخصٌ من الاعتراضات لأنْ الاعتراضات تشمل الممنوّعات وغيرها كالتقض 
والتأئير. 

(8) (قَوْلَهُ : في الْقَدْمَاتِ) أي الواقعة في المقدّمات . 

(5) (قَولَهُ : وَجَوَابهُ إَِْ) ظاهره حصر الجواب فيما ذكره وليس مرادًا ذ منه غير ذلك كالقول الموجب 
بأن يبقى دليل المعترض على ظاهره ويدّعي أنْ مدلوله لا ينافي القياس . 


حك 5لأاة 


الكتاب الرابع في القياس ) سه 


سَئَدِءٍ ') أي سبَّدٍ النّصٌ بإرسالٍ أو غيره (أوْ المُعَارَضَةُ لَهُ) بص آخَرَ فيتَساقَطانٍ» 
ويسلّمٌ الأوَلُ ”" (أز مَنْعُ الظهُورٍ ”") له في مقصدٍ المعترض (أز التَأوِيلُ) له بدليلٍ . 

قمثهاا أي من القواجح اهدع عِلَيْةَ الوضؤياء 

أي منع كويه ل الْعِلَةٌ (وَيُسَمَى المُطَالَبَةٌ بِتَصْحِيح العِلَةِ وَالأصَحٌ قَبُولْهُ) وإلا لأدّى 
اللرى ا لسار حاير الارساه لأميه المنمَ» وقِيلَ: لا يُفْبلُ 00 
لأدائه إلى الانتشارٍ بمنع كل ما يَذُعي ع عِلَيّتَه» (وَجَوَابْهُ بِِلْبَاتِه) أي بإثبات كونه العِلةَ 
بِمَسْلَّكِ من مسالكها المتقدّمة (وَمِنْهُ) 6 من المنع مُطْلَهَا ”" (مَنْعُ وَضْفٍ العِلَةٍ '”") أي 
منعٌ أنه مُعتبرٌ فيها وهو مقبول جَرْمًا * (كَقَوْلِنَا فِي إلْسَادٍ الصّْم ”" بِمَيِرٍ الجمّاع) 
كالأكل من غير كفَارةٍ ("'“) (الكَفَارَةُ شُرِعَتْ (لِلِرْجْرٍ عَنْ الجمّاع المَحْذُوفِ فِي الضّؤْم 
توجت الميضاضها به كالكن فإله شرع للزجر عن الجماع ولا وعى تخت بذلك. 
(فَبِقَالُ): لا نُسَلّمُ أن الكَفَارةَ شْرِعَتِْللرّجْ عن الجماع بخُصوصه (بَلْ عَنْ الإنْطَارٍ 
)١(‏ (قَوْلْهُ: فِي سَنَدِ) أي إذا كان حديئًا منقولاً بالآحادء أمًا إِذا كان سئَةٌ متوائرةٌ أو كتابًا فلا ينفعه هذا 
الجواب» وأمًا الإجماع إذا كان ظتيّا كأن يكون متقولا آحادًا فيطعن في سنده بضعف التاقل أو بغيره. 
(1) (قَوْلهُ: وَيسْلَمْ الأوْلُ) أي دليل المسندلٌ من فياس أو غيرة ولو عارض المعترض القياس بص آخر لم 
يفدهء لأنْ النْصّ الواحد يعارض النّصَّين فأكثر كشهادة اثئين تعارض شهادة ثلاثةٍ فأكثرء نعم إن آل 
الأمر إلى التترجيح بكثرة الرّواة رجح بها على الأصمٌ فعلم أنّ النْصٌ لا يعارض النّصّ والقياس لإجماع 
الصّحابة» على أتّْم كانوا عند تعارض التّصوص يرجعون إلى القياس . 
(©) (قَوْلَهُ: أذ مع الظهُورٍ) كما في قوله : «وَالسَتمينَ وألصّتبِسن» الاحزب :..] إلمخ فإنّه ليس ظاهرًا في 
عدم وجوب تبيبت النَيّة الذي هو مقصوده. 
(4) (قَوْلُهُ : أي مَنْع كَونِهِ) إشارة إلى أنّ الياء في العليّة ياء المصدريّة . 
(5) (قَوْلْه : وَقِيلَ : لا يُفْبَلُّ) أي قوله : دلا أسلّم بغير قادح من القوادح». 
| (5) (ثوْلَه: أي م المنع مُطَلَقَا) ففيه استخدامٌء وذلك لان منع وصف العلْيّة غير منع العليّة . 
(0) (قُوْلَهُ : وَضْفبٍ الْعِلْةِ) أي من حيث خصورصه . 
(8) (قَوْلْهُ: وَهْوَ مَقْبُولُ جَوْمًا) أي ولو كان تا قبله لجرى فيه الخلاف . 
(9) (قَوْلَهُ : : في إفْسَادٍ الصُْم) أي في الاستدلال على إفساده؛ فالمقيس هو الكقارة» والمقيس عليه هو 
الحدّ والحكم هو اختصاص كل بالجماع: والعلّة الرّجر عن الجماع في كل . 
)٠١(‏ (قَوْلْهُ: مِنْ غير كََارَة) متعلّقٌ بإفساد . 


1/6 سح 


2 الكتاب الرايع قْ القياس 


المَحْذُوفٍ فيه) أي في الصٌوْم بجماع أو غيره» (وَجْوَابْهُ بتَبِيِينِ اعْتبَارٍ الخُصُوصِيةٍ) أي 
تضوف : الوصفي في العِدَةٍ كأن يبن اعتبارَ الجماع في الكقّارة بأنّ الشارِعَ رَتْبّها عليه 
حيث أجابٌ بها مَنْ سألّه عن ججماعةٍ كما تقدّمَ 2 كاد المَُرض) بهذا الاعترا 
(بتف المَئاطً *") بِحَذْفِهِ خصوصٌ الو ا ٠‏ (وَالمُسْتيِل يُحَققةُ (©) بتبْبيئه 
اغبا لصوم اورسك © ونا من انع ”© ام لاض عو المسموع ” 
كأنْ يقولّ الحتفيُ الإجارةٌ عقدٌ على م؛ مَنْفَعَةٍ فتَبْطْلٌ بالموتٍ كالتكاح ”" فيُقَالٌ له : 
التُكاحٌُ لا يَبْطلٌ بالموتٍ أي بل يَنْتَهي به (وَفِي كَوْنِهِ قَطمًا لِلْمُسْتَوِلٌ ‏ مَذَاهِبُ) . 


)١(‏ (قَوْلْهُ : كما تَقَدُم) أي في مبحث الإيماء. 

(1) (فَوْلَهُ : وَكَانَالمترِضٌ بْتَفْحُ المتاطه) قال سم : تعبيره ب «كان» دلّ على أنْ ذلك ليس بتنقيح المناط ولا 
تحقيقه ) وكان وجهه أنْ تنقيح المناط كما تقدّم حاصله الاجتهاد في حذف بعض الأوصاف وتعيين 
الباقي للعلية» وليس هنا اجتهادٌ ولا تعيينٌ بل:فنع وْصف العلّيّة فقط» ووجه شبهه بتنقيح المناط أن 
امانع قائل بأنّ هذا الوصف غير معتبر في العأ متشي ممنعه فقد حذفه عن الاعتبارء وإذًا حذفه عن 
الاعتبار تعين الباقي فأشبه من حذف البعض بالاجتهاد والاستدلال وعينٌ الباقي » وأن تحقيق المناط 
كما تقدّم إثبات العلّة في آحاد صورها وهذا.المعنى غير موجودٍ هنا؛ لأنّ حاصله أنّ العلّة المعلومة 
مسلّمةٌ قد يخفى وجودها في بعض الصّور فيبِين المستدل وجودها في ذلك البعض كبيانه أن السّرقة 
التي هي أخذ المال خفية من حرز مثله وهي علّة القطع موجودةٌ في التَبّاش» وما نحن فيه ليس كذلك» 
ووجه الشّبه أن المعترض لَا منع الوصف الذي هو علَةٌ في الجملة لأنّه معتبدٌ في العلّة ثم أثبت المستدلٌ 
اعتباره فيها أشبه من أثبت العلّة في آحاد صورها | ه. 

(©) (فَوْلهُ: وَالْسْتَدِلٌ بمقْقَهُ) أي فيقدّم المستدل لرجحان تحقيق المناط فإنّه لرفع التّراع كما نبّه عليه 


الزركشي وغيره اه. زكريا. 
ثم يحتمل أنّه من مدخول الكائنيّة من حيث إن التتحقيق يتوقّف على اجتهاده ويجتمل أنه ليس من 
مدخعولها إن أريد به الإثبات . 


(4) (تَوْلْهُ: حُصُوصِيةٍ الْوَضفٍ) الذي هو الجماع . 

(4) (قَوْلَهُ : وَمِنَ المع إلَخْ) هذا من موجبات الاستخدام فيما مرّ. 

(1) (قَوْلَهُ: وَهْوَ مَسْمُوِمٌ) أي فيكون قادحًا. 

(0) (قَوْلْهُ كَالتكَاح) فهو الأصل» والفرع هو الإجارة؛ والجامع هو البطلان بالموث. 

(8) (فُْله : وَفِي كَونِهِ طم لِْمْسْقَدلَ إلَغ) هذا يفيد السّماع الذي صرّح به الشارح أخخدًا من ذلك؛ لأنّ 
الاختلاف في كونه قطعًا للمستدل فرع قبوله وسماعه ويفيد ذلك أيضًا المقابلة بما سيأتي عن الشّيخ أبي 


أتحشها اعذا من التَفْريع الآتي 227 دوفن الفياس *" غلى ُبوتٍ حكم 
الأصلٍ والثّاني : َعم للانتقالٍ عن إثبات حكم الفرع الذي هو 5 غيره ا 

(تَالِتهَا قَالَ الأسْتَادُ) أبو إسحاقٌّ الإسفَرايينيَ يكونٌ قطمًا له (إنْ كَانَ ظَاهِرًا ”*) يعرِقه 
أكثرُ الفقهاء ”2 بخلاف ما لا يعرقُه إلا خَواضّهمء (وَقَالَ المُرَالِيُ : يُعْتَبَرُ مُرْفَ 
المَكَانِ ”") الذي فيه البحثٌ في القطع به أوَّلاَء (وَقَالَ) الشيح (أبُو إِسْحَاقٌ الشَيرَازِي لآ 
بُسْمَعْ) لأنّه لم يعترض المقصودٌ حكاه عثه ابنُ الحاجب كالآيديٌّ على أن 
ا 0ن في الملّخْصٍ والمعونةٍ للشيخ ” 2٠‏ كما قاله المصئّفٌ ثم على 


إسحاق » وإنّما ذكره مع إفادة ما هنا ليفيد الخلاف في ذلك والحاصل أَنْم اختلفوا في الماع وعدمه 
واختلفوا عن الأوّل هل يحصل الانقطاع أو لا وعبارة المصتف تفيد الأمرينء أمّا الأوّل: فمأخوذ 
المقابلة بما سيأتي عن الشّيخ وبذكر الخلاف في الانقطاعء وأمًا الثّانٍ فظاهرٌ ا ه. سم . 

)١(‏ (فَوْلَه : أخذًا بن التفْرِيع الآت) أي لأنْ الاقتصار عل التفريع على أحد أقوالٍ حكية يدل على رجحان 
لمفرّع عليه دلالةً ظتيةٌ وإن لم يستلزمه جواز التمرِيع تملى غير الرّاجح عنده لغرض ما كغرابة التفريع 
عليه أو إشكاله أو تومّم عدم صحّته | ه:-سم .. وأزاد.الشّارح بالتفريع الآتي قوله : فإن دل إلخ . 
(1) (قَوْلَهُ: لآ) أي ليس منع حكم الأصل بمجرّده قطعًا للمستدل وإنّما يكون قطعًا له إذا عجز عن 
إتيانه بالدليل , 

() (فَوْلْهُ : لِتوَقْفٍ الْقِياس إِلَْ) أي فاستدلاله على حكم الأصل ليس التقالاً للغير. 

(4) (قَوْلَهُ: إنَّ غَيِره) وهو إثبات حكم الأصل . 

(5) (قَوْلَهُ إن كَانَ ظَاهِرًا) أي ما ذكره المعترض بدلاً عن حكم المستدل وَْقَلَ ا بْنبَرْهَانٍ في «الْأوْسَطِه 
عَنُ ع الأمَاذٍ أنه اسْتَثتَى منه ما إذا قال المستدل في استدلاله إن سلّمت حكم الأصل وإلآ نقلت الكلام 
إليه . 

(1) (فَولَهُ : يَعْرفُهُ كر الْمُمَهَاءِ) تفريعٌ على قوله ظاهرًا . 

() (قَوْلَهُ: يُعتبَرْ مُرْفُ المكَانِ) فإنَ للجدل عرمًا ومراسم في كل مكان فإن عدّ أهل المكان الذي فيه 
البحث ذلك قطمًا للمستدلٌ فهو كذلك وإلاً فلا. 

(8) (قَوْلَهُ : لأنّهُ) أي المعترض لم يعترض المقصود وهو القياس» وفيه أنه يلزم من هدم حكم الأصل 
هدم حكم الفرع ويكفي الاعتراض ولو بواسطلةٍ. 

() (قَوْلَهُ : عَلَ أن المؤْجُودَ إِلَغْ) على للاستدراك وعبارة الشيخ خالدٍ لكنّ الموجود إلخ . 

. (قَوْلَهُ : للشيخ) متعلقٌ «بالملخص» و«المعونة» فكلاهما للشيخ‎ )٠١( 
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عد المكتاب الرابع في القياس 


اع 20و عدمٌ القطع """. 
قال المصِئْفٌ : (فَإِنْ دَلّ) أي المستدل (مَلَيهِ) أي على حكم الأصلٍ أي أنّى بدليلٍ 
عليه (لَمْ يَنْقَطِعْ المُمْتَرض) بمُجَرِّ الدّليل (عَلَى المُخْمَارٍ بَلْ لَهُ أن يَمُودَ ” 3 
الدليل لأنّه قد لا يكونٌ صحيحًاء وقِيل: يَنْقَطِعٌ فليس له أنْ يعترضّه لخُروجه باعتّراضِه 
عن المقصود 2*7 (وَقَدْ باذ في الإنبات يكترع خر مُرَتَبَةَ * (لأَنْسَلُمْ كم الأضلٍ 
سَلْمْنَا) ذلكء (وَلَا نُسَلُمُ أنه نَهُ مِمايُمَا فيه ")لم لا يكوث ما دليف في جواز 
القياس فيه ”"©: (سَلْمْنَا) ذلك (وَلآ نُسَلُمُ آنه مُعَلْلَ 0 لمّ لا يُقال أنه تَعَبّديّء (سَلَْمْنَا 


)١(‏ (قَوْلْهُ: نُمْ عَلَ السَمَاع) أي على جميع الأقوال. 
(1) (وقوله: وعدم القطع) أي على الرّاجح منها. 
(0) (قَوْلَهُ: بَلْ لَهُ أنْ يَعُودً) أي لمطلق الاعتراض ولا ينقطع إلا بالعجز كالمستدلٌ. 
(4) (قولَُ : خرُوجه باغتِرَاضِهِ عَنْ الْقُصُودٍ) وهو الاعتراضن على حكم الأصل إلى غيره وهو الاعتراض 
على الدّليل . وأجيب من طرف المختار بمثعأ | عن للنصود إذ المتصود لا يتم إلا به . 
(0) (فولهُ: نوع مُرَْ) أي كل منها مرئبٌ على تسليم ما قبله ثم إن هذا شاملٌ لمنع كون الوصف علَة 
ومنع وصفها ومنع حكم الأصل فما ذكره المصتف مثال للتمعارضات من نوع وهي مرَبةٌ فاندفع قول 
بعضهم أنه م يمثّل للمرثبة من نوع اهد. 
(1) (قَوْلَه : مما يقَاسٌُ فِيه) أي من الأحكام التي يجري القياس فيها . 
(0 (تَوْلْهُ م لا يَكُونُ ئما للف في جَوَازٍ القِياس فِيه) أي والمستدل لا يراهء قاله شيخ الإسلام وتعقّبه 
سح بأنّ في هذا التٌقييد نظرًا بل ينّجه اكتفاء المعترض في إسناد منعه يتجويز الاختلاف فيه وإن كان 
المستدل من يرى أن ذلك الحكم قا يقاس فيه قال: ثم إن الاقتصار في إسناد المنع بما ذكر كأنّه اقتصارٌ 
عل أقل ما يكفي فيه فيكفي ما فوقه بالأولى نحو لم لا يكون مما انق على منع القياس فيه ونحو الجزم 
بالاتفاق على منع القياس فيه . 
(8) (قَوْلَهُ : سَلْمْتا ذُلِكَ وَلاَنْسَلُمُ أنه هُ مُعْلّلَ) قد يستشكل ذلك بأنّه مع تسليم أنّه تا يقاس فيه لا يمكن 
منع تعليله ؛ لأنّ تعليله لازم لكونه تا يقاس فيه إذ مالم يعلّل لا يمكن تعدّية حكمه إلى غيره» فتسليم 
أنه ما يقاس فيه ومنع كونه معلا متنافيان» وكذا قوله: سلّمنا ذلك أي أنّ هذا الوصف عأته ولا نسلّم 
وجوده فيه قد يستشكل أيضًا؛ لأنّه يلزم من كون الورصف علّة حكم الأصل وجود الوصف في 
الأصل وإلاً فلا يكون علّة حكمه؛ فتسليم كون الوصف علّة حكم الأصل ومنع كون الوصف 
موجودًا في الأصل متنافيان. 

ويجاب عن الأوّل بأنّه ليس المراد بكونه تا يقاس فيه أنه بنفسه يقاس عليه حتَّى يناقيه منع كونه معلّلاً 
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الكتاب الرابع في القياس 2 >» 
ذلك (وَلاَ نُسَلْمْ أن هَذَا الوَضْف عِلْتْهُ) لم لا يُقال العِلَهُ غيده» (سَلْمْتَا) ذلك (وَلا نُسَلْمْ 
وُجُودَهُ فيه) أي وجو الوصني لي الأصلء (سَلَّمْنَا) ذلك (وَلاَ نُسَلُمُ أنّهُ) أي الوصفٌ 
(مَُمَُ) لم لا يُقال إنّه قاصِرٌ (سَلْمتَا) ذلك (وَلا َم وجُودهف في الَرْع) ؛ فهذه سبّعة مُنوع 
تَعَُنُ القلاثة الأوَلُ منها بحكم الأصل» والأربعة الباقيةٌ بالمِلَِ مع الأصل والفرعٍ في 
بعضها ''' (نْيَسَابُ ) عنها (بالدّفْع) لها (بِمَا مُرِفَ مِنَ الطُرْقِ) في دَفْعِها إِنْ ريد ذلك: 
وإلا فيكفي الاقتصارٌ عا على دَفْعِ الأخيرٍ منها. ٠‏ (وَمِنْ لَمْ) أي من هنا وجوازها 9 


بل المراد أنه من التّوع الذي يقبل القياس عليه لكون نوعه غير نوع الكفّارات والأسباب والشّروط 
والموائع وغير ذلك على ما تقدّم» ولا يلزم من كونه من ذلك الذي يقبل القياس عليه كونه نفسه معلّلاً 
حتّى يتأنّى القياس عليه . 

وعن الثاني بأنّه لا مثافاة بين كون ذلك الوصف علّة حكم الأصل وعدم وجوده في الأصل ؛ لأنّه 
يجوز أن يكون للحكم علتان إحداهما: موتجودةٌ قن جميع أفراد الأصل والأخرى: غير موجودة في 
بعض أفراده فغاية الأمر أنها قاصرةٌ عن بعفنالأفراد وذلك لا يمنع صحّة التعليل على ما تقدّم؛ فإن 
أريد القياس على ذلك البعض الذي لم توجد فيه.تلك الأخرى؛ صدق على الحكم أنْ ذلك الوصف 
علته لأنّه أحد علّتيه وإن لم يكن ثبوته في ذلك البعض بواسطة ذلك الوصف وصدق أيضًا أنه م يوجد 
فيه ذلك الوصف فحيث تصوّر كون الوصف علّة حكم الأصل أي في الجملة وإن لم يكن ثبوته فيه 
بالتظر لكلّ فردٍ مع عدم وجوده في بعض أفراد الأصل » أمكن تسليم أنّ الوصف علة حكم الأصل 
مع منع وجوده في ذلك الأصل الذي أريد القياس عليه . 

غير أن هذا الجواب لا يتأنّى على ما صسّحه المصئّف من امتناع التعليل بعلّتين على أنّ النّسليم لايلزم 
أن يكون معناه قبول ذلك المسلّم واعتقاد حقيقته بل قد يكون معناء عدم الاعتراض بذالك الشّيء حتّى 
يكون معنى سلّمنا كذا لا نتعرّض لذلك ولا نعترض به بل نفتصر على الاعتراض بشيءٍ آخرء وهذا 
صادقٌ مع كون ذلك المسلّم مردودًا عنده ذكر ذلك شيخنا الشّريف الصَفْويّ» وحينئل لا مثافاة بين 
تسليم كون الشّيء تا يقاس فيه ومنع أنه معلل » ولا بين التسليم أن هذا الوصف علّته ومنع وجوده فيه 
لجواز أن يكون التسليم هذا المعنى» فليتائل اه سم. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : في بَعْضِهَا) راجعٌ للأمرين؛ فالرّابع والخامس بالعلّة مع الأصلء والسّادس بالعلّة فقطء 
والسّابع بالعلّة مع الفرع . 
() (فَوْلّةُ: وَجَوَارُهَا إِلَغْ) لا يقال في هذا تعليل الشَّيء بنفسه؛ لأنّه علّل معرفة جواز إيراد 
المعارضات يعلم ذلك الجواز من الجواب عنهما؛ لأنا نقول: المراد أن الجواز المفهوم من الجواب علم 
منه الجواز في الواقع فليتأئل اه. سم 
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المعلومٌ من الجواب عنها ١7‏ أي من أجْلٍ ذلك (هُرِفَ جُوَارُ إيرَادَاتِ المُعَارَضَاتٍ ”؟ 
مِنْ نْع) كالئقوض أو المعارّضات في الاصلٍ أو الفرع لأنها كسُوالٍ واحدٍ مترَئبة كانت 
أو لاء (وَكَذَا) يجورٌ”' إيرادٌ المعارّضات (ين أنواع) كالنقض وعدم التأئيرٍ 
والمعاورّضة (وَإِنْ كانّث مُتَدَيجَوَ (4) أيْ يَسْتَدْجِي تالِيها تَسْلِيمَ مَتلُوَهَا لأنّ تَسْلِيِمَ (©) 
تَفْدِيرِيُ 7 وقِيلَ: لا يجوز من أنواع للانتشار» (وَثَلِتّهَا المفْصِلُ) فيجودٌ في غير 
المترتبة دون المتَرئبةٍ ْبةٍ لأنّ ما قبل الأخير ة في المَرئبةٍ مُسَلُمْ فذكره ضَائِمٌ ”" ودُفِمَ بأنّ 
تَسْليمّه تقديريٌ ”*' كما قال المصئّفٌ لا تحقيقيٌ» مثال الع ” أن يُقال ما ذُكِرَ أنه 
ولامشرم كذاء اد عفرت كذ اد تموف كاه ار تعائف بكتاء رسال 
الأتراء قير العدر” َبَةِ أن يُقال هذا الوصف منقوضٌ بكذاء أو غية مُوَئْر لكذاء ومثال 
الأنواع المعَرَتَة نْبةٍ أن يُقال ما ذَُكِرَ من الوصفب غيرٌ موجودٍ في الأصلء ولَئْنْ سلِمَ فهو 
مُعارَضٌ بكذا. 


)١(‏ (قَوْلَهُ: مِنَ الجوّاب عَنْهَا) لأنّه لا جواب إلا عن الجائز. 

(1) (قَوْلَهُ : إيرَادَاتٌ الْمَارَضَاتِ) أي الاعتراضات الشَامَلة للتقوض وغيرها فلا يقال فيه وفيما عطف 
عليه تقسيم الشّيء إلى نفسه وغيرهء حيث قسّمِ فيهما المغارضنات إلى معارضاتٍ وغيرها وهو فاسدٌ. 
(") (قَوْلهُ : وَكَذَايجِورُ إلَخْ) قدّر متعلّق كذا يجوز دون عرف الذي هو ظاهر عبارة المصئّف إشارةً إلى أنّه غير 
مرادٍ؛ لان إيراد العارضات من أنواع م يعرف ثما ذكره المصئف إذ لم يذكر إلا المعارضات أي الاعتراضات 
من نوع وجواز ذلك لا يدل على جواز الإيراد من أنواع وكان ذكر الخلاف قريئة ا ه. ٠‏ سم , 

(4) (قَولَهُ: وَإنْ كانت مُتَرئّةً) ة قضيّة هذه المبالغة أنّ غير المترتّبة أولى بالمواز من المترتّبة ووجه ذلك يعلم 
من التّوجيه الآتي للثّالث المفصّل . 

(0) (قَوْلَه: لأنّْتَسْلِيمَه إلَْ) تعليلٌ لجواز المترئّبة الذي تضمّنته هذه المبالغة دفمًا لتوجيه التفصيل الآني . 
(1) (قَوْلْهُ: تَفْدِيرِيٌ) أي فالمنع باق حقيقةٌ فلا يكون ذكر ما قبل الأخير ضائعًا. 

(0) (قَوْلَهُ: فَذِكْرُهُ ضَائِعٌ) أي فلا ثمرة في ذكره. 

(8) (فَوْله: بِأنَّ تَسْلِيمَة تَقْدِبرِيٌ) أي وإذا كان كذلك فالاعتراض به مقبول. 

(4) (قَوْلُهُ : بَِالَ انوع إِلَغْ) هو مثال للنّوع في المعارضات غير المترثّبة ومثاله في المترئّبة تقدّم في قول 
المصئّف» وقد يقال إلخ ‏ ولوك عم نبل الجارع لمر وقول شيخ الإسلام ومثاله في المترئبة أن 


يقال ما ذكرته علّة منقوض بكذا ولئن سلم فهو منقوض بكذا ا ه. يفتضي أنّ مثال المترئّبة مترولهٌ 
وليس كلك كما سنفت. 


[اخْتِلِافٌ الضابط] 

(وَمِنْهَا) أي من القواوج (اخْتلافٌ الضَابطٍ ”'' في الأصْلٍ لِمَدَم الثْقّة) شه 7 الاي 
وَجنْودًا ومُساواةً 1ه ننم من الجواتك كان يعاق في شوو الور بالقل تتببر 

في القتل فيجبٌ عليهم القصاص كالمكره غيرّه على القتلٍ» فيُعترض بأنّ 0 
الأصل الإكراه وة ني الفرع الشّهادةٌ فأينَ الجامِمٌ ين وإنِ اشتركا في الإفضاءٍ إلى 
المقصود فأينٌ مُساواة ضابط الغرء لضابط الأصلٍ في ذلك *" ٠‏ (وَجوَابَةٌ #بانة) أي 
2-5 (القذرٌ المُشْكَرَكُ) بين الضَابِطْيْنٍ كالتَسَبّبٍ في القثلٍ فيما تقدّمَ وهو مُنْضَبِطً 

قا 7" (أوْ بآنْ الإفضَاءً سَوَاءْ () أي إفضاءٌ الضَابطٍ و في الفرع إلى المقصود 

5 لإفضاءٍ الضَّابطٍ في الأصل كحِفْظٍ التفس فيما تقدّمً» (لآ إِلْغَاءُ التَقَاوْتِ (') 
بين الضَابطينَ بأنْ يُقال التَفاوتُ بينهما ملغيّ في الحكم فإنّه لا يحصّل الجوابُ به لأنَّ 
)١(‏ (قَوْلْهُ: وَمِنْهَا اخْتلآفٌ الضَابطِ) المراذ به الوصف المشتمل على الحكمة وإن لم يكن نفس العلّة 
كالمشقة المشتملة على الحكمة وهي السّهولة . 
(1) (قَوْلَهُ : لِعَدَم الَقَدِ فيه) أي في القياس . 
(7) (قَوْلَهُ : وُجُودًا وَمُسَاوَاةً) تمييرٌ عموّل عن المضاف؛ والأصل لعدم الثّقة بوجود الجامع والمساواة. 
(5) (قَوْلْه : كَمَا يُعْلَمُ) أن التعميم . 
(5) (قَوْلَه : فاننَ الجاع بَيَهُمَا) أي الضابطين؛ وهذا راجع لقوله وجوداء وقوله وإن اشتركا إلخ. 
راجع لقوله أو مساواة. 
(5) (قَوْلَهُ : في ذَلِكَ) أي المساواة فإنّه في الأصل أقوى . 
(0) (قَولَهُ : وَهُوَ مُنُضَبِط مُرْقَا) فصمّ إناطة الحكم به. 
(8) (قَوْلْهُ : أوْ بأنٌ الإفْضَاءَ سَوَاء) أي أو بأنّه في الفرع أرجح كما فهم بالأولى» و«أو؛ للتّنويع لا 
للتخيير» والمعنى أنّه إن اعترض بعدم وجود الجامع أجيب بالأولى» أو بعدم المساواة فالئّاني أو بهما 
فيهما بأن تجعل «أو مانعة خلوٌ | ه زكريًا . 
(8) (فَوْلَهُ : أي إفْضَاءُ الضَابطِ) كالشهادة في الفرع أي إفضاءٌ ترتّب القصاص عليه وقوله إلى المقصود 
أي كحفظ التفس» وقوله مساو لإفضاء الضّابط أيضًا أي كالإكراء في الأصل أي إفضاءٌ ترتّب 
القصاص عليه . 


)٠١(‏ (قَوْلْهُ : لآ إِلْمَاءٍ التَقَاوْتٍ إِلَخْ) إمَا عطفٌ على الخبر أو على مدخول الباء لا على القدر المشترك 
خلاقًا للتَجَاريّ فإن هذا من متعلّقات القسم الثاني وذاك من الأوّل. 


الحكتاب الرابع في القّياس كح 


آرت ع 


مده الكتاب الرابع في القياس 


لتََاوْتَ قد يُْمَى كما في العام يقل بالجاهِل ؛ وقد لا يُلْمّى كما في الحُرٌ لا يُقتل 
بالعبدٍ» (وَالامْتِرَاضَاتُ ))١(‏ كُلّها (رَاجِعَةٌ إلى المَئع) قال ابن الحاجب كأكثر الجدليّينَ 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَالإاعْتِرَاضَاتٌ) هي المعبّر عنها فيم مرّ بالقوادح الشاملة لما يأتي من التقسيم ولهذا زاد 
الشارح :كلهاء: ولو أخر المصتّف ذلك عن التقسيم كما فعل البرماويٌ كان أولى ا ه. زكريًا. 

قال سم: إن قوله: ولو أخر إلخ صريحٌ في رجوع التّقسيم والاستفسار إلى المنع؛ وقد يوجّجه في 
الأول بأنه يرجع إليه باعتبار أحد محمليه المردّد بينهما على السّواء؛ وكان حاصل الاعتراض به أن هذا 
الدّليل ممنوعٌ؛ لأنّ أحد محمليه على السّواء ممنوع ولا مرجّح لإرادة الآخرء وفي الثّاني على القول 
بوروده بأنّ حاصله مئع دلالة الذليل على المطلوب لأنّه لا يدل على معنى واضح فلا يفيد المطلوب اه. 

وفي التلويح مرجع الاعتراضات إلى المنع والمعارضة؛ لأنّ غرض المستدلّ الإلزام بإثيات مدعا 
بدليله» وغرض المعترض عدم الالتزام بمئعه عن إثبانه بدليله» والإثئبات يكون بصحّة مقذماته ليصلح 
للشّهادة؛ وسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته فيترتب عليه الحكم» والذفع يكون بهدم أحدهماء فهدم 
شهادة الدّليل يكون بالقدح في صحّته بمنع مقدّمةٍ من مقدّمائه وطلب الذليل عليهاء وهدم سلامثه 
يكون بفساد شهادته في المعارضة بما يقابلها وبمنع بوت حكمهاء فما لا يكون من القبيلين لا يتعلق. 
بمقصود الاعتراض » فالتقص وفساد الوضع. من قبيل المنع » والقلب والعكس والقول بالموجب من 
قبيل المعارضة»ء ثم قال: فإن قيل ! ينبغي أن لآ تكون المعارضة من أقسام الاعتراض» لأنْ مدلول 
الخصم قد ثبت بتمام دليله؛ ة قلنا: هي في المعنى نفيٌ لتمام الذليل ونفاذ شهادته على المطلوب حيث 
قوبل بما يمنع ثبوت مدلوله» ولا كان الشّروع بعد تمام دليل المستدل ظاهرًا لم يكن غصبًا؛ لأنْ السّائل 
قد قام عن موقف الإنكار إلى موقف الاستدلال. 

فالحاصل أن قدح المعترض إمَا أن يكون بحسب الظاهر والقصد في الدّليل أو في المدلول: 

والأوّل ما أن يكون بمنع شيء من مقدّمات الدّليل وهو الممانعة؛ والممنوع إمَا مقدّمةٌ معيّنة مع ذكر 
السّند أو بدونه ويسمّى مناقضةً» أما مقدمةٌ لا يعيّنها وهو التّقض بمعنى أنه لو صمٌ الذليل بجميع 
مقدّماته لما تخلّف الحكم عنه في شيء من الصّورء وأما أن يكون بإقامة الدليل» على نفي مقدمةٍ من 
مقدّمات الدّليل وذلك إمّا أن يكون بعد إقامة المعلّل دليلاً على إثباتها وهو المعارضة في المقدّمة فيدخل 
في أقسام المعارضة» وإمّا أن يكون قبلها وهو الغضب الغير المسموع لاستلزامه الخبط في البحث 
بواسطة بعد كل من المعلّل والسّائل عمًا كانا فيه وضلالهما عمّا هو طريق التّوجيه والمقصود بناة عل 
اتقلاب حالهما واضطراب مقالهما كلّ ساعةٍ. 

والثّاني وهو القدح في المدلول من غير تعرٌ رض للذليل إمَا أنيكو ن بمنع المدلو ل وهو مكابرةٌ لايلتفت إليه 
وإمابإقامة الدليل على خخلافه وهي المعارضة وتبري في الحكم بأن يقيم دليلا على نقيض الحكم المطلوب ء 
وفي علته بأنيقيم دليلا على نفي شيء ءِ من مقدّمات دليله والأولى تسمّى معارضةٌ في الحكم والثّانية معارضة 


سح آارة 


الحعتاب الرابع قٍِ القياس -- 


أو المعارّضةٍ لأنّ غَرَضٌ المِستَدِلٌ من إثبات مُدّعاه بدليلِه يكونُ لصِحَةٍ مُقَدُّماته ليَصْلُمَ 
لشّهادٍ ''“ لهولسَلائِه عن المعارض لتةشهاتُ ورَضيُ المعترض من عدم ذلك 
جراد نر وجا ب ب مُقَدّمةٍ مئه أو مُعَارَضَيِهِ بما يُقَاومُهء وقال المصنّفٌ 

كبعض الجدليِّينَ إنها راجعةٌ إلى المنع ود كما اققصَرٌ عليه هنا أن المعارّضةٌ ") 
من لوز هن السبرياة: (وَمُقَدَمُهَا) بكَسْرٍ الذالٍ ويجوزٌ فتحُها كما تقدّم أوائل الكتاب 
أي المتقدّمٌ 7" | و المقدم عليها (الإسيسارٌ) فهو طليعةٌ لها كطليعة الجيشٍ (وَمْوَ طُلْبٌ 
ذِكْرٍ مَعْتَى اللْفْظٍ حَيِتُ غَرَابَةَ (' أ إِجْمَال) فيهء (وَالأصَحٌ أن بََائَهُمَا 7“ عَلَى المُغْترض) 


في المقدّمة وتكون بالنسبة إلى تمام الدّليل مناقضة » والمعارضة في الحكم إِمّا أن تكون بدليل المعلّل ولو بزيادة 
شيء عليه وهو معارضةٌ فيها معنى المناقضة . أمَا المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكمء وأمًا المناقضة 
فمن حيث إبطال دليل المعلّل إذ الذليل الصَّحيح لا يقوم على التتقيض فإن قلت في المعارضة تسليم دليل 
الخصم وفي المناقضة إنكاره فكيف هذا؟ قلت : يكفي في المعارضة التسليم من حيث الظاهر بأن لا يتعرّض 
للإنكار قصدًا فإن قلت : ففي كل معارضةٍ معنن المناقضة لأنّ نفي حكم الخصم وإبطاله يستلزم نفي دليله 
المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم قلت : عند تغاير الدّليلين لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون 
الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الذليل : 

)١(‏ (قَوْلَهُ : لِيِصْلّْحَ لِلشْهَادةٍ لَهُ) أي فيندفع الاغتراض بالمنم وله ولسلامته إلخ معطوفٌ على لصحّة 
وقوله لتنفذ شهادته أي فيمتنع الاعتراض بالمعارضة . 

(1) (فَوْلّه : لِأنْ المارَضَة إِلَخْ) تفسيرٌ باللآزم إذ حقيقتها إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم 
دليله . 

(9) (قَوْلَهُ لد وار الك وقوله أو المقدّم راجعٌ للفتح . وقوله عليها أي على باقيهاء 
والاستفسار طيب التفسير وإنّما كان مقدّمها؛ لأنّه إذا م يعرف مدلول اللّفظ استحال منه توجّه المنع 
وهو مردٌ دَ الاعتراضات كلها . 

(4) (فَوْلَهُ : غْرَابَة) كقوله لا يحل السّيد بكسر السّين وسكون الياء التحتيّة أي الذئب» وقوله: أو إجمالٍ 
كقوله: ثلزم المطلّقة العدّة بالإقراء» فيقال: ما المراد بالإفراء؟ قال سم : يمكن جرّهما؛ لأنّ حيث قد 
تضاف إلى المفرد» ورفعهما على الابتداء والمسوّغ تقديرًا الوصف أي فيه أي في لفظ المستدل والخبر 
محذرفٌ أي موجودٌ ولا ينافيه كلام الشّارِح» لأنّ تقديره فيه لا يتعينٌ للخبريّة بل يحتمل الوصفيّة أو 
تقدير الخبر مقدمًا أي فيه . 

5 (قَولَهُ : وَالأصَحٌ أن بتَاهمَا) أي بيان الغرابة بأن يبن الفظ الغريب غرابته» وبيان الإجمال بآن يرن 
كون الأفظ يصمح إطلاقه على متعدّدٍ ليتم استفساره . 


-  ةرأال“‎ 


ص الكتاب الرابع في القياس 


لأنّ الأصل (') عدمهماء وفِيل: على المستدل بياث عديهما ”" ليَظْهب دليله (وله 
يُكَلْفُ) المعترضٌ بالإجمال (بَيَانَ نَسَاوِي المحَامِل) المحمَّقَ للإجمالٍ لمسْر ذلك عليه 
(وَيَكْفِيِهِ) في بِيانٍ ذلك حيث تَبَرٌعَّ به (أنّ الأضْلّ عَدَمّْ تَقَاوْيهَا) وإنْ ل دا 
الأصلّ عدمٌ الإجمالٍ يي 63 ل عَدَمَهُمَا) أي عدمٌ الغرابة والإجمالٍ حيث نَم 
الاعتِراض عليه بهما * بأنّ يُبيّنَ ظهورٌ اللْفظٍِ في مقصوده *"©2: كما إذا اع 58 
عليه في قوله: (الوْضوءٌ قربةٌ فلْتَجبٌ فيه النَيَةٌ)» بأنْ قيلّ: ا 0 
التظافة ”© وعلئ الأفعال السمخصوصة فيقول: حقيقتُه الشرعيّة . 


(الثانٍي : أو يُفْسه ل؛ اللفظ '"' بمُحْثَمَلٍ) منه بفتح الميم القانية (قِِلَ أو بِمَهرٍ 
مُحْتَمَلٍ ' يي و 1 
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)١(‏ (قَوْلْهُ : أن الأضْل) أي الغالب وكذا'يقال فيما بغده. 

(1) (قَوْلَهُ : وقيل على المستدلٌ بيان عدمهما) أي بعد استفسار المعترض وقبل بيانه لهما 

() (قَوْلُ: وَِنْ مُورضٌ) أي هذا الأصل بمثله من قبل المستدلٌ وهو أن الأصل إلخ. 

(4) (قَوْلَهُ : فَييّين) الفاء جواب شرطٍ مقدَّرٍ أي وإذا بِيّنهما المعترض لا تقرّر من أنْهما عليه فيبينٌ إلخ أو 
هو مفرّعٌ على قوله والأصحٌ. 

(0) (قَوْلْهُ : حَيْتُ ثم الإمتِرَاضٌ عَلَيهِ بمَا) أي ببيانهما . 

() (قَوْلَهُ : بن : ينين ظَهورَ الف في مُفْصُودو) أي ينتقل عن لغةٍ أو عرف أو بقريتة. 

(10) (قُوْلُهُ : كَمَا إِذًا افْتْرِض إِلْخْ) مثال للإجمال . 

(8) (قَوْلَه : يُطْلَقٌ عَلَ النْظَافَة) أي لغةٌ فال الجوهريّ : الوضاءة: الحسن والنظافة تقول منه وضوء الرّجل أي 
صاروضيئًا وتوضّأت للصّلاة؛ وبهذا اندفع ماقيل : إن الذي يطلق على النظافة حقيقة حقيقةً هي الطهارة وإطلاق 
ذلك على الوضوء كأنّه باعتبار التعبير عنه بالطهارة لكونه من أفراد الطهارة وماصدقاتها . 

(4) (قَوْلَهُ : أو بْفَسْرُ اللْفْظَ إِلَغْ) هذا وإن لم يدفع الغرابة والإجمال إلا أنه يتبين به مقصود المستدلٌ الذي 
هو المرادء وذلك لأنّ المقصود من دفع الإجمال والغرابة بيان معنى اللفظ الذي أراده المستدل. 
)٠١(‏ (قَوْلَهُ: قيل وَبِفْيِرٍ حُتَمَلٍ) هو من قبيل العطف التلقينيٌ ولا ضرورة إلى جعل «الواو» فيه بمعنى 
«أو» فقول شيخنا الشّهاب : أن «الواو» فيه بمعنى (أو؛ فيه نظرٌ ا.ه. سم 

)١١1(‏ (قَوْلهُ: بئاء عَلَ أنّ اللّمَةَ اصْلِلاجيةٌ) أي بوضع البشر. 

(17) (قَوْلَهُ: وَرُدُ) أي هذا القول المسرّغ لتفسير اللفظ بغير محتمل . 


ثآزرة الكتاب الرابع في القّياس ب 


بِأنّ فيه فت باب لا يَنْسَدٌ ” : "© (وَفِي قبُولٍ هاه الور في مَفْصِدٍ '") بِكَسْرٍ الصَادٍ "“ 
(دَفْعَا للإِجْمَالِ 7؟) لِعَدَ م الظهُورٍ في الآخَرٍ ” “خِلدْفٌ) أي لو واقَقَّ المستديِل المعترضٌ 
بالإجمالٍ على عدم ظهور اجات ليرد واذَّعَى ظُهورَه في مقصِدهء فقيل : 
يُْبّلَ دَفْمَا للإجمالٍ الذي هو خلافٌ الأصلء وقِيلَ؛ لا يُفْبَلُ "©2؛ لأنّ دَغواه الظهورَ 
بعد بيانٍ المعترض الإجمال لا أثَرَ لها وإنْ كانت على وفْتٍ الأصل . (وَمِنْهَا) أي من 
القواوح (التقفسِيم) : 

(وَمُوْ كَوْنُ اللْفْظٍ ”") المورَّدٍ في الدّليل (مُعَرَددَا بَمْنَ أَمْرَئِنِ) 0 
)١(‏ (فَوْلَهُ : فَنْحَ بَابِ لآ بَنْسَدُ) لصحّة إطلاق أيّ لفظٍ على أيّ معئى على هذا . 
(1) (فَوْلَهُ: في مَفْصِدِه) أي غير المعنى والجواب الذي قبله فيه بيان مراد المستدلٌ على التَعيين» وبهذا 
يندفع الإشكال بأنْ هذا الجواب الثّالث يعود على ما قبله وهو قوله: أو يفسّر اللفظ إلخ بالإبطال؛ إذ 
هذا أخصٌ من ذاك وإذا كان يحصل الجواب بالأعمٌ فلن يحصل الجواب بالأخصٌ بالأولى. وحاصل 
الجواب أنّ ذاك فيه بيان المراد مع التّعيين وهذا فيه ظهونٌ مقصد المستدلٌ لكن مع عدم التّعيين . 
() (قَوْلَهُ: بكْسْرٍ الصّادِ) اسم مكان وبفتحها مصدرٌ. 
(5) (قَوْلْهُ : دَُمًا للإجمال) أشار به إلى أن دليل دعواة الظهور كأن يقول : هو غير ظاهرٍ في غير مفصدي 
اتفاًا فلولم يكن ظاهرًا في مقصدي لزم الإجمال» أما إذا جعل دليلها اقل أو القريئة فيقبل جزمًا كما 
يعلم ثما قدّمته ا ه زكري . 

قال سم: لا يقال الاستدلال بلزوم الإجمال لا ينهض مع كون الغرض أن المعترض يذّعي الإجمال 
ويعترض بهء فبطلان هذا اللازم غير مسلّم بينهما حتّى ينهض الاحتجاج به عليه ؛ لأنّا نقول: المراد 
أن يحتج على بطلان هذا اللآزم بأنّه لاف الأصل كما أشار إليه الشارِح بقوله الذي هو حلاف الأصل 
ولكنه تركه الشّارح لظهوره. 
(0) (قَولهُ: لِعَدَم الظهُور في الآخَرِ) قال شيخنا الشّهاب : يجوز تعلّقه بقبولٍ والأظهر تعلّقه بقوله دفمّاء 
والمراد من قوله : لعدم الظهور إلخ : أن عدم الظهور في الآخر أمرٌ مسلّمٌ بينهما وذلك؛ لأنْ المعترض 
اذعى الإجمال وتساوي المحاملء فوافقه المستدلٌ على عدم الفلهور في أحد المحملين» وخعالفه في 
الآخر الذي زعم أنّه مقصوده وبهذا يضح لك قول الشارح : أي لو وافق اه. اسيم , 

وكلامه يدل على أن الفاعل هو المستدلٌ لا المعترض خلاقًا للنَجَاريّ . 
(1) (قَوْلَهُ: وَقِيلَ لأ يُفبَلُ) هو الحقّ قاله زكريًا نقلاً عن شيخه ابن الهمام وغيره . 
010 (قَوْلُهُ : وَهُوَ كَْنُ اللَفْظِ) أي ذو كون اللّفظ؛ لأنّ التقسيم والترديد فعل الفاعل أو أمْها تسميةٌ 
اصطلاحية . 


وارة ع 


-_- الكتاب الرابع في القياس 
مثلا ”'' على السّواءٍ ”' (أَحَدُهُمًا مَمْنُوعٌ) بخلاف الآخر المرادٍ ""“» (وَالمُخْتَارٌ وُرُوحُهُ) 
لعدم تمام الذَليلٍ معهء وقيل: لابرد اانه لم يحترضي البعرادة (وَجْوَاِيُهُ : أنّْ اللْفْظَ 
موضُوٌ) في المراد (ولَْعُرَْا) كما يكونٌ لُة (أن) أله (ظَاهر رْ وَلَوْ بقَرِيئَةٍ في المُرَادِ) كما 
يكونُ ظاهِرًا بغيرهاء ويُبيّنٌ الوضمٌ واللهور (نْمٌ المنة (4) ا 


)١(‏ (قَوْلَهُ : مَكْلا) يعني أو أكثر قال شيخ الإسلام : التّقسيم راجعٌ للاستفسار مع منع وجود العلة في 
أحد احتمالي الّفظ : مثاله أن يقول في مثال الاستفسار للإجمال فيما مرّ: الوضوء التظافة أو الأفعال 
الملخصرصة الأوّل ممنومٌ أنّه قربةٌ» وقال جماعةً: مثاله في التَردّد بين أمرين أن يستدل على ثبوت الملك 
للمشتري في زمن خيار الشّرط بوجود سببه وهو البيع الصّادِر من أهله في عحلّه» فيقول المعترضص: 
السّبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه؛ والأوّل ممنوعٌ والثّاني مسلّمٌ؛ لكنّه مفقودٌ في حل 
التراع ؛ لأنّه ليس بيع بلا شرطٍ بل شرط الخيار ومثاله في أكثر من أمرين لو قيل في المرأة المكلفة عاقلة 
فيصح منها التكاح كالرٌجل » فيقول المعترض : العاقلة إما بمعنى أن لها تجربةٌ أولها حسن رأي وتدبيرًا 
أو لها عقلاً غريزيّاء والأوّلان ممنوعان والثاليك مسلمٌ ولا يكفي ؛ لأنّ الصّغيرة لها عفل غريزيٌ ولا 
يصمٌ منها التكاح» وتمثيلهم بذلك إنّما يناشب جعلهم الممنوع في كلام المصّف هو المراد وسيأتي ردّه . 
(1) (قَوْلُهُ: عَلَ السْوَاءِ) أي في ظنّ المعترضص» وخخرج.به ما لو كان ظاهرًا في أحدهما فينزل عليه. 
(* (فَوْلَهُ : الآخر المرَادِ) صادق بأن يسكت عنه وأن يصرّح بتسليمه» ويذلك صرّح العضد وغيره وفي 
وصف الشّارح الآخر أي المسلّم بالمراد إشارةٌ إلى رد قول الرّركشيّ ومن تبعه أن المراد هو الممنوع لا 
المسلّم؛ لأنّ جواب المصئف إِنّما يفيد غرض المستدل على قوله لا على قولهم ؛ ليناء قولهم على أن العلة 
عند المستدل ما منع . والجواب لا يفيدها وإنّما يفيدها الجواب بإثباتها بمسلكِ من مسالك العلة فقوله 
المراد أي للمستدل لا للمعترض . 
(4) (قَوْلَهُ: ثمْ المنم) أي الاعتراض بمنع أو غيره» ففاعل يعترض الآني المنع بهذا المعنى لا المنع 
المصطلح عليه فقط؛ لثلاً يثول المعنى في قوله الآتي والثَاني إِمَا مع منع الذّليل أو مع تسليمه إلى أن يكون 
الشّيء مع نفسه أو مع ضده ولا معنى لهء وبذلك سقط قول العراقيّ : كان ينبغي الاقتصار عل قوله 
منع الذليل ولم يظهر وجه لفظه مع اه. زكريًا. 

قال سم : ولايخفى أنْ حاصل ما أجاب به حمل قوله والثّانٍ على المنع بمعنى مطلق الاعتراض وقوله 
منع الدّليل على المنع المصطلح عليه فقوله والثّاني إمّا مع منع الذليل من قبيل كون الشيء مع فرده وهو 
صحيحٌ لأنّ الشّيء يصاحب فرده لأنّه في ضمنه وقوله أو مع تسليمه لا يلزم منه كون الشّيء مع 
ضِدّه؛ لأنّ تسليم الدّليل لايضاد المنع بمعنى مطلق الاعتراض ؛ لأنّه يجتمع معه كما في المعارضة فإنها 
تجامع تسليم الذليل مع أنْهَا منعٌ يمعنى مطلق الاعتراض ؛ وإنّما يضادٌ فرده وهو المنع الخاصٌ الذي هو 
منع الدّليل هذاء ولكن قد يمنع سقوط قول العراقيّ المذكور بما ذكره؛ لأنْ ما ذكره تصحيحٌ نع ؛ 


ده كارة 


الكتاب الرابع في القياس بست 


لاد َْعَرِضُ الحِكَاية ''') أي حكاية المستَدِلٌ للاقوالِ في المسألةٍ المبحوث فيها حتثى 
يختارٌ منها قولانٍ ويسئّدل عليه (بَلُْ) يعترضٌ (الدَلِيلَ إمَا قَبْلَ تَمْامِهِ لِمُقَدْمَةِ *'" مِنهُ أؤْ 

بَعْدَهُ ”") أي بعد تّمايهء (وَالأَوْلَ) وهو المنمٌ قبل التّمام لمُقَدَّمةٍ (إمَا) منعٌ (مُجَوُْ 
ان منغ م (مَعَ المُسْمئِ) والمنمٌ مع المستكدٍ (وَكُلا تُسَلُمُ كَذَا وَلِمَ لآ يَكُونُ) الأمئ (كَذَا أو) 
لا شل عدا (وَإِنْمَا يَلْرْمُ كَذَا لَوْ كَانَ) الأمد (كَذَا وَهْوَ) أي الأول بِقِسْمَيْه سمه بِقِسْمَيْه من المنع 
المجَرّدٍ والمنع من المستنَّدٍ (المُنَاقَضَة) أي يُسَمّى بذلك» (فَإِنٍ اختَجٌ) المائم (لإنْيقَاء 
المُقدَمَة) التي مَمَها (لْقضَبٌ) أي فاحوجاججه لذلك يُسَمَى عُضَبًا لأنه عُضَْبٌ ا 
المستَدِلٌ (لا يَسْمَعْهُ المُحَفُقُونٌ) من النَظَارٍ فلا بستحن جوابّاء وقِيلَ: يُسْمَمُ فيسْتَحِفه 


والعراقيّ لم يمنع صحّتها بل منع الاحتياج إليهاء فلا نكتة في ذكرهاء نعم قد يجاب بأنّ نكتتها المقابلة 
لقوله أو مع تسليمه» وأمًا قوله والأليق أن يجعل المقسّم منع المدّعي ففيه بحثٌ؛ لأنّ المنع بعد تقبيده 
بكونه للمدّعي كيف يصح تعلقه بكونه للدليل كما.هو لازمٌ على هذا التّقدير إذ المنع عليه بل منع 
المدّعي يعترض الدّليل» فيحوج في تصحيخه إلى التكلّفب. 
(١)(فَوْلَهُ‏ : لأَيَعْتَرض الْجكَايَةَ) أي ليس له أن يعترض الأقوال المحكيّة بل يصير حتّى يختار واحدًا منها 
فيعترضه وقال سم: لا يعترض الحكاية أي .لا يتوجّه عليها. 
(1) (فَوْلَهُ: لقدْمَةٍ) قال الشّهاب عميرة: إنْه متعلّقٌ بفاعل يخترض وهو المنع أي يعترض المنع لمقدّمة 
الذليل أو يغترض على حذف مضائي أي يعترض الدّليل لمنع مقدّمةٍ إلخ» وعلى هذا فاللام تعليليّة أو 
بمعنى الباء أ ه.. 

ولا يخفى أنّه على النّوجّه الآرّل يلزم [عمال ضمير المصدر وقد جوّز في الظرف والجار والمجرور 
لتوسّعهم فيها كقوله : 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرججم 

وقد ذكروا في الآداب أن المراد بالمقدّمة ما يتوقف عليه الدّليل فيدخل فيها مادّة القياس» وما اعتبر 
فيه من الشّروط ظاهرٌ أنّ المنع الذي هو بمعنى المناقضة يختص بمعنى مقدّمةٍ واحدةٍ وليس كذلك بل 
منع كل واحدةٍ من المقدمات على سبيل التعيين مناقضةٌ أيضّاء وقد أشبعنا القول في هذا المقام في 
حواشيئا على الولديّة وعلى الشارح الحنفيّ . 
(7) (قَولَهُ : أوْبَعْدَهُ) عطف على قبل تمامه لا يقتضي أن يتعلّق به ما يتعآق بالأرّل أعني قوله لمقدّمةٍ حنّى 
ينافي قوله الآتي والثّانٍ إمّا مع منع الذليل إلخ ا١ه.‏ سم 
(5) (فَولُْ : وَهُوَ الْنمٌ) أي الاعتراض بمنع مقدّمةٍ من الدّليل أو بمنع المدلول كما يأتي في قوله فعندي 
ما ينفيه إلخ . : 


بارت سس 


- الكتاب الرابع في القياس 


(وَالقّاني) وهو المنعٌ بعد تَمام الدَلِيلٍ (إمَا منْعُ الدلِيلٍ با على تَخَلْفٍ حُكْمه 7 فَالنفض 
الإجْمَاليٌ) وصورَئُه أنْ يُقال ما ذَكَرْئَ من الدَليلٍ غيرُ صحيح لتَخَلُفِ الحكم عنه في كذا 
وض بالإجماليّ لأنّ جهة المنع فيه غيرٌمُعَيَةٍ بخلاف التَفْصيليٌ الذي *' هو منعٌ بعد 
تَمام الدَليلٍ لمَدْمةٍ مين ممه ”"" (اذ منغ تنليبة )أي الدَلِيل» (وَالاسْتِذْلآل بمًا 
َُانِي ثُبُوتَ المَدْلُولٍ فَالمُعَارَضَةٍء فَيَقُولُ) في صورَتِها المعترضٌ للمُسْتَدِلَ (مَا ذكَرْتَ) 
من الدلهل (دإنْ د على ما لت (فهنِي ما ينف أي يفي ما قلت !© : ملك 
(وَيَنْقَلِبُ) المعتر رض بها (مُسْتَدِلا) والعّكسٌ (وَعَلَى المَمْنُوع) وهو المستدل (الذْفُمٌْ) لما 
اعتَرَضٌ به عليه (بدَلِيل) ليسلَمَ دلينه الأصليٌ ولا يكفيه المنعُ» (فَإِنْ مََعَ ثانا '"2 فَكَمًا 


)١(‏ (قَوْلَهُ : باء عَلَ تخلْفٍ حَكُجه) بمعنى أن سبب المنع ومنشؤه القخلّف» كأن قيل البرّ مكيل وكل 
مكيل ربوي» فيقول المعترض : دليلك ممنوعٌ لتخلّف الرّبويّة عنه في البرسيم مثلا» ثم إن التحقيق أله 
لا يخصٌ التقض بالتخلّف المذكور بل هو عبارةٌ عن منع الدليل بشاهدٍ ما لتخلّف الحكم المذكور أو 
لاستلزامه فسادًا آخر. 

(؟) (فُولُُ : الْذِي إِلَخْ) ظاهره اختصاص"المَصِيلَ بالمنم بعد تمام الدليل وليس كذلك بل كل من 
التقهى الإجمائّ المذكور قبله المعارضة الآتية نما يراد أن بعد مام الذليل ثم إن التقض التفصيلٍ يسمّى 
متاقضة أيضًا . 

() (قَوْلُهُ : لمقدَمَةِ مُعَئِنَِ مِنُْ) أو لمقدّمتيه معًا سبيل التَعيينء وأمًا التقض الإجمالي فمنع الذليل برمّته 
بمعنى دعوى فسادهء ولذلك لا يقبل إلأأمع شاهدٍ وهو التخلّف ونحوه يخلاف التُفصيلٍ فيقبل مع 
السّند وححرّدًا عنه؛ إذ ليس فيه دعوى فساد الدّليل بل مرجعه طلب ببان المقدّمة الممنوعة» ومعلوم أن 
فساد الدّليل إِمَا من جهة مادّته أو صورته فمورد ا منع فيه مقدّمةٌ مبهمةٌ فظهر صحّة التقييد في المقدّمة 
(5) (قَوْلَهُ : أو مَعْ نسْلِيمِهِ إلَخ) لا يقال كيف جعل هذا قسمًا من الاعتراض عل الدّليل مع أنه مسلّمٌ ؛ 
لأنَا نقول: لم يجعله قسمًا من ذلك بل من مطلق الاعتراض وهو هنا واردٌ على المدلول لا على الدليل 
اه. زكريًا. 

(0) (قَوْلُه : أيْ يَنْفِي مَا قُلْت) الأقعد في حل المتن أن ينفي مدلول ما ذكرت قاله الكمال سم: وكان 
ملاحظة أنّهِ في المتن جعل في المنفيّ المدلول حيث قال بما ينافي ثبوت المدلول وقد يعارض ذلك بِأنْ ما 
قاله الشّارح أدلٌ على المطلوب وأمكن في بيائه؛ لأنّ المتبادر من مدلول ما ذكره الذي هو الذليل هو 
مدلوله المطابقيّ وهو لا يلزم أن يكون هو المذعي بل قد يكون ملزومًا له فليتأمل . 

(0) (مولهُ: قَإنْ مَنَعَ نَانِيَا) أي منع المعترض دليل المستدل . 
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مَرُ) من المنم قبل ثمام الدَليلٍ وبعد تمايه إلخء (وَمْكَذَا) أي | تع ثالِثّاء ورابعًا مع 
القع وَهَلَمَ (إلَى إفْحَام م المُعَلْلٍ كوس السسكيل (إنِ انْقَطَمْ بالمُئُوع أو لام المَانِع) 
وهو المعترض (إنِ انْعَهَى إِلَى ضَرُورِيّ أو يقني مَشْهُورٍ ”'') من جاب المستَديِل *" فلا 
يْمْكِنُه الاعتراض لذلك . 

خاتمة: 

(القِيِاسُ بِنَ الدّين ”؟)) لأنّه مَأمورٌ "2 به لقوله تعالى لاتَعَبَررا يكل الأضدر » 
[الحشر:؟] ؛ وقيل: ليس منه لأنّ اسم الذين إِنّما يَقَعّ على ما هو ثابتٌ مُسْتَمِر والقياسٌ 
ليس كذلك ”"' لأنّه قد لا يُحْتاجُ إليهء (وَثَالُِهَا) منه (حَيْتُ يَقَمَِنْ ”"") بأنْ لم يكنْ 


)١(‏ (قَوْلَهُ: جام الَلْلِ) من إضافة المصدر إلى المفعول أي إفحام السّائل المعلّل» وكذا الإضافة في أو 
إلزام المائع . 
(1) (قَوْلَهُ : أؤ تقبنئ مَشْهُورِ) المشهورات قضايا يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الئّاس بها لمصلحةٍ 
عامَةٍ أو رأفةٍ وحيّء كقولهم: العدل حَسْنٌ وَالظَلم قَبِيحٌء وقولهم: مراعاة الضّعفاء محمودة 
وقولهم: كشف العورة مذمومٌ؛ ونحو ذلك ومن المشهورات تتركب الخطابيّات . 
() (فَوْلَهُ : من جَانِب المستَدِل) متعلّقٌ بإلزام : 
(5) (لَوْلْهُ: القِاسٌ مِنّ الدينٍ إِلَغْ) حاصل كلام الزّركشيّ بأنّ هذه المذاهب للمعتزلة وتبعه السّيوطي 
قال الزّركشيّ : والحقٌّ أُتهِم إن عنوا بالدّين الأحكام الشرعيّة المقصودة لأنفسها بالوجوب والتّدب 
فليس القياس كذلك» وإن عنوا ما تعبّدنا به فهو دين اه. 

ولا كان كونه من الدّين ظاهرًا موافقًا لقواعد أهل الح صحّحه المصئف» ول يبال بكون ذلك 
منقولاً عن المعتزلة على أنه يحتمل أنّه رآه لأهل الحقّ . 
(5) (قَولهُ : لأنهُ مَأمُورٌ به) وَكُلُ مَأمُو به مِنّ الدِينٍ دليل الصّغْرى ما ذكره من الآية» ودليل الكبرى أن 
الدذين ما يدان الله به أي يطاع وكل مأمور به كذلك» ففي كلامه قياسٌ من الشّكل الأوّل ذكر صغراه 
ودليلها حذف كبراه ودليلهاء ودليل الصّغرى إِنّما يتم أن لو أريد بالاعتبار القياس» لكنّه يجوز أن يراد 
به الاعاظ فلا يدل حينئلٍ . وفي النَجَارِيّ الاعتبار هو التَردّد بالفكر من معلوم إلى مجهولٍ ليتعرّف حاله 
منه لما بينهما من الجامع وذلك غير القياس» والاعتبار وإن صدق بالاتّعاظ أيضًا لكنّه لا ينافي 
الاستدلال إذ يصدق على الاتعاظ أنه عبورٌ من شيء إلى شيءء فالاعتبار يعم الأمرين فيصم 
الاستدلال بالآية على كل منهما لعمومها فليتأئل . 
(1) (قَوْلْهُ : وَالْفِبَاسٌ لَبِسٌ كَذَلِكَ) أي ليس ثابنًا مستمرًا أي لم يجتمع فيه الأمران. 
() (قَوْلْهُ : حَيِتُ يِنَعَين) أي للاستد لال . 
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للمسألةٍ دليلٌ غيرٌه بخلاف ما إذا لم يَتَعَيّنْ لعدم الحاجة إليه . 

() القياسٌ (يِنْ أصُولٍ الففه) كما عُرفَ من تعريفه ' '» (خلاًا لإمَام الحَرَمَيْنَ) في 
قوله ليس منه» وإِنّما يُبِيّنُ في كته لوقف غَرَضٍ الأصوليٌ من إثبات جيه اموق 
عليها الفقه على بيانه (وَحُْكُمُ المّقِيس» قال السْمْعَان نئ يُقَالَ: إِنّهُ دِينْ اللّه) وشرعّه (وَلا 
يشر 1 بقان قاله الث ولا رسرله لأثة شط لا منطتزك . ذل لهاس © اقرف 
كِفَابَةٍ (") على المجتهدينّ (يَتَمَئْن عَلَى مُجْتَهِدٍ اتاج إِلَيْهِ) بأنْ لم يجد غيره في وافِعةٍ 
أي يَصِيرٌ فرض عَيْنٍ عليه يه. (وَمُوَ جَلِيْ وَخَفِيْ؛ فَالجَلِيْ ما قُطِعَ فِيهِ بنفي القَارِقٍ) أي 
بإلغايه (؟2 (أوْ كَان) ثُبوثُ الفارقي 7" أي تأثيرُه فيه (اخْتِمَالاً ضَعِيفًا) . 


الأوّل : كقياس الأمةٍ على العبدٍ في تقويم حِصَّةٍ التَشْرِيكِ على شريكه المعتِقٍ 


)١(‏ (فَوْلْهُ : كَمَا عْرفَ مِن تَعْرِيفِهِ) أي تعريف أصطول الفقِه .بالك لله النقه الإعالية التي هي التقاب 
والسّنّة والإجماع والقياس ٠‏ فأدلة الفقه الإجماليّة هي:القواعد الباحثة عنها إذ حقيقة حقيقة كل علم مسائله أي 
القواعد الكليّة» فتكون الأمور الأريعة موضبوخ هلم أصول الفقه فقوله من أصول الفقه على حذف 
المضاف أي من موضوع أصول الفقه ففيه تسامحٌ اغتفر لما سبق من شرح ذلك في المقدمات؛ وعبذا 
يندفع ما قاله الّاصر هذا يقضي أي قوله كما عرف من تعريفه أن الأدلّة من نفس الكتاب والسَنئة 
رارج روات ركو ارا اشرم الور عر ااا ج0101 

(1) (قَوْلَهُ : ثُمْ الْقِياسٌ) أي النَهيّ له . 

(©) (قولة: لو جقاي أي حيت 1 تملك لوده ايفو وقوله عل لنجتينين في قير 
إشارةٌ إلى نفي ما قد يتوهّم من أن معمولٍ قوله فرض كفاية على مجتهدٍ دل عليه ما بعده لفساد ذلك ؛ إذ 
لايتصوّر فرض الكفاية إلا بالنّسبة لمتعدّدء ولألّه يلزم تناقض ؛ لأنْ وجوبه إِنّما هو عند الحاجة» فيلزم 
أن يكون بالّسبة للمجتهد عند الحاجة موصوفًا بالصّفتين أعني كونه فرض كفايةٍ وكونه فرض عين» 
وينبغي أن يعلم أنْ محل كونه فرض كفايةٍ على المجتهدين بالتسبة للمقلّدين إذا تعلّق بواجب» وكذا إذا 
تعلق بسبَةٍ وأراد العمل أمّا بالنّسبة لهم فينبغي أن يكون فرض عين عل كل منهم لامتناع تقليد بعضهم 
بعضًا تأمّل . سم . 

(4) (قَوْلُهُ : أي بإلْمَائِه) أي بإلغاء تأثيره وإن كانت ذاته موجودة . 

(6) (قُوْلَهُ أوْكَانَ ثُبُو ث الْقَارِقٍ إلَخْ) تحويل للعبارة عن ظاهرها الموهم للفساد لاقتضائه عود ضمير كان 
إلى تفي القارق وهو فاسد؛ لأنَّ ما كان نفي الفارق فيه احتمالاً ضعيمًا هو الخفيّ لا الجلي كما سيأتي 
قريبًا اه. نجَاريٌ. 
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- ذه 


الموسر وعِتْقِها عليه كما تقدّمٌ في حديث الصّحيحَيْنٍ ”2 في إلغاء الفارقي <" 

والقاني : كقياس العمياء على المّوْراءِ في المنع في التَضحيةٍ ”" الثّابتِ بحديثٍ 
السّئَنِ الأربع «أرْبَعْ لَا تَجُورُ د ني الأضَاجِئ العَؤْرَاُ البَيْنُ عَوَرُهَا '*؟ إل (وَالخَفِيْ خِلافَه) 
وهو ما كان احتّمالٌ تَأثيرٍ الفارقي فيه قوب © كقياس ب القتل بمتقلٍ على القتلٍ بمُحدّدِ في 
وجوب القِصاص» وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المكمّل 450 (وَقِيلٌ : الجَلِئ هذَا) 
أي الذي ديه 00 (وَالِخَفِي الشّبَهُ وَالوَاضِحٌ بَيْنَهُمَاء وَقِيلَ: الجَلِئ) القياسسٌ (الأوْلَى) 
كقياس الضّرْبٍ على التأفيف في التحري يمء (وَالوَامِحُ المُسَاوِي) كقياسٍ إحراقٍ مالٍ 
اتيم على أكله في الشّحريم؛ (وَالخْفِيْ الأذوَنُ) كقياس التفّاح على البرٌ في باب الرُبا 
كما تدم ثّمّ الجلىٌ على الأوَّلٍ يَصْدْقٌ بالأولى كالمساوي فَليْتَأمَلَ © . (وَقِيَاسٌ العِلَةِ 


, سبق تخرئجه‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : في إِلْمَاءِ الْقَارِقِ) أي وهو المستلك العاشر . 

() (قوْلْهُ : في املع مِنَ النُضْحِبَةِ) أي لا حتمًا وتأثير الفرق بينهها أن العمياء ترشد إلى المرعى الميّد 
فترعى فتسمن والعوراء يوكل أمرها إلى نفسَها وَهَي ناقصّة البصر فلا ترعى في حقّ الرّاعي فيكون العور 
مظئة الهزال» وبهذا سقط قول العراقي وفية نظرٌ والذي:يظهر أن هذا المثال من قسم القطعيّ ا ه. زكريًا . 
(14) صحيح: رواه أبو داودء كتاب الضحاياء باب: ها يكره من الضحاياء برقم (؟5801؟)؛ 
والترمذي 2)١441/(‏ والنسائي »)41/٠(‏ وابن ماجه )7”١414(‏ من حديث اليراء بن عازب رضي الله 
عبئه ؛ وانظر صحيح أي ذاوذ . 

(5) (قَوْلْهُ : : وَهو مَا كَانَ احتمَال تئر الْقَارِق فيه قوب أي وكان احتمال نفي الفارق أقوى منه ليصح 
القياس وقياس ما زاده في «شرح المختصر في الج أن يزاد هذا أو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه 
ضعيفًا أو ليس بعيدًا كلّ البعد ا ه. زكريًا . 

(5) (قَوْلَهُ : و قال بو حنيقة عدم وجُويه ف الّلِ) جعله كشبه العمدء وفرّق بينه وبين المحدد أنّ المحدّد 
وهو مرق للأجزاء آله موضوعة للقتل . والمثقّل كالعصيّ آله موضوعةٌ للتأديب بالأصالة؛ وير بآنّ المراد 
بالمثقل الملحق بالمحدّد ما يقل غالبًا كالحجر والدَبّوس الكبيرين والتّحريق وهدم الجدار اه. زكريًا. 
(0) (قَوْلَهُ: أي الّْذِي ذَكَرَه) يعني ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمالاً ضعيقًا . 

(8) (قَوْلَهُ : فليتأمل) إشارةٌ إلى أن في صدقه بالأولى خفاء؛ لأنّ القطع بنفي الفارق أو بثبوثه مرجوحًا 
يتبادر منه المساواة؛ إذ قولك لا فارق بينهما غايته أَنهما سواءٌ: وذلك ظاهرٌ في غير الأولى فوجه صدقه 
بالأولى أن معنى كونهما سواء المساواة في الحكم أي ثبوئه لا في علته فقد تكون هي في الفروع أقوى 
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صُرّحَ فِيهِ بها) كأنْ يُقال يحرُمُ الْبِيذٌ كالخَئْرٍ للإسكارء (وَِيَاسيٌ الذلآثة '"' ما جه 
0 الصَمارٌ للمِنْةٍ وكُلّ من الثلائة يَدُلَ عليهاء وكُلّ من 
الآخَرِينَ منها دون ما قبلّه كما دَلَتْ عليه الفاةُ. 


مثال الأوْلٍ أنْ يُقال: التَبِيذُ حرامٌ كالخْمْر بجامع الرَائِْحةٍ المشْئَدَةٍَ وهي لازمةٌ 
للإسكار . 
ومثال القاني أنْ يُقال: القتل بمُتَقَلِ يوجبٌ القصاصٌ كالقتل بِمُحَدَّهٍ بجايع الإثم وهو 
َرُ العِلّةِ التي هي القتلّ العمد العُدُوانُ . 
ومثالٌ القَالثِ : أن يُقال تُقْطَُمُ الجماعةٌ بالواحدٍ كما يُقتلون به بجامع وجوب الدَّيةٍ 
د اغورن 983 حو وي لين كدان 7000 
الصّورةٍ الأولى» والقتل منهم في الثَّانيةِ» وحاصل ذلك ”' استدلال بأحدٍ موجبي 
الجناية ”*' من القٍصاص والدَيةٍِ الفارق:بينهما العمدُ على الآخَرِء (وَالقِيَاسُ نِي مَعْنَى 


منها في الأصل » وإن كانا سواءً في أصل ثبوت الحكم قاله النّاصرء وكتب سم بهامش «الكمال» وجه 
الأمر بالتأتل خفاء صدقه على الأولى؛ ولذلك جعل صدته بالمساوي أمرًا مسلّمًا وجعل محل الاشتباه 
صدقه بالأولى حيث قال: يصدق بالأولى كالمساوي مع أنه كان المتبادر عكسه فيقال يصدق بالمساوي 
كالأول ؛ لأنّه يتبادر أن صدقه بالأولى لا اشتباه فيه بخلاف صدقه بالمساوي ووجه خفاء الصّدق أن 
تعريفه بقوله قطع فيه بنفي الفارق يتوم منه عدم صدته بالأولى للقطع بتأثير الفارق فيه؛ ولذا كان 
ثبوت الحكم فيه أولى إلأ أن تأثير الفارق تارةٌ ينافي الحكم وتارةٌ يؤكٌده ويفيد أولويّته» ووجه الصَّدق 
أن المراد بتأثير الفارق نفي الحكم لا مطلقًا فهذا وجه الأمر بالتامل . 

(1) (قَوْلْهُ : وَهَِاسُ الذَّلألَة) أي على العلّة لأنّ كل واحدٍ يدل عليها وقوله ما جمع فيه بلازمها أي ما كان 
الجامع فيه بلازمها . 

(1) (قَوْلْهُ: في ذَلِكَ) أي القطع والقتل . 

(0) (فَوْلَهُ : وَحَاصِلٌ ذَلِكَ) أي الثّابت قال النَجَاريَ : اعلم أنّ كلاً من قتل الجماعة بالواحد في العمد 
ووجوب الدّية بقطعه عليهم في الخطأ أمرّ ثابتٌ معلومٌ من الشّرع متقرّرٌ فيهء وأمًا قطع الجماعة 
بالواحد فمجهولٌ حكمه من التّصوص الشْرعيّة فأئبت بمعلوم وهو وجوب الذية عليه بقطعه فلا يقال 
الاستدلال يأحد الموجبين على الآخر تحكمٌ . 

() (فَوْلَهُ : اسْيذلالَ بأحَدٍ مُوحِبَئِ الجتايّة) أي لأنه استدل بوجوب الدّية حيث قال بجامع وجوب الذّية 
عليهم على وجوب القصاص . 
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الأضلٍ "'") هو (الجَمْعٌ ''" بتفي الفَارِقي) ويُسَمّى بالجليٌ كما تقدّمٌ كقياس البوْلٍ ”© في 
إناء وصَّبّه في الماء الرَاكِدٍ على البؤْلٍ فيه 247 و في المنع بجايع كو يوار 
مقصووح المتع الكاببج بحديثٍ مسلم عن جابر له 4 نه أن مالي اله 
الذاكده 19 , 


ووو 


)١(‏ (قَوْله : وَالْقِِاسُ في مَعْتَى الأضلٍ) وهو المسمّى بإلغاء الفارق وتنقيح المناط اه. زكريًا. قال 
سم : لا يخفى أن هذه تسميةٌ اصطلاحيّةٌ لكن ينبغي التَاَل في معنى هذه العبارة قبل القسمية لتظهر 

لاسلس انون تسل ار كرو انط عر 1 ولفظ «المعنى؛ محمولٌ على 

الحكمة ؛ والمعنى والقياس بسبب حكمة الأصل في الفرع؛ ؛ لأنْ وجودها فيه مظئّة وجود العلة فالجمع 

في هذا القياس مظنة العلّة لدلالتها عليها فهو في الحقيقة بالعلّة إلا أنه أقبم فيه مظنّة العلّة مقامها دلالةً 

عليها تأمّل . 

(1) (قَوْلَهُ : : هو الجمع) أي هو الجمع بين الحكمة في حكم الأصل في الفرع ووجودها مظنّة وجود 

العلّة» فالجمع في الحقيقة بالعلّة إلا أنه استدلٌ على وجودها بالحكمة ا ه. كمالٌ. 

(7) (قَولَهُ : كقِياس الْبَوْلِ) أي بمعنى الفعل وقوله وصبّه أي البول بمعنى الذّات ففيه استخدامٌ. 

(4) (قَوْلّهُ : وَاجَكُمَةُ) أي حكمة المنع هنا هي إفساد الماء باستقذاره أو تنجّسه . 

() (قَولهُ: في مَفْصُودٍ املع) هو حكمته وهو إفساد الماء أو تقذيره» وقوله القابت نعت المئع . 

(5) رواه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب : النهي عن البول في الماء الراكدء برقم (581؟). 


> الكتاب الخامس ف الاستدلال 04 سس 


(الكتابُ الخامس ف الإسْتذْلال ''') 

(وَهُوَ ديل لَهِسَ بتصٌ) من كتاب أو ,- سْةٍ (وَلاإجْمَاع وَلاَ قياس (") وقد عُرِفَ كُل 
منهما فيما تقّمٌ فلا بُقالُ التعريفٌ (© المشتّلُ عليها تعريفٌ بالمجهول» (نبذخل) فيه 
القياسٌ (الاقِراني؛ وَ) القياسٌ (الاسْتَفْتَائَي) وهما نوعانٍ من القياس " المنطِقئ: وهو 
قول مُوَلْفٌ من فضايا مَتَى سِلِمَتْ لَزِمَ عنه لذاته قول آخَرُ فإنُ كان الم وهو التنيجةٌ 
أو نقيضّه مَذكورًا فيه بالفعلٍ فهو الاستثتائيئ» وإلا فالاقترانيٌ مثال الاستثنائيّ: إنْ كان 
التَبِيلٌ مُسْكِرًا فهر حراءٌ لكنه مُسْكِرٌ يُنْتَجُ فهو حرام؛ أو إنْ كان التبيذُ مُبَاحَا فهو ليس 
بفسكر لكله مسكر ينج فهو ليس بمباحء ومثالٌ الاقترانيّ : كُل بيذ مُسْكِرٌ وكُلُ مُسْكْرٍ 
حرامٌ ينتج كل نيل حرامٌء وهو مَذْكورٌ فيه بالقرّةٍ لا بالفعل: ويُسَمّى القياسسٌ بالاستثناء 
لاشيماله على حرفي الاستثناء © أغني لكنّ وبالاقترانٍ لاقترانٍ ألجزائِه ”"", () 


(الْكتَابُ الحاميس في الاسْتِدلال) 
)١(‏ قال شيخ الإسلام : الاستدلال لغةٌ: طلب الذليل»:ويطلق عرفا على إقامة الدّليل مطلقًا من نص 
أو إجماع أو خيره وعلل نوع خخاص من الدَليلَ وهو المراد هنا كما بيّنه لصتف . 
(1) (قَوْلَهُ: وَلاَ قياس) أي شرعيّ ؛ أمّا المنطقي أو غيره ما سيأتي» فسيأتي أنه يدخل في تعريف 
الاستدلال اه. زكريًا. وأراد أنّ النَصّ يصدق بغير الظاهر ففي التعريف خفاءٌ وأجيب بِأنّ المقابلة بما 
بعد تدل على أنَّ المراد به لما ورد من كتاب أو سنَةٍ. 
(9) (قَوْلهُ :بغري إلخ) أورد أله قد يلقي التعريف من م يطلع عل ما تقدّم» والتعاريف تعتبر 
مستقلّةٌ على حالها. وأجيب بأنّه تعريفٌ لمن اطلع عل كتاب معلا » فإذا أراد الإلقاء إلى غيره أتى 
بتعريفي آخرء ولا يخفى سماجة هذا الجواب وأقول: التعريف المذكور مخاطبٌ به مارس علم الأصول 
وأجزاؤه شأنها أن تكون معلومةً له ولو بوجهٍ ما. 
(5) (قَْلَهُ : وها نَوْعَانِ مِنَ الْقِياسِ) أي نوعان له ولا ثالث لهماء ثمّ ما هنا إلى قوله ويدخل فيه قياس 
العكس موضّمٌ في الكتب المنطقيّة ولا نشتغل بهء ومن أراد تحقيقه فلينظر ما كتبناه من الحواشي على 
شرح الخبيصيّ على «التهذيب» . 
(5) (قَوْلَهُ : عَنّ خف الاسينئاء) أي عند المناطقة ولذا آتى بالعناية بعده. 
(1) (قَوْلْه: لاقيرَان أجْرَائِهِ) عبارة الشِّيخ خالدٍ لاقتران الحدود فيه حيث لم يفصل بينهما بحرف 
الاستثتاء وهي أو ضح , 
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يَدْحُْلَ فيه (قِيَاسُ المَكْسٍ) وهو إثباثُ عَكسٍ حكم شي ءِ ”2 لمثله لتعاكسهما ”' في 
العِلَّةَ كما تدم في حديث مسلم «ابأتي أحَدنا شَهوئة وَلهُ فيها أرٌ قال ريثم أو وَضْعَهَا في 
7 7 كان مَلَنه عَلَبْهِ وز 04 5 عرب (قَوْلُتَا) معاشِبَ المُلّماء (؟) (الدَليلٌ 
يَقْمَضِي أن يَكُونَ) الأمه ذا خُولِفَ) الدّليلٌ (في كذا) أي في صورة مكلا (لِمَمْنَى مُقْقُوهٍ 
فِي صُورَةٍ الدَرَاع فَتَبِقَى) هي (مَلَى الأصْل) الذي اقتّضاه الدَلِيلٌ ”"©: مثاله : أنْ يُقال 
اليل يقتضي امتناعٌ تزويج المرأةٍ مُطْلَهَا "© وهو ما فيه من إِذْلالِها بالوَّطْءِ وغيره الذي 
تأباه الإنسائيةٌ لشََفِها 2*7 خولِفٌ هذا الدّليل في تزويج الوَليّ لها فجارٌ لكَمالٍ عقله» 
وهذا المعنى ”'" مفقودٌ فيها فيبَْى تزوييها نفسّها الذي هو مَحَلَ التْراع '''' على ما 
اقتّضاه الدَليلٌ من الامتناع: (وَكَذَا) يَدْخْلُ فيه (الْيِقَاءُ الحُكم لانيفاء مُدْدُ رح 159 أي 


)١(‏ (قَوْلَهُ : عَكْسُ حُكم شَيْءِ) المراد به ما يشمل الضَّدٌ. 

(؟) (فُوْلَهُ : ِتَعَاكُسِهِمَا) أي الدٌّ ء ومثله أو الخكم وعكسه . 

(") (قَوْلَة : في حَرَام) أي بضع حرام فإتيان الشهوة ين رام أصلٌء وحكمه الوزر وعلّته كون الوضع 

في حرام ؛ وإتيان الْشَهوة في الملال فرع كمه لاما وعلته كون الإتيان في حلالٍ. 

(4) رواه مسلم» كتاب الزكاة: باب: ولراك ضير !ببدةتاقع حل كل نو » برقم )٠٠١5(‏ من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(0) (فقُوْلَهُ: وَيَدْخُلُ فِيه) أي في تعريف الاستد لال ويسمّى هذا الذليل عندهم بالدليل الثافي وهو ثافي 
الصحخة هنا 

(1) (قَوْلَهُ مَمَاشِرَ الْعُلَمَاء) لم يقل معاشر الأصوليّين للإشارة إلى أن هذا لا يختص بهم 

(0) (قَوْلْهُ : الذي اْمَضَاهُ الدلِيل) وهو الحكم المعبّر عنه في كلامه بالأمر. 

(8) (قَوْلَهُ : مُطْلَقَا) أي سواء زرّجت نفسها أو زرّجها الولّ. 

فى (قَوْلَهُ: لِشَرَفِهَا) أي القّابت بقوله تعالى ##ولْقَدَ كَرَمُنَا بي عدم © [الإسره :00 , 

. (قَوْلْهُ : وَهَذَا المفتى) أي كمال العقل‎ 2٠١( 

. (قَوْلَهُ: علَ الّْاع) أي بيننا وبين الحسفية‎ )1١( 

)1١(‏ (قَوْلهُ: وكذا اثتفاء الحكم لانتفاء مدركه إلخ) الأولى وكذا انتفاء مدرك الحكم؛ لأنَه الدّليل 
الدذاخل في الاستدلال» وأولى منهما عدم وجدان مدرك الحكم» والمدرك مكان الإدراك؛ لأنَ الدّليل 
محل إدراك الحكم. وظاهر كلام الشارح أنه اسم آلٍ وهو صحيحٌ أيضًا نظرًا للمعنى وفي سم قال 
شيخنا الشّهاب : هذا مخالف لما صب إح به في مبحث العكس من القوادح من أنّا نعني بانتفاء الحكم لا 


© الكتاب الخامس في الاستدلال 6 مس 


المَظْدُ به 99 انتفاؤه على انتفاء الحكم خلائًا للأكثر كما سيأتي ”2 قالوا لا يلزمٌ من 
عدم وِجدانٍ '* الدَليلٍ انتفاؤه وصورةٌ ذلك (كُقَوْلِئَا) للخصّم في إبطالٍ الحكم الذي 
ذكره في مسأكق اله مسقي علا اللي لقال 7 حيث جد الحكم 
بدونٍ الدّليل المفيدٍ له (وَلاَ دَلِيلَ) على حكمك (بالسّبْر) فإنّا سنا الأدلّةَ فلم تَجِدْ ّ 


انتفاء عّته انتفاء العلم أو الظّنّ به لا انتفاؤه؛ إذ لا يلزم من انتفاء الدّليل انتفاء المدلول» وأقول: لا 
نسلّم المخالفة لأنْ الذي نفاء هناك كون انتفاء الذليل مستلزمًا لانتفاء المدلول وهذا لا ينافي أنْ انتفاء 
الدّليل يدل دلالة ظتيَةٌ على انتفاء المدلول وإن لم يستلزمه وهذا هو المذكور هنا 

. (قَْلَهُ : فَمَدَمُ وِجْدَانِه) أي وجدان المجتهد له فهو من إضافة المصدر لمفعوله‎ )١( 

(1) (فَوْلَهُ : الم بهِ) اعترض بأنّ فعله ثلائيٌ فاسم المفعول مئه على زئة مفعول» وأجابوا بأنّه جرى على 
مذهب الأخفش من أنّ أفعال القلوب كلّها تتغذى إلى ثلاثة مفاعيل بالهمزة فيقال أظننت زيدًا عمرًا 
قائمّاء ولكن ليس هنا ثلاثة مفاعيل بل اثتان ». والإنضاف أنّ قولنا المظنون به أسلس نطقا من المظنٌ فلو 


عبّر به لكان أسلم . 

() (قُوْلْهُ: كما سَيأقيِ) أي ذ في المتن: وفيه تنبيةٌ على أنّ قول المصئّف فيما يأتي خلافا للأكثر متعلّقٌ 
بالمسألتين قبله . 

(4) (قَوْلَهُ : لا يَلرْمُ ِنْ هَدَم وجدَانٍ الدَلِيلٍ الْتفَاة) أي انتفاء الحكم يعني ؛ لأنّ عدم وجدان الدّليل لا 
يدل عل انتغاء الذليل . 


وانتفاء الدّليل لا يدل على انتفاء المدلول وإن لزم منه انتفاء العلم به أو الظّنّء وقول الأكثر هو 
الجاري على ذمّة ما قدّمه المصئّف في القدح بتخلّف العكسء من أن اللآزم من انتفاء الذليل هو انتفاء 
العلم أو الظْنّ بالمدلول لا اثتفاء المدلول ا ه. ناصرٌ . 
(0) (قُوْلَهُ : : للم تكْلِيفٌ الْمَافلٍ) تكليف الغافل لازمٌ لعدم الدليل لا لعدم استدعائه لجواز وجوده 
وإن لم يستدع فلو قال: وإلاً لأمكن تكليف الغافل كان صوابًا قاله الناصر» وردّه سم بِأنْ قول المصتف 
يستدعي دليلاً معناه يتوقّف ثبوته على الدّليل بمعنى أنه لا يثبت إلا بدليلٍ» فقوله وإلاّ معناه وإن لم 
يتوقّف ثبوته على الدذليل بأن ثبت من غير دليلٍ» وحيتئلٍ فيكون اللأزم نفس تكليف الغافل في غاية 
الوضوح »؛ وليس معنى قوله يستدعي دليلٌ جرّد أنّهِ يستلزم الدّليل حتّى يكون نفي الاستلزام صادمًا 
مع وجود الذّليل» » فلا يلزم تكليف الغافل كما حمل عليه الشبخ ثم م اعترض . 

(قَوْلَهُ : الْمَافِل) أي عن دليل الحكم ويلزم منه الغفلة عن الحكم ؛ لأنّْ الحكم لم يستفد إلا من دليله 
فالمراد بالغافل غير العالم لا الغافل المتقدّم . 
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يَدُلُ عليه (أوْ الأضل ”© فإنَ الاصلّ المستصحَبَ عدمٌ الدليل عليه فيئتفي هو أيضّاء 
(وَكَذَا) يَدْخْلٌ فيه *" (قَوْلُهُمْ) أي الفقهاء (وُجِدَ المُقْتَضي أو المَانِمٌ أو قُقِدَ الشُرْطُ) فهو 
دليل على وجودٍ الحكم بِالنْسْبةِ إلى الأول وعلى انتفائه بِالدّسْبةٍِ إلى ما بعده 0 
بلأكتر ””") في مت ني يي وإنّما يكو دليلا ”*' إذا عُيْنَ 
المقتَضّى والمانع والشّرطً وبِيّنَ وجودٌ الأوَّلِينَ ولا حاجة إلى بان فَقْدٍ القَالثِ 9 
وفْتِ الأصل . 

اعشألةٌ الإشيَفر قَرَاءٍ بِالجُرْيُخْ على الكلها: 

بآن تتبَعَ ** جُرْئِيَاتُ كُلَىّ لَِنْيْتَ حكمُها له (إنْ كَانَ تَامّا أيْ بالكلٌ) أي كل الجُرْئيات 
(إلا صُورة الام قط أي فهو دلي قطمئ في إثبات الحكم في صورة التراع (عِيْدَ 
ال و الطلمار وقِيِلَ : ليس بقطعيّ لاحتِمالٍ مُخْالَمَةٍ تلك الصّورةٍ لغيرها على 
بَْدٍ ". وأَجِيب أنه * مُتَرّلُ منزلة الغدم (أ) كان (ناقِصًا أ بأكثر الجُزْئئَاتٍ () 


. ه. خخالدٌ‎ ١ (قَوْلَه : أو الأضل) أي أو لا دليل على حكمك بحكم الأصل‎ )١( 
(؟) (قَوْلَه ذا َل فب إلخ) ظاهر امن أن قولهم مبتدً خبره كذا وتقديره يدخل ؛ يقتضي أنّه فاعل‎ 
وهو صحيحٌ أيضًا ا ه. نجاري.‎ 
. (قَوْلَهُ: خلانًا للأكتر) والحقّ معهم‎ )5( 
(قَوْلَهُ : وَإِنْمَا يَكُونٌ َلِيلاً) من كلام الأكثر.‎ )4( 
(قَوْلهُ: بآن تمُبّع) بضمٌ التاءوين وتشديد الموحٌدة المكسورةء وفي بعض النسخ تحبّع بثلاث تاءاتٍ‎ )0( 
. بم الأول‎ 
. (قَوْلَهُ : عِنْدَ الأمتر) في «شرح البدخشي» على «منهاج البيضاوي) أنّه دليلٌ يقيني انّفاقًا‎ )( 
(قَوْلَهُ: على بُْدِ) أي مع بعدٍ.‎ )0( 
(قَوْلَهُ: وأجيب بأنّه) أي هذا الاحتمال منزّلٌ منزلة العدم؛ إذ الاحتمالات العقليّة لا تقدح في‎ )8( 
الأمور العادية فلا يقال : إن وجود الاحتمال وإن بعد يمنع من القطع » وإِنّ تنزيل الشّيء بمنزلة العدم‎ 
. لا يصير معدومّاء والقطع إِنْما يحصل بعدم الاحتمال لا بتنزيل الوجود منزلة العدم‎ 
فول : أي بأمْتر الحؤِْئِاتٍ) مثاله الوتر ليس بواجب؟ لأنّه يؤدى على الرّاحلة؛ وكلّ ما يؤدى على‎ )9( 
الرّاحلة ليس بواجبء» فإنا استقرأنا ما يؤدّى من الصّلوات على الرّاحلة فلم نجد منه واجبّاء فعلم أن‎ 
الوثر ليس بواجب.‎ 

فإن قلت: الوئر كان واجبًا عليه وإ وكان يؤذيه على الرّاحلة . 


> الكتاب الخامس في الاستدلال 01 سس 


الخالي عن صورة التّزاع ‏ (فَظَنَيَ) فيها لا قطعئٌ لاحتمالٍ مُحْالَفَتِها لذلك المستقرٌ؛ 
(وَيُسَمى) هذا عند الفقهاء (إِلْحَاقُ القَرْدٍ بالأغلّب) . 

اعَسْألهً) في الاستصحاب: 

وقد اشِمُهِرَ أنّه حَجَةٌ عندنا 2١”‏ دون الحتَفيّةٍ ("© فتقول لتحريرٍ محل التّراع اع 7" (قَالَ 


قلت : أجيب بأنّه إنّما أداه في السَفرء والوثر إِنّما كان واجبًا عليه في الحضر» وبأنّ وجويه كان من 
خصائصه يلد وبأنّه عليه السلام حين أذّاه على الرّاحلة كان قد نسخ وجوبه في حقه وا ه.. زكري . 

وقد يمثل لنا بقولنا: كلّ حيوانٍ يحترق وتتفرّق أجزاؤه بالمكث في الثّارء لأنّه ما إنسانٌ أو فرس أو 
حمارٌ إلخ» والكل كذلك فإنّه جوز وجود حيوانٍ حكمه حلاف ما ذكر بل وجد بالعقل كالسّمندل فإنه 
يعيش في الثار ويوجد في ذخائر الملوك مناديل متَخذةٌ من ريشه إذ اُسخت ترمى في الثار فترجع 
نظيفة ويكون ذلك بمنزلة غسلهاء ويمقّل للأوّل بقولنا: كل حركةٍ ما حركة من المركز أو إلى المركز أو 
على المركزء وكلّ منها يقطع المسافة فكلّ حركةٍ.كذلك. ثم الفرق بين القياس الأصولي والمنطقيّ 
والاستقرائيّ أن الأصولي هو الاستدلال بشؤات لكي زه لإثباته في جزءِ آخر مثله بجامعء 
والمنطقي هو الاستدلال بثبوت الحكم في كل لإثباته في جزنئيٌ» والاستقرائيٌ عكس المنطقيّ . 
(١)(فَوْله‏ : وَقَدٍاشمُهرَ أنه ُجة مِندَئا) أي معاشر الشافعيّة وأورد البدخشيّ في دشرح المنهاج أنّ مثل 
الحلّ والحرمة والطّهارة ونحوها أحكامٌ شرعيّةٌ لاتثبت إلآبأدلةٍ شرعيّةٍ نصبها الشارع ؛ وهي منحصرة 
في النص والإجماع والقياس إجاعّاء والاستصحاب ليس منها فلا يستدل به في الشّرعيّات. 

قلنا: ذلك إِنّما هو إثبات الحكم ابتداءً وأمًا في الحكم ببقائه فممنوع يكفي الاستصحاب» ولو سلم 
فلا نسلّم انحصار الأدلّة فيما ذكرء ثم بل عندنا رابع وهو الاستصحاب فإنْ ذلك عين التراع . 

فإن قلت : القياس جائرٌ وهو يستلزم انتفاء ظنّ بقاء الأصل إذ القياس رافمٌ لحكم الأصل وفاقا 
بدليل أنه يغبت به أحكاءٌ لولاه لبقيت على نفيهاء فلا يظنّ بقاء الأصل إلا عند انتفاء قياس يرفعه: ولا 
يمكن الحكم بذلك الانتفاء لعدم تناهي الأصول التي يمكن القياس عليها فمن أين للعقل الإحاطة 
بتفيها؟ 

قلنا: الظّنَ باثتفاء مثل هذا القياس كاف ولا حاجة إلى القطعء والظّنّ حاصلٌ على تقدير عدم 
الوجدان بعد البحث والتّفتيش ومجرّد احتمال قياس رافع لا ينافي ظَنّ انتفائه وإِنّما المنافي له احتمال 
مساو أو راجح . 
(1) (قُوْلَهُ : ون التفية) أى بحسب مااشتهر » كما أشارإليه الشّارِح بقوله : وقد اشتهر ولأفطائفةٌ منهم قائلة 
بحجّيته مطلقّاء وطائفةٌ أخرى قائلةً بحبّجيّته في الدّفع دون الرّفع فيما دلّ الشّرع على ثبوته اه. زكريًا . 
() (قَوْلّه : ُتقُولُ لِتَْرِبرٍ حل الداع إلَخْ) أشار به إلى أن كلام المصئّف ليس على إطلاقه من رجوع 


الكتاب الخامس قي الاستد لال 


مُلَمَاْنَا 7 اسْتِضْحَابُ العَدّم الألي' وهو نمي ما نّفاه العقلّ (" ولم يُثْبِتْهِ الشَّرِعٌ 
كرجوب صو وج خخ 0 جز حزما ( و استصحابُ (الُمُومٍ أذ الصل إلى ُو القير) 
من مُخَصّصٍ أو ناخ حُجَةٌ جَرْما فيُعْمَل بهما إلى وُروده» وقد تقدّمَ أن ابنّ سُرَيْج 147 
خا في العمل بلعام قبل اببحث عن السخصص؛ (و) استصحابُ (مَا دَلَّ الشُرْمٌ عَلَى 

ُبُوتِهِ لِوْجُودٍ سْبْبِ) كثُيوتٍ المِلّكِ بالشّراء (حُجّةَ مُطْلَقَا " ؛ وَقِيلَ): عدا دوا 
عَمَا تَبَتَ ”"' له (دُونَ الرّفْع) به لما ثَبَتَ كاستصحاب حَياةٍ المعقود قبلّ الحكم بموته 
فإنّه دافعٌ للإرثٍ ”" منه وليس بدافع لعدم إرثه (4) من غيره للشّكُ في حياته» فلا 
يقبت استصحابّها له مِلّكا جديدًا إذ الأصلٌ عدمّهء (وَقِيلَ) حُجةٌ (بشَرْطٍ أن لا يُمَارِضَهُ 


الخلاف الآني إلى جميع الاستصحابات» وقوله جزمًا في الاستصحابين الأوّلين أي عندنا بقرينة قوله 
قال علماؤئا وإلا فهما محل خلافٍ أيضًاا ه. زكريًا. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: َال عُلْمَاؤْنا إلَغ) وقال المالكيّة: يعمل بالاستصحاب مالم يعارضه أقوى منه كذا بخط 
(1) (قَوْلْهُ : ما تَقَاهُ الْمَفْلُ) أي لم يدرك فيه العقل شيعًا فالمراد بنفيه ذلك عدم إدراك وجوده والمعنى هو 
نتفاء ما فم بدرك العقل وجوده | زوم 
(*) (قَوْلْهُ : حُجة) هو خبرٌ عم قبله من الاستصحابات القلاثة والخلاف المحكيّ بقوله : دوقيل في 
الدذّفع؟ وما بعده خاضص بالثّالث للعلم بأنْ الأوّلين لا خلاف فيهماء والخلاف المحكيّ في القالث ليس 
للحنفية فمن ثم قال الشارح في الأوّلين جزمًا وقال المصتف فيما يأتي فعرف إلخ فتأئله اه . ناصرٌ . 
(4) (قَوْلَهُ : وَنَقدم أن ابْن سْرَئْجِ إلخ) قد يقال : أشار به إلى أنْ مخالفة ابن سريج لا تؤثّر في الجزم ؛ لأنها 
في العمل لا في الحججة التي ألكلام فيها 

ويهاب أن عدم العمل لازم لعدم المي بل أضاريه إل أذ ل ابموم فيما قبل وذا اين كله ؛ لأنّ 
خلافيّة ابن سريج إنّما هي فيما بعدها كما مر ا ه. زكريًا . 
(0) (فَوْلَهُ : مُطَلَقَا) أي الدّفع والرّفع عارضه ظاهرٌ أو لا. 
(5) (قَوْلَهُ : حُجَةٌ في الذفع بهِعَمًا نَبَتَ) أي حجةٌ في إبقاء ما كان والذي ثبت هو عدم الإرث منه بسبب 
الحياة ولا يثافيه قول الشارح : : «فإنه دافعٌ للإرث منه؛ لأنْ ما يأتي في الدّافع وللإرث منه وما هنا في 
المدفوع عنه . 
(0) (قَوله : فَإِنهُ دَافِعٌ للإرثِ) أي عن الإرث منه . 
(8) (قُوْلَهُ: : لِعَدَمِ إزْئِ) أي ليس بدافع عدم إرئه فاللازم صلة راقع ولو رفع عدم الإرث لثبت الإرث 
مع أنه ليس بثابث . 


5 الكتاب الخامس في الاستدلال 6 سك 


طَامِرٌ مُطْلَقَاء وَقِيلَ: ظَاهِرٌ خَاليَا قِيلَ: مُطَلَقَاء وَقِيلَ: ذُو سَبّبٍ) فإنْ عارّضّه ظامِرٌ مُطْلََا 
أو بشرطٍ على اللغلاف 2١7‏ لذ الاو عليه رع الس 7 "© من قولٍ الشّافعيٌّ في 
)١(‏ (قَوْلْهُ: عَلَ الجلافٍ) أي الذي ذكره المصئف قبيله . 
(1) (فَوْلُهُ وَهْوَ الْرجُوحٌ إَغْ) أي في الأكثر وإلا فقد يكون الرّاجح كما في مسألة البول على ما فضْله 
المصبّف؛ فالمعتمد الأخخذ بالأصل إلا إذا غلب على الظنّ قوّة الظاهر عليه فيؤخخد بالظاهر. 

وقد نقل الشّمس البرماويّ عن ابن عبد السّلام تصحيح الأخذ بالأصل دائمّاء وعن السَبكيٌ أنه 
يستنتى منه مسألة واحدةٌ وذكرها ثم قال: واعترض عليه بمسائل كثيرةٍ وذكرها قال: وبالجملة 
فالتحقيق الأخذ في تعارضها بأقوى الظْنّينَ | ه. 

عراس بر عل به قينا حارف الأبال امعان اسيل الو ا مضي الزّمان لمن 

تيقّن طهره إذ يقدّم الأصل جزمًا وإل نصب الشرع الظاهر سببًا كالشّهادة مها تعارض فر الاصل من 

براءة الذّمّة وهي مقدّمةٌ عليه جزماء فاله زكريًا . 

وفي «قواعد الرّركشي» تعارض الأصل والغالب فية:قولان؛ ولجريان القولين شروط: أحدها أن 
لاتطرد العادة بمخالفة الأصل فإن اطردت عادةٌ بذِلك كاستعمال السَرقين في أواني الفخار قدّمت على 
الأصل قطعًا فيحكم بالتجاسة قاله الماورديٌ. 

ومثله الماء الهارب في الحمّام لاطراذ العادة بالبول فيه 

الثاني أن تكثر أسباب الظاهر فإن ندرت لم ينظر إليه قطعًا؛ ولهذا افق الأصحاب على أنه إذا تيقّن 
الطهارة وغلب عل تله الحدث أن له الأخذ بالوضوء ولم يجروا فيه القولين فيما يغلب على الظنّ 
نجاسته هل يحكم بنجاسته؟ وفرّق الإمام بأنّ الأسباب التي تظهر بها النجاسة كثيرةٌ جدًا وهي قليلةٌ في 
الأحداث ولا آثر للتادر والنّمسَّك باستصحاب اليقين أولى 

القالث أن لا يكون مع أحدها ما يعتضد به» فإن كان فالعمل بالتّرجيح متعينٌ والضابط أنه إذا كان 
الظاهر حجَةٌ يجب قبولها شرعًا كالشّهادة والرّواية والأخبار فهو مقدّمٌ على الأصل قطمّاء وإن م يكن 
كذلك بل كان سنده العرف أو القرائن أو غلبة الظَنَ فهذه يتفاوت أمرها فتارةٌ يعمل بالظاهر وتارة 
يخرج خلافٌ» فهذه أربعة أقسام : 

الأوّل ما قطعوا فيه بالظّاهر كالبيّئة فإنّ الأصل براءة ذمّة المشهود عليه ومع ذلك يلزمه المال المشهود 
به قطعنا؛ ومنه السّيّد في الدّعوى فإِنْ الأصل عدم الملك والظاهر من اليد الملك وهو ثابثٌ بالإجماع . 

القاني ما فيه خلافٌ . والأصحّ تقديم الظاهرء فمنه لو شك بعد الصّلاة في ترك فرض منها لم يؤر 
على المشهور؛ لأنّ الظاهر جريانها على الصّحّة وإن كان الأصل عدم إتيانه به وكذا حكم غيرها من 
العبادات كالوضوء والصّوم والحج ومنه اختلاف المتعاقدين في الصّحّحَة والفساد فالقول لمدّعي الصّححة 
على الأظهر ؛ لأنّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصّحّحة وإن كان الأصل عدمها ومنها إذا قال 


ع .+” 


الكتاب الخامس ف الاستدلال 2 ع 


أنت طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌء ولم يقصد تأكيدًا ولا استثنافًا بل أطلق فالأظهر يقع ثلاثٌ؛ لأنّه 
موضع الإيقاع للّفظ الأرّل ولهذا يقال: إذا دار الأمر بين التأسيس أولى وهذا يرجع إلى الحمل على 
الظاهر ووجه مقابله أن الأصل المتيّن عدم ذلك . 

الّالث ما قطعوا فيه بالأصل وإلغاء القرائن الظاهرة فمنه لو تيقّن الطهارة وشك في الحدث أو ظته 
فإنه يبني على تيقّن الطهارة عملا بالأصل؛ وكذا لو شك في طلوع الفجر في رمضان فإنّه يباح له 
الأكل حتّى تيقّن طلوعه؛ ومنه لو اختلط الحرام بالحلال فكان الحرام مغمورًا كما لو اشتبه مخرهه بنسوة 
قربةٍ كبيرة فإنْ له نكاح من شاء منهنّ فإنْ الأصل الإباحة . 

ومئله لو اشتبهت ميتةٌ بمذكّاة بلدٍ أو إناء بول بأواني بل فله أخذ بعضها بالاجتهاد قطعًا وإلى أيّ حدٌ 
ينتهي وجهان أصحهما إلى أن يبقى واحدٌ ومنه ما لو زوّج الأب ابنته معتقدًا بكارتها فشهد أربع نسوةٍ 
بثيوبتها عند العقد لم يبطل ؛ لجواز إزالتها بأصبع أو -ظفر قاله الماورديّ- أي مع أن الأصل البكارة . 

الرَابع ما فيه لاف والأصمٌ تقديم الأصل» فمنه لو أدخل الكلب رأسه في الإناء وشيكٌ هل ولغ 
فيه أم لا وأخرجه وفمه رطبٌ فإنّه لايحكم بتنجسالماء في الأصمّ في «الرّوضة»؛ لأنّ الأصل عدم 
الولوغ وهو مشكلٌ؟ لأنْ الرطوبة التي على فمه ,نكاد نقظع بكونها من الماء» ولعلّ صورة المسألة ما إذا 
شك في أن الرّطوبة التي على فم الكلب من أين حصلت كما إذا شاهدنا رأسه في الماء وأخرجه وعلى 
فمه رطوبةٌ» وأمًا لو شاهدنا فمه يابسًا وأدخل رأسه في الإناء ثم أخرجه رطبًا أو أدخل وسمعناه يلغ 
في الإناء فلا وجه إلا القطع بالتجاسة» ومنها ها لو شك في صلاة يوم من الأيّام الماضية هل صلّها أم 
١‏ 1 

قال الرّويان : إن كان مع بعد الزّمان لم يعد؛ لأنّ الإنسان لا يقدر على ضبط ما يقع منه في الماضي 
ويغيب عليه تذكره» وإن كان مع قرب الزّمان كمن شك في آخر الأسبوع في صلاة يوم من أوّله 
وجبيستك الإعادة . / 

قال بعضهم : وينبغي حمل كلام الرّوياني على من كانت عادته مواظبة الصّلاة أمّا من اعتاد تركها أو 
بعضهاء فالظاهر وجوب الإعادة عليه وهذا متعينٌ لا بدٌ منه ومنها ثياب مدمني النجاسة وطين الشّارع 
الذي يغلب على الظنّ اختلاطه بالئجاسة والمقابر التي يغلب نبشها والأصمٌ الطهارة . 

ولطين الشارع أصول يبنى عليها ما ذكر من تعارض الأصل والظاهر وهو الذي اقتصر عليه 
الأصحاب . 

ثانيها طهارة الأرض بالجشاف والريخ وَالشمسن عل القديم . 

ثالثها طهارة التّجاسة بالاستحالة إذا استهلكت فيها عين التجاسة وصارت طيئًا. 

وأمًا الذي يظنّ نجاسته ولا نتيقّن طهارته فقال المتولي والرّويان : إِنّه على القولين وخالفهما التّرويّ 
فقال: المختار الجزم بطهارته ومنها لو اختلفا في ولد الأمة المبيعة فقال البائع : وضعته قبل العقد» 


> الكتاب الخامس في الاستدلال 


تعارُض الأصل» والظاهِر والتَقْييدٌ بذي السَبّبٍ (لِيَخْرْجٌ بَوْلَ ”'' وَقَعَّ نفي مَاءِ كثير فَوْجِدَ 
مُتَمْيْرًا وَاحْتّمِلَ كَوْنُ النَفْير به) وكونه بغيره ِمّا لا يَضْرُ كطولٍ المكث فإِنّ استصحابٌ 
طْهارَةٍ الأصلى 7" عارّضّه نَجِاسَنُه الظَاهِرةٌ الغالية " ذاتٌ السَبّب فَقُدّمَثُْ على الطهارة 
على قولٍ اعيِبارٍ الظَّاهِرٍ كما تُقَّدَمُ الطّهارةٌ على قولٍ اعتبارٍ الأصلء (وَالحَقَ) 
التَفُصيل ”*' أي (سُقُوط الأضل إِنْ قَرُ قَرْبَ العَهْدُ) بعدم تَمَيرِهِ (وَامْتِمَادُهُ إن بَمْدَ) العَهْدُ 


وقال المشتري بل بعده قال الإمام : في آحر «التهاية؛ كتب الحليميّ إلى الشّيخ أبي زيدٍ يسأل عن ذلك . 
فأجاب بأنّ القول قول البائع؟ لأنْ الأصل بقاء ملكه. 

وحكى الدّارميّ فيها وجهين وإذا تعارض أصلان يخرج فيه قولان في كل صورة. 

وقال الماوردي: يؤخذ بالأحوط وقد يتعارضان ويعمل بكلّ منهما كالعبد المتقطع الخبر تجب فطرته 
مع أنه لو أعتقه عن الكفّارة لم يجز ؛ لأنّ الأصل شغل الدَّمّة فلا يبرأ إلا بيقين والأصل بقاء الحياة فتعجب 
فطرته وإذا تعارض الحظر والإباحة يقدّم الحظر ومن تلو تولّد الحيوان من مأكولٍ وغيره حرم أكله أو 
بين كلب وغيره وجب التّعفير ا ه. ملخْصًا. 
)١(‏ (فَوْلهُ: لِيَخْرْج بَولْ) أي استصحاب طهارة الماء في هذه الحالة أعني حالة معارضة الظاهر الغالب 
ذي السّبب كالتّنجيس في المثال عن الاعتبار وَالحجّيّة أو ليخرج تنجيس البول الذي هو ظاهرٌ غالبٌ ذو 
سبب عن عدم المعارضة للاستصحاب فيكون معارضًا له 
(1) (قوْلهُ : الأضل) بدلٌ من طهارته . 
(") (قَوْلَهُ : عَارَضَهُ نَجَاسَئُهُ الظاجرَةٌ الْفَالِبَهُ) قد يتوقّف في غلبة نجاسة الماء الكثير بوقوع البول فيه فإِنّ 
نجاسته بسبب تغيّره وقد تمنع غلبة تغيره به. 
(4) (قَوْلَهُ : وَالحَقُ التّفْصِيلٌ) أي في صورة البول؛ وكتب سم بهامش الكمال هذا التفصيل: المعنى 
الذي قرّره الشّارح خلاف ما في «الفروع؛ فإِنْ الذي فيها اعتبار ما بعد وقوع النّجاسة لا ما قبلها وكان 
يمكن حمل كلام المصئّف على ما في «الفروع» بأن يراد قرب العهد بالتغيّر بالنسبة للوقوع» أي إن قرب 
العلم بالتّيّر من وقوع النّجاسة وإن بعد العلم بذلك من وقوعها فتأمّل ا ه. 

وفي «قواعد الزركشي»: ومنه أي من التوع القّاني من الأنواع الأربعة التي ذكرناها سابقًا وهو ما فيه 
خلافٌ» والأصحّ تقديم الظاهر رأى حيوانًا يبول في ماءِ ثم جاء فوجده متغيرًا فإنّه يحكم بنجاسته وإن 
احتمل تغيّره بغير مكث أو بسبب آخخر نصٌ عليه فأسند التَغيّر إليه مع أن الأصل طهارته لكتّه بعد التغيّر 
احتمل أن يكون للمكث وأن يكون بذلك البول وإحالته على البول متيف أولى من إحالته على طول 
الكث فإنّه مظنونٌ» فقدّم الطهارة على الأصل . 

وقيل : إن كان عهده عن قرب غير متعين فنجسٌ وإلآ فطاهرٌ ولو ذهب إليه عقب البول فلم يجده 


سس ؟ 1" 


الكتاب الخامس في الاستدلال ‏ #أ» 


بعدم تيه (وَلَ يُحْمَجُ بِاسْتِضْحَابٍ حَالَ الإجْمَاع فِي مَحَلّ الخِلاآنٍ) أي إذا أَجْمِمَ 
عل حك ”في حاو. واشقيت نب ف حال عرى فلا شع امتصحاب تلك 
الحالة في هذه '" (خلانا متي وَالصَبرَفِي َاْنِ سْرَئِجٍ وَالآمدِيٌ) في قولهم : : يُحْمَجٌ 
بذلك مثالّه الخارِجُ التّجِسُ من غير السْبِيلَيْنِ لا يَنْقْض ل الأشرء عر نبصيية 13زيا 
قبل الخر وج من ا 7 المجمّعٍ عليه. ٠‏ (فَمْرِفَ ”")) يِمًا ذُكِرَ (أنّْ الإسْتِصْحَابَ) الذي 
قلنا به دون الحتفيّةٍ ويَنْصَرِفٌ الاسم إليه (تُبُوتُ آمر في ”"') الرّمَنِ (الثَانِي لِتْبُوتِهِ ني 
الأوْلٍ لِمُقْدَانِ “ما ضاخ يلشفيمر) من الأوّلٍ 7" إلى القاني فلا زكاةً عندنا فيما حال 
عليه الحؤل من عِشْرِينَ دينارًا ناقصة تَروجٌ رواج الكايلة بالاستصحاب *''' (أما بُوه) 


متغيرًا ثم عاد في زمن آخخر فوجده متغيرًا فال الأصحاب : لا يحكم بنجاسته؛ وقال الذارميَّ : يحكم ا ه. 
)١(‏ (قَْلهُ: حَالَ الإجماع) أي الصّورة التي وقغ.فيها الإجماع أي استصحاب حكم محل الإجماع قفيه 
حذف مضافٍ. 

() (قَوْلَهُ: أيْ إذَا آم عَلَ حُكم) أي كعدم نقض الخارج التجس من غير السَبيلِين قبل خروجه 
واختلف فيه أي في ذلك في حالٍ أخرى كبعد خروجه فلا يحتجّ باستصحاب ذلك الحال أي في 
عتكييها: 

(5) (قَوْلَهُ: وَفِي هَِهِ) هي الحال المختلف فيها. 

(4) (قَوْلَهُ : اسْتِصْحَابًا إلَْ) أي فهذا الاستصحاب يصلح ححّةٌ عند الأكثرء وحبّة عند المزيٌٍ ومن 
بعده لا يقال: يرد هذا في خروج الأخبثين؛ لأنّ الحكم معلل بالخروج وهو يدور مع العلة. 

(0) (قَوْلَهُ: من تقاِه) بيانٌ لما والضّمير للوضوء . 

١‏ (قَولَه : فَعْرفَ إِلَغْ) ووجهه أنه نَا عزا حجّيّة الاستصحاب في الأقسام القلاثة إلى علمائنا مع 
اشتهار مخالفة الحنفيّة لهم في حجيّة الاستصحاب فهم أن المراد به القدر المشترك بين الأقسام القلاثة 
وهو ما ذكره بقوله : «وهو ثبوت» إلخ اه. سم 

(0) (قَوْلَهُ : تَبُوتُ أمر) لأمْر يشمل جميع الأنواع التي قدّمها فكلها محل خلاف بيننا وبين المخالف من 
الحنفيّة وإن كان أكثرها ميّفَقًا عليه عندئا ا ه. زكريًا . 

(8) (قَولَهُ : لِْقدَانِ) «اللام؛ فيه بمعنى «عند» كما في قوله تعالى: بَِئَنِ َتَنتُ يليك [سجر ::)] . 
(4) (قَوْلْهُ: مِنَ الأوْلٍ) متعلّقٌ بفقدان أي فقدانه فقدانًا مستمرًا من الزّمن الأوّل للثاني . 

)٠١(‏ (فَوْلّهُ: بالإسْتِضْحَاب) متعلّقٌ بقوله : «قلا زكاة؛ من حيث المعنى أي نفي الرّكاة عمًا ذكر ثابت 
الاستصحاب» فيستصحب عدم الزكاة الثابت قبل الحول فيما بعد الحول. 


"111 عع 


د الكتاب الخامس في الاستدلال 


أي الأمرٍ (في الأوْلٍ لِنُبُوتِهِ في الثاني فَمَقْلُوبَ) كأن يقال في | لمكيالٍ الموجود الآنَّ: كان 
على شين وه 0 باستص حاب السال ”© في الماضي (وَفَد فَالَ "" نيه أي 
الاستصحاب المقلوب ليَظْهَرٌ الاستدلال به (لَوْ لَمْ يَكُنْ القَابتُ الهؤم تَابنَا أمس لَكَانَ غير 
اواك ااي وو ير د 0 


التْبوتٍ ** فيه (بِأنّهُ الآنْ غير تَابتِ وَلَبِسسَ كَذَلِكَ) لأنه مفروض الُّبوتٍ الآنّ ©" (فَدَلَ) 
ذلك (مَلَى أنّهُ مارو بيو بعضٍ النسخ ”" أنّه الآنّ وهو مُفْسِدٌ وليس 
في نُسْحْةٍ المصدّف . 


اقشألة ) آلا يُطالب النافي بالدليل: 
(لا يَطَالَبُ الاي ”*)) للشّيءِ (بالدلِيل) على انتفائه (إنِ اذّعَى عِلْمًا ضَرُوريًا )١(‏ 


)١(‏ (فَوْلُهُ : كَانَ عَلَ مَهْدِهٍ 4#) والدليل كونه مستعملاً الآن وواقعًاء فاستدل عل ثبوته في الأوّل وهو 
عهده وَل بثبوته في الثاني» وهذا هو الرّمان الذي بعده يي . 
(1) (قُوْلَهُ: بِاسْتِضْحَاب الْحالِ) أي الموجود الآن . 
(5) (قُوْلَهُ : وَقَدْ بُقَالَ إلغ) قال الشيخ خالد : ولا كان"الاستدلال لامها 9 المقلرب شيفيًا أشار 
لطريق يرجع فيها إلى الاستصحاب المستقيم ليظهر الاستدلال'به فقال : «وقد يقال؛ إلخ . 
() (قَوْلَهُ : لَكَانَ خَبِرَ تابت) اعترضه التاصر بأنْ فيه اتحاد المقدّم والثّالي» فيلزم ترتّب الشّيء على نفسه 
ولا يصمٌ قوله : «إذ لا واسطة» فإنّه لا يصمّ إل في المعنيين المتغايرين فهو تركيبٌ فاسد. 

وأجاب سم أن مدلول التّفي في المقذم ليس هو التّبوت بل الصّدق فالمعنى لو لم يصدق قولنا إلخ 
وعدم صدقه مغايرٌ لصدق نقيضه وقوله: «إذ لا واسطة» إلخ أي لأنه إذا انتفى القّبوت ثبت العدم وإلاّ 
نزم ارتفاع التقيضين تأمّل . 
(0) (فَولْهُ : الخالي عَنْ التُبُوتِ) فيه متعلَقٌ بالتبوت» فضميره يعود إلى أمس ويحتمل تعلّقه بيقضي 
فضميره يعود إلى الثابت ا ه. زكريًا. 
(1) (فَوْله : لِأنهَ مَفْرُوضٌ التُبُوتِ الآن) لأنه ليس المقصود أنه ثابتّ الآن بل هو ثابتٌ فيما مضى . 
(/) (فَوْله: وَبُوجَدُ في بَعْضٍ النْسَخ إلْخ) أي يوجد فيها بعد قوله : «فدل» على أنه لفظة الآنء وهو 
مفسدٌ ؛ لآنّ الصّواب أمس كما قذّره الشارح . 
(8) (قَوْلَهُ : مَسالَةُ) مُتاسَبَةٌ ذكرها بعد الاستصحاب ظاهرةٌ؛ لأمهَا متعلّقةٌ بالتقي الذي يصمّ استصحابه . 
(4) (قوْلَهُ: لأبُطَالَْبٌ الثاني إلَخْ) لأنه موافقٌ لأصل العدم مع تقوّي جانبه بدعوى الضّرورة ببخلاف المثبت . 
١‏ (تَوْلّهُ: إن ادْعَى عِلْمَا ضَرُورِبًا) فيه نظرٌ إذ لا يلزم من ذلك أن يكون ما ادّعاه ضروريّاء فالأولى 


١١5 #س-‎ 


بانتفائه لأنّه لعَدالِّهِ صادقٌ في دَعُواهء والضّروريٌ لا يشتبه ”2 حتّى يُطْلّبَ الدليل عليه 
ليُنْظَرٌ فيه » (وَإلا) أي وإنْ لم يَدّع علمًا ضروريًا بن اذَعَى علمًا نَظريًا '' أو ظَنًا بانتفائه 
(فَيِطَالَْبٌ به) أي بدليل انتفائه (عَلَى الأصَحٌ ”") لأنّ المعلومٌ بالتَظرٍ أو المظنون قد 
يقعبة بع 10 قلات دليلّه ليُنْظَرَ فيه. (وَيَجَبُ الأخذ ' بِأقلَ المَقُولٍ وَقَد مَوُ ) في 
الإجساج عيث زيل يد رذ الا بأل ما قِيلٌ حب (وَهَلْ يَجِبُ) الأخذٌ (بالاخف) 
في شيء لقوله تعالى طرُيةُ بِدُ أنَهُ بحكُمْ ايْسْرَ » إدبمر::.م ](أوْ الأنْقَلِ) فيه لأنّه أكثرٌ 

تررق" رالعوط راز يا جيسن 2 اتتدويها با عن اخ عدون راز الام قله 
الوجوب؛ هذه (أقْوَال) أقرَبّها القَالِثُ ** , 


00- 


كما يؤخذ من كلامه في «شرح المختصر» أن يقول: إنْ علم التفي ضرورةٌ ويعلل بأنّ الضَّروريّ لا 
يشتبه حتّى يطلب دليله لينظر فيه لا بقوله ؛ لأنّه لغدالته صادق في دعواه؛ لأنّه ينتقض بما إذا كان 
المجتهد غير عدلٍ اه. زكريا. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : وَالضُرُورِيُ لأ يَشْعْبهُ إلَخْ) أي اشتبامًا يحوج إلى الدّليل فلا ينافي أنه قد يشتبه اشتبامًا يموج 
إلى النبيه . 

(1) (قَولْهُ: بأنْ ادْعَى عِلْمًا نظَربًا إْخ) لأنّ قوله: «وإن لم يدّع علمًا ضروريًاء يصدق بانتفاء الوصف 
فقط فيبقى أصل العلم» وبانتفائه الموصوف من أصله فأشار الشّارح إلى الأوّل بقوله «بأن اذعى علمًا 
نظريًا؛ إلى الثاني بقوله : «أو ظنًا بانتفائه» وبالأولى إذا لم يدّع شيئًا. 

() (قَولْهُ : عَلَ الأصَحْ) لم يذكر الشّارح مقابله» ومقابله أنه ل يطالب وأنّه يطالب في العقليّات دون 
الشرعيّات . 

(5) (قَوْلَه : َدْ يُشْتَبَه) أي على المدّعي . 

(0) (قَوْلُهُ : وَيجِبُ الأخدٌ إلَغ) وجه ذكر هذا في هذه المسألة أنّ الآخذ بالأقلٌ ناف لما زاد بالأصل وكذا 
يقال فيما يأتي لثبوت التّفي بالأصل في بعض أقواله. اه. سم. 

(1) (قَوْلَه : وَقَدْ مَرٌ) وأعاد هنا توطئة لقوله: «وهل يجب» إلخ فلا تكرار. 

(0) (فَوْلْهُ: لِأنْهُ أكثرُ نَوَابَا) فيه أنّ هذا لا يقتضي الوجوب . وأجيب بأنّ محط العلّة قوله وأحوط . 
(8) (قَوْلَهُ : أرما النَالِثُ) محل ذلك فيما تعارضت فيه الاحتمالات التاشئة عن الأمارات المتعارضة أو 
تعارضت فيه مذاهب العلماء؛ أمًا ما تعارضت فيه أخبار الرّواة فسيأتي في مسألةٍ يرجح بعلو الإسناد 
أنّه يرجع التّهي على الأمر والأمر على الإباحة ونخبر الحظر على خبر الإباحة . قاله زكريًا . 


> الكتاب الخامس في الاستدلال 
اقشألهًا اهل كان المصطفى كل قبل النبوة متعبدا بشرع): 
حلفا 17)) أي العُلَّماءُ (هل كَانَ المُصْطْفَى 45 مُتَمْبْدَا) بفتح الباء 7 كما بن؛طة 
المصدّفُ أي مُكَلّمَا (قَبْلَ التبُةٍ بشَرْع) فمنهم مَنْ تَقَى ذلك ”©: ومنهم مَنْ أنْبئه () 
(وَاخْتَلْفَ المُفيِتُ) في تعيين ”* مَنْ نسب إليه (قَقِيلٌ) هو (وخ ”' () قِيلّ (إبْرَاهِيمُ وَ) 
قِيلَ (مُوسَى و) قِيِلّ (حِيسَى ”'" ) قِبِلَّ (مَا ثَبَتَ أَنّهُ شَرْعْ) من غير تعيين لتَبِيّ؛ هذه 


(1) (قَوْلْهُ : الحتلَهُوا) محل اخحتلافهم في فروع اختلفت فبها الشّرائع » أمّا الأصول التي انفقت عليها الشّرائع 
كالتوحيد ومعرفة الله تعالى وصفاته فلا خحلاف في التَعبّد بها لجميع الأنبياء أن دينهم واحدٌ اه. زكريًا. 
وفي «البرهان؟ أن هذا يعني الاختلاف المذكور وترجع عائدته وفائدته إلى ما يجري مجرى التواريخ 
ولكنّ مأخذ الأصول ما سنبِينٌ الآن ثم ذكر الأقوال ا ه. 
وفي بعض شتروح المعالم آنه لا يظهر لهذا الخلاف ثمرةٌ . قال شرف الدّين بن التلمساني: يمكن أن 
يقال ثمرته آنا إذا قلنا: شرع من قبلنا شرعٌ لناثم لم نجلدفي شرعنا مغيّرًا فيكون الرّجوع إلى شرع ذلك 
الرّسول الذي - عليه السلام - كان متبعًا له أؤلى لما فيه من التَأسّي على الجملة ا ه. 
(1) (قَوْلهُ: بح البَاءِ) ونقل الزركشيّ في «البخر» عن «شرحالتنقيح؛للعراقيّأنالمختاركسرالباء؛ لأنّفتحها 
يقتضي أن الله تعالى تعبّده بشريعة سابقةٍ وذلك يأباه حكايتههم الخلاف هل كان متعبّدًا قبل التْبوّة اه. خالدٌ. 
(6) (قَوْلَهُ : مِن تفي ذَلِكَ) وأنّه كان يتعبّد بإلهام . 
(؛) (فَولَهُ: وَمِنهَم من ألْبهُ) ولا يلزم من ذلك أنه من اتباع من تعبّد بشرعه؛ لأنّه لم يؤمن بواسطته . 
(5) (قَوْلَهُ : في تَغيين إِلَغْ) أي وإلا فشرع الله واحد. 
(1) (قَوْلْهُ : قَقِيلَ هُوَ نُوحٌ) على حذف مضا أي شرع نو إلخ لأجل صحّة عطف قوله: «وقيل ما 
ثبت» إلخ فيكون معطوفًا على المضاف المقدر» ثمّ إِنّهِ ل يحك آدم مع أنه محكييٌ ثم القائل بأنّه نوحٌ تمسّك 
بقوله تعالى: لتَمَعَ لَكُم ين لذن مَا وض يدم نوع العررى :"1] وبأنّه إبراهيم بقوله تعالى: #إرك أَزْلَ 
لنّاسِ بِإِيّهِيمَ لَلَذِنَ أتبموة وَهندًا لت » آل ران :54] » وقوله تعالى : أن نِم مله ِتدَشِيم © [التسل :؟07] » 
وبأنّه موسى بقوله: «وَأَتِير ألصَّلرةَ إزِكرى؟ [ل :14 فإنْ المراد به موسى» وبأنّه عيسى لقربه منه . 
قال في «البرهان؟ : إن المراد بمساق هذه الآي الرّدٌ على المشركين وبيان إطباق التَبيّين على الدعاء إلى 
التو يد . 
وكان إبراهيم عليه السلام على مسلكه المعروف رادًا على عبدة الأوثان فلمًا بلي رسول الله يق 
جرت الآي المشتملة على ذكر إبراهيم في تأييد التوحيد والرّدٌ على عبدة الأوثان | ه. 
(0) (فَوْلْهُ : وَقِيلَ عِيسَى إِلَغْ) قال في «البرهان»: وصار طائفة كن يتدمي إلى نحقيتٍ إلى أنه يل كان على 


(أقْوَالٌ) مرجِعُها التاريحٌ *'“: (وَالمُخْمَارٌ) كما قاله كثيرٌ (الوَقفٌ تَأصِيلاً (") عن النّفي 
والإثبات (وَتَفْرِيمَا ”"') على الإثبات عن تعيينٍ قو ل من أقواله» (وَ) المخْتارُ (بَمْدَ التبوٍَ 
المَع) من تَعَّدِهِ بشرع مَنْ قبله لأنْ له شرعًا يَخْصّهء وقِيلَ: تَعَبّدَ بما لم يُنْسَْ 7“ من 
شرع منْ قبلّه استصحابًا لتَعَبّدِه به قبل النبِرَة . 

اعسألةٌ خضم المَافع وَالمكّاز قَبْنَ الشزع). 

أي البعثةٍ (مَْ) في أوائلٍ الكتاب حيث قِيلَ: (ولا حكمَ قبل الشرع بل الأمرُ موقوفٌ 
إلى وُروده) (وَبَمدَهُ الصّحِيحُ * أن صل المَضَارٌ الحْرِيمُ وَالمتَافِعِ الجِلّ) قال تعالى 

َلقََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍ جِيمًا4 البدرة:*:! ذكره في معرض ”" الامتنانٍ ولا يُمْتَن إلا 
بالجائز وقال كَل فيما رواه ابن ماجه ”"" وغيرٌه «لَا صَرَرَوَلَا ضِرَارَ 7 أي في ديينا أي 


شريعة عيسى عليه السلام فإئها آخر الشرائع قبل شريعته عليه السلام وكان الخلق كافة مكلفين بها 
وكان وك من المكلفين» وهذا غير سديلٍ من:جهة أنه لم زه يثبت عندنا أنّ عيسى عليه السلام كان مبعوثًا 
إلى الثاس كافْةٌ ولو ثبت ابتعاثه إلبهم فقد كانت شريعته دارسة الأعلام مؤذنةٌ بالانصرام والشرائع إذا 
درست سقط التكليف بها آى. 

)١(‏ (قَوْلَهُ: مَرْجِمُهَا التَارِيحُ) أي كتب التَاريخ فإنْه بيّن فيها كيفيّة تعبّده. 

(1) (قَوْلهُ : تَاصيلا) أي في أصل هذه المسألة وتفريعًا أي في تفريعها فكلّ منهما منصوبٌ ينزع الخافض 
ويجوز نصبها على التّمييز وقوله : عن تعيين متعلّق) بالوقف كقوله عن التّفي والإثبات اه. زكريًا. 
(؟) (قَولَهُ : وَتَفْرِيعًا) لازم للأوّل فلا حاجة إليه ولو قدّمه كان أولى . 

(4) (قَوْلُهُ : وقِيل تعد ما ُنسخ إلَغْ) هو مختار ابن الحاجب» قال إمام الحرمين : وللشافعيّ ميل إليه 
وظاهرٌ أن هله قيما م برد قيه وح له[ ه.. زكريًا. 

(0) (قَوْلهُ : وَبَعْدَهُ الصّحِبحٌ إلَهْ) ينبغي أن لايثبت هذا الأصل بمجرّد البعثة إذ لا فرق بين ما قبل الَبرّة وما 
بعدها إلا بورود الشرع بعدها وعدم وروده قبلها ومن المعلوم أن الشّرع لم يتم بمجرّد البعثة فأيّ شيء لم يرد 
حكمه بعد البعثة يكون حكمه كما قبلها فلا يثبت هذا الأصل بعد البعئة |لأأبعد نزول مايدلّ عليه الاترى أنّ 
الصّوم والحجّ مثلا لم به يثبت وجوببما من أوّل البعثة بل تأخّر إلى نزول ما يدل عليه اه. ٠‏ صم . 

(5) (قَوْلَهُ: في مِغْرّض) بكسر الميم وفتح الرّاء . 

(/) صحيح لغيره : رواه ابن ماجه؛ كتاب الأحكام, باب : من بنى في ححقه ما يضر بجاره؛ برقم 
(5841)» ومالك )١451(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر صحيح ابن ماجه . 
(4) (قَوْلَهُ : «الاضْرَرَ وَلَاضِرَارَ أي لايضرٌ نفسه ولايضِرٌ غيره» فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم 


» الكتاب الخامس ف الاستدلال 


لا يجورٌ ذلك 7' (قَالَ الشْبِحٌ الإمَامٌ) والدُ المصئّب: (إلآ أمْوَالَنَا ("2) فإنّها من المنافع 
الظَاهِرٌ أنّ الأصلّ © فيها التحريمٌ (لقوْلِهِ يه دإنْ دِمَائُمْ وَأموَالكُمْ وَأمْرَاضَكُمْ َلَبكُمْ 
خَرَاةً 22 
الاستثناءء ومُقابل الجدم إطلاقٌ بعضِهم أنْ الأصلّ في الأشْياءِ التحريمُ؛ و 
آذ الأسل فيها انحل . 

عسل الاسْتخسَان ”"), 

(قَالَ به أبُو حَدِيِقَة ”"" وَانْكَرَ البَاقُونَ) من العُلَّماءٍ منهم الحنابلة - خلافٌ قولٍ ابن 
الحاجب **؟ - قال به الحتّفيّةٌ والحنابلة (وَفْسْرَ بدَلِيلٍ يَنْقَيِحٌ فِي نَفْسٍ المُجْتَهِدٍ صر 
00 مده نه 2*7 وَرُدْ بأنّهُ) أي الدَليل عادر (إنْ تَحَقَّقْ) عند المجتهدٍ (فَمُْمْتَبَرْ) ولا 
يَضْرُ قُصورٌ عِبارَيِه عنه قطعّاء وإنْ لم يَتَحِقَّنْ عنده فمردودٌ قطعّاء (وَ) قُسّرَ أيضًا 
(بعُدُولٍ عَنْ قِيَاسِ إلى) قياس (أقْوَى) منه (وَلا خلاف فِيه) بهذا المعنىء فإِنّ أقوّى 


ولا ضرار لغيركم . 

. (فَوْلَهُ : أي لأ يَجِورُ ذَلِكَ) إشارةٌ إلى أنه لاابدّ من تقدير الجواز؛ لأنّ الضُرر في نفسه موجودٌ بكثرةٍ‎ )١( 
. (قَوْلْهُ : إلا آمْوَالنَا) أي المختصّة كما أشار إليه بالإضافة وكما يدل عليه الحديث‎ )١( 

() (قَوْلَّهُ : أنّ الأضلّ) أي أنْ حكمها الأصلٌ وكذا يقال فيما بعده. 

(4) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم 
(741؟)ء ومالك )١451(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر صحيح ابن ماجه. 
(0) (قَوْلْهُ : وَغَيرُهُ سَاكِْتٌ إِلَخْ) وهو الوجه؛ لأنّ الكلام إِنّما هو عند عدم النَصٌ وتحريم ما ذكر بِالنَص . 
(5) (فَولَهُ : الإسْتِحْسَانُ) قال في «التلويح» هو في اللّغة عدّ الشّيء حسئًا وقد كثر فيه المدافعة والرّدَ على 
المدافعين ومنشؤهما عدم تحقيق مقصود الفريقين» ومبنى الطعن من الجانبين على الحرأة وقلّة المبالاة إن 
القائلين بالاستحسان يريدون به ما هو أحد الأدلّة الأربعة» والقائلين بأنَّ من استحسن فقد شرّع 


بريدون أن من أثبت حكمًا بأنّه مستحسنٌ من غير دليلٍ عن الشارع فهو الشارع لذلك الحكم حيث لم 
يأخذه من الشَارع ثم ساق اختلافًا في تعاريفه | ه. 


080 (قَوْلَهُ : قَالَ به أبُو حَبِيفَة) أي وأصحابه وأصحاب مالك اه. زكريًا. 

(8) (قَولَهُ : خلا قَوْلٍ ابْنِ الحاجب إِلْخْ) في «شرح البدخشي على المنهاج» ما يوافق ابن الحاجب . 
(9) (قَوْلَهُ : تَقْصٌرٌ عِبَارَتَهُ عَنْهُ) قال الغزالي في «المنخول:: إن معاني الشّرع إذا لاحت في العقول 
انطلقت الألسن بالتعبير عنها فما لا عبارة عنه لا يعقل . 


وداء الشِخانٍ نيْخصٌ به مُمومْ الآَيةِ السَّابِقَةٍ وغيرُه ساكتٌ اا هذا 


القياسّيْنِ ”'' مُقَدَمٌ على الآخَرٍ قطمّاء (أو) بعُدولٍ (مَنْ الدليل ”") إِلَى العَادَةِ) للْمَصَلْحة 
تعرز المع * من غير تعيينٍ زَمَنِ المكث وقدر الماء وَالأجِرة فإِنّه مُعْتادٌ على 

ف التليل 9 تشاسك وعزاشاة ل الماء من السّقاءِ من غير تعيين قدره؛ (وَرُْ 
27 7" إن ثَبَتَ أنْهَا) أي العادةً (حَقٌ) لجَرَيانِها في رَّمَئِهِ عليه الصلاة والسلام أو بعده 
الا طزيلها '*") من الك والإجماع فيُممَلُ بننا 
قطمًاء (َإلآ) أي وإ لم تثب حقيقَتّها (رُدْتْ) قطمًا "© فلم يَتَحَقَّنْ معتى للاستخسان 
نا ذُكِرَ يَصْلُحُ مَحَلاً للتراع (قَإن تَحَدْقَ اسْيِخْسَانَ مُخْتَلفٌ فيه فَمَن فَالَ به فَقذ شَرع) 
بتقرفيد الي 30 عي ثاله القانية 80) رضي الله عنه: (مَنِ استحسَنَ فقد شَوْعٌ) أي 


(1) (قَوْلَهُ : إن أقوى الْقِاسَينُ إِلّخْ) مثال ذلك العنب فإنّه قد ثبت تحريم بيعه بالرّبيبٍ سواءٌ كان على 
رأس الشّجر أم لا قياسًا على الرّطب. ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرَطب على رءوس التّخل 
بالتّمر فقسنا عليه العنب وتركنا القياس:الأوّل؛ لكون الثاني أقوى فلمًا اجتمع في الثاني القوّةٌ 
والاضطرار كان استحسانًا. قاله الإسنويّ في #شرح المنهاج» . 
(1) (قَوْلَهُ : أو بِعُدُولٍ مَنْ الدَلِيل) أي.عن مقتضاء إلى مقتضئ العادة . 
(6) (ثَوْلَهُ : كَدُحُولٍ الحمًام) أي كجواز دخوله. 
(4) (فَوْلَهُ ؛ عل خِلّفٍ الدييل) أي العام . : 
(5) (قَوْلَهُ : بآنّهُ) أي المعتاد على خخلاف الدّليل يعني العام لأنّه غررٌ . 
(5) (قَوْلَْهُ : َقَد قَامَ دَلِيلُهَا) أي وإذا قام دليلها فلا يسوغ الإنكار من الباقين. 
(0) (قَوْلهُ : رُدْتْ قَطُمًا) أي فلا تصلح محلاً للتزاع وفيه أن من القواعد أن الضّرورات تبيح المحظورات 
وإذا ضاق الأمر اتسعء فالحى أن هذا تما يجري فيه الخلاف . 
(4) (قَوْلهُ : فَقَدْ شَرْعْ بِتَشْدِيدٍ الرّاءِ) جزم به الزركشي وغيره أيضًا. 

قال العراقي : : ولا معنى للجزم بتشديدها والذي أحفظه بالتخفيف ويقال في نصب الشريعة شرع 
بالتخفيف قال تعالى: لشَرَعَ لَكُم مِنّ لذن مَا ون يدء ترحَان [لورى :50] ١‏ ه زكريًا . 
(8) (قَوْلَهُ : كما قَالَ الشانِعِئ) اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشَافعيَ رحمه الله ونقلها الغزالي في 
منخوله وغيره ولكن قال المصئّف في «الأشباه والنظائر» : أنالم أجد إلى الآن هذا في كلامه نصًا ولكن 
وجدت في «الأمٌ) أن من قال بالاستحسان فقد قال قولاً عظيمًا ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على 
غير كتاب ولا سنّةٍ موضعها في أن يتبع رأيه إلخ . 


* الكتاب الخامس في الاستدلال 4 ب-ِ- 


وضَعٌ شرعًا من قِبَلٍ نفسِه وليس له ذلك ”2 (أمّا اسْيِحْسَانُ الشَافِمِي (" التُحْلِيفٌ عَلَى 
المُصْحَففِ وَلِخَطُ فِي الكِتَابَة) لبعض من عِرَضِها (وَنْحْوِِمًا) كاستِخْسانه في المع 
نَلائِينَ درهّمًا (قَلَِيِسَ مِنْهُ ") أي ليس من الاستِحْسان المختلّفٍ فيه إِنْ تَحَقَّقٌَء وإنّما 
قال ذلك لمَآخِدَّ فنهيّةِ مُبِيَةٍ في مَحالها . 


لالد ع مر 


اعَسْألَةًا اقول الصحابي على صحابي غير حجةا: 

(تَولٍ الصْحَابيُ) المجتهدٍ (عَلَى صحَارِ بن 247 غير حُجَةٍ ”*" وقَاهًا وَكَذًا عَلَى غَيْرِه) 
كالتابعيّ لأنّ قولٌ المجتهدٍ ليس حُجّةٌ في نفسه ”"» (قَالَ الشّيِحُ الإمَامٌ) والدٌ المصنّفٍِ 
كالإمام الرَاي في باب الأخبار من المحصول (إلآفي) الحكم (التْعَبّدِيٌ)2 فقوله 

فيه حُحجَةٌ لظهور أن مُسْئدّه فيه التَْقيفٌ من الب يك كما فال الشافعي رضي الله عنه: 
دُوِيّ عن عل رضي الله عنه أنّه صَلَّى في لَيْلةٍ ست سِبّ ركّعاتٍ في كُلّ ركعةٍ سِتّ سجداتٍ 
ولو تَبَتَ ذلك عن عَليٌ لَقُلْت به لأنه لا مجالّ للقياس فيه فالظَاهِرٌ أنه فعَلَّه ”*' تَوْقِيفاء 


)١(‏ (فَوْلْهُ : وَلَبِس لَهُ ذَلِكَ) لأنه كفْرٌ أو كبيزة ابهه زكزيًا: 

قال البدخشيّ في «شرح المنهاج»: بالغ:الشافعيَ رحمه الله في ردّ الاستحسان حيث قال: من 
استحسن فقد شرّع » يعني من أثبت حكمًا بالاستخسان فهو الشَارِع لهذا الحكم وهو كفرٌ أو كبيرةٌ» 
والظاهر أنّ مراده إثبات الحكم بالتشهّي من غير دليل شرعي . 
(1) (قوله : ما اسْتَحْسَانُ الَافِعِنَ إِلَُ) جوابٌ عمّا يقال : قد استحسن الشنافعيّ حيث قال : أستحسن 
كذا إلخ لما علم أن التراع ليس في التَلفُظ به لوروده في القرآن قال تعالى : طقَيَتَبِسُونَ أَحْسَكدر 4 [هزمر :ها] 
وقال 46 : ما رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسّنَا فَهْوَ عِنْدَ اللّهِ حَسْنٌّ» . 
(*) (قَوْلَهُ : فَلَّيِسَ مِنْهُ) بل المراد به المعنى اللّعْويٌَ وهو عدّه حسئا . 
(؟) (قَوْلُ : الصّحَانٌ) أيْ مَذْعَبهِ. 
(5) (قَوْلَهُ : ب حجة) أي عل ممتهدٍ آعبر فلا ينافي أنه يهب عليه وعلى من قلّده العمل به. 
(1) (قَوْلْهُ: وثَاقَا) أي كما حكاه ابن الحاجب وغيره وما اعترض به عليه من أنّ في كلام الشّافعيَ 
وغيره ما يقتضي أن فيه خلاقًا يمكن حمله على غ غير الصّحانيٌ ا ه. زكريًا. 
(90) (قَوْلَّهُ : : في تفْسه) أمَا من حيث مستنده إن ينه فحجةٌ من هذه الحيثية . 
(4) (قَوْلَه : إلأفي الهم إَغ) هذا الاستثناء ظاهري ؛ لأنّ اللوضوع ما هو محل للاجتهاد وما ليس 
للرّأي فيه مجال مارج عن ذلك . 
(5) (فَوْلُهُ : كَالظَامِرٌ أنه َعَلَهُ إِلَخْ) إِنّما عبّر بالظاهر لاحتمال أنّه قاس زيادة السّجود على زيادة الركوع 


(وَفِي ثة 8 تَقْلِيدِه) أي الصّحابيّ أي تقليدٌ غيره له بناء على عدم حُجِيَةٍ قولِه : (فؤلآن) 
المحمقون كما قال إمام الحرمينٍ على المنع (لارتفاع الف يِمَذمَبهٍإذ لمْ ُدَوْْ) بخلاف 
مذهب كُلَّ من الأئِمّةٍ الأربعةٍ لا لنَقْصٍ اجتهاده عن اجتهادهم: (وَفِيلٌ) فوله (خجة قَوْقٌ 
الياس) حتّى يُقَدَمَ عليه عند التَعارْضٍ وعلى هذا "'' (فَإنٍ الف صَحَابِيانِ) في مسألة 
(فَكَدَلِيلَيْنِ) قولاهما فيُرَجّحُ أحدهما بمْرَجْح: (وَبِيل) نوله خسبةٌ (ذونة) أي دون 
القياس 9©) فيُقَدْمُ القياسٌ عليه عند التَعارُضٍ . (وَفِي تَخْصِيصِهِ المُمُومَ) على هذا 
(مؤْلآن) 0 : الجوازٌ كغيره من الحُجبعِء والمنع لأنْ الصّحابة كانوا يتركون أقوالّهم إذا 
سيعوا العُمومَ (وَقِيلَ) قوله + حُجَةٌ (إن انْتشر ”*)) من غير ظهور مُخالف له. (وَقِيلَ) قوله 
جب (إن حالف القياس) لأنه لا يُحالقه إلا لدليلٍ غيره بخلاف ما إذا واه لاحتيمال أن 
يكورن عنه 1*7 ز فهو الحُجّةٌ 9 لا القول؛ (وَقِيلَ) قوله حَجَةٌ (إن انْضَمْ ِلَب فِيَاسٌ 


في الكسوفاه. 
(1) (قَوْلْهُ: وَعَلَ هَذَا) أي على القول بالحجية بقسميه. 
(1) (قَوْلَهُ : هُون الْقِياس) أي في الرّئبة كما يشير إليه مقابلته بقوله : «فوق القياس»» وإلى ذلك أشار 
الشارح بقوله : «فيقدم القياس عليه عنل”التعارضن6 
(5) (قَوْلهُ : قَوْلاَنِ) قَذْ ذ صَحْحَ الصف ينهم الوا قال :.غير أن لا أقول لا خلاف في الحقيقة بل إن 
تحقّق ثبوت مذهبه جاز تقليده وفاقًا وإلا فلا . كذا ثقله عن الزركشيّ . 

وأجاب بِأنْ الخلاف موجودٌ يتحقق بوجو آخر ذكره ابن برهانٍ وهو أنّ جواز تقليده مبنيّ على جواز 
الانتقال في المذاهب اه. زكريًا. 
(4) (قَوْلَهُ : : وَقِيلَ حُحجة إن الَشَرّ) في «المنهاج» و«شرحه) للبدخشيّ» وقال الشافعيّ في قوله القديم : 
قول الصّحايّ حتةٌ إن انتشر ولم يخالف» وقال في الجديد : لا يقلّد المجتهد صحابًا كما لا يقلّد عاكًا 
آخر وهو المختار ا ه. 

وفي حاشية شيخ الإسلام أنْ ظاهر كلام ابن الصّبَاغ نما ذكره في القول القديم وفي الجديد أيضّاء 
قال: وعليه فتضعيف المصئّف له من حيث إنّه قرول صحانٌ لا من حيث إن انتشر وسكت الباقون 
عليه فإنّه حينئلٍ حجّةٌ وعليه يحمل كلام أثمّتنا فيما يقع من الاحتجاج به من ذلك | هد. 
(0) (قَوْلُهُ : لإِخيمَالٍ أن يَكُونَ عَنْة) أي ناشمًا عنه . 
() (فقَوْلَهُ : ْوَل إَخ) فيه آنه لا حصوصية للقياس بهذا بل جميع الأدلة كذلك ولذا قبل : إن هذا 


القول على أنّ القياس غير حجّةٍ وكله على أن المراد القياس المصطلح عليه أمَا إن أريد مقتضى القواعد 
كما هو أحد إطلاقاته فلا يرد. 
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تَقْرِيبٍ '') كقولٍ عُْمِانَ رضي الله عنه في البيع بشرطٍ البراءة من كُلَّ عَيْبِ عَيْبٍ أنّ البائِم 
7 يبرب ”" ما لم يعلمه في الحّوان دون غبره» قال الشّافعيٌ : لانه يَعْمَدْ ي أ" بالخ 
والسّقّم أي في حالّيهما 7 وتَكَولٍ طِباعِه ار و خَفيٌ 
بخلاف غيره فيبراًالبائِعُ فيه من حَفيٌ لا يعلّمُه بشرطٍ البراءة المحتاج هو إليه لبِق 
باستقرارٍ العقدٍِ؛ فهذا قِياسٌ ''' تقريب قرب قولّ عُثْمانَ المخالِفَ لقياس ”" التّحقيق» 
والمعنى من أنه لا يبرا ؛ للجهل بالمبرًا منه؛ (ومِبل قل الشِْحَنِ) أبي بكرٍ وعمرّ 
(فُقط) أي قول كُلّ منهما 0 حُجَةٌ بخلاف غيرهما لحديثٍ اقْعدُوا بِاللَدَيْن مِن بَمْدِي أبي 
بَكْرِ وَعْمَرَ» شه حْسنه التَرْمِذيٌ : (وَقِيلَ) قولّ (السُلَفَاء ع ا و 
عَلي أي قول كل منهم حجمةً بخلاف غيرهم لحديث هَلَيكُمْ بسلهي بي وَسُنْةِ الخُلْفَاءٍ 
الرَاشِيين» ”''' إل صححه التُرْهِذِيُ وهم الأربمة كما قم في الإجماع بيانّه . (وَعَنْ 


)١(‏ (قُوْلَهُ : قِيَاسٌ تَقْريبٍ) أي شيء يقرّبه فليس المراد به القياس الاصطلاحيّ كذا فيل والظاهر أن 
المراد به قياس الشّبه بالمعنى المتقدّم . 

(1) (قَْلهُ: يرأ بو) كما يبرأ تا علمه المشتري من العيوب حالة البيع وهذا هو الأصل المقيس عليه . 
(") (قَوْلْهُ : لأنَهُ يَفْتَذِي) أي فيشفى ما فيه. 

(4) (قَوْلْهُ: أي في حَالتَبِهِمًا) أشار إلى أن الباء بمعنى في . 

(0) (قَوْلْهُ: عَنْ عَيِبٍ ظاهِر) ذكر الظاهر توسعة في الدّائرة» لأنْ الكلام في غير الظاهر. 

(5) (قَوْلَهُ : فَهَذَا بَِاسٌ إِلَخ) أي قول الشّافعيّ المذكور وظاهر كلام الشارح أنه سمي مي قياس تقريب ؛ 
لكونه نرب ما تخالف قياس الشحقيق؛ والذي في «الحاوية خلاف ذلك وهو لله سني بذلك؛ لكونه 
قرّب الفرع من أصلٍ فوق قربه من أصلٍ آخر. وكلام الشافعيّ رحمه الله مشتملٌ في ذلك وبيانه أن 
العيب الخفيّ في الحيوان متردّدٌ بين أن يلحق بالخفيّ في غير الحيوان وبالمعلوم في الحيوان فيفيد البراءة 
على الثاني دون الأوّل فقيس على المعلوم في الحيوان؟ لأنه لا لم يخل الحيوان عنه صار بمثابة المعلوم ؛ 
والمعلوم يفيد البراءة فيه فكذا هذا وإِنّما غلب هذا الجانب مع أنْ إحاقه بالمجهول في غير الحيوان أنسب 
كما لا يخْفى نظرًا إلى احتياج البائع إلى ذلك ليتوقف باستقرار البيع. 1ه. 

(0) (قَوْلُه: لقياس) أي لمقتضى قياس إلخ؛ لأنّ فوله من أنه لا يبرأ إلخ ليس هو القياس وَإِنّما هو 
مشقتضياه . 

(8) (قَوْلَهُ: أي قَوْلُ كُلّ مِنهمًا إلَخ) أشار إلى أنْ المراد أن قول كل منهما حجّةٌ منفردٌاء وكذا نقول فيما 
بعده فلا يكون مكرّرًا مع ما تقدّم في الإجماع من أنّ إجماعهما حجّةٌ . 

(9) سيق تخريجه . )١*(‏ سبق تخريجه. 
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الشَافِمِيَ إل عَلِيا)ء قال القَفّال: وغيرٌه لا لتَقْصٍ اجتهاده عن اجتهادٍ القلاثة بل لأنه لما 
ا لور الكوفة ومات كثيرٌ من السحابة الذينَ كانوا يستشيرُهم 

لقلاثةٌ كما فمَلَ أبو بكر في مسألةٍ الجدّق؛ و صُمَرُ في مسألةٍ الطَاعونٍ فكان قولٌ كُلْ 
هك قول كثير من الصّحابَةٍ بخلاف قولٍ عَليْ وقضيّة الجدّةٍ أنها جاءث إلى أبي 
بكر تَسْأنه ميراتها فقال لها: مالك من كتاب الله شيء وما عَلِمْت لك في سُدَةٍ 
رسو الله يلك شيئًا فازجعي حتّى أسألَ النَاسَ فأخبره المغيرة بن ؛ نه 
مَسْلَمة أن التبيّ كَل أغطاها السَدس فأئْفَدٌ ذه أبو بكر لها رواه أبو داود " "أ ويا 
وقضيّةٌ الطّاعونٍ أنّ عمرّ رضي الله عنه خرج إلى الشّام فَبَلَمّه أن به وباء أي طاعونًا 
فاستَشارٌ مَنْ دعاهم من الصّحابةٍ في الرُجوع فاختلفوا ّم دعا غيرهم من مُشْيَخةِ 47" 
قُرَمْشٍ فبجُرّموا بالرُجوع فَعَرّمَ عليه عمر رضي الله عنه ثم جاء عبد الرّحْمَنٍ بْنُ عَرْفٍ 
فقال : سمغت رسولٌ الله كل يقولٌ وإذا سَمِعْئمْ به بأزض فَلَائَفدمُوا َه َإِذَا َع بض 
زع بها فلاتشوجوا رلا يلف ”)دحي الله مول : نصَّرَفٌ رواه السَّيِحْانٍ (أنا 
وِقَاق 7" الشافِعِيَ زَيْدَا فِي الفرَائٍْض) حنّى تَرَدْدَ حيث جيث تَرَددَتٍ الرّواية عن زيدٍ (َلِدَلِيلِ لآ 
تَفْلِيد ”') بأنْ واقّىّ اجتهاده وقد قال عله 40 «أهْلَمْ أَمْتِي بِالفْرَائْضٍ ا 


: (قؤله: ا آل الأمرإليي) أي أمر الخلاقة‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : كان ِل كُل مهما لخْ) هذا خالف لظاهر حديث امَلَكُمْ سْئي» إلخ فإ ظاهره يفتضي 
أن قرل كلّ منهم حجَةٌ من غير انضمام قول غيره إليه. 

(7) ضعيف: رواه أبو داودء كتاب الفرائض» باب: في الجدة» برقم (58414)ء والترمذي 
»)51٠(‏ وابن ماجه (71774) من حديث قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه» وانظر ضعيف أبي داود . 
(4) (قوْلَهُ : مَشْيحَةِ) بفتح اميم وسكون الشّين وفتح الياء كمتربَةٍ من جملة جموع شيخ 

(6) رواأة البخاري. كتاب الطب . باب : ما يذكر في الطاعون» برقم (81/194). ومسلمء كتاب 
السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم (14؟؟) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

(1) (فَوْلُْ : أما وقَاقُ إلَخْ) قال الشّيخ خالدٌ: ولا كان هاهنا مظئّة سؤالٍ وهو أن يقال: إِنَّ الأرجح من 
أقوال الشَافعيَ رحمه الله تعالى في الجديد أنّ قول الصّحابٌ ليس حجَة فكيف احتجٌ بقول زيدٍ وقلده 
الفرائض أشار إلى جوابه بقوله: «أمّا وفاق» إلخ . 

(0) (قَوْلْهُ: لأ تَْلِيدَا) أي في السّياق والاحتجاج كما هو مقتضى السّياق. 

(8) (قَوْلَهُ : وَفَذَ قَالَ يله إلَغ) المقصود منه عرّد القناء على زيدٍ إذ لا شاهد فيه على ما نحن فيه. 
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َِدُ ْنُ نَابتِه 7" صحّبه التَرِذَي وكذا الحاكِمٌ على شرط الشْيِحَيْنِ. 

اقسألَهً) [الإلهام: 

(الإلهام إيقَامٌ شَيْءِ ة فِي القلب يَكْلْجُ لَهُ الصّدْرُ ”'") بضّمٌ الام "© وحُكي فتحها أي يَطْمَئْنٌ 
(تَخْصٌ به الله تَعَالَى بَعْض أضْفَِائِهِ وَلَيِسَ بج 7" لَِدَم بق مَن لَنِسَ مَعْصُومًا بِخوَاطِرِ) لأنه 
ا يأمنُ من دسيسة الشَيطانٍ فيها خلاًا لبعضٍ الصَوفية في قوله: : إنه حُجَةٌ في حقّه *, أما 
ابي يي 


(قَالَ القاضي الحُسَيْنْ مَبْتى الف "' عَلَى) أربعة أمور (أنْ البِقِين لأَُرْفَعْ بالشّكُ 0) 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد ين ثابت. . . » برقم 

(9041*)» والحاكم في المستدرك (”7/ //41). برقم (017/84) من حديث أنس بن مالك رضي الله 

عنهء وانظر صحيح الترمذي . 

(1) (قؤْله يَدلْجُ لَه الصّدْرٌُ) أي يطمئنّ شبّه حالة اطمئنان القلب بالواردات الرَبَانيّة وسكون شبهته بحالة 

سكون حرارة القدر الحاصلة بإصابة برد اللج له وقي المسمّاة بالثلج قأطلق عليها لفظها؛ ٠‏ ففي الكلام 

استعارةٌ تمثيليّةٌ تبعيّةٌ . قاله التَجَاريّ . 

(©) (قَوْلَهُ : بضَمْ اللأم إلَغْ) فهو على الأوّل من باب دخخل وعلى الثاني من باب طرب . 

(4) (تُوْلهُ : وَليْسَ بِحُجَةٍ) استدلٌ عليه بقوله تعالى : «معيَردا كَل الأنْصَر # اس :؟] » وبقوله : «أنَل 

يظْرْونَ إل الْإبل» [سهبد:] إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالاستدلال ولم يقع الأمر في الأحكام 

والعقائد بالرّجوع إلى القلب ا ه. 

(0) (فَوْلَهُ : في حَقَّهِ) أي في حقٌّ الملهم دون غيره؛ بذلك صرّح الشّيخ شهاب الدّين السّهرورديّ ومال 

إليه التفتازان في بعض مصتفاته . والحقٌ كما قال صاحب «متن العقائد النُسفيّة» بعد أن ذكر أسباب 

العلم» والإلهام ليس من أسباب المعرفة فالمرجوع إليه في الأحكام هو الشّرع وهو الصّراط المستقيم . 
قال شيخ الإسلام: ويقرب من الإلهام رؤيا المنام فمن رأى الي يف في نومه يأمره بشيء أو ينهاه 

عنه لا يجوز اعتماده مع أن من رآه فقد رآه حقًا لعدم ضبط الرّائي ا ه. 

() (فَوْلُْ : ححاتةٌ) أي في قواعد ثبت مضمونها بالدّليل فشبّه ارتباط جزئيّاتها بها في تعرّف حكمها منها 

بارتباط المدلول بالذليل في تعرّف حكمه منه فناسب لذلك إيرادها خخاتمة للكلام في الأدلة . 

(0) (قَوْلْهُ : مَبْئَى الْفِقْهِ) أي ولو بواسطة أو أن ذلك باعتبار الأغلب وإلاً فهي تزيد على ما ذكر. 


(8) (تَولَهُ : الْقِينُ لأ يرْقَعُ بالشّكُ) أي مطلق التَردّد لقوله 445: «إذَا وَجَدَ أحَدُكُمْ في بَطْبهِ شَيعًا فشكل 
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أي من حيث استصحابه 27 ومن مسائِله مَنْ تَيَقّنَ نّ الطهارة وشَكٌ في الحدّثٍ يأخد 
بالطهارق (2) أنّ (الضُرَّرَ يُرَالُ) ومن مسائله وجوبٌ رد المعغصوب وضّمانه بالتلّفي» 
(َ) آنّ (المَسْقَة تَجلِبُ النِْسِيرَ ('") ومسائلّه جوازٌ القضْرٍ ”” والجمع والفِطرٍ في السَمْر 
بشرطه , 

() أن (المَاَة مُحَكْمَةٌ ') بفتح الكاف المشَّدَّدةٍء ومن مسائله أقَلْ الحَيْضٍ 
وأكثره 9 (قِيل) زيادةٌ على الأربعة» () أنْ (الأمُورَ بِمَقَاصِدِهَا ” ا ومن مسائله : 


عَلَيهِ أخرَجٌ ينه شَيْء أمْ لا فَلَايَنصَرفَ مِنَ | تنشد عقن يِنَمَمْ صَرة أؤ يَجَدَ رِيصًا؛ رواه مسلم . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: مِنْ حَبِتُ اسْتِضْحَابُةُ) أي استصحاب حكمه لا من حيث ذاته فلا يعقل اجتماعه مع الشَّكٌ 
أصلا فضلاٌ عن كونه لا يرفعه حتّى يبقى . 
(1) (قَوْلَهُ : وان الْمشَفّة تملِبُ النّْسِيرٌ) قال المصّف في «الأشباء؛: ودإن ثبت» قلت: إذا ضاق الأمر 
انّسع» وقد عزا الخطابّ هذه العبارة إلى الشّافعيَ رضي الله عنه عند كلامه عل الذباب يقع في الماء 
القليل ويقرب . -الضرورات تبيعج المحظورات- ومن ثم اليه م والمسح وصلاة المتنشل قاعدًا 
والرّخص إسقاطًا وتخنيقًا . 
() (فَولَهُ : من مَسَائِلِهِ جوَارُ قر إِلَنْ) ومنها لوتنجّس الخفٌ بخرزه من شعر الختزير فغسل سيمًا إحداهنٌ 
بتراب طاهر طهر ظاهره دون باطنه وهو موضع الخرز» قال الرّافعيَ في باب الأطعمة. 

وقيل: كان الشّيخ أبو زيدٍ يصل في الخفٌ التوافل دون الفرائض فراجعه القفّال فقال إذا ضاق الأمر 
انْسع قال الرّافعيّ أشار إلى كثرة التوافل . وقال التوويّ بل إلى عموم البلوى بذلك ومشقّة الاحتراز عنه 
فعفي عنه مطلقًا وكان لا يصلٍ فيه الفريضة احتياطا لها وإلا فلا فرق بين الفرض والتفل في اجتناب 
التجاسة قال ه المصئّف في «الأشباء؟ . 
(4) (قَوْلَهُ: عكْمَة) أي حكمها الشّرع فيعمل بها شرعًا فهي كالحكم . 
(0) (قَوْلْةٌ: وَمِنْ مَسَائِِهِ أقَلْ الحيض أو أكُتَرْهُ) وكذلك قصر الرّمان وطوله عند البناء على الصّلاة أو 
الاستئناف» وتناول الثمار السّاقطة من الأشجار المملوكة في الطريق: وأخذ ظرف هديّةٍ ل يعتد ردٌ 
مثلهء وحمل الإذن في التكاح على الكفؤء ومهر المثل» واعتماد العرف في قدر القليل والكثير من دم 
البراغيث» وفي قدر الموالاة بين الصّلاتين لمن جمع تقديمّاء وخفة اللّحية وكثافتها في الوضوء» وقدر 
المحقّرات في البيع ومنها كتب المراسلات . 

قال ابن الصّبّاع في باب الوليمة من الشامل: حكى القاضي أنّ بعض أصحابنا قال: لا يملكها 
المكتوب إليه ولكن له الانتفاع بها بحكم العادة الجارية في إباحة ذلك قال ه المصئّف في الأشباه . 
(5) (قَوْلَهُ : ون الأمُو رَيِمَقَاصِدِعَا) أي لا تحصل العبادات إلا بقصدها قال المصئّف في الأشباه وأرشق 


>> الكتاب الخامس في الاستدلال 


16" سك 


وجوبٌ النيِْ في الطهارة ورَجّعَه المصئُفٌ ”2 إلى الأول فإنّ الشّيء إذا لم يَقْصِدٍ 


ل 
عدم خحصوله ("؟. 


وا ليقن 


لتحهوهييح 


وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم (إنْما الْأعْمَالُ بالئّئاتِ». 
)١(‏ (قَوْلَه : وَئمه الف إلغ) رجعه غيره إل تحكيم العادة فإتباتقضي أل خبر انوي كفسلٍ وصلاة 
وكتابة في عقدٍ لا يسمّى غسلاً ولا قربةً ولا عقدًا. 

هذا وقد بحث يبعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح ١‏ ه.. زكريا. 

وأراد بقوله : «رجوع الجميع» الأمور الأربعة فلا ينافي ما ذكره العرّ بن عبد السّلام من رجوع الفقه 
كله إلى قاعدتين: اعتبار المصالح ؛ ودرء المفاسد كما شرح ذلك في قواعده 

وأمّا قاعدة سدّ الذّرائع فقد اذ شتهرت عند المالكيّة وَرْعم القرافيّ أنْ كل أحدٍ يقول بها ولا خصوصية 
للمالكيّة إلآ من حيث زيادتهم فيها قال: فإِنَّ من الذّرائع ما يعتبر إجماعًا كحفر الآبار في طريق 
المسلمين وإلقاء السّمّ في طعامهم وسِب الأصِتام عند من يعلم من حاله أنه يسبّ اللّه عند سبّهاء 
وتلغي إجماعًا كزراعة العنب فإنها لا تمنع خشية الخمر وما يختلف فيه كبيوع الآجال. 

قال المصئّف : وقد أطلق هذه القاعدة على أعمْ منها ثمّ زعم أنّ كلّ أحدٍ يقول ببعضها وسنوضّح لك 
أن الشافعيّ لا يقول بشيء منها وأنّ ما ذكر أن الآمّة أجمعت عليه ليس من مسمّى سد الذرائع في 
شيءء نعم حاول ابن الرّفعة تخريج قول الشافعيَ -رضي الله عنه- في باب إحياء الموات من (الأمّ» 
عند التّهي عن منع الماء ليمنع به الكلا أنْ ما كان ذريعة إلى منع ما أحملّ الله لم يحل وكذا ما كان ذريعةٌ إلى 
إخلال ما حرّم الله اه. 

فقال: في هذا ما ب يثبت أن الذرائع إلى الحرام والحلال تشبه معاني الحلال والحرام ا ه. 

ونازعه الشّيخ الإمام الوالد وقال؛ إِنّما أراد الشَافعيَ -رحه الله- - تحريم الوسائل لا سد الذرائع؛ 
والوسائل نستلزم المتوسّل إليه ومن هذا منع الماء فإنّه يستلزم منع الكلا الذي هو حرام ونحن لا ننازج 
فيما يستلزم من الوسائل ؛ كاك حيار ع عور تدا رويس لاا ور كراب الور ار 
وما هذا من سدّ الذرائع في شيء. 

قال الشيخ الإمام : وكلام الشافعيّ في نفس الذّرائع لافي سدّها وأصل التراع بيننا وبين المالكيّة إِنّمَا 
هو في سدها. 
(1) (قَوْلَهُ: عَدَعَ حُصُولِه) أي شرعًا وإن وجدت صورته في الخارج. 


١ 51١51‏ الكتاب السادس قُ التعادل تت 


(الكتَابْ السَادِسٌ في التعاذل ''' وَالتْراجِيح) 
5 0 ال اا ع وى ورم كد م 8 
بين الأول "© عند تعارّضِها (يَمْتَيعُ َمَادلُ القَاطِمَين) أي تَقَابنُهما بأنْ يَدُلَ كُلّ منهما 
الى 1 غ8 عا 1 اق 2 ب في 

على مُنافي ما يدل عليه الآخَرُ إِذْ لو جار ذلك لَتَبَتَّ مدلولاهما ”" فيجِتَّمِعٌ المتنافيانٍ 
فلا وجوة لقاطِعَيْنِ مُتَنافييْنِ كدال على حُدوتٍ العالّم ('» ودال على قِدَِهه وعَدَلَ عن 
قولٍ ابن الحاجب ١تَقَابُلٌ‏ الدَليلَين العقلئين مُحال) إلى ما قاله ليُناسِب قولّه (تعادل ©) 
العَرجَمةٍ) ولِيَشْمَلَ قول القاطِعَيْنٍ العقلييْنٍ والتقليَيْنِ كما صَرَّحَّ بهما في شرح المنهاج 
العقليٌ والتَقليُ أيضّاء والكلامٌ ”"' في التَقْليبْنِ حينئلٍ لا يُنْسَحُ بينهماء ولباحثٍ 7" أنْ 
يقول لا بُعْدَ في أنْ يجريّ فيهما الخلافٌ الآتي في الأمارتين لمجيء تَوْجِيهه الآني 
5 (خ) 


الكتاب الشادس ف التعادل والتراجيح). 
)١(‏ (قَوْلُّ : في التْمَادْلِ) أفرده لأله نوعٌ واحندٌ وجمع التّاني؛ لأثّه أنواعٌ . 
(؟) (قَْلَهُ : بن الأيلّة) تنازعه تعادل وتراجيح وقوله: «عند تعارضهاه ظرفٌ لقوله: «والتراجيح» 
ويجتمل التنازع والمراد التعارض في اللفظ: 
م (قَوْلَهُ : إِذْ لَؤْجَارَ ذَلِكَ لَتبَتّ مُدلولاهما) فيه أن اللآزم على جواز التعادل جواز ثيوت المدلول لا نفس 
التّبوت» فالمراد لجاز ثبوث مدلولهما وثبوت مدلولهما محال ومستلزم المحال محالٌ؛ أو المراد لو جاز ذلك 
جوازًا وفوعيًا أي لو أمكن ووقع وعلى هذا فقوله يمتنع تعادل قاطعين معناه يمتنع وقوع ذلك 1اه. سم . 
(4) (قَوْلْهُ: كَدَالَ مَل حُدُوثِ الْعَامَ لَع) المراد الدّلالة في نفس الأمر إذ من المحال اجتماع الحدوث 
والقدم فيه وهذا لا ينافي الدّلالة لأ بحسب ما يعتقده المستدلٌ من حقيقة مقدّماتٍ قياسيّة كدليل أهل 
الحقّ والفلاسفة؛ ولذلك اعتبر في مقدمة القياس تسليمها لا حقيقتها في نفس الأمر. تأمّل . 
(0) (قَولَهُ : لِيَِاسِبَ قَوْلَهُ َعَادُلُ) مرفوعٌ على أنه فاعل يناسب؛» «والترجمة» بالتصب مفعوله «وتعادل» 
محكيّ بالقول وكذا قوله : القاطعين؟ و(العقليِين» مفعول قوله : «يشمل و«التقليِين؟ وما بعده عطف 
على «العقليين» . 
(5) (قَوْلَهُ: وَالْكَلمُ) مبتداً وقوله حيتئلٍ خب . 
(0 (قَوْلَهُ: وَلِبَاحِثِ) أي مع المصئّف وتصويب ما لابن الحاجب . 
(4) (قَوَله : الآني فِيهمَا) أي في الُقلين القاطعين حيث لا نسخ أمّا توجيه المنع فظاهرٌ وأمًا توجيه الجواز ؛ 
فلاانه لا محذور في تعادل القاطعين بناء على مذهب المصوّبة القائلين بأنَّ الح في المسائل الاجتهاديّة متعدّدٌ 
بتعدد المجتهدين » أمّا على غير مذهب المصوّبة فلا يتأتّى تعادل القاطعين التقليّن كالعقلبّن . 


>5 الكتاب السادس ف التعادل سس يبب ب سه 11١‏ سه 


(وَكَذَا) يُمْتتَعُ تعادل (الأمَارتَبِنَ ()) أي اهما من غير مر مُرَجْح لإحداهما (فِي نَفْسٍِ 
الأمر عَلَى الصَجيج) حَذَرًا من التُعارُضٍ "' ' في كلام الشَارِعَ؛ ال رد الأكنه 
يقولٌ لا مَحْذورَ في ذلك ”" وني عليه ما سياني 6 أمَا تعاذلهما في ذَهْنٍ المجتهد 
فواقِعٌ قطمًا وهو مَنْمَأُ تَرَدوِهِ كتَرَدُو الشّافعيٌ الآتي (فَإِنْ تَوَهُمَ التّعَادْلَ) أي وقّمّ في 
وهم “أ المجتهدٍ أي ذفيه تعال الأمارتين في نفس الأمرٍ بناء على جوازه حيث عجر 


)١(‏ (قَوْلَهُ : تماد الأمَارئينِ) لم يقل تعادل الظَتِين؛ لأنّه كما قال ابن عبد السّلام: لا يتصوّر في 
الظنون تعارض كما لا يتصرّر في العلوم وإنّما يتصرّر في أسبابها ا ه. زكريًا . 

وفي «المنهاج؟ و«شرحه؛ للبدخشيٌ : تعادل الأمارتين بالتسبة للمجتهدين جائرٌ اانا واختلف في 
تعادلهما في نفس الأمر منعه الكرخيّ مطلقًا وجوّزه قوم وحيتلٍ فالتخيير عند القاضي أب بكر وأبي 
علي وابنه أبي هاشم الجبائتين أنْ المجنهد مميّرٌ في العمل بأيهْما شاء والتساقط عند يعض الفقهاء أي لا 
يعمل بشيءٍ منهماً بل يرجع إلى مقتضى العقل :وهو البراءة الأصليّة . 

واختار الإمام نفصيلا وقال: تعادل الأمازتين إمًا أن يقع:في حكمين متنافيين والفعل واحدٌ كرجوب 
الفعل الواحد وإباحته؛ وإما أن يقع في فعلين متثافيين والحكم واحدٌ. 

أمّا الأرّل فغير واقع في الشرع . 

وأما الثاني فواقمٌ كما روي عنه يَكلِِ أنه قال: «في كل أرْبَعِينَ بنتُ لَبُونِ وَفِي كُلْ حَمْسِين جِفَّة) 
فالحكم في ملك ماثتين من الإبل وهو وجوب الرّكاة واحدٌ والفعلان هنا إخراج بناث لبونٍ وإخراج 
حيقاق متنافيان» وحكمه التخيير إن المالك ماتني بل برُ في إخراج خمس بنات لبون عملا بقوله عليه 
السلام : «في كُل أرْبعِينَ نت بنْتُ لَبُونِ وفي إخراج أربع حقاقٍ عملا بقوله عليه السلام: «ني كل 
حَمْسِينَ جِقَّةه وليس أحدهما أول من الآخر. 

قال الإمام : معنى هذا التخيير هو أن هذا التعادل إن وقع في عمل نفسه كان عيّرًا في العمل بأيّهما 
شاء» وإن وقع للمفتي كان حككمه أن يخيّر المستفتي في العمل بِأيَبَما شاء كما يلزمه في أمر نفسهء وإن 
وقع للحاكم وجب عليه التعيين فإنّه نضَب لقطع الخصومات وذا يكون بالتّعيين | ه. ملخْصًا. 
(1) (قُوْلَهُ: خَذَرًا مِنَ النُمَارُض) هذه العلّة تقتضي قصر الأمارتين على ما ورد من الشّرع مع أنّ كلام 
المصتف مطلقٌ ولعلٌ الشّارح اطلع على التقييد في كلام غيره. 
(*) (فَوْلْه : لأعَدُورَ في ذَلِكَ) نظر فيه بأنّ فيه التَعارض في كلام الشّارع . وأجيب بأنّه قد يكون ذلك 
الترهى ضحيعا وفيه نامل : 
(4) (قَوْلْهُ : مَا سَيأقِ) هو قوله : «فإن توهم» إلخ . 
(0) (قَوْلَه : أيوَئْعَ ني وَهم إِلَخ) مل الشّارع التَوهَم هناعلى مطلق الوقوع في الوهم أي الذّهن لايقال: فيه 


4ع" الكتاب السادس في التعادل 7 


عن مُرَجْح لإحداهماء (فَالتْخْيِيرُ ('2) بينهما في العمل» (أؤ التْسَاقُطُ) لهما فِيرْجعٌ إلى 
غيرهما 3" (أوْ الوَلْفُ) عن العمل *" بواحدٍ منهماء (أزْ التّكْيِيرٌ) بينهما (فِي 
الوَاجِبَاتِ) لأنّه قد يُحَيّدُ فيها كما في خصالٍ كفَارة اليّمِينِء والتَساقْطُ في غيرها أقوال 
أقرَبُها التساقط مُطْلَقَا كما في تعارّض البيّتتين؛ وسكت المصئّفٌ هنا عن تَقَابْلٍ القطعيّ 
والظْتيّ لظهور أنْ لا مُساواءً ''' بينهما لتقدّم القطعيّ كما قاله في شرح المنهاجٍ 
وهذا ”* في التَفْلييْنِء وأمًا قولُ ابن الحاجب : لاتعارُضٌ بين قطعيٌْ وطَبْيحٌ لانتقاء 
الظَنٌّ أي عند القطع بالتّقيضٍ كما تَمْمّه المصئّفٌ وغيره فهو في غير التَفْليّيْنٍ كما إذا 
عَنّ أن زيدًا فى الذار لكونٍ مركبه وشّنَّيِه ببابها ثم شُوهِدٌ شارجها؛ خلا وال 057 
للعلامةٍ المذكورةٍ على كونه في الدَّارٍ حال مُشاهَدَيه خارجّها فلا تعارّض بينهما بخلاف 


التفْليِّيْنِ فإنَّ الظْئيٌ منهما باق على ذَلَالَتِه حال دَلالةٍ القطعيّ» وإِنّما قُدّمَ عليه لقوّتِه . 


نظرٌ؛ لأنّه يشمل الشّكُ والوهم ولا وجه للقول بالتساقط أو التخيير أو التُوفّف بمجرّدهما؛ لأنا نقول: قد 

أخرج مجرّدهما بتقبيد الوفوع في الوهم بقوله كن طبن من مرجع لإحداهاء فإ لوصول إل حة 
العجز لا يكون غالبًا الأمع حصول ظنْ التُعازض فَإنْ تحدّق شك أو وهم مع العجز عن المرجّجح امه القول 
بما ذكر حيتئلٍ» إذ مجرّد احتمال عدم التّعادل أو ظئّه مع العجرٌ المذكور لا أثر لهاه. سم . 

. (قَوْلَهُ : فَالمْخيِرُ) أي الخيرة فيه في الاجتهاد للمجتهد وفي الفتوى للمستفتي على ما تقدّم شرحه‎ )١( 
(قَوْلَه : فِْجعْ إل طيهما) قال الهنديّ وغيره : : وهي البراءة الأصليّة فإن قلت: لا ينبغي قصر‎ )1( 
الغير على البراءة الأصليّة بل ينبغي جعله شاملا لأمارة ثالث فقلت: لعل وجه ذلك أن الأمارة القالثة‎ 
إِما أن توافق كلا من الأمارتين الأوّليِينَ وهو محل لتعارضهما أو تخالف كلا منهما فلا يمكن الرجوع‎ 
إليها للمعارضة بينها وبين كل منهما فلا وجه للرّجوع إليها دونهما أو توافق إحداهما دون الأخرى‎ 
فتكون مرجّحةً لما وافقته وفرض المسألة أن لا ترجيحاه. سم‎ 

(") (قَوْلَهُ : ذالوف من عقي أي إلى وجود مجح لأحدها فيعمل به بخلاف التساقط. 

(4) (قَوْلَهُ : لِظَهُورٍ أنْ لآمُسَاوَاة) أي في دلالتيهما وإن كانتا باقيتين وقوله : «لتقادّم القطعين» محلّه في 
غير المتواتر المنسوخ بالآحاد قرينة ما يأتي. 

(0) (قوْلَهُ: وَهَذَا) أي حكم تقابل القطعيّ والظَتَيَ الذي ذكره المصّف في «شرح المنهاج؛ . 

( (قَوْلَُ : قلا دلأ إِلَخْ) الح أن دلالة الظَنَيَ باقيةٌء غاية الأمر تخلّف الدّليل عن المدلول وهذا لا 


يخرجه عن دلالته إذ حاصل الذّلالة كون الشّيء بحالةٍ يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وهو موجودٌ 
هنا . 
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(وَإنْ ثقِل عَنْ مُجْتْهِدٍ فَوْلآنٍ مُتَمَاقِبَانِ 7)) فالمتَآخْرُ منهما (قَْلْهُ) أي المستَمِرُ والمتقدُمُ 
مرجوعٌ عنه (وال8) أي وإ لم يتعاقيا بأ قالهما معَا (لمَا أى فقوله منهما المسكوة ما 
(ذُكُرٌ فيه المُشْعِر ''' بتَرْجِيجِهٍ) على الْآخَرٍ كقوله هذا أشبّه؛ وكتفريعِه عليه (وَإِلا) أي 
وإنْ لم يذكر ذلك (فَهُوَ مُثَر تَرَدْد) بينهما (وَوَقَمَ) هذا الدّرَدُدُ (للشافِعِي) رضي الله عنه (نِي 
بضِعَة عَْشَرٌَ مَكَانًا) سِنَةَ عَشَرَ أو سبّعة عَشَرَ كما َرَددَ فيه القاضي أبو حامِدٍ المروزيّ؛ 
(وَهُوَ ليل عَلَى مُلوْ أنه مِلْما وَدِينَا) أمَا علمًا فلن اعرد من غير ترجيح يَنْشَأُ عن 
إمعانٍ النظر الدّقيق حثّى لا يِف على حالق» وأما دينًا فإنّه لم يُبالٍ بلوكره ما يَتَرَددُ فيه 
إن كان قد يُعابُ في ذلك عادةٌ 9 بقُصور نَظْرِه كما عابّه به بعضّهم (ثُمْ قَالَ الشْبِحُ أبُو 
حَامِدِ) الإسفّرايينيَ (مُُخَالِتُ بي حبيقة © بهم زجح بن مواق فإن الشافعيّ إِنّْما 
خالفَه (الدليل : وَعَكَس القَقّالُ) فقال: اموافقه أَرْجَحُ. وصحححه النّوويُ لقوّته بِتَعَدْدٍ 
قائله ”*"» واعتُّرضٌ بأنّ القرّة نما تنشَأعَنَ"الدَليلٍ '"' فليذلك قال المصِئّفٌ (وَالاصَحُ 
الترْجِبح بالنْظر) فما اقتَضَّى ترجيحّه منهما كان هو الرَاجِحٌ (فَإِنْ وَقَفَ ") عن الترجيح 
(الوف) عن الحكم برُجْحانٍ واخوامتىيا (وإك َم يرن لِْمْجتهدٍ ولي منالة 
لَكِنْ) يُمْرَفُ له قول في (نَظِيرِهَا فَهُوَ) أي قولّه في تظيرها (فَولَهُ: | المُضَرْجٌ فِيهًا مَلَى 
)١(‏ (فَوْلْهُ : فَوْلآنٍ مُتعَافَِان) ليس التّعاقب بحسب التُقل عن المجتهد بل بحسب صدورهما عنه وقوله: 
لهما بدليل قول الشارح : أي وإن لم يتعاقبا بآن قالهما ممًا؛ فإن قلت : كيف يتصوّر أن يقولهما معًا؛ 
لأنْ قولهما لفظيّ واللفظان يستحيل صدورهما معًا قلت : صورته أن يقول مثلاً في هذه المسألة قولان 
أحدهما كذا والآخر كذااه. سم. 

(1) (قَوْلْةُ : الْمشمِرٌ) مفعول ذكر وبقي ما لو جهل تعاقبهما أوعلم وجعل المتأخُر أو نسي وحكمه أن لا 
يحكم على المجتهد بالرّجوع عن أحدهما وإن كنا نعلم رجوعه عئه في غير الأولى. ا ه. زكريًا. 
(6) (فَوْلَهُ : قَذ بُعَابُ في ذَلِكَ مَادَة) أي لا في الواقع فإنّه من كمال العلم . 

(4) (فوْلُ: عاليفٌ أب حَبِية) الظاهر أنْ غير أبي حنيفة من المجتهدين كأبي حنيفة ا ه.. 5: 
(0) (قَوْلَه : لِقُوْيِه بتَمَدَهٍ قَائلِه) أي بناءً على التّرجيح بكثرة القائل ؛ والرّاجح أنه بقوّة المدرك كما أشار 
إليه بقوله: «والأصِمٌ الترجيح بح بالنظر فما اقتضي ترجيحه منهما' أي من الموافق لأبي حنيفة والمخالف 
له كان هو الرّاجح 1اه. نجَاري , 

(5) (قَوْلة: إِنْمَاتَنشَأ هَنْ الدَلِيل) أي لا عن كثرة القائل . 

(0) (فَوْلْهُ : فَإِنْ وَقَفَ) أي نظر المجتهد . 
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000) 


الأصَّحٌ) أي حَرجّه الأصحابُ فيها إلحاقًا لها بتظيرهاء وقِيلَ: ليس قولاً له فيها 
لاحتمالٍ أنْ يذكرَ فرقًا بين المسألّتين لو روجع في ذلك؛ (وَالأصَحٌ) على الأوْلٍ (لآ 
يُنْمَبُ) القولٌ فيها (إلَيهِ مُطْلَقَا بَلْ) يُنْسَبُ إليه (مُقَهدَا) بأنّه مُخَرَجٌ حتى لا يُلَْبَسَ 
بالمنصوص» وقِيلَ: لا حاجة إلى تقبيده لأنّه قد جعل قولّه (وِنْ مُعَارَضَةٍ نْصُ آخْرَ 
لتظير 6 ب أن ينص ينص '” فيما يُشْيه على خلاف ما نّص عليه فبه أي من التَصّيِنِ (4) 
المتحالَِينِ في مسالنين متشابهثين (تَنْشَأ الطردق) وهي اختلافٌ ليساب في تل 
المذهب و في المسألتين : فمنهم مَنْ يُقرّرُ التَصَّيْنِ فيهما ويم بن ومنهم 


(1) (قوْلْهُ : َيل لس ؤلا لَه فيها) أي بناء على الأصحّ من أن لازم المذهب ليس مذهبًا؛ ولهذا / 
ينسب إليه مطلقًا بل مقيّدًا بأنّه عرّجٌ اه. زكريًا. 
(1) (قَوْلَهُ : وَمِن مُعَارَضَةٍ نص آكَرٌَ لِلنْظِيرِ) أي للنَص في نظير مسألة النَصّ فقوله : «آخر» صفةٌ لقوله : 
«نصٌ» وقوله: «للتظير» على حذف مضافٍ وهو متعلق بمعارضة. 

ويحتمل أن يكون «آخر» صفةٌ لمحذوف :هو مفعولٌ المعارضةً؛ أي معارضة نص نضا آخر فقوله : 
اللئظير» متعلّقٌ بالمحذوف . قاله شيخ الإسلام . 

وفي سم: اعلم أن الذي تقرّر في كتب فروع الشّافعيّة ككتب الرّافعيّ والتُوويّ أنْ الطرق اختلاف 
الأصحاب في نقل المذاهب عن الشّافعيَ أو عمّن تقدّمهخ من أصحابه » وقول المصئّف : «ومن معارضة نص 
آخر للتظير» تنشأ الطرق خخاصٌ بالأوّل أعني اختلافهم في نقل المذاهب عن الشافعيَّ ؛ لأنّ النَصٌّ في 
اصطلاحهم إِنّما يطلق على كلام الشَافعيّ وكذاقول الشّارح : «وهو اختلاف الأصحاب؟ إلخ خاصٌ بالأوّل 
بدليل قوله تفصيلا ذلك : «فمنهم من يقرّر النْصَّين» إلخ لما تقدّم من أنْ النَصّ إِنّما يطلق على كلام الشافعيَ 
ووجه اقتصار المصئّف والشّارح على الأوّل أنّْكلامهمافي بيان أحوال أقوال المجتهد وحيتئفٍ فينبغي أن يكون 
تقديم المعمول في قوله : «ومن معارضة» إل للاهتمام دون الحصر أو هو للحصر الإضافيّ أي تنشأ الطرق 
عند تعارض النّصين المذكورين لا عند عدم تعارضهمااه. 
(5) (قَوْلَهُ : بأنْ يَنْصّ) أي المجتهد وهو بضمٌ التون. 
(4) (قَوْلَه : أيْ مِنَ النْضَّين) تفسيرٌ لقوله: «ومن معارضة؛ نص إلخ . 
(5) (فَوْلَهُ: وَجِيَ التلافٌ الأضححاب) فيه مسامحة وأنَّ الطرق ليست نفس الاختلاف بل ملزومة من 
الأقوال والمذاهب المختلفة . 
(1) (قَْلَهُ : ني تفل المذهب) الأولى في تقريره كما يدل عليه كلامه . 
(0) (قَولَهُ : وَيُفَرَقُ بيَهُمَا) لاختلاف التَرجّح فرقًا لا يبطل القياس؛ والتّفريق الأوّل في اختلاف 
الحكم فهر قادح في القياس. 
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مَنْ يُخَرْجُ نص كُلّ منهما في الأخرى فيخكي في كُلَّ قوليْنِ منصوصًا ومُخَرججَا على 
هذا فتارةً يُرَجُحُ في كل نّصِّها ويُفَرُقُ بيئهما وتارةً يُرَجُحُ في إحداهما نّصِّها وفي 
الأخرى المخّرّجَّ ويذكرٌ ما يُرَجْحُه على نّصّها ''' (وَالئْرْجِيحُ (" تَقْوِيَةُ أحَدٍ الطريقَينِ) 
بوجو مما سيأتي '" فيكرنٌ راجحا ”* (وَالمَمّلُ بالراجح وَاجِبٌ) بالتّسْبةٍ إلى 
المرجوح **' فالعملٌ به مم سواء كان الحا قطعيًا م طَياء (وقالَ اقاي) أبو 
بكر الباقلانيُّ: (إلآمَا رْجْحَ جح ظَنا) فلا يجِبُ العمل به *'“ (إد لأَرْجِيحَ بِظَنْ مِنْدَه) فلا 


يُعْمَلُ بواحدٍ منهما لَمَقَدِ المرّججح (وَقَالَ) أبو عبدٍ الله (البَصْرِي : إن رجح أحَدَهُمًا بالظَنّ 


)١(‏ (فُوْلْهُ : وَيَذْكُرُ مَا ير جْحْهُ غَلَ نَصّهَا) ولا يمكن ترجّح المخرّج في كلّ منهما؛ لاله يستلزم إلغاء كلّ 
من التّضّين . 
(1) (قَوْلَهُ: وَالتْرْجِيحُ إلخ) قال الغزالي في «المنخول»: حقيقة التّرجِيح تقديم أمارةٍ على أمارةٍ في 
مظان الظنون ونباية إبداء مزيد وضوح في مأخذ الدَلِيل وهو في اللسان مشتقٌ من رجحان الميزان اه . 
فقوله : «تقوية أحد الطريقين؟ أي بيان أن أخخدالطريقين قويٌّ فيقدّم . 
والمراد بالطريقين هنا الّليلان الظَتيّان بدليِلٍ قوي:الآي'ولا ترجيح في القطعيّات» وسمّي الدّليل 
طريقًا؛ لأنّه يوصّل للمطلوب ولو عبّر بالأمازة كان أولى لشيوع استعمال الطريق في اختلاف 
الأصحاب في نقل المذهب قفي التعبير بها إيهامٌ . 
(") (فَوْلُ : مما سَيأن) اعترضه الكمال بأنّه قيدٌ ضار لأنّه مل بانعكاس التعريف إذ يقتضي أنه لا 
ترجيح إلا بما سيأتي من وجوه التّرجيح وليس كذلك فامرججحات ليست منحصرةٌ فيما سيأتي كما 
صرّح به المصف قبيل الكتاب السايع . 
وأجاب سم بأنّ قوله : دما سيأني؛ شامل لما أشار إليه المصتف بقوله آخر الباب : والمرججحات لا 
تنحصر ومثارها غلبة الظّنّ بناءً على أن المراد بما سيأتي تفصيللٌ وما سيأتي إجمالاً ولا ضرورة إلى قصره 
على الأّل الذي هو مبنى الاعتراض . 
(4) (فَوْلُهُ : فْيكُونُ رَاجِحًا) زاده لحسن الدّخول على كلام المصئف. 
(0) (فَوْلُهُ: ادي إل المجُوح) بمعنى أنّه يجب عليه تقديم الرّاجح على المرجوحء أمّا إذا وجد قاطمٌ 
يوافق المرجوح فيجب العمل به لا بذلك الظَنيَّ الرّاجح . 
(5) (قَوْلْهُ: فَلا بجِبٌ الْمَمَلُ به) صواب العبارة فلا يجوز العمل يه ليوافق قوله : «فلا يعمل بواحدٍ منهماه 
وحينئلٍ يكون الاستثناء منقطمًا ؛ لأنْ قوله : «واجبٌ» يقتضي أن قوله : إلا ما رجح؟ أي فلا يجب مع 
أنّه لا يصمّ وإلآً لساوى مذهب البصريّ . 


"17١ سح‎ 
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َالتّخيِيرُ) بينهما في العمل وإئما يجب العمل عثئده وغدد القاضي بماأ رجح قطعا زولا 
ترجيح في القطعيات ١(‏ لعدم التعارض ”) بينهما إِذْ لو تعارّضَتٌ لاجتمع المتنافيانٍ 
كما تقدّمٌَ (وَالمُتَاحُ) من النْصّيْنِ المتعارِضَّيْنِ (تَاسِعٌ ) للمُتفدّم منهما آيّتين كانا أو 


)1١(‏ (ثُوْلَه : ولأ تَرْجِبِمٌ في الْقَطيِبَاتِ) فال الغزائ في «المنخول»: ولا مجال للترجيح في القطعيّات ؛ 
لأئها واضحةٌ والواضح لا يستوضح ونفس المذهب لا يتر ججح إن الترجيح بيان مزيد وضوج في مأخل 
الذليل فلا بد من دليلٍ. 

نعم يقذم مذهب مجتهر على مجتهلٍ بمسالك نذكرها في كتاب «الفتوى» وأمًا العقائد قال الأستاذ: لا 
يترججّح بعضها على بعض وهذا إشارةٌ منه إلى أنبَا معارف ولا ترجيح في المعارف . 

والمختار أن العقائد يترججح بعضها على بعض فإنبًا ليست علومًا والثقة بها تختلف وسبيله أن يقول 
المعتقد : انطبق اعتقادي على اعتقاد الصحابة والسلف الصالح -رضي الله عنهم- فإنم لم يتعرّضوا 
لكذا وم ينفوا كذا وهم أجدر بتشييد الاعتقاد.في قواعد الدّين اه. 
(1) (قَوْلُهُ لِعَدَم النُمَارُض) قال الجاربرديّ في «شرح:المنهاج»: إِنّما لا تتعارض القطعيّات لوجوب 
كون مقدّمات الأدلة القطعيّة بديبيّة أو مننهيةٌ إليها ووجوب كون تركيبها بديبيّ الصّحّة فإذا تعارضت 
اجتمع التقيشان أو ارتفعا ا ه. 

ومعنى اجتماع التقيضين إلخ أتهما لو تعارضا لم يمكن العمل بأحدهما دون الآخر؛ لامتناع 
الترجيح من غير مرجّحء وحيتئظٍ يرتفع التقيضان إن لم يعمل بشيء منهما أو يجتمعان عمل ببماء 
قتلخص أنّ التّرجيح إنّما يكون بين الظّنيِين ما منقولان كنصّين أو معقولان كقياسين أو منقولٌ 
ومعقولٌ كنصٌ وقياس . 
() (قَوْلهُ : وَامتَأحرُ مِنَ النْضصّيِنْ المتَمَارِضَينْ َاسِمٌ) بيّن به أنه مستئئّى من عدم تعارض القطعيّين وأنّ 
التعارض فيه ليس بمحذور ؛ لزواله بالتسخ وبذلك علم أن محل عدم تعارض القطعيّين التقليّين إذا ل 
يكن المتأخر منهما معلومًا ا ه. زكربًا. 

قال الغزالي في «المنخول؟ : إِنّ التأآخحر يتبينٌ بالزّمان ثارةٌ كما روي أنّ قيس بن طلقٍ روى في مس 
الكر عن رسول الله ول أنه قال: «هَلْ هُوَ إلا بَضْعَةٌ بنك» وكان مسجد رسول الله كي على عريش . 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه: «منْ مَسل ذَكَرَهُ فَليَتَوَضْأ» وهو متأخخر الإسلام أسلم بعد الهجرة 
بستٌ سثين والغالب أن حديئه متأخرٌ وقد يظهر بالمكان. 

فالمثقول بالمدينة يغلب على الظَّنّ تأخره وإن فقت له يق عوداتٌ إلى مككة وقد يتبينٌ بالأحوال كما 
روي أن رسول الله و هصَلَى بالئاس في مَرَضٍ مَوْتِهِ فَاعِدَا وَهُمْ قِيامُ» فهو مقدّمٌ على حديث مطلتي 
رواه أحمد بن حنبلٍ حيث قال «وَإذًا قَمَدَ الإمَامُ قصَلُوا ُمُودًا أجْعِينَ | ه. 
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خبرَيْنٍ أو آيةٌ وخبرًا بشرطٍ التسخ ”'". (رَِنْ تُقِلَ التّأخِيرْ بِالآحَادٍ عُمِلَ به لِأنّ دَوَامَهُ 67) 
بأن لا يُعارِض (مَظْنُونٌ) ولبعضهم احتّمال بالمنع ” لأنّ الجوازٌ يودي إلى إسقاطٍ 
المتّوائرٍ بالآحادٍ في بعض الصّوَّرٍ . (وَالأصَحٌ الْرْجيحٌ بكفرَة الأدِلةِ وَالرْوَاة) فإذا كثُرَ أحدُ 
المتعارِضَيْنِ بموافق ”*) له أو كثرَتْ رواثه رَجَحَ على الآخَرِ؛ٍ لأنّ الكثرةٌ تُفِيدُ القَرّةٌ 
وقِيل: لا كالبيتتين ”*: (َ) الاصحٌ (أنّْ العَمْلَ بِالمُتَمَارَضِين وَلَّوْ مِنْ وَجْهِ ("' أوْلَى مِنْ 
إلْغَاء حَدِهِمَا) بترجيح الآخَرٍ عليه» وقِيلَ: لا فيْصارٌ إلى الترجيح؛ مثاله () حديتٌ 
الترْمِذيٌ وغيره «أيْمَا إقاب دُبعْ فَقَد طَهْرَ *) مع حديث أبي داود والتَّرْمِدِيّ وغيرهما ١لا‏ 
تُنْفِقُوا مِنَ المَبَةٍ يهاب وَلَا مَضَسِه ”8) الشَامِلٍ للإهاب المدبوغ وغيره» فجَملناه على 
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. (قَوْلهُ : بشَرْطٍ النُشخ) أي من كون المدلول قابلاً للنّسخ ومن بقيّة الشّروط التي علمت‎ )١( 

(1) (قَوْلَهُ : أن َوَامَُ ِلَخْ) أي لأنّ دوام المنواتر مظنونٌ وإن كان قطعيّ المتن فلا يلزم من قطعيّة اتن 
درام الذلالة فقوله : «بأن لا يعارض» نعتٌ «للدّوام؛» وخينئذٍ يساوي الآحاد في الظَنّ ويرجّح الآحاد 
عليه بالتأخر . 

(6) (قَولَهُ: وَلِِمْضِهِمْ احيَمَالٌ بالْنع) أي في -قوله: «وإن نقل المتأخخر بالآحاد» كما هو ظاهر مقابلة 
المّارح به لكلام الصئّف في قوله : «عمل به ويحتمل أنه يمنع مطلقًا سواءٌ كان المتقدّم والمتأخر متواترين 
أو مظنونين أو المتقدّم آحادًا والمتأخر متواترًا أو بالعكس كما هو ظاهر قوله: «لأنْ الجواز يودي إلى 
إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصّور» وهو صورة ما إذا كان المتقدّم مئواترًا والمتأخر آحادًا. 

(5) (قوْلهُ بِمُوَافِقِ) أي بدليلٍ موافتي ولو واحدّاء فالمراد بالكثرة مازاد على الواحد» ثم هذا يقتضي أنّ 
التعارض داخل في الرّائد مع أن التعارض إنّما هو بين الأصلين. 

(0) (قَوْلُْ : وَقِيلَ لا كَالبَيئتين) يفرّق بأنّ الشارع ضبط البيّنة بعددٍ فلا داعي إلى اعتبار زيادةٍ عليه 
بخلاف رواة الأدلّة إذ المعتبر فيها إنّما هو قرّة الظنّ وهي في الرّائد دون التاقص غالبًا اه . زكريًا. 
(1) (قَوْلَهُ: وَلَوْ مِنْ وَجْهِ) أي ولو أمكن العمل به من وجِهٍ كتخصيص العام بالخاصٌ وتقييد المطلق 
بالمقيّدء وقوله: «بترجيح الآخر؛ متعلّقٌ بالفاء والباء للسَببيّة . 

() (قَوْلّهُ : مِثالَهُ) أي التتعارض المفهوم من قوله: «بالمتعارضين» فحملناه أي الإهاب في الحديث 
الثاني . 

(8) سبق تخريجه . 

(4) صحيح: رواه أبو داودءكتاب اللباس» باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة؛ برقم 
(4178)؛ والترمذي (17794)؛ والنسائي (47149)؛ وابن ماجه (7511) من حديث عبد الله بن 


عكيم رضي الله عنه؛ وانظر صحيح أبي داود . 


سس 715 المكتاب السادس في التعادل ‏ سسب 


غيره جمعًا بين الدَلِيلَيْنِ ورَوَى مسلمٌ الأول بلفظٍ «إذَا دُبعَ الاب فَقَذْ طَهْرَه ”'", (وَلَو) 
كان أحدٌ المتعارِضَّيْنِ (سُئَه قَابَلَهَا كتَابٌ) فإنّ العمل بهما من وجهٍ أولى (وَلاْقَدُمٌ) في 
ذلك (الكِتَابُ عَلَى السْئةِ ولا السُنُْ مَلَيِهِ خلافًا ِرَاصِمَبهِمَا)؛ فزَاعِمُ تقديم الكتاب استنَدٌ 
إلى حديتٍ مُعاؤ " المشكيل على أنه يَْضي بكتاب الله فإئ لم يجذ فِسَكٍ 
رسول الله كله ورضا وول انل ” "؟ بذلك رواه أبو داود وغيرُه» وزاعِمُ تقديم السَنّةٍ 
استمدَ إلى قوله تعالى ظلِبَينَ اين ما تيل إلَِّم» إسسر :»؛] مثانه *©2: قوله كل ِي 
البَخر : «مُوَ الطْهُورٌ مَاؤُهُ الجلْ مَبنْه رواه أبو داود ”*' وغيرّه مع قوله تعالى: #ثُل له أجِدُ 
في ما أي 3 تراك إلى قوله : طآز لَسْمّ 4 الاسم ٠٠:‏ فكُلٌ منهما يَتناوَل نير 
البحمر» وحملنا الآيةَ على حِنْريرٍ البرٌ المتَبادَرٍ إلى الأذهانٍ جمعًا بين الذَّليلَيْنِ . (فَِنْ 
نعنن العمل بالمتعارّضينَ أصلاً؛ (وَعْلِمَ المُتَاخُرْ 9)) منهما في الواقِع (لَتَاسِعٌ) 
للمُتقدّمٍ منهماء (وإلا) أي وإنْ لم يُمْلِم المتَاجُرُ منهما في الواقِع (رَجَعَّ ”" إِلَى غَيْرِهِمًا) 
لتَعَدّرٍ العمل بواحدٍ منهما. (وَإِنْ تَقَارَنَا) أي المتعارضانٍ في الوّرودِ من الشارعٍ 
(فَالئْخْيِيرٌ) بينهما في العمل بواخدٍ منهماء"(إن تَعَذَّرَ الجَمْعٌ ”7 ) بينهما () تَعَذْرَ 
(المْرْجِيحُ) بأنْ تَساوّيا من كُلٌ وجه فإن أمَكَنَ الجممٌ والتَرجِيحٌ فالجممٌ أولى منه على 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيضء» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» برقم (55) من حديث 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) ضعيف: رواه أبو داودء كتاب الأقضية» باب : اجتهاد الرأي في القضاءء برقم (؟ةه"*), 

والترمذي (17؟17١)‏ من حديث أناس من أهل حص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه» وانظر 

ضعيف أب داوه . 

(6) (فَوْلَهُ : وَرِضًا رُسُولٍ الله يقِ) أي إفراره على ذلك . 

(4) (قَوْلَهُ : مِكَالُ) أي التّعارض بين الكتناب والسّنّة أو الجمع بين الدّليلين من الكتاب والسئة. 

(0) سبق تخريجه» وهو حديث صحيح . 

(1) فول : وعم الكار) أي مع الترلي كما يلم من قله : : إن تقارنَا؟ لان مَْتاه نه كان أحَدُهما 
عقب عقب الْآخَرٍ مِنْ غَيْرٍ تَرَاخْ هَذَا هُوَ الْرَادُ الَقَارُنِء وَلَيْسَ الْرَادُ بو وُجُودُهها فِي لَفْظٍِ وَاحِد. 

() (قَولهُ: وَإِلأرَجعَ) الأولى حذفه من هنا لأنّه حمل ويأن تفصيله في قوله: «وإن جهل القاريخ» . 

(8) (قَوْلَةُ: إن تعذّر الجمع) فيه أن هذا هو الموضوع . 
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الأصحٌ كما تقدّمْ . (وَإِنْ جُهِلَ التَارِيحُ *') بين المتعارِضَّيْنٍ أي لم يُمْلم بينهما تَأخْرٌ ولا 
تَقارْنٌ (وَأمْكَنَ المح *') بينهما بأنْ يَفْبّلاه (رَجَعَ إِلَى غَيْرِهِمًا) لتَعَذّرٍ العمل بواحدٍ 
منهماء (وَإلا) أي وإِنْ لم يُمْكِنٍ التسح بينهما (نَخَهِرَ) لاف بينهما في العمل (إنْ تَعَذَرَ 
الجَمْعُ) بينهما (وَالتْرْجِيحُ) كما تقدّمٌ في المتَقَارِئيْن هذا كُلّه فيما إذا تَساوّيا في العُموم 
والخُصوصء (فَإِنْ كَانَ أحَدُهُمًا أَمَمٌ) من الْآخَرٍ مُطْلَّقَا أو من وجو (لَكَمَا سَبَقّ) في 
مسألةٍ آخِرٍ مبِحَثٍ التخصيص فيُراجَمْ . (مَْالةُ بُرَجْحُ بعلو الإسَْادٍ ”") أي قِلَةٍ الرَسائِطٍ 
بين الرّاوي للمجتهدٍ ”*' وبين النْبيّ 4 (وَفِفْهِ الراوِي "*' وَلْمْيهِ ونَحْوِهِ) قل احتمالٍ 


)١(‏ (تَوْلُهُ: وَإِنْ جهِلَ الثَارِيحٌ إِلَخْ) مقابل قوله : «وعلم المتأخر». 
(1) (قَوْلْهُ : وَأنْكَنَ النْسْحُ) هذا موضوع جميع ما سبق. 
() (قَولهُ : يرَجْحُ بمُلوَ الإشتاد) أي في الإخْبَارء وَأَنْوَاعٌ التّْجبح سه . 

الأول بحَسَب حَالٍ الرّاوِي وَهُرٌ مِنْ ما إل تَوْلِهِ “'«وَكَوْنِهِ في الصّحِيِحَينِ» . 

الثان: بِحَسَب حَالٍ المروِي وَهُرَ مِنْ قَولِهِ : «وَالْقول إلَ قَوْلهِ: «وَقِيلَ عَكْسْه؛ , 

الثَالِتُ : يحَسَب الْدلُولٍ وَهُوَ مِنْ قَولهِ: وَالَاقِلٌ من الْأضل» إِلَ تَرْلِهِ: «وَالْوَضْمِيْ . 

اربع : بالأمُور الَارجِية وَهوَ من قَولِه: وَالْموَائقٌ ميلا آخره إل ْله : «مملى الْخَامِسٍ تزجبخ 
الإِخَامَاتِ» . 

الساوس : تَرْجِيحٌ الأقِيسَةٍ اه. زَكرِيًا . 

رَرَادَ الشّبْحُ خَالِدٌ َوْعَين وَهَْا تَرْجِيحُ الْعِلّلٍ وَتَرْجِيحٌ الحذود . 
(4) (قَْلُْ: لِلْمْجْمَهِدِ) قيّد به؛ لأله الذي يمتج بالأمارات التي هي حمل الترجيح عند تعارضها . 
(5) (قَوْلَّهُ : وَفِفْهِ الرّاوي) قال سم : لا يبعد أن يراد الفقه المتعلّق بذلك الباب الذي يتعلّق به ذلك 
المرويّ حتّى إذا كان المرويّ متعلّقًا بالبيوع قدّم بر الفقيه بالبيوع على بر الفقيه بما عداها دونها ثم لو 
كان أحدهما فقيهًا بذلك الياب حالتي التَحمّل والأداء: والآخر فقيهًا به حال الأداء فقط فالمتجه تقديم 
الأوّل اه. 

وفي «شرح البدخشي على المنهاج» يروى أنّ الأوزاعيّ لقي أبا حنيفة رحمه الله فقال: ما بال أهل 
العراق لا يرفعون أيديبم عند الرّكوع وعند رفع الرّأس منه؛ وقد حدذّثني الزّهريٌ عن سالم عن ابن عمر 
رضي الله عنه : «أنّْ ال كلك كَانْ يَرْفْعُ يَدَيْهِ عِنْدَ ذْلِكَ) قال أبو حنيقة رحمه الله: حدثني حمادٌ عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعردٍ رضي الله عنه : «أنّهُ يك كان لَا يَْفعُ َيه مِْدَ لِك فقال 
الأوزاعيّ : عجبًا من أبي حنيفة يعارضني بما حدثني أعلى منه إستادًا» فقال أبو حنيفة : أمّا حمادٌ فكان 
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الخط] مع واحدٍ من الأربعةٍ بِالنّسْبَةٍِ إلى مُقابلاتها ''' (وَوَرَعِهِ وَضُبْطِهِ وَفِطْتَتِهِ *" وَلَوْ 
رَوَى ”") الخبّرٌ (المرجُوح بِاللْفْظِ) والرّاجحَ ”© بواحدٍ مما ذُكِرَ بالمعنى (وَيَقَظِهِ وَعَدَم 
ِدْعَتِهِ) بأنْ يكون حسنّ الاعِتِقَادٍ (وَشْهْرَةٍ عَدَالَيِ) لشِدَةَ الوثُوقٍ به مع واحدٍ من السْنّة 
بِالنْسْبَةٍ إلى مُقابلاتها (وَكَوْنِهِ مُرَكُى بالاختبَار) من المجتهدء فيُرَجَحُ على المزكّى عنده 
بالإخبار؛ لأنّْ المعايّنة أقرّى من الخبَّرٍ (أوْ أكْثْرٌ مُرْكينَ 2 وَمَعْرُوفَ النُسَب قِيِلَ: 

وَمُشْهُورَهُ) لشِدَةٍ الوثوق به» والشهْرةٌ زياد في المعرفةٍ والأصحٌ لا ترجيمّ بها ©. 

(وَصَرِيحُ التْرْكيَةٍ ”"" عَلَى الحكم ِشَهَادَئْهِ وَالعَمُلٍ برِوَايتِهِ)» فيقدم خبر ع صرح بتزكبيّه 


أفقه من الزهريٌّ وإبراهيم من سالم» ولولا سبق ابن عمر لقلت: علقمة أفقه منه. وأمًا عبد اللّه 
فعبد الله أي هو معروفٌ بالفقه والصّبط بحيث لا يحتاج إلى البيان فرجح حديثه بزيادة فقه راويه» فإن 
قلت: حديث الأوزاعيّ مثبسٌ وحديث أب حنيفة نافٍ فكيف يجوز ترجيحه عليه؟ 

قلنا : النّفي إن كان ما يعرف بدليله وعرف أن راؤيه تمن اعتمد على الدّليل لا على أنْ الأصل في 
الحوادث العدم فهر ثما يعارض الإثبات حشذٍ». ويطلب الترجيح بوجه آخر وحديث أي حنيفة 
كذلك؛ له مما يستند إلى الحس يؤكده ما قاد أين مِسغوةٍ رضي الله عنه: «كانَ كب يَرْلْعُ يَدَهُ عِنْدَ 
الإنيتاح ثُمْ م لا يَعُودُ» اه. 
)١(‏ (قَولْهُ: بِالنْسبَة إلى مُقابلاها) ذكر الترجيح بين كل من هذه المتعاطفات وبين مقابله» ولم يتعرّرض 
للترجيح بينها بعضها مع بعض والمرجع في ذلك لما يغلب على ظنٌ المجتهد أنه مرجحٌ . 
(1) (فوْله: وَفِطئيو) هي كمال اليقظة فالٌرجبح بها على ذي البقظة» والقرجيح باليقظة عل ذي الغفلة. 
(*) (قَوْلَهُ: وَلَوْ رُويَ) بالبئاء للمفعول أو الفاعل» المرجوح عل كل مرفوعٌ بالتّيابة عن الفاعل على 
الأول وبالفاعليّة على الثاني وعليه فهو صفةً لموصوف محذوفي أي الرّاوي المرجوح بكثرة الوسائط أو 
قلّةَ فقهه أو نحو ذلك . 
(4) (وقوله: والرّاجح) بالرّفع أي الشّخص الرّاجح بقلّة الوسائط وما عطف عليه؛ ويؤيّد البناء 
للفاعل كون الكلام في التّرجيح بحسب حال الرّاوي . 
(0) (قَوْلَُ : أو كر مرَكينَ) وإن لم يبلغ الشهرة فلا تكرار . 
(7) (فَوْلَُ وَالصَحُ ل تَْجيخ ببنا) قال الرّركشيّ : الأقوى أنه يرجّح بها؛ «سجوحيرتب 
قد يشاركه ضعيف في الاسم اه. زكريًا. 
(0) (قَوْلْهُ : وَصَرِيحُ النزكية) برَفعِ صَرِيحٌ عَطْمًا عَلَ حَلّ الحا وَالْجِرُورٍ في قَوْلِ : بِمُلوْ الإسْتَاده أيْ 
وَيَرَجْحْ 0 تَرْكِيةٍ الرَّاوِي عَلَ الحكم بشَهَادَيه وَالممَلٍ بروايته اه كمَالُ . 

قال سم : وَتَوْلهُ: عَلَ عل الجا د وَاْجوُورِ هذا يَدُلُ عل أن الجارٌ وَالُوُورَتَائبُ الَْاعِلٍوَهُوَ 


الكتاب السادس في التهادل 171 سد 


على خبر منْ حُكِمّ بشَهادَتِه وخبر مَنْ عُمِلٌ برِوابيهِ في الجملةٍ '2؛ لأنّ الحكمٌ والعمل 
قد يُبْتَانٍ على الظَاهِرٍ من غير نزكية. (وَحِفْظٍ المروِي) فيّقَدَمُ مرويٌّ الحافظٍ له على 
مروي عَنْ لم يحفّظه ”© لاعيناء الأول ”© لمرويّه . (زؤكر الشبّب © فبْقَدم البععه 
المشتمل على السَبّبٍ على ما لم يشتمل عليه لامْيِمامٍ راوي الأوّليٍ يه" . (وَالتُمْوِيلٍ 
عَلَى الحِفظٍ دُونَ الكتَابَةٍ): فيِقَدَمْ خب المعو على الحقّظ فيما ويه على خبر المعو 
على لكاب لاحيمال أ يرا ني كعاب أو ينْقص منه واحتمال النّسْيانٍ والاشتباه في 
الحافظ كالعدم ٠‏ (وَظهُورِ طريق رِوَايَتِه) كالسماع بِالنُسْبةٍ إلى الإجازة» فيقَدَمْ المسموعٌ 
على المجاز؛ وقد تقدّمَ ؤكرُ طَرُقٍ الرُواية ومّراتبها آخِرَ الكتاب الثاني . (وَسَمَاعِهِ مِنْ 
فيِرٍ ججّاب) فَيْقَدَمْ المسموع من غير حججاب على المسموع من وراءٍ حِجاب لأمنٍ 
الأول من تَطَرُق الخّل في الثاني . (وَكَوْنِهِ مِنْ أكَابرٍ الصّحَابة) فيْقدَمُ خبرٌ أحليهم على 
خبرٍ غيره لشِدَة ديانيهم» وقد كان عَلِيٌّ رضي الله عنه يُحَلْفٌ الرّواةً ويَقْبَلَ رواية 
الصَّدَيقٍ من غير تحليفي . (2) كوه (ذْكُوَا) تدم حبر الذَّكَرٍ على خبر الأننَى ؛ لأنّه 


عَلَ أن الي في عل الم يجمُو جوع الجا ج73 الجزوة 1 فَقَط مَعَّ أنه الأظهَرٌ عِنْدَهُمْ كَمَا تَقَرّرَ في 


النُخو ام.. 
)١(‏ (فَوْلَهُ : في الجمْلَةِ) أي حكم بشهادته وعمل بروايته من غير وقوفٍ مثا على تفصيل الأمر هل كان 
ذلك بعك تزاكية أو لا اه.. 


(؟) (قَوْلهُ: عل مَرْوِيٌ م مَنْ ل يحَفْظَهُ) كأن يروي عن كتاب أو تلقين الغير لهء وقال الكمال في 
تصويرها : كأن يرويا خيرًا تشتمل رواية أحدهما له على زيادة ل يحفظها الآخر فيقدّم مرويّه المشتمل على 
تلك الرّيادة على مرويٌ الآخر الذي سقطت فيه. 

قال: وهذا التترجيح بحسب حال الرّاوي من جهة حفظه ل لم يحفظه غيره؛ ويصمّ كونه ترجيحًا 
بحسب المرويٌ من حيث اشتماله على زيادةٍ حفظها رواية ا ه. 

ولا يخفى أنّ هذا التتصوير بعيدٌ عن العبارة . 
() (قَوْلَهُ : لاغيئاء الأوّلٍ إلَخ) ولأنّ الحفظ أبعد عن الشبهة . 
(4) (فُوْلَهُ : : وَوِكْرٍ السبّب) الْرَادُ به مَا لأجْلِهِ دَكَرَ ادن لا عِلَهَ الحكُمء ٠‏ ثُمّ إن عل هَذَا في الخحبرَيْنٍ 
الخاصّين بِقَرِيئَةِ قَوْلِه : هبَمدُه وَمَا كَانَ مُمُومًا مُطْلَقَا عَلَ ؤي السّبَبٍ . 
(0) (فَوْلَهُ : يمام رَاوِي الأول بِهِ) أي دون الثاني فإِنّه يحتمل أن له سببًا ولم يذكره فقد فرّط وإن احتمل 
أن لا سبب له. 
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أضْبَطُ منها في الجملة ”2 (خلانًا) للأسْتاذ *" أبي إسحاق الإسقراييني» قال: 
وأصْبَطيّةُ جئس الذَّكَرٍ ”" إِنْما ثراعى حيث ظَهَرَتْ في الآحاد؛ وليس كذلك ”4 فإِنّ 
كثيرًا من النّساءِ أضْبَطٌ من كثير من الرّجالٍء (وََالِئهَا يرَجحُ) الذّكَرُ (في غَيرٍ أخكام 
الئْمَاءِ "2) بخلاف أحكايِهنّ؛ لأنَهُنَ أضْبَطُ فيها. (وَ) كونه (خُرًا) فيُقَدَمٌ خبره على 
خبر العبدِ؛ لأنّه لشَّرَفِ منصبه يحتَرِزٌ عَمَا لا يحتّرزٌ عنه الرّقيقُ. (وَ) كونه (مُتَأخْرَ 


)١(‏ (قوْلُهُ: أضْبَط مِنْها في الجمملة) قال سم : وظاهره تقديم خبر الذكر حتى على خبر الأنثى التي 
علمت أضبطيّتها منه» وفيه نظرٌ ولا يبعد تخصيص هذا بما إذا جهل الخال أمّا لو علمت أضبطيّة تلك 
الأنثى فيقدم خبرها , 

واعلم أن قول المصتف هنا: «وذكرًا» وقوله الآني: «وصاحب الواقعة؛ متعارضان في تقديم الذّكر 
على الأنثى صاحبة الواقعة إذ بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه. 

فالأوّل خاصٌ بتقديم الذّكر على الأنثى صاحبة:الواقعة أوّلا . 

والثاني خاصٌ بكون المقدّم صاحب الواقغة عام في كونه ذكرًا أو أنثى فإن خصٌّ عموم كل منهما 
بخصوص الآخر تعارضا في الأنثى صاحبة الواقعة إذ قضيّته تخصيص عموم الأوّل بخصوص الثاني 
تقديمها على الذكرء وفضيّة تخصيص عموم الثَانٍ بخصوص الأرّل تقديم الكر عليها وقضيّة تمثيلهم 
الآ بخبر ميمونة» وعمل الفقهاء بمقتضاه دون خبر ابن عبّاضٍ أن المعتمد عندهم تقديم خبر الأنثى 
إذا كانت صاحبة الواقعة على الذكر فليتأمّل اه. 

وحيئئلٍ فمحل تقديم الذكر على الأنثى إن لم تكن صاحبة الواقعة أخدًا ما بعده. 
(1) (قَْلَهُ : خلاآنًا ِلأسْتَاف) صوّبه الرّركشيّ ونقله عنه العراقيّ وأقرّه ا ه. زكري . 
() (قُوْلْهُ : وَأضْبَِيَةٌ جئس الذُكَرِ) خاصله أن الججنس وإن كان أشرف من الجنس إلا أن الجنس لا 
وجود له إل في ضمن الأفراد فلا تراعى الصَبطيّة إل إذا ظهرت في الأفراد؛ والظّهور فيها لا انضباط 
له إذ كثيرٌ من النّساء أضبط من كثيرٍ من الرّجال فلا تقديم بالّكورة» وقد يجاب بِأنُّم راعوا في ذلك 
الأعمّ الأغلب كنظائره ١‏ ه. نجاري . 
(5) (قَوْلَهُ : وَلِيْسَ كَذَيِكٌ) من كلام الأستاذ والمعنى أنّ الضبطيّة لم تظهر في جميع الآحاد . 
(0) (قَوْلْهُ : في هْيِرِ أخكام النْسَاءٍ) ذكر المصّف في «ترشيح التٌوشيح» فيما نقله عن والده أنّ السّرّ في 
إباحة نكاح أكثر من أربع نسوة لرسول الله يي أن اللّه أراد نقل بواطن الشّريعة وظواهرها وما 
يستحى من ذكره وما لا يستحى » وكان رسول الله 2 أشد الّاس حياءٌ فجعل الله له نسوةً ينقلن من 
الشرع ما يريئه من أفعاله ويسمعنه من أقواله حتّى قد يستحي من الإفصاح بها بحضرة الرّجال فيتكمّل 
نقل الشريعة . 
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وكثر عدد النّساء لتكثير التّاقلين لهذا التوع ومنهنّ عرف غالب مسائل الغسل والحيض والعدّة 
ونحوها. 

قال: ولم يكن ذلك لشهوة منه يكل في التكاح ولا كان يحب الوطء لذ البشريّة -معاذ الله- بل 
إنّما حبّب إليه النّساء لنقلهنّ عنه ما يستحي هو من الإمعان في التَلفْظ فأحبّهنّ لما فيهنّ من الإعانة على 
نقل الشّريعة في هذه الأبواب . وأيضًا فقد نقلن ما لم يكن ينقله غيرهنّ تما رأينه في منامه وحالة خلوته 
من الآيات البيّنات على نبوّته ومن جذه واجتهاده في العبادات ومن أمورٍ يشهد كل ذي لب بأنها لا 
تكون إلا لنبيّ وما كان يشاهدها غيرهنّ فحلٌ بذلك خيرٌ عظيمٌ . 

قال المصتف : وهذه فائدةٌ نفيسةً تلتحق بما نقلناه عنه في واقعة زيد بن ثابتٍ وقد كنت أستحسنها 
وأظنّه لم يسبق إليها ثم رأيت صاحب «التعجيز» سبقه إليهاء وساق عبارته بنحو ما ذكره والده وما 
ذكره في واقعة زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وإن كان تا لا تعلّق له بما هنا لزمنا ذكره لنفاسته . 

والفرد الشّيخ به وربّما وقع السَؤال عنه فيعسر الوقوف عليه لعزّة وجوه ذلك الككتاب . 

قال المصتف رحمه الله : ذكر الإمام الغزالي عند ذكر خخصائصه كك وقالوا: إذا وقع بصره على امرأةٍ 
فوقعت منه موقعًا وجب على الزّوج تطليقها لقصة زيدٍ. 

ولعل السّرّ فيه من جانب الرّوج امتحان إيمانه بتكليفه الترول عن أهله ومن جانبه وه ابتلاؤه ببلية 
البشريّة ومنعه من خائنة الأعين ومن إِضََازَ ما يخالف الإظهار ؤلذلك قال تعالى : «وَنْحْف في تَفسِدَكَت 
2 ميّديد # [الاحزاب :57] | ه. نقله الرافعيّ عن الوسيظ ساكنًا عليه . 

قال لنا الشّيخ الإمام مرْاتِ: هذا منكرٌ من القول ولم يكن رسول الله و ليعجبه امرأة أحَدٍ من 
الّاس وقصّة زيدٍ إِنْما جعلها اللّه تعالى كما صرّح به في سورة الأحزاب من أوْلها إلى آخر القصّة قطعًا 
لقول التّاس: إِنّ زيدًا ولد رسول الله يه وإبطالاً للتّبئي في الإسلام وإليه الإشارة بقوله تعالى: اما 
بجَمَلَ الَهُ إرَجلٍ بن قبن فى ووو 4 الاعزب :] أي من أبوين في الإسلام إلى قوله تعالى: وما جَمَلٌ 
نباك لتاق َلك نُك ,نيكم 4 ورب :»ا إلى أن قال : 8أَعُوهُم لِآسَهمْ هر أقسط عند لَه 
[الأحزاب :»] » ثم ساق اللّه السّورة إلى أن قال : «وْمًا كن لِمُؤْمِنٍ وَلَّا مُوَمَة نا قسَى اله أن 5 
تح ره من أَمْرِهة4 الاسزب ::.] تحريضٌ على امتثال أمره تعالى في طلاق امرأة زيدٍ ثمّ قال تعالى : 
عن في تَفُسِلكب ما أَلَّدُ مبَدِيه 4 [الاحزب ]0٠:‏ من أمر زيدٍ بطلاق امرأنه وتزوّجك أنت إِيّاها لا أمر 
محبّعها -معاذ اللّه ثجّ معاذ اللّه-. 

ثم بيّن اللّه تعالى بالقول الصّريح بعد التعريض الطويل أن السّرٌ في ذلك إبطال التّبئّي ونسخه 
ورفعه بالقول والفعل لعلم التّاس أنّه لو كان ولدًا له لما تزوّج امرأته فقال تعالى: لي لا يكن عل 
َلمزينينَ حي ف أَروْج أيهم 4 الاحزب :0 ثمّ قال تعالى بعده: ما كن محمد أيا حر ين يَجَالكُم» 
الأحراب:40] فمن تأمّل السّورة وعرف شيئًا من حال رسول الله يق تين بالعلم القاطع أنْ تزوّج امرأة 
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الإشلام ”'2) فخبرّء مُقَدَمٌ ”© على خبر مُتَقدّم الإسلام لظهور تحر خبره ”" (رَقِيلَ 
مُتَقَدَمُهُ ل 5 مُتَقدّمَ الإسلام لأصاليه فيه أشَه؟ اس 0 
وابنٌ الحاجب جَرّمٌ 2 بهذ في الترجيح بحسب الرّاوي ويما قَبلّه في التّرجيح 7" 
عد الحا اب لا أنه تناقضٌ في كلايه كما قِيلّ» () كونه 
(مُتَحَمّلا بَعْدَ التَكلِيف)؛ لأنّه أضْبَطً من المتَحَمّلٍ قبل ال لتكليف (وَغْيْرَ مُدَلْسِ)؛ أن 
الوق به أقرّى من الوّئوقٍ بالمدَلْسٍ المقبول» وقد تقدَمَ يانه م في الككتاب الثاني » (وَغَيرَ 
ذِي اسْمَينِ)؛ لأنّ صاحبهما يَتَطُرٌقُ إليه الخْلّلُ بأنْ يُشارِكَه ضَعيفٌ في أحيهما. 
(وَمُبَاشِرًا) لمرويّه (وَصَاحِبٌ الوَاقِمَةٍ 7")) المرويّة إن كُلا منهما أعْرَفُ بالحالٍ من غيره . 


ريد إِنّما كان لذلك لا لغيره» وأنّه و كان أكره الئاس بالطباع البشرية لزواجها عكس ما نوضهّه 
الغزال ؛ اا ل عليه اراك رما كان يك رحني قينا زا الله وإليه الإشارة بقوله : #وَحْفى 
في تُفُسِلكت ما أَنَهُ مَُدِيدِ» [الاسرب :م] فنزلت الآية آثرةٌ له لله بإظهار ما أمر اللّه من زواجها لإبطال 
التبئي وإن كان زواجها أشقّ شيء عليه يلل قلت : وينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا | ه. 
)١(‏ (فُوْلْهُ : : وكؤنه مَتَأخْرَ الإشلام) في مُغتاه مع السخبة . 
)١(‏ (قُوْلُهُ : فَحَبَرهُ مُقَدَمٌ) قال الإمام: هذا إن علم موت المتقذم قبل إسلام المتأخرء أمَا إذا اجتمعا فلا 
لجواز أن تتأخر رواية المنقدم عن رواية المتأخر. 
(©) (قَوْلَُّ : لِظْهُورٍ تحر خَبَرو) أي عن معارضه . 
(4) (قَولهُ: أشَدُ تروًا مِنْ مُتأْرِو) أي وأكثر اطلاعًا على أمور الإسلام من اطلاع المتأخَر إسلامه . 
(6) (قُوْلَهُ : وَائْنُ الحاجب جَرْمْ بدا إلَغْ) أي لما مرّ في التعليل من كون متقدّم الإسلام أشدّ تمَرْرًا؛ 
لكونه يو ا ا ا ا 1 
(1) (وقوله: بما قبله في التّرجيح) بحسب ذاته بل من حيث إن تأشر إسلامه قرينةٌ ظاهرةٌ في تآخُر 
مرويّه في الخارج عن مرويٌّ متقدّم الإسلام المعارض له فيكون ناسحا له فيقدّم عليه . 

والحاصل أنْ متقدم الإسلام وإن كان أعلى من متأخّره شرفًا ورتبة إلا أن ذلك لا يستلزم تقدّم مرويّه 
عل مرويه لما ذكر من القريئة الخارجية المشعرة بنسخ مرويّه بمرويٌ متأخر الإسلام . 
(01 (قَوْلَّه : ِحَسَبٍ الخارج) أي عن الرّاري . 
(8) (فَولَهُ : ماْحِظَا لِلْجِهَئن) وبه يندفع التناقض . 
جم سورع و ع ب ور ا 
الواقعة ولا يلزم من كوئه صاحب الواقعة أن يكون مباشرًا 


> الكتاب السادس في التعادل "111١‏ سف 


مغال الأول حديتٌ الدَرِْذي عن أبي رافع «أنْه 4 تَرْوْجَمَيمُوئَة حلالا وبئَى بها لالاً 
قَالَ: وَكُنْت الرْسُولَ بَبَِهُمَاه 2 مع حديثٍ الصَّحَيِحَيْنِ عن ابن عَبَاسٍ «أنْهُ يل نَرَوْج 
مَيِمُونَة وَهُوَ مُحْرِمٌ» ”' وفي روايةٍ البخاري عنه «ترَوْجَ مَيِمُونَةٌ وَهُوَ مُحْرِمُ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ 
حَلَالٌ وَمَانَثْ بِسَرفٍ 029 247 ومثالٌ الثاني حديتٌ أبي داود عن مَيْمونةً انُرُوْجَبِي 
رَسُولُ الله 4 وَنْْنْ حَلَالَانٍ بِسَرِفٍِه ”*"؛ ورواه مسلمٌ عن يَزِيدَ بْنِ الأصّم عنها «الَه يِه 
تَرَوْجَهَا وَمُوَ حَلَدلُ؛ (5) مع خبر ابن عباس المذكورء ورّوَى أبو داود عن سعيدٍ بْنِ 
المسَيّبٍ قال وُهِمَ ابن عَبَاسٍ في تزويج مَيُمونة وهو مُحْرِمُ . (وَرَاوِيَا بِاللّفْظِ) لسَّلامةٍ 
المرويّ باللّفظٍِ عن تَطَرُقٍ الخدّلٍ في المرويٌ بالمعنى . (َ) كونٍ الخبّرٍ '"' (لَمْ يُنْكرْه 
رَاوِي الأضل) كذا في (المنهاج) ك (المحصول) وهو من إضافة الأعَمٌّ إلى الأحصٌ ”* 
كمَسْجِدٍ الجايع وهي نادرةٌ فلا يتَِادَرُ الذَّهْنُ إليهاء ولو زادَ أل في راوي أو حَذِّنَه كان 
أصوّب كما قاله في شرح (المنهاج)؛ والمَعْتى أنّ الخبّرٌ الذي لم يُنْكِرْه الرّاوي الأصل 
لراويه "2 وهو شيحُه مُقَدَمٌ على ما أَنْكُرّه شِيحٌ راويه بأنْ قال ما رَوَيْته؛ لأنّ الظنّ 


)١(‏ الشطر الأول من الحديث الذي أورده المصنف : صحيح وباقيه الحديث ضعيف: رواه الترمذي» 
كتاب الحجء باب ؛ ما جاء في كراهية تزويج المحرم ؛ برقع (4)841: وانظر صحيح الترمذي . 
(؟) رواه البخاري» كثاب الحج . باب : تزويج المحرم؛ برقم (/1811)) ومسلمء كتاب التكاح . 
باب : تحريم نكاح المحرمء برقم .)١4١١(‏ 

(6) (قَوْلهُ : يسَرِفٍ) بفتح السّين وكسر الرّاء محل قريبٌ من العمرة القديمة بعيدٌ عن مكة بنحو نصف يوم . 
(4) رواه البخاري» كتاب المغازيء باب: عمرة القضاء. . . » برقم (4784), / 
(5) صحيح : رواه أبو داودء كتاب المناسك» باب : المحرم يتزوجء برقم »)١18147(‏ وانظر صحيح 
أبي داوذ . 

(5) رواه مسلم ؛ كتابت التكاح ‏ باب : تحريم تكاح المحرم وكراهة خطبته . 

(00 (قَوْلَهُ: وَكَوْنٍ الحبَر لَخْ) قدّر لفظ الكون هنا دون ما قبله لدفع توهّم أنْ قوله : «ولم ينكره؟ قيدٌ في 
قوله: «وراويًا إلخ. 

(8) (قَوْلْه : مِنْ إِضَائةِ الأعمٌ إنَّ الأحص)؛ لأنّ الأصل هنا نعثٌ مخصّصٌ للرّاوي فهو أخصٌ منه لصدق 
الرّاوي بالأصل والفرع . 

(4) (قَوْلَهُ: لِرَاوِيهِ) متعلّقٌ بالأصل والضّمير للخبر فقوله: «وهو؛ أي الأصل شيخه أي الرّادي 
وقوله: «مقدمٌ) خبر إِن. 
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الحاصل من الأول أقوّى . (وَكَوْنِهِ ذ في الصّحجِيحَبِنِ " )4 لأنه أقوّى من الصّحيح في 
غيرهماء وإِن كان على شرطهما لتَلَقَى الأمّةِ لهما بالقبول. (وَالقَوْلَ فَالفِغل فَالتَفْرِيرُ) 
يدم لبر الا '" لغول التي على الال لفعله والال لغيه على الاي 
لتقريره؛ لِأنْ القول أة قوّى *" في الدّلالةٍ على التشريع من الفعلٍ ” ““ وهو أقوّى من 
التَفْرِيرٍء (وَالفَصِيحٌُ) على غيره ”*' لتَطْوّقٍ الخللٍ إلى غيره باحتّمالٍ أنْ يكون مرويًا 
بالمعنى» (لآ رَائْدَ القَصَاحَةٍ) فلا يُقَدُمُ على الفصيح (عَلَى الأصَح)؛ وقِيل: يُقَدَمُ عليه 
لأنه يكو أفصحٌ العَرَب ب فِيبْمدُ تطْنّه بغي الأفصح فيكونٌ مرويًا بالمعنى فيتَطَوٌقُ إليه 
الخلل» ورد بأ لاب في نطق بغير الأفص 3" لا سيا إذا حاطب به من لا يعر 
غيرّه» وقد كان يُحَاطِبُ العَرّبٌ بلّغاتهم . (وَالمُشْتَمِل عَلَى زِيَادَةٍ '"') فَيْقَدَمُ على غيره 
لما فيه من زيادةٍ العلم كخبر التكبيرٍ ف في العيدٍ سبّعًا مع خبر التكبيرٍ فيه أربعًا رواهما أبو 


المكتاب السادس ف التعادل -_-_- 


(1) (قَوْلَهُ : وَكَوْنِهِِي الضْحِبِحَينُ) أي في رجح ما فيهما على مافي غيرهما وعلى ما في أحدهماء وكذا ما 
في البخاريّ على ما في مسلم ثم ما كان على شرطهما ثمٌ ما كان على شرط البخاريّ والمراد بالشرط 
هنا الرّجال الذين رووا عنهم . 
(1) (قَوْلُهُ : خَبَرُ الناقِلِ) أي خبر الرّاوي الثافل لقوله وق عن الثاقل لفعله . 
(؟) (فَولَه : لِآنْ القَوْلٌ أوَى) أي لاحتمال الفعل الاختصاص به يلل كذا وجّه به شيخ الإسلام كغيره» 
وقد يؤخذ منه أنّه لبس كل قولٍ أقوى بل الذي انتفى عنه هذا الاحتمال ونحوه فلا يرد قولهم أن 
الإحرام في العمرة من الجعرانة أفضل منه من التّنعيم تقديمًا لفعله عليه الصلاة والسلام على أمره 
لعائشة رضي الله عنها فليس أقوى من فعله بل هو دونه كما قالوا: الاحتمال أنّه إنّما أمرها بذلك 
لضيق الوقت لا لأنه أفضل وقد حمل الفقهاء أمره لها على ذلك كما تقرّر في الفروع؛ فليتأمّل ا ه. 
مم . 
(4) (قَوْلْهُ : مِنَ الْفعْلِ) وإن كان الفعل أقوى في الدّلالة على الكيفيّات . 
(0) (فَوْلَهُ: وَالْقَصِيحُ عَلَ غَيْرِه) استشكل بأنّه يقتضي صدور غير الفصيح عنه ل . 
وأجيب بأنّه قد يصدر على وجه التّنزيل لمن لغته ذلك وبأنّ الفصيح اقترن بالعلامة على كونه لفظ 
النبيّ كد بخلاف غيره فإنّه يشعر بكونه مرويًا بالمعنى . 
(1) (قَوْلْهُ: َبْْدَ في نْطَقِهِ بميرٍ الأفضّح) أي بخلاف غير الفصيح . 
(0) (قَوْلَهُ : وَالشْتَمِلٌُ عَلَ زِيَادَِ) هو من قبيل تقديم المثبت على الثافي؛ لأنْ الزّيادة معها زيادة علم 
فيقدم خبرها. 


> الكتاب السادس في التعادل ل 


داود وأخذ بالقّاني الحتفيّةٌ تقديمًا للأقّلٌ» والأولى منه للافيتاح ”'' (وَالَوَارِدُ بِلْمَةٍ 
قُرَنشٍ)؟ لأنّ الوارِدٌ بغير لمهم يحتملّ أنْ يكون مرويًا بالمعنى فيمَطَرّقُ إليه الخلّل» 

(وَالمَدَنَيُ) على المكَيٌٍ لتَأْخْرِه عنه» والمدّني ما ور بعد الهجْرةٍ " والمكَيٌ قبلّها 9) 
(وَالمُشْمِرُ ِعُلُوٌ شَأنِ الى كله *) لتَأخْر «عَمًا لم يُشْعِرُ بذلك (وَالمَذْكُورٌ فِيهِ الحكه (*) 
مغ م العِلّةِ) على ما فيه الحكمٌ فقط؛ لأنّ الأول أقرّى في الامْيمام بالحكم من الثاني 
مثاله حديثٌ البخاريٌ ١منْ‏ بَدُلَ دِيئهُ َاتُلُوهُ 2 مع حديث الصَحِيحَبّنِ «أنّهُ 8 نَهِى هَنْ 
قَدْلٍ النْسَاءٍ وَالصبْيَانِه (") نيط الحكمٌ في الأوّلِ بوصفي الرّدَةٍ المنايب ولا وصّفِ في 
الثاني فحَملنا النّساء فيه على الحربيّات  *”‏ (وَالمُتَقَدُمُ فِيهِ وِكُرْ المِلَةِ عَلَى الحُكم) فيْقَدَمُ 


(1)(قَوْلَه ل ل ا 
وترك الآخر 
(1) (قُوْلُهُ : 0 وإن لم يكن بالمذينة . 
(7) ( قله : وَالْكَئْ قَبْلَهَا) وإن لم يكن بمكة. 
(4) (قَوْلْهُ : بعْلُوُ َأَنٍ الب ) ؛ لأن علو شأنه يَف كان يتجدد شيئًا فشيئًا فما أشعر بأنْ شأنه أعل 
فهر المتأخر؛ ولأنْ علرٌ شأنه وإظهار دينه عل الأديان كلها كان في آخر أمره كله. 
(0) (قَوْلَهُ : وَالذْكُورٌ فِيه الحكُمُ إلَخْ) قال سم : : وقد يستشكل هذا مع قوله الآني والتّهي على الأمر؛ ؛ لأنّ 
بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه فإن خصٌ عموم كل بخصوص الآخر تعارضا في الأمر والتّهي إذا 
كان الأمر مع العلّةَ كما في المثال أعني قول الشّارح : مثاله حديث البخاريّ : من بَدُلُ ديئهُ فَاقْتْلُومُ 
إلخ. وقد يجاب بأنّ كلام المصتّف في كل واحدٍ من المذكورات بالنّظر؛ لمجرّد مقابله من حيث إِنَّه 
مقابله وما ذكر من تعارض اثنين من المذكورات وليس كلامه فيه. 
(1) سيق تخريجه , (/ا) سبق تخريجة . 
(8) (قَوْلُّ : فَحَمَلَْا النْسَاء فيه عَلَ الحرببِاتِ) لايقال : هذا جمعٌ بينهما يبحمل كل منهما يغير ما حمل عليه 
الآخر قفيه العمل بهماء والكلام في الٌرجيح الذي هو إعمال أحدهما وإلغاء الآخر؛ لأنا نقول : هذا 
منوعء وذلك لأنّ بين الخبرين عمومًا من وجهٍ ولو خصّصنا عموم كل منهما بخصوص الآخر 
تعارض في المرتدّة فرجّحنا الأوّل حيث حكمنا بقتل المرتدّة التي دل الثاني على منع قتلها . 

ولزم من هذا الترجيح قصر الثاني على الحربيّات فقد أشار بحمل الثاني على الحربيّات إلى تقديم 
الأرّل عليه في المرتدّات التي تعارضا فيه والحاصل أن التتعارض بينهما ليس إلا في المرتدّات وقد 
ألغينا القن بالتّسبة إليها فقد أعملنا أحدهما وألغينا الآخر بالنّسبة لما تعارضا فيهء وذلك هو حقيقة 
الترجيح اه سم . 
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على عَكبيه؛ لأنّه أَدَلُ على ازْيَباطٍ الحكم بالعِلَةِ من عَكببه قاله الإمامٌ في المحصول 
(وَمَكَسسَ النْفْشْوَاتَي) ذلك مُعترِضًا على الإمام قائلاً إِنّ الحكم '"' إذا تقدمَ نطب نفس 
حر ا رسيتي ردت إلبيا ولم تَطلْبٌ غيرّها والوصفٌ إذا تقد شت 
التفس الحكمٌ فإذا سمِعَْه قد نكتّفي في عِلَّيِهِ بالوصفي المعقام إذا كان شديد المناسّبة 
كما في لاد وَل دعم الآية وقد لا تكتفي به به بل تَطلْبُ عِلَةٌ غيرّه كما في 
# إذًا ممم فمتم إل الصَّلَرةَ فَأَعْسِلُوا# المنده ٠:‏ الآية فيقال: تعظيمًا للمعيوه * 5 . (وَمَا كان فيه 
تَهْدِيد ين أ و تاكيدٌ) على الخالي عن ذلك»: مثال الثاني : حديث تّ أبي داود صحححه ابن 
حِبَانَ والحاكم على شرطٍ الشيخْيْنٍ «أيْمَا امْرأةٍ تكحَث نَفْسَهَا بِغَبرِ إذْنٍ وَلِبِهَا فَيَكَاحَُهَا بَاطِل 
فَيْكَاحُهَا بَاطِل) 7“ مع حديثٍ مسلم فادفه له ممم م مر واي اراي لي و ا وار 
)١(‏ (قَوْلَهُ: ابلا إنْ الحكمَ إلْخْ) لقائلٍ أن يقول : إن كان الوصف ظاهر المناسبة ركنت النفس إليه تقدّم 
أو تأخر والأآلم تركن تقدّم أو تأخّر إذ لا فرقابين دا ممم ِل الصلزة َأَعْسِنُوا4 زندسه:] » واغسلوا 
إذا قمتم اه. سم 
(1) (قَوْلَهُ: كَبِقَالَ تَمَظِيمًا لِلْمَعْبُودِ) أي فلم يكف بمجوّد القيام إلى الصّلاة بل بِيّن فيه علّة القيام لطلب 
الوضوءء وأنّ في ذلك تعظيمًا للمعبود بالقيام بين يديه على طهارة. 
5 (قَوْلَهُ: وما كَانٌ فيه تِدِيدٌ) أي يرجّح عن الخالي عنه» وكذا ما كان التّهديد فيه أكثر لاشتماله على 
تأكد الحكمء وقد مثل لما فيه التهديد بقوله 445 : «مَنْ صَامَ يَوْمْ الشّك فُقَدْ مَصَى أبَا القَاسِم» فهو 
لتضمّنه التهديد مقدمٌ على أحاديث الترغيب في صوم التّفل» وإن كان ذلك من تقديم خخاص على عام 
أو مقيّدٍ على مطلق ؛ لأن أحد المتعارضين قد يرجّح من وجوهو. 

ثم إن فقهاءنا قالوا: إِنّه يحرم صوم يوم الشّكٌ إلا أن يوافق عادةٌ له أو يصله بما قبله. 

قال المصئف في كتاب «الأشباء والنظائر» : فرعان م أر فيهما نقلاً أحدهما أن القاضي لا يقبل الهدية 
تن لم يكن له عادةٌ قبل الولاية ولا تن كانت له عادةٌ ما دامت له خصومةٌ بما إذا ثبتت العادة المذكورة ل 
أجده مسطورّاء وكلام اللأصحاب يلورّح يثبوتها ؛ بمرةٌ واحدة؛ ولذلك عبر الرّافعيَ بقوله : تعهد منه 
الهديّة والعهد صادق بمرّة. والثّاني أن حرّموا صوم يوم الشّك مالم يوافق عادةٌ له كما إذا كان يصوم 
الاثنين والخميس مثادٌ فصادف يوم الشّكٌ أحدهما أو يصله بما قبله بما إذا تثبت تثبت العادة المذكورة لم 
أجدء ؛ وكذا في الصيام بعد انتصاف شعبان اه. 
(14) صحيح : رواه أبو داود» كتاب النكاح ‏ باب : في الول برقم وى 7 وابن حبان (4/ 
4خ برقم (2)401/4 والحاكم (5/ 4)147؛ برقم (7/:7؟) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وانظر صحيح أب داود . 
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> الحكتاب السادس في التعادل حسم 110 سه 


الأيُمْ أ بنفسِها ''' مِن وَلِتِهَاء ""“؛ (وَمَا كَانَ مُمُومًا مُطْلَفَا مَلَى) المُموم (ذِي 
و 09ران فكيك) ا للد باحتمالٍ إرادة ره على السب كما قي بدلك 
دون ن المطْلّقٍ في القرَّةٍ إلا فى صورةٍ السَبّب فهو فيها أقوّى؛ لأنها قطعيّة الدخولٍ عند 
الأكثر كما تقدمَ (وَالِعَامٌ الشُرْطِي) كمَنْ وما الشّرطيّتين (مَلَى النْكِرَةٍ المَنْقِيِةِ عَلَى الأصَمٌ) 
لإفاديه للتّعْلِيلٍ ”*' دونهاء وقِيلَ: العَكسٌ لبُعْدٍ التخصيص فيها بقرَّءَ عُمويها دونه 
(وَهِيَ) َقَدمُ (عَلى الباتي) من صيّغ العموم كالمعرّفي باللام أو اا لأنها أقرّى منه 
في العُموم إِذْ ندل عليه بالوضع في الأصمٌ كما تقدّم؛ وهو إنّما يدل عليه بالقرينةٍ 
انُفاقًاء (الجاع المُعَوْفٌ) باللام أو الإضافةٍ (مَلَى مَاوَمَنْ) غير الشَرطيّتين 
كالاسيّفهاميتيْن ؛ لأنه أقوّى منهما ة في الصُموم لامتناع أنْ يَخْصّ إلى الواحدٍ دونهما على 
الراجح في كل كما تقدّمٌء (وَالكلُ) أي ل لبدو ومَنْ (عَلَى الجئس المُمَرْفٍِ) 
باللآم أو الإضافة (لاخْتِمَالٍ المَهْدِ) فيه بخلاف ما ومَنْ فلا يحتملايه 227 والجمعٌ 
المعكفُ ُْحتمال ل ااا صي) على 'ما سل لشئف الاي بالخلاف في 
حَجييه بخلاف الأوّلٍ . قال المصدّف كالهئديٌ (وَعِنْدٍ ندِي عَكْسُهُ)؛ لأنّ ما خصٌ من العام 
الغالِب '"“» والغالِبٌ أولى من غير (وَالاقَلٌ تَخْضِيصًا) على الأكثر تخصيصًا؛ لأنّ 
الضّعْف الأقَلّ دونه في الأكثر (وَالإقْتِضَاءُ عَلَى الإشَّارَةٍ وَالإِيمَاءٍ)؛ لأنْ المدلولَ عليه 
(1) (قوله الأيُمُ أحق بتفْسِهَا) يدل بحسب ظاهره على تزويجها نفسها وإن احتمل تأويله بأنّه لايزوّجها 
إلا بإذنها الصّريح بخلاف البكر فإِن سكوتها كافٍ» فعل تقدير دلالته على تزويجها نفسها يقدّم عليه 
الحديث الأوّل بما فيه من التكرار ادال على تقوية الحكم وتأكيده؛ والأيّم هي من لا زوج لها بكرًا 
كانت أو ثيًا . 
(") سبق تخريجه , 
() (قَوْلَه : عن ذِي السْبّب) كما في «ابْدَهُوا بِما بَدَأ الله به فإنّه عام خررّجٌ على سبب وهو قولهم : : أنبداً 
بالصّفا أم بالمروة وقوله : «إلا في السّبب» أي إل فى صورة السَّبب أي فَيقدّم فيها العموم ذو السبب 
على العموم المطلق؛ لأنّه أقوى . 
(5) (قَولَهُ : لإقَادَئهِ لِلَمْلِيل) لا يخفى أنّه قد لا يصلح للتعليل نحو من فعل كذا فلا إثم عليه فلعل 
الكلام حيث صلح له ا ه. سم. 
(5) (فَوْلَهُ : فلا يَتَمِلانِهِ) أي احتمالاً قريبًا. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: مَا خُصٌ مِن الْمَامْ الْقَافِبُ) أي أن الغالب على العام التخصيص» فالغالب خبر إِنَّ. 
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(وَيْرَجُْحَانِ) أي الإشارةٌ والإيماءٌ (مَلَى المَفْهُومَيْنِ) أي الموافّقةٍ والمخالفة؛ لأنْ دَلالة 
الأوَلَيْنِ في محل ”" النَطتٍ بخلاف المفهومَيْنِء (وَالمُوَائَقَةُ عَلَى المُخَالْفَةِ) لضَعْفٍ 
الثاني بالخلاف في حُجبّيِه بخلاف الأوّلٍ ”*' (وَقِيلَ عَكْسْهُ)؛ لأنّ المخالفة تُفيدٌ 
تأسيسًا *' بخلاف الموائّقة» (وَالئَاقِلُ *" عَنْ الأضل) أي البراءةٍ الأصليّة على المقرّر 
له (عِنْدَ الجْمْهُورِ)؛ لأنّ الأول ”" فيه زيادةٌ على الاصل بخلاف الثاني » وقِيل: عَكسه 
بأنْ يُقَدرَ تَأخيرُ المقرّرٍ للاصل ليُفِيدَ تّأسيسًا كما أفاده التَقْلُ قيكون ناسِحًا له. مثال 
ذلك حديثٌ ه«مَنْ من ذَكَرَهُ فَليِتَوَضاه ‏ صحّحّه التّرْهِذَيٌ وغيره مع حديث التَرْمِذيٌ 
وغيرِه أنه ل سَألَُ جل من مس ذكَرَة أَعَلَبِهِ وُضْوءٌْ؟ قال: لا إِنْمَا هُوَ 000 


(1) (ثوله: يَف لبه الُذق إغه) نج رفع عن متي الحديث . 
)١(‏ (فَوْلْهُ : فيَكُونُ الأوّلْ أنْوَى) أي دلالةً» ويؤخذ من تعليله أن القالث أقوى من الثاني . 
() (فَوْلَهُ : في عََله) محل الأوّلين مبحث المنطوق وعحلّ الثّالث مسالك العلّة . 
(2) (قَوْلْهُ : بلافٍ الأوْلِ) أي فلا خلاف في حبجيّته وإن كان في جهتها خلافٌ هل هي لكون الدّلالة 
فياسيّة أو لكونها لفظيّةٌ فهمت من السّياق والقرائن مجازيّة أو نقل اللّفظ لها عرقًا أو لكونبا مفهوميّةٌ على 
ما مر في مبحث المفهوم . 
(0) (فوْلَهُ : لِأنّ مالف َِيدُ تَاسِيِسًا إِلَغْ) قال سم : فيه نظرٌ بل كل منهما يفيد التّاسيس غاية الأمر أنّ 
ما يفيده المخالفة مخالفٌ للحكم المنطوق وما يفيده الموافقة موافقٌ لهء ثم رأيت الكورانٌٍ قال: والحقّ أن 
هذا كلام فاسدٌ؛ لأنّ كلا المفهومين من قبيل التأسيس ١‏ ه. 

ويمكن أن يجاب بأنْ المراد أن الموافقة تفيد تأكيدًا باعتبار الّوع فإنْ نوع المنطوق والمفهوم فيها واحد 
فالتوع الذي أفاده المفهوم هو ما أفاده المنطوق كنوع الإنلاف في 9 إنَّ ألنَ يَأِكُلُونَ أمَولَ البكدى عللم» 
إنساء:٠١]‏ بمخلاف المخالفة إن نوع المنطوق غير نوع المفهوم كنوع وجوب الزّكاة في السائمة فإنّه غير نوع عدم 
الوجوب في المعلوفة في خبر «في السَائِمَةِ زْكَاةَ وأظنْ هذا مرادهم ويه يندفع الإشكال اه. 
(1) (فَوْلَةُ : وَالنَاقِلُ) أي والدليل الثّافل عن الأصل كأن كان الأصل الإباحة فدلٌ هو على الحرمة مثلٌ: 
فنقل الشّيء من الإباحة التي هي الأصل إلى الحرمة . 
(0) (موْله : لأنْ الأول إلخ) أي؛ لأنّه يفيد حكمًا شرعيًا لم يكن في الأصلء بخلاف الثاني . 
(8) سبق تخ ريه . 
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بَضْعَةٌ بنك 0237 7" (وَالمُمِتُ َلَى النافي (") لاشيماله على زياد علم» وقِيل: عَكسُه 
لاعتِضادٍ الثافي بالأصل (وَثَالِتُهَا سَوَاءْ ؛») لكساوي مُرَجسَيّهماء (وَرَابِسُها) يُرَجُحُ 
المثْبتٌ (إلآّ في الطلاقٍ وَالِعَتَاقٍ *) فبْرَجُحٌ التافي لهما على المثْبتٍ لهما؛ لأنَّ 
الأصلّ 7 عدمّهاء وحكى ابن الِب مع ملا" “دان ات المْبتٌ لهما 
على التّافي لهماء (والنهي على الأمر ”*') لأن الأول لدفع المفسدة والثاني لجلب 
المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة أشد (والأمر على الإباحة) للاحتياطٍ بالطلب 57 
(وَالكَبَرُ ') المتَضَمُنُ للتُكليفي (مَلَى الأمر 57 وَالئَفِي)؛ لأنّ الطْلّبَ به لتَحقّقٍ 


. (قَوْلَهُ : بَضْعَةُ بنك) بفتح الباء لا غير أي قطعة لحم منك جمعها بضعٌ كتمرة وتمر‎ )١( 
صحيح : رواه الترمذي» كتاب الطهارة» باب : ماجاء في ترك الوضوء من مس الذكرء برقم (88)؛‎ )1( 
. من حديث طلق بن علي رضي الله عنه» وانظر صحيح الترمذي‎ )١18( والنسائي‎ »)١85( رأبو داود‎ 
(قَوْلَهُ : وَالْنْبِتُ عَلَ النافي) قال سم : مميّرْ هذا عمًاقبله ظاهرٌ؛ لأنّ حاصل ذاك أن حكم أحد‎ )*( 
الخبرين موافقٌ للاصل وحكم الآخر تالف له/ وحاضل هذا أنّ أحد الخبرين نسب صدور شيءء‎ 
كالصّلاة في الكعبة إلى الشارِع مثلاً والآخر في صدوره عنه والقمايز بين هذين الحاصلين في غاية‎ 
الظهور إلى أنّ الحاصل الثّان صادقٌ إذا كان الإثبات مقرّرًاللأصل والئّفي ناقلاً عنه فيخصٌ الحاصل‎ 
الأوّل بهذاء ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر ما يوافق هذااه.‎ 
وعبارة شيخ الإسلام هكذا لا يقال هذا يعني عمًا قبله أو بالعكس؛ لأنا نقول : المثبت قد يكون‎ 
مقرّرًا للأصل كاللمثبت للطلاق والعتاق فإنّه مقرّرٌ للأصل؛ لأنْ الأصل عدم الرّوجِيّة والرقَيّة فرجع‎ 
ذلك إلى هذا مستكئى من الأوّل اه.‎ 
(قَوْلَُ: وََالُِهَا سَوَاءُ) أي يتساوى المثبت والثافي.‎ )5( 
(قَوْلْه : وَالْعَمَاقِ) بالفتح مصدرٌ وبالكسر جمع عتيق.‎ )5( 
. (قَوْلَهُ : لِأنْ الأضْل إِلَخْ) هذا التعليل لا يخِصّهما فإنّ الأصل في كلّ شيءٍ عدمه‎ )1( 
. (قَوْلْهُ : مَعْ هَذَا) أي مع ترجيح الثّافي لهما على المثبت‎ )0( 
(فَوْلْهُ: وَالنَهِنَ عَلَ الأمر) المراد بالتهي الحظر وبالإيجاب كما يفيده كلام الشارح». ويؤخذ منه‎ )8( 
. ترجيح الحظر على الإباحة ا ه. زكريا‎ 
, (قَوْلُهُ : لِلإحْتِيَاطٍ بالطلّب) أي بسبب مراعاة الطلب‎ )9( 
. (قَولَهُ: وَالخبَرُ) نحو «رَاللَْتُ يأريضَت بِأُنْمْسِهنٌ4 ابعر :م‎ )٠١( 
. ]014: (قوْلْهُ : قل الاثر) نحو «بزيتي» [البقرة‎ )١( 
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وقوعه أقرّى منهما '''» (وَ) خبرٌُ (الحَظر عَلّى) خبر (الإبَاحَة) للاحتياطٍ » وقِيلَ : عَكسّه 
لاعتضاد الإباحة بالأصل من نف الحرّج؛ ٠‏ (وَثَالِتْهَا سَوَاءُ) لتساوي مُرَجُْحَيْهسا: 

(وَالِوْجُوبُ وَالكَرَامَةُ مَلَى الئُذب) للتحياط لي الأثل لدع اللْوْمٍ في الثّاني» (وَالئْدْبُ 
عَلَى المُبّاح ”" فِي الأصَمٌ) للاحتياطٍ بالطُلّبء وقيل : عَكسّه لموافَقةٍ المباح للأصلٍ 
من عدم الطّلّبِء ولي في هذا مع قرله كيل والامة تت الاباسسق تتكرات! لأنْ المراة 
بالأمر فيه ©) الإيجابٌ لا الطُلَبُ وهما خلافٌ في حقيقَيِه تقدّمٌ في مسألةٍ جائز الثَّركِء 
(وَنَافِي الحَدْ (*)) على الموجب ”" له لما في الأوَلٍ من اليْسْرٍ وعدم الحرّج الموافق 
لقوله تعالى: ليد أنَهُ بِحكُمُ اْعْرَ4 البدر::.د1! «وما جَعَلَ مَدَكدٌ في اين ين حرج »4 
[لسي:ه/] » (خلانًا لقوم) وهم المتَكَلُمون في ترجيجهم الموجبٌ لإفاديه التأسِيسّ 


)١(‏ (قَوْلَهُ: أقْوَى مِنْهُمَا) أي من الطلب ببماء:وذلك لأنَّ الخبر يقتضي ثبوت مدلوله في الخارج» 
ويكون هو حكاية عنه . 
(؟) (قَوْلَهُ: عَلَ المباح) الأنسب على الإباحة . 
() (فَوْلَّهُ : لِأنَّ المرَادَ بالأمْر فيه) أي قولة : «والأمر على الإباحة؛ وحاصله أنه تكرارٌ على ما قرّردء لكن 
لا يخفى أن تقديم الإيجاب على الإباحة معلومٌ من قوله: «والوجوب» إلى قوله : «على المباح» ففي 
ذلك تكرارٌ من هذا الوجه اه. زكريًا. 

قال سم: يمكن أن يجاب بأنْ علمه من ذلك بطريق الآّزوم؛ لأنّ تقديمه على التدب المقدّم على 
الإباحة يوجب تقديمه على الإباحة؛ لأنّ المقدّم عل المقدّم مقدّمٌ ولا نسلّم أن التصريح باللآزم من 
التكرار القبيح بل فيه تنبية إذ قد يغفل أنّ المقدّم على المقدّم على شيء مقدّمٌ على ذلك الشّيء. اه. 
(5) (قَوْلَهُ : وَنَافِي الحدَ إلَهْ) كالمستئنى من تقديم المثبت ووجّه بن الحدٌ يدرأ بالشّبهة والتعارض شبهةٌ 
وبما قاله الشارح لما في الأوّل من «التّيسير؛» واعترضه الشّهاب عميرة بأنّ هذا موجودٌ في الحظر 
والإباحة . 

وقد يجاب بأنّه لوحظ مع هذا الوجه نظر الشارع إلى درء الحدود وفيه نظرٌ وبأن من لازم الحدٌ 
العسر؛ لأنّه عقوبةٌ ولا بدّ بخلاف الحظر فَإنّه ليس من لازمه العسر إذ قد يسهل الثّرك بلا مشقّةٍ 
خصوصا إن وافق الثرك غرض التفس كما يتَفقَ في بعض المهيّات ا ه. من سم . 
(5) (فَوْلَهُ : الموجبٌ إِلَخْ) هذا يرجع إلى تقديم الإثبات على التّفي لإفادته التتأسيس أي؛ لأنْ الوجوب 
غير مستفادٍ من البراءة الأصليّة بخلاف الثفي فإنّه مستفادٌ مئهاء ويجاب بأنّ التفي الشّرعيّ غير مستفادٍ 
منها . 
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بخلاف الثافي» (وَالمَمْقُولَ "'' مَعْنَاهُ) على ما لم يُعْقَلُ (' معناه؛ لأنّ الأول أذْعَى إلى 
الانقياد د وأفيّدُ بالقياس عليه (وَالوَضْمِيْ "'" عَلَى التُكْلِيفِي في الا لأنّ الأول 
يتوه نت على الفهْم والتَمَكنٍ من الفعلٍ بخلاف الثاني» وقيل + شكشه لتتيه الكوانت 
مي (وَالمُوَافِقُ ليلا آخَرَ) على ما لم يوافقه؛ لأنّ اَن في 
الموافت أقرّى وهذا داخلٌ في قوله فيما تقدّمٌ تقدّم ”؟*» والأصح الترجيحٌ بكثرة الأدِلَةِ وذُكِرَ 
تَوْطِئَةٌ لما بعده 0 (وَكَذَا) الموافق 8 أو صحابيًا أو أهل المَدِيئَة أو الأكفَر) من 
العُلّماءِ على ما لم يوافق واحدًا مِمًا ذُكِرَ (في الأصَحٌ) لقرّة الظّنَّ في الموافقء وقِيلَ: لا 
يُرَجُحُ بواحدٍ هِمّا ذُكِرٌ؛ لأنّه ”2 ليس بِحُجَةٍ (وَثَالُِهَا ِي مُوَافِقٍ الصّحَابِيَ إنْ كَانّ) أي 


: (قَوْلْهُ: وَالْمْقُولُ) أي والخبر المعقول معقولٌ معناه‎ )١( 
. (قَوْلْهُ: عَلَ ما ل يُعْقَلُ) لكونه تعبّديًا‎ )1( 
(قَوْلَهُ : َالْوَضْمِيْ) أي والدّال على الحكم الوضعيٌ» قال سم له شك شري برت اي باد‎ )*( 
التعارض فرع اتحاد تعلق فكيف مع لتّحاده يكون أحد الحكمين وضعيًا والآخر تكلينيا ياء وقد يصوّر بنحو‎ 
. أن يدل أحد الخبرين مثلا على كون شيء شرطا لكذا مثلا. وا خب الآخر على التهي عن فعله في كل حال‎ 
(قَوْلُهُ : : وَهَذَا مَاجل في قَولِهِ فِيما تَقَدْمَ إلَخْ) قال شبخ الإسلام : يمنع بأنّ ذلك فيما إذا حصلت‎ )4( 
الموافقة لكل من الذليلين» وكانت في أحدهما أكثر وهذا فيما إذا حصلت لأحدهما فقط بقريئة حكاية‎ 
الخلاف في ذلك دون هذا فذكر ذلك مقصوةٌ لا توطئة .آأف.‎ 

وأقول: فيه نظ ؛ لأنه إن أراد العبارة السابقة لا تشمل ما هنا فممنوعٌ أو أن المراد بها غير ما هنا فلا 
دليل عليه فإن استدل بحكاية الخلاف هناك لا هنا ففيه أنّ ذاك لا يدل عمل عدم ثبوته هنا وإّما تركه ؛ 
لأنّ ما هنا توطئة لا مقصودٌ ثم رأيت تقريرهم في المحلّين كالصّريح في أنّ المراد في المحلين واحدّء 


فانظر قول الصَّفيّ . 
المسألة الخامسة : ذهب الشافعيّ ومالك رضي الله عنهما إلى أنه يجوز التّرجيح بكثرة الأدلّة خلاقًا 
للحنفيّة. 1ه. 
(5) (قَوْلَُ : وَذْكِرٌ تَؤِتة لما بَعْدَهُ) اعترضه الكمال بأنّه لو حذفت التّوطئة هنا لاستغنى عنها بأن يقال: 
والموافق مرسلا إلخ ا ه. 
ويجاب بأنّه لا يشترط في التّوطئة التوقف عليها بل تكفي المناسب واللياقة فإن ذكر الشّيء يؤنس 
بذكر مجانسه اه. سم . 


(1) (قَوْلْهُ : لأنْهُ) أي ما ذكر ليس بحبّةٍ . 


الكتاب السادس في التعادل -- 


"»: + 


الصّحابيٌ (حَيْتُ مَيْرَهُ النْضُ ”'') أي فيما مير فيه من أَبُواب الفقه (كَرَيْدٍ ِي الفَرَائِضٍ) 
مير فيها بحديث (أفْرَضُكُمْ زيدٌ) ''' وقد تقدّمً» (وَرَابعُهَا إنْ كَانَ) أي الصّحابيٌ (أحَدَ 
الشّيِخَينِ) أبي بكر وعمرّ (مُطَْلَفَاء وَقِيلَ إلآ أن يُخَالِفَهُمَا مُعَادّ ©) ِي الحَلالٍ وَالحَرَامٍ أو 
زَيِدٌ فِي القَرَائِضِ وَنَحْوُهُمًا) أي نحو: مُعاذٍ وزيدٍ كمَليٌ في القضاءٍ فلا يرجح الموافق 
لأحدٍ الشّيِخَيْنِ ؛ لأنْ المخالِفٌ لها مَيّرّهِ النَصُ فيما ذُكِرَ وهو حديثٌ «أفَْضْكُمْ رَيْوُ 40) 
وَأَعْلَمُكُمْ ِالحَلالٍ وَالحَرَام مُعَاذُ وَأفْضَاكُمْ عَلِثْ © . 

(قَال الشافِعِن) رضي الله عنه (وَ) يرجم (مُوَافِقُ رَيْدِ في الفَرَائِض فَمُعَاذْ) فيها (فَمَلي) 
فيها (وَمُعَاذٍ ني أخكام غَبِرٍ الفَرَائِضٍ فَعَلّي) في تلك الأحكام يعني أن الْخْبَرَيْنٍ 
المتعارِضَيْنِ "2 في مسألةٍ في الفرائِض يرجح منهما الموافقٌ لزيد» فإنْ لم يكن له فيها 


. (قَولَهُ: حَيِتُ مَيرهُ الْصُ) حيث هنا للمكان أي في مكان ميّزه إلخ‎ )1١( 
. سبق تخرنجه‎ )1١( 
: (قَوْلَه : وَقِيلَ إلا أن مالِفَهُمَا مُعَاذْ إلَخْ) فية أمران‎ ) 

الأزْل: أنه يوجب صعوبة القول الأوّل الذي ضْحَحَة الصف مع فرض المسألة ؛ لأنّه فرض المسألة 
في أن أحد الخبرين وافقه صحايّ» والآخر يوافقه صحاي بدليل قول الشارح : «على ما لم يوافق 
واحدًا ممًا ذكر»ء ومقتضى هذا القيل المذكور هنا أنّ الأوّل الصّحيح تقديم موافق الصّحايّ وإن كان 
أحد التَّيِمْين؛ وقد خعالفه معاذً إلخ مع أنه ذا خالف معادٌ كان -أعني معادًا- موافمًا للقول الآخر 
فيكون كل خبرٍ وافقه صحانيٌ: وذلك غبلاف فرضص المسألة. 

وثانيهما: أنه لا إفصاح فيه بأنّه إذا خالف أحد الشّيخِين معاذً إلخ يتعارضان أو يقدّم موافق معاذٍ 
إلخ . والظاهر أن المراد الان وهو المفهوم من قوله؛ لأنّ المخالف لها ميّزه النَصّ لظهور أن المميّز 
راجح. والموافق لما يأتي عن الشافعيَ ا١ه.‏ سم 
(4) (قَولَهُ: َعم زد بالخطاب روايً له بان وإلآ لفظ لحديث «وآفرضهم زية عا عل 
دأ حَمْ أمِْي بو بكر وَأشَنْمُمْ في أئر الله عمَر وَأضَدْهُمْ حهاء ملْمَانُ وَأْضَاهُمْ علي وَأهْلمُّهمْ الال 
وَالْحَرَامٍ مُعَاُ بْنُ جَبَلٍ وَأفْرَضهُمْ رَيْدُ بْنُ نُّ نَابتِ؟ . 

(فَولَهُ: قَالَ الشَّافِِىُ إلَخ) أي فيما إذا وافق كل من الذليلين صحابياء وقد مير النَصّ أحد 
الصٌحابيّينَ فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه فهذه المسألة غير المسألة السّابقة ١‏ ه. زكريًا. 
(5) سبق تخريجه , 
(5) (قَوْلْهُ : : يعني أن الْحبَرَْنِ لمتَمَارِضَينُ) توضيح ما ذكره أن الحلال والحرام وعلم القضاء المستفاد من 


7 الكتاب السادس قْ التعادل - 


قولُ فالموافقٌ لمُعَاذٍ ”2 فإِنْ لم يكن له فيها قولّ فالموافقٌ لعّليّ والمتعارّضينَ في 
مسألةٍ في غير الفرائض يُرَجحُ منهما الموافقٌ لمُعَاذِء فإنْ لم يكنْ له فيها قولٌ فالموافقٌ 
لعلىٌّ وذكر الموافقٌ للئّلائة على هذا الترتيب لترتيبهم . 

كلك الذاخرة من الحزيه ك2 نوك الظاري 99 ليا 1 «الرشكم زج فى 
شُمُونهه ' "وله ا را ا "' يعني في غير الفرائيضٍ وكذلك 
قوله : «وَأقْضَاكُمْ غليع؛ ”© يعني في غير الفرائِض ” “. واللّفظ في مُعَاذٍ "2 أصرَحٌ منه 
في عَلي فقدم الاي بد لد برسي سيوم تدان لأنه يُؤْمَنٌ فيه 
النَسخ بخلاف النّصُ (وَإِجْمَاءٌ الصّحَابَةٍ عَلَى) إجماع (مْيِرِهِْ ") كالتابعينَ؛ لأنّهم 
أشْرَفَ من غيرهم. 


قوله : «أقضاكم» عامٌ والفرائض المستفاد من أفرضكيم خاص والخاصٌ مقدَّمٌ على العام فيخصٌ العامٌ به 
جمعًا بين الدّليلين وقول أصرح منه يعني أن الملال والحرام عام مصرّحٌ به وعلم القضماء غير مصرّح به 
بل مستفادٌ من «أقضاكم عليئ» كما أوضح ذلك“ التّاصر: ١‏ 
)١(‏ (قَوْلّهُ: الوَافِق لممَاذِ) وأمًا زيد فكغيره . 
(4) صحيح : رواه ابن ماجه؛ كتاب المقدمة . باب : فضائل خباب رضي الله عنه. برقم (168) من 
حديث ألس بن مالك رضي الله عنه ؛ وانظر صحيح ابن ماجه . 
(5) (قوْلَه : يمني في هر الْفْرَائْض) أخذ هذا العناية من القاعدة وهي أنه ذا اجتمع خاصٌ وعاءٌيقدّم الخاص . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَاللْفْظَ فِي مُعَاذِ) أي لفظ الحلال والحرام . 
(قَوْلّهُ : وَالإِجَامُ عَنَ النْصٌ) فيه أمران: 

الأوّل: أنه شاملٌ للإجماع السّكوي وهو مشكل؛ لأنّه تجوز مالفته لدليلٍ فكيف لا يقدّم النَص 
0-7 فالتّجه 000 سي وين ا 
ل قم ا و ب ا الصّورة ويقيّد حرمة خرق الإجماع 
بغيرهاء أو يلتزم امتناع وقوع مثلها عادةً لاستلزامه خطأ الإجماع » وقد دل الشّرِع على انتفائه اه . ٠‏ صم . 
(6) (قوْلَهُ: وَإِجماعٌ الصّحََابَة على إجماع غْبِرِهِمْ) أي وكذا إجماع التابعين على من دونهم وهكذا قال 
الصّفيّ الهنديّ تبعًا لابن الحاجب هذا إِنّما يتصوّر في الإجماعين الظتيِين لا في القطعيّين إذ لا ترجيح 
بين قاطعين . 


»- 517 الكتاب السادس في التعادل ) سس 


(وَإِجْمَاءٌ الكل) الشَّامِل للعَوامٌ (مُلَى ما خَالَفَ فِيهِ المَوَامٌ) لضَّعْفبِ الثاني بالخلاف في 
جيه “2 على ما حكاه الآيِديُ (" وإِنْ لم يُسَلّنْه المصدّفٌ كما تقدّمَ () الإجماعٌ 
(المُنقَرِض عَصْرَهُ وَمَا) أي والإجماغ الذي (لَمْ يُسْبَّنْ بخلافٍ عَلَى غَيِرِهِمَا) أي مُقابلهما 
لضَّمْفْه بالخلاف في حُجَييه ‏ (وَقِيلَ: المَسْبُوق) بخلافٍ *" (أفْوَى) من مُقابلِه (وَقِيلَ) 
هما (سَوَاء) : 

(وَالاصَحٌ تَسَاوِي المُمَوائِرئِن (4) مِنْ كِتاب وَسُئْةِ)ء وقِيل : يُقَدَمٌ الكتابُ عليها؛ لأنّه 
أشْرَّفٌ منها (وَثَالِتُهَا تَقَدْمُ السُنَةِ لقوله تعالى) ( لابين ناس ما نُيْلَ لتم إسسل :4:) أما 


قلت: ولا في القطعيّ والظَتيٌ إذ القطعيّ مقدّمٌ على الظَنَّ مطلقاء وظاهرٌ أن وجود الظَبَين إِنّما 
يتصور عند غفلة المجمعين. 

ثانا عن الإجمباع الأوّل وإلآلم يجز لهم أن يجمغوا على خلافه لما فيه من خرق الإجماع ؛ ويجتمل جوازه 
بلا غفلةٍ إذا اطلعوا على دليلٍ أقوى من.ذليل الْأوّلِينَ ويكون هذا مقيّدًا لقولهم: لا يجوز حرق 
الإجماع اه. زكريًا. 

وكتب أبو بكر الشنواني ببامشه قوله: وظاهرٌ إلخ فيه نظرٌ إذ بزوال الغفلة يتبينٌ عدم صحّمة الإجماع 
القاني. وأحسن من ذلك أن يصوّر بما إذا كان هناك إجماغان في مسألتين وردّد بينهما فرعٌ اه. 

وقال الناصر : قوله : «وإجماع الصّحابة» إلخ يعني واللّه أعلم أنه إذا نقل إجماعان متعارضان بخبر 
الآحاد قدّم إجماع الصّحابة على إجماع غيرهم» وأمًا تحفن إجماعين متعارضين فمحالٌ إذ خرق الإجماع 
الأوّل محال ففرض التّعارض بينهما لا يمكن إلا بما تأوّلناه | ه. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: لِضَعْف الثّانٍ بالجلافٍ في حُجييه) جوابٌ عمًّا قيل إنَّ التَرجِيح لموافقة العوامَ يناتضه ما 
قدّمه أو الإجماع من أنه لاعبرة بوفاق العوامٌ حجّيّة الإجماع وإن لم يسلّم المصئّف الخلاف فإنّ نفيه إيّاه لا 
يمنع من التفريع عليه على رأي من أثبته . وأجاب بعضهم بأنه يكفي في الترجيح بالشّيء القول به في 
الحملة اى. نجَاري , 
(1) (فُوْلّهُ: عَلَ مَا حَكَاهُ الآِدِيُ) متعلّقٌ بالخلاف . 
(5) (قَوْلُّ : وَقِيلَ المسبُوقُ بخلان إِلَمْ) أي لزيادة اطلاعهم على المأخذ. 
(؟) (فَوْلَهُ : وَالاصَحْ نَسَاوِي المموائرَئنِ) أي متنّاء إذ لا يتصوّر التُعارض بين القطعيّين العقليّين؛ وأورد 
شيخ الإسلام أن هذا داخل في قوله قبل هله المسألة ولا يقدّم الكتاب عل السّنّةَ إلخ . 

وأجاب بأنْ ذاك فيما إذا أمكن العمل ببما من وجهٍ كما اقنضاه كلامه ثم وما هنا فيما إذا لم يمكن 
العمل بهما. 


الحكتاب السادس في التعادل 5خ" سد 


المتواترانٍ من السّةِ '؟ فمتساويانٍ قطعًا كالا يتين . 


(وَيْرَجْحُ القِيَاسُ "" بِقوةٍ َيل حم الأضل) كان يَدُ يَدُلَ في أحدٍ القياسّيْنِ بالمنطوق 
وفي الآخَرٍ بالمفهوم لقوَة الظَنَّ بقوّة الدَلِيل (وَكَوة نَهُ) أي القياس (عَلَى سُئَنِ القِاسٍ أيْ 
َرْعُهُ مِنْ جئس أضْلِهٍ ”") فهو مُقَدَمٌ على قياس ليس كذلك؛ لأنّ الجنْسّ بالجئس 
أشبه ٠‏ فقياسُنا ما دون أْش الموضحةٍ على أزشها حتى تَتسَمَلَه العاقلة مُقَدَمّ على قياس 
الحتنيّة له على غَّرامات الأموالٍ حَنّى لا تَتَحَمُّلّه . ْ 


(وَالقَطعْ ”؟ بِالمِلَةٍ أو الظَنّ الأغُلّب) بها أي بوجودها ”" (وَكَوْنُ مَسْلَكِهَا ”" أفْوَى) 
كما في مّراتب النصٌّ ”"©؛ لأنّ الظّنّ في القياس | لمشتَمِلٍ على واحدٍ هِما ذُكِرَ أقوّى من 
الَنّ في مُقابيه وهو يدل على أنه تمثيل ”8 (2) رجح لَه (ذَات أضلَين * مَلَى ذَاتِ 


)١(‏ (فَوْلُهُ : أما المحوَاتِرَانِ مِنَ السْئةِ إِلغْ) نكتة تعبيره به دون أن يقول من السّنّة أو الكتاب دفع إيهام أن في 
الكتاب غير متواتر كالسئة . 
(1) (قَوْلَهُ : وَيُرْجْمْ الْقِيَاسُ) أي على قياس آخخر . 
(©) (قَوْلَهُ: يي فَرْعْهُ مِنْ جنس اضله) احترز بهذا التّفسير عن سئن القياس بالمعنى السّابق في الكلام 
على الأصل بقول المصئّف : (وأن لا يعدل عن سئن القباس؟ إذاذاك من شروط صحّحة كل قياس وقوله : 
لآ الجنس بالجنس أشبه» أي أن فردالجنس يغرد لجنس أشبه» وال لجنس هنا م يتف وابجنس 
الصّادق بالمقيس والمقيس عليه في مثال الشّارح الجناية على البدن فليتأمّل سم 
(4) (فَوْلْهُ: وَالْقَطمُ إِلَخْ) يغني عنه ما بعد؛ لد الترجيح إنما هو لأنووتته وهي إما تكون بأنووية 
مسلك العلّة بل يغني عنهما قوله بعد: «وما ثبتت علته بالإجماع؛ إلخ زكريًا . 

قال سم : إن قوله : «يغني عنه) إلخ مبنيّ على أن متعّق هذا وما بعده واحدٌء وليس كذلك بل متعلّق متعلق 
هذا تفس وجود العلّ كما صرّح به قول الشارح أي بوجودها ومتعلق ما بعده عليه العلة لا وجودها. 
(5) (قَوْلَهُ : أي بِوْجُودِهَا) إشارةً إلى تقدير مضافف في قوله بالعلّة . 
(5) (قَوْلُهُ: وَكَْنُ مَسْلَكِهَا) أي الطريق الدّالُ على عليّتها في أحد القياسين أقوى من الآخر. 
(0) (قَوْلهُ: كما في مَرَابِبٍ النْص) يعني مع مسلكِ آخر غير النّصّ لما يصرّح به الشّارح من أن تقديم 
بعض مراتب النْص على بعض غير مذكور في المرجحات ههنا | ه. ناصر . 
(8) (قَوله وَهْوَيَدْلُ مَل أله فُِيلٌ) ويجتمل أن يكون تنظيرًا أي كما في مراتب النَصّ بعضها مع بعض 
فإنْ بعضها أقرى من بعض . 
(9) (قَوْلَهُ : ذَاتُ أصْلَيْنِ) أي وجدت في حكمين منصوصين. 
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أضل وَقَِيِلَ: ل كالخلاف في التّرجيح بكثرة الأَدِلَةٍ (وََاتِيَةٌ "2 عَلَى حُكْمية)؛ لأنْ 
الذاية ألرّم (وَعَكسَ السَمْمَانِيُ ؛ لأنّ الحُكُمَ بالحكم أشبَهُ) والذائية كالطمم والإسكارء 
والحكمية كالحُرْمةٍ والتجاسةٍ ""' (وَكَوْنهَا قل أوْصَانًا)؛ أن القليلة أسلَمُ ”" (وَقِيلَ: 
مَكْسّْهُ)؛ لأنْ الكثيرة أشْبّه أي أكثرٌُ شَبَهَا (وَالمُقْتَضِيَةُ الحتياطا ني القزض)؛ لأنها أَنْسَبُ 
به هما لا تقّضيه وذكر الفرضٌ ”2؛ لأنّه مَحَلْ الاحتياطٍ إِذْ لا احتياط في التدب وإِنٍ 
احتيط به كما تقدّمَ (وَعَامُةٍ الأضل) بِأنْ توجدّ في جميع جُرْئيّاته ؛ لأنها أكثرُ فائْدةً مِمّا لا 
نَعُمُ كالطّعم العِلَةُ عندنا في باب الرّبا فإنّه موجودٌ في البرُ مثادٌ قَلِيلُه وكثيُه بخلاف 
القوتٍ المِلَةُ عند الحتفيّةٍ فلا يوجدٌ في قَلِيله © فجوّزوا بِيمَ الحفْنةٍ 29 منه 
(وَالمُئْقَقُ عَلَى تَعْلِيلٍ أضْلِهًا ”") المأخوذةٌ منه لضَعْفٍ مُقابلها بالخلاف فيه () 
(وَالمُوَاِقَة الأصُولُ ”2 مَلَى مُوَافِقَةٍ أضِل وَاجَدِ)؛ لأنّ الأولى أقرّى؛ لكثرة ما يَمْهَدُ لها 
)١(‏ (فُولَهُ : وَدَاتِنْهُ إَِخُ) الذّانّ كون العلّة صفْةٌ ذاتيةٌ للمحلّ أي وصمًا قائمًا بالّات كالإسكار في 
قولك: لا يحل شرب الخمر للإسكار. 
والحكميّة هي الوصف الذي ثبت تعلقة بالمحلّ شرعًا كالئجاسة والحلّ والحرمة وقدّمت الذّائية 
عليها؛ لأنا ألزم منها وفي قوله: «كالحرمة والتجاسة» إشارةٌ إلى الخطابين التكليفيّ والوضعي . 
(؟) (َوْلَهُ : اوم وَالنْجَاسَةٍ) فإنهما لا يعلمان إلا من الشّرع. 
(©) (فَوْلُّ : لأنٌ القَلِيلَة أسْلَمُ) أي لقلة المعارض . 
(5) (قَوْلَُ : وَذَكَرَ الَْرْضٌ إِلَخْ) فيه تنبيةٌ على الرّدٌ على من صحف الفرض بالغرض بغين معجمةٍ هذا مع 
أن الاحتياط قد يجري في غير الفرض كما إذا ورد حديثٌ ضعيفت بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة؛ 
فإنّه يسن أن يتنرّه عنه كما ذكره التوويٌ في أذكاره ١‏ ه.. زكريًا . 
(0) (فَوْلْهُ: قلا بُوجَدُ في قَلِبلِهِ) أي لأنّ القليل لا يكال. 
(1) (قَوْلَهُ : الحفئة) بفتح الحاء , 
(0) (قَوْلَهُ: عَلى تَعْلِيلٍ أضَلِهَا) أطلق الأصل ههنا على الحكم» وسمّى أصلها لأخذها واستنباطها منه 
كما أشار إليه الشارح بقوله : «المأخوذة منه؛ . 
(8) (قَوْلهُ : بالجلافٍ فِيه) أي في المقابل وهو العلّة المختلف في تعليل حكم أصلهاء والخلاف في 
المقابل ينشأ من الخلاف في تعليل أصله. ا ه. زكريًا. 
(9) (فَوْلَهُ : وَالْوَافِقَةُ الأصُولَ) أي القواعد الشّرعيّة . 
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(قِيلَ : وَالمُوَافَقةُ عِلَةُ أخْرّى إنْ جُوْرَ عِلْتَانِ) لشيء واحدٍ وقِيلَ : لا كالخلاف في التّرجيح 
بكثرة الأوِلَةٍ (َمَا) أي والقياسٌ الذي (لَبْمَتْ عِلْيُهُ بالإجْمّاع فَالئصٌ القَطْمِيْنِ فَالظَئْيِيْنِ) أي 
بالإجماع القطعيٌ فالئصٌ القطعيّ فالإجماع الظَئيّ فلص التي (تالإيمَاء لسر 0 
فَالمُتَاسَبَةٍ فَالشْبَهِ فَالدُوَرَانٍ وَقِبلَ : النْص فَالإِجْمَاعْ) إلى آخر ما تقدم . 
(وَقِيلَ : الدٌوَرَانُ فَالحُتاسبَةُ وَمَا قَبْلَهَا وَمَا بَمْدَهَا) كما تقدّمَ فكُل من المعطوفات دون 
ما قبلّهء فالتص يُقْبَلٌ النّسحّ بخلاف الإجماع ومن عَكَسَ قال: التّصٌ أصل للإجماع؛ 
نّ حُجَيته إنّما نَبَنَتُْ به ورُجْحانُ الإيماء على السَبْرٍ والمناسّبة على الشّبّه واضِحٌ من 
تعاريفيها *" السّابِقَةٍ ورُجْحانٌ السَبْرٍ على المناسّبةٍ " بما فيه من إبطالٍ ما لا يَصْلّحْ 
للعِلَيَةٍ والشّبّه على الدَّوَّرانٍ بقربه من المناسّبةء ومَنْ رجّح الدَوَّرانَ عليها قال: لأنّه 
يُفِيدٌ اطرادٌ العِلّةِ وانعكاسّها بخلاف المناسّبةٍ» ورُجُحانُ الدَوَّرانٍ أو الشَّبّه على ما بَقيّ 
من المسالِكِ واضِحٌ من تعاريفها. 
() يُرَجّحُ (قِيَاسُ المَغْتى عَلَى) قياس (الدَللَ) لما عُلِمَ فيهما في مبِحَثٍ الطَرْدِ 
وفي خائمةٍ القياس من اشتمالٍ.الأوّلٍ على المعنى المناسيب» والثاني على لازِيه 
مثلاً © (وَغَيِرٍ المُرَكُب عَلَيِهِ إنْ قُبِلَ ) أي المركّبٌ لضَّعْفِه بالخلاف في قَبوَلِه 


(1) (فَولَُ : فَالسْبْرُ لخ في «شرح البدخشئ على المنهاج» : أن القياس الابت بالذوران يرجح على ما 
ثبت بالسّبر المظلنون لاستقلال الدّوران في الدّلالة على العليّة بخلاف السّبر المحتاج فيه إلى مقدّماتٍ 
كثيرة» وأمًا السّبر المقطوع الذي مقدّماته قطعيّةٌ فهو راجح على الدّوران قطعًا ا ه. وحيشلٍ فتقديم 
السّبر يحمل المقطوع . 
(7) (قَوْلْهُ : وَاضِحٌ مِن تَعَارِيقِهَا السَابقَة) أمَا الوضوح من تعريف الإيماء؛ فلأنه ينبني عل أن التعليل 
من كلام الشارع . 

وأمّا تعريف السبر فيئيني على أنه من استئباط المجتهد ؛ والنْصٌ يقدّم على الاستنباط وتعريف الشّبه 
بآنّه منزلةٌ بين المناسب والطرد مصرّحٌ بتقديم المناسبة عليه . 
() (قَْلهُ: وَرجْحَانَ السَبْر عَلَالنَاسبّة) أي ووجه رجحان السّير على المناسبة» وكذا يقدّر فيما قبله وما 
9 : 
(5) (قَوْلَهُ : مَكلاً) إشارةٌ إلى ما مرّ من أنّ الجمع في قياس الدّلالة بلازم العلّة فأثرها فحكمها. 
(5) (قَولَه : إِنْقبلَ) أي على القو لبقبوله وهوقول الخلافيّين» وتقدّم ترجيح مقابله في شروط حكم الأصل . 
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المذكو رِ في مبِحَثٍ حكم الأصلٍ (وَعَكَس الأسْمَادُ) أبو إسحاقٌ الإسفرايينيّ فرجّح 
المركبّ وقد قال به على غيره لقوّتِه بائَّاقٍ الخصمَيْنِ على حكم الأصل فيه . 
5 ف 9 4 هم ل 8 1 ها عع مكا ف 5 )220 

(وَالوَصِني الحَقِيقِيٌ َالعُرْفِي فَالشرْعِيْ) ؛ لأنّ الحقيقي لا يَترّقف على شيءٍ ' 
بخلاف العُرْفيّ ”"“» والعُرْفي مُتَقَنُ عليه ' يخلاف الشرعيٌ كما تقدّمَ ©)» وإِنْ عَبّر 
هناك بالحكم الشّرعيٌ؛ لأنّه وضفٌ للفعل القاثِم هو به ”' (الوُجُودِيٌ) مِماذْكِرَ 
(فَالمَدَمِيٌ البَسِيطِ) منه (فَالمُرَكُب) لضَّعْفِ العدميّ والمرككبٌ بالخلاف فيهما ولا مُنافاةً 
بين الحقيقيّ والعدميٌ ؛ لأنّه من العدم المضاف ”2 كما تقدّمَ (وَالبَاعَِةِ عَلَى الإمَارَةٍ 9"©) 
لظهور مُناسَبَةٍ الباعِدئة (وَالمُطْردَةٍ المُنمَكِسَةِ) على المطردة فقط لضَّمْفيٍ الثّانية بالخلاف 
فيها (نُمّ المُطرِدَةٍ فَقَط هَلَى المُئْمَكِسَّةٍ فَقَط)؛ لأنّ ضَعْفَ الثانية بعدم الاطَرادٍ أشَدُ من 
علب الأول 00 بعدم الانيكاس (وَفِي المُتَعَدَيَةٍ وَالقَاصِرَةٍ أقْوَالَ) أحدها ترجيحٌ 
المتَعَدَية؛ لأنها أفيدُ بالإلحاتي بها. والقانئ القاصرةٌ؛ لأنّ الخطًأ فيها أثَلُ . 

(نَالِنهَا) هما (سَوَا) لّساويهما ''' فيلا يَتَفَرّدانِ به من الإلحاتي في المتَعَدّيةٍ وعديه 


(1) (فَولهُ : أن الحقيقي لأ يتوَقْفٌ عَلَّ شَيْءٍ)؛ لأنه ما يتعمّل في نفسه من غير توقّفٍ على عرف أو غيره . 
(1) (قَوْلَهُ ؛ بخِلافٍ الْمُرْفِيَ) فإنه متوقفٌ على الاطلاع على العرف. 

(©) (قُوْلَهُ: وَالْمُرْنيِ مقن مَلَو) أي على صحْحة التُعليل به مثال تقدّم الحقيقيّ على الشّرعِيّ المنيّ لق 
آدميٌّ كالطين مع قول المخالف: مائمٌ يوجب الغسل كالحيض . 

(4) (فَوْلَهُ: كُمَا تَقَدْم) أي في مبحث العلّة. 

(6) (قَوْلْهُ : الْقَائِم هُوَ بو) معنى القيام التَعلّق . 

(1) (فَولَهُ : لأنَهُ من الْعَدَم الْضَافٍِ) فيكون كالوجودي, 

() (فوْلَُ: وَالْبَاعَِةِ عَلَ لأمَارَة) هو ما ذكره ابن الحاجب واعترضه المصكف بِأنّ العلة دائما إمّا بمعنى 
الباعث أو الأمارة أو المؤثّر إِمَا انقسامها للباعث والأمارة فلم يقل به أحدٌّء قال: وكان مراده أن ذات 
الثأثبر والتخيّل أرجم من التي يظهر لها معنّى. وإلى هذا أشار الشّارح بقوله : لظهور مناسبة الباعثة ؛ 
هذا وليس في اعتراض المصيّف كثير جدوى اه. زكريًا. (قَولَهُ َالُطرفَة) أي المستلزم وجودها وجود 
الحكم والمنعكسة هي المستلزم عدمها عدم الحكم . 

(8) (قؤلة : أشَدُ من ضَعْفِ الأول) لعدم الاطراد ؛ لأن الرجود أظهر من العدم فالتَخلّف فيه أشدّ ضععمًا . 
() (قوْلَُ : لِمسَاومَا) فإن في كل منهما جهة نقض وجهة كمالٍ. 
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في القاصرة (وَفِي الأكئر فُرُومًا) من المتَعَدَّيّتين (قَوْلانِ) كقولي المتَعَدّيةٍ والقاصِرةء 
ويأني التساوي هنا لانتفاء عِلّيِه ('2. () يُرَجَحُ (الأغرَفٌ *" مِنَ الحُدُودٍ السْمْمِبةٍ) أي 
الشرعيّةٍ كحُدودٍ الأحكام (مُلَى الأخُفّى) منها؛ لأنّ الأول أفضَّى إلى مقصودٍ 
التعريفب 7" من الثاني . 

أمَا الشُدودٌ العقليةٌ 7 كصّدوةٍ الماهيّات وَإِنْ كانت كذلك فلا يَتَعَلّنُ بها الفرّض 
هنا ** (وَالذَاتَنَ ”2 مَلَى المَرَضِيَ)؛ لأنْ التعريفٌ بالأوَّلٍ يُِيدُ كُنْهَ الحقيقة بخلاف 
القّاني: (وَالصَرِيحُ) من اللْفظٍ على غيره بتَجِوْرٍ أو اشتراكِ لتَطرْقٍ الخللٍ إلى التعريف 
بالئاني . (وَالأمَهْ ”) على الأخَصٌ منه؛ لأنّْ التعريفٌ بالاعَمٌ أفيَدُ؛ لكثرة المسَمّى 
فيه» وقِيلَ: يُرَجَحُ الأخصٌ أخذًا بالمحقّيٍ ”* في الحُدود. 

(وَمْوَافَْةُ تفل السمْع وَاللُمَة)؛ لأنّ التعريفٌ بما يُحْالِفُهما إِنْما يكونٌ لتَقْل عنهما 
والأصل عبت تزتنهاة 7" طَرِيق اكْتِسَابِه”'") أي الحدٌ على الآخَرِ؛ أن الظْنّ 


. (فَوْلْهُ : لانيقَاءِ مِلْيهِ) أي من الانفراد بِالتَعَدَي في [حداهما والقصور في الأخرى‎ )١( 

(؟) (قَوْلَهُ: وَيْرَجْحُ الأمرفُ) أي الأشهر؛: والمراد بالحدؤد"مطلق التعريفات ومعنى كونها سمعية أنّ 
محدودها مسموع من الشَارِع . 

() (تَوْلْهُ : إل مَفْعبُودٍ النُمْريفٍ) من الكشف والإويضاح . 

(4) (قَوْلَهُ : ما الْحدُودُ الْعَقْلِيَُ) نسبة إلى العقل ؛ لأنّ محدودها عقي . 

(5) (قَوْلُهُ : فلا بَمَعلّقُ ا الْفَرَض هْنا)؛ لأنّ الأصولي نما يبحث عن الشرعيّات . 

(5) (قَوْلَهُ: وَالذَّاقُ) أي باعتبار المعتبر وليس المراد الذّانّ حقيقةٌ؛ لأنْ هذه أمورٌ اصطلاحيّة . 

(0) (مُوْلَهُ : وَالاعَم) المراد به ما كان أكثر أفرادًا وأشمل لها وبالأخصٌ ضده لا الأعمّ والأخص 
باصطلاح المناطقة وبقي النظر في الأعمّ من وجهٍ والاخصٌ من وجه والظاهر أئَّما متساويان. 
(4) (قَوْلَهُ : أخدًا بالمحَقْقٍ إِلَخْ) لجراز أن تكون ماهيّة المحدود قاصرةٌ على هذه الأفراد . 

(3) (فَوْلَهُ : وَرُجْحَانُ) عطفٌ على الأعرف أي ويرجّح الأرجح من طرق اكتساب الحدّء فيقدّم الحدّ 
الذي طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب حدٌ آخر ككون طريق الأوّل قطعيًا والثّاني ظتيًا؛ لآن 
الحدود السّمعيّة مأخوذةٌ من التقل» وطرق التقل تقبل الفوّة والضعف اه. زكريا. 

)٠١(‏ (فوْلهُ: امتسَابه) أي اكتساب أجزاء الحدّ وإلآّ فبعد تحصيل أجزاء الحدٌ فلا طريق لاكتسابه؛ لآنّه 
يكتسب به . 
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بِصِحيِه أقرّى من الْآخَرِ (وَالمُرَجْحَاتُ لآ تَنْحَصِرُ) لكثرَيّها جذًا (وَمُتَارُهَا "2 عَلَبَهُ الَنْ) 
أي قونهء (وَسَبَقْ كَدِيبَ) م من الشّكرارٍ: منه تقديمٌ بعض مَفَاهِيمٍ 
المخالّفةٍ على بعضٍ وبعض ما يُخِلُ بالفهُمٍ على بعضٍ كالمجاز على الاشيِراكِ 
وتقديم المعنى الشرعيّ على العرْفيٌ والعرفيٌ على اموي في خطاب الشارع؛ وتقديم 

بعضٍ صوّرٍ النَصّ من مسالِكِ العلَةٍ على بعض وتقديمٌ بعضٍ صوّرٍ المنايبٍ على بعض 
وغير. ذلك . 


. (قَوْلَهُ: وَمَعَارهَا) أي ضابطها وإلا فهي مثار الظّنْ‎ )١( 


> الكتاب السابع في الاجتهاد 8 سح 


(الكتابٌ الشابغ في الاحتَهَادٍ ()) 
(الاجْتِهَادُ) المراد عند الإطلاق وهو الاجتهاد ذ في الفر 2 (اسْتَفْرَاغْ المَقِيهِ الوْسْعَ) بأنْ 
عرزي ""ا تيا طايه في النَْرٍ في الأدِلةِ (لتخصِيلٍ ظَنْ بحُكمِ) من حيث إِنه فقيةٌ فلا 
2 حاجة ”" إلى قولٍ ابن الحاجب شرعيٌ فخرج استفْراغٌ غير الفقيه واستَفْراغٌ الفقيه 
لتحصيلي قطع بحكم عقلي 7 . 
والظَنّ المحَصّلُ هو الفقه المعَرّف في أوائِلٍ الكتاب العلم بالأحكام إلخ فلو عَبْرَ 


(الكتاب الشابع في الاجتهاد) 
)١(‏ المراد مطلق الاجتهادء ولذلك ذكر فيه اجتهاد. المذهب والفتياء وأعاده اسمًا ظاهرًا مرادًا به 
الاجتهاده في الفروع ففيه شبه استخدام وهو لغةٌ افنعال من الجهد بالفتح والضّمْ وهو الطاقة والمشقّة» 
ولذلك يقال: اجتهد في حمل الصّخرة ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة. 
(7) (قَوْلْهُ : بِأن يَبْذَلَ إلَغْ) بيانٌ لاستفراغ الوسغ وؤقوله : «تمام طاقته؛ وهو تفسير الوسعء والمراد يتمام 
طاقته تمام مقدوره إذ الوسع بالضّمٌ المقدورء.فلو قال:فن-التّظر بدل في التظر كان أوضح اه. ناصرٌ. 

ووججه سم بأن المقدور هو نفس التكلر1 انيبم إيكوي انا لنمام طاقته الذي هو مام مقدوره 
أوضح من التعبير ؛ بفي الموجب لإشكال الظرفيّة والمحوج إلى التكّف فيها؛ لأنْ تمام طافته هو النظر 
والشّيء لا يكون مبذولاً في نفسه. 

ويجاب بأنّ تمام الطاقة والمقدور ليس نفس النظر بل ما يتوقّف عليه التظر فلا إشكال في الظرفيّة ؛ 
لأنْ ما يتوقف عليه الشيء من المقدورات يبذل في حصوله اه. 

قال البدخشي : والمراد الاستفراغ بحيث يحس من النّفس العجز المزيد عليه حتى يرج اجتهاد المقصر 
فإنّه لا يعد في الاصطلاح اجتهادًا معتبرٌاء وزعم بعضهم أن من ترك هذا القيد جعل الاجتهاد أعمّ 
كما هو ظاهر حجة الإسلام اه. 
(9) (قَوْلُهُ : فَلاحَابجة إلخ) يعني أن قيد الحثية امأخوذ من الفقيه موضوعٌ في حل شرعي المزيد في 
به ما يحترز بشرعيٌ عنه» وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنْ بحكم غير شرعيّ ؛ ؛ لأله استضراٌ 
لذلك لا من حيث إِنّه فقيةٌ ولذا لم يصرّح به يعد ذلك في المحترزات استغناء ءٌ بقوله : فلا حاجة؟؛ 
وقوله : (من حيث؛ متعلّقٌ باستفراغ المقيّد بجميع القيود التي قبله ووصفه من حيث آخيرًا إشارةٌ إلى 
وقوعه موقع دجا كام ا اعاسيب ات بار 
(4)(قوْ لهُ: تم عَفْلي) قيّد بالعقل ؛ لأنّ القطع بحكم شرعيّ حاصلٌ بالضرورة من غير توقفٍ على 
اجتهاد , 


الكتاب السابع إن الاجتهاد - 


هنا بالظَّنٌّ بالأحكام كان أحسَنّ 7" , 


والفقيه في العَعَرَيفنِ بمعنى المتَهَيّء للفقه مجارًا شَائِمًا ”)+ ويكوث بَمَا يُسَصَّلَه 
فقيهًا حقيقةً ولِذا قال المصئّفٌ: (وَالمُجْتَهِدُ الفَقِيهُ) كما قال فيما تقدّمً تَقّلّه عنه في 
أوائْل الكتاب والفقيه المجتهدٌ؛ لأنْ كلا منهما يَصْدُّقْ ”' على ما يَصْدُّقُ عليه الآخَرُ 
ولِتَحفقِه شروطٌ '*' ذكرها بقوله: (وَهُوَ) أي المجتهد أو الفقيه من حيث ما يَتَحَقَنُ 

به ”*© (البَالُِ)؛ لأنّ غيرّه لم يكمُل عقله حتّى يُعتبر '* قولّه : (العَاقِلٌ)؛ لأنّ غير لا 
4 ير له يَهتّدي به لما يقوله حت يُعتيد. 

(أيي ذُو مَلََةٍ) هي (الهَيتَةُ الرّاسِحَةُ في النفْس) يُذْرِكُ بها المعلومَ أي مَنْ شَانه " أن 
يعلّمٌ وهذه الملّكةٌ العقل . 

(وَقِيلَ: العَقْلَ تَفْسُ العِلْم) أي الإْراكٌ ضروريًا كان أو نَظَريا (وَفِيلَ: ضَرْوَريِةُ (0) 


١(‏ (قَوْلْهُ: كَانَ أحْسَنَ) أي ليوافق ما تقدّم قال النّاصر: والمناسب لا سيأ من جواز ترّي الاجتهاد ما 
عبر به هيئا . 
(1) (قَوْلَهُ : ممارًا شَائِمَا) منافي لما تقدّم من إطلاق الفقيه على المتهيّى حقيقةٌ عرفيّةٌ ويجاب بأنّه بحسب 
الأصل واللّغة كذلك» وصار حقيقةٌ عرفيّةٌ في اصطلاح هذا الفنّ. 

(قَوْلَهُ : وَلِذَا) أي ولكون المراد بالفقيه المنهيّى . 
(7) (قَوْلَهُ : لأنّ كلا مِنْهُمَا يَضدُقُ) أي فهو ليس من قبيل التعريف» وإِنّما هو من قبيل بيانٍ لا صدق 


فتساوى 00 كن 5 
0 


(6) (قَوْلْهُ : مِنْ حَدْتٌ مَا يَتَحَقّقُ به) أي كونه فقيهًا لا من حيث مفهومه. 

(1) (قَوْلْهُ : حَنّى يُعْمَبَر) عله للكمال المنفيّ وحتى بمعنى كي . 

(1) (قَوْلَهُ: أي ما مِن شَأَنِهِ لَخْ) لا المعلوم بالفعل وإلاً يلزم تحصيل الحاصل . 

(8) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ ضَُْ وَرِيهُ) بالإضافة للضمير أي ضروريٌّ العلم أي العلم الضّروريٌ والمراد بعضه كما 


صرّح به جمعٌ ؛ لثلا يلزم أن من فقد العلم يمدركِ لعدم الإدراك غير عاقل ء وفهم بعضهم أن ضروريّه 
يقرأ بالتّاء أي علومٌ ضروريّة | ه. زكريًا. 


15015 ص 


فقط وصِدْقٌ العاقِلٍ على ذي العلم التَّرِيّ على هذا للعلم الضّرورَي ('2 الذي لا يَنْقَكُ 
عن الإنْسانٍ كعلمه بوجوه نفسيه كما يَصْدُقُ لذلك على ما لا يَأني منه التْطَرُ كالأبه 
(لَقِيهُ النفْس) أي شَدِيدُ الفهم بِالطَّْم ”" لمَعَاصِدٍ الكلام؛ لأنّ غيرّه لا يَتَانَى له 
الاستئباط المقصودٌ بالاجتهاد (وَإِنْ أنْكَرَ لهاسّ) فلا يخر بإنكاره عن فقاهةٍ التّفس » 
وقِيل: يخرجٌ فلا يُعتبّرُ قولّه: (وَثَالِتُهَا إلا الجَلِئ) فِيخْرُجٌ بإنكاره لظُهورٍ جُموده 
(العَارِفُ بِالدُلِيلٍ المَفْلي) أي البراءة الأصليّةٍ 3 (وَالتعْلِيفٌ به *") في السُجْبَةِ كما تقد أن 
استصحابٌ العدم الأصليٌ حُجَة فيَمَسّكُ به إلى أنْ يُصْرَفَ عنه دليلٌ شرعييٌ (ذُو الدَرَجَةٍ 
الوؤسطى لُق وَهَرَبهدٌ ©») من تحر وتصريق .. ........... ..... 0000 


(1) (لَوْلَهُ: لِلْعِلْم الضُرُورِيُ) أي من حيث انّصاف العاقل بالعلم الضروري لا من حيث اتّصافه بالعلم 
التظريّ لصدق العاقل مع اتتفاء العلم التَظريّ كما ذكره بقوله : «كما يصدق لذلك؛ أي لأجل العلم 
الضّروريّ على من لا يتأنّى منه التظر كالأبله1م. زكريًا, 

(7) (فُوْلَهُ : بالطْع) أخذه من إضافة فقيه للتّفش' أو من الفعل الذي هو فقهٌ؛ لأنّه من أفعال السّجايا 
وقوله : «شديد» أخذه من مادّة فقيه وقوله: «الفهم» أخذه من معنى الفقه وقوله : المقاصد الكلام؛ 
تعلق بشديد الفهم» واحترز به عن استخراجات الصّوفيّة وإشاراتهم المفهرمة لهم فلا يسمّى ذلك 
فقَهًا واستعمال الفقيه بمعنى العارف بالفقه عرفيٌ أيضَاء فيدخل في الوقف عل الفقهاء والوصيّة 
لهم. 

(* (فَوْلّه : وَالتَكْلِيفٌ بِهِ) أي بالدّليل العقلّ أي بالتَمسَك به وقوله: ١كما‏ تقدّم؛ إلخ تفسيرٌ لقوله في 
الحجيّة أي في كونه الدّليل العقلّ وهو البراءة الأصليّة حجّيّةٌ أي يعلم أنا مكلّفون بها ما لم يرد ما 
يصرف عنها من نص أو إجماع أو قياس اه. زكريًا. 

(1) (فَولَهُ : وَعرَبيِةُ) عطف عاءٌ على خاصٌ إذ اللّغة من أفرادها فإبّا تشمل اثني عشر علمًا جمعتها في 


الكتاب السابع في الاجتهاد 


قولي: 
نحو وصرفٌ عروض بعده لَغة ثمّ اشتقاق وفرض الشّعر إنشاء 
كذا المعاني بيان الخط قافيّةٌ تاريخ هذا لعلم العرب إحصاء 


وبلوغها إلى هذا الحدّ تسامحٌ في العدّ كما لا يخفى فإن قرض الشّعر من فوائد علم العروضص 
والإنشاء ثمرةٌ مترثَبةٌ على معرفة مجموعهما والتٌاريخ ليس بعلم بل هو نقل مخض » والاشتقاق داخل 
في علم الضّرف عل ما تَحرّر» وقد بيت ذلك في «حواشي لاميّة الأفعال؛. 

والبلاغة ثمرةٌ متربَّبةٌ على مجموعي علم المعاني والبيان مع مقدماتها من التحو والصّرف واللّغة 
واشتراط معرفة البلاغة في المجتهد لا يخلو عن شيء لرجوعها إلى المخاطبات على أنْ الاجتهاد تحقّق 


-- الحكتاب السابع فى الاجتهاد‎ 06١ 


(وَأْصُوَلاً 7 وَبَلاعَةً) من معان وب ِيانٍ (وُمُتَمَلْقْ الأخكام) بفتج اللام أي ما تَتَعَلنُ هي به 


بدَلالَيه عليها ”" (مِن كتاب وَسُئةٍ وَإنْ لَمْ يَحْفّظ المتُونَ) أي المتَوّسّطٌ ”7 في هذه 


قبل تدوينهاء والذي يظهر أنّ المحتاج إليه في الاجتهاد هو النّحو والضَّرف والبيان لا غير تأمّل . 
(1) (قَْلَه : وَأْصُولا) المراد أن يكون عارقًا بالقواعد الأصوليّة وإن كان علم الأصول قد درّن يعد تقدّم 
نحو الإمام مالكِ وأبي حنيفة من المجتهدين . 
(1) (قَوْلَهُ : بدَلألَتهِ هَلَهَا) الباء للسببيّة وفيه إشارةٌ إلى أنّ معنى تعلق الأحكام بذلك ارتباطها به ارتباط 
المسبب بالسيب . 
(©) (قَوْلَهُ : أي اْتَوَسّطْ) أي فلا يشترط بلوغه التّهاية في تلك العلوم» ولا يجب عل المجتهد أن يبلّغْ 
اجتهاده للتاس ؛ ولذلك يروى عن الشيخ أبي الحسن البكري أنه قال لسيّدي عبد الوعّاب الشعرانيٍ في 
«المطاف؟ : ما منّ الله به عل أنٍّ بلغت درجة الاجتهاد فقال له : سيّدي ولم لم تظهره؟ فقال: أخاف 
من تشنيعهم علي كما شئّعوا على السّيوطيَ هكذا رأيث هذه الحكاية مسطورةً بخط بعض الفضلاء نقلاً 
عن شيخه» وأظئها موضوعة فإِنّ بلوغ رتبة الاجنهاذ.في الأزمئة المتأخرة ريّما تقطع بعدم وقوعه وإن 
كان داخلاً في حيّر الإمكانء والعلامة السّيوطي مع تبره في العلوم التي هي أدوات الاجتهاد لَا 
ادّعاه قام عليه التكير من أهل عصرهء وفرقٌ ما بين الحافظ السيوطيّ والشّيخ أي الحسن البكريّ في 
مرتبة العلم يعلم ذلك بالوقوف على تآليفهما. 

وقد ادّعى المصنّف بلوغ والده رتبة الاجتهاد المطلق فقال في «ترشيح التنُوشيح»: فإن قلت: ما 
ادّعيتم من بلوغ الشّيخ الإمام درجة الاجتهاد المطلق مردودٌ بقول الغزالي في «الوسيط»: وقد خلا 
العصر عن المجتهد المستقلٌ» وهذالم ينفرد به يل سبقه إليه القفّال شيخ المفراسانيّينء وذكره الرّافعيٌ 
ال و اا عو و ا 
إنْما أرادوا خلا عن مجتهدٍ قائم بأعباء القضاء فإنّه م يكن يلي القضاء في زمائهم مرموقٌ ولا منظورٌ إليه 
بكثير علم بل كانت جهابذة العلماء منهم يربثون بأنفسهم عن القضاءء وكيف يمكن القضاء عل 
الأعصار بخلوّها عن مجتهدٍ هذا متكبٌ من القول. 

والقفال نفسه كان يقول للسّائل في مسألة الصّبرة : أتسألني عن مذهب الشّافعيَ أم ما عندي وقال 
هو والشّيخ أبو عل والقاضي الحسين وغيرهم: : لسنا مقلّدين للشّافعيّ بل موافقين وافق رأينا رأيه فما 
هلا الكلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد . 

وقد فالت طوائف : لا يخلو كل عصر عن مجتهدٍ وهي مسألةٌ خلافيّة بين الأصولتّين يعجبني فيها قول 
المجتهد المطلق تقيّ الدّين بن دقيق العيد أنه لا يخلو العصر عن مجتهدٍ إلا إذا تداعى الرّمان وقربت 
السّاعةء وهذا القرن الذي نحن فيه قد كان فيه هذان الرّجلان وهما الوالد وقبله شيخه ابن الرّفعة وكان 
من أقران ابن دقيق العيد مجتهدٌ لا شلك فيه. وما اختلف تلامذة ابن عبد السّلام في أنه بلغ رتبة 


الكتاب السابع في الاجتهاد 107" سس 
العُلوم ليِتأنّى له الاسيئباطً ('2 المقصوةٌ بالاجتهاد . 


أمّا علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي : مواقيها 9 وَإِنْ لم يعم 49 ويه 
المستبط عله , 


وأمًا علمُه بأُصولٍ الفقه؛ فلأنّه يعرفٌ به كيفيّة الاستثباطٍ وغيرها لما يحتاجُ إليه . 
وأمًا علمّه بالباقي ؛ فلأنه لا يَقْهَمُ المرادٌ من المستنبّطٍ منه إلا به؛ لأنه عَرَبِيٌّ بَلِيعٌ . 


(وَقَالَ الشيِخ الإِمَامُ ”؟') والدٌ المصئّف (هُوَ) أي المجتهدٌ (مَنْ هَذِه العُلُومٌ مَلَكَةَ لَه 
حاط بِمُمْظم قُوَامِهٍ الشرْع وَمَارَسَهَا بِحَهِتُ السب ثوة َفْهَمْ بها مَفْصُودَ الشارع) فلم 
يكف بِالتَوّسّطٍ في تلك العلوم وضّمٌ إليها ما ذُكِرَ (ويُعَْبَرْ قَالَ الشّيِحُ الإمَامُ) والدُ 


الاجتهاد وهكذا لا يعهد عصرٌ إلا وقد أقام اللّه فيه الحججة بعالم بين أظهر المسلمين ولن تبرح حججة الله 
قائمةٌ وإن تفاوتت مراتب القائمين وشريعة الإسلام ظاهرةٌ وإن اختلف ظهورها وللّه الحمد والشّكر. 
)١(‏ (قَوْلْه : لِيتأنَى لَهُ الاسينبَاط) قال الشّافعيَ +#رضي الله عنه-: إذا رفعت إليه أي المجتهد واقعةٌ 
فليعرضها على نصوص الكتاب فإن أعوزه فعلى الأخبار المتواترة ثم على الآحاد» فإن أعوزه لم يخض في 
القياس بل يلتفت إلى ظواهر القرآن فإن وجد ظاهرًا نظرة في المخصّصات من قياس أو خبر فإن لم يجد 
تخصيصًا حكم به وإن لم يعثر على لفظٍ من كتاب ولا سئة نظر إلى اذاهب فإن وجدها مجممًا عليها انبع 
الإجماع فإن لم يجد إجماعًا خحاض في القياس. ويلاحظ القواعد الكلّيّة أَوْلاً ويقدّمها على الجزئيّات كما 
في القتل بالمثقّل يقدم قاعدة الرّدع والرّجر على مراعاة الآلة فإن عدم قاعدة كيه نظر في التتصوص 
ومواقع الإجماع فإن وجدها في معئّى واحدٍ ألحق به وإلآ انحدر إلى قياس ميل فإن أعوزه تمك بالشّبه 
ولا يعود على طردٍ إن كان يؤمن -بالله تعالى- ويعرف مأخذ الشّرع. 

ونويع ارال :1410 الت رك اللهء ولقد أخخر الإجماع عن الأخبار وذلك تأخير مرتبةٍ 
لا تأخير عمل إذ العمل به مة مقدّمٌ لكنّ الخبر يتقدم ة في المرتبة عليه فإنّه مستندٌ قبول الإجماع » قاله الغزالي 
في «المنخول». 
(1) (قَوْلْهُ : أي مُوَائِمُهَا) أي مواضع ذكرها. 
() (فَوْلَهُ : وَإِنْ ل يَفَظْهَا) فيكفيه في أحاديث الأحكام أن يكون عنده من الأصول ما إذا راجعه فلم 
يجد فيه ما يدلّ على الواقعة ظنّ أنّه لا نص فيهاء ومثّل الرّافعيَ ذلك الأصل بسئن أبي داود. 
(4) (فَوْلَهُ: وَفَالَ الشَِّحُ امام إِلَغْ) ظاهره أنه مقابلٌ لا قبله مع أنّ ما قبله شرطً لتحقّق المجتهد المفسّر 
بظان الحكم على الوجه المخصوص» وهذا تفسيرٌ لحقيقة المجتهد بمعنى المتهيّى إلا أن يكون مراده أنّه 
يتحقّق بكونها ملكة له . 
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المصنّفٍ (لا يَقَعْ الاتِهادُ ”'' لآ لِكَوْنِهِ صِمَةٌ فيه ”'" بَلْ كوه خَبيرًا بِموَاقِع الإجْمَاع *"" 
كَنْ لآ بَخْرِقَة) فإنه إذا لم يكن خَبيرًا بمواقعه قد يخرقُه حرام كما تقدّمَ لا اعتيار به ”؟ . 

(وَالئاسِخ وَالمَنْسُوخ) ليُقَدّمَ الأرَلَ على الثاني فإنّه إذا لم يكن خَبِيرًا بهما قد يعكسٌ 
(وَأسْبَابٍ الثُرُولِ) فإنْ الخِبْرة بها تُرْشِد إلى فهُم المراد. 

(وَشْرْطٍ المَُوَابِرِ وَالآحَادِ) المحقَّقٍ لهما المذكور في الكتاب الثاني لَيُقَدُمَ الأوَّلَ على 
الكاني» فإنّه إذا لم يكن خَبِيرًا به قد يعكسٌ (وَالصْجِيح '*" وَالضّعِيب) من الحديث 
يْقَدْمَ الأول على القاني» فإنّه إذا لم يكن خُبيرًا بهما قد يعكسُ (رَحَالٍ الرْوَاةٍ ”") في 
القبولٍ والرّدْ ليْقَدَمَ المقبول على المردود فإنّه إذا لم يكن خَبِيرًا بذلك قد يعكسٌ وفي 
نْسْحْةٍ وسير الصّحابةٍ ولا حاجة إليه على قولٍ الأكثر بعَدالَيهم "2 كما تقدّمَ . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : لإيقاع الاجْتِهَادِ) أي بالفعل , 
(1) (قَوْلَهُ : لآلِكَوْنِهِ صِفَةٌ فِيِ) أي لا لكؤن الاجتهاد صفة له بتهيئةٍ له؛ لأنّه قد يكون متهينًا مع عدم 
خيرته يما ذكر. 
() (قَوْلَهُ : بِمَوَائْع الإجماع) أي الحقيقي» وهو الذي افق عليه مجتهدو عصر واحدٍء وليس المراذ 
بمواقع الإجماع المذاهب الأربعة فإنْه مق غليها بعد |نقراض أصحاب مجتهديها فطريق التقل قد اقطع 
ولم يجمع على هذه المذاهب الأربعة جميع مجتهدي الأمّة. 
(1) (ثَوْلَهُ: لآ اعتبَارٌ به) إشارةٌ إلى أن الخرق مع كونه حرامًا لا اعتداد به في الاستنباط . 
(0) (فَوْلَهُ : : وَالضحِيح) المراد به ما يعمّ الحسن فيقدم على الضّعيف والمراد أنه يعلم مراتب الصّحبح 
ومراتب الحسن أي يعلم ماصدقات الأحاديث الصّحيحة والحسئة والضعيفة لا أن يعرف مفاهيمها 
إن ذلك اصطلاحٌ حادثٌ كما بيّن ذلك في أصول علم الحديث. 

(قَائِدٌَ) قال في «القمهيد»: إذا ظفر بحديث يتعلّق بالأحكام فإن كان من المقلّدين لم يلزمه السَؤال 
عئه وإن كان من المجتهدين لزمه سماعه ليكون أصلاً في اجتهاده. ذكره الماورديّ والرّويانٌ قالا: 
وعلى متحمّل السّئّة أن يرويبا إذا سئل عنها ولا يلزمه روايتها إذ لم يسأل إلا أن يجد الئاس على 
خلافها ا ض. 
(1) (َولَهُ: وَحَالٍ الووَاِ) ومنهم الصّحابة رضي الله عنهم فإِمّهُم داخلون في الرّواة وهم عدولٌ كلّهم 
على الصّحيح . 
(0) (فَوْلَهُ: عَلَ قَوْلٍ الأكثر بِمَدالتِهِمْ)؛ لأمهم إذا كانوا عدولاً لم يتومّف قبول روايتهم على تعرّف 
أحوالهم» فلا معنى لتوقّفي إيقاع الا > د عليه ومن قال أنه لا بد له من ذلكِ؛ لأن رواية أكابر 
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(وَيَكْفِي) في الخْبّْرةٍ بحالٍ الرّواة (فِي رَمَائِنَا الرُجُوِعٌ إِلَى أَئِْةٍ ذَيِكَ) من المحدثين 
كالؤمام أحمّدٌ والبخاري ومسلم وغيرهم فَيُعتَمَدُ عليهم في التعديلٍ والتَجْريح لتَمَذّرِهما 
في زماننا إلا بواسطةٍء وهم أولى من غيرهم فالخِبْرةٌ بهذه الأمورٍ اعتَبّروها في المجتهدٍ 
لما تقدّمَ» وبيّنَ والدٌ المصدّف أنّها شرط في الاجتهادٍ لا صِفَةٌ فيه وهو ظاهِرٌ. 

(وَلاَ يُشْتَرَطُ) في المجتهدٍ (عِْمْ الكلام) لإمكانٍ الاستثباطٍ لمَنْ يجزمٌ بعَقيدةٍ الإسلام 
تفليدًا () لا (تَقَارِيِعٌ الففه ()؛ لأنّها إِنْما تُمْكِنٌ بعد الاجتهادٍ (" فَكَيْفَ تُشْتَرَطُ فيه 
(وَ) لا (الذكُورَة ُ وَالحُرَيْةُ) لجواز أنْ يكون لبعض النّساءِ قوّهُ الاجتهادٍ وإنْ كُنّ ناقصات 
عقلٍ عن الكجالٍ» وكذا البعض العَبِيدُ بأنّ يَنْظْرَ حال التمرْغ عن نجذمة السَيِّدٍ (وَكَذًا 
المَدَالَةُ) لا تُشْتَرَطُ فيه (مَلَى الأصَحٌ) لجواز أنْ يكون للفاسِي قوّةٌ الاجتهادٍ وقِيل: 
تُشْترَط ليُعتَمَدَ على قوله 7" . 


(وَلِيِبْحَتَ عَنْ المُعَارض) كالمخصّص:والمقَيّدٍ والتاخ " *) (وَ) عن (اللْفْظٍ هَل مَعَهُ 
قريئة) تصرقه عن ظاهِره أي عن القزينةالْضَارفةٍ © ليسلّمَ ما يستنبه عن تَطَرقٍ 
الصّحابة ليسث كغيرهم لا يظهر ؛ لأنّ ذلك داخَلٌ في معرفة المرججحات . 
(1) (قَولهُ : لايع الففه)قَذْرَ لآ في هَذَا ومَابَعْدهللإشَارَةَإلَ أن الي مُنصَبٌ عَلَ كل كل ند فَددٌ عَلَ 
المجمُوع مِنْ حَيْتُ هو يفوم . 
(1) (قَوْلْهُ : لأا نما فُكِنْ بَعْدَ الاجْتهَادِ) أي فلو جعلت شرطا فيه لزم الدور؛ لتوقّف كلّ منهما على 
الآخر . 

قال الناصر: ولو قال: إنّما تحصل كان أظهر إذ المتوقف على الاجتهاد هو الحصول لا الإمكان . 

وأجاب سم بأنّ الإمكان في كلام الشَارِح إمكانٌ وقوعيٌ وما اعترض به إمكانٌ ذاني وفرقٌ بينهما 
ومنشأ الإشكال التباس أحدغما بالآخر. 
(©) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ تُشْعَرَط لِيَْتَمِدَ مَلَ قَؤْلِه) تبع الرُركشيَ في جعل هذا مقابلاً للأصحٌ» وتعقّبه العراقيّ 
بما حاصله أنه لا تالف بينهما إذ اشتراط العدالة لاعتماد قوله لا ينافي عدم اشتراطها لاجتهاده إِذْ 
الفاسق يعمل باجتهاد نفسه» وإن لم يعتمد قوله اتَمَاقًا أي فيرجع الخلاف إلى أنّه لفظيٌ | ه. زكريًا. 
(؛) (وْلمٌ : وَالتابف) لا يقال يفني غته قوله : والئاسخ والمنسوخ ؛ لأنا نقول الكلام ثم م فيمأ إذا كان 
هناك دليلٌ ناسح ومنسوحٌ: فلا بد أن يعلم عين التّاسخ والمنسوخ وهنا فيما إذا كان دليلٌ واحدٌ 
واستنبط منه حكمٌ» فيطلب من المجتهد البحث عن معارض من ناسخ أو غيره ا ه. زكريًا. 
(6) (فُوْلْه : أي عَنْ الْقرِيئة الصّارقة) إشارةٌ إلى أنّ البحث في الحقيقة عن القرينة الصّارفة لا عن اللَفظ 
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الخدش إليه لو لم يَبْحَفْء وهذا أولى لا واجبٌ ليوافقٌ ما تقدّمٌ من أنّه يَتَمَسَّكُ بالعامٌ 
قبل البحثِ عن المخّصّصٍ على الأصحٌ ومن حكايةٍ ”'2 هذا الخلاف في البحثِ عن 
صارف صيغةٍ أفعَلَ عن الوجوب إلى غيره؛ وحكاه بعضهم في كُل مُعارض . 

(وَدُونَُ) أي دون المجتهدٍ المتقدّم وهو المجتهدٌ المَطَلَنُ (مُجْتَهِدُ المَذْهَبِ وَهُوَ 
المَُمَكُنُ من تَخريج الوْجُوه) التي يُبْديها (عَلَى تُصُوصٍ إمَامِهِ) في المسائِل . 

(وَدُونَهُ) أي دون مجتهدٍ المذهّب ”" (مُجْمَهِدُ الفا وَهُوَ المُتَبَحْرُ) في مذهب إمايه 
(المتَمَكنُ مِنْ تَرْجِيح قَوْلِ) له (عَلَى آخَرَ) أطلقهما . 

(وَالصّحِيحٌ جَوَارُ نَجَرُوٍ الإِجْتِهَادٍ ”") بأنْ نحصّلّ لبعض الئاس قرّةٌ الاجتهاد في 
بعض الأبُواب كالفرايض بأنْ يعلمَ أله باستقراء منه أو من مجنهدٍ كايلٍ ؛ 0 
فيها وقول المانع يُحمَمَلُ أنْ يكون فيما لم يعلمه من الال مُعارِضٌ لما عَلِمَه بخلاف ما 
أحاط بالكل ونظَرَ فيه بَعِيدٌ جدًا . 


() الصَحيحٌ (جوَارُ الاجتِهاد لِلنِْنَ يله) لقوله تعالى "2 : لاما نت َي أن يكن لَه 


وإلى هذا يشير قول المصئف : «هل معه قريئةًا إلخ فإنّه يفيد أن البحث عن اللّفظ من حيث القريئة لا من 
حيث ذاته . 
)١(‏ (قَولهُ: وَمِنْ حِكَابٍَإلخخ) عطفٌ على قوله : «من أنه يتمسّك بالعامٌ» وهو راجمٌ إلى اللّفظ هل معه 
قرينةٌ تصرفه فمجموع الأمرين بيانّ لما تقدّم . 
(1) (قَْلهُ: وَمُوَه هد الذهب) مبتداً وخبرٌ على التٌّقديم والقاخير فلا يرد أن دون ظرفٌ لا يتصرّف في 
الشهور فلا يصِحٌ وقوعه مبتداً. 
() (فَوْلهُ : وَالصّجِيحٌ تِرُوْ الاجيهادٍ إلَخْ) لا يخفى أنّ هذا لا يلائم ما مرّ في تعريف الفقه من أنه العلم 
بجميع الأحكام ا ه. نجاري . ولا يمخفى ضعفه تدير. 
(4) (تَوْلَهُ : وَبَنْظرُ إلَْ) تصويرٌ لماهيّة قرّة الاجتهاد وهو إِنّما يصمّ كونه تصويرًا لماهيّة الاجتهاد أي 
الاستفراغ لا للقوّة التي هي ملكة بمعنى التّهيّو تأمّل . قاله التّاصر. 

قال سم : ومبنى هذا الاعتراض علٍ أن المراد التّظر لاستنباط الأحكام وهو ممنوعٌ بل المراد التَظر 
في الآلات المحصلة ؛ لقوة الاجتهاد كما يصرّح بذلك كون الكلام في شروط الاجتهاد وما يحمّقه . 
(5) (قَوْلَهُ : لقوله تعالى إِلَغْ) ولعموم قوله تعالى : امبر اهدر ٠:‏ فإِنه يعمّه يك وغيره فإنّه كان 3 
أعلى الثاس بصيرةً وأكثرهم اطلاعًا على شرائط القباس فيكون مأمورًا به فكان الاجتهاد عليه واجبًا 
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أشَرّئ 0 عق ترج فى لاضن » [الأنفال: اق #عَنَا ) َه عنلك ْم أَذِنت لهم [السسوبة:؟] 
عويِبٌ على استيفاءٍ أسرى بَدْرٍ بالفداء وعلى الإدْنِ لمَنْ طهر نِفاقُهم في التَخَلْفِ عن 
غَرْوةٍ تَبوكَ ولا يكونُ العِتابٌُ فيما صَدَّرٌ عن وحي فيكونٌ عن اجتهادء وقِيل: يَمْتَيِمٌ له 
0 سم ا كه 5 )02 ف ويام َ عد اا ء 

قَذْرَتِهِ على اليّقِينٍ بالتلقّي من الوحي بأنْ يَنْتَظِرَهء والقاورٌ على اليّقينِ في الحكم لا 


فضلا عن الجوازء ولأنْ الاجتهاد أشىّ من العمل بالنّصّ والأشئٌّ أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«أنْضَلُْ الْأَعْمَالٍ أَحَْمَرْقاء أي أشقّها والأفضل يتركه الرّسول عليه السلام وفيه شيءٌ؛ لأنّه نما يتم ولو 
لم يتتصف بما هو أعلى من ذلك وهو النْبوّة التي هي معدن الوحي وسائر الفضائل . 
واستدل اللزمام أبو يوسف بقوله تعالى ةلس بي بَيْنّ الاين ما أربيكَ 4 [الناء :8 ]٠١‏ وبين الفارسي 
وجه دلالته فقال: الرّؤية للإبصار نحو رأيت زيدًا وللعلم نحو رأيت زيدّاء قائمًا وللرّأي مثل أرى فيه 
الحلّ والحرمة وأراك لا يستقيم لرؤية العين لاستحالتها في الأحكام ولا للعلم لوجوب ذكر المفعول 
القالث له؛ فتعينٌ أن يكون المراد الرّأي أي بما جعل اللّه رأيًا لك . 
وأجيب بآله بمعنى الإعلام وما؛ مصديكة زح القعولان مماء وإنّه جائرٌ واستدل أيضًا بقوله 
لنئعمة : ١‏ أرَآَيْتِ لَّوْ كَانَ مَلَى أبيكِ دَيْنْ فَقَضَيقِيهٍ قَالَثْ لَتِْنَمَمْ قَالَ فَدَيِنُ الله أحَق) (وَقَْلهُ لِعُمَرَ رضي الله 
حينٌ سَألَهُ هرا عَنْ قَبْلٍَ الصَائِم : أزابت لو تتضتطت باه ثم مجَجه كان يَضك؛ فإ كل منهما 
ا 
وأجيب بأنّه عليه السلام علم ذلك بالوحي لكنّه ببّنه بطريق القياس لما كان موافقًا له ليكون أقرب 
إلى فهم السامع . 
وفي «المنخول» : المختار أنَا لا نظنّ إسنادًا بالاجتهادء ولا يبعد أن يوحى إليه» ويسوغ له الاجتهاد 
فهذا حكم العقل جوارًاء وأمّا وقوعه فالغالب على الظنٌ أنّه كان لا يجتهد في القواعد وكان يجتهد في 
اتروع . 
(1) (قُوْلهُ «أن يكن لهم أسَرَئ 6 [الاسل :*د]) أي مأخودًا منها الفداء؛ د يُتُْخرح فى الْأرْض © [الأنفال 
»] أي يكثر فقتل المشركين ويكسر شوكتهم ثم 1 ومن قرأها بالياء لم 
يمل أسرى» وأمّا ما اشتهر من القراءة باه مع عدم الإمالة فلم يقرأ به أحدٌ من القراء؛ وَإنّما هر 
0 (قوْلْهُ : لِعُدْرَتهِ عَلَ الْبقِين بِالدلَفّي مِنَ الْوَخي) أو رد عليه أن هذا الدّليل لا يتم على القائلين 
بالاجتهاد له يل مطلقًا بل على القائلين بأنّ الاجتهاد قد يخطع» وأمًا القائلون بأنّه لا يخطئ فلا يتم 
الدليل عليهم بانحصار سبب اليقين في التَلقّي من الوحي بل سبب اليقين عندهم أمران : التلقّي من 
الوحي والتّلقَي من الاجتهاد . 
وتمام الدّليل على الخصم لا يِتأنى مع عدم تسليمه. وفي «التّمهيد أنّه يتفرّع على المسألة جواز 


يجوز له الاجتهادٌ جَرْمًا ورد بأنّ إْزال الوحي ليس في ُذْرَيْه . 


(وَثَالِئُهَا) الجوازٌ والوقوع في الآراءِ (وَالحُرُوبُ فَقَط) أي والمنعٌ في غيرها جمعًا بين 
الأدلة السّابقةِ 27 , 


(وَالصّوَابٌ أن اجْتِهَادَهُ 98 لأ يُخْطِئٌ ”") تنزيهًا لمنصب التَبوَّةٍ عن الخطّأ في 
الاجتهاذ» وقيل : قد يُحْطمُ - ا ا ا حل ا ل 0 


الاجتهاد في الفروع مع القدرة على التصوص ونحو ذلك من الأخذ بالظنّ مطلقًا مع إمكان القطع 
كجواز الاجتهاد بين مياءِ تدجس بعضها وهو على الشّطْ وجوازه في أوقات الصّلاة مع إمكان المصير إلى 
اليقين انتهى . 

ولا يشكل عليه أن القبلة لا يجوز الاجتهاد فيها مع القدرة على اليقين فإنّه ليس على إطلافه إذ يجوز 
الاجتهاد لمن في نحو دور مكة مع القدرة على اليقين بنحو الخروج لمشاهدة الكعبة؛ وإنّما يمتنع 
الاجتهاد على المتمكن من اليقين بسهولةٍ كمن نيصل بالمسجد الحرام مع نحو ظلمة. فتامئل . 

واعلم بأنّ القائل بمنع الاجنهاد في حقّه 4 أبو عل الحبَائيَ وابته أبو هاشم مستدلين بقوله تعالى : 
9 وما يق عن ارقا و) إن مُوٌ إلا ون يكن ©.[دنسم :+-:] وهو ظاهرٌ في العموم وأنّ كلّ ما ينطق به فهو 
وحن وهو ينفي الاجتهاد ؛ لأنّه قول الرّأي وأجيت بن الظاهر غنه أنه ردّ ما كانوا يقولونه في القرآن أنّه 
افتراءً فيختصٌ بما بلّغه وينتفي العموم ولو سلّم فلا نسلّم أنه ينفي الاجتهاد ؛ لأنه عليه السلام مأمورٌ 
به فليس نطقا ببوّى بل هو قول عن الوحي » واستدلا أيِضًا بأنه عليه السلام كان يتنظر الوحي في كثير 
من الأحكام كالظهار واللّعان فلو جاز له الاجتهاد لما أخر بل اجتهد. 

وأجيب بمنع الملازمة بل جاز التآخير؛ ليحصل اليأس عن النْص حتّى يجوز الاجتهاد حيتئلٍ إذ 
العمل بالقياس مشروط بِالتَيقّن بعدم النْصّ » وأنّه عليه الصلاة والسلام لم يجد أصلاٌ يقيس عليه ووجد 
أن المقيس عليه من شرائط القياس أو لأنّ استفراغ الوسع يستدعي زمانًا. 
)1١(‏ (قَوْلَهُ: جما بَئنَ الأدلةٍ السَابَِةِ) فإئهًا في الحروب . 
(؟) (فُوْلَهُ : وَالصُوَابٌ أنّْ اجْتهَادَهُ 4 لا يحْطِىٌ) استدل عليه بأنه يل واجب الاتباع فلو أخطأ وجب 
علينا اتّباعه فيلزم الأمر باتّباع الخطأ وهو باطل . 
(6) (قَوْلُهُ : وَقِيلَ قذ يمطِئٌ) صرّح البدخشيّ في #شرح منج بأنّ مختار الحنفيّة أنه يجوز الخطأ في 
اجتهاده وإن لم يمتمل القرار عليه؛ ١لِأنْهُ‏ 45 شَاوَرَ أضْحَابَه في أَسَارَى بَدْرِء فَرَأى أبُو بَكْر رضي الله 
عنه أخذّ الْفِذيَةٍ ِنْهُمْ وَهُمَرُ رضي الله منه ضَرْبَ أعتَاقِهِمْ وَاسْتَصْوَبَ عليه السلام ري أبي بَكْرِ وَاخْمَارَ 
فُرَلَ قوله تعالى: للْوْلَُا كنب عن أله سَبَقّ الانند: +:] الآية أي لولا حكم الله سبق في الوح 
المحفوظ وهو أن لا يعاقب أحدًا بالخطأ في الاجتهاد لأصابكم عذابٌ عظيمٌ بسبب أخذكم الفدية 


>ك الكتاب السابع في الاجتهاد 8 سس 


ولكن يُتَّه ('© عليه سريمًا لما تقدّمٌ في الآيّيين ولبّشاعةٍ هذا القولٍ عَبّرَ المصدّفٌ 
8 زرف 


(وَالأصَحٌ أن الاجْتِهَادَ جَائِرٌ في عُصْرو) كللل؛ وقِيل : لا للقدْرةٍ على اليّقِينِ في الحكم 
بتَلَقّيه منه » واعتُرض بِأنّه لو كان عنده وحُيٌ في ذلك لَبَلَمَه للئّاسٍ 7" . 1 

(وََالُِهَا) جائرٌ (بإذْنه (؛2 صَرِيحًا قِيلَ: أو غُيِرَ صَريح) بأنْ سكت عَمّنْ سأل عنه أو 
وقَّمَ منه فإنْ لم يَأذّنْ فلا. ْ 
وترككم القتل فقال عليه السلام لو نزل بنا عذابٌ لما نجا إلا عمر؛ فهذا دليلٌ واضحٌ على خطثه في 
الاجتهاد ا هد وعبارة متن «التوضيح»: والمختار عندنا أنّه مأمورٌ بانتظار الوحي ثم العمل بالرّأي بعد 
انقضاء مدّة الانتظار لعموم فاعتبروا إلى أن قال: ومذة الانتظار ما يرجى نزوله فإذا حاف الفوت في 
الحادئة يعمل بالرّأي . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَلَكَن بُتبّْهُ إلخ). والجواب بأنْ المعنى في فوله تعالى: ما كانت ان » [الاغال :*+] الآية ما 
كان من خصوصياتك يعيل من سياق ما بعدهو؛ وَالصّواب أنه من باب حستات الأبرار سيّئات 
المقرّبين . 
(1) (فَْلهُ: عَبْرَ الْصْفُ بالصّوَابِ) إشارةٌ إلى أن مقابله غير صواب . 
0 (قَوْلَهُ : وَاغتْرِض بِنهُ آؤ كان مِنْدَهُ وَحَيٍ في ذَلِكَ لبَلْمَهُ لِلئّاس) لا يخفى أن اليقين لا ينحصر في 
الوحي على القول بأنْ اجتهاده يكل لا بخطئ بل في تلقي الحكم منه يَف بوحي أو اجتهادٍ منه؛ وقد 
يقال: إِنّ اقتصار المعترض على الوحي لكونه مقا عليه ا ه. نجَاري . 

وفي «التّمهيد» : إذا روي حديثٌ لغائب عن رسول الله يل فعمل به ثم لقيه هل يلزمه سؤاله؟ فيه 
وجهان لأصحابنا حكاهما الماورديٌ والرّويانٌ كلاهما في كتاب «القضاء؛ : 

أحدهما نعم لقدرته على اليقين . 

والقاني: لا؛ لأنه لو لزمه السَؤال إذا حضر لكانت الهجرة تجب إذا غاب . 

فال الماوردي : والصّحيح عندي أنه الحديث إن دلّ على تغليظٍ لم يلزمه وإن دل على ترخيص لزمه . 
(4) (فَوْلَهُ وََالِنُهَا جَائٌِ بإِدند) قد يفهم من مقابلة هذا للثاني أن الثاني يمنع عند الإذن أيضًا وليس كذلك 
كما هو ظاهبٌ؛ لأنّ أحدًا لايسعه القول بالمنع من شيء مع إذن الشارع فيه فالثالث في الحقيقة لا يقابل 
القاني بل يوافقه» وإِنّْما يقابل ما عداه وإِنّما حكى المصئّف الخلاف على هذا الوجه؛ لأنّ القاني أطلق 
لمنع ولم يتعرّض للتّفصيل كما تعرّض له القالث فحكاه على وجه الإطلاق؛ لأنه الواقع منه وإن لزمه 
القول بتفصيل الثاني ١‏ ه.. سم. 

وقد يجاب بأنّه لا يلزم من الإذن الفعل ؛ لأنّه قد يباح له شي ويتركه أدبًا . 


"15١ 


الكتاب السابع في الاجتهاد - 


(وَرَابِمُهَا) جائرٌ (لِلْبَمِيدِ) عنه دون القريب لسُّهولَةٍ مُرَاجَعته 

(وَحَامِسُهَا) جائِرٌ (لِلؤلآة) حِفْظًا لمنصبهم عن استئقاص الرَعيّةِ لهم 7" لو لم يجُرْ 
لهم بأن يُراجعوا النَبيّ كيد فيما بي لهم بخلاف غيرهم () الأصحٌ على الجواز (ل 
وَقَمَّ) وقِيل : لا (وََاِنُها َم بَهَعْ لِلْحَاضِرٍ) في قُطْرِه وَل بخلاف غيره (رَرَاِمُهَا 
الوَنْفٌ ”"') عن القولٍ بالوقوع وعديه. اسل على الوقوع بأنّهُ له حَكمَ 
سَعْدَ بْنَّ مُعَاذِ ِي بَنِي قُرَيْطَةَ فَقَالَ: كل لتم ونتى يت . فَقَالَ 5هِ: «لقذ 
خكنت فِيهمْ بكم اللَه» روأه الشيخان ” : “'. وهو ظاهِرٌ في أن حكمّه عن اجتهاد . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: عَنْ اسْتنقاص الرْعِبة لَّهُمْ) فيه أن مراجعته وَل هو الكمال بعينه إلا أن يفرض في الرّعايا 
الذين هم من أجلاف الأعراب تأمّل , 
(1) (فَوْلُّ: وَرَابُِهَا الْوفْفُ) استدل عليه بأنّه م يدل له دلِيلٌ على وقوعه وما ينقل من الآحاد لايكفي في 


المسألة العلميّة فيجب التو قف . 

(قَوْلَهُ : وَقِيلَ لإسْيدْلايٍ هذا الْقَائِلٍ بأنّه لَوْ وم اشْمهِرَ) كاجتهاد الصّحابة بعد وفاته يكل. 

وأجيب بأنّه إنّما لم يشتهر لغلته . 
(*) (قَولَهُ: وَاسْتَدَلُ عَلَ الوْفُوع إلَخْ) أوارد عليه من جهة المانع أن المسألة علميّةٌ وهذا خبر آحادٍ يفيد 
ظنّ الوقوع يذ القطع به , 


وأجيب بأنّ من تتبّع ما ورد في السّئَّة من ذلك ظفر بما يفيد مجموعه التواتر المعنويّ» واستدل أيضًا 

بما روي «أنّأب قا رضي الله تعالى عنه قَتَلَ رجلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهْوَ يَطْلْبُ سَلَبَهُ فَقَالَ رَجُلْ : سَلْبُ 
ذَلِكَ الْقَتِلٍ عِنْدِي وَطْلَبَ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام أنْ ُرْضِيَهُ عَْهُ فقَالَ أبُو بكر رضي الله عنه : لَاهًا الله 

لا يمد إلى سد من سد الل قا من الله وَرَسْولِه نيلك سلب وَالطايِر اله عَنْ الرّأي دُونَ 
الؤحي وَصَوْبَهُ رَسُولُ الله يله وَفَالَ: صَدَْ» أي في الحكم . 

وآمًا لاها الله فالاصل لا واللّه حذف الوأو وعرّض عنه حرف ف الثّنبيه وذا مقسمٌ عليه عند الخليل» 
والمعنى ولا والله للأمر ذا فحذف الأمر لكثرة الاستعمال. 

وقال الأخفش : إِنّه من جملة القسم مؤكّدًا كأنّه قال: ذا قسميء والمراد بأسدٍ أبو قتادة والنطاب في 
فيعطيك للرّجل الذي عنده السَلب ويطلب من النْبِي وق إرضاء أبي قتادة عن ذلك السّلب» وفاعل 
ايعطي» وايعمد؟ ضميرٌ يعود للنّبىَ فل . 
(4) رواه البخاري». كتاب الجهاد» باب: إذا نزل العدو على حكم رجل» برقم (70147): ومسلم؛ 
كتاب البهاد» باب: جواز قتال من نقض العهد. برقم )١17/54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عله . 


> الكتاب السابع في الاجتهاد 15١‏ سه 


(مَسْالَةٌ المُصِيب) من المخْتلِفِينَ (نِي العَفْلِئَاتِ ”'" وَاحِدٌ) وهو مَنْ صادّفٌ الحقٌّ فيها 
لتَعَديه َيِه في الواقع ”2 كحُدوث العالم وثُبوتٍ الباري وصفاته وبعئة الوسْلٍ . 

(زتان الإشقم) عله أ عه 9 كناني ب بعئة مُحَمَدٍ يكل (مُخطِئ آبِمْ 7 كَافِرٌ) ؛ لأنّه 
لم يُصادِفٍ زيوب 147 07 وو وبببوس و سمل ل 


)١(‏ (تَوْلَهُ : في الْمَفْلِئِاتِ) أي فيما دليله عقل وإنّما عبّر بالمختلفين دون المجتهدين إشارةٌ إلى أنه لا 
اجتهاد بالعنى الشهور في الأصول في العقابات . 
(؟) (قَوْلْهُ : َيِه في اواقِع) أي بخلاف الشرعيّات فإنّه قد قيل بعدم تعيّتها وهو تعليلٌ لكون الصيب 
واحدً ًا ولا عبرة بخلاف العثبري والجاحظ؛ لأله ارق للإجماع كما بعلم من كلام القارح . 
(0) (فَوْلْهُ : أو بْعْضّهُ) فبه بَحْتٌ إذ الْبَْض صَاوِقٌ بالأعمَالٍ الْمَوْعِيةِ ؛ لأنَّ الإسْلامٌ كَمَا سَبْحِيِءٌ هُوَ 
الأمممالٌ ولك أز ملك 1 اال الي هاما تر من الذي برررط كالبو 
وَمِنْها مَا هُوَ اجْتِهَادِيٌ وَعَذَّا في ثُبُوتٍ الخطل فيه خلا دف وَلا نجاف فِي الْيمَاءِ كُفْر وَلا إِنْم فيه | ه. 
تَاصِرٌ َأجَابَ سم بأنهلسَ الْراهُبالإسلام نهدا امم سيان الي ُو الما بل اراد ب من 
الإيمَان بدَلِيلٍ مَل الشّارح لِيَعْضِه َع حم َاضَرُورَة أا َس مِنْ جل الأعمَالٍ التي حي كن 
الإشلام كما لأَيُمَى وَإِطلاقُ الإسّلام ؛ تنك الإبا نام عزيز لل مام مقا دسم قم 5ك 
الْصَيْفٌ هُنَا مَعْلُومُ ابص بم دكن حَائْة تاب الإاع اِلمانامع مراص . 
أز مُطْلَّقٌ وَمُمَيَدٌ ولا إشْكَالَ فِيهمًا بِوَجْهِ وَلاَ فِي أن أَحَدَّهما محمُول عَلَ الآخْرٍ اه.. 
(4) (قَوْلَهُ: أبِم) أتى به لتصمّ المقابلة بقول العنبريّ والجاحظ . 
(5) (قَوْلَهُ : لأنْهُ ل يُصَادِفْ الحقٌ) وعدم مصادفة الحق لا يكون عذرًا في القطعيّات . 

ونقل التّمتازانٌ عن الإمام الغزالي تفصيلا حسناء فقال: التظريّات قطعيّةٌ وظتبةٌ والقطعيّة كلامية 
وأصوليةٌ وفقهيّةٌ ونعني بالكلاميّة ما يدرك بالعقل من غير ورود السّمع كحدوث العالم وإثبات المحدث 
وصفاته وبعثة الرّسل ونحو ذلك» والحقٌ فيها واحدٌّ والمخطئ آثمٌ فإن أخطأ فيما يرجع إلى الإيمان 
باللّه ورسوله فكافرٌ وإلاّ فآئمٌ مخطىٌ مبتدع كما في مسألة الرّؤية وخلق القرآن وإرادة الكائنات ولا 
يلزم الكفر. 

وأمًا الأصوليّة كمثل حسّميّة الإجماع والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك نا أدلّته قطعيّةٌ فالمخالف فيها 
آثٌ خط » وأمًا الفقهيّة فالقطعيّات منها مثل وجوب الصّلوات الخمس والزكاة والحج والصّوم وتحريم 
لزنا والقتل والشرقة والخمر وكل ما علم قطعيًا من دين الله تعالى فاح فيها واحدٌ فإن أنكر ما علم 
ضرورةٌ من مقصود الشّارع كتحريم الخمر والسّرقة ووجوب الصّلاة والصّوم فكافرٌ» وإن علم بطريق 
التظر كحيّيّة الإجماع والقياس وخبر الواحد والفقهيّات المعلومة بالإجماع فآئم محطئّ لا كافرٌ ا ه. 
(5) (فَولُهُ : لِنّهُ 1 يُصَادِفَ الحقٌ) تعليلٌ لقوله : «مخطى ولا يلزم من كونه مخطتًا أن يكون آثمًا ولا من 


لشيس ساد الكتاب السابع في الاجتهاد ) س- 


(وَقَالَ الججاجظ وَالمَنبَرِي ”"2 7" : لآ ِنَم المُجْمَهِدُ) في العقليّات المحْطِئٌ فيها للاجتهاد 
(قِيلَ: مُطْلَقَاء َقِيل: إن كَانَ مُسْلِمًا "”) فهو عندهما مُخْيلِئٌ غير آئِم (وَقِيلَ: زَادَ 
العَثَْرِيُ) على نف الإثم (كُلُ) من المجتهدَيْنٍ فيها (مُصِِبٌ مُصِيِبٌ *)) وقد حُكيّ الإجماعٌ 
على خلاف قولهما قبل ظهورهما. 

(أنا المسألة النِي لأَاطِعْ فيها) من مسائِلٍ الفغه ”* (ثقَالَ الشبيغ) أبو الحسّن 
الأشعّري : (وَالقَاضِي) أبو بكر الباقلاني (وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمّدٌ) صاحبا أبي حنيفة (وَابْنُ 
سْرَنْجٍ كُل مُجْتَهدٌ) فيها (مُصِيبٌ ؛ لال الأزلاو» شامع الله فيوا لاع 35 ين اجنود 
فما ظُنّه فيها من الحكم فهو حكمٌ اللَّه في حثّه وحن مُقَندهِ (وَقَالَ الفلانة) الباقية 


كونه آنْمًا أن يكون كافرًا فكونه آثمًا كافرًا لم تذكر علّته . 
(١)هو:‏ : عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» من تيم -1١١8(‏ دغفركاه): قاض » من الفقهاء 
العلماء بالحديث من أهل البصرة. قال ابن خبان : من ساداتها فتهًا وعلمًا . انظر ترجمته في الأعلام 
(197/4) » ومن مصادره: تبذيب التهذيب (9//) » ذيل المذيل .)1١5(‏ 
(1) (قَوْلَهُ : : وَقَالَ الماجظ وَالْعَتبَرِي إلَغ) مقابل قوله: قيل آكم» . وأمًا مقابل «مخطئئ؛ فسيأني في 
قوله : : #وقيل زاه العنبريّ كل مصيبٍ» ففي كلامه نشرٌ ولف مشو . 
(9) (قَوْلَهُ : : إن كان سْهِمَا أي منتسبًا إلى الإسلام ومدّعيًا له إذ الفرص أنه كاقرٌ؛ لأنّه نفى الإسلام . 
(4) (قَوْلْهُ: م مُصِيبٌ) أي بحسب ما أذاه إليه اجتهاده وبذل ومعه سواءٌ وافق الواقع أو لا؛ لآنّ المراد 
مصيبٌ في الواقع والأكان ذلك روجا عن طور العقلاء كما إذا أدرك أحدهما قدم العام والآخر أدراه 
باجتهاده حدوثه . 

وفي المنخول' أنْ كلل مجتهدٍ في الأصول لا يصوّب وأجمع العقلاء عليه سوى الحسن العنبريّ 
حيث صوّب كل مجتهدٍ في العقليّات ولا يظنّ به به طرد ذلك في قدم العالم ونفي النّبِوَاتء ولعلّه أراد في 
خلق الأفعال وخخلق القرآن وأمثالها. 
(0) (قَوْلَهُ: : مِنْ مَسَائِلٍ الِفهِ) كالوتر وكالوقف على التّفس والئبّة في الوضوء ونحو ذلك من المسائل 
اطقلا فيه , 

وفي *المنخول» ذهب الشافعيّ رضي الله عنه والأستاذ أبو إسحاق وجماعة الفقهاء إلى أنَّ المسيب 
واحد وله أجران وللمخطئ أجرٌ واحدٌ وغلا غالون وأّموا الملخطئ وصار القاضي والشيخ أبو الحسن 
في طبقة المتكلّمين إلى أنَّ كل واحدٍ مصيبٌ. 
(5) (قَولهُ : حُكمُ الله فِيها تَابعَ إلَخْ) فيكون الحكم عبارة عن التعلق التدجيزي . 


> الكتاب السابع في الاجتهاد + - 


(مْتَاكَ ('" مَا) أي فيها شية (لَوْ حَكَمٌ) اللَّهِ *"© فيها (لَكَانَ به) أي بذلك الشيءِ (وَسِنْ 
َمُ) أي من هنا وهو قولُهم المذكورٌ أي من أجلٍ ذلك (قَالُوا) أيضًا فيمَنْ لم يُصِادِفٌ 
ذلك الشَّيءًَ (أْصَابَ اجتَادًا ”" لآخَكهُمًا وَاْئِدَاة (2 لآ انها *)) فهو مُخْطِمْ حكمًا 7" 
وانتهاء . 

(وَالصّحِيحٌ وفَاَا لِلْجُْمْهُورِ: : أن المُصِيبَ) فيها (وَاجِدٌ وَلِلِْ َعَالَى) : فيها (حُكمُ قَبْل 
الاجْتِهَادٍ قِيلَ : لأ دَلِيلَ عَلَيِهِ ”"") بل هو كدَّفِينٍ يُصَادِقُه مَنْ شاء اللّه (وَالصٌحِيحٌ أن 


)١(‏ (قُوْلْهُ: هُتاكَ) أي وليس هناك حكمٌ في الواقع أي من حيث التَعلّق بالفعل بخلاف القول الأوّل 

فإنّ فيه أحكامًا متعدّدةً حصل فبها تعلق بالفعل . 

(1) (قَوْلُهُ: لَوْحَكَمَ الله فِيهَا) أي لو تعلّق تعلقًا تنجيزيًا وإصابة المجتهد على هذا من حيث مصادفته ما 

لو حكم اللّه لكان به. 

(0) (تَوْلْهُ : أصَابَ اجْتِهَادًا) أي؛ لأنه بذل وشعه واللأزم في الاجتهاد ليس إل بذل الوسع؛ لأنّه 

المقدور وقوله: الااحكمًاء أي ؛ لأنّه ل تعلم يصادف ذلك الشّيء الذي لو حكم الله كان به كما يفهم 

من قول الشّارح فيمن لم يصادف ذلك الشيء . 

(4) (وقوله : وابتداة) أي لأنه بذل وسعه علن الوجه المغتبر؛ وهذا إِنّما يبدأ يبذل وسعه ثم تارةٌ يؤدّيه 

إلى المطلوب وتارة لا. 

(ه) (وقوله: لا اثتهاء) أي لأنّ اجتهاده لم ينته إلى مصادفة ذلك الشّيء) والخطأ في قول الشّارح فهو 

خط حكمًا غير الخطأ عند الجمهور ؛ لأنّ الخطا حكمًا هنا معناه عدم مصادفة ذلك الشيء الذي لو 

حكم اللّه لكان به وإن لم يحكمه به فعدٌ غطنًا هنا لعدم إصابة ما له المناسبة الخاصة وإن لم يحكم به 

والخطأ عند الجمهرر معتاه عدم مصادفة ما حكم اللّه به بعيئه في نفس الأمر ا ه. سم . 

(1) (قَوْلَهُ : نَهْوَ حْطِئ حُكُمًا) بخلافه على الأول فإنّه أصابه حكمًا. 

(/) (قَْلَهُ : قِيلَ لأَملِيلَ مَلَيِ) أي ليس بينه وبين غيره ارتباطً أصلا» وقذم المقابل ليسلّط الصّحيح على 

القلاث مسائل»: وهو الأنسب بالاختصار. 

(8) (قَولَهُ : بَلْ هُوَ كَدَفِين إلخ) لا يقال: فلا فائدة على هذا للتصوص وللتّظر فيها؛ لأنا نقول: 

التصوص والتَظر فيها على هذا أسبابٌ عاديةٌ للمصادفة ألا ترى لولا السّعي إلى محل الدّفين وحصول 
بعض الأفعال كحفرة لقضاء الحاجة مثلآ لما صادفه؛ فإنّه لو استمرٌ في محله لم ينقل منه إلى غيره ولا 

صدر منه فعلٌ مطلًا / يصادف ذلك الّفين مع كل من سعيه وما صدر منه من الأفعال ليس علامةٌ عل 

ذلك الدفينء وإِنّما أدّيا إليه بطريق الاثفاق والمصادفة ا ه. ٠‏ سمء 
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عُلْبِهِ أمَادةٌ (1) وَأنْهُ أيْ) المجتهدٌ (مُكَلْفٌ بِإِصَابَيِه) أي الحكم لإمكانها وقِيلٌَ: لا 
لعُموضه (وَأَنْ مُخطِتهُ لآ يَنَمُ بَلْ يُوْجْرُ) لبَذْلِهِ وُسْعْهِ في طَلَّبِهء وقِيلَ: يَأنّهُ لعدم إصابَته 


حم م اعم 
لو 


المكلت ييل . 


(آمّا الجُرْئِيْةُ التي فِيِهَا ثَاظِمُ) من نَصّ أو إجماع واختليف فيها لعدم الوقوفي عليه 
(فِالمُصِيبٌ فِيهَا وَاجِدٌ وِنَانَا) وهو مَنْ واقَّقّ ذلك القاطِعّ (وَقِيلَ: عَلَى الخلآافٍ) فيما لا 
قاطِعَ فيها وهو بَعِيدٌ (وَلا يَأنَمْ المُخْطِىٌ) فيها بناة على أن المصيبّ واحدٌ (مَلَى الأصَمٌ) 
لما تقدء 9" ولِقوّةٍ المقابل ''' هنا عَبّرَ بالأاصح 299 . 


(وَمَتى قِصّرَ مُجْتَهِدٌ '*') في اجتهادٍ (أَئِمَ وِفَانَا) لتركه الواجبَ عليه من بَذْلِهِ وُسْعّه 


ف 


قله 


(مَسْألَةَ لآ يْنْقَضُ الحُكُمُ فِي الاجْتِهَاذِئَاتِ 5) لامن الحاكم به ولا من غيره بأنٍ 


(1) (فَوْلَهُ : وَالصحِيحٌ أنْ عَلَبهِأمَارَه أي بينه وبين شيء ما ارتباط ما بحيث يتتقل منه إليه؛ وإنّما عبر 
بقوله : «أمارةٌ» دون قوله: «دليل) المعبر نه في المقابل السابق إشارةٌ إلى رد ما قاله بشرٌ المريسيّ وأبو 
بكر الأصمٌ أن عليه دليلاً قطعيًا ولا إثم لخفاء الدّليل وغشفوضه اه. سم. 
(1) (فَوْلَهُ: لما تَقَدمَ) أي من بذله الوسع . 
() (قَوْلُهُ : وَلِقوْةٍ القابل) أي بخلاف المقابل فيما سبق فإنّه لم يعبّر بالأصمٌّ . 
(4) (قَوْلُهُ : َبْرَ بالاصَحٌ) أي المشعر بالمشاركة في الصّحّة بخلاف المقابل فيما تقدّم . 
(6) (قَوْلُهُ : وَمَتَى قَصْرَ مهد إَخ) قال التاصر في تسمية المقضّر محتهدًا : تجوز إذ الاجتهاد هو استفراغ 
الفقيه الوسع إلخ أي والمقصّر لم يستفرغ وسعه. 

وأجاب سم بأنّ هذا الإيراد وهم منشؤه توهّم أن المجتهد هئا بمعنى المستفرغ للوسع» وليس كذلك 
بل هو هنا بمعنى المتهئ وهو معنّى آخر للمجتهد. 
() (قَولَهُ: لآ بنقض اْحُمْ بي الاتهادبات) أي في الجملة بدليل الصّورة الآنية المستثناة» ومحلٌ ما 
ذكر من التفصيل إذا قضى على علم أما إذا قضى عل جهل فإنّ حكمه ينقض وإن صادف الحقّ نقله 
المصتّف في «الأشباه؛ عن والده قال: وأمّا إذا حكم حاكن في حادثةٍ باجتهاد. وم يعلم بالنْصّ ثم ألفاه 
كما حكم به فهذه حادثةٌ وقعت بمدينة أصبهان في حدود السَبعين وأربعمائةٍ واستفتي شيخ الشّافعية 
بأصبهان في ذلك الوقت وهو أبو بكر محمّد بن ثابتٍ الخجنديّ فأفتى بأنّْ الحكم نافذٌ واستفتي أبو 
نصر بن الصّبَاغ فأفتى بأنّه ينفذ من حين وجود النَصّ » كذا نقل ولد أخيه أبي منصورٍ في الفتاوى التي 
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اختلف الاجتهادٌ (وِقَاَا) إِذ لو جار نَقْضْه لجار نَقْضٌ التَقْض ومَلْمَ فتتفوثُ مَصْلَّحةٌ 
نَضْبٍ الحايِم من فصْلٍ الخصومات (فَإِنْ خَالَفَ) الحكمٌ (نضًا )©١(‏ أو ظاهِرًا جَليًا ولو 
قياسًا ”"' وهو القياسٌ الجليٌ تُقِضَ لمُخْالَفَيه للدَلِيلٍ المذكورٍ (أوْ حَكَمَ) حاكِمٌ (بخِلافٍ 
اجيفائة (')) بأنّ قُلْدَ رت ع ات لاجتهاده وامتناع تقليليه فيما اجتهَدٌ فيه 


(أَوْ حَكَم) حاكم (بخلافٍ نص إمَامِهِ 0 بره مُقَلَدُ غَيرِه) من الأئِمّةٍ (حَبِتُ يَحُورْ) لمَقَلْدِ لمُقَلْدِ 


جمعها من كلام عمّه المعروفة بفتاوى صاحب الشّامل ابن الصّبَاعْ وهي مسألةٌ غريبةٌ لم أجدها في غير 
هذه الفتاوى . 

قال المصئف : والذي ترجّح عندي ما قاله الخجندي فإنّه لا أعياه التَصّ جاز له العمل باجتهاده فإذا 
صادف الصّواب كان نافذَّاء وكان وجود النْصّ سعادةٌ وتوفيقًا . 

وأمًا قول ابن الصَّبَاغْ : ينفذ من حين وجود التَصّ فإن أراد أن الحاكم إذا وجد النَصٌ جدد الحكم 
بمقتضاه ليكون مستندًا إليه فهو قريبٌ؛ وإن أراد أنه يتَفِذ من غير حكم متجدَدٍ ويكون قبله فاسدًا فلا 
وجه له. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : فَِنْ خَالَفَ نَضا إلَخْ) المراد بالتَصّ ما يقابل الظاهر فيدخل فيه الإجماع القطعيّ وفي الظاهر 
الظْنَيَ ؛ وملٌّ ذلك في النَصّ الوجود قبل الاجتهاد فإن حدث بعده وهو إِنّما يتصوّر في عصره 5 م 
ينقض -صرّح به الماوردي- وهو ظاهرٌ ويقاس: بالتض الإجناع والقياس ا ه. زكريا. 
(1) (قَوْلْهُ: وَلَوْقِئِاسَا) أي جليًا . قال المصئف في «الأشباه؛ : وما ذكرناه من التّقض عند مخالفة القياس 
لجل ذكره الفقهاء وعزاه الغزالي في «المستصفى؟ إليهم ثمّ قال : فإن أرادرا به ما هو في معنى الأصل 
نما نقطع به فهو صحييٌ » وإن أرادوا به قياسًا مظئونًا مع كونه جليًا فلا وجه له إذ لا فرق بين ظنّ وظنٌ 
أ , 
(©) (فَولهُ : أو حَكُمَ حَاكِمْ بخلاف اجْتهَاده إَغْ) صادق بأن يتحقّق اجتهاده بالفعل فيحكم بخلاف ما 
أذى إليه بتقليدٍ لغيره أو بدونه؛ لأنّه يصدق عليه أنّه خلاف اجتهاده ففي اقتصار الشارح على الأوّل 
نظرٌ إلا أن يوجّه بأنّه المتبادر ا ه. سم . 
(؟) (قَوْلَهُ : بخِلافٍ نص إِمَابِهِ إِلَخْ) قال الإسنويّ في «التمهيد» نقلاً عن الغزائّ: إذا تولى مقلدٌ 
للضّرورة فحككم بمذهب غير مقلّده فإن قلنا: لا يجوز للمقلد تقليد من شاء بل عليه اثباع مقلده نققض 
حكمهء وإن قلنا: له تقليد من شاء لم ينقض ا ه. 

وئقل ابن الرّفعة في «الكفاية» أن الدامغاني قاضي بغداد الحنفيّ سثل عن حنفيٌ ولى شافعيًا فشرط 
عليه أن لا يحكم إلآ بمذهب أبي حنيفة؛ فقال: يصح فإنّ أبا حازم الحنفيّ في أيّامٍ المعتضد ولى ابن 
سريج القضاء وشرط عليه أن لا يحكم إلا بمذهب أبي حنيفة فالتزم ذلك 1 ه. 
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الكتاب السابع في الاجتهاد -- 


إمام تقليدَ غيره بأن لم يُقَا َقَلْدُ في حكمه أحدا لاستقلاله فيه برأيه أو قَلّدَ فيه غيرَ إمامه 
: حيث يميم تقليدٌه وسيأتي بيانُ ذلك 4ك 


(نَفْض) حكيه 9 لمُخْالْفَيه لنَصٌ إمامه الذي هو في حقه لالتّزاهه تقليده كالذَليلٍ 


في حقٌّ المجتهدء أمّا إذا قَلْدَ في حكمه غيرَ إمايه حيث يجورٌ تقليده ه فلا يُنْقَض 
حكمُه ؛ ييه سس 


(وَلْوْ تَرُوْجَ بِغَيِرٍ وَلِيّ) باجتهادٍ منه يُصِححْه (ثُمْ تَغْيْرَ اجْتِهَاده) إلى بطلائه (فَالأصَح 
َحْرِيمُهَا (" مَلَيِه) لظَنّه الآنّ البطلانَ» وقيل: 0 يحرُمٌ إذا حَكَمَ حاكِمٌ 20 
(وَكَذَا المُقَلّدُ يتَمَيَرُ اجْتِهَادُ إمَابِهِ) فيما ذكَِ "2 فحكمه كحكيه. 


(وَمَنْ تَقَيْرَ اجْتِهَادُةُ) بعد ب (أعْلَمَ المُشتفتي) بتَمَيرِه (لِيكُفٌ ”'') عن العمل إِنْ لم 
يكن عَمِلَ (وَلا يَنْقَضُ مَعْمُولَُهُ ('") إن عَمِلَ؛ لأنّ الاجتهاة لا يتقش بالاججهاد لما 
تَقدّمَ 1 : 

(وَلا يَضْمَنْ) المجتهد (المُنْلّفَ) بإفتائه بَإِثُلافٍ (إِنْ تَقَيْرَ) اجتهاده إلى عدم إثلافه (لة 
لِقَاطِع ) ؛ لأنه معذورٌ بخلاف ما إذا تير لقاطِع كالتصٌ فإنّه يَضْمَنْه لتقصيره انا 
)١(‏ (قَوْلَهُ: وَسَأني بَانُ ذَلِكَ) أي في أواخحر مباحث التٌقليد. 
(1) (قَوْلَهُ: نُقِض حُكمُة) مجازٌ عن إظهار بطلانه إذ لا حكم في الحقيقة حنّى ينقض , 
(6) (قَوْلْهُ: فَالأصَحٌ تَحرِيمُهَا)؛ لأنّ التررّج فعلّ لا حكمٌ على الغير. 
(4) (فَوْلَهُ: وَفِيلَ لآ يََرُمُ إذَا حَكَمْ ححاكِمٌ إِلَْ) نقل المصتّف في «الأشباه والنظائر» عن والده قال: أنا 
أستحي أن يرفع إل نكاحٌ صم عن رسول الله يلل بطلانه ثمّ أقرّه على الصّحةء أي فعنده الحكم 
ينقض في هذه المسألة كما صرّح به. 
(5) (قَوْلْهُ : فِيمَا ذْكَرَ) أي من تزوّج لمرأة بغير وف إلخ . 
(5) (دَوله : ألم المستفتيي لِيكُف) فيه إشارة إلى أنه قبل الإعلام لا يتعلّق به الرّجوع قال في «الرّوضة»: 
وأمًا إذا لم يعلم المستفتي برجوعه فكأنّه لم يرجع في حقّه ا١ه.‏ سم. 
(9) (قَوْلُهُ : وَلا بنْقَض مَعْمُولَةُ) أي في غير الإيضاح بدليل ما تقدم . 
(8) (قَوْلَهُ : لما تَقَدْم) أي من أنّه لو جاز نقضه إلخ . 
() (فُولَهُ: فَإِنهُ يَضْمَئْهُ َِفْصِيرِه) هذا فول الأصوليّين والمقرّر في الفروع في مسألة الغرور عدم 


- الكتاب السابع في الاجتهاد /1711 ع 


(مَسْألَةٌ يَجُورُ أن بقَالَ) من قِبَلٍ اللّه تعالى (لَِبِيّ أوْ عَالِم) على لسان تبي ('2 (اخكُمْ 
ما تَشَاءُ) في الوّقائِع من غيرٍ دليلٍ (فَهُوَ صَوَابٌ (") أي موافقٌ لحكمي بِأنْ يُلْهِمَه © 
ياه إِذْ لا مانم من جواز هذا القولء (رَيَكُونُ) أي هذا القول (مُذرَكًا شَرْعِيَا (؟) وَيُسَمْى 
التفُويضٌ **) لدَّلالَيه عليه ”"' (وَتَرَدْدَ الشافِمِئ) فيه (قِيلَ : في الجوَازِ وَقِيلٌ : فِي الوقُوع) 
ونب ”"' إلى الجمهور فحَصّلَ من ذلك خلافٌ في الجواز وفي الوقوع على تقدير 
الجواز . 

(وَقَالَ ابْنْ السَمْعَانِي : يَجُورُ لِلنِيَ دُونَ المَالِم)؛ أن رُتْبَتهِ لا تَبْلُمُ أن يُقال له ذلك (مُمّ 
المُخْتَارُ) بعد جوازه كيف كان أنه (لَمْ يَقَعْ) وجَرّمَ بوقوعه ”* موسّى بْنُ عِمْرانَ من 
المعتزلةٍ واستدّدٌ إلى حديثٍ الصّحيحَيْنِ «لؤلَا أن أشْنْ عَلَى أمِي لأمرئهُم ”*' بالسُوّاكِ عِنْدَ 
كُلَ صلا "١‏ أي لأوجَبْته عليهم وإلى حديثٍ مسلم ايا يها الناسُ قد مُرضٌ َلَِكُمْ 
الضّمان مطلقًا لاعلى المجتهد ولا على المفتي وإن ل يكن غَاًا؛ لأنْ المباشرة مقدّمةٌ على السّبب وعبارة 
«الرّوض» وشرحه : وإن تلف بفتواه ما استفتاه فيهاء ثم بان أنه حالف القاطع أو نص إمامه لم يغرم من 
أفتاه ولو أهلاٌ للفتوى إذ ليس فيها إلزام . 
)١(‏ (فولهُ: عَلَ لِسَانِ ئِيْ) متعلّنٌ بعالم ورف صدلة تبي للعلم بأنْ ذلك على لسان الملك أو بطريق 
الإلهام . 
(1) (ثَولَهُ: فَهُوَ صوَابٌ) من جملة القول للَبيَ أو العالم يؤيّده قول الشّارِح أي موافقٌ لحكمي » ويحتمل 
أن يكون من كلام المصئّف ومعناه أن يجعل للّه تعالى مشيئة المقول له ذلك دليلاً على حكمه في الواقع . 
() (قَوْلَهُ : بآن يُلْهِمَهُ إلَغْ) تصويرٌ لموافقة الحكم . 
(4) (قَوْلَهُ: مُدْرِكًا شَرْعِيا) أي دليلاً على أن حكم اللّه ما يشاؤه ذلك المقول له. 
(5) (قَوْلّهُ: وَيسَمّى النُفُويضٌ) أي تفويض الحكم لمن ذكر وفيه إشارةٌ إلى أنّ هذه المسألة تعرف يمسألة 
التفويض . 
)١(‏ (قَوْلّهُ : لِدَلألَيهِ عَلَبِهِ) أي لدلالة القول المذكور على تفويض الحكم لمن ذكر. 
(0) (قَوْلْهُ : وَتَسَبَهُ) أي القول يتردّد الشّافعيَ إلى الجمهور كيف كان أي لتبيّ أو عالم؟ 
(8) (فَوْلُهُ: وجزم بوقوعه) أي للنّبِيَ ككل فقط . / 
(4) (فَوْلَهُ : لأمربم) أي من قبل نفسي ؛ لأنّ اللّه تعالى قال له احكم بما نشاء على ما زعمه موسى بن 
عمران ومثل ذلك يقال فيما بعد. 
)٠١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة» برقم (/841)» ومسلمء كتاب 


51" الكتاب السابع في الاجتهاد __- 


الْحَجُ نُحُجُواء ْقَالَ رَجُلَّ: أكُلّ مَام يَا رَسُولَ الله؟ فَسَْكَتَ حَمّى قَالَهَا ثَلَانًا ”'"» فَقَالَ 
رَسُولَ الله 48 : لو قلت عَم لَوجَبَث 7" وَلَمَا اسْتَطْمْتُوْهء والدجُلٌ هذا هو الاق 
حابس كما في روايةٍ أبي داود وغيره. 

ا بو سيوس اق عب شير فيه أي شُيّرَ في 
بماب يجاب ** السُواكٍ وعديه وتكريرٍ الحج وعديه» أو يكون ذلك المقولٌ بوحي لا من 
يَلْقَاء تشينه:: 

(وَفِي تَعَلّقٍ الأئر " بِاخْتِيارٍ المَأمُورٍ) نحوّ: «افْمَلَ كذا إن شفت» أي فعلّه (ترَدْهُ) قِيلّ: 
لا يجوزٌ لما بين طُلَسٍ الفعل والتَخبير فيه من التّنافي» وَالظَاهِرٌ الجوازٌ وَالتّخْيِيدُ قريئةٌ 
على أنّ الطْلّبٌ "' غير جازِم» وقد رَوَى البخاريّ أله وك قَالَ : «صَلُوا قَبلَ الممغرب» قَالَ 
في الثَالِتَهَ : الِمَنْ شَاء أي رَكْممَنِه كما في رواية أبي داود . 

اقشألة:) [التقليدا: 


(التُْلِيدٍ أذ القؤلٍ ") بِأنْ يُعْتَقَدَ (مِن غَيرٍ مَعْرفَةِ دلِيلِهِ) فخرج أخدٌ غير القولٍ من 


الطهارة؛ باب : السواك» برقم (؟28) من حديث أي 'غريرة رضي الله عنه . 
ا ال ار 
() (فَوْلَهُ : هلَ الدمَى) وهو هو الوقوع . 
(5) (قَوْلَُ : لجاز أن يَكُونَ إلَخ) قد يقال في تخييره رد هذا الحكم إلى خيرته وفيه تفويضسٌ للحكم إليه . 
(6) (قَوْلْهُ : أي خَيِرٌ ففي تهاب إِلَخْ) أي في خصوص هذا الحكم لا عمومًا. 
() (قَولُْ : وَفِي تَعلّقِ الآثر) لا يخفى مناسبته لما قبله بجامع التّفويض في كل منهما فلذا جمعهما في 
مسألةٍ واحدة, 
(0) (قَوْلَهُ قُربتَةٌ عل أنّْ الطلّبّ إِلَخ) أي فلم تكن صيغة أفعل لغرًا. 
(8) (قَوْلَهُ: أخل الْقولِ) أي قول غيره كما عبّر به غيره فخرج ما لا يحص بالغير كالمعلوم من الدّين 
بالضّرورة فليس أغخذه تقليدّاء والمراد الأخذ المعنويٌ ولذلك فسّره بقوله : «بأن يعتقد؛ إلخ لا مجرّد 
السماع . 

وظاهرٌ أن قوله من غير دليله قيدٌ بل لو أخخذ المقلّد القول مع دليله من كلام المجتهد لا يكون مجتهدًا . 
غاية الأمر أنّه عرف القول من مذهبه مع دليله لا أنه استخرج القول بالدّليل الذي هو شأن المجتهد. 


6 سس 


>> الكتاب السابع في الاجتهاد 


الفعلٍ والتَفْرِيرٌ عليه فليس بتقليدء وأخدُ القولٍ مع معرفة دليلِه فهو اجتهادٌ واقَنّ اجتها 
لقال ؛ لأنّ معرفة الدَللٍ نما تكونُ للمجتهدٍ لتَوَقفهما على معرفة سلاميه عن المعارضٍ 
بئاء على وجوب البحث عنه ”'' وهي متْرَقفَةٌ على استقر تقراءٍ الأدِلّةِ كُنّها ولا يَقدِدُ على 
ذلك إلا المجتهِدٌ (رَيَفْرْمُ غَيِرَ المُجْتَهِدٍ (") عامّيًا كان أو غيره ”" أي يلزمّه العَقْلِيدُ 
للمجتهدٍ لقوله تعالى: طتَْمَئُا آَهْلّ أَلذّْدٌ إن كُثْرْ لا سَامن» (سر: .] (وقيل بشرط تبين 
صحة اجتهاده) بأن يتبين مستنده ليسلم '*' من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه . 


وقد ذكر بعض ض الشَرّاح أنّ التعبير بأخذ القول هو النسخة القديمة» وأنّ الصف ضرب عل القول 
وكتب بدله المذهب ليعمٌ الفعل والتقرير إذ ليس من شرط المذهب أن يكون قولاً» وقد أنكر إمام 
الحرمين على من أخذ القول قيدًا في الحدّ لذلك؛ وقال: يتبغي الإتيان بلفظٍ يعمّهما. 

ويجاب بأنّ القول يطلق على الرّأي والاعتقاد المدلول عليه باللّفظ تارةً وبالفعل تارةٌ وبالتقرير المقترن 
بما يدل على ارتضائه تارةٌ أخرى» وهذا الإطلاق شائمٌ كثيرٌء لكنْ قول الشّارح : «فخرج أخد غير 
القول؛ لايناسب هذا الجواب وقد جرى في ذلك على طَرُيقةٍ لعله اطلع عليها وألحق خلافه . والحاصل 
أن التّقليد أذ بمذهب سواءٌ كان ذلك المذهب قولاً أو فعلا أو تقريرًا فذكر القول لا يستقيم إلا أن 
يؤوّل يما ذكرناه والشارح لم يؤوّل بدليل قوله: «فخرج؛ إلخ فالحقٌ أنْ ما أخرجه الشارح ليس بخارج 
تأمّل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : بئاء عَلَ وُجُوب الْبَحْثِ َلْه) مبني على مرجوح» فقد مرّ أن الأصحّ عدم وجوب البحث 
عنهء فلو قال : بدل قوله لتوقّفها إلخ ؛ لأنّ معرفة الدّليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا تكون 
إلّللمجتهد؛ لسلم من ذلك اه. زكريًا. 
(1) (قَولُهُ : َبِر المجَْهدِ) أي المطلق أي ويلزم التقليد مطلقًا أخدًا من التفصيل الآتي» ثم إن هذا شامل 
للعقليّات كالعقائد بدليل قوله الآتيء ومنع الأستاذ التقليد في القواطع أي كالعقائد فإنّه يقضي 
التعميم هنا وفيه إشكال ؛ لأنّه قد يستقل غير المجتهد بمعرفة البرهان العقلٍ وهم كثيرون لم يصلوا في 
الفروع ولا يلزمهم تقليد من ثبتت له رتبة الاجتهادء بل المطلوب عدم التُقليد في العقائد مطلقاء وقد 
يجاب بأنّ هذا العموم غير مرادٍ بقريئة أن الكلام مسوقٌ في التقليد في الفروع لا مطلقّاء وحينئطٍ 
فقوله : «ويلزم التقليد» أي في خصوص الفروع لا مطلقاء وإن كان هذا هو المتبادر تأمّل. 
(7) (قَوْلَهُ : أو هَيْرُُ) أراد به العلم غير المجتهد وفيه أن العالم غير المجتهد عامّيٌ وليس فقيهّاء وقد يهاب 
بأنه يطبق عليه فقي أيضًا لما أسلفناه في المقدّماتء: وإن كان الشائع عند الأصوليّين أن الفقيه هو 
المجتهد؛ ودخل تحت الغير المجتهد فى بعض مسائل الفقه فيقلّد المجتهد المطلق فيما عجز عن الاجتهاد 
فيه بناءٌ على الرّاجح من جواز تر الاجتهاد . 
(4) (قَوْلَهُ : لِتسْلَمَ إلَغ) أجيب بأنّه مشترك الإلزام ؛ لأنْ إبداء المجتهد مستنده يوجب عندكم اتباعه مع 


ااا 077 الكتاب السابع فق الاجتهاد الك 


(ومنع الأستاذ) أبو إسحاق الإسفراييني (التقليد في القواطع) كالعقائد وسيأتي 
الخلاف فيها 17 , 


وقيل: لا يقلد ”'' عالم وإن لم يكن مجتهدا ”")؛ لأن له صلاحية 247 أخذ الحكم 

(أما ظان الحكم ”*' باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته) به لوجوب اتباع 
اجتهاده . 

(وكذا المجتهد) أي من هو بصفات الاجتهاد يحرم عليه التقليد فيما يقع له (عند 
الأكثر) لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد؛ ولا يجوز العدول عن الأصل 


الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم» وقيل: يجوز له للتقليد فيه لعدم علمه (5) 
به الأن . 


أنْ احتمال الخطأ بحالٍ لكون البيان ظديًا ١ه‏ : زكريًا. 

)1١(‏ (فَوْلَهُ : وَسَيَاتي الجلااف فِيهَا) أتى بذلك؛ لأنه يجتمل أن الأستاذ منع وجوب التقليد فيها أو منع 
جوازه أو غير ذلك. 

(1) (قَوْلَهُ : وَقِِلَ لأ يُقلْدُ إلَخْ) مقابل ويلزم غير المجتهد الشّامل للعالم وغيره. 

(7) (قَوْلهُ : وَإِنْ ل يَكُنْ مجتَهِدَا) الواو للحال ليناسب فرض المسألة؛ أعني قوله : «ويلزم غير المجتهد؛ 
أشار إلى أنّه ليس المراد بالمجتهد هنا المجتهد بالفعل» فهو الذي فيه هذه الأقوال السّبّة أمّا المجتهد 
بالفعل المذكور في قوله: «أمَا ظَن الحكم» إلخ فيحرم عليه اتّقَاقّاء فقوله: «أمَا ظانّ الحكم؛» أي 
بالفعل» ولم تجعل الواو عاطفةً ؛ لاقتضائها أنه لافرق في اللّزوم على الأوّل بين المجتهد وغيره؛ وليس 
بصحيح إذ لا يلزم المجتهد تقليد المجتهد بل لا يجوز ذلك كما سيأتي . 

(4) (ثوْلَهُ: لأنْ لَهُ صَلاحِيةٌ [َخ) إن كان المراد الصّلاحيّة على الوجه المضرٌ فهر تمنوعٌ؛ لأنّ ذلك لا 
يكون صلاحية إل للمجتهد» وإن كان المراد الصّلاحيّة في الجملة فهو ممنوحٌ أيضًاءٍ لأنّه لا يتأتّى لجميع 
أفراد العلماء. 

(0) (تَوْلْهُ : أمَاظَانُ الححم) أي بالفعل وهذا مقابل قوله : «ويلزم غير المجتهد» فهذا مجتهدٌ بالفعل وما 
بعده مجتهد بالقوّة كما أشار إليه الشّارِح بقوله: «أي من هو بصفات الاجتهاد؛ أي ولم يجتهد بالفعل 
دنار جاشله. 

5) (ثَوله: لِعَدَم مِلِِْ) قد َنم يكُنْ عَالِا َاوِرًا عَلَ العم . 
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(وثالثها يجوز للقاضي) لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب إنجازه بخلاف غيره 

(ورابعها يجوز تقليد الأعلم) منه لرجحانه عليه بخلاف المساوي والأدنى . 

(وخامسها) يجوز (عند ضيق الوقت) لما يسأل عنه كالصلاة المؤقتة بخلاف ما إذا 
ل ظ 

(وسادسها) يجوز له (فيما يخصه) دون ما يفتي به غيره . 


(مسألة إذا تكررت الواقعة) للمجتهد (وتجدد) له (ما يقتضي الرجوع ))١”‏ عما ظنه 
فيها أولا (ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب) عليه (تجديد النظر) فيها (قطعا 7") 
وكذا) يجب 7" تجديده (إن لم يتجدد) ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل (لا 
إن كان ذاكرا) له إذ لو أخحذ بالأول ”؟' من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخذا 
بشيء من غير دليل ** يدل عليه» والدليل:الأول بعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه 
بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل» فلاً يجت تجديد النظر في واحدة من الصورتين 29 
إذ لا حاجة إليه . 


)١1(‏ (فَوْلَهُ : ما يفتَضِي | وع) أيْ مِنَّ الأول دفي الْعَادَةِ مُسَاعمَةٌ وَالْوَاِدُ مَا مد يحتَمِلُ أَنهُ يَعْتَضِي 
الرّجْوعَ ؛ لاخْيَمَالٍ افِْضَائهِ يلاف رداك وَقَرِيَُ مَل لمسَاحَةٍ قَوْلَهُ : وجب ليد دي لكر 
ل مختى جربو يلد تي مضي | لرُجُوع ِالْفِعْلٍ . 

(1) (قَوْلَهُ: قَطمًا) أي عند أصحابئا لا عند الأصولتّين؛ لأتهم حكوا قولاً بالمنع بناء على قرّة الظّنّ 
السّابق فيعمل ؟ لأنْ الأصل عدم رجحان غيره. 1ه. زكريًا. 

(6) (قَوْلَهُ : وَكَذَا يبُ إِلَغْ) فصله عمًا قبله إشارةً إلى أن الرجوب عند التجدّد أقرى . 

(4) (قَوْلُهُ : د لَوْ أحَدَ بالآولٍ) أي بالحكم الأوّل وهذا راجعٌ للصّورتين. 

(0) (قوْلهُ: من غَيرِ مَلِيلٍ [ليغ) فيه أنّه لا دليل معه في المسألتين بل في الأولى فقط وحينئلٍ فقوله: «من 
غير دليل؛ يدل عليه أي بأن لم يكن هناك دلي أصلا كما في المسألة القانية أو هناك دلِيلٌ؛ ولكن لا يدل 
عليه كما في الأولى . 

(5) (قَوْلَهُ : مِنْ الصُورَتَينِ) أي صورة التُجدّد وعدمه؛ ومهذا تعلم أن قول المصئّف : دلا إن كان ذاكرّاه 
إلخ راجمٌ للصّورتين فبله لا للثّانية فققط كما هو صريح شرح الرّركشيّ إذا لم يتجدّد التظر فظاهرٌء وأما 
إذا تجدّد» فالمراد عدم وجوب التظر لاستنتاج الحكم» فلا يئافي وجوب التّظر بالتسبة لهذا الدّليل 
المعارض بالرّجوع إلى المرجحات . 
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(وكذا العامي 7 يستفتي) العالم في حادثة (ولو) كان العالم (مقلد ميت ”") بناء 


)١(‏ (قَوْلْهُ: وَكَذَا الْعَامنْ) أي في الأصسٌ, ومحله إذا عرف أنّ الجواب عن رأي أو قياس أو شك فإن 
عرف أنه عن نص أو إجماع لم يعد السّؤال قطمًا ا ه. زكريًا. 

وفي «المنخول» هل يجب تكرير مراجعة المفتي عند تكرير الواقعة وقد أوجبه قومٌ لاحتمال تغيّر 
الاجتهاد؛ ومنعه آخرون؛ لأنّ احتماله كاحتمال التّسخ في زمن رسول الله يلق وكانوا لا يكرّرون 
المراجعة» والمختار أن المسافة بيئهما إن كانت شاسعةً أو الواقعة كانت تكرّر كلّ يوم كالطهارة» فلا 
يراجع قطمًا؛ لعلمنا بأنّ المقّدة في زمن رسول الله يك كانوا يفعلون ذلك؛ وإن كانت الواقعة لا 
يكثر تكريرهاء فالظاهر أيضًا أنه لاايراجع ؛ لأنّا نستدل بعدم مراجعتهم في تلك الصّورة عل مثله في 
هذه الصّورةٌ: ثم يتخرّج على هذا الاختلاف وجوب الإخبار على المفتي إذا تغيّر اجتهاده | ه. 
(1) (فَوْلَهُ : وَلَوْ مُقلْدَ مَِْتِ) هو موجودٌ في نسخ وعليها شرح الشّارح» واقتضى كلام الزُركشيّ وغيره 
أن التقدير: ولو كان السّائل مقلّد ميّتِء فاعترضوه بِأنْ مقتضاه جريان الخلاف في مقلّد ميت وهو 
خلاف ما اقتضاه كلام الرّافعيّ » فقذره الشارح.لدفع ذلك بقوله: «ولو كان العالم» أي وهو المسئول 
مقلّد ميّتِ وصور المسألة بإعادة المقلّد السّوَا لمن أفتاء لِينبّه على أنّه لو تعذّرت إعادته بأن مات من أفتاه 
لم يلزمه إعادته قطعا كما اقتضاه كلام الرّافعيّ فاندفع الاعتراض المذكور اه. زكريًا. 

وفي ١متن‏ المنهاج» وشرحه للبدخشيّ : واختلف في تقليد الميّت أي جواز إفتاء من هو حاككِ عن 
المجتهد الميّت مقلَدٍ له. فذهب الأكثرون إل أنّه لايِجْون؛ لأنه:لا قول لهء يعني أنّ قول المت غير معتبر 
لانعقاد الإجماع ؛؟ أي لجواز انعقاده على خخلافه أي خلاف قوله. 

فلو كان قوله معتبرًا لم يكن الإجماع المخالف لقوله معتيرّاء وإذا ل يعتبر لم يجز العمل بمقتضاه: لا 
يقال فلم صتّفت الكتب واعتبرت مع فناء أربابها؟ لأنا نقول ذلك لاستفادة طرق الاجتهاد من 
تصرّفهم وكيفيّة بناء بعضها على بعض ولعرفة المتّفق عليه من المختلف فيه . 

والمختار عند الإمام والمصئف جوازه أي جراز الإفتاء للمقلّد الميّت للإجماع عليه» أي جواز العمل 
بهذا التوع من الإفتاء في زمائنا إذ ليس في الرّمان يجتهد. 

في «الأحكام؛ للآمديّ : المختار أن غير المجتهد إِنّما يجوز إفتاؤه بمذهب الغير إذا كان يجتهدًا في 
ذلك المذهب مطلقًا على مأخذ أقوال إمامه قادرًا على التّْريع عليها متمكنًا من الجمع » والفرق والتظر 
والمناظرة فيها لانعقاد الإجماع من أهل كل عصر على قبول هذا التّوع من الفتوى وإن لم يكن كذلك فلا 
مبوز له الإفتاء . 

قال البدخشي : والحق في إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهدٍ التفصيل وهو أنّه إن أريد بالإفتاء ما هو 
المتعارف من الإفتاء في المذهب لا بطريق نقل الكلام ففيه أربعة مذاهب: 

الأوّل : أنه يجوز مطلقًا . 
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على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي» (ثم تقع) له (تلك الحادثة هل يعيد 
السؤال) لمن أفتاه أي حكمه حكم المجتهد في إعادة النظر فيجب عليه إعادة السؤال 
إذ لو أخذ بجواب الأول ”'' من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل» وهو في 
حقه قول المعنى» وقوله الأول ثقة ببقائه عليه الاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما 
يخالفه من دليل إن كان مجتهدا أو نص لإمامه إن كان مقلدا . 

امسألة تقليد المفضول ”''') من المجتهدين فيه (أقوال): 


أحدها: ورجحه ابن الحاجب يجوز لوقوعه في زمن الصحابة ”© وغيرهم مشتهرا 
متكررا من غير إنكار . 

ثانيها: لا يجوز ؛ لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد 
فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال» والراجح منها 
قول الفاضل يعرفه العامي بالتسامع وغيرة: 

والثاني : أنّه لا يجوز مطلقًا 

والثالث : أنه إنّما يجوز عند عدم المجتهد. 

الرابع : أنه يموز لمن يسمّى بالمجتهد في المذهب» وهو المختار . 

وإن أريد نقل العدل الغير المجتهد عن مجتهدٍ كأن يقول: قال أبو حنيفة كذا وقال الشافعيّ كذا فلا 
نزاع في قبولهء فيشترط فيه ما شرط في قبول رواية الحديث كما سبق» وأمًا في الإفتاء بالمعنى 
المتعارفب» فيشترط أن يظَنّ المستفتي علم المفتي وعدالته إمّا بالأخبار أو بأن رواه منتصبًا للفتوى؛ 
والتّاس متّفقون على سؤاله وتعظيمه» فإذا ظنّ عدم علمه أو عدم عدالته أو كليهما فلا يستفتيه اتّفامًا . 

وأمًا إذا كان مجهول العلم والجهل ففيه خلافٌء والمختار امتناع الاستفتاء عنه؛ لأنّ العلم شرطٌ 
والأصل عدمه فيلحق بغير العالم؛ كالشّاهد المجهول عدالتهء والرّاوي كذتك وإن كان معلوم العلم 
مجهول العدالة فقيل بالامتناع لعين ما ذكر في مجهول العلمء وهو بناءً على أن الأصل عدم العدالة 
للقول بالجواز وجةٌ أيضًا وهو أن الغالب في العلماء المجتهدين العدالة فيلحق العالم المجتهد المجهول 
العدالة بالأعمٌ الأغلب ا ه. باختصار. 
)١(‏ (قَوْلَّهُ: بِجَوَاب الأوّلِ) أي بجواب السّؤال الأوّل. 
(؟) (قَوْلَهُ: الم ل) أيْ نَفْسٌ الأمر لآ بِحَسَب الاغْيَقَادٍ إذْ لا يتَانَى حِيئَِذٍ المُّصِيل الآتي . 
(5) (قَوْلَهُ: لِوْقُوعِهِ في زْمَن الصَّحَابَةٍ) قال في «المنخول»: لا يجب تقديم الأفضل في الفتوى لعلمنا 
بأنّ العبادلة الأربعة كانوا يراجعون في زمن الخلفاء الرّاشْدين. 
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(ثالئها المختار يجوز لمعتقده فاضلا ('©) غيره 7" (أو مساويا) له بخلاف من 
اعتقده مفضولا كالواقع 7" جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل؛ (ومن ثم) 
أي من هنا وهو هذا التفصيل المختار أي من أجل ذلك نقول: (لم يجب البحث - 
عن الأرجح) من المجتهدين لعدم تعيئه ”*' بخلاف من منع مطلقا ("' (فإن اعتقد 0©) 
أي العامي (رجحان واحد منهم تعين) لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع عملا 
باعتقاده المبني عليه 47 , 


(والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح)؛ لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد 
بخلاف زيادة الورع وقيل : بالعكس ؛ لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد 
وغيره بخلاف زيادة العلم» ويحتمل التساوي؛ لأن لكل مرجحا وهذه المسألة مبنية 
على وجوب البحث ”'' عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول. 
)١(‏ (قَوْلْهُ : لا مَمِورٌ اعْتِقَادْهُ قَاضِلاً) فيجب البحث عنه. 
(1) (قَوْلَهُ : وَغَيِرُهُ) أي كرجوع العلماء إليه دون غيره وكثرة المستفتين له وقلّة المستفتين لغيره . 
() (فَوْلهُ: كَالْوَائَع) أي كما أله مفضول في الواقع ؛ لأنّ فرض المسألة أنّه مفضول في الواقع على كلّ 
الأقوال فقوله: «كالواقع» حال كونه تماثلاً للواقع . 
(4) (قَوْلهُ : وَِنْ نَمْ م يجب الْبَحْتُ إلَخْ) إن قلت : هذا يتفرّع على الأوّل أيضًا فشكل تخصيصه بالثّالث 
الذي دل عليه تقديم الظرف. أعني من ثم قلت: التقديم للاهتمام ولو سلم فالحصر إضافيٌ؛ لأنّه 
بالنُسبة للقول الثاني كما أشار إليه الشَارِح بقوله : #بخلاف من منع مطلقًا؛ فإن قلت : لم آثر القالث بذكر 
ذلك قلت : لأنْ الذي يتوهّم معه وجوب ذلك ؛ لأنّه شرط فيه اعتقاد الكون فاضلا أو مساويّاء وذلك 
مظئةٌ لهذا التُوهَم | ه. سم. 
(5) (قَوْلَهُ : لِعَدَّم تَمَئِبه) أي للتقليد بل المدار على اعتقاده فاضلاٌ أو مساويًا. 
(1) (فَوْلهُ : لاف مَنْ نَع مُطَلَا) أي فإِنْه يوجب البحث؛ لأجل تعينٌ الفاضل والمساوي ولا يكفي 
الاعتقاد . 
(0) (قَوْلَهُ : فَإنِ امْمَقَدَ إلغ) تفريعٌ على المختار » يعني أنّه متى اعتقد رجحان واحدٍ تعين؛ لأن يقلّده وإن 
كان مرجوحًنا في الواقع كما أشار إليه الشارح . 
(8) (تَوْلَهُ: المبتين عَلْيِ) صفةٌ لاعتقادٍ وضميره للتَعيينء فالضّفة جرت عل غير من هي له فكان الأولى 
إبراز الصمير . 1 
(9) (قَوْلُهُ : مَْنِيدَ عل وُجُوبٍ الْبَحْثِ إِلَخْ) أي وإن كان ظاهر كلام المصئّف أنهَا مبنيِدٌ على ما اقنضاه 
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(ويجوز تقليد الميت) لبقاء قوله كما قال الشافعي: المذاهب لا تموت أربابها 
(خلافا للإمام) الرازي في منعه قال؛ لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع 
بيعل مولت المخالف ا" 

قال: وتصنيف الكتب في المذاهب مع موث أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من 
تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ولمعرفة المتفق عليه من المختلف 
فيه وعورض بحجية الإجماع ”"' بعد موت المجمعين . 

(وثالئها) يجوز (إن فقد الحي ”") للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد. 


(ورابعها قال) الصفي (الهندي) يجوز تقليده فيما نقل عنه (إن نقله عنه مجتهد في 
مذهبه ”*)؛ لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه فلا ينقل 
لمن يقلده إلا ما استمر عليه بخلاف غيره. 


(ويجوز استفتاء من عرف بالأهبلية) للإفتا (أو ظن) أهلا له (باشتهاره بالعلم 
والعدالة) هذا راجع إلى الأول (وانتصابه والناس مستفتون) له هذا راجع إلى الثاني 
(ولو) كان من ذكر (قاضيا) فإنه يجنوزإفتاؤه كغيره (وقيل: لا يفتي قاض في 
المعاملات) للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء وعن القاضي شريح ”" أنا أقتضي ولا 


اختياره من وجوب البحث عن الأرجح أو المساوي في اعتقاد المقلّدء وحاصل ذلك أنهَا مبنية على 
مرجوحء ويجاب بمنع أنْها مبنيّةٌ على وجوب البحث عن الأرجح في الواقع بل هي مبنيّةٌ على ما اقتضاه 
اختياره تا ذكر» وهذا ليس مبئيًا على امتناع تقليد المفضول في الواقع اه. زكريًا. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : لالْمِقَادٍ الجاع بَعْدَ مُوْتٍ المخَالِفٍ) أي على خلاف قوله؛ ولو كان لقوله بقاءً لم ينعقد 
الإجماع لبقاء المخالف . 

(1) (قَولَهُ : وَهُورِض بِحُجيةِ الإجماع) قد يقال الهيئة الاجتماعيّة لها من القوّة ما ليس لكل فردٍ. 
(0) (فَوْلهُ: لها يجودُ إن قُقِدَ الحن) قال البرماويّ : لكن إذا قلنا: يقلّد الميّت مطلقًاء وكان الحيّ دونه 
فيحتمل أن يقلّد المبّت لا رجحيّته: وأن يقلّد الحيّ لحياته؛ ويجتمل وهو الأظهر الاستواء لتعارض 
المرجّحين . قلت: بل الأظهر الثَاني لترجّحه يأنّه لا خلاف في تقليد الحيّ بخلاف الميّت اه. زكريًا . 
(4) (قَوْلَهُ : في مَذْهَبِهِ) أي مذهب الميّت أو الثاقل وما متفقان في المذهب» والأوّل أولى» فالظرف 
متعلّنٌ بمجتهدٍ وعلى الثَاني يكون متعلقًا بنقله . 

(4) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر 
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أفتي (لا المجهول *'') غلما أو عدالة فلا يجوز اسنفتاؤه؛ لأن الاصل عدمها 
(والأصح وجوب البحث ”'' عن علمه) بأن يسأل الناس عنه؛ وقيل: يكفي استفاضته 
بينهم (والاكتفاء بظاهر الغدالة) وقيل: لا بد من البحث عنها (و) الاكتفاء (بخبر 
الواحد ”") عن علمه وعدالته بناء على البحث عنهما وقيل: لا بد من اثنين (وللعامي 
سؤاله) أي العالم (عن مأخذه) فيما أفتاه به (استرشادا) أي طلبا لإرشاد نفسه بأن تذعن 
للقبول ببيان المأخذ لا تعتتا (ثم عليه) أي العالم ”“' (بيانه) أي المأخذ لسائله المذكور 
تحصيلا لإرشاده (إن لم يكن خفيا '*') عليه فإن كان بحيث يقصر فهمه عنه فلا يبيئه 
له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بشفاء المدرك عليه . 

امسألة يجوز للقادر ”'" على التفريع (" والترجيح وإن لم يكن مجتهدا 

أي والحال أنه غير متصف بصفات المجتهد (الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع 2 على 


الإسلام؛ أصله من اليمن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية. واستعفى في أيام 
الحجاج فأعفاه سنة (لالاه). ومات بالكوفة سنة (8لاه). وانظر ترجمته في الأعلام للزركلي (”/ 
1؛» ومن مصادره: الشذرات /١(‏ ه44 وفيات الأعيان (9714/1), 

(1) (موْلْهُ : لا المجَهُولٍ) عطفٌ على من عرف بالاهلية . 

00 (قَوْلَهُ: وَالأصَحٌ وُجُوبٌ الْبْحْثِ إلغ) قال سم: لا وجه لأيجهاب ادمع بين المعرفة» أو الظنّ 
بواسطة الاشتهار كما تقدّم وبين البحث المذكور إذ المدار على المعرفة أو الظّنّ فإذا حصلت بأحد 
الأمرين» فالوجه هو الاكتفاء بها بل لا معنى رأسًا مع حصول المعرفة التي هي العلم بدليل مقابلتها 
بالظّنَ إلى اشتراط البحث بالظّنَ إذ غايته تحصيل العلم وهو حاصلٌ | ه. 

() (قَوْلْهُ : وَالاكيفَاءُ ِصْبَرِ الْوَاجِدِ) أي من يقبل خبره وهو العدل . 

(6) (قَوْلْهُ : أي العَام) محتهدًا كان أو مقلَّدًا . 

(5) فول إن ل يَكُنْ حَفِئا) يمكن أن يضصبط بما لا يسهل عاد تفهيم مثله له . 

(1) (قَوْلْهُ : يجِورٌ لِلقَادِرٍ إلَخ) هذا معلومٌ تقدّم إلآ أنه أعاده؛ لأجل إفادة ما فيها من التفاصيل . 
() (قَولَهُ : عَلَ التفريع) أي تفريع الوجوه وهي الأحكام على نصوص إمامه أي استنباطها منها أي 
والحال أنه غير متّصنب بصفات المجتهد أي المجتهد المطلقء وأشار بذلك إلى أنّ الواو في قول 
المصئف: «وإن لم يكن» للحال لا للعطف على مقدَّر؛ ليناسب الخلافة الآنية ١‏ ه زكريًا. 

(8) (قَولهُ: اطْلّمَ) أي القادر على ما تقدّمء فاطّلع صفةٌ جرت عل غير من هي له. 


> الكتاب السابع في الاجتهاد لاا ع 


مأخذه واعتقده) وهذا كما صرح به الآمدي مجتهد المذهب ١"‏ لانطباق تعريفه السابق 
امسا بو ريسي الو 
غير إنكار بخلاف غيره رات تين وقيل : لا يجوز له لانتفاء وصف الاجتهاد 
عنه وإنما يجوز الإفتاء للمجتهد ” " ولا نسلم وقوعه من غيره في | الأعصار المتقدمة . 

(وثالئها) يجوز له (عند عدم المجتهد) للحاجة إليه بخلاف ما إذا وجد المجتهد. 

(ورابعها) يجوز ”2 للمقلد الإفتاء (وإن لم يكن قادرا) على التفريع والترجيح (لأنه 
ناقل) لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار 
الوعاض :. 

ود 5 


(ويجوز علو الماك ٠“‏ عن مجتهد) لل وي وري ا ا 


)١(‏ ( ْلَه : وَهَذَا كَمَاصَرْحٌ به الآمِدِيْ مهد الْذَهَت) نبّهدبه على الرّد على من زعم أنه لا خلاف في جواز 
إفتاء المجتهد المقيّد» وهو مجتهد المذهب وهؤ صحيحٌ على أما اخختاره الأمدي من أن الخلاف في جواز 
إفتاء مجتهدء المذهب لكن الأقعد ما قاله الرّركشي والبرماويٌ وغيرها تبعًا للمصئّف في اشرح 
المختصر؛ أنّه لا خلاف في جوازه» وإِنْما الخلاف في جوازإفتاء مجتهد الفتوى وعليه يحمل كلام 
المصتّف فيقيّد تصحيح جراز إفتائه ويعدّل مقابله بما يناسبه | ه زكريًا. 
(1) (قَوْلْهُ: بخِلافٍ غَبرِه) أي غير القادر المذكورء فيدخل في غيره مجتهد مجتهد الفتوى وهو كما مر المجتهد 
القادر على الترجيح دون التفريع » وقد مرّ أنه يسمّى مجتهد الفتوى وفيه مع هذا تناقضل لا يخفى . 
قال التاصر وأجاب سم بمنع التّناقض بِأنّْ ما هنا من قبيل المطلق أو العام وما مرّ من قبيل المقيّد أو 
الخاصٌ » ولا تناقض بينهما بل يقيّد المطلق ويخصّص العام تأمّل . 
(تَوْلَهُ : وَإِنْمَا يجورٌ الإفْتَاُ لِلْمُجْتَهِدِ) أي المطلق كما هو المراد بالمجتهد في قول المتن» وثالثها عند 
ل امتو ٠‏ نجاري . 
(5) (قَوْلُهُ : وَرَابِمُهَا يمور إلغ) مقابل لمهوم ع «يجوز للقادر» إلخ لا لمنطوقه لكن لو عبر بدل 
رابعها بقيل كان أنسب» إذ ئيس للمفهوم مقابلٌ غير هذا | ه. ٠‏ زكريًا. 
(5) (قَوْلْهُ : وَيجِورٌ خُلّوُ الرّمَانُ) عن مجتهدٍ المتبادر من ذكر المجتهد هو المجتهد المطلق» لكن صرح 
الصَّفيّ الهنديّ بإجراء هذا الخلاف في غيره أيضا حيث عبّر بقوله : : المختار عند الأكثرين» أنّه يجوز 
خلوٌ عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه سواءٌ اء كان مجتهدًا مطلقاء أو كان مجتهدًا 
في مذهب المجتهد ومنع منه الأقّون كالحنابلة | ه.. سم . . وفي النَجَارِيٌ أن الاستدلال بالأحاديث 
الآتبة نك على أن المراد الحواز الشرعيّ وظاهر استد يأل ابن اماجيب كالامديٌ أن المراد به العقلي وفي 


ا" الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سس 


أي أن لا يبقى فيه مجتهد (١؟‏ (خخلافا للحنابلة) في منعهم الخلو عنه (مطلقا ولابن دفيق 
العيد ") في منعه الخلو غنه (ما لم يتداع الزمان 7" بتزلزل القواعد) فإن تداعى بأن 


احواشي المولى سعد الذين» ما يشمر بختعؤيز كل مهما اتتهن: 

وفي 7المنخول' أن الشريعة هل يجوز فتورهاء وإن أجمعوا على جواز ذلك في شريعة من قبلنا سوى 
الكعبيّ بناءً على مذهبه من وجوب مراعاة الأصلح على الله فهر ينازع في هذه القاعدة. 

والمختار أنْ شرعنا كشرع من قبلتا في هذا المعتى » وفرّق فارقون بن هذه الشريعة خخائمة الشرائع: 
ولو فترت لبقيت إلى يوم القيامة. 

وهذا فاسدٌ إذ ليس في العقل ما يميله» والذين فترت عليهم الشرائع سابقًا قد ماتوا وقامت قيامتهم 
إذ لم يلحقهم تدارك شيءٍ آخرء وقد قال رسول اللّه يله : اسَياتي عَلْيكُمْ عَلِيكُمْ زَمَانّ يَحْتَلِفٌ الرْجُلَانِ ني 
فَرِيضَة فَلَاتِجِدَانٍ مِن يَقْسِمُهَا بَينَهُمَاه وقوله تعالى: 8 إِنَا تحن لا لمر ون د لظي » إسبر :»] ظاه” 
معتف للثابيل: ويمكن خصّصه بالقرآن دون سائر أحكام الشرع وهذا الكلام : في الجواز العفلي . 
وأمًا الوقوع قالغالب على الظْنّ أن القيامة إن قامت على قرب. فلا تفتر الشريعة وإن امتدت إلى 
خخسمالة سنة مثل؛ لأنّ الذواعي متوقرةٌ على نقلهاء فلا تضعف إلا على تدريج ولو تطاول الزمان 
فالغالب فتوره إذ الهمم على التّراجع مصيرها إذا فترت ارتفع التكليف فهي كالأحكام قبل ورود 
الشرع . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق إشّْم يكلفون الرّجوع إلى محاسن العقول وهذا لا يليق بمذهينا؛ لأنًا لا 
نقول بتحسين العقل اه. 

وقوله : وإن امتت إلى حمسمائةٍ مثلا أي من عصره وقد مفمت الخمسماثئة بالنسية إلى عصرنا 
والشّريعة بحمد الله محفوظةٌ» ولكنه بعد مجاوزة الألف اشتدٌ التنافض» وفي عصرنا وهو القرن 
القالث عشر ضعف الطالب والمطلوب بتراكم عظائم الخطوب . نسأل اللّه السّلامة ا ه. 
)١(‏ (فَوْلُهُ: : أيْ لأَيِبقَى فِيهِ تَهِد) إشارة إلى أن المراد الأعمٌ من أن لا يوجد فيه أصلاٌ أو يوجد ثمّ يفقد لا 
الأرّل فقط كما قد يتوم من لفظ الخلوٌ. 
(؟) هو؛ محمد بن علي بن وهب بن مطيعء أبو الفتح» تقى الدين القشيرى» المعروف كأبيه وجده 
بابن دقيق العيد (؟5 - ؟٠/اه):‏ قاض من أكابر العلماء بالأصول» مجتهد» أصل أبيه من منفلوط 
بمصرء له مصئفات كثيرة. انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (4/ 41)» مفتاح السعادة (14/5؟)» 
فوات الوفيات (20)). 
(6) (قَوْلْهُ: مال يََدَامَ الزْمَانُ) المراد بتداعيه دعاء بعضه بعضًا إلى الرّوال كنايةٌ عن إشرافه على الرّوال 
وتغيّره عمًا كان والمراد بالقواعد الأمور المعهودة فيه فتزلزلها عدم بقائها على الوجه المعتاد فيهاء 
ويجحتمل أنّ المراد قواعد الدّين وأحكام الشريعة وتزلزلها تعطّلها. 


11/4 سد 


- الكتاب السابع في الاجتهاد 


أنت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الحس بحرا رت او 
(والمختار) بعد جوازه آنه (لم يغبت وقوعه ''') وقيل: يقع دليل عدم الوفوع ”'"' 
حديث الصحيحين بطرق (١لَا‏ تَرَالَُ طَائقَةٌ مِن أَمْتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق ”" حَنّى يَأنِيٍ أمْرُ الله 
أيْ السَاعَةُ © كما صرح بها في بعض الطرق . 


قال البخاري: وهم أهل العلم ”*؟ أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله امَنْ 
يرد اللّهُ بِهِ خَيرًا بُفَقَهْهُ ِي الذين» ”'' ويدل للوقوع حديث الصحيحين أيضا «أنّْ الله لا 
َفبِضٌ العم انْيرَامًا يَمْتَرِهُهُ مِنَ العِبَادٍ "0 ولَكِن يَفْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضٍ العْلَّمَاءِ حَنّى إِذَا لَمْ ببق 
مدا سا لاجمو ب لوا 
وفي مسلم حديث («إنَّ بَيِنَ يَدَيْ السَّاعَةٍ أيّامًا يَُْعُ فيا الِلمُ وَبثْرَكُ فِيهَا الجَهْلُ؛ ”2 و 5 


(1) (قَوْلَهُ: [ يَقْبْثْ وُقُومُهُ) أي لا في الماضي ولاافي المستقبل بدليل قول الشّارح وقيل يقع 

(؟) (قَوْلَهُ : َلِيلُ عَدَم الْوْقُوع) أشار الشّارح:نذلك إلى أنّمراد المصئّف ل يثبت وقوعه أو عدم وقوعه 
لكنّه آثر التعبير بلم يثبت وقوعه لمعارضة هذه الأحاديث لغيرها. 

(©) (فَوْلَهُ : ظَاهِرِينَ عَلَ الَّْ) فيه أن ظهورهم عل الح لا يقتضي أن يكون بمرتبة الاجتهاد . 
(4) رواه البخاري» كتاب الاعتصامء باب : قول النبي يَكة : ١لا‏ تزال طائفة . . .»: برقم (1١91)؛‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب : قوله 335 : ١لا‏ تزال طائفة . . .»؛ برقم (1470) من حديث ثوبان بن 
يجدد رضي الله عه . 

(0) (قَوْلَهُ : وَهُمْ آأهْلُ الْعِلْم) أي المجتهدون حتّى تتم الذعوى وإن كان عليه منعٌ ظاهرٌ. 

(5) رواه البخاري: كتاب الاعتصام» باب: قول النبي #كه: «لا تزال طائفة. . .»؛ برقم (817/) 
من حديث ا رضي الله عنه . 

(1) (قُوْلّهُ : يَتتَرْعُهُ من الْعِبّادِ) أي عمومًا فلا يناة في الوقوع لبعض الأغراد» ويتتزعه بدل من يقبض المنفيٌ فهو 
تفسيرًا وُلهء و العأ الله لاينزع العلم انتزاعًا دورؤساء» بضمٌ الرّاء وفتح الهمزة #بعدها وفتح سين بعدهاهمزةٌ 
مدودةٌجمع «رئيس» وفي روايةٍ يضم الرّاء والهمزة بعدها الرّاء وفتح السّين منونة جمع ارأس» بمعنى (رئيس) 
وذ بمسى صب مفعوله الأرّل جهالاً» القن رموسًا أي ال الئاس الال رموسًا. 

(8) رواهاليخاري» كتاب العلم» باب : ' كيف يقبضى العلم ؛ برقم (١٠٠))؛‏ ومسلم؛ كتاب العلم ؛ باب : 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن» برقم (119) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
(9) (فَوْلهُ: ويْْركُ يها الجهلٌ) أي يترك بلا رفع . رواه مسلمء كتاب العلمء باب: رفع العلم وقبضه 
وظهور الجهل والفتن» برقم (519/7؟) من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما . 


حم نري 


الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سب 


حديث البخاري أن «مِن أشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن يُرْقْمَ العِلْمُ وَبكْبْتَ الجَفْلُه ”1 . 
والمراد برفع العلم قبض أهله ولمعارضة هذه الأحاديث ”" للأول قال المصنف : 
لم يغبت وقوعه دون لا يقع ويمكن رد الأول إليها ”" بأن يراد بالساعة ما قرب منها. 
(وإذا عمل العامي ”*“ بقول مجتهد) في حادثة (فليس له الرجوع عنه) إلى غيره في 
مثلها ””؛ لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به بخلاف ما إذا لم يعمل به (وقيل: يلزمه 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب العلم باب : رفع العلم وظهور الجهل» برقم )6١(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه , 
(1) (قَوْلْهُ : وَلِمَارَضَةٍ مَذِو الأحَادِيثٍ إِلَخ) قال النجَاري : لا يخفى أنْ الحديث الأوّل يدل غلى عدم 
الخلوء وهذه الأحاديث تدلّ على ثبوت وقوع الخلوٌ فالأوّل يعارضها في ثبوت الوقوع» فالمناسب 
إسناد المعارضة إليه لا إليها كما يعرف بأدنى تأمّلٍ . 

حكي أنّ بعض السّلف ذكر له حديث الؤّهري نينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما للقى من الحتجاج 
فقال: : «اضرُوا فَإِنهُ لا يياني عَلَيكُمْ رَمَانَ إلا َال بَعْدَهُشَرْ نه حَنّى تَلْقَا ربَكُمْ سَمغته من لبِيِكُمْ 2 
قيل: وكيف هذا وقد جاء عمر بن عبد العزيز بعد الحججاج فقال: لا بد للزّمان أن يتنس رأيته في 
تاريخ ابن عساكر»» ونقله اللصتف أيضًا في خطبة كناب «ترشيح التوشيح؟ وأمًا ما اشتهر على ألسئة 
العامة : كل عام ترذلون» فلا أصل له بهذا اللَْظء وإن كان معناه معنى الحديث المذكور. 
(9) (قَوْلَهُ : َيمْكنْ ره الأول لها إلَخ) أي فيثبت الوقوع لسلامة الأحاديث الدّالة على الوقوع عن 
المعارض » وقد يجمع بينهما أيضا بحمل الأوّل عل المجتهد غير المطلق. وحمل البقيّة على المطلق وهو 
من استقل بقواعد لنفسه يبني عليها الفقه خخارجًا عن قواعد المذهب المقرّرة. 

وهذا مفقودٌ من دهرٍ طويلٍ كما صرّح به جمعٌّ منهم من أثمّة المالكية : ابن المثير وابن الحَاجٌ» ومن 
أتمّتنا : ابن برهان والتوويٌ في مجموعه اه. زكريا. 

أقول : : قد سلف منا نقل على المصئف أنه أبت رتبة الاجتهاد لوالده في «ترشبح القوشيح» ونقل في 
ذلك الكتاب عنه أقوالاً اصرد جاح بم الشافعيّ » وأن الشيخ الإهام متأخرٌ عن عصر 
التووي لكته اجتمع مع تلميذه ابن العطار في سنة سبع وسبعمائة بدمشق . 
(4) (قَوْلَهُ ؛ : وَإِذْا عَمِلَ الْمَامَيْ إلَخْ) قال سم : ظاهره أنه إنْما يمتنع الرّجوع إلى فرع من العمل ويؤيّده 
مقابلته بقوله بعدهء وقيل : : يلزمه العمل بالشّروع وقضيّة ذلك أنه لو شرع في العمل ثم أبطله جاز له 
الرّجوع عنه كما أن قضيّة الاكتفاء بالشروع على القول الآني أنه لو أبطله لم يز له الرجوع لحصول 
الشّروع | ه. 
(5) (تْلَهُ: في مِْلِهَا) إفصاحٌ عمًا أراده بعض الشّارحين كالزّركشيّ بقوله في تلك الحادثة بعينها بأنّ 


1خ - 


ع الكتاب السابع في الاجتهاد 


العمل) به ”2 (بمجرد الإفتاء) فليس له الرجوع إلى غيره فيه ''' (وقيل) يلزمه العمل 
به (بالشروع في العمل) به بخلاف ما إذا لم يشرع (وقيل) يلزمه العمل به (إن 
التزمه ") بخلاف ما إذا لم يلتزمهء (وقال السمعاني): يلزمه العمل به (إن وقع في 
نفسه صحته) وإلا فلا (وقال ابن الصلاح 7؟)) ”*: يلزمه العمل به (إن لم يوجد مفت 
آخر فإن وجد تخير بينهماء رااح جراي بنارا ا 0 
آخغر 0/ 
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مرادهم بالعين التوع . 
(1) (تَوْلَهُ : وَقِيلَ بَلْرْمُهُ الْمَمَلُ بهِ) مقابل قوله: «وإذا عمل العامي؛ إلخ. 
(1) (قَوْلَهُ : إل غير فيه) أي في غير المفتي فيما أفتاه فيه 
(*) (قَوْلْهُ : إن الْتَرّمَهُ) أي العمل بأن صمّم عل التّمْسّك به. 
(4) هو: عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين:ابن موسئ الشهرزورى الكردي الشرخاني» أبو عمروء 
تقي الدين (لالاه- 5147ه) أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال . انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان /١(‏ 17")ء طبقات الشافعية (8/ »)١7/‏ شذرات الذهب ,)57١/8(‏ 
(0) (تَوْلْهُ : وَقَالَ ابم الصلاح إِلَخ) نقل في «الرُوضة» عن الخطيب وغيره ما يوافقه واختاره | ه. 
زكريًا. 1 
(1) (فَوْلْهُ: فِي حُكُم آخَرّ) هذا غير ما تقدّم؛ لأنْ ما تقدّم في المثل وما هنا في حكم آخر مغايرٍ له 
وفرض المسألة هنا وفيما تقدّم في عامي غير ملتزم لمذهب الإمام الذي فلّده في حادثةٍ ما كالشافعيّ قد 
مالكًا أو أبا حنيفة في حادثة. 

أمَا التزام المذهب فسيأتي في قوله : «وإله يجب التزام؛ إلخ وفي «القحرير» لا يرجع فيما قد فيه 
تا وهل يقلّد غيره في حكم غيره المختار نعم للقطع بن المستفتين في كل عصر من زمن الصّحابة 
إلى الآن كانوا يستفتون مرّةٌ واحدًا من المجتهدين ومرّةٌ غيره غير ملتزمين مفتيًا واحدّاء فلو التزم مذهبًا 
مبيّنًا كأبي حنيفة أو الشافعيّ فقيل: يلزم» وقيل: لا يلزم ا ه. 

قال شارحه السّيّد بادشاه وهو الأصِمّ؛ لأنْ التزامه غير ملزم إذا لا واجب إلآ ما أوجبه الله 
ورسوله» ولم يوجب على أحدٍ أن يتمذعب بمذهب واحدٍ من الأمّة فيقلّده في كل ما يأتي به دون 
غيره» والتزامه ليس بنذرٍ حتى يجب الوفاء به | ه. 

قال السَيّد عل السّمهوديّ الشّافعيَ في رسالته المسمّاة «بالعقد الفريد في أحكام التّقليد؛: ولو نذره 
لا يلزمه كما لا يلزمه البحث عن الأعلم وإسناد المذاهب على المقرّر | ه. 


حص كنع 


الكتاب السايع في الاجتهاد -- 


وقيل : الوسر وان بسؤال المجتهد والعمل بقوله: «التَرامُ مذهبه». (و) الأصح 
(أنه يجب) على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد (التزام مذهب معين ()) من 
مذاهب المجتهدين (يعتقده أرجح) من غيره (أو مساويا) له وإن كان نفس الأمر 
مرجوحا على المختار المتقدم؛ (ثم) في المساوي ”" (ينبغي السعي في اعتقاده 
أرجح) ليتجه اختياره على غيره (ثم في خروجه عنه) أقوال: 


أحدها: لا يجوز ؛ لأنه التزمه 9 وإن لم يجب التزامه 
ثانيها: اا لان لباقي 


يفوي جردي ايديا يعي وبي د بإ 
الرجوع؛ قال ابن الحاجيب: كالآمدي نفام 37 فالملتزم أولى بذلك. وقد 


)١(‏ (نَولَهُ: وَقِلَ لأَيورُ إّخ) حكي قول ثالبث وهو جوازه في عصر الصحابة والتابعين ومنعه في 
العصر الذي استقرّت عليه المذاهب؛ وقولة: :والعمل بقوله؛ أي إن عمل وإلاً فالمعلل أعبٌ | ه. 
زكريا. 
(1) (فَوْلْهُ: الِْرَامُ مَذْهَبٍ مُعَونِ) بمغنى أنه لا يأخذ فيما يقع له من الأحكام إلا بمذهب معين. 
() (قَوْلَهُ: كُمْ في السَاوِي إلَغ) القرينة على اخختصاصه بالمساوي قوله: ثم ينبغي السّعي في اعتقاده 
أرجح؛ إذ لو أريد ما يعم الأرجح لكان قوله: ثم ينبغي السّعي في اعتقاده تحصيلاً للحاصل | ه. 
نمجاري . 
(4) (قَوْلَهُ : لأنّهُ الَْرَمَهُ) أي بالتقليد وقوله : «وإن لم يجب التزامه؛ أي ابتداءً . 
(5) (قوْلْهُ : في غَيرٍ ما عَمل بهو) أي وعدمه وقوله : «أخذًا ممًا تقذم؛ أي من مفهومه» وهو أنه لا يجوز 
الرّجوع فيما عمل به. 
(5) (قَوْلَهُ : قَالَ ابن الحاجب كَالآبِدِيٌ انَقَافًا) قال شيخ الإسلام: أسئد نقل الاتماق إليهما ليبرأ عن 
عهدته لقول والد المصتّف في فتاويه: إِنْ في دعوى الاثفاق نظرّاء وإِنْ في كلام غيرهما ما يشعر 
بإثبات خلافٍ بعد العمل ا ه.. 

وفي رسالة السَيد السمهودي: المختار أنْ كل مسألةٍ اتصل عمله بها فلا مانع من اتّباع غير مذهب 
الأوّل وبه تعلم ما في حكاية إطلاق الاثثفاق على ا منع » ولعل المراد اتفاق الأصولّينء ثم إن كان المراد 
من وضع الرّجوع حيث عمل في عين تلك الواقعة المنقضية لا ما يحدث بعدها من جنسها فهو ظاهرٌ 
كحنفيٌ سلم شفعة بالجوار عملا بعقيدته» ثم عنّ له تقليد الإمام الشافعيَ رضي الله عنه حتّى يتزع 


-- الكتاب السابع في الاجتهاد سدسم ]بار سم 


العقار من سلّمهء فليس له ذلك كما أنّه لا يخاطب بعد تقليده الشافعيّ بإعادة ما مضى هن عباداته التي 
يقول الشافعىّ ببطلانه لمضيّها على الصَّحَةَ في اعتقاذه فيما مضى . 

فلو اشترى هذا الحنفيّ بعد ذلك عقارًا آخرء وقلّد الشافعيّ بعدم القول بشفعة الجوار فلا يمنعه ما 
سبق أن يقلّده في ذلك؛ فله أن يمتنع من تسليم العقار الثّاني. 

فإن قال الآمديّ وابن الحاجب ومن تبعهما بالمنع في مثل هذاء وعمّموا ذلك جميع صور ما وقع 
العمل به أو لا فهو غير مسلّمٍ ودعوى الإنفاق عليه ممنوعةٌ» ففي «الخادم' أن الإمام الطرطوشيّ حكى 
أنّه أقيمت صلاة الجمعة وهم القاضي أبو الطب الطبري بالتكبير فإذا طائرٌ قد ذرق عليه فقال: أنا 
حنبل: ثم حرم بالصّلاة ومعلومٌ أنْ الشّيخ شافع يتجئّب الصّلاة بذرق الطائر» قلم يمئعه عمله 
السَابق بمذهب الشافعيّء ففي ذلك تقليد المخالف عند الحاجة إليه . 

ول از رناحي بادا المقري الو ا عل لجر لك لوت 
يؤدّن المغرب» فترك ودخل المسجد» فلمًا رآه القفّال أمر المؤذّن أن يثتي نَى الإقامة ؛ وقدم القاضي فتقدّم 
وجهر بالبسملة مع القراءة وأنى بشعار الافمية بي صلاته» ومعلومٌ أن اقاضي أباعاصم مايص 
قبل بشعار مذهبهء فلم يمئعه سبق عمله بمذهبة في ذلك أيضًا. 

قال السمهودي: ثم رأيت في فتاوى السَبكيّ أنه سئل عن ذلك في ضمن مسائل إلى أن قال: 
ودعوى الاتّماق فيها نظرٌ وفي كلام غيرهما ما يشغر بإثبات الخلاف بعد العمل أيضّاء وكيف يمتنع إذا 
اعتقد صحّته؛ ولكن وجه ما قالاه أنّه بالتزامه مذهب إمام مكلف به مالم يظهر له غيره» والعامّيٌ لا 
يظهر له الغير بخلاف المجتهد حيث يتتقل من إمارة إلى إمارةٍ ولا بأس بهء لكي أرى تنزيله على 
خصوص العين فلا يبطل عين ما فعله وله فعل جنسه بخلافه | ه. كلام السّمهوديٌ . 

أقول : وقد وقع التقليد بعد مضي العمل في المسألة المعمول بها كما نقل صاحب الفتاوى البزَازية : 
أن الإمام أبا يوسف صل يوم الجمعة مغتسلاً من الحمّام» وصل بالئاس وتفرّقواء م أخبروا بوجود 
فار ميّتةٍ في بثر الحمّام» فقال: إذن نأخطذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
خبًا . نقل هذه الشّيخ الشّرنبلائي الحنفيّ في رسالته المؤلّفة في جواز التقليد ساكثًا عليهاء ونقلها بيريّ 
زاده أيضًا في رسالةٍ له معمولةٍ في عدم جواز التقليد؛ فلذلك تعقبها بقوله : إِنْ ما أفادته هذه الرّواية 
غير معمولٍ بها لتصريحهم بعدم الجواز ولا عمل للدلالة مع الصّريح » وقد نص في «القنية» على إعادته 
للضّلاة حيث قال: وعن أي يوسف وذكر الحكاية ثمّ قال: فاغتسل وأعاد الصّلاة وم يأمر القوم 
بالإعادة»؛ وقال اجتهادي يلزم نفسي لا غيري . 

ونقل بيريّ زاده عن الحلوانٌ في «شرح آداب الخصّاف» مسألةً يحتاج إليها القضاة وهي أنّ الرّجل 
إذا جاء إلى القاضي وهو يرى مذهب المخالف» وادّعى الشفعة بالجوار على رجل هل يقضي له القاضي 
بالشّفعة أم لاء اختلف المشايخ فيه» منهم من قال : لا يقضي ؛ لأنّ المعي يدّعي » أن لا حق له فيما 
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لي يا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا . 


ا 5 أبو إسحاق المروزي) : فجوز ذلك : 0 والظاهر 


يدعي فإذا علم القاضي ذلك لا يلتفت إلى دعواه . 

ومنهم من قال: يقضي ؛ لأنّه لا طلب الشفعة فقد ركن إلى مذهبناء فيقبل دعواه ويقضي له وإن كان 
يعتقد خلاف ذلك . 

ومنهم من قال: إذا تقدم للقاضي يسأله عن ذلك ويقول: هل يعتقد وجوب الشفعة بالجوار؟ فإن 
قال: نعم يقضيء وإن قال: لا رفعه عن مجلسه ولا يسمع كلامهء وهذا أوجه الأقاويل وأحسنها. 
(1) (قَوْلَهُ : وَقَدْ حَكَيَا فِيد) أي في «الملتزم؛ . 
(1) (قَوْلّهُ: الجوَارٌ) أي على الإطلاق . 
(*) (قَوْلْهُ : قيِقئِدُ بمَا قلناهُ) أي من أنه فيها إذاالم يعمل . 
(1) (قَْلَهُ : وَقِيلَ لأَيَجِبُ عَلَيه ارام مَذَْب إِلَخُ) .قال التوويّ بعد ذكره الخلاف في ذلك: هذا كلام 
الأصحاب» والذي يقتضيه الذليل أنه لا: يجب عليه ذلك: بل يستفتي من شاء لكن من غير تلفّْظٍ 
للرّخصء ولعل من منعه لم يثق بعدم تلفظه النّهي . وأورد على المصئّف أنه صححح جواز تقليد غيره في 
حكم آخخر بعد استفتائه في غيره مع إيجابه التزام مذهب معينٌ ابتداٌ» ويجاب بأنّه إذا جاز خروج الملتزم 
فغيره أولى» وإنّما جاز خروج الملتزم مع إيجاب التزام مذهب معينٌ؛ لأنّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر 
في الابتداء ءاه 
(0) (قوْلُهُ : فَجُوَرٌ ذَلِكَ) نقل الشرنبلالي الحنفيّ عن السيّد بادشاه في «شرح التجريد»: يجوز اتباع 
رخص المذاهب ولا يمنع منه مانم شرعيٌ إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخفٌ عليه إن كان له إليه 
سبيلٌ بأن لم يكن عمل بقولٍ آخر تالف لذلك الأخف اه. 

وقال ابن أمير الْحاجٌ : إن مثل هذه التشديدات التي ذكروها في المنتقل من مذهب إلى مذهب إِلْزاماتٌ 
منهم لكف الثاس عن تتبّع رخص ء والاً فأخذ العاميّ بكل مسألة بقول مجتهدٍ يكون قوله أخفت عليه 
لا أدري ما يمنع منه عقلاً وشرعًا | ه. 

هذا ما نقله الحنفيّة » وأمًا الشّافعيّة فقد قال العرٌّ بن عبد السّلام في فتاويه : لا يتععين على العامّيٌ إذا 
قلّد إمامًا في مسألةٍ أن يقلّده في سائر مسائل الخلاف؛ لأنّ الئاس من لدن الصّحابة إلى أن ظهرت 
المذاهب يسألون فيما يسئح لهم العلماء المختلفين من غير نكير سواءٌ انّبع الرّخص في ذلك أو 
العزائم ؛ لأنّ من جعل المصيب واحدًا وهو الصّحيح لم يعيّنه؛ ومن جعل كل مجتهدٍ مصيبًا فلا إنكار 


*د الكتاب السابع في الاحتياد سسسسسمويويييييلل ب 1/05 سمه 


على من قلّده بالصّواب . 

وأما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من حكايته الإجماع على منع تت الررخص من المذاهب» فلعله 1 
محمول على من تتبّعها عن غير تقليلٍ لمن فال بها أو على الرّخص المركبة في الفعل الواحد نقله عن السّيّد 
السّمهوديٌ . 

فيؤخذ من مجموع ما ذكرناه جواز التٌّقليد وجواز تتبّع الّخص لا على الإطلاق بل لا يد من مراعاة 
ما اعتيره المجتهد في المسألة التي وقع التّقليد فيها ئا يتوقّف عليه صحّتها كي لا يقع في حكم مركب 
من اجتهادين كما إذا توضّأ ومسح بعض الرّأس على مذهب الشّافعيّ ثم صلل بعد لمس مجرّدٍ عن الْشّهوة 
عند مالك على عدم التّقَض » وهذا عمل من منع التلفيق في التٌقليد فإن معناه التلفيق في أجزاء الحكم 
لا في جزئيّات المسائل كما نقلناه. 

ونقل الإسنويّ في «تمهيده؛ عن القرافيّ في «شرح المحصول أنه يشترط جواز تقليد مذهب الغير 
أن لا يكون موقعًا في أمر يجمع على إبطاله إمامه.الأوّل وإمامه الثاني . 

فمن قلّد مالكًا مثلاً في عدم التقض باللّمش الخالي عن الشّهوة فلا بدّ أن يدلّك بدنه ويمسح جميع 
رأسه؛ وإلآ فتكون صلاته باطلةً عند الإمامين 1 ه. 

قال الإسنويّ ومن فروع هذه المسألة إذا تكح بلا ولي تقليدًا لأبي حنيفة أو بلا شهود تقليدًالماللكِ 
ووطئ فإنّه لا يحدٌ فلو نكح بلا ول ولا شهودٍ أيضًّا جد كما قاله الرّافعيّ؛ لأنّ الإمامين قد اتفقا على 
البطلان» وأنّه لا بد وأن يكرن التقليد والتتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استفر الإجماع 
عليهم الآن وهم الأربعة دون من عداهم؛ - يموت أصحابهم انقرضت مذاهبهم» وقد كانوا 
كثيرين أوّلاً. 

ويقيّد تتبّع الرّخص بقيدٍ آخخر وهو أن لا يترك العزائم رأسًا بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذي هو 
إلزام ما فيه كلفة . 

وأما الإمام الغزالي فقد منع تتبّع بع التخص قائلاً: إن العوامٌ والفقهاء وكل من لم يبلغ منصب 
المجتهدين لا غنى لهم عن تقليد | مام وانباع قدوةإذتحكيم المقول القاصرة الّاهلة عن مأخذ الرع 
محال وتخيّر أطيب المذاهب وأسهل المطالب بالتقاط الأخف والأهون من مذهب كل ذي مذهب محال 
لأمرين : 

احدهما: أنّ ذلك قريبٌ من التمييز والتَشهّرء ويتّسع الخرق على فاعله؛ فينسل عن معظم مضايق 
الشّرع بآحاد النّوسّعات التي اتفقت أثمّة الشّرع في آحاد القواعد على ردّها 

والآخر أن اتباع الأفضل متحتّم وتخيّر المذاهب ير لا محالة إلى اتباع الأفضل تارةٌ واللفضول 
أخرى ولا مبالاة بقول من أثبت الخيرة في الأحكام تلقيّا من تصويب المجتهدين على ما ذكرنا 
فساذه أاه. 


مه 585 عه 


الكتاب السابع في الاجتهاد _- 


أن هذا النقل عنه سهو لما في «الرْوْضْة؛ وأصلها عن حكاية الحناطي 7" وغيره عن أبي 
إسحاق أنه يفسق بذلك وعن ابن أبي هريرة أنه لا يفسق به. 


والثاني وقد تفقه على الأول 7" إن أراد بعدم الفسق الجواز فهو مبني على أنه لا 
يجب التزام مذهب معين وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره ”2 ويؤخذ منه 47 تقييد 
الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص . 

امسألة اختلف في التقليد ”2 في أصول الديوا 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن الحسن الطبري» الشافعي » ويعرف بالحناطي (أبو عبد الله) : فقيهء 
قدم بغداد وحدث بباء وتوفي فيما يظهر بعد (٠٠4ه).‏ من كتبه : الكفاية في الفروق. والفتاوي. 
انظر ترجمته في معجم المؤلفين (48/5): ومن مصادره: تبذيب الأسماء واللشات (84/7؟), 
طبقاث !ا 5ل- 159), 


عع اله 


(0) (قَوْلْهُ: وَقَذ تَفَفْدَ عَنَ الآوّلٍ) أراد تقوية الأوّل : 

(9) (قَوْلَهُ : لِلمْلئرِمٍ و يرو) وهو صاحب الحادثة المتقدّم في قوله: وإذا عمل العامّيٌ بقول مجنهدٍ في 
حادثة . 

(4) (قَوْلّهُ : وَيؤْحَدُ بنة) أي من شمؤلالامن وضمير التي يعود للملتزم وشيرة: 

(0) (قَوْلَهُ : في التٌفلِيدٍ) مُرّ الأخدّ بقَوْلٍ الْمَْر كانه أحَدَهُ حَدهَُآدَةً في عمق فهو اع له تَبّعَ الدب لقا دِمًا . 
وَلِذَلِكَ فيل : هوق لَ بيْنَ قل يَلقَادُ وَيِيمَة تُقَادُ َأمًا اناده مهم بَدَ شاد الْمايخ لَهُمْ إل 
الأدِلةٍ مِنَ الْعَارِفِنٌ . 

وَضَربٌ السّنُوسِيُ في «شَرْح الْجرَائرئة مثالا قزق يغ فين الْقلدِينَ بجَمَاعَةٍ نَظَرُوا ولا 


سي بَنضهُمْ ل زع فا أي لبان وَسد همِنْ غَيْرٍ مُعَا ا وَتَطلع لَه كَانُوا مُقَلِينَ إن أوْشَدَهُمْ 
0 عَتَرُوا عَلَيّْهِ خَرَجُوا عَنْ التٌقْليدٍ . 

لأَترَى أن الأولى ذا كلت عَْ الال كَانَ + جَوَايا َالُوا : إِنَّهُ ظَهَرَ . وَأما الثاني كتَقُولُ : رين عي 
في تا كل ور فهو 
وَأصُولُ الدين فَوَاعِدهُ وَهِيَ المَايل التلامئة لإئياء ما بتي مِنْ مَسَائلٍ الدّينٍ عَلَْهَاء مَالَ شيخ 
الإشلام لصت الحا في ا 0 مر في مُسْالَةٍ التَقْلِيدٍ 
تَرْجِيحٌ قَوْلِهِ : وَقِبلٌ النْظَرٌ فيه حَرَامٌء فَيَكُونُ الرَاجِحُ ح عِنْدَهُ وجوب التَقَلِيدٍ فيه انتَهَى . 
اف ضرح التزى» تفلا من اااي : أن اليد حَالَ؛ نه إن أمرَ يليد مَنْ شَاء لم تَجَانه 
بتَفلِيدٍ الصَالَينَ وَِنْ أمَرَ مر بتَْلِيدٍالمحفَقِينَ ما دون ليل يَْلَمُ به حَقِيقتَهُمْ َه تَكْلِيفٌ يما لأ يُطاقُء أ 
دَليلٍ قلا يكُونُ مُمَلْدَا فمُْدَهِعٌ إذ يع َقْليدُ لمق جره حَسْنٍ طن بو وَهْرَ في ذَلِكَ ل يَرْجْ عَنْ 


د الكتاب السابع في الاحبتهاد “تا اال 0 00 00 0000000 1 يي 

أي مسائل الاعتقاد (') كحدوث العالم ووجود الباري وما يجب له ويمتنع عليه 
من الصفات وغير ذلك ”5 مما سيآتي فقال كثير منهم 0 ورجححمه الإمام الرازي 
والآمدي لا يجوز بل يجب النظر ا فاماةا نمم م ف مر روليات ماما امام ع مم عقه 


التقليدٍ فَهْوَ مُقُلْد فِيمَن مُلْدَهٌ أيِضًا 

َهذَاوَاقِع را حَنّى يمن نسب إلى الم ٠‏ فَإِنا نَجد مِنهُمْ مَنْ يسك يكلم ل[أضل له لسن طن 
بِقَائِهِوَشْهْرَيه في الْعِلْم حَنَى لَوْ َرْهَنَ لَهُ عَلَ بُطْلانِهِ أوْ أتَى لَهُ بقل يحالِمُهُ عَنْ إمَ م ع في هذا القَْء 
إن أن لأيَرْجِعَ أضلا أ يرْجِعْ طَابِرًا أو يت ل ََذِرَ بأنَّ الح لَهُ الا كير فَهُوَ أذرّى» وَمَا مَرَى الْمَبِْ أنَّ 
هَذَا الشّيْمّ لَيْسَ مَعْصُومًا عَنْ الْمْلَطٍ وَالسَهْو . وَأَمَْال هذا كثية . 
(1) (قَْلهُ: أي مَسَائِلُ الإْتقَاِ) وهي القضايا المعتقدة فتمثيل الشارح لها بقوله كحدوث العام فيه 

نسمّحٌ؛ لأنَّما ذكره من الحدوث وما بعده يقع محمولاً في هذه المسائل؛ ٠‏ كأن يقال : العالم حادثٌ إلخ» 
والراد كحدوث العام من حيث إثبائه أو يقذّر مضافٌ أي كثبوت حدوث العام وهو أصلٌ عظيم من 
المسائل الكلاميّة بل هو في الحقيقة أصل لها كلّهًا؛ لأنّه يتوصّل به إلى إثبات الواجب تعالى وتقدس 
وإثبات التبوّات وبقيّة العقائد. 

ولشرافة هذا الأصل اعتنت المحقّقون بإفراده بالتّاليف» وكثر فيه الجدال والتزاع بين المتكلّمين 
والفلاسفة فصار بسبب ذلك من جملة غوامفي علم الكلام وأكثر من ألّف في هذا الفنْ يصدّر كتابه 
بمسألة حدوث العالم كمئن عقائد النسفيّ ومتن عقائد العضد. 
(0) (قَوْلْهُ : وَِْدُ ذَلِكَ) أي ما يتعلّق بمباحث النّبرّة» وقد سلك الشّارح مسلكًا لطيقًا في العطف يعلم 
سرّه نا قررناه في كون حدوث العالم أصلاً عظيمًا. 
(*) (فَوْلْهُ: فقَالَ كثيرٌ مِنهُمْ إِلَخْ) تفصيلٌ للاختلاف . 
() (قَوْلَه : بل يجبُ النْطرُ) أي وجويًا شرعيًا لاعقليًا خلافا للمعتزلة واحتتجت المعتزلة على أن وجوب 
التّظر في المعجزة والمعرفة وسائر ما يؤدي إلى ثبوت الشرع عقلي أنه لولم يجب إلا بالشّرع لزم إفحام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فلم يكن للبعثة فائدةٌ» وبطلانه ظاهرٌ ووجه اللّزوم أن الي إذا قال 
للمكلف : انظر في معجزتي حتّى يظهر لك صدق دعواي فله أن يقول : لا أنظر مالم يجب علي ؛ لأنَّ 
ترك غير الواجب جائرٌ ولاايجب على مالم يك يثبت الشّرع ؛ لأنّه لا وجوب إلآ بالشّرع ولا يثبت الشّرع ما 
أنظر؛ لآل بوت نظري لا رودي وجوابهألهمشترك الإلزام إذ للمكلف أن يقول لا أنظر مالم يجب 
عقلاً ولا يجب عقلاً مالم أنظر؛ لأنّ وجوبه نظريٌ يفتقر إلى ترتيب المقدّماتء وتحقيق أن التّظر يفيد 
العلم ومعنى كونه مشترك الإلزام أنّ فيه إلجاء الخصم إلى الاعتراف بتقيض دليله حيث دل عل نفي ما 
هو الحقّ عنده في صورة التّزاع . 


ىق 


الكتاب السابع ىُ الاجتهاد - 


لأن المطلوب فيه ”'' اليقين قال الله تعالى لنبيه : «تَمْر أَنَدُ لك إِلَدَ إلا اد [بحمد :ه: 
وقد عَلِمْ ذلك 27 رقال ثعالى للنّاس + #وَاتمِعوهٌ كم تَهْسَدُونَ 4 [الامرف ]٠08:‏ ويقاسٌ 
غيرُ الوحدانيّةٍ ”"' عليهاء وقال العنبّريٌ وغيرٌه: يجورٌ التَفْلِيدٌ فيه ولا يجب النَظَدُ 
000 ؛ لأنّه كل كان يكتّفي في الإيمان من الأغراب ولَيْسوا أهلاً للنَظَر 
تكفا 60 بكَلِمَتي الشّهادةٍ المنيئ عن العقدٍ الجازم» ويُقاسٌ غيد الإيمان (*) عليه , 


(وَقِبِلَ : النْظَرٌ فيه حَرَاءٌ (5))؛ ا 2 7 سوسوي ييا عي 


)١(‏ (قَوْلَهُ : لِنْ المطلُوبَ فِيهِ) أي في أصول الدّين اليقين أي ولا يقين مع التّقليد. 
(1) (قَوْلَهُ: وَقَذ علِمَ لِك من تئمّة الذليل وتوطنةٌ لما بعده ليفيد قوله : «واتبعوه' أمّْهُم مأمورون بالعلم 
الذي صدر منه ودفعٌ لما يتوهّم من كون الأمر مصروفًا عن ظاهره وهو الوجوبء واختلفوا هل هذا 
الرجوب وجوب أصولٍء فيكون القلد كافراء أو وجوب فروعء فيكون آئمًا؟ 

وهذا لحلاف في العرفةالحاصلة عن تقلير هي جزم بلا دلي الاك والقال واحوقم كاف جاع 

كما ذكره السنوسيّ في الوسطى؟ . 
(1) (قَوْلَهُ : وَْقَاسٌ عر الوَخدَائِئةٍ) أي التي ل يتعلّق بها الأمر في فم أَنمُ لآ له إلا مه لَه © [ععمد: 14] 
على الوحدانية التي تعلق بها الأمر فتكون مأمورَاتها أيضًا . 
() (قَوْلَه : بِالتْلْفْظٍ إِلَغْ) قد يقال : إِنّما اكتفى الشارع بكلمتي الشّهادة؛ لأجل الدّخول في الإيمان» 
فلا ينافي أنم بعد إيمانهم يجب عليهم النظر . 
(0) (قَوْلَهُ : : وَيْقَاسَ شَيِرٌ الإِيمَانِ) أي غير الإيمان بمضمون كلمتي الشّهادة؛ فالمقيس عليه هو الإيمان 
بمضمون كلمتي الشهادة» والمقيس بقيّة العقائد . 
(5) (قَوْلَهُ : : َيل ال بحرا مل الخلاف في وجوب التظر في أصول الدّين» وعدمه التظر في 
غير معرفة اللّه تعاى. أمّا النظر فيها فواجب إجماعًا كما ذكره السّعد التّفتازانٌ ١‏ ه زكريًا . 

قال سم: مرجع الضمير في ذكره يعود لقوله: «أمَا التظر؛ إلخ كما يدل عليه سياق كلام 
السّعد ودعوى الإجماع منوعةٌ ألا ترى إلى تمثيل الشارح لمحل الخلاف بقوله: «ووجود الباري» إلخ 
وهو صريح في جريان الخلاف مطلمًا على أنْ السّعد في أثناء استدلاله على الوجوب قال على أنه 
لو ثبت جواز الاكتفاء بالتقليد في حقّ البعض فلا ينافي وجوب المعرفة بالنظر والاستدلال في 
الحملة اه. 

وفيه إشعارٌ بأنه غير قاطع بعموم حكم الإجماع ا ه. ملحّصًا. ثم إن حل الخلاف أيضًا فيما جهله 
كفرٌ كصفات السَلوب والصّفات المعنويّة» أمَا صفات المعاني ونحوها تا لا يكفر مسكره فلا. 


> الكتاب السابع في الاجتهاد 


لأنه مَظِنَهُ الوقوع في الشّبّه 27 والضّلالٍ لاختلاف الأذّْمانٍ والأنظار بخلاف التَقْلِيدٍ 
فيجبُ بأنْ يجزٌِ المكَلّفُ عقدّه بما يّائي به الشَرِعٌ من العَقائِدٍ ودَقَعَ الأولون دلِيلَ الثاني 
أنَا لا نْسَلُمُ أنّ الأغراب لَيْسوا أهلاً للنظر فإنّ المعتبّرٌ النَظَرُ على طريقٍ العامّةٍ كما 
أجاب الأغرابيئ ”2 الأصمّعيّ عن سُوالِهِ بمّ عَرَفْت رَبّك؟ فقال: البعرة تَدُلّ على البعيرٍ 
أثرُ الأقدام كذ قي امسر فسَّماءٌ ذاثٌ أبْر اج وأرْض ذاتُ فيجاج ألا تَوُلُ (') على 
اللّطِيف الخبير . 

وما يُذْعِنُ أحدٌ من الأغراب أو غيرهم للإيمان © فيأتي بِكَلِمَتِه إلا بعد أنْ ينْظْرَ 
فيهْتّديٌ لذلك . 

أمَا النَظَرُ على طريق المتَكَلَّمِينَ من تحريرٍ الأدِلّةَ وتّدقِيقِها ودَفْع الشكوك والشبّه 
مهنا ففرضٌ كفايةٍ في حقٌّ المَأهْلِينَ '*' له يكفي قيامٌ بعضِهم به وأمًا غيرُهم مِمْنْ 
يُخْشَى عليه من الخوض فيه الوقوعٌ في الشّبّه والضّلالٍ فليس له الخوض فيه وهذا 
مَحْمَلُ نَفِي الشّافعيّ وغيره من السَلّففِ رضن الله عنهم من الاشيَغالٍ بعلم الكلام وهو 
العلمٌ بِالعَقَائِدٍ الدّينيّةٍ عن الأدِلَةٍ الَقينبَة ؤعلئ كُلَ من الأقوالٍ الثلاثةٍ تَصِحُ عَقَائِدُ 


المقَلّدء وإِنْ كان آئِمًا بتركِ النَطر على الأول . 
(وَعَنْ الأشْعَرِيٌ ”") أنه (لأيَصِحٌ إبمَانُ المُقَلّدِ) وشَّنَمَ أقرامٌ عليه بأنّه يلزمُه تكفيرٌ 
)١(‏ (فَوْلَهُ : لأنْه مَظِنةُ الوْفُوع فِي الشْبّه) إذ الاستدلال بفتمح باب الحدال ونباية إقدام العقول عقال وللّه 
دار : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسرّحت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقنٍ أو قارتًا سن نادم 
(1) (قَوْلْه : كَمَا اجَاب الْأهْرَايُ) وتقول العامّة إذا رأث ما يعجبها: سبحان الخالق بل الأولاد الصّغار 
الذين لم يبلغوا سنّ التّمييز يقسمون باللّه وبالئبيَ ويستعطفون والديهما بالقسم به يقد وهذا مصداق 
حديث هكُلْ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة؛ . 
لوف (قَوْلَهُ : ألا يَدُلُ) أي السماء والأبراج والأرض والفجاج وإلآأ لقال بقلاة أي السماء والأرض : 
(4) (قوْلُهُ : للإِيمَانِ) أي لأظهاره» وإلاً فالإيمان هو الإذعان» فينحل المعنى ومايذعن أحدّ للإذعان . 
(5) (قَوْلَهُ : في حَقْ التالين) أي فإذا لم يقسم به أحدٌ منهم لم تأئم العامّة . 
(1) (فَوْلَهُ : وَعَنْ الأشْعَري إلَغ) هو أبو الحسن علي نسب إلى جدّه بي موسى الأشعريّ الضّحانٌ» كان 
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العَوَامٌ ”'' وهم غَالِبٌ المؤمِنينَ . 


(وَقَالَ) الأستادُ أبو القايم (المُشَيِرِيُ ) في دَفْع التشنيع هذا (مَكُدُوبٌ 
عَلَيْه 0 ' 


قال المصِئف : (وَالتَحْقِيقْ) في المسألة الذافع للتَّشْنيع أنه (إن كَانَ) التَفْلِيدٌُ (أخذّ قَوْلٍ 


شافعي المذهب ترجمه في طبقاث الشافعية الصلئف» وذكر بعض مشايخنا المالكيّة أنّهِ مالكيٌ ناقلاً له عن 
سيّدي علي الأجهوري في شرح عقيدته عن القاضي عياض وما يقال أنه واضع علم الكلام ليس بشيء 
فإنّه آخٌ عن أبي عل الجبّائيّ وهو من كبار المعتزلة وله تأليفٌ في علم الكلام اللّهمٌ إل أن يحمل على أنه 
واضع علم الكلام على طريقة أهل السّنّة لكن قيل : إن سيّدنا عمر بن الخطاب تكلّم فيه وألّف الإمام 
مالك فيه وسالةٌ ولد سنة سيعين» وئيل : ستّين ومائتين بالبصرة وتوفي سنة نيّفٍ وثلاثين وثلاثمائة . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: وَتَكَفِيئُ الْعَوَامَ إلغ) رد ذ بأنهم عارفون بالدليل الإجالي وهو كافي؛ قال في «شرح 
المقاصد! : : والحقّ أن المعرفة بدليلٍ إجمائّ يرفع القاظر عن حضيض التّقليد فرض عينٍ لا مخرج عنه 
لأحدٍ من المكلّفين وبدليل تفصيلّ يتمكن:معه من إزاخية الشّبه وإلزام المتكرين وإرشاد المسترشدين 
فرضص كفاية لا بد من أله يقوم به البعشر] . 
(؟) هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير ابن 
كعب» أبو القاسم» زين الإسلام: شيخ خراسان في عَشَئْرْه زهدًا وعلما بالدين» صوفي» مفسرء 
فقيه» أصولي» محدث» متكلم: واعظ» أديب» ناظم. ولد في ربيع الأول سئة (5/الاه)؛ وتوفي 
بئيسابور في ١١7‏ ربيع الآخر سنة (456ه) . انظر ترجمته في معجم المؤلفين (5/5) » ومن مصادره : 
وفيات الأعيان »)*97/١(‏ طبقات الشافعية ("/ 47 ؟- 48 7). وانظر الأعلا م للزركي (51//4) . 
(9) (قَوْلَهُ : مُكُذُوبٌُ عَلَيِهِ) فيه نظرٌ إن التّقل عنه مشهورٌ. وقد قال في #المقاصد؛ : ومنهم من قال: 
لا بد من ابتناء الاعتقاد في كل مسألةٍ من الأصول على دليلٍ عملي لكن لا يشترط الاقتدار على التعبير 
عنه» وعلى محاولة الخصوم ودفع الشّبهء وهذا هو المشهور عن الشِّيخ أبي الحسن الأشعريّ حتّى حكي 
عنه: أنّ من لم يكن كذلك لم يكن مؤمئًا . 

لكن ذكر عبد القاهر البغداديّ أن هذا وإن لم يكن عند الأشعريّ مؤمنًا على الإطلاق فليس بكافر 
لوجود التصديق لكنّه عاص بتركه النظر والاستدلال اه. 

وفي «مختصر الفتوحات:: إِنْ التقليد في الذين لضعيف النّظر أولى؛ لأنّه يخاف عليه الخروج من 
ب دوي ين وقد رين جاع خرجواعن لذن بالظر ةا كانت قطرتهم معلومة» 
رمم مسبو بون بون م سين نّ صَنْمًا [الكيف 4 ]٠‏ فمثل هؤلاء إن أراد أحدهم النجاة؛ فلأخذ عقائده تقليدًا 
كما أخذ أحكام ديئه تقليدًا | ه.. 
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المير بِقَيرٍ حُجْةِ مَعْ احتِمَالٍ شَكْ أ وَهْم (') بِأنْ لا يجزِم به (فَلا يَحْفِي) إيمانٌ المقَلّدٍ 
قطمًا؛ لأنّه لا إيمانَ مع أدْنَى تَرَدْهِ "' فيه . (وَإِنْ كَانَ) التَفْلِيدُ أخذ قولٍ الغير بغيرٍ حُجَةٍ 
لكنْ (جَرْمَا) هذا هو المعتمّدُ (فْيَكْفِي) إيمانُ المقّلّدِ عند الأشْعَريٌ وغيره ”" (خِلاقًا 


(1) (قُوْلهُ: أو وَهْم) أي فيكون الحاصل عنده ظنًا؛ لأنْ الوهم هو الطرف المرجوح؛ ولذلك قال 
الشّارح بأن لا يجزم إلخ أشار به إلى دخول الظنّ في كلام المصتّف. 
() (فَوْلَهُ : لِأنْهُ لا إِيمَانٌ مَعَ تَرَدهِ) فيه من هذا الدمط ما نص عليه السّنوسِيَ في «شرح كبراء؟ تا وقع 
سوال لسيّدي أحمد بن عيسى وغيره عنه من فقهاء بجاية فيمن نشأ بين أظهر الإسلام وهو لا يعرف 
إيمانًا من إسلام ولا الرّسول من المرسل» وإذا قيل له معنى لا إله إلا الله؟ يقول: سمعت الئاس 
يقولون شيئًا فقلّته»ء هل يحكم له بالإيمان والإسلام أم لا؟ فأجابوا كلهم بأنّه يضرب له في الإسلام 
بنصيب ولا يحكم له بإيمانٍ ولا بإسلام وحكمه حكم المجوسيّ في جميع أحكامه إلا في القتل لظاهر 
الشهادة . 

ونقل هذا صاحب المعيار الونشريسيّ وزاددلا نكاخ لةولا طلاق فإن علم هو وزوجته الشرائع صحّ 
عقده عليها ولو بعد بتاثٍ سابتٍ لعدم صحّة عقده الذي هو ملكه» فلا يصح رفعه الذي هو عدمها. 

قال سيّدٌ الشّاويّ المغريٌ الجزائريّ ما فرضة علماء بجاية من هذا الذي حكموا عليه بحكم المجوسيّ 
أنه نشأ بين أظهر المسلمين وتصوّر من هذا الجهل يعلم أن من نشأ بين أظهرهم يتصرّر فيه التقليد إذ هو 
أرفع رتبةٌ من ذلك؛» فلا يختصٌ المقلّد بمن نشأ في شاهق جبل كما قاله التفتازاني قائلاً : من كان ينظر 
في ملكوت السّماوات والأرض فهو عارفٌ لا مقلَدٌ. فكلام التَفتازانٌ معترضٌ بهذا المنقول عن فقهاء 
بجاية وغيرهم وبالمشاهدة التي نراها فيمن معنا ويخالطنا ويحضر مجالس العلم وما وصل مرتبة التقليد 
من الطّلبة فكيف بالعوامٌ؛ وقد رأيت عوامًا يعتقدون الجهة ومن أنكر وجودهم فقد جحد الضّرورة؛ 
ويعتقدون تأثير العبد وتأثير الأسباب» بل قال الشيخ السّنوسيّ رزقني اللّه مسائل قد ابتلي بالغلط فيها 
من عرف بكثرة الحفظ والإتقان» قيل: أشار لابن ذكري . 

فانظر هذه الأمور التي لا تمجحد كيف يصمح ما قاله التفتازاني . وأجاب عنه بعض علماء مرّاكش بأنه 
لعلّه شاهد أهل بلده قلوبهم صافيةٌ من التخليط عاريّة عن درجة التقليد فلا يعم حكمه قومًا نشاهدهم 
على خلاف ما قال فإنّ أحمق الثاس من ترك يقينه لظنّ غيره انتهى كلام الشاويّ . 
(7) (قَوْلَهُ : عِنْدَ الأشْعَرِيٌّ وَغَيْرِهِ) قال التفتازانٌ في «شرح المقاصد»: وأمًا المقلّد فقد ذكر بعض من 
نظر في علم الكلام وسمع من الإمام أنه لا خلاف في إجراء أحكام الإسلام عليه؛ والاختلاف في 
كفره راجمٌ إلى أنّه هل يعاقب عقاب الكافر؟ فقال الكثيرون: نعم؛ لأنّه جاهل باللّه تعالى ورسوله 
ودينه» واللجهل بذلك كفرٌ ومثل قوله تعالى : «ولا لَفُولُوأ لِمَنْ ألو إِلِحكُم ألتتلكم لست مُؤْمِنا» 
[الساء: 44] وقوله 245 : دمن صَلَى صَلَاتنَا وَدَخْلَ مَسْجِدَنا وَاسْتَفبَلَ قبا َهُوَ مُسْلِمٌ؛ محمولٌ على الإسلام 
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لبي هَاشِم) في قوله : لا يكفي بل لا بد لصِحَّة الإيمان من النظر وعلى الاكتفاء بالتْقليدٍ 
الجازم في الإيمان وغيره . 


قال المصئُفٌ: (تَلْيَجْرِءْ () أي المكَلّفٌ (عَقْدَهُ بأنْ العَالّم) وهو ما سِوّى الل () 
تعالى ولا حا جةٌ ”" لقولٍ بعضِهم : وصفاته فإنها ليسثْ غيرًه كما أنها ليسثٌ عَيَْه 
انشنتة أل مرا تن اد دم 49 لأثه مكرك أي يمره لل الك "© كما شام 


في حقّ الأحكام . 

وقال بعض ذوي التحقيق منهم : أنه وإن كان جاهلا لكّه مصدّقٌ فيجوز أن ينقص عقابه لذلك اه. 
بنصّه ولا مرية في مخالفته لكلام المصتّف والشارح . اه. تقله التاصر. 

قال سم : لو ثبتت المخالفة المذكورة لم تضرٌ المصتف والشّارح إذ لا يلزمهما تقليد التفتازانٌ في كل ما 
ينقله» وكثيرًا ما يختلف العلماء في التّقل من غير أن يعترض على واحدٍ منهم بنقل غير المخالف لتقله 
أه . وهذا الجواب كاف فلا حاجة بعده لما أطال به تما لا يكاد يسلم عن خدش . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: فَلْيَجْرْم) أي المكلف إنّما قت به ؛ لأنه المبخاطب بذلك وعقده أي اعتقاده نصب على 
الظرفيّة المجازيّة أو المفعوليّة بتضمين يجبزم معنى يخلصء وكان يصمٌ أن يكون الفاعل قول المتن : 
اعقده؟ بدليل قولهم : اعتقادٌ جازمٌ»..ويكون الإسناد حينئلٍ مجازيًا وما سلكه الشّارح أقعد. 
(1) (قَوْلَه : وَهُوَ ما سِوَى الله إلُ) يتبادر منه أنّ العام اسم لمجموع الممكنات الموجودة بحيث لا يوجد 
له أفرادٌ بل أجزاء؛ وليس كذلك وإلآلم يصح جمعه في مثل ربّ العالمين بل هو اسم للقدر المشترك بين 
الكل وبين كل من الأجناس إذ يقال عالم الأجسام وعالم الأعراض وعام الأرواح وعالم الإنسان أو 
الحيوان أو التّبات والعالم العلويّ والعالم السَفْلٍ إلى غير ذلك» فزيد ليس بعالم بل من العالم . هذا 
حاصل ما ذكره العلامة التّفتاان في شرح الكشاف مع ما ذكره المولى الخيالي . 
() (قَوْلَهُ : وَلأحَاجَةَ إليخ) حاصله أنّ من استئناها إلى أنّ الغير بالمعتى اللّغويّ ومن لم يستثئها وعليه 
قول الشارح : «ولاحاجة» إلخ نظرٌ إلى أنه بالمعنى الاصطلاحيّ» وهو أنَا ليست غيرًا منفكاء فالخلف 
لفظيّ لكن قال عبد الحكيم في «حاشية الخبالي»: إن حمل الغير على المعنى المصطلح بعيدٌ عن الفهم . 
(5) (قَوْلَهُ : أيْ مُوجَدٌ عَنْ الْمَدَم) هذا تفسير الحدورث باصطلاح المتكلمين بمعنى أنه كان معدومًا 
فوجد» والفلاسفة لا قالوا بقدم العالم على تفصيلٍ فيه عندهم فسّروا الحدوث بالاحتياج إلى الغير» 
فالحدوث بهذا المعنى يجامع القدم الزّمانٍ عندهم» وما نقله الإمام الشّعرانّ في «اليواقيت» عن الشّيخْ 
الأكبر من أطلق القول بحدوث العالم خط فإنه قديمٌ بالتظر لعلم اللّه فلا يعوّل عليه؛ لأنّ قدمه 
باعتبار العلم يرجع لقدم العلم نفسه» وأمثال هذا لا يؤخذ بظاهره . 
(0) (قَوْلَهُ : أي يَعْرض لَهُ الدمْئِرُ) بعضه بالمشاهدة كالحركة والسّكون وغير*ماء وبعضه بالقياس على ما 
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وكُل متَيّر مُحْدَتٌ ؛ لأنه وَجِدَ بعد أن لم يكنْ ('" (وَلَهُ صَانِمُ) ضرورةٌ أن المحدذث لا" 
بد له من مُحُدثِ (وَهوَ الله الوَاجِد 0 اللو أجلم لوده مودي لم ودود يدحو يانه بودي لواحو وو و أل 


شوهد كالأعراض القائمة بالسّماوات والأرضء وقد اختصر الشارح الدليل وكأنّه عوّل على بسطه 
في الكتب الكلاميّة , ومحصّله أنْ الأعراض هي التي يشاهد فيها التغيّرء وأمّا الأجرام فلملازمتها 
الحادث ؟ لأنّه لا يشاهد تغيّر ذات الجرم لكنّه لايخلو عن العرض الحادث ؛ وكل ما لا يخلو عن الحادث 
فهو حاد. وأمّا صغر الأجرام وكبرها فراجعم لتبدل الأعراض » وكذلك الموت واياة والذّبول 
والثماء واستحالة بعض الأجسام كالماء في الملح ليس انعدامًا حقيقيًا كلّ ذلك مين في الكتب الحكميّة 
والمبسوطات الكلاميّة» ونقل سيّدي يحيى الشّاويٌ عن الخقّاف في «شرح عقيدة أبي عمرو؛ أن 
المشاهدة في حكم الجرم أن يرى الجرم كذا وكذاء فتغير الأحكام بظهور الأعراض في الذوات بعد أن 
م تكن » وبعدم ظهورها بعد أن كانت في المشاهدة من حيث الأحكام وهي من هذه الجهة ضروريَةٌ لا 
يختلف فيها العقلاء إِنّما يختلفون في كون اختلاف الحكم هذا عن عدم محض أو عن كونٍ أو غير ذلك 
وبه يسقط قول من قال : لوكان التغيّر مشاهدًا لم يقل أحدٌ من العقلاء أنّه عن كونٍ وقد ذكر منلا جامي 
في «الدرّة الفاخرة؛ برهانًا لطيقًا غتصرّاء فقال : : إن في الوجود واجبّا» وإلآلزم انحصار الموجود في 
الممكن » فيلزم أن لا يوجد شية أصلاٌ فإنَ الممكن وإن كان متعدّدًا لا يستقلٌّ بوجوده في نفسه وهو 
ظاهرٌ ولا في إيجاده لغيره فإِنَ مرتبة الإيجاد بعد مرئبة الوجود فإذن لا وجود ولا إيجاد فلا موجود لا 
بذاته ولا بغيره فإذن ثبت وجود الواجب وهو المظطلوت: 
)١(‏ (فُوْلْهُ : لِنهُ وُجِدَ بَمْدَ أن 1 يَكْنْ) أي بعديةٌ زمانية كما صرّح بذلك الدّواني في «شرح العقائد 
العضديّة» . قال: وأا العنى الآزّل فهو جرد اصطلاح من الفلاسفة؛ ويعني به قوله: ولا كانت 
الفلاسفة اصطلحوا على إطلاق الحدوث على المسبوقيّة بالرّات بالعدم , بمعتى أنّ كونه مسبوقًا بوجود 
الفاعل سبقًا ذاتيًا يستلزم تقدّم عدمه على وجوده بالذّات . 

(َوْلْهُ: ضَرُورَةً أن المحَدِّتٌ إِلَخْ) يحتمل أنْ الضّرورة هنا جهة التسبة؛ ويحتمل أن المراد بها ما قابل 
التظر أي أنّ العلم ببذه القضيّة ضروريٌ وهو الأظهر» ولذلك قيل: اتّفْق أهل الملل على وجود الصّائع 
في الجملة خلا شرذمةٌ قليلة من جهلة الفلاسفة زعمت أنّ حدوث العالم أمرٌ اناي بغير فاعلٍ وهو 
بديبيّ البطلان . 

قال الفخر في «المعالم؟ : : إِنْ العلم بها أعتي بقضيّة بقضيّة أن كل حادث له محدثٌ مركوزٌ في فطرة طبع 
الصّبيان فإنّك إذا لطمت وجه الصَّبىَ من حيث لا يراك وقلت له: حصلت هذه اللطمة من غير فاعلٍ 
لا يصدّقك البتّة بل في فطرة إليهاء ثم فإنَ الحمار وإذا أحسٌ بصوت خشبة فزع ؛ لأنّه تقرّر في فطرته 
أنّ حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال. 
(؟) (قَْلُهُ : وَهْوَ اللهُ الْوَاحِدُ) لو قال: وهو الإله الواحد لكان أحسن إذ الإله كلي» فيكون التقييد 
بالواحد له فائدةٌ . 
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إِذْ لو جازٌ كوثه ”'" انْنْنِ لجار أنْ يُرِيدَ ("2 أحذهما شيئًا والآخَرُ ضِدَّه الذي لا ضِدٌّ له 


)١(‏ (قوْلْهُ: إذْ و جَارٌ تنه إلَغ) استدل بالدّليل العقلٍ دون السمعيّ وهو قوله تعالى: «لؤ كن فيماً 
لَه إلا أنَهُ لمَسَدَنا4 الابياء:؟؟] جريًا على القول بأنّه لا يستدلٌ على الوحدانية إلا بالعقل وقيل : يصمح 
بالذليل السشمعيّ وعلى الأوّل جرى السّنوسي في كبراه وكلام الخيالي في «حواشي العقائد؛ يميل إلى 
القَاني: وقد ذكروا أنْ أدلّة العقائد منها ما هو عقلٍ محض كأدلّة الصّفات التأثير؛ وما هو سمعيٌ 
كأحوال المعاد» ومنها ما اختلف فيه كالوحدائيّة ثم لا بدٌ من استناد الأدلة العقليّة إلى الشّرع» وإلاّ 
يتميّز علم الكلام عن العلم الإلهيّ الذي تكلم فيه الفلاسفة؛ ولذلك قال الخال : إن الأحكام 
الاعتقاديّة نما يعت بها إذا أخذت من الشرع والعلامة التّمتازاني جعل الآية أعني قوله تعالى : #لو كن 
فِيمَا عله إِلَا لنَدُ لنَسَئئا» الابيد 5٠:‏ حسَْةً إقناعيةٌ قال: لأنّ الملازمة عاديةٌ على ما هو الللاثق 
بالخطابيّات » فإنّ العادة جاريةٌ بوجود التّمانع والتُغالب عند تعدّد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى : 
#وَملا بهم عل بَمضن © التوسون:41] وإلاً قإن أريد الفساد بالفعل أي خخروجهما عن هذا التظام المشاهد 
فمجرّد التعذد لا يستلزمه لحواز الاتفاق على هذا التظام » وإِن أريد إمكان الفساد» فلا دليل على انتفائه 
بل النصوص شاهدة بطي السّماوات» رفع هذا التظام فيكون ممكنًا لا حالة وشئّع عليه حتّى قال بعض 
معاصريه إِنّه تعييبٌ لبراهين القرآن وهو كفرٌ: 

وأجاب بعض من انتصر له بأنّ القرآن يحتزي علن الأدلة الإقناعيّة والقطعيّة بحسب أحوال 
المخاطبين؛ وهو من البلاغة» ويتبغي أن يعلع أنْ.مبحث الوحدانيّة أشرف مباحث علم الكلام؛ 
ولذلك سمّي به فقيل» علم التّوحيد وقد كثر ذكره في الآيات القرآنيّة . 

1 
ورمز إليه العارفون في كلامهمء قال سيّدي علي وفا: 


وححدت عبدك في الهوى يا سيّدي وأرى العبيد. تونخحد السّادات 
إن شئت عدني بالوصال ولا تفي أو شئت واصلني مدى السّاعات 
فمن استقرٌ على شهودٍ واحكٍ ‏ لم بلتفت يومًا إلى ميقات 


وحياة وجهك قد ملأت جوانحي وعمّرت مئي سائر الذَّرّات 
وحجبت عنّىي الغير حين ظهرت لي فكأئما الخلوات في الجلوات 
حضر الحبيب فلبت أذكر فامًا أبدا ولا ألهو بما هو أت 
وقد نقل الشاويٌ في «حاشية الصّغرى» عن البيلٍ في «حاشيته» على مختصر ابن عرفة الفقهيّ أنَّ 
التوحيد مصدر وحّد العبد ربّه يوحّده توحيدًا فهو من أفعال العباد حادتٌء والتَوحَد مصدر 
توححد الله في ذاته وصفاته يتوحّد توحّدًا بمعنى انصف بالوحدائيّة فهو قديمٌ فالتوحيد كالتّقديس 
حادثٌ والتوحّد كالتقدّس قديمٌ اه. 
(1) (قَوْلَهُ : جار أن يُرِيدَ إلَخْ) لا يقال: يلزم هذا التّمانع بين العبد وربّه في قعل العبد على كلام 
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غيرُه كحركة زيلٍ وسُكونه ”'' فيمتنِعُ وقوعٌ المرادَيْنٍ وعدم وقوعهما لامتناع ارْتِفَاع 
شل ن المذكورَيُنٍ واجتماعهما فِيتَعَيِّنُ وقوع أحدهما فيكونٌ كني هو الاك 5 

لخر ("©؛ لزه فلا يكونٌ الإله إلا واحدٌ أو إطلاقٌ الممَكَلّمِينَ اسمّ الصَانِع عليه 
ل «#صَنْم نَم أله الْذَِ أَنمَنّ كلَّ عَىَوْ؟ الل :هم , 1 

(وَالِوَاجِدٌ الشَيْة الَذِي لأ يَنْقَسِمُ) بوجه ”* (وَلا ُبهُ) بفتح البَاءِ المشَّدَّدةَ أي به ولا 
بخيره أي لا يكو بينه وبين غيره شَبَهُ (بوَجو وله تَعَالى قَدِيم) أي (لالنهذاء 
لويم .ب 20 


القدريّة ؛ لأنَا نقول: الكفر إثبات شريكِ في الألوهيّة واستحقاق العبادة لافي تأثير ماء فالقدريّة وإن 
قالوا: العبد يخلق أفعال نفسه معترفون بأنْ إقداره عليها من اللّه تعالى وما يقال أََم مجرس هذه الأمّة 
بل أسوأ حالاً» إذ المجوس قالوا بمؤئّرين وهؤلاء يثبتون ما لا حصر له من المؤنّرين فخرّج محرج المبالغة 
للزجر . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : كَسَرَكَة رَبْدِ وَسْكُونهِ) أي بأن تتعلّق:إرادتهما معًا بإيجادهما في وقتٍ واحدٍ ولا بدع في 
اجتماعهما إِذ لا تضادٌ بيتهما بل بين المرادين1ه..زكريًا. 
(1) (فَوْلْهُ : مُونَ الآخر) أي فليس إلهٌ؛ وما يقال زيادة على ماهنا وما جاز على أحد المثلين جاز على ' 
الآخرء 0 أيضّاء فيؤدّي إلى عدم الإله المؤدّي إلى عدم العالم المشاهد زيادةً في البيان. 
() (قَولُهُ : ما ُو إغ) بناة على الاكتفاء بورود مأخنذ الاشتقاق على أن البيهقيّ روى أنه من أسمائه 
تعالى » وهذا جوابٌ عمًا يقال: إن الضّائع لم يرد من أسمائه تعالى وقد ذكر بعض المحقّقين فرقًا بين 
التسمية وإطلاق النفظ على مفهوم كل . 

ول الخلاف الأرّل على ما يناه في غير ما هناء لم إنْه لا يشترط في الإطلاق التواتر كما قاله 
المقترح . وعلّله بأنّ المسألة عمليّةٌ لا اعتقاديةٌ وخبر الآحاد معمولٌ به في العمليّات. ْ 
(1) (فَوْلَهُ : لأَيََقَسِمُ بوَجْهِ) أي لا بالفعل ولا يالوهم ولا بالغرض ٠‏ وهذا تفسيرٌ للواحد الحقيقيّ ونفي 
الانقسام نفيّ للكمّ المتصل» وقوله؛ ولا يشبه إلخ نفيّ للكمّ المنفصل» فالكمٌ المتصل هو المقدارء 
والكمّ المنفصل هو العدد؛ فالمعنى أن التركيب الحاصل يسبب اجتماع الأجزاء والعدد الحاصل بغرض 
نظير منفيّان عنه سبحانه وتعالى؛ فقولهم لنفي الكمّ أي لنفي ما يحصل به الكمّ فتأمّله . 
(0) (قوْلْهُ: أي لآ ابْتدَاء لِوْجُودِه) جرى على ما هو التحقيق من أن مفهوم القدم كالبقاء سلبي وعليه 
المقترح في «شرح الإرشاد» . 

وقال الشّريف زكريًا وهو الذي رجع إليه آخيرًا وقرّره بأنّه لا واسطة بين القدم والحدوث؛ لأنْ 
الشّيء إمّا حادثٌ وإمًا قَديمٌ: فالحادث ماله أوّلُ وهو ما سبق عدمه وجودهء والقديم مالا أوّل له وهو 
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ولا انتهاء ”' إِذْ لو كان حادثًا لاحتاجَ إلى مُُحْدِثٍ - تعالى عن ذلك -. 

(حْقِيقَتُْ) تعالى ”" (مُخَالِفَةُ لِسَائِرٍ الحَقَائِقٍ قَالَ المُحَقْقُونَ : لَيِسَثْ مَعْلُومَةٌ الآنّ) أي 
في الدنيا للتاس » و الست لأنهم مُكَلُْون بالعلم بوحدانييه 
وهو متوَقّف على العلم بحقيقَيه 

لي سم ابس د ا سيد وَإِنّما يتَوََفْ على العلم به بوجه وهو 
تعالى يَعْلِمْ بصفاته كما أجابٌ بها موسّى عليه الصلاة والسلام فِرْعَوْنَ السَائِلَ عنه تعالى 
كما فص علينا ذلك بقوله تعالى: طقال وَعَونُ وما رب الت » إاسسره :؟ إلخ . 

(وَاخْمَلَفُوا) أي المحقّقون (هَلْ يُمْكِنْ مِلْمُهَا في الآخِرَة) فقال بعضّهم: نعم لحُصولٍ 
الرّؤْيةِ فيها كما سيأتي» وبعضّهم لا ”"» والرٌؤْيةٌ لا تُفِيدُ الحقيقةٌ (©) , 


سلب ما وجب للحادث . 

فالقدم إذن نفي الأوَّليّة ونفي الأوْليّة بلبٌ محضن» وكذا قال في «البقاء» : أنّه عبارةٌ عن دوام 
الوجود على وجه ينتفي منه العدم اللاحق وهذا مختارنا ا ه. 
(١)(قُوْلْهُ:‏ : وَلاافيهاء) تفسيرٌ للقديم باللازم ‏ وإلأّ فهو مفهوم البقاء ونا كانا متلازمين أخبذ في أحدهما 
تفسير صاحبه» وقوله: «إذ لو كان حادنًا' إلح تعليلٌ للابتذاء لوجوده وأما قوله: (ولا انتهاء» فتركه 
قدمه استحال عدمه. | 

قال العكاريّ في «حاشية الكبرى» انفقت العقلاء على هذه القضيّة» وأورد عدمنا في الأزل وأجيب 
بتخصيص ذلك بالموجودات» فإن قلت : عدمنا في الأزل واجبّ كعدم المستحيل فلم جاز انقطاعه؟ 
فالجواب أن وجوب عدمنا مقيّدٌ بالأزل فهو ممكنٌ فيما يزال» وأمًا عدم المستحيل فواجبٌ على 
الإطلاق . 

وقال الفهري : : إن الإيراد من أصله مدفوعٌ بن وجودنا قطع عدمنا فيما لايزال لا في الأزل» وإلاً 
لوجدنا في الأزل وهو محال . 
)١(‏ (فَوْلَهُ : حَقِيقتُهُ نَعَالَ) ذكرها للمشاكلة وإلآّ فقد منع بعضهم من استعمالها في اللّه. 
(") (قُوْلُهُ: : وَبَعْضْهُمْ لآ وهو الصّحيح وفي «شرح المقاصد» قال الشّيخ أبو متصور: إن سألنا سائلٌ 
عن اللّه ماهو؟ قلنا : إن أراد ما اسمه فالله الرّحمن الرّحيم» وإن أراد ما صغته فسميعٌ بصيرٌ » وإن أرادما 
فعله فخلق المخلوقات ووضع كل شيء موضعه» وإن أراد كنهه فهو متعالٍ عن المثال والجنس اه . الله 
أعظم قدرًا أن يحيط به علمٌ وعقل وروّى جل سلطانا. 
(4) (قَوْلَهُ : وَالوُؤْيَةُ لآتْفِيدُ الحقِيقَة) ئها على خلاف الرّؤية المتعارفة في الذنيا إذ هي بلا كيفي ولا جهةٍ 
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(لَيِسَ بجسْم وَلَآَجَوْهَرٍ وَل عَرَض) لأنّه تعالى مَُرَّهُ ('' عن الحُدوثِ وهذه حايثة؛ 
لأنها أقسامٌُ العالّم إِذْ هو إمَا قائِمٌ بنفسه أو بغيره. والثّاني العَرَض والأوّلَ ويُسَمَى 
بالعيِنٍ وهو مَحَل الثاني المقّوّم له 7" إِمّا مُركَبٌ وهو الجِسْمُ أو غيرٌ مركب وهو 
الجوهرٌء وقد يُقَيّدُ بالفرد ”" (وَلَمْ يَرَلْ وَحْدَهُ ”*' وَلآ مَكَانَ وَلآ زْمَانَ وَلآ قُطرَ وَلا أوَانُ) 
على ما سيأتي» قال الدّوانيٌ في «شرح العقائد»: وأما معرفة الله تعالى بالكنه فغير واقعة عند المحققين . 
ومنهم من قال بامتناعها كحبّة الإسلام وإمام الحرمين والصّوفيّة والفلاسفة» ولم أطلع على دليل منهم 
على ذك سوى ما قال أرسطو في «هيون المسائل؛ : أنه كما تعتري العين عند التَحقّق في جرم الشُمس 
ظلمةٌ وكدرةٌ تمنعها عن تمام الإيصار كذلك تعتري العقل عند إرادة اكتناه ذاته تعالى حيرةً ودهشة تمنعه 
عن اكتناهه . وهو كما ترى كلام خطابّ بل شعري» وقد يستدل على امتناعها بأنْ حقيقته تعالى ليست 
بديميّةٌ والرّسم لا يفيد الكنه والحدٌ ممتنمٌ ؛ لأنّه بسط ووجه ضعفه ظاهرٌ؛ لأنّ البساطة العقليّة محتاجة 
إلى اليرهان وعدم إفادة الرّسم الكنه ليس كلّيًا إذ لا دليل على امتناع إفادته الكثه في شيءٍ من الموادٌ 
وعدم البداهة بالنّسبة إلى جميع الأشخاص عحتاج إلى دليل» فربّما يحصل بالبديية بعد تبذيب التفس 
بالشرائع الحقّة وتجريدها عن الكدورات البشريّة والعلائق الجسمانيّة» والأحاديث الذالة على عدم 
حصولها كثيرةٌ مثل قوله يك : «سُبْحَائك ما عَرَفْتَاك حَنْ مَغْرِفْيك» وقوله : ١تَفْكُرُوا‏ في آلَائه تَعَالَي وَلَا 
تََكْرُوا في ذَاتِهِ فإنَكُمْ لَمْ تَقْدِرُوا قَذرَهه:.ا.هه. 

(1) (قَوْلْه : لأنّهُ تعَالَ مُنَْهُ [ِأَ) فيه قياسٌ من الشّكل الثاني هكذا الجواهر والأعراض حادثةٌ ولا شيم 
من الإله بحادث» ولا شيء من الجواهر والأعراض بإلهء وينعكس إلى لا شيء من الإله يجواهر أو 
(1) (قَوْلَهُ : الْقَوْملَه) أي للثاني الذي هو العرض يعني أن الجوهر الذي هو المحل مقوّم بتشديد الواو 
للعرض أي أن وجود الجوهر هو بعينه وجود العرض» وهو احترازٌ عن حلول الصّورة الجسميّة في 
الهيولى على ما تزعم الفلاسفة من تركب الجسم منهما وإِنّ كلا منهما جوهرٌ فإنّ الصّورة الجسميّة 
عندهم مقرّمةٌ للهيولى بمعنى احتياج الهيولى إليها في التَحقّقَ وإن كانت هي أيضًا محتاجة إليها في 
الحلول؛ وقد بسطنا ذلك في «حواشي مقولات الشيخ أحمد السَجامي». 

(0) (فَوْلُهُ: وَقَذ بُقيدُ بِالفْردِ) أي فيقال: جوهرٌ فرديٌ أي غير قابل للقسمة؛ وقد أثبته المتكلمون ونفاه 
الحكماء: ولكلّ من الفريقين أدلّةٌ يطول ذكرها. 

(4) (فَولَهُ :ل يَزْلْ وَحْدَهُ) أي منفردًا منوحَدّاء وفي «اليواقيت» نقلا عن الشّبخ الأكبر: من أدرج في 
حديث "كان الله ولاشي, معه» ما نضّه #وهو الآن على ما عليه» كان فقد كذّب القرآن قال تعالى : ططق 
و مر في مَأ إدرخن:»] ٠‏ ظ سَتَفُعٌ لَك أيه لقان اارخن::م] » ل إنَمَا مَْلنا لتّى و إذآ رده © [سمل:.»] 
الآية وشئّع على ذلك وحن التعبير بالآن» فال : وأمًا كان فانسلخت هنا عن الرّمان | ه. ملخصًا. 


ح ١‏ الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سس 


وهو مقام للشيخ؛ ويمكن حمل كلام هذا القائل على حال وحدة الوجود ألا ترى قول بعضهم: 
الأعيان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود ظ 
من يا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 

قال الإمام الغزائي في «إحياء العلوم»: الممكن في حدٌ ذاته هالكُ دائمّاء وقال في «مشكاة الأنوار» : 
ترقي العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة قرأوا بالمشاهدة العيانيّة أنه ئيس في الوجود إلا اللّه 
تعالى وأنْ كلّ شيءٍ هالكٌ إل وجهه؛ لأنّه يصير هالكًا في وقتٍ من الأوقات بل هو هالكٌ أزلاً 
وأبدا ا ه. 

وفي كلام بعض العارفين: إِنْ من أعظم إشارات وحدة الوجود قوله تعالى: «سَدْرِبِهِم ًا فى 
لآمَانِ وَفَ أنقيِيَ © إنسك :” إلى قوله : ظيط 4 [لبدره:ه] وثمّ محال عظيمٌ جالت فيه جياد أفكار 
العلماء والعارفين حتّى إِنْ الجلال الدوانٍ مع رسوخ قدمه في المعقولات» والسَّيّد الشّريف الجرجانٌ 
عرّجا على ما عرّج عليه القوم فذكرها الأرّل في.رسالته «الزّوراء؛ والثّانٍ في «حاشيته» على شرح 
الأصفهان على «التجريد؛» رحم الله الجميغ . 

وفي «البواقيت» ذكر الشيخ في الباب التّاسع والعشرين ومائتين من الفتوحات أنّه لا يجوز أن يقال : 
إن الحق تعالى مفتقرٌ في ظهور أسمائه وصفائة إلى وْجَوَة العالم؛ لأنْ له الغنى على الإطلاق اه. إلى أن 
قال بعد ذلك بكلام كثير : إن الأشياء في حال عدمها كانت مشهودةً له تعالى كما هي مشهودةٌ له حال 
وجودها سواةٌ؛ فهو يدركها سبحانه على ما هي عليه في حقائقها حال وجودها وعدمها بإدراكِ 
واحدٍ؛ فلهذا لم يكن إيجاده للأشياء عن فقر بخلاف العبد؛ فإِن الحقّ تعالى ولو أعطاه حرف كن وأراد 
شيئًا ها طلب إلا ها ليس عتده ليكون عنده؛ فافترق الأمران وأنشد 


الكل مفتقرٌ ما الكل مستغني هذا هو الح قد قلنا ولا نكني 

إن اللّه لغنيٌ عن العالمين» وإنّما تفضّل بالمظاهر لحكمةٍ تعود على العالم في تعرّفهم . ومن هنا قال 
من قال: عرفت الله باللّه وما ثمَ إلا الله وفعله لكن من غلبت عليه الوحدة من كلّ وجهٍ كان على 

وفيها أيضًا ما نصّه قال في «لوائح الأنوار من كمال العرفان» : شهود عبدٍ وربٌ وكلّ عارفٍ نفى 
شهود العبد في وقتٍ ما فليس هو بعاري» وإنّما هو في ذلك الوقت صاحب حالٍ وصاحب الحال 
سكران لا نحقيق عنده . 

وقال في «باب الأسرار»: لا يترك الأغيار إلا الأغيار فلو ترك تعالى الخلق من كان يحفظهم 
ويلحظهم لو تركت الأغيار لتركت التكاليف التي جاءت بها الأخبار ومن ترك التُكاليف كان معاندًا 
عاصيًا أو جاحدًا فمن كمال التَخلّق بأسماء الحقٌ الاشتغال باللّه وبالخلق . 
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هذا من عَطْفْيٍ الخْاصٌ على العام إِذِ القْطْرُ مكانٌ مَخْصِوْصٌ كالبِلّدِء والأواكُ زمان 
مَخُْصوصٌ كزمان الزّرْعِ والدّاعي إلى العَطِْ الخطابة ”2 ف في التّثزيه أي هو موجودٌ 
00 3 والفاخ قيو كت عتهها: 


)١(‏ (قَوْلْهُ : الْخطابَةٌ) أي الإطئاب والمبالغة. 
(1) (قَوْلْهُ: قَبلَ المحَانِ) قال الفخر الرّازِيّ في «الأربعين»: واجب الوجود سابقٌ على العالم بالذّات 
والوجود إذ لولاء لما وجد ولا يجوز أن يكون وجوده معه بالذات والوجود جميعًا؛ لأنَّ قبل ومع بالذّذات 
والوجود جميعًا لا يجتمعان في شيءٍ واحدٍ فهو إِذْنٌ متأخر الوجود ولا يجوز أن يكون مع واجب 
الوجود بالرّمان؛ لأنّه يوجب أن يكون واجب الوجود زمائيًا؛ لأنّ قولنا مع من جملة الإضافات 
كالأخوّة والنّبوّة في أحد الشَيئين إذ لو كان مع الثاني بالرّمان كان الثاني معه بالرّمان أيضًا بل بكل اعتبارٍ 
ثبتت المعيّة في أحد الشّيئين وجب عليك أن تثيتها في الشّيء ٠‏ القني» فظهر أنّ واجب الوجود وجائز 
الوجود لا يكونان معًا بوجه من الوجوه واعتبار من الاعتبارات » وصح قولنا : كاب اللّهِ ولم يكن معه 
شية. 
() (قَوْلّهُ : ثُمْ اخدَث إلغ) ثم للترتيب الإخباريّ أو الؤجوديّ إذ وجود الخالق متقدّمٌ على وجود 
المخلوق . 

قال سستدي يحيى الشَاويٍ : فإن قلت : ما معنى سبق الخالق على المخلوق ومن أي قسم من أقسام 
التَقَدّم وكم أقسام التَقَدّم؟ 

فإِنّ هذه المسألة صعبةٌ على ما اعتاده الوهم في التٌقدّم قلت : هذه مسألةٌ غرقت فيها سفن الفهم 
والوهم . فإن فازث سفينتك هنا فزت بقصب السبق . 

فأقول: وذكر كلامًا طويلاً ثم قال: فإذن نقول إنْ التّقدّم والتَأحر الزّمانٍ يجب نفيهما عن الباري 
وكما لايتدّم على العام زماًا ‏ يجز أن يكون معه زمانًا فإ كما نفينا لدم لمان نينا المية» فخلص 
سفينتك من هذه اللْجَة فإنّ ما لايقبل الزّمانّء ولم يكن وجوده زمانيًا لم يجر عليه التّقدّم والتآخر والمعيّة 
الزّمائيّة» كما أنّ ما لا يقبل المكان ولم يكن وجوده مكانيًا م يجز عليه التَقدّم والتأغر المكاني» ثم قال: 
فواجب الوجود سابقٌ على العالم بالذاث والوجود إلخ 

وقد نص هذا الكلام من كتاب «الأربعين» للفخر الرَازِيّ رحم اللّه الجميع انتهى . 

ولا افتتح العلامة الغنيميّ «حاشيته على شرح السّنوسي» لصغراه بقوله : : الحمد للّه القديم بالذّات 
والرّمان؛ شنّع عليه بعض معاصريه من المغارية بأنّه سبحانه عن الزّمان بمعزلٍ» وتكلّف بعض في 
الجواب عنه والح مع المعترض . 


الكتاب السابع في الاجتهاد - 


اأ؟١؛‎ 


هَذًا العَالّمَ (')) المشامَّدَ ”2 من السّماوات والأْض بها فيهما (يِنْ خَيرٍ احتِباج) إليه؛ 
(وَلَوْ شَاءَ ما احتَرَعَهُ) فهو فاعِلٌ بالاختيارٍ لا بالزّات ”" (لَمْ يَحْدُتْ بِابْتِدَاعِهِ فِي ذَاتِهِ 


)١(‏ (فقَوْلْهُ : : أخدَ هذا العام إِلَخُ) قال الفلاسفة : لو كان حادثًا؛ لكان وجود الصّانع سابقًا عليه وإلآ 
لكان حادثًا مغل فإمّا بغير مده وهو تناقض» أو بمذةٍ متناهية فيلزم ابتداؤه أو غير متناهية فلا يخرج 
عن قدم العالم؛ لأنّ تلك المدّة حينشقٍ عالم قديمٌ أو فيها عام قديمٌ. 

وأجاب الشهرستان في نباية الإقدام في علم الكلام» بأنّ هذا إِنّما جاءهم من جعل التَقَدّم زمانيّا 
ونحن تقول : هو تقدّمٌ ذاقٌ لاافي زمن وير به تقدّم أمس عل اليوم إذ ليس زم ثالث يقع فيه التَقدّم ؛ 
وإن عبّر عنه بقبل اكتفاءً بالاعتبار» فالرّمن حادثٌ ووجود الصّانع ووجوبه ذانٍّ لا يتقيّد به | ه. 

قال بعض المحقّقين : رفع الزّمان والمكان يقرّب الأمر إلى الأذهان فرفعهما أصل كل خيرٍ ومن دام في 
عشّهما اختبط في الجهل وتلاطمت عليه أمواج الشّبه فظنّ المدد بينه وبين الله بالتهاية أو بعدم التهاية» 
والتَآخر والتّقدّم وذلك كله يفضي إلى جهالاتٍ وقع فيها الفلاسفة. 
(1) (فَوْلَهُ: المشَاهَدُ) أخذه من الإشارة إليه بهذاء والمراد المشاهد بعضه إذ فيه ما لم تشاهده» وقد أثبت 
بعض المتأهَلِين من الحكماء ووافقهم طائفةٌ من الضّوفية عالًا يسمّى عالم المثال متوسّطّ بين عالمي 
المحسوس والمعقول ليس في تَجرّد المجرّدات ولا في مخالطة المادَيّاتء وفيه لكل موجود من المجرّدات 
والأجسام والأعراض حتى الحركات. والسلكنات والأوضاع والهيئاث والطعوم والرّوائح مثال قائمٌ 
بذاته معلّقّ لا في مادَةٍ وحلٌ يظهر للحسٌ بمعوئة مظهرٍ كالمرآة والماء والهواء ونحو ذلك» وقد ينتقل 
من مظهر إلى مظهر » وقد يبطل كما إذا فسدت المرآة أو الخيال أو زالت المقابلة أو التَخيّل» وبالجملة هو 
عام عظيم الفسحة غير متناو يجذو حذو العام الحسَيّ لا تتناهى عجائبه ولا تحصى مدّته . 

ومن جملة تلك المدن جابلقا وجابرصا وغما مديتتان عظيمتان لكل متهما ألف باب لا يحصى ما 
فيهما من الخلائق: وأنّ جميع ما يرى في المنام أو يتخيّل في اليقظة بل يشاهد في الأمراض وعند غلبة 
الخوف ونحو ذلك من الصّور المقداريّة التي لا تحمّق لها في عالم الحسٌ كلّها من عام المثال» وكذا كثيرٌ 

من الغرائب وخوارق العادات كما يحكى عن بعض الأولياء أنه مع إقامته ببلده كان من حاضري 
المسجد الحرام أيَام الحجٌّ؛ وأنّه ظهر من بعض جدران البيت أو خرج من بِيتِ مسدود الأبواب 

والكوّات» وأنّه أحضر ب بعض الأشخاص أو الثّمار أو غير ذلك من مسافةٍ بعيدةٍ في زمانٍ قريب إلى غير 
ذلكء ذكره ف في #شرح المقاصد؛ قال : واكاتت الآعوى عالر والشبه واهية ل يلتنت إلها لفون 
من الحكماء والمتكلّمين. 

فول جمل لجلال الوا لور الشاهدة في للرأة من جلة هذا الال ذكر قلك في فشر حكن 
هياكل السّهروردي؟ وقد نقلنا عبارته في غير هذا الموضم . 
() (قَوَلَه : لآ بالدّاتِ) أي بطريق الإيجاب كما قال الفلاسفة . 


اا - 


د الكتاب السابع في الاجتهاد 


حَاوتَ *'') فليس كغيره مَحَلاً للحَواوثٍ فهو كما قال في كتابه العَيزٍ : كَل ينا يريدُ» 
إعرد ٠» 1٠00:‏ ليس ْو 5 <" وَمْرَ ليع لير ”4 [إسررى: .]1١‏ 


(القَدَرُ) وهو ما يَقَمُ ”*' من العبدٍ المقَدَرُ في الأزَّلٍ. 


(1) (فَوْلَهُ: حَاوتٌ) أي من تعب ونصب كما قال اليهود : إن ابتدأ خلق الخلق يوم الأحد واستراح يوم 
السّبت أو المعنى لم يحدث في ذاته * شية بإحداث العالم وال لكان إمَا نقصًا -وهو محال- أو كمالاً فيلزم 
التقص قبل حصوله؛ فإنٌ معنى كونه سبحائه فاعلا بالاختيار استواء الأمور بالنّسبة إليه بحيث لا 
غرض له يبعثه على شيء منها فإنّ هذا جبرٌ مناف للاختيار وهو سبحانه غنىٌ على الإطلاق منرّه عن 
تذلّيات الأطوار وتغيّر الأحوال وما ورد موضًا لذلك أوّل بالحكمة المترئّبة والمصلحة الدّاجعة إليئا ندخو 
« وما حََدْتّ ِلْنَّ والإن إلا ِيتبدُوي» هدري ::ه] أي ليسعدوا بعبادتي فإمًّا رأس العم . 
() (قَولَهُ : ليس كَبِئلِه شَيْءْ) أحد الأمرين من الكاف «ومثل» صلةٌ للتأكيد» وقيل: «مثل؟ بمعنى 
ذاتٍ أو صفاتٍ» وقيل : إِنّه كنايةٌ على حدٌ مثلك لا يبخل يريدون أنت لا تبخل وقيل : بل ؛ لأنّه لو كان 
له مث لكان هو مثلا لمئله فلا يصدق نفي مثل المثل إلا بنفي المثل من أصله نظير ليس لأخي زيدٍ أ أي 
لا أخ لزيد. 
(6) (قَوْلَهُ : وَهُوَ السّمِيمٌ الْبَصِيرٌ) لا يقال: إنّفي تقديم السّمع على البصر ما يشعر بأفضليّته عليه ؛ لأنا 
نقول لا نجتزئ على التّفاضل في صفاته تعالى بل كلها متساوية . نعم اختلفوا في تفاضل السّمع 
والبصر في الحادث ولا ثمرة في ذلك» واتحاد الدّية فيهما يقضي بالتّساري . 

وفي «اليواقيت: للعارف الشّعرانٌ نقللٌ عن الشّيخ الأكبر: أسماء الله تعالى متساويةٌ في نفس الأمر 
لرجوعها كلّها إلى ذاتٍ واحدةّء وإن رقع تفاضل فإنّ ذلك لأمر رخارج, 

وقال الشعران أيضّا : كان سيّدي عل وفا يذهب إلى التتفاضل في الأسماء ويقول في قوله تعالى : 
«#رحكيية لَه َه م العلا » افيد. ]٠‏ هو الاسم الله فإنّه أعلى مرتبةٌ من سائر الأسماء كلّها. قال 
ونظير ذلك : لكر أنه َه حت 4 [العتكيوت :18] أي ولذكر الاسم «اللّهه أكبر من ذكر الأسماء . 

(فَوْلَهُ : لتر مبتداً خبره «مئه»» وذكر الشارح المتعلّق مع كونه كونًا عامًا واجب الحذف للإشارة 
إل ذلك» وأنّ شه وغيره بدل من القدر إلا لأمكن أن يكون قوله: «القدرة مبتداً أَرّلء اوخيره 
وشرّه؟ مبتداً ثانِء ومنه بر المبتدأ الثاني والجملة خبر الأرّل وعل هذا يكون التقدير كائنان منه. 
(5) (قَولَهُ : وَهُوَما يَف إِلَْ) إشارةً إلى أن القدر بمعنى المقدور وفسّره بذلك لأجل قوله #خيره وشرّه؛ 
وإلا فالقدر بالمعنى المصدريٌّ إيجاد اللّه الأشياء على قدرٍ مخصوص » ومنه قوله تعالى: #9 إن كل عَيْء 
000 بِقَدَرٍ © [القمر :] وهو بالمعثى المصدريٌ قرين القضاء في عبارة المتكلّمين فقضاء ء ألله سبحائه هو 
إرادته اللي العلقةباأشياء عل ما هي عليه يما لايزال: وقدره اده الأشيء عل قد خصوص : 
قال سيّدي عل الأجهوريّ : 


مسد ١ ١ ١‏ مسمس سه الكتاب السابع في الاجتهاد __- 


الو ف ا اله هد اليد اه اضف اط شد اط اق ع كه اش شد هذ هد شه عت هخ شه طااشط ا اف اله اه اط شاش شاش شاش ا شه 


إرادة الله مع التعلق في أزلِ قضاؤه فحمقّق 
والقدر الإيجاد للأشيا على وجِهٍ معيّن أراده علا 
وبعضهم قد قال معنى الأوّل العلم مع تعلتى في الأزل 
والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور 
)١(‏ (قَوْلَهُ : خََيِرْهُ وَشَرْهُ) كون الفعل * شرًا إنَما هو بحسب كسبناء وأمَا باعتبار خلق الله إيَاه فحسنٌ؛ 
فكلّ ما صدر عنه سبحانه وتعالى فضلٌ أو عدل في عبيده. 
ولسيّدي محمد وفا رضي الله عثه 
سمعت اللّه في سرّي يقول أنا في الملك رحدي لا ازول 
وحيث الكل مني لا قبيحٌ وقبح القبح من حيئيٌ جميل 
فالفعل له جهئان: كونه مقضيًا له تعالى ؛ .كوه مكتسب العبد. 
فيجب عل العبد الرّضا بالقدر من الجهة,الأولى لإ الثانية؛؟ ولذلك قيل: يجب الإيمان بالقدر ولا 
حنج به روي عن علي رضي الله عنه» قال رسول الله يله : لايؤين عبْدَ َلّى يُؤْمِنَ بيع ِشْهدُ أن لا 
لَه إلا الله وني رَسُول الل بَمتِي بِلْحَقْ وَبؤْمِنْبالْبَثِ بَْدَ الْمَوْتٍ وَيؤْمِنُ ِالْقَدَرِ خَيرِهِ شرو وروى 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وله : : اكل شيم بِقذْرٍ حَنَى الْمجْزِ وَالكيسٍ» وأمًا نحو قوله - 
تعالى : امآ أصَاَكَ ِنْ حفن ال وآ أسَاكَ ين مب يكن ك4 إساء :»»] فواردٌ على سبيل الإنكار أي 
كيف تكون هذه التّفرقة» أو محمول على ممرّد السّببيّة . 
روى الأصبغ بن نباتة أنّ شيحًا قام إلى عل رضي الله عنه بعد انصرافه من صقن فقال: أخبرئا عن 
مسيرنا إلى الشّام أكان بقضاء الله تعالى وقدره؛ فقال: والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة ما وطئنا موطتًا 
ولا هبطنا واديّا ولا علونا تلعةٌ إلا بقضاءٍ وقدر» فقال الشّيخ : عند الله أحتسب عنائي ما أرى لي من 
الأجر شيئّاء فقال له: مه أيَا الشّيخ عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم 
وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرّين» فقال الشّبخ كيف 
والقضاء والقدر ساقاناء فقال: ويحك لعلّك ظننت قضاءً لازمًا وقدرًا حتمًا لو كان كذلك لبطل 
القواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والتّهي ولم تأت لائمةٌ من الله لمذنب ولا محمدةٌ لمحسن لمحسن » ولم 
يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء ولا ا ء أولى يِالذّمٌ من المحسن تلك مقالة عبدة الأوثان وجتود 
الشيطان وشهود ازور وأهل العمى عن الصّواب» وهم قدريّة هذه الأمّة ومجوسها إنّ الله أمر تَمِييرًا 
ونبى تحذيرًا وكلف يسيراء لم يعص مغلويًا ول بطع مكرمًا وم يرسل الرّصل إلى خلقه عبن وم فل 
السّمارات والأرض وما بينهما باطلاٌ 9بَِدَ علي اليم 5يا : َْْلٌ لَِنيتَ كَتَرُوأ ين ار زس :+ فقال . 
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دا الكتاب السابع في الاجتهاد 
كائِنٌ (يئة ''') تعالى بِحَلْقِهِ وإراده ”" 
المسمم افع ") أي ما من شَّأْئِهِ أنْ يُعْلَمَ مُمْكِنًا كان أو مُمْتَمًا. (جُزْئِيَاتٌ 


خ : وما القضاء والقدر اللّذان ما سرنا إلا ببما؟ قال: هو الأمر من الله والحكم ثم تلا قوله تعالى : 
5 قسن ريك أل مدا مدنا إل ايه الإسر بج . اهى. 
(1)(فَوْلَهُ : مِنْهُ) قال ابن العريّ : قلت: سيّدي ومولاي إذا كان الكلّ منك وإليك كان التكليف بمتنزلة 
افعل يا من لا تفعل » فقيل لي: إذا أمرناك بأمرٍ فاقبل ولا تحاقق فإنَ حضرة الأدب لا تسع المخالفة؛ 
فقلت : يا سيّدي هو نفس ما نحن فيه فنك إن كنت قضيت علي بالأدب أو بالمحاقة فلا خروج لي عن 
قضائك» فقيل لي : لن نوجدك إلأ على ما علمنا ولا نعلمك إلأ على ما أنت ولنا الحجّة البالغة» وقال 
أيضًا: قد غلب على شهود الجبر الباطنيّ حتّى نبّهني تلميذي إسماعيل وقال لي : لو لم يكن للعبد أمرٌ 
ظاهريٌ ما صم كونه خليقةٌ ولا متخْلْقًا بالأخلاق فدخل عل بكلامه من الفرح والسّرور ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى بخلقه وإرادته. 
(5) (فَوْلَهُ : ِخَلْقِهِ وَرَادَتِه) والعبد مجبورٌ في.ضورة مختارء وقالت المعتزلة: الأمور بمشيئة العبد من 
غير سبق قضاءِ وقدرء ولذلك سمُّوا قدريّة؛ لَأَمم نفوا القدرء وقد طال التّزاع بيئنا وبينهم في هذه 
المسألة وقد فضّلها الفخر في كتبه لا سيّما «المطالب الغالية» واقتصر في الجواب على أنّ الأدلة السَمعيّة 
متعارضةً» فالتّمويل على العقليّات وعمدتة في ذلك دليل الدّاعي الموجب ودليل العلم الأزلي ولذا نقل 
عن بعض أذكياء المعتزلة أنّه كان يقول: هما العدرّان للاعتزال» وإلا فقد تم الدّست لنا. 
وقد أشار الصّاحب بن عبّادٍ وكان متغاليًا في الرّفض والاعتزال إلى بعض أدلتهم بقوله: كيف يأمر 
بالإيمان ولم يرده» وينهى عن الكفر ويريده؛ ويعاقب على الباطل ويقدره» وكيف يصرف عن الإيمان 
ثم يقول: لقَأَنٌ تُسَمَونَ4 ويخلق فيهم الإفك ثم يقول : «كأنَّ تُوَتكْنَ4 وأنشآ فيهم الكفر ثم يقول 
كي ك4 اد.:* وخلق فيهم لبس الح بلاطل : ثم يقول الم تَلبسوت الحَقَّ بِالبتيلل» إال 
عيران :]ا وصدّهم عن السّبيل ثم يقول + لم تصِدوت عه صِدُورتَ عن يل اد 4 [آل عمران 0 
الإيمان ثمّ يقول: #وَمَادًا عَلَنِيمَ لو عَامَثْوَا © [الساء :] وذهب بهم عن الرّشد ثم م قال: # كن هبون 4 
[التكوير:*2] وأضِلّهم عن الدّين حتّى أعرضوا ثم قال : !ا ل عي م عيضي إششر:»!] وفي كلام 
الخوّاص * ا لوااي او ا 2 
يكون مؤنرًا 
0 ع لوي سي ف ار الك 
فمن علم أنّ الأشياء كلها مقدّرةٌ في الأزل تخلوقة له تعالى أراح نفسه من تشبّئها بأذيال الأماني وسلاها عن 
مرامها وعمًا هي فيه باعتقاد أن كل شيء فانٍ دوام حالٍ من قضايا المحال والصّبر محمودٌ على كل حال . 
(5) (قَوْلْهُ : شَامِلُ لِكُلَ مَعْنُوم) أي على الوجه الذي هو عليهء فيكون العلم تابمًا للمعلوم قال الفخر: 


5 ه 


الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سب 


العلم بالوقوع تابمٌ للوقوع» ومعناه أن العلم يتبع الشيء ء فلا يوجب فيه تأثِيرًا حتّى يستغتى يه عن 
الإرادة؛ ولا يوجب فيه قلبًا حتّى يكون جهلا فالعلم لا يخرج عنه شية بوجه الصَّواب والحق ولا 
يدخل فيه شيء تا فيه ليس بحقٌ بأن يصيّره حقًا فإنَ كون غير الح حمًا هو عين الجهل» فكما تقول: 
القدرة لا يخرج عنها ممكنٌ وتعني بالوجه اللتق لا بك وجو حتّى تعلقها بجمع الضَدّين من أنواع 
الممكن جنسه المقدور في أصله» فكذا لا يعقل من قولنا: إِنّ العلم لا يرج عنه شيء من الأقسام 
قلاثة أنّه يعلم نقائض الواجب ثابتةٌ» ويعلم مثلاً نفي الواجب ويعلم ثبوث الصّاحبة والشّريك 
ب حم سر ا ا واس ا راي 
وهذا تئزية له فالعلم لا يحرج عنه شي لكنّ ذلك الشيء له جهة حقَّ وجهة باطلٍ ؛ فيعلم جهة الحقٌ 
نا حل كثبوت ذانه وصفاته؛ ويعلم جهة الباطل ئها باطلةٌ كنفيها ولا يعلم التَبوت للشّريك؛ لأنها 
جهة باطل فيعلم أن ثبوته باطل» ويعلم نفيه؛ لأنّه جهة حقٌ ثم إنّ للعلم تعلّقًا واحدًا تنجيزيًا على ما 
عليه المحقّقون فيتعلّق بالممكن قبل وجوده؛ فيعلم وجوده في الوقت الذي يريد» ثم من لوازم ذلك 
علم عدمه قبل وجوده. 

لكن محط العلم الوجود وكل ما بقي من لوازمه وَلِيسن له تعلق صلوحيٌ قديمٌ فإنّ الصّالح لأن يعلم 
ليس بعالم» وقيل: إن له تعلقين صلاحي وتنجيزي فيتعلّق بالأشياء كونها ويسمّى هذا علمًا بما 
سيكون ثم يعلم بعد كوبا أنها كانت؛ وذلك غلم بما كان والعلم بما سيكون غير العلم يما كان» 
ورد بأنّ التّعبير يما كان أو سيكون باعتباز المعلوم لا باعتباز العلم وتعلقه فإنّه واحدٌ فالمعلوم قبل كونه 
يعبّر عنه بأنّه سيكون وبعد كونه يعبّر عئه بأنّه كان ومئّله الشّهرستانٌ يما لو أخبرنا صادق بوقوع أمرٍ 
علمنا كونه لا محالة لم يختلف علمنا قبل وقوعه وبعد وقوعه؛ وإِنْما الاختلاف في الواقع ووقوع 
الاختلاف في علمنا بالأشياء لتغيّر علمنا بعدم اليقين والقّباث» ولأنّه عرض لا يبقى ثمّ في «حاشية 
الشّاويَ على الصّغرى» قال الضرير : والعلم بالشّيء على التفصيل يناقض العلم على التجميل . 

قال ابن خليل سمعت بعض المدرّسين تن ينتسب إلى العلم يقول في درسه : أنه تعالى يعلم الأشياء 
هلة وتفصيلا» وذلك جهلٌ فَإنًا لله وإنًا إليه راجعون على العلم حيث صار يتوق تدريسه مثل هذا . 

0 والعلم بالشّيء إلخ فإن الشيء المجمل هو الذي لم تدرك -مقيقته والمفضّل هو مدرك 

لحقيقة» فيجتمع عند ذلك مدرك لا مدركٌ وذلك محال ونظيره لو قلت : الله أعلم بالدّليل الجمل 

مم ب 

أقول ليت هذا القائل عاش 'حتَّى الآن ليرى ما يقوله المدرّسون في دروسهم بل ما ينقله المؤلّفون في 
عصرنا ما يتعلّق بعلم الكلام فإنهم اتخذوا «الصّغرى» وما كتب عليها من الحواشي والشّروح عمدةٌ 
وإمامّاء ولم تطمح نفوسهم بما قرّره محققوا هذا الفنْ في كتبهم حتّى إن لو أنى لواحدٍ منهم بنقلٍ ساطع 
أو ببرهانٍ قا لم يعدل عمًا استقرٌ في ذهنه مما يخالف الصّواب» وقال : لا أعدل عمًا رأيته في ذلك 
الكتاب :؛ ثم إني رأيت في شرح الذواني على العقائد العضدبَة؛ أشكالاً حاصلة أنّه إذا كان صدور 


6 ا صصص 


> الكتاب السابع في الاجتهاد 
وَكُلْيَاتَ ”'"). (وَقُدْرَئَُ) شايلةً (لِكُلَّ مَقْدُورِ) أي ما من شَأْنِه أنْ يَقْدِرَ عليه وهو الممْكِنٌُ 


بخلاف الممتيع لك" 


الممكنات عن الواجب تعالى بالاختيار والأفعال الاختيارية مسبوقة قةٌ بالعلم فيلزم أن يكون للحوادث 
وجودٌ أزلي في علم الله تعالى إذ تعلّق العلم باللاشيء لمحفى عمال بديبةٌ وما يقوله الظاهريُون من 
المتكلّمين من أنّ العلم قديمٌ والتَعلّق حادثٌ لا يسمن ولا يغني من جوع إذ العلم مالم يتعلّق بالشّيء علا 
يصير ذلك الشَّيء ء معلومًا فهو يفضي إلى نفي كونه تعالى عالما بالحوادث في الأزل» تعالى عن ذلك علوًا 
كيان 

قلت : الخلص ما أشرنا إليه سابقًا من أنّه تعالى يعلم بالعلم البسيط الإجمالي جميع الأشياءء وذلك 
العلم مبداً توجوده التَمُصيلٌ في الخارج كما أنَّ العلم الإجمالي فينا مبداً لحصول التفاصيل فينا . 
ا جُرْئِيَاتٌ وَكُلْئِاتٌ) فيه رد على الفلاسفة المنكرين علمه تعالى بالجزئيّات قال الجلال الدّوانٍ: 

شتهر عنهم أنه سبحانه لا يعلم الحزنيات اماديّة بالوجه الجزئيٌ بل نما يعلمها بوجو كل منحصر في 

و ليوا ل ادي كوي ابر / 
التكفير فراجعه إن شئت» وقال متلا جامي .في «الذَرَة الفاخرة» : اشتهر عني أنهم ادعوا انتفاء علمه 
الزريات رك ره يدض لقاتري 00 تعلق غلمه تعالى بالجزنيات ما أحاله علمهم من م 
ينهم كلامهم إلى آخر ما قال. 

وأنا أقول: هم وإن أوّل كلامهم في هذه المسألة على وجو ليس فيه تكفيرٌ فلهم عظائم أجمع على 
كفرهم فيها سائر العلماء نعوذ بالله من عقائدهم الفاسدة. 
(1) (فَولُ : بخلآف الممتيع) أي فلا تتعلّق به القدرة لا لنقص فيها بل لعدم قابليّته للوجود فلا يصلح 
لأن تتعلّق به ومثله الواجب فلا تتعلّق به لما يلزم عليه من تحصيل الحاصل وما في «دلائل الخيرات» : 
امن صلَى عَلَْ صََاةٌ ما لحَفّي حل ال مو َل من ذلِكَ اقول ملكا إلخ فمن فيه تعليلية وإلا 

فقلب العرض جوهرًا محال عقلٌ لا تتعلّق به القدرة» وأمّا المسخ فليس فيه قلبّ للحقائق كما بيّنا ينا ذلك 

أنجٌّ البيان في «حواشي المقولات الكبرى» . 

قال الإمام الشّعرانٌ في كتاب «اليواقيت» عند الكلام على اسمه القادر : فإن قلت: فهل اطلع أحدٌ 
من الأولياء على صورة تعلّق القدرة بالمقدور حال الإيجاد أم هو من سرّ القدر الذي لا يطلع عليه 
إلا اللّه . فالجواب كما قاله : يعني ابن العريّ في «شرح ترجمان الأشواق؛ أنّ ذلك من سرّ القدر وسرٌ 
القدر لا يطلع عليه إلا أفرادٌ. قال: وقد أطلعنا اللّه عليه ولكن لا يسعئا الإفصاح عنه لغلبة منازعة 
المحبوبين قال تعالى: «2]ا يطو يكو ين عليه إِلّا يما شسَلة4 (إبترة :ه؟] وذلك لنا بحكم الوراثة 
المحمّديّة فإنَ الله تعالى قد طوى سرّ علم القدر عن سائر الخلق ما عدا سيّدنا ومو لانا محمّدا يك ومن 
ورثه فيه كأبي بكر رضي الله عنه فقد ورد أَنّهُ يله سَألَهُ يَوْمًا ١أتَذْرِي‏ يَوْم لَا يو فَقَالَ بو بحر رضي الله 
عنه : : تمَمْذَلِكَ يوم الْمََادِيره أو كما قال؛ ونقل عنه الشعرانّ يّ أيضًا في ذلك الكتاب أن الله تضال قدو 


الكتاب السابع في الاجتهاد - 


مهت كد؟ 


(مَا مُلِمَ أنَهُ يَكُونُ) أي يوجدٌ (إرَانَةَ) أي أرادٌ وجوه (وَمَا لآ) أي وماعُلِمَ أنّه لا 
يوجدٌ (قلآ) يُرِيدُ وجوده فالإرادة ”'' تابعةٌ للعلم . 

(بَقَاؤة) تعالى (مَيرَ مُستفتح *'" وَلآ مُتتَاِ) أي لا أوَّلَ له ولا آخِرَ. 

(لَمْ يَرْلَ) سُبْحانَه موجودًا (بِأسْمَائِه) أي بمعانيها © وهي ما دَلَ على الذات باعتبار 


على خلق المحال عقلاً» وأنّ ابن العربّ دخل الأرض المخلوقة من بقيّة خميرة طينة آدم فرأى فيها ذلك 
بعيئه أ ه.. 

وأقول: إن لم يكن هذا مدسوسًا على الشّيخ الشعرات أو ابن العربيّ فيتبغي القطع بصرفه عن 
ظاهرهء ولعل ابن العري أراد به معئى آخر يعلمه واعتقاد ظاهره لا يجوز وينسب لأبي حيّان 

إن عقلي لفي عقالٍ إذا ما أنا"مدقْت كل قولٍ محال 

ول يثبت المصتف صفة التكوين؛ لأنْ هذه العقيدة على طريقة الأشعريّة والمثبت له الماتريديّة فإنّ 
المتكلمين افترقوا فرقتين منهم من أثيت التَكِويْن صفةٌ مغايرةً للقدرة والإرادة. ومنهم من نفاه فالمغبت 
له يقول: إِنّ القدرة صفةٌ من شأنها صحّة التأئير والإيجاد عن الفاعل والتكوين صِغةٌ من شأتها الإيجاد 
بالفعل بمعنى أن الممكن الذي تعلقت القدرة به في الول وصمٌّ صدوره عنه إذا ترجّح بتعلّق الإرادة 
أحد جانبيه تعلق التكوين بإيجاده فوجد فعل هذا تعلّقات القدرة كلّها قديمةٌ غير متناهية بالفعل ؛ ؛ أن 
الممكنات التي يصمٌ صدورها عن الواجب غير متناهية والتّافون للتكوين قالوا: إِنّ القدرة صفةٌ من 
شأنها الإيجاد» وأمًا صححة الصّدور فهو أمرٌ لازمٌ لإمكانها الذّانّ؛ لأنّه إذا كان الطرفان مستويين صلح 
كل منهما أثرًا للفاعل فلا تحتاج صحّة الصّدور إلى المخصّص إِنَّما المحتاج صدور أحدهما بعينه من 
الفاعل إلى المخصصس وهو الؤرادة فلا حاجة إلى إثيات التكوين حينئلٍ . 
(١)(فقُوْلُهُ‏ فَالإَاَُ) أي السّابق تعلقها تعلق القدرة تابعٌ للعلم في التَعلّق وإيضاح ذلك أنْ القدرة صفةٌ 
في الفاعل بها يتمككن من الفعل والترك فلا تصلح لعخصيص أحد الطرفين بالوقوع » والألزم التَرجيح 
سرج 0 نسبتها إليهما على السّواء فلا بد في تخصيص أحدهما بالوقوع من صفةٍ أخرى وهي 
الإرادة التّأبع تعلقها لتعلّق العلم» ثم التتحقيق أن للإرادة علا واحدًا تنجيزيا قديمَاء وهو تعيينها في 
الأزل الممكن ببعض ما يجوز عليه» وليس لها تعلق صلوحيٌ قديمٌ ولا تنجيزيٌ حادثٌ فتبعيّة تعلق 
الإرادة لتعلّق العلم إِنّما هو بحسب التَعفّل إذ لا يعقل في القديم ترتيبٌ» وعلى القول بأنّ لها تعلمًا 
تنجيزيًا حادثًا يكون التَرنّب بحسب التحقّق . 
(1) (قَوْلْهُ : باه ير مُستَفْمَح) أي بقاء وجوده أي وجود الباقي الشّامل للقديم الباقي بخلاف البقاء 
الآني هو استمرار الوجود فإِنّه لا يشمل القديم كنعيم أهل المئة. 
(6) (قَْلَهُ: أي بمَعَانِيهَا إلَْ) جوابٌ عمًا يقال: إِنّ الأسماء ألفاظ لا توصف بالقدم وفي «اليواقيت» 
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قال ابن العرنّ : الذي أعطاه الكشف أن الرّحمن الرّحيم اسم واحدّ كرامهرمز ا ه. وهو غريبٌ. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَصِفَاتٌ ذَابِه) لم يتعرّض لكونها زائدةٌ على الذّات أو لاء وهل وجويها وقدمها ذات أو هي 
ذاتها ممكنة لما في ذلك من كثرة التّراع ونعم ما قال الجلال الدّوانٌ في «شرح العقائد العضديّة» أن مسألة 
زيادة الصّات وعدم زيادتها ليست من الأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين» وقد سمعت بعضص 
الأصفياء يقول: عندي أنّ زيادة الصّفات وعدمها وأمثالها لا يدرك إلا بكشفي حقيقيٌ للعارفين» وأمًا 
من عدن الاستدلال فإن اتَّمْق له كشفٌ فإنّما يرى ما كان غالبًا على اعتقادٍ بحسب النظر الفكريّ . 

ولا أرى بأسًا في اعتقاد أحد طرفي التَّي والإثبات في هذه المسألة !ا ه. 

وقال الشعران: والذي تلخّص من جميع كلام الشّيخ أنه قائلٌ بأنْ الصّفات عينٌ لا غير كشمًا ويقيئًا 
وبه قال جماعةٌ من المتكلّمين وما عليه أهل السّنّةَ والجماعة أولى ا ه. 

وقال مئلا جامي نقلاً عن بعض العارفين: ذواتنا ناقصة» وإنّما يكمّلها الصّفات فأمًا ذات الله 
سبحانه فهي كاملةٌ لانحتاج في شيء إلى شيء إذ كل م يجناج في شيء إلى شيءٍ فهو ناقصٌ والتّقصان لا 
يليق بالواجب تعالى فذاته كافية للكل في الكل فهي بالئسبة إلى المعلومات علمٌ وبالنّسبة إلى المقدورات 
قدرةٌ وبالتّسبة إلى المرادات إراددٌء وهي واحدةٌ ليس فيها اثنينيّةٌ بوجه من الوجوه ا ه. 

وقد ورد علينا قبل هذا التَاريخ بعضّ من علماء بلغار ومعه سؤالٌ يتعلّق بالصّفات وما فيها من 
الخلافات وفيه كلامٌ وقع بين علماء تلك البلاد فكتبت في شأن ذلك رسالة استوفيت فيها أطراف 
المسألة» ومسألة الصّفات من المعضلات حتّى إن الفخر الرّازيٌ -رحمه الله- مع كمال مهارته في علم 
الكلام ومزيد تقدمه فيه اضطرب كلامه فيهاء وزلت قدمه في بعض مباحثها . 

قال ابن التلمسانُ في «شرح المعالم» : إن الحاصل ذ في المعقول ههنا أربعةٌ : ذاثٌ وصفاتٌ وأحوال 
قات فاقاضي أنبت الجميع» والشيغ والسناة أل امع إل لأحوال لاه 
وهو الاختصاص الرائد على معقول الذات والصّفة فهو محرّدٌ نسبةً في العقل فقطء والمعتزلة أثبتوا 
الات دون الصّفات وأبو الحسين المعتزل أثبت الذّاث والتَعلّقاث كما صار إليه الفخر وقضى بصحّة 
تجدّدها على الدّات العليّة» ثمّ قال في شرح قول الفخر ثمّ لا يمتنع في العقل أنّ الذّات المخصوصة 
موجبةٌ لهذه التسب والإضافات ابتداءً إلخ اعلم أن قوله إن عقول البشر قاصرةٌ عن الوصول إلى هذه 
المضايق مع جزمه بأنّ الذات موجبةٌ لتلك الإضافات إمَا بنفسها أو بواسطة جمع بين جريان العقل 
ووقفهء وهذا ظاهرة تناقض وغاية ما يقبل كلامه من التّأويل أن يريد بالإيجاب الاستلزام لا التأثير»ء 
ويريد أنْ استلزا م التّسب معلومٌ قطمًا أما استلزام الذّات للصّغات والضّفات للأحوال والأحوال لهذه 
الإضافات أو استلزام الصّفات لالوضافة بدون واسطة الأحوال أو استلزام الذّات لحالةٍ تستلزم هذه 
التعليقات فكائه يزعم أنه توقّتٌ عقلّ لم يقم له على إثبات ذلك . ولكنّه يكون واقفًا في ذلك وقف 
حيرةٍ كما وقف الأصحاب في أخصٌ وصف الباري وفي حصر الصّفات وسرٌ القدرء فالمحل الذي 


٠/0/1‏ الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سس 


وهي (ما دَلَ مَلَيهَا (' فِمْله) لتقف عليها (ينْ قُذرٍَ) وهي صِفهٌ توَئْدُ في الشّيءِ عند 
تَعَلّقيها به (" (وَعِلْم) وهو صِفْةٌ يَدْكَثِفٌ ”" بها الشّي؛ عند تَمَذّقها به (وَحَبَاف) وهي 
صِفةٌ تفتضي صِحَةً العلم ؟» لموصوفها (وَإرَائةِ وهي صِفةً تُخَصّصٌ أحدّ طَرَفَي الشّيء 
من الفعل والعركِ ””» بالوقوع ا 000101 206 


جزم فيه غير المحل الذي وقف فيه وليس في ذلك سوى دعوى عدم علم فَإنّ المدارك العقليّة فيه 
غامضةً ونصوص الشّرع غير مفصحة فيه إفصاحًا قاطعًا للاحتمال لكنّ نصريحه بالإمكان والافتقار 
يبعد هذا الاحتمال وبالجملة فليس كل داءِ يعالجه الطبيب اه. 
)١(‏ (فَوْلَهُ: وَجِيَ مَا دَلْ عَلْيهَا فِعْلهُ) يشير إلى دليل إثبات الصَّغْات على وجه الإجمال أن هذه الأفعال 
المتقتة المشاهدة لنا دالةٌ على وجود إلهِ واجب قديم متّصفي بجميع صفات الكمال منزّهِ عن سمات 
التقص كما قيل : 

رفي كل شيءٍ له آية تدل .على أنه الواحد 
(1) (فَوْلَهُ : مِْدَ تَعَلقِهَا بِ) فلها تعلق تنجيزيٌ حاذدك: 
(©) (قَوْلَهُ : يَنْكَشِفُ) فيه أن الانكشاف انفعالٌ فيوهم حدوث انّضاح يعد خفاوء وعلمه سبحانه منرّهٌ 
عن ذلك بل هو علعٌ حضوريٌ» فالأحسن أن يعس بِأنّه صفةٌ أزليّةٌ لها تعلق بالشّيء على وجه الإحاطة 
به على ما هو عليه دون سبق خفاوء ثم إِنّه خخرج بقيد الانكشاف الصّغات التي لا توجب انكشافًا 
كالقدرة والإرادة؛ ثمّ إن العلم يتعلق بنفسه؛ لأنّ الضّفة تعلق بنفسها إذا لم تكن صفة تأثير . 
(4) (فَوْلَهُ : تَفتضِي صِحُة الْعِلّم) وكذا باقي الصّفات ثم الصّحَة هنا بمعنى الجوازء أي لا يجوز بدونها ؛ 
فالجواز رفع الاستحالة أي عند وجود الحياة لا يستحيل الانّصاف بالإدراك؛ فهو إمكانٌ عامٌ شامل 
للواجب والجائز» ففي حقٌ القديم بمعنى الوجوب. وفي حقّنا بمعنى الجواز وهي في الحادث مرتبطة 
بالرّوح بمعنى أنّ الله أجر ى عادته إذا اتصلت الرّوح بالجسد حصل له وصف الحيأة؛ فحياة الجسم 
بالرّوح وحياة الله بلا ردج لاستغناء عيعاته عن مقرم تقوم بسبيد 
(6) (قَولَهُ : من الْفِمْلٍ وَالفْرِكِ) أراد ببما الوجود والعدم . ولو عبّر بما عبّر به غيره بتخصيص الممكن 
ببعض ما يجوز عليه وهي المتقابلات المذكورة في قوله: 


انسيقية أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات 


لكان أحسن لعمومه» ومذهب أهل الحق أنه تعالى مريدٌ للخير والشَّر . 
وزعم أهل الاعتزال أنه لا يريد الشّرّء فيلزمهم وقوعه على خلاف إرادته تعالى وهو غاية الشّناعة 
حكي عن عمرو بن عبيدٍ أنه فال: ما ألزمني أحدٌّ مثل ما ألزمني مموسيّ كان معي في السّفينة فقلت 
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(أْ) دَلْ عليها ”' (التِْية) له تعالى (عَنْ التُقْصٍ مِن سَمْع وَيَصَرٍ '") وهما صِقَانٍ يزيد 


له: لم لا تسلم؟ فقال: لأنْ الله تعالى لم يرد إسلامي فإذا أراد إسلامي أسلمتء فقلت للمجوسيّ: 
إن الله تعالى يريد إسلامك ولكنّ الشّيطان لا يتركك» فقال المجوسيّ: فأنا إِذّا أكون مع الشّريك 
الأغلب.» 

وقال الفلاسقة : الإرادة هي العلم بالتّظام الأكمل ويسمّونه العناية الأزليّةء قال ابن سينا: العناية 
هي إحاطة علم الأرّل تعالى بالكل ويما يجب أن يكون عليه الكل حنّى يكون على أحسن الثظام اه . 

ومن ههنا شنّع طائفة من العلماء على الغزائي في قوله : ليس في الإمكان أبدع تنا كان بآلّه ميل لكلام 
الفلاسفة» وانتصر له آخرون فقيل : مدسوسٌ عليه وقيل لتر بعد بر 
أو بالنّسبة لما تسعه عقولتا . 

وفي «اليواقيت؟ عن ابن العربي : أنه كلام في غاية التحقيق؛ لأنّه ما ثمّ لنا إل رتبتان: قدمٌ 
وليوك فالحقٌ تعالى له رتبة القدم والمخلوق له.رتبة الحدوث» فلو خلق تبارك وتعالى ما خلق فلا 
يخرج عن رتبة الحدوث فلا يقال: : هل يقدن' الح 'تعالى أن يخلق قديمًا مثله؛ اكه سؤال مهفل 
لاستحالته اه.. 

وقيل: إنّ معظم ما في «الإحياء؛ مأخوذ من كتات «قوت القلوب؟ لأبي طالب» وقد أجمل قوله 
المذكور من قول أبي طالب. 

اعلم يقيئًا أنّ اللّه لو جعل الخلائق كلّهم من أهل السّماوات والأرضين على علم أعلمهم به وعقل 
أعقلهم عنه وحكمة أحكمهم عنده ثمّ زاد كل واحدٍ من الخلائق مثل عدد جميعهم وأضعافه علمًا 
وحكمة وعقلاً ثم كشف لهم العواقب» وأطلعهم على السّرائر وأعلمهم بواطن النّعم وعرّفهم دقائق 
العقوبات وأوقفهم على خفايا اللَطف في الدّنيا والآخرة» ثمَ قال لهم : دبّروا الملك بما أعطيتكم من 
العلوم والعقول عن مشاهدتكم عواقب الأمور ثم أعانهم على ذلك وقوّاهم له لما زاد تدبيرهم على ما 
نراه من تدبير اللّه تعالى من الخبر والشّرٌ والتفع والضرٌ جناح بعوضةٍء ولا أوجبت العقول 
والمكاشفات ولا العلوم والمشاهدات غير هذا التدبير» ولا فضت بغير هذا التقدير الذي نعانيه ونتقلب 
فيه ولكن لا يبصرون وما يعقلها إلا العالمون ا ه. 
)١(‏ (قَوْلْهُ : أؤ دَلَّ عُلَيهَا) التتزيه قد يدلّ على أنّ ما دلّ عليه التنزيه من المذكورات هنا لا يدل عليها 
فعله ؛ ص راط و اضر اح و عي لكر يد ماري لأنّ أضدادها كالعجز 
ونحوه نقص , 
(؟) (قَوْلَهُ : ِنْ سَمْع وَبَصَرِ) هما صفتان أزليّتان زائدتان على العلم . . وخالف الكعبيّ مع طائفةٍ من 
المعتزلة فقالوا :إن امع والبصر يرجعان للعلم بالمسموعات والمبصرات وهما يتعلقان يكل موجود 
تعلّقًا تنجيزيًا قديمًا بذاته تعالى وصفائه وتنجيزيًا حادثّاء وهو تعلقهما بالحوادث بعد وجودهاء وليس 
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سه ١٠/ا‏ 


الانكشاف ”'' بهما على الانكشاف بالعلم . 

(وَكلام) وهو صفة ين ل ل ل ل ع ل ع ع ل 
لهما تعلق صلاحيٌ واختصاص سمعنا بالمسموعات وبصرنا بالمبصرات عاديٌ» ويجوز أن يخرق الله 
العادة ويتعلّق سمعنا وبصرنا بكل موجودٍ. 

قال التفتازان: لا يبعد أن يخلق اللّه عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا» وتعلّقهما بكل 
موجودٍ هو ما عليه المحقّقون من المتكلّمين» ومنهم الإمام السّنوسيّ وقد خالف في ذلك بعض فضلاء 
المغاربة وهو سيّدي عمر المغيلٍ وقال: إِتَبما يتعلّقان بالمعدوم وألّف في ذلك تأليقًا نحو الكرّاستين يرد 
به على السّئوسيّ» فال الشّاوي : ولا ينهض ردًاء وأمًا قول العارف باللّه ابن عطاء اللّه في كتابه 
«مفتاح الفلاح؟: إِنْ الله سمع وأبصر في أزله ذوات العالم حاضرةٌ موجودة لم يغب منها شيءٌ عن 
سمعه وبصره فقد سمع في أزله العالم بما فيه لا يخفى عليه منه شي . 

فال: والسآلة فيها غورٌ بعيد العقر لا بدرك متتها إل من وثقه الله | ه.. فله تأويل. 

)١(‏ (قَوْلّة: يَزِيدُ الإنِشاف إِلَمْ) المراد أن حقيقة الانكشاف بها غير حقيقة الانكشاف بالعلم: وإلاٌ 
فعلمه سبحانه لا يخفى عليه شيم: فليس الأمن.خل ما يمّهد في الشاهد من أنّ البصر يفيد بالمشاهدة 
وضوحًا فوق العلم» فإِنَّ جميع صفاته تعالى.تامَةٌ كاملةٌ يستحيل عليها ما كان من سمات الحوادث من 
الخفاء والرّيادة والتقص إلى غير ذلك إن اتحد المتعلق وكانث الجهة متّحدةٌ بالتّوع كالانكشاف في 
العلم والبصر والسمع مع جزمنا بالمغايرة وإلا زم ممتضصيل الحاصل . 
(5) (قَوْلَهُ : وَهْوَ صِفَةٌ) أي قديمة قائمة بذاته تعالى منزهة عن الحرف والصّوت خلافًا للمعتزلة في 
إنكارهاء وللكرامية في قولهم : إنها مؤلفة من الحروف والأصوات الحادثة القائمة بذائه 30 
وللحنابلة في قولهم: إِنَا حروفٌ وأصواتٌ قديمدٌء بل تغالى البعض منهم وقال يقدم الجلد 
والغلاف: ومنشأ هذا الاختلاف أنّ هنا قياسين متعارضين وهما كلام اللّه تعالى صفةٌ له وكل ما هو 
صفة له فهو قديمٌ . 

كلام الله مؤلّفٌ من حروفٍ وأصواتٍ وكلّ ما هو كذلك فهو حادثٌ» فمنع كلّ طائفةٍ بعض 
المقدّمات» فالحنابلة منعوا أن كلّ ما هو ملف من حروني وأصواتٍ فهو حادثٌ» والمعتزلة مئعوا أنّ 
المؤلف من الأصوات صفة الله ومئع الكرّاميّة أن كل ما هو صفةٌ له فهو قديمٌ ثم لانزاع بين الشيخ أبي 
الحسن الأشعريّ والمعتزلة في حدوث الكلام اللفظيّ إِنّما نزاعهم في إثبات الكلام التّفسيّ وعدمه . 

وحقّق المولى العضد أن مذهب الشَّيخ أن الألفاظ أيضًا قديمدٌء وأفرد في ذلك رسالةٌ مستقلّةٌ وما 
زال التزاع بين العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة لا سيّما ما وقع لأكابر العلماء في زمن المأمرن 
والمعتصم ما هو مسطورٌ في كثير من التواريخ » وارتفعت الفتنة في زمن الوائق بسبب أن شيخنا تناظر 
مع القاضي أحمد بن أبي دؤادٍ قال له : ما تقول في القرآن؟ فقال الشّيخ : المسألة لي » قال: سل» قال: 
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ير عنها ('" بالتّظم المعرون المسّمّى بكلام اللّه أيضًا ويُسَمانٍ بالقرآنٍ أيضًا. 


ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤادٍ: هو لوق قال الشّيخ : هذا شيءٌ علمه النّبيَ يلك وأبو بكر 
وعمر أم لم يعلموه؟ فقال: لم يعلموه فقال الشِيخ : سبحان اللّه شي لم يعلمه النّبيَ يله والأئمّة بعده 
تعلمه أنت يا لكع» ابن لع فخجل ثم قال : أقلني والمسألة بحالهاء قال: قد فعلت» قال: علموه وم 
يدعوا الئاس إليه ولا أظهروه لهم فقال: ألا وسعك ووسعنا ما وسعهم من السّكوت؛» فلمًا سمع 
ذلك الوائق دخل الخلوة واستلقى على قفاه» وجعل يكرّر الإلزامين اللّذين ذكرهما الشّبخ » ويروى أنه 
جعل ثوبه في فيه من الضّحك على ابن أبي دؤادٍ وسقط من عيئه» ثم أمر الحاجب أن يطلق الشيخ 
وبعطيه أربعمائة ديئارٍ . 

وبالجملة فمسألة الكلام تا كثر فيها التزاغ بين العلماء الأعلام حتّى قيل : إِنّما سمي علم التوحيد 
بالكلام ؛ لأنّ هذه المسألة أغمض مباحثه وأشهرها والذي تحرّر فيها أن هذه الألفاظ التي نتلوها ونتعبد 
بتلاوتها حادثةٌ» والقول بقدمها سفسطةٌ إلا أنَ السَلف تحاشوا عن القول بحدوثها فمنع الإمام أحمد أن 
يقال : لفظي بالقرآن حادثٌ وإن كان صحيحًا في نفسه لكنّه بما أوهم؛ وقد يلبس به البتدع + وهعتى 
كونه كلام الله آنه ليس من تأليف البشر بل'نزل به جبريل عليه السلام على التي يكل ونزل بالثفظ 
والمعنى جميعًا على ما هو التّحقيق» خلافا لما قيل: إِنْ جبريل يلهم المعنى ويعبّر للنْبِيّ وإ عنه . 

ولمن قال: يلقي المعنى في قلبه كله وهر الذي يعبّرة ثم إنّ هذه الألفاظ دالة على الضّفة النّفسيّة 
القديمة . 

قال عبد الحكيم في «حواشي الخيالي؛: وليس المراد بقولهم الكلام التفسيّ مدلول اللفظي أنه 
مدلوله اللّغويٌ الذي يتغيّر يتغيّر العبارات والاصطلاحات وكيف وهو يستلزم قيام الحوادث بذاته 
تعالى؟ بل المراد أنّه المعنى الذي هو غرض المتكلّم من الكلام الذي لا يتغيّر بحسب تغيّر العبارات 
والاصطلاحات وهو الأصل بالتسبة إلى الألفاظ المعبّر عنه بالمعاني الثانويّة في الاصطلاحات انتهى . 

فالدَالٌ حادثٌ والمدلول قديمٌ وهذا المدلول هو المراد بقولهم : المقروء قديمٌ والقراءة حادئة . 

وفهم القرافيّ أن المراد المدلول الوضعيّ فقال : إن بعض المدلول قديمٌ وبعضه حادثٌ إلى آخخر ما قال 
وتبعه على ذلك جماعةٌ والقحقيق أنْ الدّلالة عقليةٌ كما سمعت. 
للق (فَوْلُهُ: عَبْرَ مَنَْهَا إلغ) صريحٌ في أن الدلالة وضعيّةٌ كما فهمه القرافيّ: فإنْ المعبّر عنه بألفاظ 
القرآن هي المدلولات اللّغويّة إلا أن يتكلّف بِأنّ المعنى عبّر من أجلها أي أنها منشأ التُعبير ومبدؤه . 

وفي «حاشية الشاويي» : أن هذا القرآن المتلرٌ النظر في مدلوله بحيثيّتين فبحيئية مدلوله الذي به 
حصلت له التّسمية بأنّه كلام اللّه وهو المعئى القائم بذاته تعالى» يقال: : مدلول هذا القرآن قديمٌ بلا 
تفصيل إذ مدلوله هو الوصف القائم بذاته وهو قديم . . وبحيئية مدلول مفرداته وتراكيبه من حيث 
الائتضاءات العربية. 


سس ١١؟!‏ 


الكتاب السابع ف الاجتهاد بي 


(وَبْقَاءِ) وهو استِمْرارٌ الوجوه 7(" . 


أما صِفَاتٌُ الأفعالٍ كالخْلتٍ والرّرْقٍ والإحياءٍ والإماتة ة فليستٌ أزَليَةَ خلافًا 
للحَتَفيِةٍ ('" بل هي حايثةٌ أي متجدّدةٌ 27 لأنّها إضافاتٌ تعرض للقُّدْرةٍ وهي تَعَلُقَاتُها 
بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها ولا مخحذو محذور في الصاف الباري سبحانه 


فهذا يقال: إن مدلوله قديمٌ كمدلول لفظ الجلالة ومدلول سميع وعليم إلى غير ذلك وحادتٌ 
كمدلول لفظ فرعون وهامان والسّماوات والأرض ونحو ذلك. وهذه الحيئيّة هي التي لاحظها 
القرافيَ حتّى جعل القرآن منه قديمٌ ومنه حادثٌ : ولوراعى أنّ مدلوله الوصف القائم بذاته لم يمكنه ما 
قالء فلا اعتراض عليه لاختلاف الحهة . 

والحاصل أن المعنى القائم بذاته له دلالةٌ على ما دل عليه هذا النْظم من حروفي وأصواتٍ» فكل 
المعاني المفهومة من هذه الحروف هي مفهومةٌ من المعنى القائم بذاته والمعنى القائم بذاته هو مدلول هذه 
الحروف أيضّاء فالمعنى القائم بذاته دا على مدلولأته ومدلول للحروف والأصوات ولا يمتنع كون 
الشّيء مدلولاً نشيء دالا على غيره لاختلاف الجهة اهار 

(فَائِنَةٌ) ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: أوّل من قال لفظي بالقرآن تلوق الحسين بن عل 
الكرابيسيّ أحد أصحاب إمامنا الشّافعيٌ رضي الله عنهما فلمًا بلغ ذلك الإمام أحد بدّعه وهجره ثمّ 
قال بذلك داود الأصفهانٍ إمام الظاهريّة يومككٍ بنيسابور فآنكر عليه وبلغ ذلك الإمام أحمد فلم قدم 
بغداد لم يأذن له بالدّخول عليه . 

والحق أنّه لا ينبغي التجارؤ على ذلك والتَكلّم به إل في مقام التعليم عند الحاجة . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَهْوَ اسْتِمْرَارُ الْوّْجُودِ) ظاهره المرور على مذهب الأشعريّ من أن البقاء صِفةٌ معئّىء وإلة 
فيحتمل أنه أطلق الاستمرارء وأراد لازمه الذي هو سلب العدم اللأحق وقد عبّر بالاستمرار المقترح 
وقال: : ليس المراد نسبة زمانيّة بل المراد أنه لا يطرأ عليه عدم | ه. 

والذي عليه المحققون : أله هو والقدم صفتان سلبيّتان؛ وذلك لأنّه لا واسطة ببن القدم والحدوث؛ 
لأنّ الشّيء إِمَا قديمٌ وما حادثٌ» فالحادث ماله أَوّلٌ وهو ما سبق عدمه وجودهء والقديم مالا أوّل له 
وهو سلب ما وجب للحادث . فالقدم إذن نفي الأوّليّة ونفي الأوَّليّة سلبٌ محض والبقاء عبارةٌ عن 
دوام الوجود على وجدٍ ينتفي معه العدم اللاحق . 
(؟) (قَوْلّهُ : خلانًا لِلْحَتَفِئِةُ) أي في جعلها أزليّةَ وإرجاعها إلى صفة التكوين» وتقدّم بيانه . 
(9) (قَوْلَهُ : أي مُتَجَدْدَة) أي في الذهن؛ لان الأمور الاعتباريّة لا وجود لها إلا في الذّهن كما 


حقّقناه في «حواشي المقولات واديوا وأشار ببذا التفسير إلى أن في إطلاق الحدوث عليها 
تسمّحًا. 
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بالإضافات ككونه قبلّ العالّم ومعه وبعده وأزَّلِيَةٍِ '' أسمائه الرَاجِعةٍ إلى صضفات 
الأفعالٍ كما تقدّمَ في جملة الأسماء ” من حيث رُجِوعُها *" إلى القُدْرةٍ لا الفعل» 
الخالييُ مثلاً من مَأنِه الخ أي هو الذي بالصَفةٍ التي بها يَصِحُ الخ وهي القذرة 
كما يُقَالُ في الماء ة في الكوز مُرْرٍ أي هو بالصّغةٍ التي بها يحصّل الإرواءً عند مُصادَفة 
الباطن» وفي السَيْفِ في الفِمْدٍ قاطِعٌ أي هو بالصَّفةٍ التي بها يحصّل القطمٌ عند مُلاقاةٍ 
المحل . 

فإِنْ أريد بالخالتي (2) مَنْ صَدْرَ منه الخلّق فليس صدُودُه ريا ذكر ذلك الغزائيق: 
وبيّنَ ُجوعَ الأسماء كُلّها إلى الدّات وصفاتها في «المقصدٍ الاسئن» ” 

(وَمَا صَح ”"" في الكتّاب وَالسْنَةِ مِنَ الصّفَاتٍ تَعْمَقِدُ تَعْتْقِدُ ظَاهِرَ المَعْتى) منه 7" (وَنْتَر عد 
سَمَا سن الو ا 7 ايت عل الزش أنتا» بدا «ويق 
يَعْهُ رَيْكَ # [السرسنن :10]؛ 1_0 :٠]ء‏ يد أنه قوق يديهم © [انفصع ]٠١:‏ 
وقول 1 : «إنْ ُلُوبَ بي آدَمْ كلها بَبِنَ أَصْبُّمَينِ مِنْ أصَابع الرّحْمَنٍ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرْفَهُ كيف 


)000( (فَوْلْهُ : وَأَزَلِيَةٌ أَسْمَائِهِ إلغ) ميتداً خبره قوله: «من حيث رجوعها' إلخ ومراده من هذا دفع 
اعتراض ورد على قول المصنّف : «لم يزل بأسمائه وصفاته» إلخ . 
(1) (قَوْلُهُ : في ل ا 
() (فَوْلَُ : مِن حَبْتُ رُجُومُهَا إِلَغْ) الاسم المشتقٌ من حيث الرّجوع إلى القدرة مجازٌ قطمًا إذ إطلاقه 
حيئثل من إطلاق ما بالفعل عل ما بالقوّة أ ه. ناصرٌ. 
(4) (قَوْلَه : إن أي اال إلَع) هذا على أنّ الخلاف ببن الأشاعرة والماتريدية لفظي والحقٌ أنه حقيقي قيق" . 
(0) (قَوْلَهُ : في الْقْصِدٍ الأستّن) في شرح أسماء الله الحستى . 
(1) (قَوْلَهُ : وَمَا صّمّ) أي ثبت على حدّ قوله : 
صم عند التّاس أنْي عاشقٌ غير أن لم يعرفوا عشقي لمن 

وإلا فكلّ ما في الكتاب صحيحٌ بخلاف السّنْة فإنّه قد يوجد في كتبها أحاديث موضوعة . 
(0) (قَوْلْهُ : بئة) قدّره لأجل لعا يم ا 
(0) (قَوْلَهُ: وَتتَْمُهُ منْد سَمَاع الْكل) * خصّصٌ لا تبله أي نعتقد ظاهر المعنى إلا أن يكون مشكلا 


نت شه فيناه , 


0 
يون اند + 
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يَشَاءُه “'“» (إنّ الله يَبْسْطْ يَدَهُ اليل لِيتُوبَ مُسِيءْ النهارٍ وَيبْسُطْ يَدَهُ بِالدهَارٍ لِينُوبٌ مُسِيءْ 
اللّل حَنّى تَطلُعَ الشمْسٌ مِن مُفْرِبهَاه ”'"؟ رواهما مسلمٌ . 
مُه التلفٌ أئِمْثْتا ”" أَنُؤَرَلُ) المشكز (أم تُفَوْضٌّ) معناه المراة إليه: 
(ثمْ احتلفٌ أبِمْتْا أنؤّوّل) المشكل (أمْ نُفَوُض) معناه المرادٌ إليه تعالى 
(مُتَرْهِينَ ”)) له عن ظاهره (معَّ انْقَاتِهِمْ مَلَى أنّْ جَهْلَنَا بتَفْصِيلِه لأ يَفْدَحٌ) في اعتّقادنا 
المرادٌ مئه مُجْمَلاً . 
2 مذهبٌ السّلّفِ * وهو أسلّمٌ؛ والتأوبل مذهبٌ الخلّفٍ وهو اعْلَّمُ أي 
حرّجٌ "' إلى مَزِيدٍ علم فَيُؤَوّلُ في الآيات الاستّواءٌ بالاستيلاء "2 والوجه بالذّات 
اق 7 0977لدالب 10 فضت 
)١(‏ رواه مسلم. كتاب القدر» باب : تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء؛ برقم )1١184(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(5) رواه مسلم» كتاب التوبة؛ باب ؛: قبول التوبة.من الذنوب» برقم (1/65؟) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 
(©) (قَوْلَهُ : ثُمْ الف أبِمْيمَا) أي أهل السْئةء وقوله : «أنؤوّل» أي يجوز أن نؤوّل أو تفوّض . 
(4) (قَولَُ : مُترّهِينَّ) حال من ضمير نفوّضص» وفية أن التزيه عن ظاهره تأويلٌ له؛ فيرجع إلى التٌاويل 


(0) (قَوْلْهُ : مَذْعَبُ السَلَفٍ) وهم أهل القرون الثلائة وما بعدها هم الخلف؛ وقيل: الخلف من 
الخمسمائة . 


(1) (قَوْلْهُ : أيْ أخْوَجُ) وليس المراد أن الخلف أعلم من السّلف. 
(0) (قَوْلُهُ : بالاسْتبلاء) كما في قوله: 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيفب ودم مهراق 

وفي آخر دحكم ابن عطاء اللّه»: يا من استوى برمانيته على عرشه فصار العرش غيبًا في رحمانيئته 
كما صارت العوالم غيبًا في عرشه كانه بشير إل أن معت الآية الرعن امتوى رجاه مل عرق 
بمعنى أن العرش وإن كان أكبر من المخلوقات كلّها وهي مغْيّبةٌ فيه كما قال تعالى : 1# سِع ويه 
لوت وَالْينَ 4 (ابعر: :هه؟) هو صغيرٌ بالتسبة إلى رحمة الله ويذيب فيها كما تغيب العوال» ف فيه إشارة 
لقوله تعالى : : «وَيَعْمّق 0 رسعت كل سن » [الأعراف :165] 

ويمكن أن هذا المعنى اللطيف هو المشار له بقوله 446 : ١إنْ‏ الله كَتَبَ في كِتَابٍ فَهُوَ عِندَهُ قَوْقّ 
الْعَرْشٍ أن رَحْمَتي غَلَبَتْ غُضَّبِي» فيمكن أنه ليس المراد حقيقة الكتاب» ولو قيل : القهّار على العرش 
استوى لذاب العرش وما فيه. 


-- الكتاب السابع قُ الاجتهاد 
والعَيْنُ بِالبصَرٍ واليّد بالقدرة. 


والحديثانٍ من باب التَمْثيلٍ ''' المذكورٍ في علم البيانِء نحوّ «اراك تُقَدُمُ ِجْلاً وتوْحْرْ 
أخرىي» يقال للمترَدٌدٍ في أمر تشبيهًا له , بِمَنْ يَفْعَلُ ذلك لإقدامة وإحجامه . 


فالمرادٌ من الحديث الأول والظَرّفٌ فيه خبرٌ كالجارٌ والمجرور: إِنّ قُلوبٌ العِباد 
كُلّها بالنّسبةٍ إلى قُدْرَيه تعالى شيء يُسيرٌ يُصَرْفُه كيف شاء كما يُقَلْبّ الواحدُ من عباده 
التسبرَ بين أُسْبميْنِ من أصابعه . 


والمرادُ من الثاني :آله تعالى يَقْمَل المَوْبة ة في اللَيلٍ والتهار إلى طلوع الشّمْسٍ من 
مَمْرِبها فلا يَددُ تائيًا كما يَبْمُطُ (') الواحدٌ من عباده يَدَه للمَطاءِ أي للأخذة فلا يَرُ 


(القْرْآنُ) وهو ١كَلآمُهُ)‏ تعالى القائِمٌُ بذاته (غَيِرُ مَخْلُوقٍ ”") وهو مع ذلك أيضًا (مَلَى 


ومن المتشابه حديث أتاني اللّيلة ري فوضع يذه بين كتفيّ فوجدت برد أنامله بين ثدييّ أو كما قال 
فيؤوّل بأنّ المعنى أتاني إحسانٌ من ري ويؤوّل وضع اليد"يتعلّق القدرة بإنزال المعارف بالقلب ووجود 
برد الأنامل بعموم إشراق تلك المعارف في الصّدر بأزجائه. 

سأل الشّعران شيخه الخنؤاص : لماذا يؤوّل العلماء الموهم الواقع من الشَارِع ولا يؤوّلون الواقع من 
الول مع أنَّ المادّة واحدةٌ في الجملة؟ فقال له : لو أنصفوا لأوّلوا الواقع من الولي بالأولى؛ لأنّه معذورٌ 
بضعفه في أحوال الحضرة بخلاف الشارع فإنه ذو مقام مكين . 
)١(‏ (قَوْلَهُ ين باب التَمِيلِ) المذكور في علم البيان هو تشبيه هيئةٍ منتزعة من عدّة أمورٍ بأخرى» قال 
بعض المحقّقين : : واعلم أنّ التمثيل في الحديث الأوّل إِنّما هو في قولٍ بين أصبعين من أصابع الرّحمن لا 
يدرجيا بين كار اكليف فلو ليل : إن قلوب بني آدم كقلب واحدٍ يصرّفه كيف شاء لم يكن فيه 
ثيل قطعا اه. 

ولك أن تقول: لا يشترط في التّمثيل أن يكون المجاز في جميع مغرادته إذ المعتبر فيه الهيثة المتتزعة من 
عدّة أمور لا كل واحدٍ من الأمور فليتأمّل ا ه. نجَاريٌ. 
(؟) (قَوْلُهُ: كُمَا بَبْسطْ إِلَعْ) قد يقال: المناسبة كما يبسط الواحد من عبادة يده للإعطاء فلا يرد 
مستعطيًا ؛ قلنا : نعم لكنّ الأبلغ ماذكره الشارح إذ من بسط يده للاخذ أكثر تمن بسط يده للإعطاء . 
(©) (قَوْلَه : غَيِرُ عْلُوق) خبر القرآن وقوله: «مكتوبٌ» خببٌ ثان ١ومحفوظ؛‏ خب ثالث «ومقروةٌ» خخبرٌ 
رابع وعدّد هذه الأخبار للتّنبيه على الوجودات الأربع التي في القرآن؛ لأنْ كل موجودٍ له وجوداتٌ 
أربعٌ . 


١1‏ الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سس 


الحَقِيقَةٍ لآ المَجَازِ مُكْتُوبٌ فِي مُصَاحِفِنَا) بأشكالٍ الكتابةٍ وصوّرٍ الحُروفي الدّالةٍ عليه 
(مَحْفُوظٌ فِي صَدُورِنَا) بألفاظِه المخيلة (مَفْرُوةٌ بِأَلْسِئَينَا) بحُروفه الملفوظةٍ المسموعة 
فقول : «على الحقيقة» راجمٌ إلى كل من مكتوب '' ومَحْفْوظٍ ومقروء وَقُدّمَ للإشارة 
إلى ذلك ونبّهَ بقوله : «لا المجاز» على أنّه ليس المرادُ بالحقيقة كُنْهَ الشّيءِ كما هو مُرادُ 
المتَكَلمِينَ فإِن القرآن بهذه الحقيقةٍ ليس في في المصاحفي ”") ولا في الصدورٍ 0 _ 
الألبنة» وإنّما المرادٌ بها مُقابل المجاز؛ 9 يَصِح أنْ يُطْلَىَ على القرآنِ حقيقة قيقة 
مكتوبٌ مَحْفوظً مقروة وانّصافُه بهذه الثلائق لق وبأله غيرٌ مَخْلوقٍ أي موجودٌ 1 8 
انْصافٌ له باعقبار وجوحات المرحهوة الأريمة عاد لكا موجرة '”” وجودًا في الخارج 
ورا ا في الذَّمْنٍ ووجودًا في العبارة ووجودًا في الكتابة فهي تَدُلُ على العبارة وهي 
على ما في الذَّهْنٍ وهو على ما في الخارج . 

(بَئِيبُ) اللّه تعالى عِبادةً المكَلّفِينَ (عَلَى الطَاعَة) فضَادٌ (وَيُمَاتِبُ) هم (الآ أنْ يَغْفِرَ 
شِيِرَ الشّرْكِ عَلَى المَعْصِيَةٍ) عَذْلاً لإخبازه؛بذلك قال تعالى : «تآنَّ من عَيَنْ © ين ليرد 
ديا © © يِذ ألم بن امأف © ون م حاتم ود دن نس عن لكا © ون أن ب 
لمأو [اتسازمث: ب«د]ء 8« إن أنه لا يَنيدُ أن يشْرَكَ ييه وَبَمْرٌ ما من مَلِكَ لمن 257 4214 وهذا 


(1) (قوله: َاجعْ إل كل ن ُو إلخ) أي متعلقٌ بكلٌ منها معثى» أمَا لا فبالأرل فقط: ويقدّر 
نظيره فيما بعده» وحاصله أنّ إسناد كل من مكتوب ومحفوظٍ ومقروءٍ إلى القرآن بمعنى الكلام ا : 
إسناٌ حقيقي كل منهما باعتبار وجود من ا حوادث الأربعة لا سنا مجازي واعترض بأ الاصاف في 
هذه اللاثئة في حقٌ الصفة القديمة مجازٌ قطمًا قطعا وماذكر من الوجودات الثّلاثة غير الوجود الخارجيّ بيانٌ 
للعلاقة المصحححة للتّجِوّزء نبّه عليه الكستلٍ وقد يجاب بأنّْ المراد الحقيقة العرفيّة . 
(1) (قَوْلَهُ: لَيِسَ فِي المصَاحِفٍ) وإنّما هو قائمٌ بالدّات العليّة . 
() (فقَوْلَهُ : فَإنّ لكل مَوْجُودٍ إلْخْ) التحقيق أن الوجود الحقيقيّ هو الوجود الخارجيّ؛ وأمًا الوجود 
الذُهنيّ فأئبته الحكماء ونفاه المتكلّمون. 
(5) (قَوْلَه : وَبَْفِرٌ مَاهُونَ ذَّلِكُ لمن يَشَاء) أي من الصغائر والكبائر مع التوبة وبدونها لاا للمعترلة في 
تخصيصهم ذلك بالصّغائر وبالكبائر المقرونة بالتوبة . 

وفي «شرح الجلال الدوان على العقائد»: وليس المراد بعد التوبة؛ لأنّ الكفر بعد التوبة أيضًا 
كذلك» فيلزم تساوي ما نفي عنه الغفران وما ثبت 

(قَوْلُهُ : وَهَذَا الأخِيرُ) أي النَصّ الأخير وهو (يغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 
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(وَلَهُ) سُبْحائّه (إَابَةُ العَاصِي وَتَمْذِيبُ المُطِيع وَإبِلام الدوَابٌ وَالأطْفَالِ) لأنهم مِلْكه 
يَتَصَرّفٌ فيهم كيْفٌ يَشاءٌ لكن لا يَقَعُ منه ذلك '"' لإخباره بإثابةٍ المطيع وتعذيب 
العاصي كما تقدّمَ ولم يَرِدْ إيلامٌ الدَوابٌ والأطْفالٍ في غير قصاص والأصل عدمّهء أمّا 
في القِصاص فَقَالَ بكل: لَتْوْدْنَ الحُقُوقَ إلى أهْلها يَوْمْ القِامَة حَمّى يْقَادَ لِلشاةٍ الجَلْحَاءَ مِنْ 
الشَاةٍ القَرنَاءِ؛ رواه مسلمٌ 7" وقال: «يَفْمَصُ لِلْحَلْقٍ بَعْضِهِمْ من بَعْضٍ حَنَّى الجَمَاءٍ مِن القَرْنَاء 
َحَنّى لِلذْرَة من الذْرة © وَكَالَ : لَيَعْتَصِمَنٌ كُلّ شَيْءٍ يوْمٌ القِيَامَةْ حَنَّى الشَّانَانٍ فِيمًا 
انْتَطَحَنَاه (*» رواهما الإمامٌ أحمّدُ. قال المنذريٌ ”"©2: في الأوّلٍ رواثه رواةٌ الصّحيح: 
وفي الثاني : إسناٌ حسرٌ وقضيّة هذء الأحادبثٍ أن لا يَتَوَنّْفَ القَناصٌ يوم القيامة 
على التكليفي والتَمِييزٍ فيص من الطَفْلٍ لطِفْلٍ وغيره. 

(وَيَسْتَجِيلٌ وَصْفَه) سُبْحائّه ”"' (بالظلم) لأنّه مالِكُ الأمور على الإطلاقي يَفْمَل ما 
(1) (قَْلَهُ: خُصّس لِمُمُومَاتِ الِْقَابِ) أي التصوص الواردة في عقاب الذّنوب وإن كانت عامّةٌ إلا 
أمهَا غصّصةٌ بهذه الآية فمن شاء الله غفران.ذنوية لم يعاقب. 
(1) ( قله : لَكِن لأ يَقَمُ مِنْهُ ذلِكَ) أي في الآخرة وإلاّ فإيلام الدّوابَ والأطفال مشاهدٌ في الدنيا. 
() رواه مسلم» كتاب البرء باب: تحريم الظلم؛ برقم (087؟) من حديث أبي هريرة رضي الله 


قيناكه . 


(4) صحيح : رواه أحمد (88*8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وانظر السلسلة الصحيحة 
برقم (558). 

(4) صحيح : رواه أحمد (88178) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وانظر السلسلة الصحيحة 
برقم ,)1١8(‏ ش 

(1) هو: عيد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد زكي الدين المنذري (565-8281ه) 
عالم بالحديث والعربية» من الحفاظ المؤرخين. تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة وانقطع بها 
نحو عشرين سنةء عاكمًا على التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث. انظر ترججمته في الأعلام 
للزركلي (4/ “#)ء ومن مصادره: البداية والنهاية (1/ :)71١7‏ طبقات الشافعية .)١١8/8(‏ 
(0) (قَوْلَهُ : وَيَسْتَحِيلٌ وَصْفَهُ تَعَالَ إِلَغ) المراد بالورصف الاتّصاف أي يستحيل اتّصافه تعالى بالظلم ؛ 
وذلك لأنّ للم تصرّفٌ في ملك الغير وهذا المعنى تحال في حقّه تعالى ؛ لأنّ الكل ملكه فله التَصرّف 
فيه كيف يشاءء ويطلق أيضًا على وضع الشّيء في غير موضعه والله تعالى أحكم الخاكمين وأعلم 


هس 1 الكتاب السابع في الاجتهاد 2 سس 


يشَاءُ فلا ظلْمَ في التعذيب والإيلام المذكورَيْن لو قُرِضٌ وقوعُهما 7 . 
(يَرَا) سَبْحانئّه (المُؤْمِئُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ) قبل دُخولٍ الجنّةٍ وبعده كما تَبَتّ في أحاديثٍ 
الصَحِيِحَيْنٍ الموافقةٍ لقوله تعالى: تير تر ير '"' 02 إل ييا كير إلعيمه :م 


العالمين وأقدر القادرين» فكل ما وضعه في موضعه يكون ذلك أحسن المواضع بالتسبة إليه وإن خفي 
وجه حسنه عليئا. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: لو قُرِضٌ وُقُومُهُمَا إِلَغ) إشارةٌ إلى أن قوله: «وله إثابة العاصي» إلخ من الجائز العقلّ . 
(1) (قَوْلَهُ : وجوه يَوْمَئِلٍ اضِرَة) إلخ وجه الاستدلال أنّ التظر الموصول بإلى إِمَا بمعنى الرّؤية أو ملزومٌ 
لها بشهادة التّقل عن أئمّة اللّغة والتَتْبّع لموارد استعماله» وإمّا جار عنها لكونه عبارةٌ عن تقليب الحدقة 
نحو المرئي طلبًا لرؤيته وقد تعذّر هنا الحقيقة لامتناع المقابلة والجهة» فتعينٌ الرّؤية لكونها أقرب 
المجازات بحيث التحق بالحقائق بشهادة العرف والتقديم لمجرّد الاهتمام ورعاية الفاصلة درن الحصر 
أو للحصر ادَّعاءٌ . بمعنى أن المؤمنين لاستغراقهم في مشاهدة جماله قصروا الَظر على عظمة جلاله 
كأئم لا يلتفتون إلى ما سواه ولا يرون إلا الله تعالى . 
وقال المعتزلة : إِنْ «إلى» هنا ليست حرفا بل اسمًا بمعنى التّعمة واحد الآلاء وناظرةٌ من التّظر بمعنى 
الانتظار كما في قوله تعالى: #أظرونا تقبس ين فرك [لعديد :+ . 
ولو سلم فالتظر الموصول بإلى قد يجيء بمعنى الانتظار كما في قول الشّاعر: 
وجوة ناظراتٌ يوم بدرٍ إلى الرّحمن يأتي بالفلاح 
وقوله: 
كل الخلائق ينظرون سجاله نظر الحجيج إلى طلوع هلال 
وأجيب بأن سوق الآية لبشارة المؤمنين وبيان أَمْهم يومئلٍ في غاية الفرح والسّرور» والإخبار 
بانتظارهم التعمة والثواب لا يلائم ذلك بل ربّما ينافيه؛ لأنّ الانتظار موثٌ أحمر فهو بالغم والحزن 
والقلق وضيق الصّدر أجدرء وإن كان مع القطع بالحصول على أنَّ كون إلى اسمًا بمعنى التعمة لو ثبت 
في اللّغة فلا خفاء في بعده وغرابته وإخلاله بالفهم عند تعلق النظر به ولهذالم يحمل الآية عليه أحدٌ من 
أئمّة التفسير في القرن الأوّل والثاني بل أجمعوا على خبلافه . 
وكون النظر الموصول بإلى -سيّما المسسند إلى الوجه - بمعنى الانتظار تا لم يثبت عن الثّفاث ولم تدل 
عليه الأبيات؛ لجواز أن يحمل على تقليب الحدقة بتأويلاتِ لا تخفى . 
وقول ابن الفارض : 
عديني بوصلٍ وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهرى حسن المطل 
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> الكتاب السابع في الاحبتهاد 


والمشصّسة لقوله 217 تغالئ: لا تُدْركُة كه الْأْبَْدرُ © الانمام ٠0+:‏ أي لا ثراه. منها 
حديتٌ أبي هُرَبْرةَ ”" أنَّ انام قَانُوا: يا رَسُولَ الله هَل تَرَى رَبْنا يَوْمَ القِيَامَِ؟ كَقَالَ 


فذاك مذاقٌ آخر وعليه يتخرّج قولي: 
وإنّي لما تهوى مطيمٌ وسامم ولو كان فيه الحتف يا بدر فأمرني 
وما كان تأخيري لعذرٍ وإِنْما ألذّ بتكرار الحديث على أذني 
إلا أن المطل ة في الأوّل من - جهة المعشوق وهنا من جنهة العاشق والهوى شججونٌ والججئون فنوثٌ . 
)١(‏ (قَوْلَهُ :لَص لول إغ) هذا أحد أجوية عن مك المزة يذه الآة في اماع الزة: 
قالوا: الإدراك بالبصر هو الرّؤية والجمع المعرّف باللأم عند عدم قريئة العهدء والبعضية للعمورم 
والاستغراق؛ فاللّه أخبر سبحانه بأنّه لايراه أحدٌ في المستقبل » ؛ فلا يراه المؤمنون وإلاً لزم تلّف الخبر . 
وأجيب بأنّ التخصيص وهو مبنيٌ على أن الإدراك في الآية بمعنى الرّؤية وعلى أن الجمع المعرّف 
للعموء فأمًا إذا أريد بالإدراك الرّؤية على وجه الإجاطة» أو على أنّ المراد إبصار الكمار كما يدل عليه 
قوله تعالى! « عَلّآ ِنَع عن يَتَِمْ يَومَهلٍ لمجو إلين:ه1] فلا حاجة إلى دعوى الشخصيص . 
قالوا أبضًا : إن نفي إدراكه بالبصر واردٌ مورد التمدّح مدرج في أثناء المدح» فيكون نقيضه وهو 
الإدراك بالبصر نقصًا وهو عل اللّه تعالى مخال» فيدَلَ هذا الوجه على نفي الجواز. 
وأجيب بأنّه لو سلّم عموم الإبصار وكون الكلام لعموم السَلب» لكن لا نسلّم عمومه في الأحوال 
والأوقات: فيحمل على نفي الرّؤية في الدّنيا جما بين الأدلّة» وما يقال : إنْه تدّحٌ ومابه التمدّح يدوم 
في الدّنيا والآخرة ولايزول» يجاب عنه بأنّ امتناع الزوال نما هو فيما يرج إلى الذات والضّفات وأما 
ام اواو ام بر اح وا كوي في العين وقد لا 
ثم لو سلّم عموم الأوقات فغايته الظهور والرّجحان ومثله إِنّما يعتبر في العمليّات دون 
0 
قال الجلال الذواي : وما قيل من التمدّح ليس فيه دليلٌ على مطلوييم بل هو حيةٌ لنا؛ لأنه لو 
امتنعت الرّؤية لم يكن فيه تمدّحّ نما التمدّح للممتنع المتعزّز يحجاب الكبرياء مع إمكان رؤيته؛ ولأن 
عدم رؤيته في الدّنيا مع كونه أقرب إليهم من حبل الوريد كاب في التمدّح اه. 
قال سيّدي محبي الدين بن العريّ : لاغرابة في رؤيته تعالى بالبصر مع أنه يدرك بالعقل منزّهًا فكذا 
بالبصر إذ كلاهما تغلوقٌ قال: وفي الحقيقة الرّؤية هي المعرفة في الدنيا كملت» فتتفاوت بتفاوتها 
وجعله إشارةً لقوله تعالى : «رَبْسَ أتِمْ لا يونا سيم :ه] كما أن ظلمة امهل إذ ذاك تكون حجابًا . 
(0) (قوْلَهُ : حَدِتٌ أي هُرَيْرَة) هذا الحديث مثبتٌ للرّؤية قبل دخول الحئّة كما سيقول الشّارٍح ويدل 
على ثبوتها بعد الدّخخول حديث صهيب الآتي. 


حص ١‏ أ سس سه الكتاب السابع ف الاحجتهاد _-_- 


0 الله كله : دمل َضَارُونَ فِي القْمَرٍ لَيْلَه البَذْرِ؟ كي قَالُوا ؛ ليا رَسوَل الله قَالَّ: 
اْهَلْ نُضَارُونَ في الشْمْس لَيِْسَ دُوتهَا سَحَابٌ؟ 7" قَانُوا: ليا رَسُوَلَ اللّوء قَالَ: «َإكُمْ 
رَوْنُكَذَلِكَ؛ ”" إلخ وفيه أن ذلك قبل دُخولٍ الجئ» وقوله : تُضارٌون بضّمٌ المَاءِ واوا 
مُشَدَّدةٌ من الضرارٍ ومُحَمّفةَ من الضّيْرٍ أي الضّرّرٍ أي هل يحصّلٌ لكُمْ في ذلك ما يُشَوشْنُ 
عليكم الرُؤْيةَ بحيث تَشّكُونَ فيها كما يحصّلُ في غير ذلك . 

وحديثٌ صّهَيْبٍ في مسلم أن رسول اللَّهِ ل قال: «إذًا دَخَلَ أل الجَنةٍ الجن يفول الله 
بَارَك وَتَعَالَى : تَرِيِدُونَ شَينًا أزِيدكُم؟ فَيَقُولُونَ: ألم تُبَبض وُجُوهَنا ألَمْ تُدْجِلنَا الجَنْةُ وَنْتَجْنَا مِنْ 
الارٍ فُيَحْشِفٌ الحِججَاتٍ ”*' ثَمَا أَْطُوا شَيعًا أحَبٌ إلَيِهِمْ مِنَ النْظر إلى رَبْهِمْ تَمَالَى» ”© وفي 
روابة نَم تلا هذه الآية «إَلِينَ مستا لتق وَزْصَادة4 إبرس :”2 أي فالحُسْتى اليد 07 
(1) (قَوْلَهُ: ليقة الْبَدرِ) هي ليلة أربعة عشرء والهلال القلاثة الأول وما عدا ذلك يقال له قم . 
(1) (قَوْلَهُ : ليس دُوتَاسَحَابٌ) لعلّ السَرٌ في ذكر هدا.في الشّمس دون القمر؛ أنه قد ذكر في القمر ما 
يفيده ظاهرّاء وهو قوله : ليلة البدر إذ إضافة الليلة إلى البلار تلرّح بأنّ نوره تمتدٌ إلى آخرها ولا يكون إلا 
بدون سحاب اه. زكريًا. 
() رواه البخاري . كتاب الرقاق. باب : الصراط جسر هئم برقم (561/4), ومسلم » كتأات 
الإيمان» باب : معرفة طريق الرؤية» برقم (168). 
(4) (فَوْلَهُ: فيَكْشِفٌ الْجَاتَ) أي عنهم فهم المحجوبون ولا حجاب له تعالى إذ الحجاب من خواض 
الأجرام . قال ابن العريّ في تأليفب له لطي ألفه في هذا المعنى في قوله كف في حقٌ اللّه : «إنّ حجابه 
الثور؛ وفي آخر: «إنْ حجابه الثار»: إِنّ الإنسان إذا أمعن النظر من التور كنور الشّمس أو البرق مثلاً 
أو الثار ودقّق في ذلك لا يزداد يقيئًا في إدراك التور ولا يصل إلى كنهه وكيفيّته وربّما كل بصره أو 
تضرّر ولا ينال شيئًا من ذلكء فإذالم يدرك الإنسان هذا الحادث الكائن بين يديه ومن جئسه» فكيف 
يدرك من لا يطمع فيه مثال ولا له في خخلقه مثال؟ 

فقوله : «حجابه الثور؛ أو (الثّار» معناه أن حجاب طمعنا في الإدراك؛ وقاطع أملنا من ذلك عدم 
إدراكنا للثور ونحوه فصار الور حجايًا للّه من وصول الأطماع إليه حجاب قياس أخرويٌ إذ من لا 
يدر إلا الحادث ييأس من القديم اه. 
(8) رواه مسلم؛ كثاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرةء برقم )١161(‏ من حديث 
صهيب بن سئان رضي الله عئه . 
(5) انظر الحديث السابق . 
(؟) (قَوْلّهُ: الخُستى الْئهُ إلغ) هو ها عليه أئمّة جمهور المفشرين. وبعضهم فشر الحستى بالجزاء 


الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سس س٠٠ست 71١١‏ سه 


والرّيادةٌ التَظَد إليه تعالى ويحصل بأن يَنْكَشِفَ انَكِشَانًا ناما ”2 مَيِرّها عن المقابَلةٍ 
والجهة ”" والمكانٍ. 


المستحق والرّيادة بالفضلء فإن قيل الرّؤية أصل الكرامات وأعظمهاء فكيف يعبر عنها بالرّيادة؟ 
أجيب بِأنْ ذلك للثنبيه على أنَا أجل من أن تعد في الحسنيات وفي أجزية الأعمال الصّالحة. 
)١(‏ (قَوْلْه : بآن يَتَكَشِفَ الْكِمَافًا تَاما) قال ابن عبد السّلام في «فتاويه؛ : الرَبٌّ تعالى يرى بالتور الذي 
خلقه في الأعين زائدًا على ثور العين» فإنَ الرّؤية تكشف ما لا يكشفه العلم» ولو أراد الرّبّ تعالى أن 
يخلق في القلب نورًا كنور الأعين لما أعجزه ذلك» بل لو أراد أن يخلق نور الأعين في الأيدي والأرجل 

لأمكن ذلك . 
وقوله : ١تامًا؛‏ أي بقدر ما يصل إليه إدراك العبد لا بمعنى الإحاطة اه. زكري . 
(1) (تَوْلُهُ : مَُوْهَا مَنْ الْقَابَلَةِ وَالهَةِ) وأنشد الرّغغشريّ في «الكشاف»: 
لجماعةٌ سمّوا هواهم سه وجماعةٌ حمرٌ لعمري موكفه 
قد شبّهره بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتسئّروا بالبلكفه 
وردّ عليه كثيرٌ من أكابر أهل السَنّة ومن ألطفها قول ابن المثير الإسكتدري: 
وجماعةٌ كفروا برؤية ريّهم هذا لوعد الله ما لن يخلفه 


وتلقّبوا الثاجين كلا إنهام 2 " إنّلم يكونوا في للّى فعلى شفه 
وقول أبي حيان: 

شبّهت جهلاً صدر أمّة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفه 

وجب الخسار عليك فائظر منصمًا في آية الأعراف فهي المنصفه 


إن الوجوه إليه ناظرةٌ بذا 


وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفه 


نطق الكتاب وأنت تنطق بالهرى فهوى بك في المهاوي المتلفه 
ولو اذعى مدع أن هذا ألطف الرّدود وآمنها لسلم؛ له فالاشتغال بعد ذلك بالرّدٌ عليه كالتَسْمي 
بالقتيل بعد قتله : 
مالجرح بميّتٍ إيلام 
والمراد بآية الأعراف هي قوله تعالى حكايةٌ عن سيّدنا موسى عليه السلام: رَتِ أيفة أنظر 
يلك 4 اعرف :+:1] فإنهَا لو كانت ممتنعةٌ لكان طلبها جهلاً أو سفهًا وعبثًا وطلبًا للمحال والأنبياء 
منرّهون عن ذلك أو أنّ اللّه تعالى علّق الرّؤية باستقرار الجبل وهو أمرٌ ممكنٌ في نفسه والمعلق بالممكن 


اا الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ س- 


أمَا الكَفَارُ فلا يَرَوْنَه يوم القيامةٍ لقوله تعالى : «كلآ إمبم عَن ريم ”" ينهذ لتجوؤة» 
[انمشنين؛ ]٠‏ الموافق لقوله تعالى: «لا تُدَرِكُهُ الأب َشكدرٌ © [الأنسام :130 . 

(وَاخْتْلِفَ هَلْ تَجُورٌ الرُؤْيَةُ) له تعالى (فِي الذَنْيَا) في اليَقَظلةٍ (وَفِي المَتَام) فقيل : نعم 
وقيل: لا. 1 

أمَا الجوازٌ في اليَقَظَةٍ؛ٍ فلأنَ موسّى عليه السلام طُلَبّها حيث قال: رت أن أنظر 
ك4 الامرس ٠:0:‏ وهو لا يجهّل ما يجوز ويَمْمَيِعُ على رَبّه تعالى؛ والمنعٌ لأنّ قومّه 
طَلّبوها فعوقِبوا قال تعالى: طكَثَالوَا أَرِم أ جَهْرَه مَآحَدَنْمُمُ أَلصَّصِقَةٌ لمهم © [النساء :16] 


عق 


واعثْرضٌ هذا بأنَّ عِقابهم لعنادهم ''' وتَمَنْيهم في طُلَّبها لا لامتناعها . 
وأمًا المنعٌ في المنام؛ فلن المرئيّ فيه حال ومثال وذلك على القديم مُحَال 
والمجيرٌ قال: لا استحالة لذلك 7" في المننام وسكت المصدّفٌ عن الوقوع ويَدّل على 


ممكنّ ؛ لأنْ معناه الإخبار بثبوت المعلّق عند ثنوت المعلّق به والمحال لا يثبت على شيء من التقادير 
الممكنة . 
(1) (قَوْلهُ: لا إِمُمْعَنْ رَيّ) الآية يُسَعََلَ بها غلى وقوع الرَؤْية للمؤمنين أيضًا هم خصّوا بكونهم 
محجوبين» فيكون المؤمنون غير محجوبين»؛ وهو معنى الرّؤية» والحمل على كونهم محجوبين عن ثوابه 
وكرامته خلاف الظاهر . 
(1) (قَوْلَهُ : لِمِنَادِهِمْ) أو لعدم تأهّلهم لها. 
() (قُوْلَه : لا اسْتِحَالةلِذَلِكَ) أي للخيال والمثال في المنام؛ لأنّ المستحيل التّمثيل في الواقع والرّؤية 
امناميّة مبنيةٌ على ضرب من التمثيل والتَخيّل فيرى فيه من ليس بجسم وصورة ذا جسم وصورةٍ؛ 

وترى المعاني على صورة الأجسام كالعلم على صورة اللّين. 

فال الإمام الغزالي في كتابه «المسمّى بالمضنون به على غير أهله»: الى أنَا نطلق القول بأنّ اللّه 
تعالى يرى في المنام كما نطلق القول بأنْ رسول الله يكِ يرى» ولكن من لم يفهم معنى رؤية 
رسول الله يكل كيف يفهم معنى رؤية الله تعالى ولعلّ العالم الذي طبعه قريبٌ من طبع العوامٌ يفهم أنّ 
من رأى الئَبِيَ في المثام فقد رأى حقيقة شخصه المودع في روضة المديئة بأن شق القبر وخرج مرتحلاً إلى 
موضع الرّؤية . 

ولا شك في جهل من يتوهّم ذلك فإنّه قديرى ألف مرّةٍ في ليلةٍ واحدةٍ في وقتٍ واحدٍ في ألف 
موضع بأشخاص مختلفة فكيف يتصرّر شخص واحدٌ في مكانين في لحظةٍ واحدقء وكيف يتصور 
شخص واحدٌ في حالةٍ واحدةٍ بصور مختلفقء شيخ وشابٌ طويلٍ وقصيرٍ إلخ ويرى على جميع هذه 


الكتاب السابع في الاجتهاد “1ض سس 


الصّورء و و د الوه ير الو ير 
الرئي مثالء صبار واسطلة بينة وبينة تي تعريفه ؟ فكما أن جوهر التَبوّة -أعني الرّوح المقدسة الباقية من 
لبي و بعد وفاته- منرّهةٌ عن اللُون والشّكل والصّورة لكنّ العبد يعرف ذاته بواسطة مثالٍ حسوس 
من نورٍ وغيره من الصّور الجميلة التي تصلح أن تكون مثالا للجمال الحقيقيّ لمعنو الذي لا صورة له 
ولا لون» ويكون ذلك المثال صادقًا حا وواسطةً في التُعريف» فيقول الرّائي : رأيت في المنام لا 
بمعنى رأيت ذاته كما يقول رأيت النّبيَ 88 لا بمعنى أن رأيت ذات روحه أو ذات شخصه بل بمعنى 
أنّه رأي مثاله . 

فإن قبل ؛ النبيَ يلك له مثلٌ واللّه تعالى لا مثل له؛ قلنا: هذا جهل بالفرق بين المثل والمثال وليس 
المثال عبارةٌ عن المثل إذ المثل المساوي في جميع الصّفات والمثال لا يحتاج فيه إلى المساواة فإن العقل معتى 
وو ا د اي 4 دك دنا 

فهذا القدر من المئاسية كاف في المكال؛ ويمثل في التّوم السشلطان 0-0 والوزير بالقمر؛ 
والسّلطان لا يمائل الشّمس بصورته ولا بمغناء ولا الوزيّز يمائل القمر إلا أن السّلطان له استعلاءٌ عل 
الكل ويعمٌ أمره الجميع والشّمس تناسبه في هذا القدر» والقمر واسطة ؛ بين الشّمس والأرض في 
إفاضة الور كما أنّ الوزير واسطةٌ بين السَلطان والرّعيّة في إفاضة نور العدل» فهذا مثا وليس بمثلٍ 
وقال اللّهِ تعال : «أمَّهُ مُه تور الممنوات والأنط مكل لور كْيشْكرْرَ» زسور: ٠‏ الآية ولا مماثئلة بين نوره 
وبين الرّجاجة والمشكاة. 

وعبّر النْبيّ يكل عن اللبن ة في المنام بالإسلام » والخبل بالقرآن» وأي مائلة بين اللبن والإسلام وبين 
الحبل والقرآن إلا في مناسبةٍ وهو أن الحبل يتمسّك به في التّجاةء واللّبن غذاء الحياة الظاهرة» 
والؤسلام غذاء الحياة الباطئة فهذه كلها مثال وليست بمثل . 

فذات اللّه تعالى والتبيّ يك لا يريان في المنام . 

وإنَّ مثالاً يعتقده الّائم ذات اللّه تعالى وذات النبِيَ ب يجوز أن يرى وكيف ينكر ذلك مع وجوده 
في المناماث» فإنّ من لم يره بنفسه فقد تواتر إليه من جماعة أْبم رأوا ذلك اه. بتصرّفٍ. 

وقد اتفق لي تأليف رسالةٍ أشبعت فيها القول في رؤبته يكل منامًا وفيها كلام نفيسٌ غير هذا ثم إن 
اختلاف رؤيته له إنّما هو بحسب اختلاف حال الرّائي فهي صفات الرّائي ظهرت له كما تظهر في المرآة 
ولايلزم من صحّة الرّؤية التعويل عليها في حكم شرعيٌ لاحتمال الخطإ في التحمّل وعدم ضبط الرّاتي . 

(حكِي) أنّ رجلا رآ يكل في المنام يقول : إن في المحلّ الفلا ركارًا اذهب فخذه ولا حمس عليك» 
فذهب فوجده فاستفتى العلماء » فقال العرّ بن عبد السّلام : أخرج الخمس فإنّه ثبت بالتواتر وقصارى 
رؤيتك الأحاد . 1 


سس 7١15‏ الكتاب السابع في الاجتهاد ) #-» 


عديه في اليَفَطةٍ - وهو قول الجمهورٍ - قوله تعالى : «لَا تُدَركُهُ الأمرٌ4 ابانمم: 
+]ه وقوله لمرسّى : #أن ربق » [الأعراف: +14]ء وقولّه يلل : ١لَّنْ‏ يَرَى أحَدُ مِنْكُمْ رَبْهُ حَنّى 
يَمُوتَه ''' رواه مسلمٌ في كتاب الفتن في صِفةٍ الدّجالٍ . 

نمم اختلفتٍ الصحابة في وقوعها له 46 لَبْلةَ المغراج؛ والصَحَيحٌ نعم "' وإليه 
استئد القائيل بالوقوع في الجملة؛ ٠‏ لكن رََى مسلمٌ عن أبي د سَألت رَسُولَ لله به 
هَلْ رَأيْت رَبّك؟ قَالَ: درَانِت ثُورًا؛ وفي روابة انُورٌ أنى آرَان * ند" يتشديد تون الى 
وضَميرٌ أراه لله أي حَجبّني التورٌ ”© الممّشي للبَصّرِ عن رُؤْيَئِه وقد ذكر وقوعَّها في 
المنام الكثِيرٌ من السّلّفِ منهم الإمامٌ أحمّدُ ”' وعلى ذلك الممَبّرون ”"' للوّؤيا وبالَمَ 
ابنْ الصّلاح في إنكاره لما تقدّمَ في المئع . 

(السّعِيدُ مَنْ كَتَبَهُ) أي اللّه (في الأرّلِ سَعِيِدَا) أي لا في غيره ”" (وَالشْقَِيِ مَكْسّْهُ) أي 
مَنْ كتبّه اللّه في الأزّلِ شَقيّا لا في غيرءا'(ثَم لأيعَِدْلنِ) أي المكتوبانٍ في الْأزَّلٍ بخلاف 


.)19171( رواء مسلمء برقم‎ )١( 
. (تو هُ: الصّحِيحٌُ نَمَمْ) هو قول ابن عباس وجماعةٍ من الصّحابة‎ )1( 

وأجيب عمًا استدل به الشارح من رواية مسلم عن أب ذْرٌ بأنها ليست صريحة في عدم الرّؤية وعل 
تقدير صراحتها فأبو ذرٌ نافٍ وغيره مثبتٌء والمثبت مقدّمٌ على التافي . 

إن قلت رؤيته يَِدِ كانت في السّماء والدنيا اسمٌ لما في جوف فلك القمر. 

وأجيب بأنْ المراد رآه في زمن وجود الدّنيا لافي مكانهاء والآخرة اسمٌ لما بعد التفخة والصّحيح 
أنه رآه بعيني رأسه وغما في محلّهما خلاقًا لمن قال : حوّلا لقليه . 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب: في قوله عليه السلام: نور أن أراه» برقم (/17). 
(4) (قَوْلَه : أي حَجَبَّني النُورٌ) يشير إلى أن فوله 4 : : «نورً» فاعل فعل محذو» أي حجبني نورٌ قوله : 
أنّى أراه بفتح الهمزة وتشديد التون بمعنى كيف . 
(0) (قَوْلْهُ : م ِنْهُمْ الإِمَامُ أحمد) روي عنه أنه قال: رأيت ربٌ العرّة في المنام» فقلت : ياربٌ ما أفضل ما 
يتقرّب به التقرّبون قال : كلامي يا أحمد» فقلت اس لي : بفهم وبغير فهمء ورآه 
أحمد بن حضرويهء فقال له: يا أحمد كل الخلق يطلبون متي إلا أبا يزيد فإنّه يطلبني . 
(1) (فَوْلَهُ : : وَعَلَ ذَّلِكٌ المعَبِرُونَ) فإئهم يعقدون في كتبهم بابّا لرؤية الدبٌ جلّ وعلا. 
(0) (فَوْلّهُ : ل في غَبرِهِ) أخذه من مفهوم الظّرف أعني قوله: «في الأزل»؛ لأنّ الظرف له مفهومٌ . 


# الحكتاب السابع فى الاجتهاد صمي ب ب ب 12 1 مت 


المكتوب في غيره كاللّوْحٍ المحفوظٍ 7" قال تعالى: 9يَنَما أت ها يا يت وَعندة 
د ألحكتّ» إدرمد :هم أي أصله الذي لا يَعْيْرُ منه شيء كما قاله ابن عَبّاسِ وغيره . 


وفي جايع التّرْيِذيٌ حديتٌ «قَوُعْ رَبّك 7" مِنَ الهِبَاد فَرِيقٌ فِي الجَنّةِ وَفَرِيقٌ ِي 
السّعِيرٍ» *" (وَمَنْ صَلِمَ ”*)) أي الله (مَوْتَهُ مُؤمِنًا فَلَيْسَ بِشَّقِيّ) بل هو سعيدٌ ””' وإنْ تقدمَ 
منه كف وقد شر "أ ومن عَلِمَ موه كافرا فقي وإ تقذمَ منه إيمااً وقد بها . وفي 
تول للاشعري: ” 1 َينَ أنه لم يكن إيمانًا فالسعادةٌ الموث على الإيمان والشقاوة الموث 
على الكفْر ود ته ا 0 وعلى الثانية و و0 قال 
تعالى: رم 0 َ دو لبر خنلدين يت "4 [عود: ه١١]؛‏ وقال: دين لذن سقو 
ألَارِ لم ف فا دَفَيرٌ ل يا» زعود بك تدبا 1] ا 

(وَابُو يَكْرٍ )) رضي الله عنه (مَا زَّالَ بِمَئْنِ الرْضًا ”؟) منه تعالى كما قال الأشمَريٌ 


)١(‏ (قَوْلَهُ: كاللوح المفُوظ) أشار بإدخال الكاف عليه إل أنه لا يتحصر فيه ما ذكر إذ مثله الصّحف 

التي يكتب فيها الملائكة عند نفخ الرّوح في الإنسان فإئّهِم يكتبون رزقه وأجله وشقيٌ أو سعيدٌ. 
ثم تطرّق المحو والإثبات إلى اللّوخ المحفوظ مين على ما هو المشهور بناء على أن أمّ الكتاب هو 

علم اللّهء سي بذلك: لأّه أصله» أاعل أنّ آم الكتاب الوح المحفوظ وإنما فيه طبق ما في العلم 

القديمء فلا محو ولا إثبات فيه وإِنّما هما في صحائف الحفظة . 

(1) (قَوْلَهُ: فَرَعْ رَبّْك) أي قضى ذلك وقدره. 

() حسن : رواه الترمذي» كتاب القدرء باب: ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل الثار» 

برفم (41١؟1)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وانظر صحيح الترمذي . 

(4) (قَوْلّهُ: وَمَن عَلِمَ إلَغْ) المناسب التفريع أو حذفه وهذا هو يمان الموافاة. 

(5) (فَوْلْهُ: بَلْ هْوَ سَعِيدٌ ِلَُ) فيه إشارةٌ إلى أنّ السّعادة الأزليّة هي الموت على الإيمان. 

(1) (فَوْلَهُ : وَقَد غُفِرَ) جملةٌ معترضةٌ وفعت آخر الكلام في محل التعليل ومثله قوله : «وقد حبط» وأشار 

بهما لدفع ما يقال : إِنّ ما تقدّم من الإيمان أو الكفر ليس إيمانًا ولا كفرًا أي بل هو إيمانٌ أو كفرٌ ولكنه 

غفر أو حبط . 

(9 ( ْلَه : خَالِدِينَ فِيهًا إِلَْ) سقط منهم لهم فيها زفيرٌ وشهيقٌ. 

(8) (قَوْلَهُ : وَأبُو بَكْرِ إَِْ) أي فهو سعيدٌ فناسب ذكره عقب قوله: «السعيد؛ إلخ . 

(9) (قَوْلَهُ : ما زَّالَ بعَيِنُ الرّضًا) أي قريرًا بها أي مسرورًا بها. 
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وإنْ لم يَنْصِف بالإيمان قبل تصديقه بالْبيّ ي؛ لأنه لم يَْيْتْ عنه حالةٌ كُفْرٍ ”' كما 
(وَالرْضًا وَالْمَحَبَةُ) من ائله (هَيِرُ المَشِيعَةٍ وَالإرَادة) منه فإنّ معنى الأوَلَيْنِ المتَرادقَيِنِ 
حص من معنى الثَانييْن المتَراوقَيْنٍ إذ الرّضا الإرادةٌ من غير اعتيراض ”"» والأحَصٌ 


(هُوَ الوْراقٌ) كما قال تعالى: #إدَّ أنَّهَ هرَ أرق إكدريت :م أي فلا رازِقٌ غيره» 
وقالتِ المعتزلةٌ: مَْ حَصَلَ له الرّْقُ بِتَعَبٍ فهو الرَازِقُ لنفبيه أو بغيرٍ تَمّبِ فاللّه هو 
الرَازِقٌ له (وَالرَرْقٌ) بمعنى المرزوقي (مَا يُنْتَقَعُ به *) في التَمَذّي وغيره (وَلَوْ) كان 
(حَرَامَا) بِمَضْبٍ أو غيرهء خلاقًا للمُعتزلة *2 في قولهم: لا يكونٌ إلا حَلالاً لاستناده 


)١(‏ (فقَوْلْهُ: يَنْبْثْ عَنْهُ خَالَةٌ كفر) أي كسجودٍ لصئم ونحوه. 
(1) (ثوْلَهُ : بن خَبرِ اميِرَاض) أي على الفعل المراد بل قد يكون مع إنعام وإفضالٍ» قال التاصر: اعتبار 
الإرادة في مفهوم الرّضا يستلزم أنّ الإيمان من الكافر غير مرضي وفيه لا يخفى» فالصّواب أن يقال: 
الرّضا عدم الاعتراض كما في المواقف . 
(7) (فَوْلُهُ: وَقَالْتِ المغترلة إلَهْ) قال بذلك أيضًا قوم من الأشاعرة منهم الشيخ أبو إسحاق في كتاب 
(الحدوة؟ . 

وأجاب هؤلاء عن قوله : ولا يض لباو ْكثرٌ 4 [درمر:"! بأنّه لا يرضاء ديئًا وشرعًا بل يعاقب عليه 
وبأنّ المراد بالعباد من وفْق للويمان» ولهذا شرّفهم بإضافتهم إليه في قوله : «إِنَّ يبَاوِى ليس لَك ملم 
سَلطننُ4 إبعجر :5؛] » وقوله: ل9اعَيما يرب يا عبَادْ أن [الإنان:] ا ه.. زكري , 
(4) (قَولَه : ما يُنْتقُمُ به إلَخ) قال التّفتازانّ : الرّزق اسم لما يسوقه اللّه تعالى إلى الحيوان فيأكله» وذلك 
قد يكون ملالا وقد يكون حرامًا وهذا أولى من تفسيره بما يتغذّى به الحيوان لخلوّه عن معنى 
الإضافة إلى الله تعالى مع أنه معتبرٌ في مفهوم الرّزق . 
(0) (تَوْلهُ: لقا لِْمُْمَِلَة) قد فسّروا الرّزق تارةٌ بمملوكِ يأكله المالك وتارةٌ بما لا يمنع من الانتفاع به 
وذلك لا يكون إل حلالاً ويلزم على الأوّل أن لا يكون ما تأكله الدّوابٌ والعبيد رزقًا وهو منافٍ لقوله 
تعالى : وما من َأ في الْأَرْضِ إلا علَ أ فهك إمره::] وعلى التعريفين أن من أكل الحرام إلخ ما ذكره 
الشارح: وقد يجاب عن الأوّل بأنّْ الحكم على الكل على سبيل التّغليب لكثه حلاف الظاهر وسيأتي 
الجواب عن الثاني . 


> الكتاب السابع في الاجتهاد لاا س- 


إلى الله في الجملةٍ (' والمستَيدُ إليه لانتفاع عِباده يَْبّحُ أن يكون حرامًا يُعاقّبون عليه. 


قلنا: لا قُبْحَ بالدْسْبةِ إليه تعالى يَفْعَلُ ما يَشاءٌُ وعِقابُهم على الحرام لسوء مُباشَرَتِهم 
أسبابه ويلزمٌ المعئزلة ”" أنْ المتَمّذْيَ بالحرام فقط طول كن لوزت النّه أصلاء 
وهو مُخالفُ لقوله تعالى : وما من مَليَهَ في الأ إلا عَلَ ل ث4 زمره :+] لأنّه تعالى لا 
يَدْركُ ما أخبَرٌ بأنّه عليه. 

(بيَدِه) تعالى (الهِدَايَةُ " وَالإِصْلال) وهما (خَلَْْ الصّلآلِ) وهو الكُفْرٌ (3) خَلَىُ 
(الاهْتِدَاءٍ وَهْوَ الإِيمَانٌُ) قال تعالى : «وَلِوٌ مآ أَنَدُ ملحت أَمّهُ ود ون يضِلُ من يآ 
رَيَهُدى من يَمَذْ6 وس :| ٠‏ «من يَمَنِ لله يُصْبِلةٌ وم مَمَأْ يَملهُ عَلَ صراط مُسَتقِيِو 4 الانمم 
+ ورّعمت المعتزلةٌ أنّهما ببَدٍ العبد يَهْدي نفسّه ويُضِلّها بئاة على قولهم إنّه يخلّقُ 
أفْعالَهُ . 


(وَالتوْفِيقٌ خَلْقُ القُدْرَةٍ (؟) الدَامِيَةٍ إِلَنَ الطاعَةء وَثَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ : خَلْقُ الطَامَةِ **, 


(1) (فَوْلَهُ: في المْلَةِ) إنّما قال في الجملةء لأنّ الرّْق عَنْدّهم قسمان, ما كان بتعب فهو من العبد إلي 
(1) (قَوْلَهُ : وَيَلْرَمُ المغتزلة إلخ). أجيب بأنّه تعالى قد ساق إليه كثيرًا من المباحات إلا أنه أعرض عنه 
بسوء اخثياره» على أنّه منقوضل بمن مات ول يأكل حلالاً ولا حرامّاء قاله الخيال . فإن أجيب بمنع 
وجود مثل ذلك الشّخصص فإِنّه قد انتفع بدم الحيض والحياة والقوى الحيوانية فكذا يقال في مادّة من 
أكل الحرام . 

ونقل المصئّف في «ترشيح التوشيح» عن والده ردًا على المعتزلة: الرّزق مأمورٌ بالإنفاق منه ولا 
شيء من المأمور بالإنفاق منه بحرام ينتج لا شيء من الرّزْق بحرام وبيان الصّغْرى #أَنفِقُوا يِمَا َرَفَك 
»4 زين :1] + / 1 

والكبرى أنه لا يؤمر بالإنفاق من المحرّم أ ه. 
(©) (قَوْلّهُ : بيده الْهِدَايَهُ إلخ) أي بقدرته أي أنه خالقٌ لهما لما ثبت أنّه خالقٌ لجميع أفعال العباد. 
(4) (قَوْلَهُ : خَلَىُ الْقُدْرَة) أي على الطاعة» وقوله: والدّاعية أي الرّغبة الّاشئة عن سلامة الأسباب» 
قال شيخ الإسلام : ولا عحاجة لذكرها للعلم مها من خلق القدرة المقارنة للفعل ولهذا ١‏ يذكرها 
المحققون . 
(5) (قَوْلْهُ : خَلْقْ الطَامَة إِنَمْ) أي لا خلق القدرة؛ لأنْ القدرة الحادثة لا تأثير لها قاله شيخ الإسلام . 


د 7 ١‏ الحكتاب السابع في الاجتهاد 3-2 


وَالجِذْلَان ضدة) فهو حلي القذرةَ على المعصيةٌ والذاعية إليها أو خَلْنٌ المعصية 
(وَاللُْطْفُ مَا بَقَمُ عِندَهُ صَلاحُ العَبْدٍ أخَرة ”)) بآنْ تُقْطُمَّ منه الطاعةٌ قون الع 


(وَالخَنْمْ وَالطْبْعُ وَالأكنّةُ) الواردةٌ في القرآنٍ نحوٌ: ظحَتَمَ لَه عَلَ قُلوبومْ 4 البدر::“] : 
لعَيْمَ أنه عليهًا بكرم 4 ٠٠:‏ طجَمَلنَا عل قُلُوبهمْ أمحِنَ أن يَتْفَهْره دعبف :ما 
عباراتٌ عن معنّى واحدٍ وهو (خَلْقُ الضّلالٍ فِي القلْب) كالإضلالٍ (وَالمَامِئَاتِ (")) 
للمُمكنات أي حقائِقِها (مَجْعُولَة) بَسيطةٌ كانت أو مُركَبةٌ أي كُلّ ماهيةٍ هيّةٍ بِجَعْلٍ 
الجاعِل (" وقيلَ : لا مُطْلَقَا بل كُلَ ماهيّة مُتقرّرة بذاتها . 


وأقول بأنَ قدرة العبد لا تأثير لها هو المتقول عن جمهور أهل السّنّة؛ وقال إمام الحرمين: إنها مؤثْرةٌ في 
ذات الفعل لكن على وفق مشيئة الرّبٌّ وإرادته فقد نسب إليه مالم يقل به وهناك أقوال أخر لأهل السّنّة 
لعلنا نذكرها فيما بعد. قال في شرح «الكبرى»: ولا يصمٌ نسبتها لهم» بل هي مكذوبةٌ عنهم ولثن 
صحّت فإنّما قالوها في مناظرة مع المعتزلة جر إليها الجدل ا ه. 

ولكنّ هذه الأقوال قد نقلها كثيرٌ من المحقّقين في كتبهم عنهم واشتهرت؛ وقد نقلها صاحب نباية 
الإقدام عن أربابها واحتجٌ على صحّتهاء وفي«الشامل».لإمام الحرمين التتصريح بما نسب إليه وما قاله 
الشّيخ السّنوسيّ حسن ظنٌ منه . 

قال الشاويٌ وقد رأيت بعض من أخلذ هذا العلم من الكتب يحرّض على هذه المسألة خصوصًا 
ويقول لكل من لقيه من العلماء أو العوامً: ما المانع من أن العبد يخلق أفعاله على وفق مشيئة الرّبٌ حتّى 
كان عنده إدخال هذا العقد على النّاس من القرب ولو علم ماذا عليه من الخطر والغرر لما تولّع ببذه 
الشهوة الموجبة للورطة وغاية الأذ عنه الجهل وعدم الإدراك بالأحوط. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: آخرَة) بوَرْنِ دَرَجَةٍ أي آخر عمره. 
(1) (قَوْلْهُ: وَالاجِيَاتُ إِلَخْ) جمع ماهيّةٍ تطلق على ما به يجاب عن السّؤال بما هو وليست مرادةٌ هناء 
وعل ما به الشيء هو هو وهذا المعنى يقال له باعتبار تشخصه هو به ومع قطع النظر عن ذلك ماهية . 
وباعتبار تُحّقه حقيقةٌ وهذا هو المراد هنا ولذلك قال الشارح أي حقائقها . 
(6) (قَوْلَه : بجعْلٍ الماجِلي) ليس المراد أنّ كون الماهية ماهيةٌ بجعل الجاعل نضرورة أنه لا مغايرة بين 
الشّيء ونفسه حتّى يتصوّر بينهما جعل» وإنّما التراع في أن أثر الفاعل نفس الماهيّات أو ال ماهيّات 
باعتبار الرجود: فمن ذهب إلى الأوّل يقول : إنها آئرٌ مترتبٌ على تأثير الفاعل» ثم العقل ينتزع منها 
الوجود ويصفها به فالوجود اعتبارٌ عقلّ انتزاعيٌ . 

وعلى هذا يكون وجود كل شيء عينه وإليه ذهب الأشعريّ» وقال به الحكماء الإشرافيّرن؛ ومن 
ذهب إلى الثاني يقول : إِنّ أثر الفاعل الماهيّة باعتبار الوجود لا من حيث نفسها ولا من حيث كونها تلك 
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سد الكتاب السابع قِ الاجتهاد 
(وَثَالُِهَا) مجعولة (إنْ كَانْتْ مُرَكْبَةٌ) بخلاف البسيطة , 
(أرْسَلَ الرْبُ تَعَالَى رُسُلَّهُ ('') مُوَيّدِينَ منه (بِالمُعْجِرَاتٍ البَاهِرَاتِ) أي الظاهِرات 


الماهيّة» بل أثر الفاعل ثبوتها في الخارج ووجودها فيه بمعنى أنه يجعل الماهيّة متصفةٌ بالوجود في 
الخارج » فالماهيّة أثرٌ له باعتبار الوجود لا من حيث هي بأن تكون نفسها صادرةٌ عنه ولا من حيث كونها 
تلك الماهيّة بأن يجعل الماهيّة ماهيّة . 

وإلى هذا ذهب المعتزلة القائلون أن للماهيّة ثبونًا في القدم» وكذلك الحكماء المشّاءون وعلى كلا 
التقديرين أثر الفاعل هو الشّيء الموجود في الخارج» إما بنفسهء وإما باعتباره الوجود, ولم يذهب 
أحدٌ إلى أنَّ الماهيّات مجعولةٌ بمعنى كون تلك الماهيّة ماهيّةٌ؛ إذ لا معنى له هذا هو تحرير محل التّزاع 
حسبما حقّقه الجلال الدوانٍ في حواشي ى الروراء. 

احتيج من قال بالجعل بِأئهَا لولم تكن مجعولةً لارتفعت المجعوليّة بالكليّة سواءٌ كانت في نفسها أو في 
وجودها وانّصافها بالوجود ولو اركفست بالكلية لزم استغناء الممكن عن المؤّر وهو ياطل. 

ومن قال بعدم الجعل بأما لو كانت الإنسائيّة مثلا ببجعل الجاعل لم تكن الإنسانيّة عند عدم جعل 
الجاعل واللأزم باطلٌ» أمّا بيان الملازمة ؟ فلاله نعل يكون أثرًا للجعل ويكون أثرًا له ينتفي بانتفائه » 
وأمًا بطلان الثاني ؛ فلاله سلب الشّيء عن:نفسه وه :محال . 

وأجيب بلمنع فإله إن أريد بقوله لم تكن الاتناية نا مي معد ولةٌ يكون موضوعها موجوءًا فلا 
نسلّم هذاء وإن أريد ة قضيّةٌ سالبةٌ فلا نسلّم استحالة سلب الشيء عن نفسه ألا يرى أن المعدوم في 
الخارج دائمًا مسلوبٌ عن نفسه فإذا ارتفع الجعل في وقتٍ أو دائمًا ارتفع الإنسائيّة كذلك فيصدق قولنا 
ليس الإنسانيّة إنسائيّةٌ هذا ما يقال هناء وأمًا استيعاب أطراف هذه المسألة وما يتربّب على هذا الخنلاف 
فقد أودعناه رسالةً مستقلة وبعد إحاطتك بما قرّرئاه تعلم أن قول الشيخ الغنيميّ في حواشي شرح 
«الصّغرى؟ إن كان الجعل بمعنى التصيير فلا معنى لتصبير الشيء نفسه للزوم المغايرة» وإن كأن بمعنى 
الإيجاد فهي مجعولةٌ بهذا المعنى » ورجع الخلاف لفظيًا لا فرق بين بسيطٍ ومركب ساقط جدًا . كيف وقد 
فرّع كلّ فريق على قوله مالم يقل به الآخر كما يعلم ذلك من مبسوطات الكتب الكلاميّة فتأمّله . 
(1) (فَوْلْهُ: أرْسَلَ الرّثُ تَعَاقَ رَسُولَهُ) قال التّفتازانٌ عند قول التّسفيّ: وفي إرسال الرّسل حكمة أي 
مصلحةٌ وعاتبةٌ حيدةٌ» وفى هذا إشارةٌ إلى أن إرسال الرّسل واجبٌٍ لا بمعتى الوجوب على الله تعالى ؛ 
بل بمعنى أنّ قضيّة الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح وليس بممتنع كما زعمت السمئية 
والبراهمة» ولا بممكن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين ا ه. 

قال عبد الحكيم : ليس المراد باقتضاء الحكمة أن تقتضيه بحيث لا يمكن تركه بل المراد أن الحكمة 
ترججّح جانب وقوع الإرسال وتخرجه عن حذ المساواة مع جواز الترك في نفسه وهذا الوجوب هو 
الوجوب العاديّ؟ بمعنى أنّه يفعله ألبئّة» وإن كان تركه جائرًا في نفسه كعلمنا بأنْ جبل أحد لم ينقلب 


وو ا 


الكتاب السابع في الاجتهاد ) سس 
(وَخُْصٌ مُحَمُدُ يكلغخ) منهم بأنّه خائم الح 32 كبا قال في كتابه المبينٌ «وَلنْكن رسُولٌ الله 


ذهيًا مع جوازه وليس من الوجوب الذي زعمه المعتزلة بحيث يكون تركه موجبًا للسّفه والعيث | ه. 
والرّسل جمع رسولٍ» فعولٌ من الرّسالة وهي سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خليقته ؛ 
ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدّنيا والآخرة. 

قال الشّعرانيّ في «اليواقيت؟ وةالجواهر؛ : إِنّ الإرسال اختبارٌ» وإِنّما يكون ببعض البشر كما قالوا 
«أبث يَنَا وِيِدًا تيعد لسر :4] قال تعالى « وَلَوُ جَمَلئَهُ ملكا لُصَلئَهُ يجلا وَللبَسْنَا عَلَيْهِم ما 
يَلْيسُوت © [لانمام :ه] وأيضًا عامّة الخلق لا يناسبهم إرشاد الرّوحاني المحض . 

وقال في «الجواهر» و«اليواقيت» نقلآ عن ابن العري يمتنع رسالة نبيين ممًا في آنِ واحدٍ إلا أن 
يكونا ينطقان ذ في رسالتهما بلسانٍ واحدٍ موسى وهارون عليهما السلام فلم يكن لكل منهما عبادةٌ 
تخصه , 
)١(‏ (قَوْلَهُ: : بِأنّهُ َاتَمُ النيّنَ) الباء داخلة على المقصور أي تم التبوّة قاصرٌ عليه لا يتعدّاه إلى غيره . 
قال بعض أهل البصائر : لا كان فائدة الشّرع دعنوة الخلق إلى الحقّء وإرشادهم إلى مصالح العرش 
والمعاد» وإعلامهم الأمور التي تعجز عتِها عقولهمء وتقرير الحجج القاطعة» وإزالة الشّبه الباطلة» 
وقد تكفلت هذه الشريعة الغرّاء بجميع هذه الأمور على الوجه الأتمّ الأكمل بحيث لا يتصوّر عليه 
مزيدٌ كما يفصح عنه قوله تعالى الوم أَكمَلْتٌ لَكُّمْ يتح » [نسه:”] الآية فلم يبق بعده حاجةٌ للخلق إلى 
بعثة نبي ؛ فلذلك خختمت به النْبوّة 1ه 

فشرعه 445 مستمرٌ للحشر أي لا يتوسّط بيئه وبين الحشر شرعٌ آخر» ولا يلزم استمرار العمل به 
للحشر بالفعل فإِنّ المؤمنين يموتون قبله بالرّيح الميّنة» وتقوم السّاعة على شرار النّاس وهذا من معاني 
اسمه وله الحاشر . 

ونزول عيسى عليه السلام إِنّما هو بالعمل بشريعة النّبيَ كل فهو تابعٌ له وليست نبوٌةٌ مبتدأةٌ حيتئلٍ؛ 
لأنه قد مضى ابتداؤها وببذا يندفع إشكال أن مجيء عيسى بشريعتنا كمجيء أنبياء بني إسرائيل بشرع 
موسى عليه الصلاة والسلام» وقد عدوا أنبيا مستقلّين لقولهم: إن لا يشترط في الرّسول أن ينسخ 
شرع من قبله ووجه السقوط أن أنبياء بني إسرائيل محيئهم هذا هو بدء نبوتهم ولا ينافي التبعيّة رد 
الجزئية وعدم قبولها وقد قبلها يلِ؛ لأنْ أخذها مغيًا إلى ذلك الزّمن فعدم قبولها تنفيدٌ لحكم 
نبينا كله . 

وأجيب أيضًا بأنْ عدم قبول الجزئيّة من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علّته فإنّ علّة قبولها الاحتياج إليه 
من جهة إعطائه العساكر للجهاد وعند نزول عيسى عليه السلام تقرب القيامة؛ رتكتر الأموال حتى لا 
يقبلها أحد فهو نظير إعطائه المؤلّفة قلوبهم من الغنائم من خمس النمس؛ ا 
أعرّه الله تعالى وكثر أهله سقط ذلك من زمن أبي بكر فهذا من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته 
قريب تا قبله إلا أنّ بينهما فرقًا دقيمًا فتأمّله . 


>> الكتاب السابع في الاجتهاد 5" سس 


قبي تعيي . أكين أعير 


َكَائَمَ يكن الاحزب :0] (المَبْمُوتُ إِلَى الخَلْقٍ َمْعِن () كما في حديثٍ مسلم 
«وَأَرْسِلْتٌ إِلَى الخَلقٍ كَافْة *" وَقُسْرَ بالإنْسٍ والجنّء كما قُسُرَ بهما مَنْ بَلّمَّه في قوله 
تعالى : 56 ِل نا الْفرءانٌ درق يده ومن من يلم [الأنعام :4 1] أي بَلَعّه القرآنٌ والعالّمينَ في 
قوله تعالى: «نَزّلَ الْمرْوانَ عَلَ عَبْدِوء لِيَكْنَ لِلْصْلّيِيت نَزيرا © [الفرفن :] . 

وصّرَّحَ الحليميٌ والبيهّقيٌ في الباب الايد من «شُعَب الإيمان» بأنّه عليه الصلاة 
والسلام لم يُرْسَلٌ إلى الملائكةء وفي الباب الخامِس عَشّرٌَ بانفقكاكهم من شرعه وفي 
تفسيرّي الإمام الرّازيّ : والبرْهانٍ التَفيُ حكاية الإجماع 7 في تفسير الآيةٍ القَانية على 
نه لم يكن رسولاً إليهم . ْ 

(المُفْضْلُ عَلَى جعي العَالَمِينَ *)) من الأثبياء والملائكة وغيرهم فلا يَشركه ”*) 
غيرٌه من الأنْبياء فيما ذْكِرَ (وَبَعْدَهُ) في التَفْضِيل (الْأنْبياءً ثُمّ المَلائِكَدٌ عليهم السلام) فهم 
)١(‏ (قَوْلّهُ: المبِمُوثُ إلى الخلق لْْعِينَ) ظاهز المتن:أنّه ميعوثٌ إلى الملائكةء وكلام الشارح يميل إلى 


ضذهيه , 


(7) رواه مسلمء كتاب المساجد» برقم (991) .من حديث أبي هريرة رضي الله عه . 
(6) (قَوْلَهُ : حِكَابَةٌ الإجاع إِلَخْ) طعن فيه بما نقله السبكي وغيره عن جماعةٍ من العلماء أنه كل مرسلٌ 
إليهم: : 
(1) (فَوْلَهُ : المفَضّلُ عَلَ جميع الْمَائِنَ) بإجماع المسلمين ولقد شد الرّغشريّ فذكر في تفسير قوله تعالى 
9 إِنَّمُ مَولُ رَسُولٍ كير د :.] الآية يؤخطذ منه أن جبريل أفضل وقد شع عليه في ذلك وهو جراءة 
منهء ونبيه كل عن التفضيل على يونس وغيره للتُواضع «أو لا تفضلوني تفضيلا يؤدْي إلى تنقيص 
المفضول». 

وذكر اليوسي في «حواشي الككبرى؟ ينبغي لك أن تستحضر في معنى الأفضليّة بين الأنبياء ما ذكره 
الوقّ الصّالح أو عبد اللّه محمّد بن عبّادٍ في رسائله الكبرى حيث قال: إِثْهَا بحكم اللّه تعالى لا من 
أجل علَةٍ موجبةٍ لذلك وجدت في الفاضل؛ ووجدت في المفضول» وللسّيّد أن يفضّل بعض عبيده 
على بعض وإن كان كل منهم كاملا في نفسه من غير أن يحمله على ذلك شي وذلك ثما يجب له بحق 
سيادته» واللّه تعالى منرّةٌ عن الأغراض وغير هذا تعسّفٌ لا يسلم من الوقوع في سوء الأدب ومازلت 
أستثقل قولهم : إِنْ فلانًا من الأنبياء حاله كذاء وحال نبيّنا يَِدِ كذا وشنّان ما بين الحالين لما يوهم من 
التقص والانحطاط 1ه. 
(0) (قَوْلَهُ : قلا يَصْرَكُْ إلَخْ) تفريمٌ على الصّفات الّلائة قبله . 


ا 


الكتاب السابع في الاجتهاد سد 


أفضَل من البِشَّرٍ ”2 غير الأثبياء. 
(وَالمْعْجِرْةُ (') المؤَيّدُ بها الؤْسُلُ (أمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةٍ 9" بأنْ يَظْهَرَ على خلافها 


)١(‏ (فَوْلَهُ: فَهُمْ آفضَلٌ من الْبَشَرِ إلَغ) في عقائد النُسفيّ أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة» 
ورسل الملائكة أفضل من عامّة البشرء وعامّة البشر أفضل من عامّة الملائكة اه. والمسألة خخلافيّةٌ وما 
قاله الشّارح نسبه الجلال الدوايّ في شرح «عقائد العضد» إلى المعتزلة وأبي عبد اللّه الحليميّ. 

والقاضي أب بكر قال: والمراد بالأفضل الأكثر ثوابًا عند اللّه؛ وذلك لأنّْ عبادة الملائكة فطريّةٌ ولا 
مزاحم لهم عنها بخلاف عبادة البشر فَإِن لهم مزاحماتٌ كثيرةٌ فتكون عبادتهم أشقّ 

وقد قال كَل «أفْضَل الْأعْمَالٍ أخْمَرُهَا» أي أشقّها قال وعلى هذا يندفع ما يتوهّم من أنّ إساءة الأدب 
مع الملك كفرٌ ومع آحاد المؤمنين ليست بكفر فيكون الملك أفضل؛ لأنَّ ذلك إِنّما يدل على كون الملك 
أشرف بسبب كثرة مناسبته مع المبد| في التّزاهة» وقلّة الوسائط لا على أنّه أفضل بمعنى كونه أكثر ثوابًا 
عند الله اه . والملائكة أجساءٌ لطيفةٌ نورانيةٌ أعطوا قدرءٌ على التشكّل» وعلى الأعمال الشّاقّة مواظبون 
على الطاعات» معصومون عن المخالفة والفسقء لا.يوصفون بذكورة ولا أنوئة» ولا يأكلون ولا 
يشربون» وفي «اليواقيت؛ عن الشيخ الأكب أن طاعات الملائكة كلها محتّمةٌ عليهم فلا يفرغون من 
توظيف حتّى يمكنهم التطوّع قال فمقام دلا يَزَالَ عَبْدِي يتقَربُ إَيْ بالنْوَافِلِ» الحديث من خصوصيّات 
البشر وقال أيضًا نهم ل يتشكلون في صو يعضهم فلا ينشيكل جبريل بصورة ميكائيل ولا العكس 
وهذا بخلاف أولياء البشر فيمكنهم ذلك. اه ثم لا يشكل القول بعصمة الملائكة قصّة هاروت 
وماروت فقد قيل: إِغبما رجلان سمّيا ملكين تشبيهًا بالملائكة ويدل له قراءة كسر اللام وقيل: إِنهُما 
من الملائكة وأرسلا فتنة ولم يصحٌ فبهما عصيانٌ وعذابٌ وقولهم «أْتَحمَلٌ فيا مَن يُفْسِدُ فيا [لبتره:.م] 
ليس غيبةٌ لمعينٌ ولا اعتراضًا بل مجرّد استفهام . 

وفي «اليواقيت؟ عن ابن العرنٌ عدم صب ملائكة الأرض وسماء الدنيا اه. وفي شرح 
#المقاصد استقرٌ الخلاف بين المسلمين في عصمتهم؛ وفي فضلهم على الأنبياء ولا قاطع في أحد 
الحائيين اه. 
(1) (قَوْلَهُ : وَالْمْجِّة) م هي مَأحودَة مِنّ الْمَجْرِ ابل لِلْقُذْرَةِ و وَحَقِيقَةُ الإِعْجَازٍ إثبَاتُ الْعَجْرْ اسْتُعِيرَ 
لإظْهَارِه ّم أَسْيدَ جارًا إِلَّ ما هُوَ بتوافد سَبَبُ الْعَجْرْ وَجُعِلَ اسمًا لَه اكه فيا يلتق ار ِلْببَالَكة كَعَايمَة . 
(؟) لفوْلة: أ ارق ما هاهنا قي مطويٌ , وهو موافنٌ لدعواء استغنى عن ذكره لدلالة لتحي 
عليه التزامًا إن التَحدّي طلب المعارضة في شاهد دعواه؛ ولا شهادة بدون أن يكون الخارق موافقًا 
للذعوى فيخرج بهذا القيد المطويّ الخارق الذي لا يكون موافقًا لها كنطق الجماد بأنّه مفترٍ كذّابٌ ٠‏ فلو 
اذّعى أحد التبوّة وقال معجزتي أن ينطق هذا الجماد بأنّه مفتر كذّابٌ فليس ذلك معجزةٌ؛ لانمل يجلويه 
صدقه» بل ازداد اعتقاد كذبه بخلاف ما لو قال معجزتي أنِّ أحيي هذا الميّتء فأحياه ثم نطق اميت بِأنه 


ل 
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كإحياء مَيِّتٍ وإعدام جيل وانفِجارٍ الماءِ من بِينٍ الأصابع (مَقْرُونٌَ بِالتَحَدّي 7) منهم 
(مَعَ عَدم المُمَارْضَةِ) من المرسّلٍ إليهم بأنْ لا يَظْهَرَ منهم مثلُ ذلك الخارق (رَالتْحَدي 
الدّهْوَى) للرسالة فخرج غيرُ الخارِق كطلوع المّمْسِ كُلُ يوم والخارِقٌ من غير تَحَدٌء 
وهو كرامةٌ الوّلئٌّ والخارقٌ المتقدمٌ (”" على التّحدّي والمتَاخُدُ عنه بما يُخْرِجُه 
عن المقارنة العُرْفيَة وخرج السّحْرُ * والشّعْبََةُ من المرسّلٍ إليهم إِذْ لا مُعارّضة 
بذلك . 


مفتر كذّاب فإنّه معجزة؛ لأنّ معجزته هي إحياؤه وهو غير مكذّبٍ لدعواه؛ والحيّ بعد الموث يتكلم 
باختيار ما شاء؛ وأا في الصّورة الأولى وإن كانت المعجزة هي الَطق مطلقًا لكنْ ذا لا يتحقق إلا في 
ضسمن هذا الكلام فيكون الكلام الصّادر عن الجماد معجزةً وهو مكذّبٌ له فلا يكون معجزة ثم نه لا 
يشترط تعيين ذلك الأمر الخارق فيكفي أن يقول معجزتي أن تخرق العادة على الإجمال فيحصل خارقٌ ما 
وهذا ونحوه عا لا ثمرة له الآن نتم الرّسالة. 
)١(‏ (فقَوْلَهُ : بالنّحَدّي) قال شيخي زاده في #حواشي البيضاوي' : التَحدّي طلب المعارضة من صاحبك 
بإتيانه مثل ما فعلته أنت» يقال : تحدّيت فلانًا إذا بازيته في فعلٍ ونازعته الغلية فيه وهو مشتقٌ من 
الحداء فإنّ الحاديين يتعارضان فيه ويغتي كل وال منهما مثل ما أتى به صاحبه . والحداء والحدو سوق 
الإبل والغناء لها يقال: حدوت الإبل خَدرًا وتحذآءإذا شقتها مع الغناء لها اه. ولا كانت المعارضة 
من الجانبين قال بالتَحدّي منهم أي بطلبه المعارضة منهم وقول المصتف والتّحدّي الدعوى تفسير 
باللآزم إشارةً إلى أنه يكتفي بدعوى الرّسالة تنزيلا لها منزلة القصريح بالتّحدّي بمعنى طلب الإتيان 
بالمثل الذي هو المعنى الحقيقيّ للتَحدّي كقوله «كَأَا بسُورَرٌ م مَنْي 4 البير::"] . 
(5) (قَوْلَه : وَاخحارقُ الْتَقدٌُ) وهو الإرهاص من الرهص بالكسر وهو أساس الدائط كرؤية آمنة أمّه يكل 
التورء وسقوط إيوان كسرى» والثور الذي يظهر في عبد الله والده يع . 
(©) فونه : وَحَرَجَْ السّخْرُ) أي خرج نحو السّحر باشتراط عدم ما يعارض به الخارق فلا يشترط 
عدمه؛ لأنّه لا يعارض به الخارق وهذا ما قرّربه الشارح كلام المصئف» وقرر غيره بِأنْ نحو السحر 
حرج باشتراط عدم كون الخارق معارضًا بمثله معلا بأنّه خارقٌ يمكن معارضته بمثله وكلّ صحيحٌ 
والأوّل أدقّ والثّان أنسب ببيان ما يخرج بالقيود قاله زكريا. وفي «شرح المقاصد» : أن السّحر إظهار 
أمر خارق لعادةٍ من نفس شديرة خبيئة بمباشرة أعمالٍ خصوصة . وهو عند أهل الحق جائرٌ عقلاً ابت 
سمعًا وكذلك الإصابة بالعين. 

وقالت المعتزلة هو تجرد إرادة ما لا حقيقة له بمنزلة الشّعبذة التي.سببها خطّة حركات اليد وإخفاء 


وجه الخيلة فيه ا ه. 
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(وَالإِيمَانٌ تَصدِيقٌ القلب 30 و ل د ع و ل 


)١(‏ (قَوْلَهُ : وَالإيمَانُ نَضدِيقُ القلْب) قال عبد الحكيم في «حواشي الخيالي»: أن المعتبر في الإيمان هو 
التتصديق اللَّغويّ وأنّ التتصديق المنطقيّ بعينه التتصديق اللّغويّ ويؤيّده ما أورده السّيّد الشريف في 
احاشية شرح التلخيص؛ أنّ المنطقيّ إِنّما بيّن ما هو في العرف واللّغة؛ وقال صدر الشريعة؛ إن 
التتصديق اللّغويّ أخصٌ من المنطقيّ فإنْ الصّورة الحاصلة من التسبة الثّامّة الخبريّة تصديقٌ قطمّاء فإن 
كان حاصاٌ بالقصد والاختيار بحيث يستلزم الإذعان والقبول فهو تصديقٌ لغويٌ» وإن لم يكن كذلك 
كمن وقع بصره عللى شيءٍ فعلم أنه جدارٌ أو فرسٌ فهو معرفةٌ يقينيةٌ وليس بتصديت لغويٌ | ه. 

وأورد أن التصديق المنطقيّ يعم الظَنْ فمقتضاه كفاية الظّنّ في الإيمان. 

وأجيب بأنّ السّبّد صرّح في «شرح المواقف» بأنّ الظَنّ الغالب الذي لا بخطر معه احتمال التقيض 
حكمه حكم اليقين في كونه إيمانًا حقيقيًا فإنَ إيمان أكثر العوامٌ من هذا القبيل ا ه. ولكنّ الجمهور 
على أنّ الإيمان عبارةٌ عن التصديق الجازم الثابت.وإن قال بعضهم عدم كفاية الظّنْ القويّ الذي لا 
يخطر معه احتمال التقيض محل كلام هذا..والذي ينشرّح له الصّدر ما اختاره صدر الشّريعة ولذا قال 
الشّارح : «أي الإذعان لذلك والقبول له؛ فإنْ هنذا قدرٌ زائدٌ على التُصديق المنطقي فإنّه قد يحصل بدون 
الإذعان والانقياد قال تعالى في حقّ الكفار #يعردوتة كا يَمُرِفونَ س3 4 [البقرة :115] وقال تعالى 
« مثا جا وانتيتتها قتي طلما و4 سل :::.. 

وفد قال في شرح المقاصد» : إن كثرة الأقوال فيه أي في الإيمان تقتضي سخفاء حقيقته ما هي مع أن 
التي ِدِ وأصحابه كانوا يأمرون به من غير توقّفبء ولا استبعادٍ ولا يكون ذلك إلا في الشّيء 
الواضح نعم عمدة الأمر على الانقياد والقبول انتهى» وبما قرّرناه ظهر لك أنّ الإيمان حادثٌ محلوقٌ 
لله تعالى في العبد كالكفر» وما يحصل به التشْدّق من بعض المتنطعة الذين يحفظون بعض مسائل من 
رسائل ألفها أمثالهم من الجهّال من قولهم هذا الإيمان قديمٌ» أو حادتٌ وهل هو فيك أم أنت فيه إلى 
غير ذلك لا يصغى إليه . 

وقولهم إِنّه قديمٌ باعتبار ما عند الله وهو الهداية خروجٌ عن حقيقة الإيمان على أنّ الهداية بمعنى 
الإيصال أو الدّلالة حادئةٌ وفي «التّفتازاني» فإن قيل : قد لا يبقى التصديق كما في حال التّوم والغفلة 
قلنا التصديق باق في القلب؛ والذّهول إِنّما هو عن حصوله ولو سلّم فالشّارع جعل المحقّق الذي لم 
يطرأ عليه ما يضادٌ في حكم الباقي حتّى كان المؤمن اسمًا لمن آمن في الخال أو في الماضي ولم يطرأ 
عليه ما هو علامة التكذيب اه. وأما بعد الموت فهو قائمٌ بالرّوح حقيقةٌ وبالجسد حكمًا فإِن المعارف 
والعلوم تبقى مع الرّوح فإن قلت حديث الَا يَرْنِي لزاني وَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ إلخ يدلّ على رفع الإيمان حينئلٍ 
فالجواب أنّ المنفيّ الإيمان الكامل المصاحب للمراقبة إذ لولا حجاب الغفلة ما عصىء أو أنه إن 
استحله فإنه يرتذ والعياذ باللّه فيرتفع إيمانه وما يقال: إِنّهِ يرفع ثمّ يرجع له ليس بشيء؛ لأنّه يلزمه 
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أي بماعُلِمَ مجيء الرَسولٍ به ”'' من عِنْدٍ اللّه ضرورة أنّ الإدْعانٌ والقبولٌ له 
والتكليف 7 بذلك وإنّْ كان من الكَيْفيّات التفسانيّةٍ دون الأفعالٍ الاختياريّة بالتكليفي 
بأسبابه كإلقاء الذَّمْنِ وصَّرْفٍ التظر وتَؤْجيه الحواسٌ ورَفْع الموانْع؛ (وَلِا مُعْتَبَدُ) 
التَضْدِيقُ المذكورٌ في الجر بج به عن عهْدةٍ التّكليفي بالإيمان (إلآ مَعَ التَلَفْظٍ 


عليه أنّه إن مات متلبّسًا بالمعصية يموت كافرًا ولا قائل يه. 
)١(‏ (قَوْله : أي ما مُلِم جِيء ال سُولٍ بِه) يشكل ذلك بالتّسبة لأبي لهب ونحوه كن جاء الوحي بأنّه لا 
يؤمن فإنه مكلف قطمًا يتصديقه في خبره ومن جملة خيره عدم إيمانه ذكيف يمكنه تصديقه في أنه غير 
مصدَقٍ فإِنْ إذعان الشخص بأمر علم في باطنه خلاف ذلك الأمر محال فهو تكليفٌ بالممتنع الذانٍ مع 
الاثّفاق على منعهء وأيضًا إيمانه بأنّه لا يؤمن عين الكفر فيكون مأمورًا بالكفر وهو ع 

وأجاب السَيّد في «شرح المواقف» بما حاصله أن الإيمان الإجمالي في حقّه غير مستلزم للمحال» 
وإنّما المحال هو التتفصيل ووجوبه مشروط بالغلم التفَضيل ؛ » فالتصديق بأنّه لا يؤمن المستلزم للمحال 
إِنْما يكلف به إذا علمه ووصل إليه بخصوصه وهو ممنوع وعلم اللّه تعالى وإخباره للرّسول لا ينافي 
ذلك فهو كقوله تعالى لنوح ظأَنَمُ آن يقبت ين فريك إِلّا من قد مَامنَ4 [هرد :د | هد. 

قال عبد الحكيم : ولا يخفى أنّ هذا الجواب إِنّمايدفع الشبهة عن الوقوع لاعن الجواز» لأنْ وصول 
ذلك الإخبار إليه مكنٌ والمعلّق على الممكن ممكنٌ | ه. 

قال الخخيالي : وقد يجاب أيضًا بأثه يجوز بأن يكون الإيمان في حقّه هو التصديق بما عداه ولا يخفى 
بعده إذ فيه اختلاف في الإيمان بحسب الأشخاص | ه. أي والإيمان حقيقةٌ واحدةٌ لا يتصوّر 
اختلافها بحسب الأشخاص » وأيضا يلزم على هذا الجواب أنّ بعض تكذيب الوحي ليس بكفرٍ 
ضرورة صحّة الإيمان بدونه كيف وكل تكذيبٍ له فهو كفرٌ غير مباح أن عموم تصديقه واجب . 

قال عبد الحكيم : وقد يجاب أيضًا بأنّ الإيمان عبارةٌ عن التُصديق بج بجميع ما علم مجيئه به ومعنى لا 
يؤمن به رفع الإيجاب الكل فلا ينافيه التتصديق في هذا الإخبار تأمل اه.. وبالحملة فالإشكال صعب . 
(1) (فوْلهُ : وَالَحْلِيفُ إلَ) مبتداً خبره قوله بالتكليف بأسبابه . 

وهذا جوابٌ عمًا يقال: إِنْ التصديق من مقولة الكيف ولا تكليف إلا بما هو من مقولة الفعل 
وحاصل الجواب أنّ التكليف إِنّما هو بتحصيل تلك الكيفيّة وذلك بمباشرة الأسباب إلخ . ولا يخْفى 
أنه بعد تفسير التصديق بالإذعان والقبول يكون من قوله الانفعال إن فسّر الإذعان والقبول بتأثير 
التفس بذلك فإن فسّر بربط القلب عل ما علم مجيء النَبِيَ كد كانا من مقولة الفعل وحيئئلٍ لا ورود 
للسَؤال ولا احتياج للجواب . 
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بِالشَهَادَئينِ '"' ”'' مِنَ القَادِرِ) عليه الذي جعله الشَارِعٌ عَلامة ّنا على التَصْدِيقٍ الخفئٌ 
ا حلى يكود المنافقٌ مُؤْيِنًا فيما بيننا كافرًا عند الله تعالى قال تعالى : إن كفي في 

ذَّرْكِ الْأَسْئلٍ من ألَارِ وَل يَحَدَ لَهُمَ تسرا4 إدسهء:.؛٠‏ إوَهَلْ المْلَفْظْ) المذكورُ (شَرْطْ) 
للإيمان 7" (أَوْ شَطَْرُ) منه (فِيه تَرَدُدٌ) للعلّماءِ . 

(وَالإِسْادُمُ [ِغْمَال الجَوَارِح (») من الطاعات كالتيّلَفُظٍ بالشَّهادَتِين والصَّلاةٍَ والركاةٍ 
وغير ذلك (وَلاَ تُمْتَبَرُ) الأغمال المذكورةٌ ذ في الخُروج بها عن عَهْدةٍ التكليي بالإسلام 
(إلا م مَعَّ الإِيمَانِ) أي التَصّدِيقٍ المذكور . 

(وَالإِحْسَانٌ أن د تعمد تعْبدَ الله كنك تَرَاهُ فَإنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنْهُ يَوَاكه) 7 كذا في حديثِ 
الصّحيحَيْنِ المشْتَّمِلٍ على بِيانٍ الإيمان «بأن تُؤْيِنَ بالله وَمَلَائِكَِه وَكُمُبه وَرُسْلِهِ وَالهوْم الآخرٍ 
َنؤْمِنَ بالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرْوء وَبِانٍ الإسشلام بأن تَشْهَد أن لا لَه إلا الله وَأنْ مُحَمّدَا رَسُوِلُ الله 
وَنقِمَ الصّلاةَ وَنوْتِي الرْكَاةَ وَنَصُومٌ رَمَضَانَ وَتَحْجٌ البِيت إن اسْتَطَغْت إِلَيْهِ سَبيلاه 27 هذا لفظ 
رواية عام وفيها تقديم م الإسلام على الإيمان كس روايةٍ البخاريٌ التي تَبِعّها 


(1) (تَوله : وَل , عْتبَرُ إلأ مَعَ التَلَفظٍ بالشهاَئَينِ) هذا الكلام محلّه في كافر أصلّ يريد الدخول في 
الاسلامة وأمًا أولاد المسلمين فهم مؤمنون قطمًا ولا يجري فيهم هذا الخلاف فتجري عليهم الأحكام 
الذنيويّة ولو لم ينطقوا حيث لا إياء. 
(؟) (قَوْلَهُ : النْطتي ِالشهادتَينِ) قال بعض أشياخنا من المالكيّة : إن المدار عندهم على أيّ لفظٍ وجرى 
عليه «الأبي» مخالقًا لشيخه «ابن عرفة؛ المشترط اللفظ المخصوص وهو موافق لنا في ذلك . 

(؟) (قُوْلَهُ : : شَرْط لِإِيمَانِ) هو ما عليه جمهور المحقّقين لدلالة التصوص عل أنَّ محل الإيمان هو القلب 
فلا يكون الإقرار الذي هو فعل للسان داخلاً فيه . 
(5) (قَْلَهُ : إعْمَالُ الْجوَارِج) مصدر أعمل والعمل هو الفعل عن رؤيةٍ فمن ثمّ اختصٌ بذوي العلم 
والفعل أعمّ . 

وفي الحديث (فِمْل الْمُجْمَاءٍ جُبَارٌه يعني الذَابََ «وجبارً؛ بالضّمٌ هدرٌ. 
(4) رواه البخاري. كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي كل عن الإيمان والإسلام» برقم 
(60) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) رواأه ملم ء كتاب الإيمان؛ باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان». برقم (8) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله غنه . 
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المصدّف ؛ لأنّها على ترتيب الواقع وتَأَخيرُ الإحسانٍ عنهما وهو مُراقَبةٌ الله تعالى في 
العبادةٍ الشَّامِلةٍ لهما حتّى تقمّ على الكّمالٍ من الإخلاص؛ وغيره لأنّه كمال بِالنَّسْبةٍ 
إليهما. 

(وَالفِسْقْ) بِأنْ تُرْتَكَبَ الكبيرةٌ (لآَ يُزِيلٌ الإيمَانَ ”') خلافًا للمُعتَزلة في زَعْمِهِم أنه 
يريله بمعنى آنه واسيطةٌ لف بين الإيمان والكَفْرٍ بناة على رعْمِهم أن الأغمالَ جُرْءٌ من 
الإيمان (وَالمَيْتْ مُؤْمِنَا فَاسِقًا) بأنْ لم يَثْبْ (تَحْت المَشِيئَةِ إمّا أن يُعَاقَبَ) بإذخاله النّارَ 
(ثُم يَدْخُْلَ الجَئة) لموته على الإيمان» (وَإِمًا أن يُسَامَحَ) بأنْ لا يَدْخْلَ النّارَ (بِمْجَوَدٍ 
فَضل الله أؤ) بِقَضْلِهِ (مَعَ الشَقَامَة) من الي يكل . 

قال القاضي عياض وغيرُه: أو مِمَّنْ يَشاءُ اللّهِ وتَرَدّدَ التَرَويُ في ذلك ”” قال والدُ 
المصنّف: لأنه لم يَرِدْ تصريحٌ بذلك **' ولا بتفْيهء قال: وهي في إجازة الصَراطٍ بعد 
وضعه ويلزمٌُ منها النّجاةٌ من النَارٍ. 

ورّعمتٍ المعتزلة ”* أنّه يخْلَّدُ في النَارٍ ولا.يجورٌ العَقْرُ عنه ولا الشَّفاعةٌ فيه . 
)١(‏ (قَولهُ: لآ يُزِيلٌ الإيمَانَ) لأن حقيقة الإيمآن هو التصليق:وهو حاصلٌ عنده أي : ولا تدخله في 
الكفر خلاقًا للخوارج فَإتهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة» بل الصّغيرة أيضًا كافرٌء وأنّه لا واسطة بين 
الإيمان والكفر يدل لنا الآآيات التلقة بإطلاق اللؤمن عل العفمي كقوله تعلل كأ اه مرا وا كيب 
َلك ألْيصَاسُ في لل 4 [بعر::م:] وقوله تعالى يَكأييا لت مثو أ وو إل أله َوبَة ُو » [السحريم :+] 
والأحاديث الدّالة على أن الفاسق مؤمنٌ حتّى قَالَ الي لأبي كرما بَالَّ ني الال : «وَإِنْ زَنَى فَإِنْ 
سَرْق عَلى رطم أنفب أبي ذُر) . 
(1) (قَولَهُ: ؛ بِمَعتّى أنْهُ وَاسِطَةٌ إِلَغْ) أي ب بين الكفر والإيمان وهو ملّدٌ في الثار عندهم . 
(0) (قَوله: : وَتَرَدْدَ النّوّوِيُ في ذلِكَ) أي فيما قاله القاضي عياضٌ لا في شفاعته يِه . 
(4) (قَوْلُهُ : تَصرِيح بذَلِكَ) أي بأنْ غير الب يشفع في عدم دخول الثار وإن كان له شفاعة أخرى , 
(8) (قَوْلَهُ : وَرعمَت ال لَغ) واحتيجوا بقوله تعاى ما لين مسو ولا َف يُطَامٌ © [هائر:»1] 
وخصّه أهل الحقٌ بالكقار جمعًا بين الأدلّق واحتجت الخوارج ة في أنّ الفاسق كافرٌ بنحو قوله تعالى 

ون لَّرَ يحَكُم يمآ أَنرْلَ أنَهُ َأوْلَِكَ هُمُ الْكْرُونَ4 إنسد:»»] وكقوله عليه الصلاة والسلام ١مَنْ‏ تَرَكُ 

الصَّلَاةٌ مُتَعَْمّدًا فَقَدْ كفب . 


ربعا الاسوني يتررية ارام لالصرسي انا عل او براقي اكير ليس بمؤمن 
ولا كافر . 
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وول شَافِع وأؤلآة» يوم م القيامة (حَبِيبٌ اللَهِ مُحَمّدُ المُصْطَفَى يكلن) . قال يَكِلِ «أنا أوَلَ 
نايع وول مقالع؛ رواء الشخارٍ ''' وهو أكرّمٌ عند اللّه من جميع العالّمِينَ وله 
شَفاعاتٌ * © أَعْظمها : في تعجيل الجساب والإراحة من طول الوقوفٍ وهي مُحْتَصَةٌ به . 


الَانيةٌ في إِدْالكِ قوم الجّة بغير جساب قال النَوَوي : وهي مُخْتَصَةٌ به أيضًا وتَرَدُدُ 
أبن دَقيق العيدٍ في ذلك ووائَقَه والدُّ المصتّفٍ وقال : لم يَرِدْ فيه شيءٌ . 


الثَالِئةُ فيمَنِ استحقٌ النَارَ كما تقّمَ . 


الرابعةٌ في إخراج مَنْ أُدْخِلَ الثار من الموَحدِينَ ويُشاركُه فيها الأنْبياءً والملائكة 
والمؤيئون. 

الخايسة في زيادةٍ الدّرّجات في الجنّةٍ لأهلها وجوّرٌ النَرّويٌ اختِصاصّها به . 

(وَلَيَمُوتُ أحَدّ إلا بِاجَلِهِ ”") وهو:الوفتٌ الذي كتّبَ الله في الأزّلٍ انتهاة حياته فيه 

والإجماع منعقدٌ على ذلك والخوارج خارجون عمًا انعقد عليه الإجماع فلا اعتداد بهم . 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب:. في قؤل النبي يكيِ: «أنا أول الناس يشفع...2» برقم 
)١195(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله غئة؛ 
(1) (قَوْلّهُ: وَلَهُ شَفَامَاتٌ) أي خحس كما ذكرها وزاد بعضهم ثتتين» الأولى في تخفيف عذاب القبرء 
والثّانية في تخفيف العذاب عن بعض الكفار ولا يرد شيءٌ منهما على الشّارح لأنّ كلامه تبعًا للمصئئف 
في الشّفاعة العامّة يوم القيامة؛ والأولى من هاتين في البرزخ» والثّانية خاصّةٌ بأبي طالب اه. ار 

قال الغزالي في كتابه المسمّى ب «المضنون به على غير أهله»: الإيمان بالشفاعة واجبٌ؛ لأنها عبارةٌ 
عن نور يشرق من الحضرة الإلهيّة على جوهر الّرّة» وينتشر منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع 
جوهر النْبِوّة لشدة المحبّة لهء وكثرة المواظبة على السّئن » والصّلاة عليه كله ومثاله نور الشمس إذا وقع 
ماء فإنه ينمكس منه إلى موضع تخصوص من المحائط لا إلى جميع المواضع ؛ وإنّما يختصٌّ بذلك الموضع 
لناسبة بيئه وبين اماء في الموضع وتلك المناسية منتفيةٌ عن سائر أجزاء الخائط ويدلّك عل العكاس اق 
بعلريق المناسبة أن جميع ما ورد من الأخبار عن استحقاق الشّفاعة يتعلق بما يتعلّق بالرّسول ويه من 
زيارة قبره» ومن الصّلاة عليه» وإجابة المؤدّنء والدّعاء له عقيبه وغير ذلك تا يحكم علاقة المحبّة 
والمناسية معه كَل | ه.. باختصار . 
(1) (قَوْلَهُ : : إلا بأجَلِ) أي في أجله والأجل يطلق بمعنيين : أحدةما: مدّة الغمر من أوّله إلى أشهرة . 
والثّاننٍ : الوقت الذي كتب لله تعالى في الأزل موته فيه وهو المراد هنا وحبتنا في ذلك قوله تعالى : 
ربكل أله لبذ يدا 3 بم لا نعلو ساعة ولا يتررت4 اباعرس: .+] وهذه الجملة عطتٌ على 


© الكتاب السابع في الاجتهاد 9 سك 


بقل أو غيره ورّعم كثيرٌ من المعتزلة ”'' أنّ القاتل قَطْمّ بِمَمْلِهِ آجَلَ المقتولٍ وأنّه لولم 
قله لَعاش أكثر من ذلك 7" . 

(وَالْفْسُ " بَاقِية يَعْدَ قَْلٍ البَدَنِ) مُتَعُمةٌ أو مُعَذَّبةٌ (وَفِي فْتَائِهَا مِنْدَ القِيامَةٍ تَرَحُه) قِيلَ : 
تفئى '*' عند التّفخةٍ الأولى كغيرهاء (قَالَ الشْيِحٌ الإمَامُ ”*2) ولد المصئّب: (وَالأظهَر) 
الشّرطيّة لا على الجزئيّة فالمعنى لكل أمّةٍ أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ولكلّ أمَةِ أجل لا 
يستقدمون عليه . 

قال عبد الحكيم في «حواشي الخبالي»: هذا هو المشهور ولا يخفى أن فائدة تقييد قوله لا يستأخرون 
فقط بالشّرط حيتئلٍ غير ظاهر وإن صحّ مع أنّ المتبادر إلى الفهم السّليم أن يكون معطوفًا على لا 
يستأخرون. 

قال بعض المحققين : إِنَّ قوله لا يستقدمون عطفٌ عل قوله ولا يستأخرون:ء وأنّه سبحانه وتعالى نبّه 
بذلك على أنه عند نجيء الأجل» كما بمتئع التقديم عليه يأقصر ماق هي الشّاعةء كذلك يمع التأخير 
إن كان الثان بمكنًا عقا؛ وذلك لأنّ خلاف مالثز: لله وعلمه غمال . انتهى . وأمًا قوله تعالى «ثُمَّ 
قَمَىَ أجل ا وَل تس ندم ا«نمم:" فقد أجيب بعنه بأوججو نها أن الأجل الثاني أججل المكث في القبور 
إلى التشور بدليل قوله (ثمٌ أ و4 (لشم::ا أي تشكون في شأن البعث . 
)١(‏ (قوْلَه : وَرْعَمَ كِيرٌ من الْْمَرلَةٍ إنغ) وقال أبوالههذيل منهم لولم يقتل لمات بدل القتل وتمسّك بأنّه لو 
لم يمت لكان القاتل قاطمًا لأجل قدّره الله تعالى في علمه وهو محالٌ. 

وقال الكعبن : إِنْه متعدذ أحدهما: القثل . والثّاني: الموت . والمقتول لم يمث عنده بناءً على أن القتل 
فعل العبد والموت لا يكون إلا فعل اللّه تعالى . 
(1) (قَوْلَهُ: لَعَاش أكْثرٌ من ذَلِكَ) ممنوعٌ وأمًا الأحاديث الدّالة على الرٌيادة في العمر بسبب بعض 
الطاعات فهي أخبار آحادٍ فلا تعارض الآيات القطعيّة» أو المراد الريادة بحسب الخير والبركة كما يقال 
ذكر الفتى عمره الثاني قال الشّاعر: 

كم مات قومٌ وما مانت 0 وعاش قومٌ وهم في النّاس أموات 

وأما قوله تعالى وما يمَمّرٌ ين مَُمّرِ وآ ا يْقَص مِنّ شُمُروء إلا في كت © إن :11] فقد أجيب عنه بأنّه 
إشارةٌ لتفاوت الأعمار فالضّمير للمعمّر لا باعتبار كونه الأوّل على حدّ عندي درهمٌ ونصفهء أو بأن 
المراد التقص من العمر باعتبار مرور الأيّام فإِنْ مرورها نقصٌ في العمر. 
(©) (قَوْلْه : وَالئْفْسُ) أي الرّوح . 
(4) (قؤله قبل تفتى) لظاهر قوله تعالى 8 كَل مَنْ مانو [فرحن :*5] . 
' (0) (قَوْلهُ : : قَالَ الشّيْحْ الإمَامُ إِلَخْ) نقل المصئّف في «ترشيح التوشيح» عن والده أنه تردّد في فناء 
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أنها (لا تَفتى أبَدَا)؛ لأنْ الأصلّ ”'' في بقائها بعد الموتٍ استَمرارُه (وَفِي عَجْبٍ الذْنَب) 
بفتح العَيْنٍ وسّكونٍ الجيم هل يَبْلى (قُوْلآن): المشهورٌ منهما أنّه لا يَبْلى لحديثِ 
الصَّحَيِحَيْنِ «لَيِسٌ مِن الإنسانٍ شَيْءْ إلا يَبْلَى إلا عَظْمًا وَاحِدَا وَهُوْ عَجْبُ الذَّنَبٍ مِئْهُ يُرَكُبُ 
الخَلْقُ يَوْمْ القِيَامَة» ''' وفي رواية لمسلم «كُل ابْنِ آدَمْ يَأكُلْهُ الثْرَابُ إلا مَجْبَ الذَنَبٍ منة 
خلق ” ومّئة يُرَكَبْ» 17؟. : 


5 5 تن 0 دن ع ال مدا جح سي 0 8 0 ِ 
وفي رواية لأحمّد وابن حِبَانَ قيل: وَمَا هُوّ يَا رَسُول الله؟ قال : «مثل حَبْةِ خَرْدَلٍ مئة 


تُنشَنُونَ وَهْوَ في أَسْفْل الصُلْبٍ مِنْدَ رَاسٍ المُصْمْصٍ يُشْبهُ في المَحَلْ مَحَلَّ أل الذَّنَبٍ مِنْ ذْوَاتِ 
الأزتعه ”*' (قَالَ المُرَنِيِ : وَالصّحِيحُ) أنه (يَبْلَى) كغيره قال تعالى : (وَتَأوَلَ 
الحَدِيتٌ) المذكورٌ بأنّه لا يَبُلى بالثّراب بل بلا ثُرابٍ كما يُمِيتٌ اللّه مَلَكَ الموتٍ بلا 
ملك الموت . 

عقيف لزج ردي ال لي ا ا 


كك 


الأمرٍ ببيانيها قال تعالى: 9اوَيسسَلُوتَكَ عن الروج هُلٍ الروح مِنْ أَمرٍ رق 4017 [لإسراء: ها 


الرّوح عند قيام القيامة» قال: والأظهر أتا لا تفتئ أبَدَا: 

)١(‏ (قَوْلَه : لِنْ الأضل ِلَغْ) أي وتكون من المستنتى بقوله «إِلَّا سن بعس عَسَآه أ انسل :0+] كما قيل به في 
الحور العين»؛ وذكر الحليميّ أنه راجع للشهداء فقط. اه. زكريًا. 

(1) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن؛ باب : 9يَو يْئَحٌّ ف ألصُّور فتن ألما . . . 4 إدبا:م1]ء برقم 
(ه45)ء ومسلم؛ كتاب الفتن » ياب : ما بين النشختين؛ برقم زمه من حديث أي هريرة 


رضي الله عنه . 
(*) (قَوْلْهُ: منْهُ خُلِقّْ) أي باعتبار أصل وجوده وقوله: ومنه يركب أي عند المعاد . 
(54) انظر الحديث السابق. 


(5) ضعيف: رواه أحمد معلقاء برقم (717/577)» وابن حبان (1/ 404)» برقم )*14٠(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وانظر ضعيف الجامع برقم (86١5؟).‏ 
(5) (قَوْلَهُ : : قل الرُوح من أمْرِرَيْ) قال الإمام الخزا في كتابه «المضنون به على غير أهله إن كل ما يقع 
عليه مساحةٌ وتقديرٌ وهي الأجسام وعوارضها يقال : نه من عالم الخلق ء والخلق بمعنى التقدير لا 
بمعنى الإيجاد والإحداث يقال: خلق الشيء أي قدره. 
قال زهيرٌ ويعض القوم يلق ثم يفري أي يقد الأديم ثمّ يقطعه وما لا كمّيّة له ولا تقدير يقال : إِنّه 


- الكتاب السابع في الاجتهاد 75١‏ ىت 


(فَْمْسِكُ) نحن (مَنْهَا) ولا نُعَبّرُ عنها بأكثر من موجودٍ كما قال الشّيخٌ الجَتَئِدٌ 7 
وغيره . 

والخائِضون فيها اختلفوا ”'' فقال جمهورٌ المتَكَلَّمِينَ : إنها جِسْمٌ لَطيفٌ مُشْتَبِك 
بالبدَنٍ اشتياك الماءِ بالعودٍ الأخضّرٍ وقال كثيرٌ منهم : إنْها عَرَض وهي الحياةً التي صارَ 
البدّنُ بوجودها حَيًا . 


أمرٌ ربَايّ وكلّ ما هو من هذا الجنس من أرواح البشرء وأرواح الملائكة يقال: إِنّه من عالم الأمر فعالم 
الأمر عبارة عن الموجودات الخارجيّة عن الحسٌ والخيال والجهة والمكان والحيّرز وهو ما لا يدخل تمت 
المساحة والتقدير لانتفاء الكمّيّة عنه اه . وفي «الفرائد» لابن كمال باشا أنْ روح محمْدٍ وله أوّل باكورة 
أثمرها اللّه تعالى بإيجاده من شجرة الوجودء وأوّل شيء تعلّقت به القدرة شرّفه بتشريف إضافته إلى 
نفسه تعالى؛ ثم حين أراد الله أن يخلق آدم عليه السلام سوّاه» ونفخ فيه من روحه وهو روح التبي 8/6 
فهو أبو الأرواح كما أن آدم عليه السلام أبو الأشخاص وهذا أحد أسرار قوله عليه السلام ١آدّم‏ وَمَنْ 
دُوتَهُ نحت لِوَائي يَوْمَ الْقِيَامَقه | ه. 
(١)هو:‏ الخنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز. أبو القاسم : صوفي» من العلماء بالدين . وهو 
أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد . وفال ابن الأثير في وصفه : إمام الدنيا في زمانه . وعده العلماء 
شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب.والسنة» ولكونه مصونًا من العقائد الذميمة. 
توفي سنة (/191ه) ببغداد . انظر ترجمته في الأعلام (؟/41١)»‏ ومن مصادره: وفيات الأعيان /١(‏ 
/1ا)ء تاريخ بغداد (90/ 1141) , 
(1) (قَوْلُهُ : وَاخْخائِضُونَ فِيهَا الْتَلَمُوا) أي في حقيقتها وأجابوا عن الآية بوجهين: 

الأّل: أنه 85 ِنّما ترك الجواب عنها تفصيلاً لكون عدم الجواب عنها كذلك من علامات نبوّته 
الواردة في كتابهم ٠‏ 

الثاني : أنه إِنْما نما ترك ذلك لنعتّتهم بالسَؤال وقصدهم به التعجيز فإنّ الرُوح مشترك بين جبريل 
وملكِ آخر 9 له الرّوح؛ وصنفي من الملائكة والقرآن» وعيسى ابن عريمء وروح الإنسان فلو 
أجيب عن واحدٍ منها لقالت اليهود / نرد هذا تعن منهم فجاء الجواب مجملاً على وجو يصدق على كل 
من معاني الرّوح اه . نجَاريٌّ . (فَائِدَةً) : ورد في الحديث '«الْأروَاحٌ جُنُود مجن هما نعَارَفَ مِنْها افتلفٌ 
وَمَا تَتَاكَرٌ مِئْهَا اتَلَفٌ» قال في «اليواقيت» في الإقبال بالوجه غايةٌ في المودّة» وعكسه الظهرء 
وبالجتب بين ذلك وذلك يوم #أَلْسَتُ يريم # [لاعرف :75] قال: ويكشف لكثير عن ذلك كسهل بن 
عبد الله حتّى إِثْهُم يعرفون تلاملتبم إذ ذاك قال بعضهم : أعرف من كان عن يميني إذ ذاك تمن كان 
على يساري» ويلاحظونهم في ظهور الآباءء وأرحام الأمّهات والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء اه. 


قال المود در “7 :يدك للأرل 177 وضليا في الأخبار بِالهُبوطٍ والعُروج وَالتَردٍ 
في الْبرْرّخْء وقال الفلاسفةٌ وكثيرٌ من الصُوفيّة *": إِنْها ليست بحسم ولا عَرَضٍ وإنّما 


-44:( هو: عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي» أبو النجيب السهروردي‎ )١( 
7ه ): فقيه شافعي واعظ؛ من أثمة المنصوفين. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (44/14)؛ ومن‎ 
مصادره : الوفيات (١/845؟): طبقات الشافعية (85/4؟).‎ 
(فَوْلَهُ: وَيَدُلَ لِلأوْلٍ إِلَخْ) قال الإمام القرطبيّ في «تذكرته»: الرّوح جسم لطيفٌ يجذب ويخرج‎ )1( 
وفي أكفانه يلف ويدرج ويه إلى السّماء يعرج لا يموت ولا يفنى وهو بعينين ويدين وهذه صفة‎ 
الأجسام لا صفة الأعراض هذا أصمّ ما قيل فيه وهو مذهب أهل السّنّة والجماعة وكلّ من يقول إِنّ‎ 
الرّوح يموت ويفنى فهو ملحد اه.‎ 
(قَوْلَهُ : وَكَثِيرٌ مِنَ الصُوفِيةِ) منهم الإمام الغزال فإنّه قال في كتابه «المضئون به على غير أهله؛ : إِنَّ‎ )( 
الرّوح ليس بجسم يحل في البدن حلول الماء في الإناء ولاهو عرض يحل القلب والدّماغ حلول السّواد‎ 
في الأسود والعلّم في العالم بل جوهرٌ انه يعرف نفسه»ء ويعرف خخالقه ويدرك المعقوللاات»‎ 
والعرض لا ينّصف ببذه الصّفات» ولاهو جشمٌ؛ لان الجسم قابلٌ للقسمة والرّوح لا ينقسم؛ لأنّه لو‎ 
انقسم لجاز أن يقوم بسجزء منه علمٌ بشيء» وبالجزء الآخر جهل بذلك الشّيء الواحد بعينه فيكون في‎ 
حالق واحدة عانًا بشيء جاهلآ به يجممع إلفمَِ:8ه3-باثفاق أهل البصائر وأري الألباب جوهرٌ لا‎ 
يتجرّأ. وبطل أن يكون متحيّرًا إذ كل متحيّز ينقسم بأدلةٍ هندسْيّةٍ وعقليّةٍ وإذا ثبت أنه لا ينقسم ولا‎ 
بتجرّأ أثبت أنْه قائمٌ بنفسه ليس داخخلا في الجسم ولا خاربجًا ولا متصلاً ولا متفصلاً؛ لأنّ مصححح‎ 
الاتصال والانفصال الجسمية والتّحير وقد اثتفتا فانفك عن الضَّدّينء كما أنّ الجماد لاهو عالم ولا هو‎ 
. جاهلٌ لأن مصححح العلم الحياة فإذًا انتفت انتفى الضَدان‎ 

هذا خملاصة ما ذكره وأطال في تقرير هذا البرهان جدًا بما لا يكاد يسلم له ونصّ في هذا الكتاب 
أيضا إلى أن الأرواح البشريّة حدثت عند استعداد التّطفة للقبول كما حدثت الصّورة في المرآة بحدوث 
الصّقالة وإن كان ذو الصّورة سابق الوجود على الصّقالة ثم استدلٌ على ذلك ببرهانٍ مطوّلٍ لا يخلو عن 
الخدش إلى أن قال : فإن قيل ليت الو لاع 0 
الأزواح قَبْلَ الأجسَادٍ ألم حَامِ؛ وقوله «أنا أل الْائبياءِ حلم ا وَآرُهُمْ بَْنَا وَكذت با وَآدم بن الْمَاءِ 
َالطِينٍ» قلنا هذا لا يدل على قدم الرّوح بل يدل على حدوثه وكونه لوقا نعم يدلّ عل تقدّم وجوده 
على الجسد وأمر الظواهر هين إن تأويلها ممكنٌ والبرهان القاطع لا يدرأ بالظواهر بل يسلط على تأويل 
الظاهر كما في ظواهر التشبيه في حق اللّه تعالى . 

أما قوله وكيك «خَلّقَ اللَّهُ الأروَاخ قَبْلَ الْأَجْسَادِ) فالمراد بالأرواح أرواح الملائكة وبالأجساد العالم من 
العرش والكرسيّ والسّموات والكواكب والعتاصر. 


1ل ا 


> الكتاب السابع في الاجتهاد 


في د ص تي اس #االيه 05 2 00 2 إلى َ ,. 
هي جوهرٌ مُجَرّدٌ قاقِمٌ بنفسه غيرٌ متحَيّرٍ متعلقٌ بالبدَنٍ للتَّدْبِيرٍ والتّحريكِ غيرٌ داخلٍ فيه 


(وَكرَامَاتُ الأوْلِيَاءٍ ('2) وهم العارفون باللّه تعالى حَسْبّما يُمْكِنٌ ”2 المواظِبون على 
الطّاعات المجتتّبون للمعاصي المعْرٍ ضون عن الانهماكِ ”' في اللّذّات والشّهّرات؛ 
(حَىْ) أي جائِزةٌ وواقِعةٌ ) كجَرَانٍ اليل بكتاب عمرًء ورُؤْيَيِهِ وهو على المنبرٍ 

وأما قوله يكل «أنا أوّلُ الْأْبياءٍ خُلْقًا وَآخِرْهُمْ بَمْنَاا فالخلق هاهنا بمعنى التّقدير دون الإيجاد فإنّه قبل 
ولادته لم يكن موجودًا تخلوقًا ولكنّ الغايات والكمالات سابقةٌ في التّقدير لاحقةٌ في الوجود ومثله 
قوله «كُنْت نَبيا وَآدَمُ بَِنَ الْمَاءِ وَالطّينِة فإنّه كان نبيّا في التقدير قبل تمام خلقة آدم عليهما الصلاة 
والسلام . 

هذا خلاصة ما ذكره يرد عليه أن تقدير الأشياء كلها سابقٌ على وجودها فلا خصوصية له 9 في 
ذلك» فالأحسن ما أناده والد المصئف أنْ الإشارة بقوله ولك: «كنت نبا إلى روحه الشريفة» 
والأرواح قبل الأجساد وهي متّصِفةٌ بالأوضاف الشريقة المفاضة عليها من الحضرة الإلهيّة فلم يقع 
الرصف إلا لموصوفي موجودٍ وإن تأخحر الجسد الشّريف وثبت وذلك وآدم بين الماء والطين لهرٌ أمَا 
حكم نبوّته وكذلك نبوّة بقيّة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإنها لا تنقطع بالموت ولا 
يلزم قيام صفة بغير موصوفي أمَا أوّلاً؛ فلأنْ الأرواح لا«تفنى» وأمًا ثانيّا؛ فلأنّ الأنبياء أحياء في 
قبورهم وما نسب إلى الإمام الأشعريّ من أنبَا في حكم الباقية أي وليست بافيةٌ حقيقة مفترّى عليه . 

وقد تعرّض للقصّة المصئّف في «الطبقات» بما ينبغي الوقوف عليه ووقعت مناظرةٌ بين قسيسِ من 
التتصارى وعالم من علماء الإسلام في التفضيل بين نبينا كل فقال أيَما أفضل المتّفق عليه أم المختلف 
فيه؟ فقال : المتّمَق عليه . فقال: إِذّا عيسى أفضل . فقال الشّبخ : من عيسى الذي تعنيه إن كان هو الذي 
جاء بشيرًا بأحد يله ؛ فأين منزلة البشير من المبشر به؛ وإن كان غيره فلا تعرفه؛ ولا تقول بوجوده 
فضلا عن نبوّته فبهت الذي كغر. 
)١(‏ (فَوْلَهُ: وَكَرَامَاتُ الأوْلتاءِ) جمع كرامةٍ وهي أمرٌ خارقٌ للعادة من قبله غير مقارنٍ لدعوى التبرّة 
ومبذا تمتاز عن المعجزة وبمقارنة الاعتقاد والعمل الصّالح وقد تظهر الخوارق من قبل عدم المسلمين 
لصا لهم عن المحن والمكاره وتسمّى معونة . 
(1) (قَوْلُه: حَسْبّ ما يُمْكِنٌ) أي بحسب طاقة البشر غير الأنبياء فإتهم أعرف الخلق بربهم ودرجات 
العارفين من غيرهم متفاوتة . 
() (قُوْلْهُ : الْمعْرضُون عَنْ الإنِمَاكِ) أي بقلوبهم وإن تليّسوا بها ظاهرًا كما وقع لكثيرٍ من الأولياء. 
(4) (قَوْلَهُ: أي جَائِرَةٌ وَوَائِمَةُ) ولو باختيارهم وطلبهم قال النُوويٌ: الصّحيح أن الكرامات تقع 


سس 5 1 ا 


بالمنينة حننه بتهاوئل "" عن قال لاير الب : باماريةء الع الجبرء مكلا 2 
من وراء الجبّلٍ لكمّنَ العَدرٌ هناك» وسّماع سارية كلامّه مع بُعْدِ المسافة؛ وكَشْرْب 
خالدٍ السّمٌّ من غير تَضَورِ به وغير ذلك مِمًّا وقّعَّ للصّحابةٍ وغيرهم ”". (ثَالَ 
القُشَيِرِيُ ؟: ولا يَنتَهُونَ إلى تخو وَلَدِ دُونَ وَالِدِ) وقَلْبٍ جَمادٍ بَهيمةَ قال المصئّف : 


المكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سس 


للأولياء باختيارهم وطلبهم اه. زكريًا. وفي #شرح المقاصد» ذهب بعضهم إلى امتناع كون الكرامة 
بقصِدٍ واختيار من الول وبعضهم إلى امتناع كونها على قضيّة الدعوى حتّى لو اذْعى الولاية الولي؛ 
واعتضد بخوارق العادات لم يجز ولم يقعء بل ربّما سقط عن مرتبة الولاية ا ه. وفي آخخر الأنوار 
القدسية في قواعد الصَّوفيَة» للإمام الشعراني طلب بعض الفقراء من سيّدي عبد العزيز الذيرينيّ 
رحمه الله تعالى وقوع كرامةٍ فقال لهم : يا أولادي وهل ثم كرامةٌ لعبد العزيز أعظم من أنّ اللّه تعالى 
يمسك به الأرض» ولا يخسفها به وقد استحقٌ الخسف به منذ أزمانٍ متعدّدةٍ | ه. 

وثا ينبغي أن يعلم أنّه حيث كانت الكرامة من اللّه تعالى فلا فرق في وقوعها بين كون الول حي أو 
مينًا خلافًا لمن منعها بعد الموت فإنّه لا وجه .له واللّه.ذو الفضل العظيم . 
)١(‏ (قَولَهُ : بِتَهَاوَئْدَ) بضمّ التون بلدةٌ من بلاة العجم بينها وبين المديئة نحو ثلاثين مرحلة . 
(1) (قَْلَهُ: يما وَفْعْ لِلصْحَابَة وَهورهِمْ) وقد كثرتفيما بعد زمن الصّحابة والتابعين كثرة لم تقع في 
زمنهم» ولا يلزم من ذلك فضلهم عليهم؛ لأنها.من توابع المعجزات فتؤكد بالإيمان بما جاءت به 
الرّسل » والأوائل من الصّحابة والتابعين لهم بإحسانٍ كانوا مستغئين بنور التَّبوّة وقربهم من زمنها 
بخلاف غيرهم فإِنّه ظهرت على أيديهم الكرامات تقوية لقلوب أصحابهم ومعاصريهم تن لم يبلغ 
رتبتهم . 
(0) (قَوْلْهُ : قَالَ الُْضَيِر ِيُ) تبعه في ذلك الحافظ ابن حجر العسقلان وقال: إِنّه أعدل المذاهب وقال 
الزركشي : إن ما قاله القشيريّ مذهبٌ ضعيفٌ والجمهور على خلافه وفي اشرح المقاصد) ذهب 

بعضهم إلى امتناع كونها من جنس ما وقع معجزةٌ لنبيّ كانفلاق العصاء وإحياء الموتى قالوا: وبهذه 

الجهات تقتاز عن المعجزات . 

وقال الإمام المرضيّ عندنا تجويز جملة خوارق العادات في معرض الكرامات» وإِنّما تمتاز عن 
المعجزات بخلوّها عن دعوى الئَبِوّة حتّى لو ادٌعى الول التّبوّة صار عدو الله لا يستحقّ الكرامة» بل 
اللّعئة والإهانة قال: قيل : هذا الجواز مناف للإعجاز إذ شرطه عدم تمكن الغير من الإتيان بالمثل» بل 
يفضي إلى تكذيب الئبِيَ حيث يدعي عند التحدّي أنه متحدٌ بمثل ما أتيت به قلنا المنافي هو الإثيان 
بالمثل عل سبيل المعارضة ودعوى الَبيَ أنه لايأتي بمثل ما أتيت به أحد من المتحدّين لا أنه لا يظهر مثله 

كرامةٌ لولي» أو معجزة لتبيّ آخر نعم قد يرد في بعض المعحجزات نص قاطعٌ على أن أحدًا لا يأني بمثله 
أصلاً كالقرآن وهو لا ينافي الحكم بأنّ كلّ ما وقع معجزةً لنبيّ يجوز أن يقع كرامةً لول . 


>> الكتاب السابع في الاجتهاد 5 سس 


وهذا حق يُخَصّصٌ قول غيره ما جار أنْ يكون مُعْجِزةً لنَبِيّ جارٌ أن يكون كرامة لوَّلىٌ لا 
وَمََمَ أكثر المعتزلةٍ (' الخوارِقٌ من الأولياء وكذلك الْأسْتادٌ ابو إسحاقٌ 


)١(‏ (فَوْلهُ: وَمََعَ كر لمعَِلَةِ إلَخْ) استدلوا على ذلك بأدلَةٍ كلها ضعيفةٌ وقال الرّغغشريّ في «كشافه» 
عند تفسير قوله تعالى ا عَدلِمُ أَلْمَمَيِ لا بظهِرٌ عَلّ عَبيوء أحَدَا لوي إلا من أَرْتضَى ين رَسُولٍ 6 [بين ::-»5] 
يعني أنه لاايطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفَّى للتَبرّة خاصّة لاكلّ مرتضّى وفي هذا إيطال 
الكرامات؛ لأنّ الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل» وقد خخصٌ اللّه الآسل 
من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب» وإبطال الكهانة والتّنجيم لأنّ أهلهما أبعد شيء من الارتضاء 
وأدخلهما في السّخط اه. 

قال ابن المنير في «الانتصاف» ادّعى الرّعشريّ عامًاء واستدل يخاصٌ» ويجوز إعطاؤهم الكرامات 
كلها إل الاطلاع على الغيب اه. 

وقد أجيب أيضًا بن المراد بالرّسول الملكء:والإظهار بغير واسطةٍ واطلاع الأولياء على المغيّبات إِنّما 
هو بواسطة املك كاطلاعنا على أحوال الآخرة بتوْسّط الأنبياء وهذا على أنَّ المراد جميع الغيب على ما 
تفيده الإضافة التي للاستغراق فإن أريد غيبٌ تخضِوضٌ "وهو الأشياء الخمسة المذكورة في قوله تعالى 
إنَ أله عِندَمْ عِلْمْ ألَاءَةٍ4 إلسان:؛"] الآية وهي المشار إليها بقوله تعالى «وَعِندَمٌ مُمَاتَعٌ ميب ؟ [الأنام :هه 
لا حاجة إلى الجواب المذكور. ويدل لهذا الوجه تفريع قوله قلا يَظِهرٌ عل غَتْبء سنا إبين:»؟] على 
قوله «عَيلمٌ ألْمَيّيِ 4 الاسام:+] فإنّه يكون المقصود مئه حصر عالميّة الغيب فيه على أن يكون المراد الغيب 
المخصوص المعروف اختصاصه به من موضع آخرء وبعضه إضافته إلى نفسه بقوله غيبه وحيتئلٍ لا 
مساغ للتّمسّك بالآية فيما ادّعاه وعلى تقدير التّعميم وإرادة الاستغراق يكون المعنى فلا يطلع على جميعه 
فلا ينافي جواز الاطلاع على البعض . 

قال في «شرح المقاصد» ظهور كرامات الأولياء تكاد تلحق بمعجزات الأنبياء؛ وإنكارها ليس 
بعجيب من أهل البدع والأهواء» وإنّما العجب من بعض فقهاء أهل السَنّة حيث قال فيما روي عن 
إبراهيم بن أدهم : أنْم رأوه بالبصرة يوم الّروية وفي ذلك اليوم بمكة أن من اعتقد جواز ذلك يكفرء 
والإنصاف ما ذكره الإمام النُسفىَ حين سئل عمًّا يحكى أنْ الكعبة كانت تزور أحدًا من الأولياء هل 
يجوز القول به فقال: نقضص العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ عند أهل السئّة . 

قال الجام: التّفس التاطقة الكاملة إذا تحققت بمظهريّة الاسم الجامع تظهر في صور كثيرةٍ من 
غير تقييدٍ وانحصار فتصدق تلك الصّور عليها وتتصادق لاتحاد عينهاء كما تنعدّد لاختلاف صورها 
ولذلك قيل في إدريس عليه السلام: إِنّه هو إلياس المرسل إلى بعلبك لا بمعنى أن العين خلع 
الصّورة الإدريسيّة ولبس لباس الصّورة الإلياسيّة وإلا لكان قولاً بالتتناسخ» بل إِنّ هويّة إدريس عليه 


ل 


١‏ الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سس 


7 موق ة يو و م و ١‏ : 
الإسفرايبنيّ قال : : كل ما جار تفديه مُمْجِة لبي لا يجوذٌ ظهورٌ مثله كرامة لوَليّ وما 
مَبالِعُ الكٌرامات إجابةٌ دَعُوةٍ أو موافاةٌ ماو في بادية من غير تَوَقُع المياه أو نحوٌ: : ذلك 
مِمًا يَنْصَطٌُ عن دق العاذات . 


(وَلاَ ُكَفْرْ آأحَدَا مِنْ أهَلٍ القِبْلَةِ) ببِدْعَيِه كمُئكري صفات الله وحَلْقِهِ أفعال عِباده 
وجواز رُؤْيتِه يوم القيامةٍ ومِنا مَنْ كفّرّهم ”'' أما مَنْ خرج بِبِدُْعَتِه عن أهل القِبْلةٍ 
كمُنكري حُدوتٌ العالّم والبعتٌ والحشّرٌ للالجسام والعلمَ بِالجُرْئيَات *" فلا يْزَاءَ في 
كُثِْهم لإنكارهم بعض ما عُلِمَ مجيء الرّسولٍ به ضرورة . 

(وَلا ُجَوْرُ) نحن (الخُرُوجَ عَلَى السُلْطَانِ) وجوَّرَتِ المعتزلةٌ الخُروجٌ على الجائرٍ 
لانعزاله بالجْرٍ عندهم 7" . 


السلام مع كونها قائمة في آنْية» وصورة في السَماء الرّابعة ظهرت» وتعيّنت في آنية إلياس الباقي 
إلى الآن فيكون من حيث العين والحقيقة واحدًا ومن حيث التَعينْ الصّوريٌ اثئين كنحو جبريل 
وميكائيل وعزرائيل يظهرون في الآن الواحد في مائة ألف مكان بصور شتّى كلها قائمةٌ بهم ء 
وكذلك أرواح الكمّل كما يروى عن قضيب البَان الموصلٍ ِلّه كان يرى في زمانٍ واحدٍ في مجالس 
متعدّدةٍ مشتغلا في كل بأمر يغاير ما في الآخرء ولام ينع هذا الحديث أوهام المتوغلين في الزّمان 
والمكان تلقّره بالرّدٌ والعناد» وحكموا عليه بالبطلان والفسادء وأمًا الذين منصوا التوفيق للنجاة من 
هذا المضيق فسآموا ا ه. مع نوع تغيير. 

وقول التفتازان: وإِنّما العجب من بعض فتهاء إلخ لعلّه أشار بذلك لا قاله صاحب «الفتارى 
البزازتَة؛ سثل الرّعفران عمّن يزعم أنه رأى ابن أدهم يوم الثروية بالكوفةء ورآه أيضًا في ذلك اليوم 
بمكّة قال: كان مقائلٌ يكفّره فيقول: ذلك من المعجزات لا من الكرامات» وأا أنا فأستجهله ولا 
أطلق عليه الكفر وقال محمّد بن يوسف: يكفر. 

وعل هذا ما يحكيه جهلة خوارزم أن فلانًا كان يصلّ سنّة الفجر بخوارزم وفرضه بمكة ا ه. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: وَمِنَا مَنْ كَفْرَهُمْ) أشار به إلى أن في المسألة خلافاء وإن أوهم كلام المصئّف عدمه فكان 
المناسب أن يقول: على الأصحٌ 
(1) (قَوْلْهُ : وَلِلْيِلُم بالمزْئِاتِ) في تكفيرهم به نزاعٌ ذكرناه سابقًا . 
(5) (قوْلْهُ : لإنِْرَالِهِمِندَهُمْ بالمؤر) قال التّمنازايّ في «شرح العقائد؛ بعد قول المتن: ولا ينعزل الإمام 
بالفسق والجور؛ لأنّه قد ظهر الفسقء وائتشر الجور من الآئمّة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين» 
والسّلف كانوا ينقادون لهم» ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهمء ولا يرون الخروج عليهم اه. 


>> الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ حسم 0/17 سمه 


(وَنَعْتَقِدَ أن عَذَاتَ لشي امم وهو للكافر والفاسِيٍ المرادٌ تسلينه بَآن تدة الرَوحُ م 220 
إلى الجِسَّدٍ أو ما بَقيّ منه 


(وَسْوَالَ المَلَكَيْنِ) مُنْكر ونكير ”*' للمقبورٍ بعد رَدٌّ روجه إليه عن رَبَّه ودييه ونبيّه 


)1١(‏ (فَوْلَهُ : وَنَْتَقِدُ أنّ عَذَابَ الْقَبْرِ) أي وكذا نعيمه؛ واقتصر عليه لأنّ التصوص الواردة فيه أكثرء 
ولأنّ أكثر عامّة أهل القبور كفّارٌ وعصاةٌ فكان التُعذيب بالذّكر أجدر واقتصر على ذكر القبر جريًا على 
الغالب فإِنّ غير المقبور كالغريق» والمأكول في بطون الحيوانات والمصلوب في الهواء» كذلك ومن 
تأمّل في عجائب ملكه وملكوته لم يستبعد ذلك . 

قال السَّعد: وقد أنكر عذاب القبر بعض المعتزلة» والرافضة وقالوا: لأنّ المبّت جادٌ لا حياة له 
فتعذيبه محال . وأجيب بأنّه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأعضاء أو بعضها نوعًا من الحياة قدر ما 
يدرك ألم العذاب» أو لذَّة التعيم + وهذا لا يستلزم إعادة الرّوِح إلى بدنهء ولا أن يتحرّك ويضطرب؛ أو 
يرى أثر العذاب عليه . 
(1) (قَوْلَهُ : أن مُوَدُ الو إلّخْ) فيه نص عل أن العذاب للرُوح مع البدن» وكذا التعيم خلاًا لمن قال : 
إن للرّوحء وقال الكرّاميّة والصّاححيّة من المغتزلة :. يجوز التعذيب بدون الحياة لأنها ليست شرطا 
للادراك . 

وقال ابن الرّاونديّ : إن الحياة موجودة في كلّ ميّتِ؛ لأنْ الموت ليس ضدّ الحياة» بل هو آفةٌ كيه 
معجزةٌ عن الأفعال» والاختياريّة غير منافيةٍ للعلم. والكلّ لا يوافق أصول أهل الحقٌ قاله السّعد 
وظاهر كلامه أنْ الرّوح تردٌ للبدن كله . 

وقال الحافظ ابن حجر : الرّوح تعود للنصف الأعلى فقط على ظاهر الخبر. 

وعلل كلّ حال هي حياةً لا تنفي إطلاق اسم المت عليه فهي أمرٌ متوسّطً بين الموت والحياة كتوسّط 
التّوم بينهما . 
(0) (قَْلَهُ: أؤ ما بَقِى مِنة) أي بأن تلاشت أجزازه . 
(4) (قَوْلَه : مُنَكرِ وَلكِيرٍ) بفتح كاف الأوّل وكسر كاف الثاني على صيغة اسم المفعول من الرّباعيّ؛ 
والثّاني فعيل؛ إمَا بمعنى مفعولء أو بمعنى فاعل لما قيل : إن القياس في الأوّل الكسر لإتكاره على 
العاصي » وعلّة الفتح أن صورتهما لا تشيه خخلق الآدميّين» ولا الملائكة» ولا الطير ولا البهائمء ولا 
الهوامٌ؛ بل هما خلقٌ بديعٌ ليس خلقهما أنسًا للّاظرين جعلهما الله تذكرةً للمؤمن. وهتكًا لسثر 
المنافق وهما للمؤمن الطائع وغيره على الصّحيح ٠‏ وقيل : هما للكافر والعاصي ؛ وأمًا المؤمن الموفق 
فإنجما ملكان اسم أحدهما بشيرٌ والآخر مبشَّرٌ قيل: ومعهما ملك آخر يقال له: : ناكورٌ ويجيء قبلهما 
ملك يقال له : رومان؛ وحديثه قيل : : موضوع وقيل: : فيه لين ولم يثبت حضوره يلل ولا رؤية المنَتِ 


- 7/1 الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ س- 


فَتُجِيبُهما بما يوافنٌ ما مات عليه من إيمان أو كُثْر "2 والحشْر *" للخُلي بأن 
تزيم الله تعالي بعد انانيج اسه لقاش واليينا 1 


(وَالصُرَاطٌ (") وهو جِسُرٌ مَمْدودٌ ” “' على ظَهْرٍ بجَهََمَ دق من الشَّعْر ”*» وأحدٌ من 
السيّفي يَمَرٌ عليه - جميمٌ الخأت فتجوره أهلّ الجئة وَل به أقدامٌ أهل الثَار . 


3 برع 453 
(وَالمِيرّان ( ف لا ا ا ا ل ا مت تي ل لش ل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ل 0 ل تت 


له عند السَؤال نعم ثبت حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر مشيرًا إلى نفسه عند اللك للميّت من 
ربك مستدعيًا منه جوابه بهذا ري. 
(1) (قوْلَهُ : مِن ِيمَانِ أو كُفْرِ) صريحٌ في أن الكافر يسأل وهو ما عليه الجمهور وقال ابن عبد البرّ في 
اتمهيده) : الكافر لا يسأل وإنْما يسأل المؤمن والمنافق . 
(؟) (قَوْلَهُ: وَالحشرٌ) هو الجمع للعرض وقدّم عليه قوله بأن يحييهم لتقدمه عليه وجودًا وهو معنى 
الُشرء قال الجلال الدّواني : واعلم أن المعاذ الجسماني ثما يجب اعتقاده ويكفر منكرهء وأمًا «المعاد 
الرّوحاني؛ أعني «التذاذ التفس» بعد اللمفارقةوتألها باللّدّات والآلام العقليّة فلا يتعلّق التكليف 
باغتقاده ولا يكفر منكره ولا منع عقليًا ولا شرعيًا من[ إثباته . 

قال الإمام الرّازي في بعض تصاليقة: أمّا القائلون بالمعاد الرُّوحاني والجسماني ممًا فقد أرادوا أن 
يجمعوا بين الحكمة والشّريعة فقالوا: دل العقل على أن سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى ومحبّتهء وأن 
سعادة الأجسام في إدراك المحسوسات» والجمع بين هاتين السّعادتين في هذه الحياة غير ممكن ؛ لأنْ 
الإنسان مع استغراقه في تمل أنوار عالم القدس لا يمكنه أن يلتفت إلى شيء من الَذّات الجسمانيّة ومع 
استغراقه في استيفاء هذه اللّذّاتِ لا يمكنه أن يلتفت إلى اللّذّات الرّوحانيّة وإنّما تعذّر هذا الجمع لكون 
الأرواح البشريّة ضعيفة في هذا العالم؛ فإذا فارقته با موث واستمدّت من عالم القدس قويت وكملت» 
فإذا أعيدث إلى الأبدان مرَةٌ ثانية كانت قويّةٌ قادرةٌ على الجمع بين الأمرين ولا شبهة في أنْ هذه الحالة 
هي الغاية القصوى من مرائب السّعادات انتهى . 
قر (فَوْلَهُ : وَالصبَاط) بالصّاد وبالسَين؛ وفي وجوده الآن أو أنه سيوجد تردّدٌ. 
(5) (قَوْلْهُ : وَهْوَ سر مُدُودً) أفاد الشّعرائي أنه لا يوضل إلى اجئة حقيقة حقيقةٌ » بل لمرجها الذي فيه الدّرج 
الموصّل لها حيث الحوض . قال: ويوضع لهم هناك مأدبةٌ أي وليمةٌ ويقوم أحدهم فيتئاول ثما تدل 
هناك من ثمار الحنّة . 
(5) (قَوْلَهُ : أدَقْ مِنَ الشّغْر إِلَخْ) نازع قيه العرّ بن عبد السّلام» والقراقيّ وغيرهما قالوا: وعلى فرض 
ضكدته يؤوّل بأنه كنابة عن شذة المشقة . 
() (قَوْلْهُ : وَالميرَانُ) قال القاضي عبد الوهّاب: كمّة الحسنات نورٌء وكمّة السَيّتات ظلمة وقيل: 


4 1/5 عست 


سس الكتاب السابع في الاجتهاد 


ولّه لمان وكفتان يُمْدَفَ به ''' مَقاديدُ الأغمال بأن تورّن ”© صَصنيا به (خدٌ) 
للنُصوص الواردةٍ في ذلك قال تعالى : «رَحَكَرَتَهُمْ هَل تار مهم لمذام [العيف :4] ع وضع 
لْمَويينَ انط لوْرٍ الْقبِمَةَ فلا نظام ند َنْس سيا » الانبباء :4] وقال كلل : : «عَذَابُ القَبْرِ حَق وَمَرْ 


عَلَى قَبْرَْن فَقَالَ: إِنْهُمًا لَيعَذَْبَانِءء وَقَالَ: «إنْ العَبْدَ إذا وْضِعْ في قَبْرِه وَتَوَلَى مَنهُ أصْحَابهُ 97 
أنّاء مَلَكَانِ مَيُقْعِدَانِه ” ' فيَفُولان له : 4 عورم عدج عا نموي عو م نفيعه وسو سحو 0 


الوزن في الآخرة عكس الوزن في الدّنيا فيصعد الرّاجح وهو غريبٌ قاله الرّركشيّ في «التنقيح» وهو 
ميزانٌ واحدٌ وجمعه في الآية للتتعظيم أو نظرًا لأفراد المكلّفين قاله الشِّيخْ خالدٌ وهل موجودٌ الآن أو 
سيوجد فيه تردّدٌ ونعم ما قال بعض المحقّقين ليس عليئا البحث عن كيفيّته؛ بل نؤمن به ونفوّض كيفيته 
إلى اللّه تعالى . 

الو الإيمان بالميزان واجبٌ؛ لأنّه إذا نبت قوام التّفس بجوهرهاء واستغنائها عن 
الجسد فهي مستحقة مستحقة لأن تنكشف لها حقائق الأمورء وتعلّقها بالبدن د 4 
الحقائق» وبعد الموت ينكشف الغطاء وتنجل حقائق الأمور قال تعالى «دَكْدْفًا مَنكَ فَصَيْك لوم 
حَدِيدُ 4 زفق :؟5] أ شر, 
(1) (فَوْلَهُ : يُعْرَفٌ به) أيْ إلزامًا للحجّة للخلق وإظهارًا للعدل إذ لا يخفى عليه تعالى شية . 
(1) (فَوْلَهُ بِآنْ تُورّنَ) وقيل: تصرّر أعمال المطيعين في صُوَرَةٍ حسنة» وأعمال العاصين في صورة 
قبيحةٍ ثمّ ترزن وفي «مختصر الفتوحات المكيّة» للعارف الشّعران أنه يجعل في الموازين كتب 
الأعمال: وآخخر ما يوضع في الميزان قول العبد الحمد للّه؛ وكقة ميزان كل واحدٍ بقدر عمله من غير 
زيادةٍ ولا نقصان» وكلّ ذكر وعمل يدخل الميزان إلا لا إله إلا الله ؛ وسبب ذلك أن كل عمل خيرٍ له 
مقابلٌ من ضدّه ليجعل هذا الخير في موازنته ولا تقابل لا إله إلا الله إلا الشّرك ولا يجتمع توحيد 
وشركٌ في ميزانٍ واحلٍ؛ لأنّه إن قال لا إله إلا اللّه معتقدًا لها فما أشركء وإن أشرك فما اعتقد لا إله 
إلا الله فلمًا لم ؛ يصمّ الجمع بينهما لم يكن لكلمة لا إله إلا الله ما يعادلها في الكمّة الأخرى ولا 
يرجحها شية فلهذا لا تدخل الميزان» ثم قال : واعلم أنه لا يدخل الموازين إلآ أعمال الجوارح خيرها 
وشرّهاء وأمًا الأعمال الباطئة فلا تدخل الميزان المحسوس لكن يقام فيها العدل وهو الميزان الحكميّ 
المعنوّ فمحسوسٌ لمحسوس ومعتّى عتى يقابل كل شيءٍ بمثله ولهذا توزن الأعمال من حيث ما هي 
مكتويةٌ ا ه.. 
(") (قَوْلْه : وَنَوَلْ عَنْهُ أضْحَابْةُ إلَخ) هذا مبئيّ على الغالب. 
(4) (قَوْلُهُ : َيفعِدَانِ) أي بإقلاق وانتهار وإزعاج في غير المؤمن» أمّا هو فيرفقان به ويقولان له إذا وقّق 
للجواب : نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ الثّاس إليه» وأمّا صورتهما قظواهر الأحاديث أنه 
يراهما عليها كلّ أحدٍ قيل إن أحدهما يكون تحت رجليه» والآخر عند رأسه والذي يباشر السَؤال هو 


السكتاب السايع قِ الاجتهاد - 


5 ١ سس‎ 


ما كُلت تَقُولُ في هَذَا الي محم ”'' قَأمّا المُؤْينُ ١‏ فخرل: أشكد انه عند الله ترق 
إِلَى أنْ قَالَ: وَأما الكَافِرٌ أَوْ المُتَافِقُ فَيَقُول: لذ أذْري» إلخ رواهما الشَيحَانٍ 
وغيثهما ذا 


خش يغام (") 
وفي رواية أبي داود وغيره فقولا لَه مَنْ ع رَبك وَمَا ديك وَمَا هَذَا الوَجُلْ ”" الذي 


فِيِكُمْ فَيَقُولُ المُؤْمِنْ: رَبي اللَهُ وَدِينِي الإسْلَامُ وَالرْجُلُ المَنِمُوثُ رَسُولْ الله 86 وَيَقُولُ العا 
في اللاث : لا أذري» 40 . وفي رواية التّريذيٌّ يُقَالُ لأحدهما: المنكد وللآخر: التكير؛ 
وفي رواية للبيْهَقَيٌ «فيأتبه مُنَكُرٌ ونكيرً . 


وفي الصَّحيِحَيْنِ أحاديثٌ ١تُحْشَرٌ‏ النَاسٌ حُفَاةٌ ُشَاةَ عُرَاَ ُرْلاه *؟ أي غير مُخْتَعَنِينَ 
وأحاديثٌ «يُضْرَبُ الصَّرَاط بَيِنَ ظَهْرَيُ جَهَنْم وَمُرُورُ المُؤْمِيِينَ مُتَفَاوِتِينَ وَأنْهُ مَرْلَةٌ أي تر 


الواقف من جهة رجليه؛ لأنّه الذي قبالة وجبهه والصّجِيح أنّه يسأل بلسانه وقيل : يسأل بالسَريانٌ وأنَّ 
السَؤال مرّةٌ واحدةٌء وفي حديث أسماء أنه يسأل ثلانا. 

وقال الجلال السَيوطيَ : إن المؤمن يسأل سببعة أيَامٍ والكافر أربعين صباحًا قال ولم أقف على تعيين 
وقت السّؤال في غير يوم الذفن. 
(1) (قَولهُ: في هَذًا النِْيَ ححَمْدِ) أخذ منه حضوره ولدِ وقت السّؤال وتقدم أنه لم يثبت» فالإشارة 
مستعملةٌ في المعهود ذهنًا . 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب : ما جاء في عذاب القبرء برقم تنضنةة” ومسلم؛ كتاب 
الجنة» باب : عرض مقعد الميت من الحنة» برقم (٠41؟)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(7) (قَوْلَهُ : وَمَا هَذًَا الرْجُلُ) قال الشّيخ محبي الدّين بن العريّ: وإنّما كان الملكان يقولان للميّت ذلك 
من غير لفظ تعظيم ولا تفسشيم ؛ لأنْ مراد الملكين الفتنة ليتميّز الصّادق في الإيمان من المرتاب إذ 
المرتاب يقول : لو كان لهذا الجل القدر الذي كان د 1 يدّعيه في رسالته عند الله لم يكن هذا الملك ينبئع 
عنه بمثل هذه الكناية وعند ذلك يقول المرتاب: لا أدري فيشقى شقاء الأبد | ه. من اليواقيت 
والجواهر. 
() صحيح : رواه أبو داود: كتاب السئة» باب: في المسألة في القبر وعذاب القبر» برقم (4!/81)) 
والنسائي (٠8١؟)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وانظر صحيح أب داود . 
(5) رواه البخاري, كتاب الأنبياء؛ باب: قول الله: «وَاذْدُر في الْكتب مَرم» اميم :<] » برقم 
000 ومسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء برقم (8694؟) من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 


> الكتاب السابع في الاحبتهاد -- 


أنْدَامُ أهل الكَارٍ فِيهَاه ('2: وفي مسلم عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ ١جَلَمَبي‏ أنَّهُ أدَقّْ مِنَ الشَمْرٍ 
ملام ايز اه اع 002 عراس 06 5 1000 ف الإتسس ك ‏ إو# ا عراس عر#ه 
وَأحَدْ مِنَ السّيِفٍ» "'". ورَوَى البِرّارٌ والبيهقئٌ حديتٌ «يُؤْنَى بابن آدْمَ فَبِوقَفُ بين كمْنَي 
الجيرّان» (" إلخ. 


(وَالجَنَةُ وَالئَارُ مَخْلُوقََانٍ اليوْم) يعني قبل يوم الجزاء ”*؟ للنُصوص الدَالَةٍ على ذلك 
نحو طأيِدتٌ تين **4 إدعسرن: +10]ء طأْهِدّتْ لِلْكَف4 [دبمر::»] » وقِصّةآدَمَ 
وحَرّا ”2 في إسكانهما الجن وإخراجهما منها بالزّلْوّه ورّعم أكثرٌ المعتزلةٍ 7" أنّهما 
نما يُخْلَقَانٍ يوم الجزاء . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد؛ باب : قول الله تعالى : 8 وُبْره بوم ضر لإ إل وها َيه © [القبامة 
7 برقم (48/) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) رواة ملم ء كتاب الإيمان» باب : معرفة طريق الرؤية» برقم (*ىا). 
() قال الهيثمي في المجمع :)7”0٠ /١١(‏ رواة البزار وفيه صالح المدي مجموع على ضعفه . 
(4) (قَولهُ : يني قَبْلَ يوم اجرَاءِ) إشارةٌ إلى أن المراد باليوم الِدّنيا لا اليوم الذي هو فيه ولا اليو المقابل 
لليلة قال في «مختصر الفتوحات»: عندنا وعند أصحابنا أهل الكشف والتّعريف أمّْما يعني الجئّة 
والئار تخلوقتان غير مخلوقتين» فأمًا قولنا:. تحلوقتان فكرجلٍ أراد أن يبني دارًا فأقام حيطاتها كلها 
المحتوية عليها خاصّةً فيقال : قد بنى دارًا فإذا دخلها لم ير الأسوار دائرًا على فضاءِ وساحة ثم بعد ذلك 
يبني بيوتها على أغراض السّاكنين فيها من بيوتٍ وغرفٍ إلخ تا ينبغي أن يكون فيها ثما يريده 
الساكن أاه.. 

وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب : من كرم اللّه وفضله أنه ما أنزل أهل الثّار إلا على أعمالهم 
خاصّة وأما قوله تعالى زِدْنهُمْ عَدَبًا وق ألْمَدَاب» (نسل :مه] فذلك لطائفةٍ غصوصة. وهم الائمة 
المضِلّون لقوله تعالى « وتياك أنتالطم ,مالا مم مالي » [المتكيرث :17] وأدخخلوا عليهم الشبه المضلة 
فحادوا ببا عن سواء السّبيل فما نزلوا من المنازل إلا منازل استحقاق بخلاف أهل الحثة فإنهم أنزلوا 
فيها منازل استحقاتي بأعمالهم مثل الكفّار ومنازل وراثةٍ ومنازل اختصاص . 
(0) (قوْلة : أَعِدْثْ لِلْمْتقِينَ إلَخْ) فإنّ صيغة المضيّ فيها تدلّ على كونهما مخلوقتين فيما مضى والهل على 
المجاز تنييهًا على تحقّق الوقوع الاستقبالّ كما في لود أَسَْبُ ان |الامراف :4»] لا قرينة عليه بمخلاف 
ونادى . : 
(5) (مَوْلهُ: وَقِصْدَآدَمَ وَحَوَاَ) قال في «شرح المقاصد» وحملها على بستانٍ من بساتين الدّنيا يجري محرى 
التلاعب بالدّين والمراغمة لإجماع المسلمين ثم لا قائل بخلق الجئّة دون الثّار فثبوتها ثبوتها . 
(0) (كَوْلَهُ : وَرْعَمَ كت المْمَلة إلَغ) تمسّكوا بأدلةٍ ركيكةٍ مبنيِّ على القول بامتناع الخرق والالتئام على - 


الكتاب السابع في الاجتهاد _- 


#8 8ه اخ ©#  #‏ اه هه وهو # ا ## هه اخ# الل.- 6خ ف 8 # قو ين هي ات اش اق هداق كه الله هاش شااظ فخ اق فظن ف تت فش فى-اظ اتظث خم هاعم 2 8# © اه 


-الأفلاك وامتناع الخلاء من الأصول الفلسفيّة قال في «شرح المقاصد»: ولم يرد نص صريحٌ في تعيين 
مكان الجنّة والثارء والأكثرون على أن الجنّة فوق السّموات السّبع وتحت العرش تشْبّثًا بقوله تعالى * 
عند سِدْرََ ألنتق () عِندَهًا جَنَهُ الوق إلنجم :10-1] وقوله عليه الصلاة والسلام سقف الجن عرش 
الرْحْمَنِ وَالثَارُ نحت الْأرَضِينَ السْبْع؛ والحقّ تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير ا ه. 

ومن الغريب قول بعض حواشي جلال الذين الذواني على العقائد: إذا كانت الجمنّة هناك يعني فوق 
السّموات فأين الثّار؟ ولا مخلص إلآ بأن تكون الحنّة فيمايلي مسمت رءوس أهل الحرمين والثار فيما يل 
سمت قدمهم وبحمل الأرضين بمعتي السَفليات من الأرض وسائر العناصر والأفلاك السّبعة الكرّية 
مايل سمت قدمهم وحيئئلٍ يندفع إشكالٌ قويٌ هو أنه لاشبهة في كون السّمرات السّبع كرَيةٌ» ولافي 
كون :لأرض في الوسط على ما دلت عليه الأرصاد والخسوفات» وقد اعترف بذلك كثيرٌ من المحقّقين 
كالإمام الغزالٌ والرّازِيّ والبيضاويٌّ فلا تكون الثّار تحت الأرضين وإلاً لكانت فيما بين الأرض وفلك 
القمر وليس كذلك لما في بعض الآثار لو أنّ شرارةٌ منها لو كانت فيما بين السّماء والأرض لأحرقت 
الأرض وما فيهااه. ولا يخفاك أنْ هذا كلام من تشبّث بقواعد الفلاسفة في تقرير الشّرعيّات وشتّان 
ما بينهما فالحقّ ما قاله التفتازاي : نوّر الله ضتزيخه وتحكيم العقول في عالم الملكوت يفضي إلى توارد 
الشّبه» ويوقع في الزّلل عصمنا الله من ذلك بفضله ومافي اليواقيت عن الشيخ الأكبر خلق الله الثار 
على صورة الجاموس قال : وحكمة ذلك أن الطالع وقت خلقها كان الور قال : وَإنّما كان فيها الآلام 
من جوع وغيره؛ لأنئهًا غغلوقةٌ من تمل قوله تعالى امرِضْت فلم تَمدنِي وَجْغْت فَلَمْ تُطمِمني وَظَمِفْتُ فَلَمْ 
َسْقِتية أ ع . يعني : : م يفعل لأجله من المحتاجين ثما لا يفهمه إلا من ذاق مذاقهم نعم قوله ليس بنفس 
جهم ولا خزتتها أل ؛ بل حكمهم كغيرهم 9 سبحو الل وَالبَارٌ لا يدرو الانياء :٠؟]‏ وقوله : «إنْ 
مثل الجتّة الآن كمدينةٍ بني سورها ولم تكمل بيوتها من داخلٍ» ولذلك ورد من فعل كذا بنى الله له بينا 
في اللْينّة ا هر. ثما تعقله وتفهمه نفهمه وني «الفتوحات؛ لا خلق الله التار كان زحل في القورء وكانت 
الشمس والقمر في القوس»ء وكانت سائر الدراريّ في الجدي اه. ولا يخفاك أن هذا الكلام صريح 
في تقدّم خلق الأفلاك عليها ومثله لا يكون إلا بتوقيفب وليس للعقل فيه محال وقال أيضًا: إنَّ عذاب 
أهل جهتّم ما هو منهاء ؛ وَإِنّما هي دار سكناهم وسجنهم» والله تعالى يخلق فيهم أنواع العذاب متى 
شاء فعذايهم من اللّه وهي حل له ولا يكون ذلك إلا عند دخول الخلق فيهاء وأما إذا لم يكن أحدٌ من 
أهلها فيها فلا ألم فيها في نفسها ولا في نفس ملائكتهاء بل هي ومن فيها من زبانيتها في رحمة الله 
متنسّمون متلَذّدُونَ وحدها بعد الفراغ من الحساب من مقمّر فلك القوابت إلى أسفل سافلين. قال: 
وكان ابن عمر يقول: إذا رأى البحر يا بحر متى تعود نارًا وقال تعالى 8 وَإِذَا ألِْسَارٌ سرت © [الكوير ::] 
أي أجججت نارًا من سجرت التّتور إذا أوقدته , 

ومن هنا كره ابن عمر الوضوء بماء البحر وقال الئَيِمُم أعجب إل منه ولو كشف الله عن أبصار- 
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(وَيَجِبُ ”'' مَلَى الئاس ف نْب إِمَام 000 م يقومٌ بمَصالِحِهم كسّدٌ التُغورٍ وتجهيز 
الجُيوش وقَهْرٍ المتَمَلَةٍ والمتَلَصّصِةٍ وقطَاع الك يت وغيرٍ ذلك لإجماع الصّحابةٍ بعد 
زفاة الي 8 على تَضيه حتى جَممَلوه َم م الواجبات وقَدّموه على دَفِْهِ © ووء ولم 
وكوي رتس بار ل 


(وَلَوْ) كان مَنْ يُنْصَبٌ (مَفْضُولاً ”) فإنّ نَصْبَهِ يكفي في الخُروج عن عُهْدةٍ النَضْبٍء 


-الخلق اليوم لرأوه نارًا يتأجّج . ا ه. من أماكن متفرّقَةٍ بنوع تصرّفب. 

وقال في موضع آخر: الجئّة نوعان: جئّةٌ محسوسةء وجنة معنويّةٌ والعقل يعقلهما معّاء وقد 
خلق اللّه الجئة المحسوسة يطالع الأسدء وخلق الحئّة المعنويّة التي هي روح هذه الجنّة الممحسوسة من 
الفرح الأكبر من صفة الكمال» والابتهاج والسّرور فكانت الجئّة المحسوسة كالجسم» والجئّة المعقولة 
كالرّوح وقواه ولهذا سمّاها الاق تعالى الدار الحيوان لحياتهاا. وأهلها يتنعّمون بها حسًا ومعئى ا ه. 
)١(‏ (قَوْلْهُ: وَيِجِبُْ) أي شرعًا لا عقلاً خلانًا لبعضن المعتزلة» وأمًا عامّتهم فموافقون لنا وقال قومٌ من 
الخوارج : ليس بواجب وقال أبو بكر الأصمٌ من المعتزلة : لايجب عند ظهور العدل والإنصاف لعدم 
الاحتياج إليه» ويجب عند ظهور الطّلم» وبع منهم يهب عند ظهور العدل لإظهار شعائر الشرع لا 
عند ظهور الظلم؛ لأنْ الظلمة ربّما لم يطيعوه وَيصِيرٌ سببًا لزيادة الفتن . 
(1) (فَوْلْهُ: عَنَ الئاس) أي أهل الحل والعقد» والحاة:تبعٌ لهم من غير اشتراط عددٍ ولا اثفات في 
سائر البلاد» بل لو تعلّق الحلّ والعقد بواحدٍ يطاع كفت بيعته . 
() (قَوْلَهُ: نَضْبُ إِمَام) من الإمامة وهي رياسةٌ عامَةٌ في الذين والدّنيا خلافةٌ عن النَبِيَ يذ» وبهذا 
القيد خرجت التْبوّة» وبقيد العموم خرج مثل القضاء والرّياسة في بعض التواحي» وكذا رياسة من 
جعله الإمام نائبًا عئه على الاطلاق ونصبه من فروض الكفاية ولا خفاء أن ذلك من الأحكام العلمية 
دون الاعتقاديّة» ولكن لما شاعت بين التّاس في باب الإمامة اعتقاداتٌ فاسدةٌ واختلافاتٌ لا سيّما من 
فرق الرٌوافض والخوارج ومالت كل فثةٍ إلى تعصّباتٍ تكاد تفضي إلى رفض كثيرٍ من قواعد الإسلام 
وبعض عقائد المسلمين والقدح في الخلفاء الرّاشدين مع القطع بأنّه ليس للبحث عن أحوالهم 
واستحقاقهم وأفضليّتهم ما يتعلّق بأفعال المكلّفين الحق المتكلمون مبحث الإمامة بمباحث علم 
الكلام . 
(4) (قَوْلَهُ : وَقَدْمُوهُ عَلَ دَفْتِه) تعليلٌ لما قبله روي أنّ أبا بكر رضي الله عنه لما توفي التي 848 خحطب 
فقال: يا أيَا التاس من كان يعبد حمّدًا فإِنَ محمّدًا قد مات» ومن كان يعبد ربّ محمد فإنّه حيّ لايموت 
لا بد لهذا الأمر من يقوم به» فانظروا وهاتوا آراءكم رحعكم اللّه» فتبادر النّاس من كل جانب وقالوا : 
صدقت ولكنا ننظر في هذا الأمر وم يقل أحدٌ إنّه لا حاجة إلى الإمام . 
(0) (فَوْلَهُ : وَلَوْكَانَ مَفُضُولاً) فيه ردٌّ على الإماميّة القائلين بأنّه يجب أن يكون أفضل من رعيّته واحتجوا 
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وقِيل : لا بل يَتَعْيِّنُ تَصبٌ #الماضل . وذَهَبَتٍ الخوارِجٌ إلى أنه لا يجبٌ نَضْبٌّ إمام 
والإماميّة ”'2 إلى وجويه على كلد تعالى . 

(وَلاَ يجب عَلَى الوْبٌ ”" سْبْحَائَهُ شَيْءُ) لأنه خالِقٌ الخلّقٍ فكَيْفٌَ يجب لهم عليه 
شيء . 


بأنّه لو م يكن أفضل فلا يخلو إِمّا أن يكون مساويّاء أو مفضولاً وتقديم المفضول على الفاضل قبِيحٌ 
عقلاً يدل عليه قوله تعالى أََمَن يبو إل ألحَيْ أحق أ ينيم [بونس : :هم الآية والمساوى لا ترجيح له 
فيستحيل تقديمه؛ الله يفضي إل اترجيح بلا مرجم وهو دلي في غاية النقوط لا يحتاج لبيانٍ. 
(1) (قَوْلّهُ: وَالإمَابيةُ) فرقةٌ من الشّيعة فإَِّم تفرّقوا فرفًا كالمعتزلة وقد تكفّل الشّهرستان في كتاب 
«الملل والتحل» يبيان مذاهبهم وذكرث آخير الموائف باختصار وكان نصير الدين الطوسيّ إمامياء 
ولذلك لوّث كتابه #مئن القجريد؛ بما خختمه به من مذهب الإماميّة والتكلّم في حقّ الخلفاء الثلاثة بما 
لا يليق بمناصبهم العالية وكنت رأيت في حاشئيةٍ لبعض فضلاء الرّوم مكتتبة على خطبته أن بعض 
شرّاح ذلك المتن نقل عن ولد التصير أصيل:الذّين أن وَالدهِ وصل فيه إلى مبحث الإمامة ومات فأكمله 
ابن المطهّر الح وقد كان من غلاة الشيعة فذكر هذه المطاعن ويخدش هذا التقل ما رأيته في كثير من 
الواريخ أن التصير ألّف التجريد أهداه للمغتصم الخليفة العبّاسيّ فلم يحتفل بهء وألقاه في الدّجلة» 
فلمًا قدم هولاكو إلى بغداد لحرب الخليفة صتحبه التصير» وأغراه على قتل الخليفة وبقي التصير مع 
هولاكو إلى بعد ذلك مدَّةٌ مع مزيد الرّفعة وعلوٌ الشّأن حتّى ماث. 

(1) (قَوْلَهُ : إل وُجُوبِهِ عَلَّ الله) قالوا إنّ الإمام لطفٌ من الله تعالى في حقٌ عباده؛ لأنّه إذا كان لهم 
رئيسٌ يمنعهم من المحظورات» ويجنّهم على الواجبات كانوا معه أقرب إلى الطاعات وأبعد عن 
المعاصي منهم بدونه واللطف واجبٌ على الله تعالى بناء على أصلهم ؛ واعترض بأن نصب الإمام إِنّما 
يكون لطمًا داخلا عن المفاسد كلّها وهو بمنوعٌ إن أداء الواجب وترك الحرام مع عدم الإمام أكثر ثوابًا 
لكونهما أقرب إلى الإخلاص لانتفاء احتمال كونهما من خوف الإمام ولو سلّم فإنّما يجب لولم يقم 
لطف آخر مقامه كالعصمة مثلً . ل لا يجوز أن يكون زمانٌ تكون النّاس فيه معصومين مستغنين عن 
الإمامء وأيضًا إِنّما يكون لطمًا إذا كان الإمام ظاهرًا قاهرّاء زاجرًا عن القبائح» قادرًا على تنفيذ 
الأحكام» وإعلاء لواء الإسلام وهذا ليس بلازم عندكم فالإمام الذي ادّعيتم وجوده ليس بلطب 
والذي هر لطف ليس بواجبٍ كذا في الشرح الجديد للتجريد. 

(؟) (قؤلة: وَلأَيبُ عَلَ الرْبْ إلَخ) وأما قوله تعال « كتب ركم مَك كنيد ألمَمَة الاسم :هما 
وقوله ليََاتَ حَنًا عَلِنَا نَصْرٌ الْبوْمنينَ» فليس مما نحن فيه ذلك إحسائ وتفضبل لا إيهابٌ وإلزاة 
عل أن الوجوب في ذلك ونحوه إنّما نشأ من وعده بذلك 9إرك أنه لا يُغْلِتُ الييكحاة» [العمرن:ه) . 


وقالتٍ المعتزلةٌ: يجب عليه أشياءً يَتَرنّبُ الذّمُ بتركها منها الجزاءً أي التَوابُ على 
الطّاعةٍ والعقابُ على المعصية ومنها اللْطْفُ ”'' بأنْ يَفْعَلَ بعباده ما يُقرّبُهم إلى الطاعةٍ 
ويُبْعِدُهم عن المعصية بحيث لا يَنْتَهِون إلى حدٌ الإلجاءِ ومنها الأصلّحٌ لهم في 
الذنيا "2 من حيث : الحكمة والتدبيه. 


قال الجلال الذوان: الواجب إما عبارةٌ عمًا يستحقّ تاركه الذّمَ كما قال بعض المعتزلة أو ما تركه مل 
بالحكمة كما قاله بعضل آخخرء أو ما قدّر الله تعالى على نفسه أن يفعله ولا يتركه وإن كان تركه جائرًا 
كما اختاره بعض الصّوفيّة والمتكلّمين كما يشعر به ظواهر الآيات والأحاديث مثل قوله تعالى 8 ثم إن 
ينا سا4 إدهبة::٠]‏ وقول عليه السلام حَاكيا عَنْ اللو يا عِبَادِي ني حَرْنت الظُلم ملَى تفسِي' . 
والأرّل باطلٌ ؛ لأنّه تعالى هو المالك على الإطلاق وله التَصرّف في ملكه كيف يشاء فلا يتوه إليه الذَّمّ 
أصلا على فعل من الأفعال » بل هو المحمود في كل أفعاله» وكذا الّاني لا نسلّم إجمالاً بن جميع أفعاله 
تتضدّن الحكم والمصالح ولا يحيط علمنا بحكمته والمصلحة فيه على أن التزام رعاية الحكمة والمصلحة 
لا يجب عليه تعالى 8 لا يْحَلُ عَنَا يفْمَلُ وَهُمْ بُسْعلُوست 4 الابياء :*؟] وكذا الثّالث؛ لأنّه إن قيل بامتناع 
صدور خخلافٍ عنه تعالى فهو ينافي ما صرّح به في تعريفه من جواز الثترك» وإن لم يقل به فات معنى 
الوجوب إِذْ حيتكئل يكون محصّله أنّ اللّه تعالى لا يتركه على طريق جري العادة وذلك ليس من الوجوب 
في شيء؛ بل يكون إطلاق الوجوب عليه مجرد اصطلاح . 
(1) (قَوْلَهُ : : وينهااللفُ إلغ) استدلوا عليه بأنّ ترك اللطْف يوجب انتفاء غرض التكليف فيكون 
اللُطف واجبًا وإلا لزم من الغرض؛ لأن المكلّف إذا علم أنّ المكلف لا يطيع إلا باللطف فلو كلفه 
بدونه يكون ناقضًا لغرضه وكمن دعا غيره إلى طعامه وهو يعلم أنه لا يجيب إلا بأن يستعمل معه نوعًا 
من التأدّب» فإذا لم يفعل الذاعي ذلك التّأدب كان ناقضًا لغرضه ولا يففى أن مبنى هذا الاستد لال على 
كون أفعاله تعالى معلَلةٌ بالأغراض كما هو مذهبهم وهو باطلٌ ويعد التَتزّل يقال : إِنْ هذا إِنْما يتمشى 
فيما يتوثّف عليه الطاعة» وئرك المعصية» وما يقرّب إلى الطاعة؛ ويبعد عن المعصية أعمّ من ذلك . 
(1) (فَوْلَهُ : وَمِْهَا الأضلَحٌ لَهُمْ في الدنْيَا إِلغْ) ذهب معتزلة البصرة إلى وجوب الأصلح في الذين فقطء 
وذهب معتزلة بغداد إلى وجوب الأصلح في الدّين والدّنيا عليه تعالى: والمراد الأصلح في الحكمة 
والتدبير وكلام الشّارح يوافق هذا مع ملاحظة معطوفي محذوفي أي : والدّين إلا أنّه لا دلالة عليه ولا 
يوافق الأوّل بحالٍ تدبر . 

قال التفتازان ؛ ولعمري إِنْ مفاسد هذا الأصل أعني وجوب الأصلح» بل مفاسد أكثر أصول 
المعتزلة أظهر من أن تخفى » وأكثر من أن تحصى » وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية» ورسوخ 
قياس الغائب على الشّاهد في طباعهم . وغاية متشبه متشبّثهم في ذلك أنّ ترك الأصلح يكون بخلاً وسفهًا . 

وجوابه أن منع ما يكون حقٌ مان وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب يكون 
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(وَالمَعَادُ الجُسْمَائِي) أي عَوْدُ الجسم اك الإغدام) اا 1 وعوارِضِه بن 


محض عدل وحكمة اه. 

وقال الإمام الغزالي في كتاب «القسطاس المستقيم»: إن المعتزلة إذا طولبوا بتحقيق وجوب رعاية 
الأصلح لم يرجعوا إلى شيء إلا أنّه رأيّ استحسئوه من مقايسة الخلق على الخالق» ومشابهية حكمته 
بحكمتهم» ومستحسنات العقول آراءٌ لا يعرّل عليها فإما تنتج نتائج يشهد القرآن بفسادها كهذه 
المقابلة فإنٌ إذا وزنتها بميزان اللازم قلت لو كان الأصلح واجبًا على الله لفعله ومعلومٌ أنّه ىم يفعله فلم 
يكون واجبًا فإنّه تعالى لا يترك الواجب فإن قيل : لا نسلّم أنه لم يفعله قلنا: الأصلح بالخلق أن يكونوا 
في الحنّة وتركهم فيها. ومعلومٌ أنّه لى يفعل ذلك فدل عل أنّه لم يفعل الأصمٌ بزعمكم وأطال في بيان 
ذلك بما هذا خلاصته . 
(1) (فقَوْله : أي عَوْدُ الحشم إلخ) بأن يعاد المسم المعدوم بعينه عند أكثر المتكلّمين؛ أو بجمع أجزائه 
لمنفرّقة كما كانت أوّلاً عند بعضهم وهم الذين ينكرون إعادة المعدوم نفسه موافقةً للفلاسفة . 
(1) (قَوْلَهُ : بِأجْرَائِهِ) أي الأصليّة فلا ترد * شبهة:متكريه بأنّه لو أكل إنسانٌ إنسانًا وصار غذاءٌ له ومن 
أجزاء بدنه فالأجزاء المأكولة؛ إِمَا أن تعاد في بذن الآكل :أو بدون المأكول وأيًا ما كان لايكون أحدهما 
بعينه معادًا بتمامه على أنه لا أولويّة لجعلها جزءًا من بدن أحدهما دون الآخر ولا سبيل إلى جعلها جزءً! 
من كل منهماء وأيضًا إذا كان الآكل كافرًاء والمأكول مؤمئًا يلزم تنعيم الأجزاء العاصية أو تعذيب 
الأجزاء المطيعة . 

والجواب أن الإعادة للاجزاء الأصليّة لا الحاصلة بالتّغذية فالمعاد من الأكل والمأكول الأجزاء 
الأصليّة الحاصلة في أوّل الفطرة من غير لزوم فسادٍ. 

فإن قبل: يموز أن تصير تلك الأجزاء الغذائيّة الأصليّة في المأكول نطفةٌ وأجزاءٌ أصليّةٌ لبدن آخر 
ويعود المحذور. 

قلنا : : المحذور إنّما هو في وقوع ذلك لا في إمكانه قال: اللّه تعالى قادرٌ أن يحفظها من أن تصير 
جزءا لبدنٍ آخر فضلاً عن أن تصير جزءًا أصليًا ا ه. . من (شرح المقاصد»ة. . وفي «شرح العقائد 
النسفيّة» فإن قيل : هذا قولٌ بالتناسخ ؛ لأنّ البدن القاني ليس هو الأوّل لما ورد في الحديث من أن أهل 
الجنّة جرد مردٌى وأ الجهئميَ ضرسه مثل جبل أحدٍ. ومن هنا قال من قال: ما من مذهب إلا 
وللتّناسخ فيه قدمٌ راسحٌ . 

قلنا : : نما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن القاني محلوقًا من الأجزاء الأصليّة للبدن الأوّل وإن سمي 
مئل ذلك تناسحا كان نزاعًا في مجرّد الاسم ولا دليل على استحالة إعادة روح إلى مثل هذا البدن بل 
الأدلة قائمةٌ على حقيقته سواء سمّي تناسهًا أو لااه. 


(6) (قَوْلْهُ : وَعَوَارِضِهِ) أي المشخصة له من الكمّ والكيف وغيرهماء وفيه أن من حملة ذلك الوقت» فلو 


/بأو/ا - 
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كما كان (حَقٌّ) قال تعالى: #ومُر الى ِدَرَا الصَلقَّ ثم بصِيدُر» [دريم: ,« ]27 » ل كما 
بَدَأمَآ أَوَلّ كلق شِيدٌ4 زننيء 5.٠:‏ . « كنا بدأ تودُوة4 [لامرس 0٠:‏ . 
الات الفلاسِفة 9 إعادةٌ الأجسام وقالوا: نما تغاء الأزواح بععنى أنّها بعد 


أعيد وقت الحدوث» لكان ذلك المعدوم مبدآ لا معادًا إلا أنّ المعاد هو الواقع في الوقت الثاني من وقت 
الحدرث؛ وهذا قد وجد في وقت الحدوث فيكون مبدأء فإن لم يعد الوقت الأوّل لم تكن الإعادة 
للمعدوم بعينه لما قالوا: إِنّْ الوقت من جملة العوارض المشخّصة للشّيء فإنًا نعلم بالضّرورة أن الموجود 
مع فيد كونه في هذا الزمان غير الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزّمان. 

والجواب أن نختار أن الوقت الأوّل لم يعد. 

وقولكم إِنّه يلزم على عدم إعادة الوقت الأوّل أن لا يكون المعدوم معادًا بعينه ممنوع؛ لأنَّ معنى 
إعادة المعدوم بعيئه إعادة العين بالمشخخصات المعتيرة في الوجود الخارجي ؛ ولا نسلم أنّ الوقت من 
المشخّصات المعتيرة في الوجود الخارجيّ فإن رَيِدًا الموجود في هذه السّاعة هو بعينه الموجود قبلها. 

وقولكم إِنّا نعلم بالضّرورة أن الموجود مع قيد كونه في هذا الزّمان إلخ أمرْ وهميّ والتغاير الذي 
تحكم به الضّرورة إنّما هو بحسب الذّهن والاعتبار دون الخارج . ولو كان الوقت من المشخصات لزم 
تبدّل الأشخاص بتبدّله , 

وبالجملة أنّ المعدوم معادٌ بعينه من غير إعادة الوقت الأول والشخص الحاصل في الوقت الثاني هو 
الحاصل في الأول تأمّل فقول الشّارِح وعوارضه أي المعتبرة في الشخص الخارجيّ لا جميع العوارض 
فإنّ منها الوقت» والوضع وغير ذلك ما لا يمكن عوده؛ وفي «الشرح الجديد على التجريد؛ أن 
الوقت ليس من المشخُصات ومن زعم خلاف ذلك نسب إلى السّفسطة» ويحكى أنه وقع هذا البحث 
لأبي عل بن سينا مع أحد تلامذته وكان مصرًا على التّغاير بحسب الخارج بناءً على أن الوقت من 
العوارض المشخُصة فقال أبو عل : إن كان الأمر عل ما تزعم فلا يلزمني الجواب؛ لأني غير من كان 
بباحثك وأنث أيضًا غير من كان يباحثني» فبهت التّلميذ» وعاد إلى الحقٌّ» واعترف بعدم التغاير في 
الواقع وأنْ الوقت ليس من المشخخصات . 
(1) (قولهُ: وَهْوَ الْذِي يبدأ الخلق كُمْ يُعِينَهُ) تمام الآية طوَهُرٌ أَهوت عَبنَةِ) اهروم :] قال في «شرح 
المقاصد» فإن قيل : ما معتى كون الإعادة أهون على الله تعالى وقدرته قديمة لا تتفاوت المقدورات 
بالنّسبة لها قلتا: كون الفعل أهون تارةٌ يكون من جهة الفاعل بزيادة شرائط الفاعليّة » وتارة من جهة 
القائل بزيادة استعدادات القبول وهذا هو المراد هنا. وأمًا من جهة قدرة الفاعل فالكل على السّواء اه . 
(1) (قَوْلَهُ : وَنَكََتِ الْفَلاْسِفَةُ إِلَْ) وهو من جملة الأمور التي كفروا بباء واشتهر أن ابن سينا يوافقهم 
وليس كذلك؛ بل أثبت المعاد الجسمان وصرّح به في كتاب «الشفاء» وكتاب «التجاة» أيضاء قال: 
يجب أن يعلم أنّ المعاد منه ما هو مقبولٌ من جهة الشّرِع ولا سبيل إلى إثباته إلأ من طريق الشريعة؛ 


سس نا سب الحكتاب السابع في الاجتهاد ) سس 


موت البِدَّنٍ تُعادُ إلى ما كانت عليه من التَجَرْدِ متلَدّذةٌ بِالكَمالٍ أو متألّمةً بِالتَقْصانٍ 
وقوله : ابعد الإعدام؛ وهو الصَّحيحٌ ”'' وقِيلَ: لا يُعْدَمٌ الجسم ”" وإتّما تََُقْ أَجْرَاوٌه . 

(وَنَمْتقِدُ أن حير الأمٍَ (" بَغد تبيها مُحَمْدٍ يه أبُو بكر خَلِيدئُهُ “2 فَعُمَُ فَمهْمَانُ؛ 
ََلِيَ أَمَرَاءُ المُؤْبئِينَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ) لإطباقٍ السَلّفٍ على خَيْربيهِم عند الله 


وتصديق خبر لنب يك وهو الذي للبدن عند البعث وخيراته وشروره معلومةٌ . وقد بسطت الشريعة 
الحقة التي أتانا بها سيّدنا ومولانا محمّدٌ المصطفى كل حال السّعادة والشّقاوة التي بحسب البدن» ومنه 
ما هو مدركٌ بالعقل إلخ وذكر الحشر الروحانٌ . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : هُوَ الصّحِيحُ) أي من القولين المذكورين» والتصحيح من عئديّاته فيما يظهر والحقٌ التونٌّف 
كما قاله في «المواقف» وأقرّه شارحه؛ وصرّح به السّعد التّفتازان ثم قال وهو ما اختاره إمام الحرمين 
وعلله بأنّه لم يدل قاطعٌ سمعىّ على تعيين أحدهما ا ه. زكريًا . 
() (قَوْلَهُ : وَقِبلَ: لأ يُعْدَمُ الجسم إلَخْ) أي.فيكون:المعاد التأليف لا المولف. 
() (قَوْلَهُ: وَتَمَْقِدُ أن حَرَ الأمةٍإلَغ) اختلف في هذابالترتيب هل هو قطعيئٌ أو ظتينٌ؟ وبالأوّل المشار 
إليه بقوله لإطباق السَلف إلخ قال الأشعريّ: وبالّاني.قال القاضي أبو بكر الباقلانّ: وفضل سائر 
الأنبياء على أبي بكر معلومٌ ما مر من ترتيب الفضل بين نبيّنا وشائر الأنبياء» والملائكة؛ وأمًا فضله على 
غيره من الأمم فظاهرٌ؛ أن هذه الأمّة خير الأمم بِنصّ القرآن وهو خير هذه الأمّة فهو خخير سائر 
الأمم . 
وفي السيرة الشّاميّة روى ابن عساكر عن أب الدّرداء وأبو نعيم في فضائل الصّحابة أنَّ 
َسُولَ الله ل رَأى رجلا يَمْشِي أمَامَ بي بكر قَقَالَ: «أَمشِي أمَامَ من هْوَكَرٌ بنك إن أبَا بكر حير من 
طُلَمَثْ عَلَيهِ امس وَهْرّت إلا اللَئِين وَالْمُرْسَلِينَه | ه. 1 
ويؤخذ من الحديث تقديم الأشرف كما هو العادة ولتأخخره حديث كان يسوق التبِىّ ييه أصحابه 
كالرّاعي . وجرت به العادة أيضًا في بعض كالأمراء. 
(4) (قَولَهُ: خَِيفيّ) لم ينص رسول الله يله على خلافة أحدٍ خلاقًا للبكريّة فإنهم زعموا التّصّ على 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه؛ وللشيعة في زعمهم النّصٌّ على خلافه علي كرّم الله وجهه. وقد 
اجتمعت الصّحابة رضي الله عنهم يوم وفائه وكيد في سقيفة بني ساعدة» فقال الأنصار للمهاجرين : 
من أميرٌ ومنكم أميرٌ» فقال لهم أبو بكرٍ رضي الله عنه: منًا الأمراء ومنكم الوزراء: واحتجٌ عليهم 
بقوله يك «الأئِمةُ مِنْ فُرَيْشٍ» فاستقرٌ رأي الصّحابة بعد المشاورة والمراجعة على خلافة أبي بكر وأجمعوا 
على ذلك وبايعوه؛ وبايعه بعد ذلك أمير المؤمنين عل رضي الله عنه على رءوس الأشهاد ولقّب بخليفة 
رسول الله ك4 بعد توقّف منه فصارت إمامته مجممًا عليها . 


> الكتاب السابع في الاحجتهاد 


ااا سان 

وقالتٍ الشْيعةٌ وكثيرٌ من المعتزلة: الأفضَّلٌ بعد الي يلِه: عَليّ» ومَيّرّهم المصنّف 
عن مُشارٍكيهم في أسمائهم بما كانوا يُذْعَوْنَ به فكان يُذْعَى أبو بكر خَليفة 
رسولٍ اللّه كل ؛ لانه حَلََه في أمر الرعيّة مع آله استخلَقَه للصّلاة بالئاس في مَرَ 
وفاته يل كما رواء الشّيِحَان ”© ويُدُعَى كُلّ من الثّلاثة أمير المؤمِنينَ . 

(وَ) نَعتَقِدُ (بَرَاءَة مَائِضَة) رضي الله عنها (مِن كُلّ مَا قُذِنْتْ بِهِ ”") لتُرولٍ القرآنٍ 
ببَراءتها قال تعالى : © إن انين جامد بألانك # [التور :1] الآيات . 

(وَنْمِْكُ عَمًا جَرَى بَْنَ الصّحَابَةِ) من المنارّعات التي قُيِلَ بسَبَيها كثيرٌ منهم فتلك 
دماء طَهّرَ اللَّه منها أيديّنا فلا تُلَدثُ بها ألسئتناء (وَتَرَى الكل مَجُورِينَ) في ذلك؛ لأنه 
مبنئٌ على الاجتهادٍ في مسألة ظَنيَةٍ للمُْصِيب فيها أخرانٍ على اجتهاده وإصابَته 
وللمُخْطِئْ أجْرٌ على اجتهاده كما نُبَكَ في حذيثٍ الصَّحِيحَيْن «إنّ الحَاكِم إذًا اجْتَهَدَ 
نَاصَابَ قَلَهُ أجْرَانِ وَِذًا اجتَهَدَ فاط فلَهُ اخ 7 . 


4 سس 


)١(‏ (فَوْلَهُ : مَل هَذًا التُرْتِيب) أي ترة نيب الخلافة أو الثرتيب المذكور ما وهو على نمط ترتيب الخلافة 
قال البلال الدّواني: ونقل عن مالك التوُف بين عثمان وعلّ رضي الله عنهما وقال إمام الحرمين : 
تتعارض الظّنون بين عثمان وعلّ وعن أبي بكر بن خزيمة تفضيل عل على عثمان . 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما دخل رسول الله لِك بيتي قال : 
#مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن ولا 
يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في 
مقام رسول الله ةٍ قالت: فراجعته مرتين أو ثلانًا فقال: «ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب 
يوسف» الحديث» رواه اليخاري» كتاب الأذان» باب: حد المريض أن يشهد الجماعةء برقم 
(554)» ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض » برقم (418) 
منغ حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) (قولهُ: من كلما قن به) الصّرّابُ حَذْفُ كُل؛ لاما / تُْذَفْ الأ مر وَاحِدَة. 

(4) رواه البخاري؛ كتاب الاعتصام» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطاء برقم 
فقرفية ومسلمء كتاس الأقضية؛ باب : بيان أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأء برقم 
(19/15) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عئهما. 


الكتاب السابع في الاجتهاد _- 


حم دا؟ 


(وَ) تّرى (أنّ الشَافِعِيَ) إمامَنا (وَمَالِكَا) شيحّه (وَأبَا حَنِيفَةَ وَالسْفْيَائَيْنِ) التَوْريٌ وابنَ 
عيَّيْلةَ (وَأْحْمّدَ) بْنَّ حَمْبَلٍ (وَالأوْرَاعِيٌ وَإِسْحَاقَ) بْنَّ راهْوّيّه (وَدَاوُه) الظاهريٌّ (وَسَائْرَ أَئِمةِ 
المُسْلِمِينَ) أي باق قيّهم (عَلَى هُدَى مِنْ رَبْهِمْ) في العَقَائِدٍ وغيرها ولا التفات لمَنْ تَكَلَمَ 
فيهم بما هم بُريئون منه. 

قال المصئفٌ : وقول إمام الحرمين: إن المحَفقينَ لا يُقِيمون للظاهِرَيةٍ ورْنًا وإنّ 
خلاقّهم لا يُعتبَدُ مَسْمَله عندي 17 ابن حَْم وأمثاله . 

وأمّا داود فمعاً الله أنْ يقولٌ إمامٌ الحرمينٍ أو غير أن خلائه لا يعبر بد فلّقد كان 
جبَلا من جبالٍ العلم والدّينٍ له من سداد النَظَرٍ وسّعةٍ العلم ونور البصيرة والإحاطة 
بأقوالٍ الصَحابةٍ والتَابعينَ ادر على الاستثباطٍ ما يِعظُمْ وقعٌه وقد دوْتَت كُْبُه 
وكرت أثباعه وذكره الشّيحٌ أبو إسحاق الشيرازيٌ في طبّقاته من الأئِمَةٍ المتبوعينَ في 
الفُروع وقد كان مَشْهِورًا : في زَمَنِ الشيخ وبعده بكثير لا سيّما في بلادٍ فارسٌ شيرازٌ وما 
والاها إلى ناحية العراقٍ في بلادٍ المغرب: 

(2) ترى (أنّ أبَا الحَسَن) علي ب بْنّ إسماعيل (الأشْعَرِيٌ 5 ') وهو من ذَرَيةٍ أبي موسى 
الأشعَريٌ الصّحابيُ (إمَامْ في السلوا أي ١‏ يقة المعتقدة (مُقَدْمٌ) فيها على غير ه كأبي 
منصور الماثريديٌ ولا اليفات لمَنْ تَكَلَمَ فيه بما هو بَريِءٌ منه. 

() ترى (أنّْ طَرِيقَ الشئخ) أبي القاسم (الجُْيدِ) سيّدٍ الصّوفيَةِ علمًا وعملاٌ (وَصَحْبِه 
طَرِيقٌ مُقَوْمٌ) فإنّه خا عن اليدّع دائرٌ على التَسْلِيمٍ والمٌفُويضٍ والمَبرَي من التّفس. و 


)١(‏ (قَوْلُهُ : : عَمَلَهَ عِنْدِي) ابن حزم شنّع عليه السئوسي في كتبهء ووصفه بالابتدا ؛ وفي «حاشية 
الشاويّ؛ على «شرح الصّغرى» قال ابن عات : : من الئاس من تولع بمدحه حفظا ومعرفةٌ ومنهم من 
تولع بذمه لخروجه عن طريقة المالكبّون وركوبه رأسه في نوع آخر وردٌ عليه عبد الحقّ بتألي» وغيد 
الح إمام المالكيّة ولابن حزم تأليفٌ كبيرٌ ينتصر فيه للظاهريّة ويشئّع عل الإمام ماللكِ وقد رأيت كتايًا 
لأي محمّد بن أبي زيدٍ القيروانٌ في ردّ هذا الكتاب ونقضه عروةٌ عروةٌ | ه. وقد ذكرت في صدر هذه 
الحاشية شيئًا يتعلّق بابن حزم . 

(1) (قَولهُ: : وَثرَى أنّ أب الحسنٍ الأشْعرِيٌ) ومثله أبو منصور الماتريديّ كلاهما إمام أهل السَئة وبينهما 
اختلافٌ في مسائل نظمها المصّف في قصيدةٍ نونيّةٍ وذكرها في طبقات الشافعية . 


>> الكتاب السابع في الاجتهاد سظاظالاشلُصطلؤطلطلتت 2 لقن 


كلايه: الطَّريقٌ إلى الله تعالى مَسْدِودٌ على خَلْقِهِ إلا على المقتَفِينَ آثارَ 
رسول اللّهِ كلء وقال: رأيت في المنام آني أتكَلّمُ على التاس فوَقٌفَ عَلَيْ ملك فقال : 
ما أرَبُ ما تقرّبٌ به المتقرّبون إلى الله سْبْحائه وتعالى؟ فقت : عمل خَفيٌ بميزانٍ 
وفيٌ» فَوَلَّى وهو يقول: كلام موقن واللّه ولا التتفات لمُنْ رَماهم في جملة الصّوفيَةٍ 
ِالزُنْدَقَةٍ عند خَلِيفةٍ السَّلَطانٍ حنَّى أمْرَ بِضَرْب أغناقِهم فأمسّكوا إلا الجُتَيْدَ فإنّه تَسَثْرَ 
بالفقه وكان يُفْتي على مذهب أبي ثَوْرٍ ١”‏ شيخهء وبُسِط لهم النّطعٌ» فتقدّمَ من آخِرهم 
أبو الحسّنٍ التوري للسّيّاف فقال له: لمَ تقدّمّث؟ فقال: أوئِرٌُ أصحابي بِحَياةٍ ساعةٍّ. 
بت وألهي الخبرُ للخليفةٍ فردّهم إلى القاضي فسَالَ التوريّ عن مسال فقهية فأجابه 
عنهاء ثم قال : وبعدٌ فإنّ للّهِ عِبادًا إذا قاموا قاموا باللّه وإذا تَطّقوا تَطّقوا باللّهِ إلى آخر 
كلايه فبكى القاضي وأَرْسّلَ يقول للخّليفةِ : إِنْ كان هَؤْلاءِ زَنادِقَةَ فما على وجه الأزرض 
مسلمٌ فخَلَّى سبيلّهم رحمهم الله ونفَعَنا.بَهم :دم قُيِلَ من الصّوفيّةِ الحْسَيْنُ الحلاج *" 
في سنةٍ يِسْع وثلائماثة من سني الخليفة المنذكورٍ وهو أبو الفضل جَعْمَرٌ المقتدرٌ. 
(وَسِمًا لآ يَضُْ جَهْلَُهُ ”") في العّقَيدَةٍ بخَلاف ما قبلّه في الجملة '* (وَتَنْقَعْ 
مَعْرِقَئُهُ )) فيها ما يُذْكَرٌ إلى الخاتمَةٍ م الل 0 
)١(‏ هو: إبراهيم بن خبالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أبو ثور : الفقيه صاحب الإمام الشافعي . 
كان أحد أثمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورًا وفضلاًء صنف الكتب وفرع على السئن» وذب عنهاء يتكلم 
في الرأي فيخطئ ويصيب . مات ببغداد سنة (140؟ه). انظر ترجمته في الأعلام (1//1*)؛ ومن 
مصادره : تذكرة الحفاظ (؟/ /الىم)ع تاريخ بغداد (5/ 58) , 
(1) هو: الحسين بن منصور الحلاج ؛ أبو مغيث : فيلسوف يعد تارة في كبار امتعبدين والزهاد. وكارة 
في زمرة الملحدين . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (؟/ ٠‏ 0156 
(0) (قوْله : لآيَصْيُ جهِلةُ) أن يلقم عِلْمُهُ ِي الجملّة» وَقَوْلهُ في الْعقِيدةِ يد به ؛ لأنَّ لجل قد يَكُونُ 
مُضِرًا فِي غَيْرهًا . 
(4) (تَْلهُ: في الْمْلَةِ) أي لا في جميعه فإِنّ منه المفاضلة بين الخلفاء الأربعة وقولهم الماهيّات مجعولةٌ 
ونحوهما . 


(0) (قَوْله وَننفَعُ مَعْرِفْتهُ إلَخْ) فيه فيه أنّه حيتثل يضر جهله ؛ ويجاب بِأنْ المراد تنفع معرفته باعتبار معرفة 
اصطلاح القوم الذي تتوقف عليه العقائد؛ ومحصّله أنْ ما ذكره هنا من مبادئ علم الكلام لا من مسائله 
والمصتّف رحمه الله ذكر المسألة جعل الماهيّة سابقًا وحقها أن تذكر هنا؛ لأنّه من جملة المبادئ» وماذكره 


!؟١‎ ١ سس‎ 
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وهو (الصَخْ ””') الذي هو قول الأشْعريٌ وغيره: (إنّ وُجُودَ الشّيْهٍ) في الخارج واجبًا 
كان وهو اللَّهِ تعالى أو مُّمْكِنًا وهو الخْلّقُ (مَيتْهُ *'") أي ليس زائِدًا عليه ( (وَقَالَ كني 


المصئّف هنا يعبّر عنه المتكلّمون بمباحث الأمور العامة ويذكرونه في صدور المؤلّفات الكلاميّة» وبعد 
الفراغ منه يذكرون مباحث الذِّات الجليلة وصفاتها ومباحث التْيرّات والسَمعيّات؛ وال يكن المصئف 
بصدد ذلك لم يسلك ترثيبهم ولم يستوف مباحثهم . / 

)1١(‏ (قَوْلَهُ : وَْوَ الْأصَحُ إلَغْ) يعرب هو مبتداً» وقوله الأصمّ مبتدأً ثانِ خبره ما بعدهء وخبر المبتد! 
الأوّل هذه الجمل كلها إلى الخائة . 

(1) (قَوْلْهُ: إن وُجُود الشّيْءٍ مَنِئْهُ) قال المولى جاميّ في الدّرّة الفاخرة الظاهر من مذهب الشْيخ أبي 
الحسن الأشعري. وأبي الحسين البصريّ من المعتزلة أن وجود الواجب بل وجود كل شيء عينه ذهئًا 
وخارجّاء ولما استلزم ذلك ا* شتراك الوجود بين الموجودات الخاصّة لفظا لا معنّى . وبطلائه ظاهرٌ كما 
بين في مو ضعه . ٠‏ قيل : إن مرادهها بالغينية عدم التمايز ارسي أي لبس في الخارج شي؟ هو [ااهية 
وآخخر قائمًا بها قياًا خارجيًا هو الوجود كما يفخ من تبّع دلائلهم . وذهب حمهور المتكلمين إل أن 
للوجود مفهومًا واحدًا مشتركا بين الوجودات وذلك, المفهوم الواحد يتكدّر ويصير حصّة حصّة 
بإضافته إلى الأشياء كبياض هذا القلج وذاك القطنء ووجودات الأشياء من هذه المخصص.ء وهذه 
الحصص مع ذلك المفهوم الذاخل فيها خارجة عن ذوات الأشياء زائدةٌ عليها ذهئًا فقط عند ققيهم ؛ 
وذهنًا وخارجًا عند آخرين. وحاصل مذهن الحكماء. أن للوجود مفهومًا واحدًا مشتركًا بين 
الوجودات والوجودات حقائق مختلفة متكثّرةٌ بأنفسها لا بمجرّد عارض الإضافة لتكون متماثلةً متّفقة 
الحقيقة ولا بالفصول حتى يكون الوجود المطلق جنسًا لهاء بل هو مفهومٌ عارض لازم لها كنور 
الشّمس ونور الشراج فإِئّهما مختلفان بالحقيقة واللوازم» مشتركان في عارض التّور إلا أنّه لا لى يكن 
لكل وجودٍ اسم خاص كما في أقسام الممكن توهّم أنْ تكثّر الوجودات وكونبا حصّةٌ حصّةٌ إِنّما هو 
بمجرّد الإضافة إلى الماهيّات المعروضة لها كبياض هذا القلج وذلك» ونور هذا السّراج وذلك» وليس 
كذلك؛ بل هي حقائق مختلفةٌ متغايرةٌ مندرجةٌ تحت هذا المفهوم العارض الخارج عنها ٠‏ وإذا اعتبر تكثّر 
ذلك المفهوم وصيرورته حصّة حصّة بإضافته إلى الماهيّات فهذه الحصص أيضًا خارجة عن تلك 
ل ا ا ا : مفهوم الوجود وحصصه المتعيئة بإضافته إلى ا ماهيّات . 
والوجودات الخاصة المختلفة الحقائق فمفهوم الوجود ذا داخلٌ في حصصه وهما خارجان عن 
الموجودات الخاصّة» والوجود الخاصٌ عين الذّات في الواجب وزائدٌ خارجٌ فيما سواه . اه. فظهر أنّ 
الوجود باعتبار مقوليّته على أفراده من المشترك اللَفظيّ عند الشّيخ أبي الحسن الأشعريٌ ومن تبعهء ومن 
المتواطئع عند بعض المتكلمين» ومن المشكك عند الحكماء فإن قلت حيث كان مفهوم الوجود ذاتيا 
لحصصه كيف يككون من قبيل المشكك لاقتضائه التّهاوت في الذَّاتيّات قلت : صرّح المولى الجامي بأنّه ل 
يقم دليلٌ على امتناع الاختلاف بالماهيّات والذّائيّات بالتشكيك . 


() (قَوْلْهُ: أي لَبِسَ رَائِدَا مَلَيه) أي في الخارج: بل ليس إلا ذاتٌ متصفةٌ بالوجود وقد استدلٌ 
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الأشعريّ بأنّه لو كان الوجود زائدًا على الماهيّة عارضًا لها لكانت الماهيّة من حيث هي غير موجودةٍ أي 
كانت في مرتبة معروضيّة الوجود. خالية عن الوجود فكانت معدومة أي كانت في المرتبة المذكورة 
موصوفةٌ بالعدم لاستحالة ارتفاع التقيضين فيلزم حينئلٍ انُصاف المعدوم بالوجود وأنّه تناقض. 

وأجاب ابن كمالٍ باشا بأنْ الممكن وهو ما لا تقتضى ذاته أن يكون موجودًا أو معدومًا لا كان 
صالحا؛ لآن يتوارد عليه الوجود والعدم على سبيل البدل كان في حدٌّ نفسه عاريا عنهما لا بمعنى أن 
واحدًا منهما ليس عيئه ولا جزأه إذ يكفي هذا المعنى في نصحيح تلك الصّلاحيّة كيف ولو كان واحدًا 
من الوجود والعدم لازمًا لذاته من حيث هي هي لَا كان قابلاً للآخر صالخا لآن يحصل له مع تحقّق 
المعنى المذكور حيتئلٍ بمعنى أنْ ماهيّة الممكن في حدّ ذاتها وهي مرئبة معروضيّتها للوجود والعدم خخالية 
عنهما غير موصوفةٍ بواحلٍ منهما ولا استحالة في نخلو مرثبةٍ عقليّةٍ عن التقيضين بمعنى أنه ليس شي 
منهما في تلك المرتية إنّما الاستحالة في خلو وقتٍ خارجيٌ عنهما ا ه.. وقد أورد على القول بالعينيّة أنْ 
ماهيّة الإنسان لو كانت عين وجوده لكان العلم بالإنسان هو العلم بوجوده وليس كذلك إذ كثيرًا ما 
يتصوّر الإنسان ولا يخطر ببالنا معنى الوجودوخيئيته .:أمَا الوجود الخارجيّ فظاهرٌ» وأمًا الوجود 
العقل؛ فلأنّ تعفّل الإنسان لا يستلزم تعفّل تعقّله فإن قيل لا نسلّم أن تعقّل الماهيّة ينفكٌ عن وجودها 
فإنْ تعفّل الماهيّة هو بعينه تعفّل الوجود قلثا لو كان كذلك لكا لا نشك في كونها موجودةً عند 
حصولها في العقل وليس كذلك؛ لأنا لتعفّل كثيرًا من الماهيّات ونشكٌ في وجوداتها. وأقول: 
سبحان من أحاط بكل شيءٍ علمًا . هذا الوجود الذي هو المظهر لغيره خفيت علينا حقيقته واضطرب 
الفضلاء في البحث عنهاء وطال نزاعهم في ذلك» وانتشر كلامهم فما بالك بغيره من دقائق علم 
الكلام فما لنا إلا الاعتراف بالقصورء والوقوف عند حدّنا من العجزء والاستمداد من مواهب الحقٌّ 
سبحانه أثوار المعرفة» وتَجتب ظلم الشبه وقد ذكرت كلامًا يتعلّق بالوجود على نحو آخر وحاشية 
المقولات الكبرى . 

وقد نحا الصّوفيّة منحّى آخر في الوجود ظاهره مخالفٌ لقول المتكلّمين والحكماء ومن ألّف 
«البرهان» أنكر عليهم ونسبهم إلى الحلول والاتحاد؛ لأتّهُم أرادوا كشف هذا المعنى الذّوقيّ الذقيق 
بالعبارة» فضاقت عن إفادته كما قيل : 

وإنْ قميصًا حيك من نسج تسعةٍ وعشرين حرفا عن جمالك قاصر 

قال الصّدر القونويّ في «رسالته الهادية» إذا اختلفت حقيقةٌ بكونها في شيءٍ أقوىء أو أقدم: أو 
أشدّء أو أولى فكل ذلك عند المحقّق راجمٌ إلى الظهور دون تعدَّدٍ واقع في الحقيقة الظاهرة أيّ حقيقةٍ 
كانت من علم ووجودٍ وغيرهما فقابل مستعد لظهور الحقيقة من حيث هو أنمّ منها من حيث ظهورها 

في قابلٍ آخر مع أن الحقيقة واحدةٌ في الكل ؛ والمفاضلة والتفاوت واقمٌ بين ظهور أنْها بحسب الأمر 
المظهر المقتضي تعينٌ تلك الحقيقة تعيّنًا تخالفًا لتعيّئه في أمر آخخر فلا تعدّد في الحقيقة من حيث هي هي ؛ 
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ولا تجرئة ولا تبعيضء ثم إن مستند الصٌوفيّة فيما ذهبوا إليه هو الكشف والعيان لا التّظر والبرهان 
نهم لما توجّهوا إلى جناب الحقّ سبحانه منّ عليهم بنور يريهم الأشياء كما هي ونسبة العقل إلى ذلك 
الور كنسبة الوهم إلى العقل؛ فكما يمكن أن يحكم العقل بصِحّة ما لا يدركه الوهم كوجود موجودٍ 
مثلا لا يكون داخل العالم ولا خخارجه كذلك يمكن أن يحكم ذلك التور الكاشف بصحّة بعض ما لا 
يدركه العقل كوجود حقيقة مطلقة محيطة لا يحصرها التقييد ولا يقيّدها التّعِينٌ ١‏ ه. وأوضحه المولى 
جامييٌ بأنّه إذا انطبعت صورةٌ واحدةٌ جزئيّةٌ في مرايا متكثّرةٍ متعدّدةٍ مختلفةٍ بالكبر والضّغر والطول 
والقصر والاستواء والتحديب والتُقعير وغير ذلك من الاختلافات فلا شك أنْها تكرت بحسب تكثّر 
المراياء واختلفت انطباعاتها بحسب اختلافاتهاء وأنّ هذا التكثير غير قادح في وحدتهاء والظهور 
بحسب كل واحدةٍ من تلك المرايا غير مانع لها أن تظهر بحسب سائرهاء فالواحد الحنّ سبحانه ولله 
المثل الأعلى بمنزلة الصّورة الواحدة» والماهيّات بمتزلة المرايا المتكثّرة المختلفة باستعداداته ١‏ فهو 
سبحانه يظهر في كل عين بحسبها من غير تكثّر وتخيّرٍ في ذاته المقدّسة من غير أن يمنعه الظهور بأحكام 
بعضها عن الظهور بأحكام سائرها | ه. 

وقال السَيّد في ١حاشية‏ شرح القجريد؛ قيل: ذهب جماعة من الصّوفيّة إلى أنه ليس في الواقع إلا 
ذاتٌ واحدة لا تركيب فيها أصلاً» بل لها صفاتٌ متعدّدةٌ هي عينهاء وهي حقيقة الوجود المنزّهة في 
حدٌ ذاتها عن شوائب العدم وسمات نقصان الإمكان؛-ولها تقيّداتٌ بقيودٍ اعتبارية وبحسب ذلك 
تتراءى موجوداتٌ متمايزة فيتوهّم من ذلك تعد حقيقيٌ فما لم يقم برهانٌ على بطلان ذلك ل يتم ما 
ذكروه من عدم اتحاد اماهيّات ولا يتم أيضًا ا شتراك الوجودء بل لايثبت وجودٌ مكنّ أصلاً قال: وهذا 
خروجٌ عن طور العقل فإنّ بدييته شاهدةٌ بتعدّد الموجودات تعدّدًا حقيقيًا وأئا ذواتٌ وحقائق متخالفة 
بالحقيقة دون الاعتبار فقط» والذاهبون إلى تلك المقالة يدّعون استنادها إلى مكاشفاتهم ومشاهداتهمء 
وأنه لايمكن الوصول إليها بمباحث العقل ودلالته بل هو معزول هناك كالحسس في إدراك المعقولات؛ 
وأمّا المتقيّدون بدرجات العقل والقائلون بأنّ ما شهد له العقل فمقبولٌ: وما شهد عليه فمردودٌ وأنّه لا 
طور وراءه فيزعمون أنّ تلك المكاشفات والمشاهدات على تقدير صحّتها متأوّلةٌ بما يوافق العقل فهم 
بشهادة بداهته مستغئون عن إقامة برهانٍ على بطلان أمثال ذلك» ويعدّون تجويزها مكابرةٌ لا يلتغت 
إليها. ١ه.‏ 

وقال في موضع آخحر من تلك الحاشية : فإن قلت : ماذا تقول فيمن يرى أنَّ الوجود مع كونه غير 
الواجب وغير قابلٍ للتجرّي والانقسام قد انبسط على هياكل الموجودات فظهر فيها فلا يخلو عنه شي 
من الأشياء» يل هو حقيقتها وعيتهاء وإِنّما امتازت وتقيّدت بتقيّداتٍ وتعيّناتٍ اعتباريّة ويمئل ذلك 
بالبحر وظهوره في صور الأمواج المتكثّرة مع أنه ليس هناك إلا حقيقة البحر فقط قلت : قد سلف منًا 
كلامٌ في أن هذا طورٌ وراء طور العقل لا يتوصّل إليه إلا بالمشاهدات الكشفيّة دون المناظرات العقليّة 
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المتَكَلْمِينَ '": لِفَيْرُهُ) أي زائِدٌ عليه بأنْ يقومَ الوجودٌ بالشَّىءِ من حيث هو (" أي : 
من غير اعيِبارٍ رِ الوجودٍ والعدم وَإنْ لم يخل عنهما وأشارٌ بقوله: «ينا؛ إلى قولٍ 
الحُكماءِ ”": إِنّْه عَيْنُه في الواجب وغيرّه في الممكنء (لَمَلَى الأصّحْ 2 المَعْدُومُ) 


وكلف ميسّرٌ لما خلق له ااه. 

)١(‏ (قَوْلَه : أي من الْكَلْمِينَ) به يفْسّر الضّمير بالأشعريّة كما هو المبادر بل بالمتكلّمين المقابلين للمعتزلة 
لقوله» وكذا على الآخر عند أكثرهم ؛ لأنّ مقابل الأكثر طائفةٌ من المعتزلة ولو فسّر الضَمير بالأشعرية 
لأفهم أن منهم من يقول بأنّ المعدوم شيءٌ ولا يعرف ذلك عن أحدٍ منهم . 

(1) ( ْلَه : مِنْ حَدِتُ هُوَ) دفع ببذه الحيئيّة ما يردٌ على القول بأنّ الوجود غير الموجود من لزوم التّسلسل 
إن قيل : قام به باعتبار وجوده أي إن موجودٌ إذ ننقل الكلام إلى هذا الوجود وهلمٌ جرّاء أو يلزم 
اجتماع التقيضين إن قيل بقيامه يه باعتبار أنّه معدوم . 

(5) (قَوْلّهُ : إل قَوْلٍ الحَكَمَاءٍ إِلَخْ) قالوا إن وجوده تعالى لو زاد على ماهيّته لكان عارضًا لهاء فيحتاج إلى 
معروضه الذي هو الماهيّة ضرورة فيكون ممكنًا؛ انكل تاج ممكنْ ولو كان مكثا لاحتاج إلى سببه 
وذلك السَبب إن كان مقارنًا وهو ذاته تعالى يلزم أن تكؤن ذاته متقدّمةٌ على وجوده» بالوجود لوجوب 
تقدم العلّة الموجدة على المعلول بالوجود فيكون. لذاتة.وجودٌ قبل وجوده» ونثقل الكلام إلى ذلك 
الوجود» ويلزم التّسلسل وإن كان سبيّا ْنَا أعني ذاته تعالى يلزم أن تكون ذاته محتاجة في وجوده إلى 
الغير فتكون ممكنةٌ وهو باطلّ . وأجيب بأنْ سبب وجوده هو العلّة المقارنة أعني ذاته تعالى» ولا يجب 
نقدّم ذاته على وجوده بالوجود فإِنَ ماهيّة الممكنات عله قابلة لوجوداتها مع أئا غير متقدّمةٍ على 
وجوداتها بالوجود وأجزاء الماهيّة علّةٌ لقوامها مع أن تقدّم أجزاء الماهيّة على الماهيّة ليس بالوجود فإِنَّ 
وجود الجزء والكلٌ واحدٌ على مذهب الحكماء . 

(4) (قَوْلَهُ : فَمَلَ الأصَمٌ إلخ) أي أنه ينبني على القول بأنْ الوجود عين الموجود القول بأنّ المعدوم ليس 
بشيء أي أنّ الماهيّات الممكنة لا تقرّر لها في العدم؛ وقد تقدم أنْ القول بِأنّْ الوجود عين الموجود مبني 
على أنّ أثر الفاعل هو الماهيّة» ومن يجعل الوجود غير الموجود يقول: إن أثره وجودهاء وأمّا هي 
متقرّرةٌ ثابتةٌ في نفسهاء وفي «شرح الأصفهاني على التجريد»: أن من قال بأنْ الوجود عن الماهيّة لا 
يمكنه القول بكون المعدوم شيئًا على معنى أن الماهيّة يجوز تقرّرها في الخارج منفكة على الوجود؛ وإلا 
لزم اجتماع التّقيضين وهو الوجود والعدم معًا وأمًا من قال: إِنْ الوجود زائدٌ على الماهيّة فقد اختلفوا 
فزعم بعضهم أن الماهيّة يجوز تقرّرها في الخارج منفكةٌ عن الوجود» وهذا معنى قولهم المعدوم شي 
ومنهم من منع ذلك» والأوّل مذهب المعتزلة» والقاني مذهب سائر المتكلمين والحكماء واثفقوا على أن 
المنفيّ ليس بشيء على هذا التفسير » ٠‏ وأراد بالمتفيّ اماهيّات المتنعة الوجود في الخارجء فعلى هذا نحل 
التَرَاع الماهيّات المعدومة الممكنة الوجود أ ه.. فظهر لك سر تقييد الشارح بقوله : ١الممكنة‏ الوجود) ثم 


سس "اا 


الممْكِنُ الوجودٍ (لْيِسّ) في الخارج (بِشَيْءٍ وَلآَذَاتٍ وَلا نَابتٍ) أي لا 2 حقيقة له في 
الخارج وإنّما يَتَحَدّنُ بوجوده فيه (وَكَذَا عَلَى الآخَرِ مِنْدَ أكْتَرِهِمْ) أي أكثر القائِلِينَ به 
وذَّهَبَ كثيرٌ منهم 2١‏ وهم طائفةٌ من المعتزلة إلى أنه شي أي حقيقة مُتقوْرةٌ (" . 

(َ) الأصحٌ (أنّ الإِم) ع عَيْنٌ (الختئن **) زقيل : غيزه 247 كما هن النكياقة قلفظ 


الكتاب السابع في الاجتهاد سس 


الذليل على أن العدوم ئيس بشيء أن نقول: إن العدوم إن كان مساويًا للمتفي» أو أخص منه يصدق 
المعدوم منفي » وكل منفيٌ ليس بثابتٍ بنتج المعدوم وليس بثابتٍ وهو المدعى» وإن كان أعم فالمعدوم لم 
يكن نفيًا صرهًا ولا عدمًا محضًا وإلألما بقي فرق بين العام والخاصٌ أعني بين المعدوم والمنفيّ وهو 
باطلٌ» » وإذالم يكن المعدوم نفيًا صرقًا كان ثابنًا والمعدوم مقول على المنفيّ إذ الغرض أنه أعم منه فيصدق 
المنفيّ معدومٌ» والمعدوم ثاب يتنج المنفيّ ثابتٌ هذا خلف» وإذا بطل كون المعدوم أعمٌ من المنفيّ تحقّق 
أحد القسمين الأولين ويلزم المطلوب. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَذْهَبَ كَثيرٌ بهم إلَغ) احتبجوا بأنَ المعدوم لكونه معلومًا مقدورًا بعضه كالحركة التي نقدر 
عليها دون بعض كالطيران إلى السماء» ولكونة مرا ضيه كالمشي إلى بيت الحبيب دون بعس كامشي 
إلى بيت الرّقيب متميّرُ إذ لو لم يكن متميّرًا استخال الحكم على بعضه ببذه الأمور؛ وعلى البعض 
بمقابلها وكل متميرٍ ثابثٌ؛ لأنْ كل متميّرٍ ثبت له التميّرو بوت الشّيء للشّيء فرع ثبوته في الخارج 
فكل معدوم ثابت وهو المطلوب ونقض هذا الذليل بجريانه في الممتنعات والخياليّات والمركيات 
كشريك البارئ» وإنسانٍ ذي رأسين فإنًا نتصوّرها ونتعقّل امتياز بعضها عن بعض إذ تعقّل الامتباز بين 
شريك البارئع» والجمع بين الْضَدَين» وإنسانٍ ذي رأسين» وإنسانٍ عديم الرّأس وكذلك المركبات 
نتعقّلها ولا تقرّر لها في العدم؛ لأحا عبارةٌ عن مجموع الأجزاء مثلاقية متماسّة على هيئةٍ خصوصة 
وذلك لا يتقرّر في العدم . 
(1) (فَوْلَهُ: أيْ حَقِيقةٌ مَُقَرَرهُ) أي ثابتةٌ في العدم وهو مبنيّ على القول بأنْ آثر الفاعل في الماهيّات 
الوجود كما علمت . 
(6) (قُوْلَهُ : وَأنّ الاشمَ المسَمُى) قال في «الفتو حات المكية» يؤيّده قوله تعالى لذَلِكُم أَنَهُ يق الدررى 
]٠:‏ كما قال #قلٍ دعو أنه أو و ٠:‏ ولم يقل ادعوا باللّه ولا بالوّحن . 
(4) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ: غَيْرُهُ) لقوله تعالى «مَلَد الأُسْماك كلتمي © الإسراء: ٠‏ ولا بد من المغايرة بين الشّيء 
وبين ما هو لهء ولتمدّد 0 وعل المغايرة ظاهر قول صاحب الهمزية : 
لك ذات العلوم من عالم الغ يب ومثها لآدم الأسماء 

هذا والتحقيق أنه إن أريد بالاسم اللفظ فهو غير مسمّاه قطمّاء وإن أريد به مايفهم منه فهو عيئه لا 
فرق في ذلك بين جامدٍ ومشتقٌ» ونعم ما قال الكمال: لم يظهر لي في هذه المسألة ما يصلح محلا لنزاع 


الا عست 


2 الكتاب السابع في الاجتهاد 


الثارِ» مثلدٌ غيرُها بلا شك والمرادٌ بالأوّلٍ ”2 المنقول عن الأشْمَريّ في اسم اللَّهِ أن 
مدلوله الات من حيث هي ”©؛ بخلاف غيره ”" كالعالِم» فمدلوله الات باعتبار 
الصَّفَةٍ كما قال: لا يُمْهُمْ من اسم الله سواه بخلاف غيره من الصّفات فَيْقُهَمُ منها زيادةٌ 
على الذات من علم وغيره. 

() الأصح (أنّ آسْمَاء اللَهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيةٌ "©') أي لا يُطَلَّقُ عليه اسم إلا بتَؤقيفي 


العلماء رفي شرح المقاصد» : إن الزلاف في ما صدقات الاسم ولفظ اسم متها فإنّه اسم من 
الأسماء . 
(1) (قَولُهُ: وَالرَادُ بالأوَلٍ إِلَخْ) يشير إلى تأويله لما قال في «المواقف»: لا يشكٌ عاقل في أنّه ليس التراع 
في لفظ فرس هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره؛ بل في مدلول الاسم أهي الذّات من حيث 
هي هي »؛ أم باعتبار أمر صادقٍ عليه عارض له ا ه.. 
(؟) (قَوْلَهُ أنْمَدلُوله الات من حَيتُ هِي) قال سيد يبحبي الذين» ماثمٌ اسم عالم لله أبدا فيما وصل إلينا 
وذلك ؛ لأنْ الله تعالى ما أظهر أسماءه لنا لتئني عليه بها والأعلام لايثتى بها لتمخضها للّات دون معنّى 
زائدٍ ا ه. وفيه ميل لما قيل: إِنَّ لفظ الجلالة أصلها صفةٌ واشتهر أنه الاسم الأعظم؛ وعن جماعةٍ من 
الصَوفيّة أن الاسم الأعظم يختلف باختلاف حال الدّاعي فكل اسم من أسمائه تعالى دعا العبد به ريّه 
مستغرقًا في بحر النُوحيد بحيث لا يكون في فكرء حالتفل غير اله تعالى فهو الاسم الأعظم بالتسبة إليه. 
وقد سئل أبو يزيد البسطامي عن الاسم الأعظم فقال : ليس له حدٌّ محدودٌ إِنّما هو فراغ قليك لوحدانيّته» 
فإذا كنت كذلك فادع بأيّ اسم شئت فإنك تسير به إلى المشرق والمغرب اه . 

وقال الشبخ بي الدّين : : إنْما خص الأمر في الاستعاذة باسم الله دون غيره من الأسماء؛ لأنّ 
الطرق التي يأتيئا الشّيطان منها غير معيّنةٍ فأمرنا بالاستعاذة بالاسم الجامع فكل طريقٍ جاء منها يجد 
اسم اللّه تعالى مانعًا له من الوصول إلينا بخلاف الأسماء الفروع . 

وفال أيضًا في قوله تعالى ليرا إل أ # [لناريات ::*] إنّما جاءنا بالاسم الجامع الذي هو اللّه؛ لأنْ 
في عرف الطبع الاستناد إلى الكثرة» قال يكل ديد الله مَمَ الْجَمَاعَة» فالئّفس يحصل لها الأمان باستنادها 
إلى الكثرة فالله تعالى مجموع أسماء الخيرء ومن تحقّق معرفة الأسماء الإلهيّة وجد أسماء الأخذء 
والانتقام قليلةٌء وأسماء الرّحة كثيرةً في سياق الاسم اللّه ا ه. 
(©) (قَوْلَهُ: بخلآفٍ غَرِه إْخ) أي فليس هو المسمّى عند الأشعريٌ» بل هو غيره إن كان صفة فعلٍ 
كالخالق » ولا هوورولا غيره إن كان صغة ذا كالعام والقادر وتحرهيا. فَإنٌ صفات الذّاتِ ليست 
عيئاء ولا غيرًا أي :2 وأنتِ خخبيرٌ بأنّ هذا التفصيل إنما يجري في أسماء الله شا وبالحملة 
فكلامهم في هذه المسألة مضطربٌ مع قلّة جدواها. 
(4) (قَولُهُ : وَأنَّ أسْمَاءَهُ تَعَالَ تَؤْقِيفِيِةٌ) هو ما ذهب إليه الأشعريّ ومتابعوه. 


سه أكم؟ 


الكتاب السابع في الاجتهاد 2 ست 


من الشرع . 

وقالتِ المعتزلةٌ: يجورٌُ أنْ تُطْلّقَ عليه الأسماءٌ اللأئِقُ معناها به وَإِنْ لم يرِدْ بها الشَرعٌ 
ومالَ إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلآني 7" . 

زا الاح ذأذ لسرا يفيك لاسر كان وني 1ر3 0ان بول ذلك 
المشتمل على التعليق بل يُؤْئْرُه على الجزْم "' كما رُوِيّ عن ابنٍ مَسْعودٍ رضي الله عنه 
(خَوْفَا مِنْ سُوءٍ الخَائِمَةٍ ") المجهولةٍ وهو الموثٌُ على الكَفْرٍ (وَالعِيَاذُ باللِ) تعالى من 
ذلك المحيطٍ لما قبلّه من الإيمان (لأشَكًا في الحَالِ) في الإيمان فإنّه في الحالٍ متحمَقٌ 
له جازِمٌ باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يدْجو أحسّتهاء ومَنَمَ أبو حنيفة وغيذه ”*' أنْ 


(1) (فَوْلَهُ با ميو مه ا 0 
بلا توقيفي إذا لم يكن إطلاقه موهما فمن ” ملم بز أن يطلق عليه لفظ عارفي وفقيه ونحوهماء ثمّ لا بد 
مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتُعظيمء وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه تعالى 
به على طريق التَوضّف دون التسمية؛ لأنّ إجزاء.الصّفة إخبارٌ بثبوت مدلولها فيجوز عند ثبوت 
المدلول إلا لمانع بخلاف التّسمية فِئهَا تصرّفٌ في المسمّى وه تعالى منرّهُ عمّن يتصرّف فيه ا ه.. وفي 
«المواقف» ليس الكلام في الأسماء الأعلام الموضوعة في اللّغات. بل في الأسماء المأخوذة من 
الصفات والأفعال . 

(؟) (قَوْلْهُ : ل وير ل احزم) الأول كما كال سد ااا كير : ْم لإيهام التْيق بالشّك 
وَمَا رُوِيٌ عَنْ ابن مُسعودٍ لما يقِيدُ الوا لا الأؤلوية . 

(*) (قَوْلهُ : حًَْا مِنْ سُوءِ الَائَِ الْجْهوَ) أي أو نحوه كدفع تزكية التفس » والتبدّك بذكر الله تعانى 
بقرينة قوله لا شكا في الحال. 

(4) (قَوْلُهُ: وم مَنَعَ أبُو حَنِيفَةَ وَغَبِرُهُ إلَغْ) قال السّعد : لا خلاف بين الفريقين في المعنى ؛ لأنّه إن أريد 
بالإيماث جرد حصرل اممنى فهر حاصرٌ في الخال ؛ وإن أريد ما يترتّب عليه النّجاة والتّمرات فهو في 
مشيئة الله تعالى ولا قطع بحصوله في الحال؛ فمن قطع بالحصول أراد الأوّل ومن فوّض إلى المشيئة 
أراد الثاني ونقل عن إمام الحرمين أن الإيمان ثابتٌ في الحال قطمًا من غير شك فيه لكنّ الإيمان الذي 
هو علم الفوز والتّجاة إيمان الموافاة فاعتنى السّلف بهء وقرنوه بالشيثة؛ ولم يقصدوا الشّكٌ في 
الإيمان التاجزء ومعنى الموافاة الإتيان والوصول آخخر الحياة وأوّل منازل الآخرة ولا خفاء في أنَّ 
الإيمان المنجي» والكفر المهلك إِنّما يكون في تلك الحال وإن كان مسبوقًا بالضّدٌ لامائيت أوَّلاً وتغيّر 
إلى الضّد فلذلك ترى الكثير من الأشاعرة يبتّون القول بأنّ العبرة بإيمان الموافاة وسعادتها بمعنى أنّ 


- الوكتاب السابع في الاجتهاد ميب ب ب ب ب 1/73 مسيم 
يقولٌ ذلك لإيهايه الشَّكّ في الحالٍ في الإيمان . 
زي) الأصحٌ (أنَّ مَاَهْ الكافِرٍ “') أي ما ألَذْه الله به من مناع الدّنْيا (اسْتِدْرَاج 9)) 


من الله له حيث يِذ مع عليه بإضراره على افر إلى الموتٍ فهي نقْمةٌ عليه يردا بها 
عَذابُه . وقالتِ المعتزلة : نه نقمة يَعَجَنّتٌ عليها الشك” . 

() الأصحٌ (أنّ المُشَارَ إلَيِه بأنَهُ 7" الهَيِكَلُ المَخْصُوصٌ) المسْتَمِلٌ على التّفس» 
وقال أكثرٌ المعتزلةٍ وغيرُهم : هو النَفس ؛ لأنها المدبرة 

(وَ) الأصحٌ (أنّْ الجَؤْمَرَ هُوَ الفَرْدُ © وَهُوَ الجُرْءُ الْذِي لا يَتَجَرَأ ثَابِت) في الخارج 
وإنْ لم يْرَ عادةً إلا بانضمايه إلى غيره ونقّى الحُكماءٌ ذلك . 


ذلك هو المنجي لا بمعنى أن إيمان الال ليس“ بإيمان. وكفره ليس بكفر. وكذا السّعادة والشقارة؛ 
والولاية والعداوة أه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ: مَلادْ اْكَافِرِ) أي ما ألذّه الله به إلخ لا.يخفى أن هذا ليس استدراًا وإِنّما هو متعلّق 
الاستدراج الذي هو الإلذاذ إذ نفي إطلاق الاستدراج على الملاذْ تهوّرٌ ا ه زكري . 
(1) (قَوْلْه : اسْتِذرَاجٌ) معنا في الأصل طلب التَذَرّجء وهو التَنقّل في الدّرجات ثم استعمل في مطلق 
التنقّل وأريد به هنا تنقّل الكافر فيما يتأكد به استحقاقه العذاب حيث تمادى في كفره مع وصول النّعم 
إليه فهي نقعٌ في صورة نعم فسمّاها الأشاعرة نقمًا نظرًا إلى حقيقتها والمعتزلة نعمًا نظرًا إلى صورتها 
اه. زكريا. 

وأقول ببذا يرتفع الخلاف بين الفريقين» وفي الحقيقة هو خلاف لا طائل تحته» وَإِنّما هو لاف في 
إطلاق اللّفظ ومثله لا يكون نزاعًا بين المعتزلة وأهل السّنّهَ فتدبّره . 
(6) (قَوْلْهُ: وَأنْ المشَارَ إلَبِهِ بأنهُ) أي مثلاء ومثله بقيّة الضّمائرء والخلاف هنا بين الفريقين من ناحية 
الخلاف فيما قبله. 
(1) (قَوْلَهُ : وَآنّ الحؤهَرَ الْفَرْدُ إِلَحْ) الخلاف في إثباته ونفيه بيئنا وبين الفلاسفة وهو ل م 
ينبني على نفيه مسائل كثيرةٌ من عقائدهم» فبإيطاله يبطل ما أسّسوه عليه فلذلك كثر الاستدلال من 
الفريقين عل إبطاله وثبوته حتّى إِنْ إثبات الهيولي في الأجسام المؤدّي إلى القول بقدم العالم؛ وامتتاع 
الخرق». والالتئام في الأفلاك وغيرهما من عقائدهم الفاسدة معظم أدلتها تدور على نقيه . 

ومن أدلّة الإثبات أنَا لو فرضنا كر حقيقة أي لا خط فيها مستقيمٌ ووضعناها على سطح مستقيم ل 
تلاقه إلا بجزء لا يتجرّأ. 


المكتاب السابع ف الاجتهاد ص 


سس :بالا ؟ 


(َ) الأصِحٌ (أنْهُ لأَحَالٌ ”'' أيْ لأ وَاسِطَةَ بَئْنَ المَوْجُودٍ َالمَدُو خلانًا للقاضِي) أبي 
بكر الباقلانيّ (إمَامٍ الحَرَمَيْنِ '"") في قولهما كبعض المعتزلة بشوتٍِ ذلك كالعالّميَةٍ 
واللّونيةِ للسَّوَادٍ مثلاً وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم؛ لأنّه أمرّ اعتباري . 


ومن أدلة الإبطال لو فرضنا جزءًا لا يتجرّأ بين جزأين وتلاصقاء فإمًا أن يكون الوسط مائعًا من 
التّلاقي؛ أو لاء لا سبيل إلى الأوّل وإلآّلزم تداخل الأجسام فتعينٌ الثاني فما به يلاقي أحد الجزأين غير 
ماابه يلاقي الآخر فيلزم انقسامه» والغرض أنه غير منقسم هذا خلفٌ وللفريقين أدلَةٌ غير هذين ذكرنا 
منها بعضها في «حواشي المقولات الكبرىة. | ' 

قال التفتازانّ وأدلّة كل من الفريقين لا تخلو عن ضعب» ولهذا مال الإمام الرّازيٌ في هذه المسألة 

إلى التَوقف»ء كذا في اشرح المقائد التسفية؛ وقال في «اشرح المقاصد:: إن الأجسام متمائلةٌ أي 
متّحدة بالحقيقة وإنّما الاختلاف بالعوارض وهذا أصلّ ينبني عليه كثيرٌ من قواعد الإسلام كإثبات 
القادر المختار وكثيرٌ من أحوال النّبوّة والمعاد إن اختصاص كل جسم بصفاته المعيّنة لا بد أن يكون 
رجح مختار إذ نسبة الموجب إلى الكل على السَؤاء و بار على كل جسم ما يجوز على الآخر كالبرد على 
الّار والحرق على الماء ثبت جواز ما نقل من المعتجزات وأحخوال القيامة ومبنى هذا الأصل عند المتكلمين 
على أنْ أجزاء الجسم ليست إلا الجواهر الفردة وإِنهَا متمائلةٌ لا يتصوّر فيها اختلاف حقيقةٍ ولا مخيص 
لمن اعترف بتمائل الجواهر واختلاف الأجسام بالحقيقة من جعل بعض الأعراض داخلة فيها | ه. 
2620 (قَوْلَهُ : وَالصَمُ أله لا حال) هي صنة قائمة بموجودٍ ليست موجودة ولا معدومة وحمهور 
المتكلّمين على نفيها. 
(1) (قَولَهُ: وَإمَام الحرّمين) أي في أوَل أمره ثمّ رجع ثانيًا ذكر ذلك الأصفهانٌ في «شرح الطوالع؛ 
واشرح التجريد» أيضًا وفي :حاشية شيخ الإسلام؛ أنه لا اولي 
«المدارك» كما نقله الآمديّ وغيره قالوا: الوجود وصف مشتر بين الوجودات كلها وهو ليس 
مرجووإذلركا وجو الساوى قره من يات في الوجود نزي جرد الرجرد عل ماه لا 
ماهيّته مخالفة لسائر الماهيّات وما به المساواة زائدٌ على ما به المخالفة فللوجود وجودٌ آخر زائدٌ عليه» 
والكلام فيه كالكلام الأوّل ويلزم النّسلسل وأنه مال فثبت أن الوجود ليس بموجودٍ ولا معدوم 
أيضًا؛ لأنّه لا يقّصف الوجود بمنافيه وهو العدم وإذا لم يكن الوجود موجودًا ولا معدومًا كان صفةٌ 
غير موجودة ولا معدومةٍ قائمة بموجودٍ وهو الحال. 

وأجيب من ظرف النّافي بمنع قوله : لو كان موجودًا لساوى غيره إلخ بِأنّ وجوده عين ذاته» ويمتاز 
عن سائر الوجودات بقيدٍ سلبيٌ وهو أن وجوده غير عارضض للماهيّة بخلاف سائر الوجودات فلا 
يتسلسل وأنت خبيرٌ بأنَ هذا لايتمَ على مذهب الأشعريٌّ فإنّ وجود الماهيّات عنده غير عارض لها ولا 
على مذهب الحكماء فإنَّ وجوده تعالى عندهم غير ذاته فهذا القيد السَلبِيَ لا يصلح للتّمييز على المذهبين 


الكتاب السابع في الاجتهاد 7/1 سس 


(َ) الأصحٌ (أنْ النّسَبٌ وَالإِضَافَاتٍ ('' أَمُورٌ امْتِبَارِيَةٌ) يعتَبرُها العقلٌ (لأَوُجُودِيَة) 
بالوجود الخارجي '"» وقال الحُكماء الأغراضٌ الكشبيةٌ بوجودةٌ في الخارج وهي 


م 


سيبقنا: + 
الأينَ وهو خُصولٌ الجسم في المكانٍ. 


والوضمٌ وهو مَيْئَةٌ تعرض للجسْم باعتيار نِسْبَةٍ أجْرْائِهِ بعضِها إلى بعض ونِسْبَيها إلى 
الأمورٍ الخارجة عنه كالقيام والانتكاس . 


والملك وَهَو مَيْمَةٌ : تعرض للجسْم باعتبارٍ ما ب يُحبط به وتنتَقِلُ بانتقاله كالتَقَمُْصٍ 
والتَعَمُم . 
أن يُمْعَل وهو تأني ثيرٌ الشيء في غيرويما دام يو 3 


اه. من «شرح الأصفهان على الطوالع؛ : 

)١(‏ (قَوْلَهُ : وَأنّ النْسَبَ وَالإِضَافَاتٍ) هذا د شرَوع في مضي الْقُولآتٍ الْعَشْرِء وَكَدْ اسقط مِنْهًا الجَؤهَرٌ 
وَالْكَعٌ وَالْكَيْفَء وَكَدْ آفْرَدَهَا الْعُلَمَاهُ لليف وَأَشْبَمَ َع القولَ فيا الكيّدُ الي وَوَضَعْئاعَلَيِ حَاشِية 
ْنَا فيها الْقولَ جداء رايا فيه بِعرَائِب اللتُولٍ وص يها الغ َ أحَْدُ السام رسال زد فيا 
بَعْضٌ أشْيّاءء وَوَضَعْا عَلَيْهَا حَاشِيئنُ كن فم أرَادَ يق مََْافرْجغ ع لَهَا نّم إن عَطفَ الإضَافَاتٍ 
عَىَ النْسَبٍ بن مط الحاص عَلَ اَم ان الب مَا يَدْوَكْف تَمَقْلَهَا عَلّ نه مَل غَبْرِهَاء وَتَْتَصُ وَتَقَصٌُ 
الإِضَائَهُ بآنّ كل مِنْ طَرَكَيًا : بي الك َالو 

(1) (قَوْلْهُ: بالْوْجُودٍ الخارجي) بل بالوجود الذّهنيّ فإنّ التَحقيقٍ أن الأمور الاعتباريّة لا وجود لها إلا 
في الذَّهن وقول من قال: إن صادقها له تحَقَقٌ في نفسه بخلاف كاذبها لا يعوّل عليه كما بِيْنّاه أتمّ البيان 
في «حاشية مقولات الشيخ أحمد السَجاعيَ؛ وقد استثنى طائفةٌ من المتكلّمين منها الأين وقالوا: 
بوجوده خارجّاء وسمُّوه الأكوان الأربعة وهي الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق» وقال 
الحكماء الأعراض التسبيّة موجودة في الخارج؛ وقد أبطله المتكلّمون بأتها لو وجدت في الخارج 
لكانت حاصلةً في محالها ضرورةٌ» ولو كانت حاصلة في ممالها لوجد حصولها في محالها لكون 
حصولها من الأمور التّسبيّة فيكون لحصولها في محالها محال آخرء وننقل الكلام إلى حصول ذلك 
الحصول في المحال ويتسلسل فيه نظرٌ لجواز أن يكون حصول الحصول نفس الحصول فلا يلزم ما 
ذكرواء وأيضًا منقوض بالأين ! ه. قاله الأصفهانٌ في «شرح الطوالع». 


د "بالا الكتاب السابع في الاجتهاد ) >س» 
وأن يَتُفعل وهو تَأثيرٌ رٌ الشيء ء على غيره ما دام يَتأثر كحالٍ المِسَخَنِ ما دام يُسَحَنُّ 
والمتّسّخُن ما دامً يتَسَحْنُّ 


ك2 على ال له 000 ا 5 
والإضافة وهي نِسْبة تعرض للشيءٍ بالقياس إلى نُسْبَةٍ أخرى كالأبوةٍ والبنوة. 
() الأصحٌ (أنّْ المَرَضٌ لا يَقُوم بالمُرَض ''') وإنّما يقومٌ بالجوهر الفردٍ ”' أو 
المركب أي الجسم كما تقدّمٌ» وجوّرٌ الْحُكّماءُ قيامَ العَرَض بِالعَرَض إلا أنه بالآخِرةٍ 
تنتّهي سِلْسةٌ الأغراض إلى جوهر ””" أي جوّزوا اختيصاص العَرَضٍ بِالمَرَضٍ اخيصاصٌ 
النَمْتِ بالمنعوت كالسُرْعةٍ والبطْءٍ للحركة» وعلى الأموالٍ وهما عارِضانٍ للحِسْم أي 


ع ع شع 


نه يعض له لا تَكَلَلُ ”© الحركة فيه بسَكَناتٍ أو تَحَذنُها بذلك . 


(1) (قَوْلْه : وَأنّ الْعَرَضّ لا يَقُومُ بِاْمَرَض) هذا ما عليه جمهور المتكلّمين قالوا: إِنّ معنى قيام العرض 
بالمحل أنه تابمٌ له في التّحيّر فيما يقوم به العرض يِب أن يكون متحيّرًا بالدّات ليصمّ كون الشّيء تابعًا 
له والمتحيّز بالذّات ليس إل الجوهر والمجوزون يمنعون تفسير القيام بالمعنى المذكور» ويفسّرونه 
باختصاص الشيء بالشيء بحيث يصير نعتًا له وهو منعوبًا به كاختصاص البياض بالجسم لا الجسم 
بالمكان» والقيام بهذا المعنى لا يختصٌ بالمتحيّز كماافي صّنات الله تعالى فإنهَا قائمة بذاته مع استحالة 
احير عليه جل شأنه . 
(1) (فَوْلَهُ: وَِنْمَا بَقُومُ بالمؤهر الْقَرهِ) أي بعض الأعراض لا كلها فقد قال السّعد في «شرح العقائد؛ : 
الأظهر أنّ ما عدا الأكوان لا يعرض إلا للأجسام ا ه. وهو وجية. 

وقال في «شرح المقاصد» اختلفوا في أن الجوهر الفرد هل يقبل الياة والأعراض المشروط بها 
كالعلم والقدرة والإرادة فيجوّزه الأشعريّ وجماعة من قدماء المعتزلة » وأنكره المتأحرون منهمء وأنكر 
الأشعريٌ وغيره أن يكون له شكلٌ ا ه. 
07 (قَوْلَهُ : تَنتهِي سِأْسِلَةُ الأمُرَاض إِلَ جَؤْهَرِ) يرد عليه أن يقال : إن قيام يعض الأعراض بالبعض ليس 
بأولى من قيام الكل بذلك الجوهر؛ ؛ بل هذا أولى ؟ لأنّ القائم بتضه أحقّ بأن يكون عملا مقرّمًا تلحالٌ: 
ولأنْ الكل في حبّر ذلك الجوهر تبعًا وهو معنى القيام . 
() (فوْلهُ: لا مل إِلَخْ) فاعل يعرض أي عدم تخلّل الحركة» وخفاء عبارته غير خفيئٌ وأوضح منه قول 
اعد اشر اتناس : إن السّرعة أو البطء ليس عرضًا قائمًا بالحركة زائدًا عليها » بل الحركة أمرٌ 
مد يتخلّله سكناتٌ أقل أو أكثر باعتبارها تسمّى سريعةً أو ؛ بطيئةٌ ولو سلّم أن البطء ليس لتخلّل 
السّكنات» فالحركة أنواعٌ غتلفةٌ» والسّرعة والبطء عائدان إلى الذَائيّات دون العرضيّات أو هما من 
الاعتبارات اللاحقة حقة للحركة بحسب الإضافة إلى حركةٍ أخرى تقطع المسافة المعيّنة في زمانٍ أقل أو 


>5 الككتاب السابع في الاجتهاد 1 سس 


(َ) الأصحٌ أن العَرَضّ (لآ بَبْقَى رَمَائَيْنَ ”') بل يُنْقضي ويَتَجِدَّدُ مئله بإرادة اللّه 
تعالى في الرّمان الثاني وهّكذا على التوالي حتى يُنَوَهمَ أي يَقَمٌّ في الوَهْمٍ - أي الذَّهْنٍ 
- من حيث المشاهّدة أنه أمرٌ بذ ام مُسْتَمِرٌ باق . 


وقال الحُكماء: إِنّه يَبْقَى إلا الحركة والرّمانَ 7" بناءً على أنه عَرَض وسيأتي . 
() الاصحٌ أن العَرّضٌ (لآ يَجِلَ مُحَلْينَ ”) فسّوادُ أحدٍ المحَلّينِ مثلاً غيرُ سواد 


أكثرء ولهذا تختلف باختلاف الإضافة فتكون السّرعة بطنًا بالتسبة إلى الإسراع انتهى» وفيه ممالفةٌ 
لكلام شارحنا؛ لأنّه يقتضي أنْ الحركات السريعة لا سكنات فيها وليس كما قال فتأمّل . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: وَأنّ الْمَوَضٌ ل يَبْقَى رَمَائَِنِ إلَغ) في كونه من جملة الأصحّ نظرٌ فإنّ هذه طريقة الشّيخ 
الأشعريّ وبعضٌ من المتكلّمين تبعوه فيها وهي ضعيفةٌ حتّى قيل : إن القول بذلك سفسطة» وَإِنّما 
دعاهم إلى ذلك جعلهم علة احتياج الممكن إلى الفاعل هي الحدوث فألزموا انتفاء الاحتياج بعد حدوثه 
فقالوا : إنَّ بقاء الجوهر مشروط بالعرض لا ييقق زفَائين فالحاجة بافيةٌ ومن قال : إن علّة الاحتياج 
الإمكان لم يممتج لذلك؛ أن وصف الإمكان باقي وسيآق ذلك واحتسّوا على أن العر ضص ل" يبقى 
بوجهين: الأوّل: أن العرض اسم لما يمتنع بقاؤه بدلالة مأخذ الاشتقاق يقال: عرض لفلانٍ أمرٌ أي 
معش لا قرأر له وهذا أمرٌ عارضٌ وهذه الححالة ليست بأصليةٍ ؛ بل عارضة ولهذا سمّي السّحاب عارضًا 
وليس اسمًا لما يعرض بذاته» بل ية يفتقر إلى محل يِقَوّمه إذ ليس في معناه اللَويٌ ما ينبئ عن هذا المعنى 
الثاني أنّه لو بقيء فإمًا يبقاء محلّه فيلزم أن يدوم بدوامه؛ لأنْ الدوام هو البقاء» وأن يتصف بسائر 
صفاته من التخيير والتّقَوّم بالذات وغير ذلك لكونها من توابع البقاءء وإمًا ببقاء آخر فيلزم أن يمكن 
بقاؤه مع فناء المحلٌ ضرورة أنه لا تعلّق لبفائه ببقاته . 

قال التفتازانَ : وكلا الوجهين في غاية الضّعف؛ لأنّ العرض في اللغة نما ينبئ عن عدم الدّوام لا 
عن عدم البقاء زمانين أو أ أكثر ولو سلّم فلا يلزم في المعنى المصطلح عليه اعتبار هذا المعنى بالكليّة فيه؛ 
اسسو ها ماد ال ب ا يو 
كو جوذة بوجوذه هو, أيضًا البقاء عرض قائمٌ بذات الباقي ولا يقوم العرض بالعرض 

وأجيب بأنا لا نسلّم أنْ البقاء عرض قائمٌ بذات البافي ولثن سلمناه لا نسلم امتناع قيام العرض 
بالعرض فإنّ الحجّة الدّالة على امتناعه ضعيفة . 
(؟) (قَوْلُهُ : إل الحركة وَالرْمَانَّ) وكذا الأصوات ومن ثم اشتهر أنّ الألفاظ أعراضٌ سيّالة تنقضي 
بمجرّد التّطق بها واللفظ نوعٌ من الضّوت. 
(9) (قَوْلُهُ : أن رض لأيِل حَينِ)؛ لأله لو قام بمحلين لزم اجتماع العلتين المستقلتين على معلولٍ 
ولحل هو ند تشخّص ذلك العرض وهذا المطلب ضروريٌ والضّرورات قد يتبّه عليها؛ وأجلى منه بداهة 


5 »- الكتاب السابع في الاجتهاد ) >- 


الآخرٍ إن تشارها في التفيف وقال ُدَمَاء المتكلية: 27 القرَبٌ؟ وتسصرة هِمًا يَتَعَلىٌ 
بطَرَفَيْنَ يحل مَحَلَّينِء وعلى الأوّللٍ أقرَبُ أحدٍ الطْرَقَيْنِ مُخالفٌ لقرب الآخَرٍ بالشخص 
وَإِنْ تتشاركا في الحقيقة وكذا نحوٌ: القرب ”'" كالجوارٍ 


(َ) الأصحٌ (أنّ) العَرَضَيْنِ (المِذلَينِ ”') بأنْ يكونا من نوع ” ““ (لا يَجَْمِعَانِ) في 
تخ واحد: وجرٌّرّتٍ المعتزلة اجتماعغهما متي مُحْتَجينَ بأنّ اليف المعْموسٌ في الصبّغ 
يسود يعترض له سواء ثع آحَ وآعدُ إلى أن ينع غاية الود بالمكثٍ : 


وأَجِيبَ بن عروض السّوادٍ له ليس على وجه الاجتماع بَلٍ البدَل فيزول الدَلّ (*) 
ويحْلّمُه الثاني وهكذا بناءة على أنّ العَرَضٌ لا يَبْقَى زمائَيْنِ كما تقدمَ (كَالضّدَيْن) فإنّهما 


5 


لا يجِتَمِعانٍ كالسٌوادٍ والبياض (بخلافٍ الخلافين) وهما َعَم هن الضدَيْنٍ 00 فإنّهما 


امتناع قيام العرض بنفسه فما نقل عن أبي الهذيل العلاف أن الله تعالى مريد بإرادةٍ عرضيَّةٍ حادثةٍ لا في 
حل مكابرةٌ محضة . 

)١(‏ (قَوْلَهُ : وَقَدْ قَالَ قُدَمَاءُ المتَكلَمِينَ) المراد بهم - كما قيل - الشّيخ الأشعريّ؛ ولفظ المتكلمين يعمّ 
سائر الفرق ما عدا الفلاسفة وقد كان قبل الشيحَ جماعةٌ كثيزون تكلّموا في علم الكلام؛ قال شيخ 
الإسلام : : المشهور وهو الصحيح أنه قول قذمآء الفلاسفة وعزاء : في «المواقف؟ لقدماء المتكلمين , اه. 
أقول وهو معرّفٌ في «شرح المقاصد» لقدماء المتكلّمين أيضًا. 

(1) (قَوْلَهُ : وَكَذَا نَحْوْ الْقُزْبِ) أي نما يتعلّق بطرفين متشاببين فتدخل مقولة الإضافة . 

() (قَوْلَه : وَالاصحٌ أنْ المرَضَين المْلَيْنِ) قيّد الشارح بالعرضين؛ لأنْ مفهوم المثلين أعمّ إِذْ المثلان 
موجودان يتشاركان في -حقيقة واحدةٍ سواءٌ كانا عرضين أو جسمين أو جوهرين والقريئة على هذا القيد 
أن الكلام في الأعراض . 

(4) (قَوْلَهُ: بآن يَكُونًا مِنْ نوع وَاحِدِ) أي كالسّوادين أمَا إن كانا من نوعين فهما ضدَان يستحيل 
اجتماعهما قطمًا. 

(0) (فوْلهُ: فَرُولَ الأول إلّخ) عليه منمٌ ظاهرٌ؛ لأنه لو زال الأوّل» وخلفه الثاني وهكذالما قوي اللّون 
وكان لا فرق بين طول المكث وعدمه في الأو الواحد . والمشاهدة حاكمةٌ بخلاف ذلك» ومنع ازدياد 
اللون بالمكث مكابرةٌ في المحسوسء والمبنيّ عليه قد بيّن ضعفه وأنّه سفسطة . 

(5) (قوْلَه : هما أعَمْ مِنْ الضْدَيْنِ) أي بناء على تفسيرهما بأئهما موجودان لا يشتركان في جميع الصّفات 
النفسبية) أي سواءٌ امتنع اجتماعهما في نحل من جهةٍ واحدةٍ وهما الضّدَانَء أم لا وأمًا على تفسيرهما 
نما لا يشتركان في ذلك» ولا يمتنع اجتماعهما في عحلّ من جهةٍ واحدةٍ فلا يتمّ ذلك للفروج 


> الكتاب السابع في الاجتهاد س- 


يجتمِعانٍ من حيث الأعميّة مَيّهُ كالسّوادٍ والحلاوةٌ 9 ' وفي كُلّ من الأقسام ”'' يجورٌ ارْتَفاءٌ 
الشَيتَيْن (أما التّْقِيضَانٍ فلا يَجْتَمِعَانِ وَلاَ يَرْتَفِعَانِ) كالقيام وعدهه . 


() الأصحٌ (أنّ أحَدَ طَرَفْيِ المُمْكِنْ) وهما الوجودٌ والعدمٌُ (لَيِسَ أوْلّى به ") من 


الضَدّين كالمثلين بذلك» فالقلاثة متباينة» والصّفات التّفسيّة هي التي لا تحتاج في وصف لشيء بعدها 
إلى تعلق أمر زائدٍ عليه كالحقيقة» والإنسانيّة» والوجود للإنسان ويقابلها الصّغات المعنويّة وهي التي 
تحتاج فيما ذكر إلى ذلك كالتّحيّز» والحدوث ويعبّر عن الأولى بأئا التي تدلّ على الذّات دون معنّى زائدٍ 
عليهاء وعن الثّانية بأنهَا التي تدل على معئى زائدٍ على الذات ا ه. زكريًا. 
(1) (قَوْلْهُ: : كَالسُوَادٍ وَاخَلدرَة) فإِنّ بينهما تبايًا جزئًا 
(فوْلهُ :وف كل لأا ال أي اليةوالشئي الخلا رز ارتاع الينين فيجوز ارتفام 
كل من المثلين والضَّدّين والخلافين عن المحلّ | ه. 
() (قَوْلَهُ: أو به) بهذا يشعر كلام الفارايّ.ؤابن سينا قال الأوّل في كتاب «الفصوص الماهية»: 
المعلولة لها عن ذاتها أن ليست ولها عن غيرها أن يوجدء والأمر الذي عن الذّات قبل الأمر الذي ليس 
عن الذّات ا ى. 

قال الثاني في «الهيئات» : الشّفاء للععلول في نفسهء .وأن يككون ليسء وله عن علته أن يكون آيسًا 
والّذي يكون للشّيء في نفسه أقدم عند الذّهن بالدّات لا بالزّمان عن الذي يكون غيره فيكون كل 
معلولٍ آيسًا بعد ليس» بعدية بالذاث ا ه. 

فهذا الكلام يوهم أنّ العدم مقتضى ذات الممكن له تقدّم بالذّات على وجود الممكن» 

وبره عليه أن الممكن متساوي النّسبة إلى الوجود والعدم فككما أن وجوده يكون من الغير كذلك 
عدمه أيضًا يكون من الغير فلا يكون من ذاتهء وأيضًا لو كان عدمه مقتضى ذاته لكان ممتنمًا بالذّات 
وقد فرضتاه ممكنًا بالزّات هذا خخلف . 

وأجاب شارح الفصوص أن الممكن ا موجود لا كان وجوده من غيره فإذا قطع النّظر عن الغير» 
واعتبرت ذاته من حيث هي لم يكن له وجودٌ قطعّاء وهذا السَلب للمعلول ثابتٌ في حدٌ ذاته لازم له 
من حيث هو هو سواءٌ كان في حالة الوجودء أو في حالة العدم وهو المراد بالعدم الذي قيل فيه : إِنّه 
مقدمٌ على وجود الممكن ؛ لأنّ صريح العقل حاكمٌ بأنّ وجوده من الغير لأجل أنه ليس بموجودٍ في حدٌ 
ذاته إذ لو كان له وجودٌ في ذاته لم يمكن أن يوجد من الغير وإلأ يلزم تحصيل الحاصل؟ لأنّ انتصافه 
بالعدم الذي هو رفع الوجودء ويستحيل اجتماعه معه من مقتضى ذاته ليلزم المحال فإِنْ ذلك بين 
البطلان لا يتفوّه به عاقلٌ فضلاٌ عن عظماء الحكماء أو نقول المراد للمعلول في حدّ ذانه عدم اقتضاء 
الوجود ولا استحقاقيته لا عدم الوجود ولا شك أنَّ عدم ذلك الاقتضاء الذي هو مقتضى ذات المعلول 


عد كنا 


الآخَرٍ بل هما بِالنّظرٍ إلى ذاته جوهرًا كان أو عَرَضًا على السّواءِ وقِيلٌ: العدمٌ أولى به؛ 
لأنّه أسهّل وقوسًا في الوجود لتَحفَقيه ”'' بانتفاء شيء من ألجزاء الل الَاَةٍ للوجود 
الممْتَقِرٍ في تَحمَقِهِ إلى تَحقّقٍ جميعهاء وقِيلَ: الوجودٌ أولى به عند وجود العِلّةٍ ) 
واتتاء الشرطٍ؛ لله قد رُجِدّتٍ العِلّةُ ون لم يوجدْ هو لانتغاء الشرطٍ . 


() الأصحٌ (أَنّ) الممْكِنّ (الباتقي مختاج) في بَقائه (ِلّى السْبّب) أي المؤّثُر وقِيل: لا 
(وَيَنْبَيِي) هذا الخلافُ 9 (مَلَى أن عِلْةَ اتاج الأئرٍ) أي المذْكِنٍ ني , وجوده (إِلَى 
المُؤثِْ) أي العلّةٍ التي يُلاحظها العمل في ذلك (الإمْكَانُ (؟)) أي استواء الطْرّقيْنِ بالتر 


مقدمُ على وجود المعلول؛ لأنه ما لم يتحقّق عدم الاقتضاء في ذات المعلول لم يتصور وجوده؛ لأنّه 
ححينئلٍ يتحقق أمّا اقتضاء الوجود فيكون الوجود وجود الواجب لا وجود الممكن المعلول» أو اقتضاء 
العدم فيصير ممتنمًا بالذات لا موجودًا وعلى أيّما كان صم قولهم : : الحدوث مستوفيه الوجود بالعدم 
فإن كان السَبق بالرّمان فحدوتٌ زمان» وإنكان بالذّات فحدوتٌ ذانّ غايته أن يكون المراد بالعدم 
أعمّ من معناه المتبادر | ه. 

)١(‏ (قَوْلَهُ : لِتَحَقَقِهِ إل) فيه أن الأوَلِيّة هنا لسبب خحارج والكلام في النظر إليه في حدّ ذاته. 


(1) (قَوْلْهُ : عِنْدٌ وُجُودٍ الْعِلَةِ) من ناحية نما قله وقوله :.وانتمام الشرط إلخ صريحٌ في أنّ الشرط ليس 
جزءًا من العلة : وليس كذلك فقد قال السَيّد في «حاشية شرح التجريد» تفريعًا على أنّه لا يجوز أن 
يكون العدم مؤدّرًا ذ في الوجود» ويجوز أن يتوقف عليه التأثير فيه كما يجوز توقفه على أمرٍ وجودي. 
فعلى هذا يجوز أن يكون مدخليّة الشّيء ء في وجودٍ آخر من حيث وجوده فقط كالقاعل» والشرطء 
والماذة» والصّورة إلخ فقد أدخل الشرط في أجزاء العلة» وذكر في موضع آخر من تلك الحاشية أن كل 
واحدٍ من عدم الأجزاء يعني في العلة المركبة عله تامةٌ لعدم المركٌب يشرط تقدّمه على سائر الأعدام 
الأخرء فإذا عدم جزءٌ من المركب في زمانٍ ول يعدم في ذلك الزّمان ولا قبله جزءٌ آخر منه كان ذلك 
العدم مع ذلك الشرط علةٌ تامّةٌ لعدم المركب اه. 
وقد يقال إن كلام السيّد في العلة التَامّة» وكلام الشّارح مفروض في العلّة التاقصة» وقد يمنع 
لعدم ما يدل عليه إذ العلّة حيث أطلقت فإنّما يراد بها التّامّة فتأمّله . 
(0 (قَوْلَهُ : : هذا الجلاف) جَعلَ ضَعِيرَ يبي َاججً كما هو ظَاهِرٌ كلام الَف َاْضى بئاء الاصَح 
َل أو لوال الأ قط ماب الارح» والآؤل و جوعة إلى الام صَحٌ ليكرنٌ مَبْييًا عَلَ كل مِنْهًا كَمًا 
بيد * َيه دَفْعْ م المصالْفَةِ ةِ الآني | 7" شيخ الإسلام . 
ل الإمكَانَ) أي وهو حال البقاء حاصلٌ ؛ لأنّ الإمكان للممكن ضروري» وإذا كانت العلة 
متحقّقة كان المعلوم متحقّقاء فيكون حال البقاء مفتقرًا إلى المؤثّر لوجود علّة الافتقار وهو الإمكان» 


الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سس 


- الكتاب السابع 3 الاحجتهاد ست با //ا/ة مه 


إلى الذّات (أوْ الحُدُوتُ) أي الخُر وج من العدم إلى الوجود (أوْ هُمَا) على أنّهما (جُرْءًا 
عِلْةِ أو الإمْكَانٌ بِشَرْطٍ الحُدُوثِ وَِيَ أقْوَال ('): فعلى أوَّلِها يحتاجُ الممْكِنٌ في بَقائِه 
إلى المؤٌثْرِ ؛ لأنّ الإمكان لا يَنْقَكُ عنه وعلى - جميع باقيها لا يحتاجٌ إليه؛ لأنّ المؤثُّرٌ 
إنّما 58 إليه على ذلك في الشُروِجٍ من العدم إلى الوجودٍ لا في البقاءٍ وكانه أشارٌ 
بكر هذا البناء المأخوذٍ من الصّحائفي ”") ع إطلاقي الأقوالٍ 7" و تقديم الإمكانٍ منها 


إلى المولبني ترجبة الإمكان الذي خوقرل الككماء ربعن المتَكَلّمِينَ: وإِنْ كان 


وهاهنا شبهة هي أنه لو افتقر الباقي في حال بقائه إلى المؤنّر» فالمؤثّر إِمَا أن يكون له فيه تأثييٌء أو لا 
وكلاهما محال : أمَا الأوّل؛ فلن التأثير يستدعي حصول الأثر الحاصل منه؛ إمّا أن يكون هو الوجود 
الذي كان حاصلا قبل ذلك ؛ وما أن يكون أمرًا جديدًا والأوّل محال لامتناع تحصيل الداصل . والثّاني 
أيضًا محال ؛ لأنه حيتالي يكون تأثير المؤثّر في أمر جديدٍ لا في الباقي » وقد فرضنا أنه أثر في الباقي هذا 
خلفٌء والثّاني وهو أن لا يكون له فيه تأثيرٌ باطلٌ أيضًاءٍ لأنّه حيتئدٍ لا يكون هناك أثرٌ رٌ لامتناع تحصيل 
حصول الأثر بدون التأثير وإذا لم يحصل منه فيه أثرٌ كان مستغنيًا عن المؤثّره وقد فرضنا افتقاره إليه هذا 
لف . وأجاب الأصفهاي في «شرح التجريد» بَأنّ المؤثّر حال البقاء يفيد أثرّا ليس هو الوجود الذي 
كان حاصادٌ قبل ذلك؛ بل أمرًا جديدًا هو بقاء الوجوه :الذي كان حاصلاً قبل ذلك وبه صار باقيًا فلا 
يلزم أن لا يكون تأثيره في الباقي حتّى يلزم خخلاف المفروض فإنٌ الباقي هو الوجود الأوّل المتصف 
بصفة البقاء أي الاستمرار ولا يلزم من تأثيره في أمر جذيدٍ غير الوجود الأوّل عدم تأثيره في الوجود 
الأوّل المقصف بصفة البقاء؛ لأنّ عدم تأثيره في المطلق لا يقتضي عدم تأثيره في المقيّد انتهى . 

قال السّيّد الشّريف في «حواشيه عليه»: المطلق هو الوجود الأوّل من غير اعتبار صفة البقاء معه؛ 
والمقيّد هو الوجود الأوّل مأخودًا مع صفة البقاءء وحاصله أنا إذا نظرنا إلى اتصافه بالوجود في الزّمان 
الأوّل لم يتصوّر تأثيره فيه في الرّمان الثانيء وإذا نظرنا إلى دوام انّصافه به في الرّمان الثاني وهو بقاؤه 
فيهء واستمراره فيه كان هناك تأثي: بأن يجعله باقيّا مستم؟ا إلا بأن يوجد بقاؤه واستمراره لما مرّ فالتأثير 
في التّصف بصفة بصفة البقاء باعتبار جعله متّصفًا لا بإيجاد صفته» وإِنّما أطنبنا في توضيح هذا المقصد 
لتكون على بصيرة فيه فإِنّه كثيرًا ما يشتبه الحال على القاصرين بتغيّر العبارات اه . كلامه . وهذا مطلبث 
نفيسٌ محتاج إليه فجزاه اللّه خيرًا. 
(1) (فَولُْ : وَهِي أقْوَالٌ) أي أربعةٌ وبقي احتمالٌ خامسٌ عقلٌ؛ وهو الحدوث بشرط الإمكان ولم يقل به 
أحد؛ لأنّ الحادث لا بدّ وأن يكون ممكنًا فهذا الشّرط لاغ غير معتبر . 
(؟) (قَوْلْهُ : الْأحُوذٍ مِنَ الصّحَائِفٍ) اسم كتاب للسّمرقنديّ في علم الكلام على نمط «المواقف» 
و(المقاصد)) وهو جليل القدر . 


() (قَوْلُهُ : مَعْ إطْلاقٍ الأفوَالِ) أي عن التّرجيح . 


//1/ا 
جمهورّهم على الحُدوثِ حتّى لا يُخَالِفَ التَضّحيحٌ في المبئّى التَضٌحيمَ في المبني 
عليه لكنْ دُفِعَتٍ المخالّفةٌ '' بما قالوا من أن شرط بّقَاءِ الجوهر العَرّض والعَرَض لا 
يَبْقَى زمائَيْنٍ فيسْتاجٌ في كُلّ زمانٍ إلى المؤّر . 

(وَالمَكَانُ (') الذي لا خَفَاء في أنْ الجسم يَنْتَقِلُ عنه وإليه ويسكنُ فيه فيُلاقيه: ولا 
بد بالمماسّة 7" أو التَّقَوؤٍ كما سيأتي . 


اختلِفَ في ماهيّيه (قِيل) هو السَطْحُ ”؟' الباطِن للحاوي المماسٌ (لِلسّطح الظاهِرٍ مِنّ 


الكتاب السابع قِ الاجتهاد ستيه 


(1) (قَوْلَهُ : لكن دهمت اماف إِلَخْ) يعني أن الأشعرية لما اشترطوا في بقاء الجوهر العرض والعرض لا 
يبقى زمانين لزم الاحتياج في كل زمانٍ إلى المؤثّر سواءٌ جعلنا العلّة الحدوث» أو هو مع الإمكان 
شرطاء أو شطرًا . 

قال السيّد في حاشية شرح القجريد» من قال : علّة حاجة الممكن إلى المؤثّر هي الحدوث وحده؛ أو 

مع الإمكان قال : العلة الإمكان بشرط الجدوث يلزمه أن يكون الممكن حال بقائه مستغنيًا عن المؤثّر إذ 
حدوث حال البقاء قلا حاجة وقد العزله )ل منهم » وتمسّكوا ببقاء البناء حال فناء البناءء وقالوا: 
إل العام تاج إلى الَائع في أن يغوجد ين امل الرجود ريعد أن يفرح إلبه ليق له حاجة إل 
حتّى لو جاز العدم على الصّائع تعالى عن ذلك علوًا كبيرٌالما ضِرٌ العالم» ولا كان هذا أمرًا شنيعًا قال 
بعضهم : إِنْ الأعراض غير باقية» بل هي متحدةٌ دائمّاء إِمّا بتعاقب الأمثال» وإمّا بتوارد الوجود على 
عدم بعينه فهي محتاجةً إلى الصّائع احتياجًا مستمرّاء وأمّا الجواهر أعني الأجسام وما تتركب هي منها 
أعني الجواهر الفردة فيستحيل خلوّها عن الأكوان المتجدّدة المحتاجة إلى الصّانع فهي أيضًا محتاجة إليه 
دائما . 

وأمّا القائلون بأنّ العلّة هي الإمكان وحده فذهبوا إلى أنَّ الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر حال البقاء؛ 
لأنْ علّة حاجته إلى المؤئّر هو الإمكان. 
(1) (قوْلُّ : وَالمْكَانُ إلَخْ) هو لغةٌ ما وجد فيه سكونٌ أو حركةٌ نقله شيخ الإسلام عن ابن جني . 
(") (قَوْلهُ : بِالممَاسَة) متعلقٌ بقوله يلاقيه بناء على أنه السّطلح» وقوله أو التفوذ أي بناءً على أنه بعدٌ 
موجودٌ أو موهومٌ وقد أشار الشارح بهذا إلى دليل وجود المكان وحاصله أن تقول . الكان موجوة؛ 
لأنه مشارٌ إليه ومقصدٌ للمتحرّك وكلّ ما هو كذلك فهو موجودٌ وهو لا يكون جزءًا للجسم ولا حالاً 
فيه ؛ لأنّه لا يسكن فيه الجسم وينئقل بالحركة عنه وإليه وكل ما هو كذلك لا يكون جزءًا للجسم» ولا 
حالاً فيه فهو إِمَا السّطح أو البعد إلخ. 
(5) (قَوْلَهُ : قِيل هُوَ السَطحٌ إِلَخْ) إليه ذهب أرسطاطاليس ومن تبعه» والفارابيّ» وابن سينا وهو 


سس 


> الكتاب السابع في الاحجتهاد 


المَحْوِيْ) كالسّطح الباطِنٍ للكوز '' المماسٌ للسّطْح الظَاهِرٍ من الماء الكائِنٍ (فِيهِ 
وَقِيلٌ:) هو (يُعْدَ مَوْجٌ جو *” يَنْقدُ فيه الجسمٌ) بتّوؤٍ بُعْدِه القائم به في ذلك البعدٍ بحيث 


التحقيق كما هو قضيّة تقديمه على القرلين بعذه» وأورد عليه لزوم التسلسل في الأجسام كلها 
لاحتياج الجسم الحاوي إلى مكان آخر؛ لان كل جسم لا بد وأن يكون له مكان وهكذا. 

وجيب غنه بسع لزرع التاسل؟ له ما لز أذ لو ته ابدسم لل جسي ليس له مكائً وهو 
عمال فإنّ الفلك الأعظم ليس له مكانٌ» بل له وضعٌ فقطء وأيضًا لو كان المكان هو السّطح المذكور لم 
كان الحجر الواقف في الماء الجاري ساكثًا والثّالي باطل بالمشاهدة فالمقدّم مثله بيان الملازمة أنْ المكان لو 
كان هو السّطح المذكور ر لكانت الحركة عبارةٌ عن مفارقة سطح متوجّهًا نحو سطح آخرء ولو كان 
كذلك لا كان ساكنًا فثبتت الملازمة . 

وأجيب عنه بمنع أنّ الحركة عبارةٌ عن مجرّد مفارقة السّطح المذكور» بل عن ذلك مع توجّه المتحرّاه 
نحو السّطح الآخر والتوجّه غير متحقّقٍء والحجر الواقف في الماء فإِنْ التوجّه في الماء لا للحجر . 
)1١(‏ (قَوْلْهُ : الشطح البَاطني لِكُوِ) قد يفهم من غل ب عليه التقليدء والأخذ من الطواهر أنّ المكان لا 
بدَ وأن يكون محيطًا بالمنمكن لما أنّ السَطح الملاقيي للماء من الكوز حيط به فيشكل عليه الحال في مكانه 
الذي هو جالسٌ فيه؛ وكذلك حال الطير في"الهواء وما إذا علّقنا جسمًا في الو بناءً على وقوف فهمه 
على ما يفيده المثال والحال أنْ الجسم عل أن خالة.كانت حيط به مكانه أمّا المثال المذكور فالأمر فيه 
ظاهرٌء وأمًا الحجر الموضوع على الأرض مثلاً أو الشخص الجحالس فإنّه يحيط به سطحٌ من الأرض» 
وسطوحٌ من الهواء فإنٌ الهواء شاغلٌ للفراغات» وأمّا الطير في الهواء والجسم المعلّق في الجوٌّ فقد 
أحاط بهما سطوحٌ من الهواء واعتبر حال الحجر في الماء فإنّه يخبط به سطح من الأرض» وآخخر من الماء 
قد يكون مكشوفًا فيحيط به سطحٌ آخر من الهواء والسّمك السطح المحيط به من الماء فإذا كنث ذا تيل 
سدع مهل عليك عنرنة دكا دل عسو لررايت في اضرع حكية العين نابرقع هاخا : إن 
المكان قد يكون سطحًا واحدًا كمكان الفلّك» وقد يكون سطوحًا يتركب منها مكانٌ كالماء في التّهر 
إن مكانه مركبٌ من سطحين أعني سطح الأرض تحته» وسطح الهواء فوقه وقد يكون بعض هذه 
السّطوح متحرّكاء وبعضها ساكنًا كالحجر الموضوع على الأرض الجاري غليه الماء: وقد يكون الحاوي 
أي المكان متحرّكاء والمحويٌ أي المتمكن ساكنًا كحال العئاصر الساكنة مع الفلك وقد يكوئان 
متحرّكين كالأفلاك . 
(1) (فَوْلَهُ: وَقِيلَ : هُوَ بُعْدَ مَوْجُودٌُ) هذا رأي الحكماء الإشراقيّين ومنهم أفلاطونء كما أنّ الأوّل رأي 
المشّائين وهذا البعد مجرّدٌ عن المادّة أي الهيولي؛ ويسمّى بعدًا مفطورًا بالمَّا لبداهة معرفته حبّى كأنا 
فطريّةٌ وصحّحفه بعضهم بالقاف» وله وج أي بعدٌ له أقطارٌ أي أطرافٌ فهو جوهرٌ مجرّدٌ عن المادّة قائمٌ 
بذائه» وقد اختار هذا المذهب التّصير الطوسي قائلاً : إِنْ الأمارات تساعد أنّ المكان هو البعد فإن 
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ده ارا 


يَنُطْبِقٌ ”' عليه وخرج ”" بِقَيْدِ قي التّفوذٍ فيه بُعْدَ الجِسْم (وَقِيلَ:) هو (بُعْدٌ مَفْرُوضٌ) أي 
يُفْرَضُ فيه ما ذُكِرَ (" من تُمَوذٍ بُعْدِ الجسم فيه (وَهُوَ) أي البعدٌ المفروضٌ (الخَلاخ ©) 
والخلاءُ جائِرٌ (وَالمُرَادُ مِنْهُ كَوْنُ الجِسْمَيِنِ يا ونان ول بكونٌ (بَيِتَهُمَا ما يُمَاسّهُمَا) 


الكتاب السابع ف الاجتهاد - 


الثاس كلهم يحكمون بِأنّ الماء فيما بين أطراف الإناء يزول» ويفارق» ويحصل الهواء في ذلك البعد 

بعيئه ) وأيضًا إذا توهمنا الماء وغيره من الأجسام مرفوعًا غير موجود في الإناء لزم من ذلك أن يكون 

البعد الثّابت بين أطرافه موجودًا وذلك أيضًا موجودٌ عندما يكون هذا موجودًا معه: وأيضًا كون 

الجسم في مكان ليس بسطحة؛ ٠‏ بل بحجمه و كمبته . فيجب أن يكون ما فيه الجسم مساويًا له فيكون 
بعدًا ولأنّ الكان مساو للتّمكن والمتمكن ذو ثلاثة أقطارٍ فالمكان ذو ثلاثة أقطار. 

. (قولة: بِحَيِتُ يَنْطبقٌ) أي يتقدر بقدره بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه‎ )١( 

() (قَوْلَهُ : وَخَرَجٌ إِلَخْ)؛ لأنْ بعد الجسم نافد لا منفودٌ فيه. 


() (فقَوْلَّه : أي يُفْرَض فِيهِ ما ذْكِرَ) لو قال هو بِعدٌ موهومٌ لكان أولى لموافقة تعبير غيره بذلك ولمقابلة 
قوله قبله موجودٌ» وإن كان قوله يفرض.فيه إلخ يقتضي أن يكون موهومًا . 

(5) (قَوْلُهُ : وَهُوَ الخلاة) قال السَيّد في «حاشية شرح التجريدة : الخلاء المكان اخدالي عمّا يشَعَله فإن كان 
المكان بعذا مجرّدًا موجودًا فخلوّه أن لا ينطبق عليه بعد متمكنٌ فيه وإذا انطبق عليه كان ملاءٌ لا خلا 
وكذا الحال إن كان المكان بعدًا موهومًا إلا أنّ الانطباق هاهنا يكون وهميًا وإن كان سطحًا فخلرّه أن لا 
يكون في داخل تلك السشطح متمكنٌ؛ فإن كان في داخله ما يملؤه كان ملاء لا خلاءة» وبالجملة أنَّ 
الخلاء هو المكان الخالي عن الممكن » فالقائلون بالسَّطح لم يجرّزوا أن يكون داخله خاليًا عمّا يتمكن فيه 
وال لكان المعدوم محصورًا فيما بين أطرافه قابلاً للانقسام وأنّه محال ٠‏ بل ذهبوا إلى أن سطوح الأجسام 
متلاقية متلازمةٌ» وأمًا الفائلون بالبعد الموجود فقد جوز بعضهم خلوٌه عن الشاغل» وكذا جوّزه 
القائلون بالبعد الموهوم وعرّف الخلاء على مذهبهم بكون الجسمين بحيث يتلاقيان ولا يكون بينهما ما 
يلاقيهما أصل؛ الخلاء عندهم نف محض محصورٌ فيما بين الأجسام فيكون باطلاً خا تقدّم من لزوم 
كون المعدوم محصورًا منقسمّاء وأمًا الخلاء ب بمعنى التّفي المحض فيما وراء الأجسام فلا خلاف فيه 
ولا انحصار هناك ولا امتياز أصلاً إل بحسب الوهم في غير المحسوس وحكمه فيه غير مقبولٍ فلا 
يتصوّر هناك حركة يستدل بها على استمالته | ه. وفهم منه أن القائل بالخلاء جميع من يقول بالبعد 
المرهوم وهم المتكلّمون وبعض من القائلين بالبعد الموجود وصرّح بذلك الأصفهان في اشرح 
الطوالع» أيضًا قال : فعل المذهبين يعني مذهب المتكلّمين ومذهب أفلاطون المكان عبارةٌ عن الخلاء» 
لكنّ الخلاء على مذهب أفلاطون أمرٌ موجودٌ وعلى مذهب المتكلمين أمرٌ عدميّ | ه. ٠‏ وقد نبّه الشارح 
على ذلك بقوله : : بعد إلا بعض قائل الثاني فجوّزه . 

(5) (قوْلْهُ : : وَالْرَاهُ بهُ كَوْنُ الْسْمَينُ) هذه عبارة #شرح المقاصدة, ولا يخلو ما فيها من المسامحة فإِنّ 


>< الكتاب السابع في الاجتهاد اما سس 


فهذا الكونُ الجائِرُ هو الخلاء الذي هو معنى البعدٍ المفروض الذي هو معنى المكانٍ» 
فيكونٌ خاليًا عن الشَاغِل هذا قول المتَكَلَّمِينَ والقولانٍ قبلّه للحُكماءِ ومئَعوا المغلاة )١(‏ 


الخلاء هو ما بين الجسمين لا الكون المذكور ويدلّ له عبارة السّيّد السَابقة» وقد تبع الشَارح المصتف في 
ارتكاب التسامح بقوله فهذا الكون الجائز إلخ؛ لأنه بصدد شرح كلامه ول ينبّه عليه لسهولة مثله . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : وَمَتَعُوا الخلآة) وضميره يعود للحكماء؛ والحاصل أنَّ المجوّز للخلاء جميع من قال بالفراغ 
الموهوم» وبعضٌ من قال بالبعد الموجود القائل بالامتناع أرباب السّطحء وبعض من يقول بالبعد 
المجرّد؛ ولكلّ من المجوّزين والحاكمين بالامتناع أدلةٌ 

فمن المجرّز أنَا لو فرضنا صفحةً ملساء فوق أخرى مثلها بحيث يتماسٌ سطحاهما المستويان ولا 
يكون بينهما جسمٌ أصلاٌ ورفعنا إحداهما عن الأخرى رفعةً ففي أوّل زمان الارتفاع يلزم خلوٌ الوسط 
ضرورة أنّه إِنّما يمتلئ بالهواء الواصل إليه من الخارج بعد المرور بالأطراف» ومنها أن القارورة إذا 
مضت جدًا بحيث خرج ما فيها من الهواء ثمَ كبّت على ال ماء تصاعد عليها الماء» ولو لم تصر خخالية بل 
فيها ملاءٌ لما دخلها ماءٌ كحالها قبل المص . 

ومن أدلة المانع أنه لو تحقّق الخلاء لزم أن يكوزن زمان الحركة مع المعاوق مساويًا لزمان تلك الحركة 
بدون المعاوق . واللآزم ظاهر البطلان» بيان اللزوم:أنا.نفرض حركة جسم في فرسخ من الخلاء ولا 
محالة تكون في زمانٍ ولنفرضه ساعةٌ ثم نفرض حركة ذلك الجسم بتلك القوّة بعينها في فرسخ من 
الملاءء ولا محالة يكون في زمانٍ أكثر لوجود العائق ولتفرضه ساعتين» ثم نفرض حركته بتلك القوة 
في ملاءٍ أرق من الملاء الأوّل على نسبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمان حركة الملاء الأوّل أي يكون 
قوامه نصف قوام الأوّل فيلزم أن يكون زمان الحركة في الملاء الأرقّ ساعةٌ غرورة أنه إذا اتحدت 
المسافة» والمتحرّك» والقوّة المحرّكة لم تكن السّرعة والبطء أعني قلة الزّمان وكثرته إلا بحسب فلة 
المعاوق وكثرته فيلزم تساوي حركة ذي المعاوق أعني التي في الملاء الأرقٌ وزمان حركة عديم المعاوق 
أعني التي في الخلاء منها لو وجد الخلاء لزم انتفاء أمور نشاهدها ونحكم بوجودها قطعًا كارتفاع 
اللّحم في المحجمة عند المصّ فإنّه نا انجذب الهواء بالمصّ تبعه اللّحم للا يلزم الخلاء» ومنها ارتفاع 
الماء في الأنبوبة إذا أدخل أحد طرفيها في الماء ومصّ الطرف الآخرء ومنها أن الإناء الضَّيّق الرّأس 
الذي في أسفله ثقبٌ صغيرةٌ إذا ملئ ماءً فانفتح رأسه نزل الماءء وإن سد لم ينزل لثلا يقع الملاء» وإِنّما 
قيّدنا الثقب بالصّغر؟ لأا إذا كانت واسعة أمكن نزول الماء من ناحيةٍ ويصعد الهواء من ناحيةء كما 
يشاهد في القارورة الضَيقة الرّأس المكبوبة على الماء فإن نزول الهواء يضطرب في رأسها بمزاحمة 
صعود الماء ولذلك يسمع فيها أصرات مزاحتهاء ولأنّا لو وضعنا خشية مسدوية: أو أنبوبةٌ مسدودة 
الرّأس في قارورةٍ بحيث يكون بعض الأنبوبة داخل القارورة وبعضها خارجٌ عنهاء وسددنا رأس 
القارورة بحيث لا يدتحلها هواءٌ ولا بخرج وذلك بأن يسدّ الخلل بين عنق القارورة والأنبوبة سدًا مكمًا 
لايمكن نفوذ الهواء فيهاء فإذا أدخلنا الأنبوبة فيها أكثر تا كانت بحيث لا يخرج شيءٌ من الهواء عنها 
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أي خلرٌ المكان بمعتاه عندهم عن الشَاغِلٍ إلا بعض قائلي الثاني فجوزوه. 
ابكسرت القارور إلى خخارجء وإذا أ رجناها عنها بحيث لا يدل فيها شيء من الهواء الكسرت إل 
داخلٍ ولولا أنها ملوءةٌ بالهواء وما فيها من الأنبوبة بحيث لا تحتمل شيئًا آخر لم يكن كذلك فدلٌ ذلك 
على امتناع الخلاء, 

وقد قال شارح احكمة العين: : إِنْ هذه إفناعيّاتٌ لا برهائيّاتٌ . وأقول مسألة الخلاف ومسألة إثبات 
لميل في الأجسام من مسائل العلم الطبيعيّ وبتحقيقهما ما يتكشف للفطن أسرارٌ غريبةٌ وعليهما ينبني 
كثيرٌ من مسائل علم جر الأثقال» وعلم الحيل؛ واستحداث الآلات العجيبة» ووقع في زماننا أن 
جلبت كتبٌ من بلاد الإفرنج وترجمت باللغة التركيّة والعربيّة وفيها أعمالٌ كثيرةٌ» وأفعالٌ دقيقةٌ اطّلعنا 
على بعضها وقد استخرجت تلك الأعمال بواسطة الأصول الهندسيّة» والعلوم الطبيعيّة من القرّة إلى 
الفعل وتكلّموا في الصّناعات الحربيّة» والآلات الثاريّة» ومهّدوا فيها قواعد وأصولاً حتّى صار ذلك 
علمًا مستقلا مدنا في الكتب» وفرّعوه إلى فروع كثيرة ومن سمت به هنته إلى الاطلا على غرائب 
المؤلفات»؛ وعجائب المصئّفات انكشف له حقائق كثيرَةٌ من دقائق العلوم وتنرّهت فكرته إن كانت 
سليمةً في رياض الفهوم : 

فكن رجلاً رجله في الثْر وقامة همته الثّريا 

فالتفس الإنسانية بالاطلاع على حقائق المعارف تتكمّل»: والفاضل الكامل بمعرفة أنواع العلوم 

يتفوّق ويتفضّل لا بتحسين هيئة الآباس والمزاحمة على التَصِدّر في مجالس النّاس. 


قال الحكيم الفاران : 
أخي خل باطل ذي حمر وكن والحقائق في حيّز 
فما الدار دار مقام لنا وما المرء في الأرض بالمعجز 


ينافس هذا لذاك على أقل سن الكنلم الفوجر 
محيط العوالم أولى بنا فما ذا التنافس في المركز 
فلا تجمل سعيك لغير تحصيل الكمالات العرفانية مصروقاء ولا تتّخذ غير نفائس الكتب أليمًا 
ألوقًا : 
ولا تك من قوم يديمون سعيهم لتحصيل أنواع المآكل والشّرب 
فهذي إذا عدّت طباع بهائم وشتان ما بين البهيم وذي اللَبّ 
وهذه نفثة مصدور وللّه عاقبة الأمور. لعمري لقد تساوى الفطن والابله الأفن واستئسر البغاث 
وسد طريق النظر على المناظر البححاث ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العلل العظيم . 
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(١)(قَوْلَهُ‏ : وَالِرٌمَانُ) أنكر وجوده المتكلّمون» وجعلوه أمرًا اعتباريًا وسيأتي كلامهم» وأثبته الحكماء: 
والمحقّقون منهم جعله من مقولة الكمّ على ما سنشرحه» وحسّمة المتكلّمين أنه لو كان موجودًا فإمًا أن 
يكون قار الذّات أو لاء فإن كان الأوّل لزم أن يكون الحادث في هذا الوقت هو الحادث في زمن 
الطوفان مثلاً وبطلانه بدييّ» وإن كان القّاني لزم تقدّم بعض أجزائه على بعض تقدّمًا لا يتحقّق إلا مع 
الزّمان إذ يصمٌ أن يقال: حدث هذا في آنِ معين لا قبله ولا بعده وأن يقال: أمس قبل اليوم والغد 
بعده؛ ومعلومٌ أن الآن والقبليّة والبعديّة أمورٌ تلحق الزّمان فللزُمِان زمانٌ آخر ويلزم التّسلسل» وذلك 
لأنَ معنى تقدّم الرّمان أن يكون السَابق في زمان واللأحق في مان آخر فيكون الأمس في زمانٍ متقدّم 
واليوم في زمانٍ متأخُرٍ عنه وينقل الكلام في ذلك الزّمان وتقذم ؛ بعض أجزائه على بعض وهكذا. 

وأجيب بأد تقذم بعض أجزاء لمان على بعض كتقدم اماضي عل الحاضر إما هو بذاته ونفسه لا 
بزمانٍ آخر حتّى يلزم ما ذكرء وذلك لأنّ حقيقته المجرّدة المنصرمة تستلزم تصور تقدم وتأخرٍ للأجزاء 
اللفروضة لعدم الاستقرار لا لشيء آخر بخلاف ملإحقيقته غير هدم الاستقرار وحيمة ا حكماء ء أن كون 
الأب قبل الابن أمرٌ ضروريّ فتلك القبليّة ليست بنفسن وجود الأب ولا بنفس عدم الابن؟ لأنا نعقل 
وجود الآب مع عدم الابن مع الغفلة عن هذه بالقبليّة فتكون زائدةٌ على وجود الأب وعدم الابن؛ 
وليست هذه القلية أيضًا عدميّة؛ لأنها نقيض اللآقبلية ابي هي عدميّة لكونها محمولةٌ على العدم فتكون 
ثبوتيةٌ؛ فالقبليّة إذن أمرٌ زائد ثبوي فتكون غارضة لأمر موجودٍ وذلك هو الرّمان وهو اللمطلوب. 

أقرل هاهنا أمورٌ ثلاثةٌ الرجود والمكان والرّمان هي ظاهرة الآنية خفيفة الماهيّة طال نزاع العلماء 
بعضهم مع بعض في الكشف عن حقيقتها وحارت أفكارهم فكيف الحال في البحث عن الإلهيّات؛ 
وكيف الوصول إلى هذه المطالب العالية مع عجز القوى البشريّة عن ذلك» وقد أشار إلى ذلك سيّد 
العارفين ومرشدهم إلى الصّراط المستقيم أفضل الخليقة أجمعين بقوله: من عرف نفسه عرف ربه بناءً 
على بعض تأويلاته بمعنى أنّه يعجز عن معرفة نفسه التي بين جنبيه فكيف يعرف حضرة الحقٌ سبحانه 
على ما هي عليه فسبحان من ظهوره لأوليائه عين خفائه : 


قل لمن يفهم عنّي ما أقول 
لماشو هاس مان "فونه 
ألت . لا: تسعسرف إيَاك. ولا 
لا ولا تدري صفاتٍ ركبت 
أين منك الرّوح في جوهرها 
هذه الأنفاس هل تحصرها 


أين منك العقل والفهم إذا 


قصّر القول فذا شرحٌ يطول 
ضربثك واللّه أعناق الفحول 
تدر من أنث ولا كيف الوصول 
فيك حارث في خخفاياها العقرل 
هل تراها فترى كيف تجول 
لا ولا تدري متى عنك تزول 
غلب التوم فقل لي يا جهول 
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هو( جَؤْهَرٌ ٠7‏ لَيِسَ بجسشم) أي ليس بِمُركْب (وَلأَجُسْمَانِيْ) أي ولا داخل في الجسم 
فهو قَاقِمٌ بنفسه مُجَردٌ عن المادَة (وَقِيلَ : ذَلَكُ مَعْدِلٍ النْهَارِ ” اا فين 


أنت أكل الشبز لا تغرقه كيف يجري منك أم كيف تبول 

فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول 
)١(‏ (قَوْلَهُ : قبل مو جَوْهرٌ إِلَغْ) نسب هذا القول لقدماء الفلاسفة قالوا : : هو جوهرٌ مجرّدٌ عن المادّة قائمٌ 
بنفسه غير جسم ولا جسمافيء ولا يقبل العدم؛ لأنْ فرض عدمه يستلزم المحال؟ لأنّه لو قبل العدم 
لكان عدمه بعد وجوده بعديةٌ ل تتحقّق إلأمع الزّمان إذ معنى كون عدمه بعد وجوده هو أنّ عدمه وقع 
في زمانٍ بعد زمان وجوده؛ ومتى كان كذلك يلزم وجود الزّمان حال عدمه وأنّه محال ورد بأنّ المحال 
المذكور إِنّما لزم من فرض عدمه مقيِّدًا بأن يكون بعد وجوده لا من فرض عدمه مطلقًا : وإذا كان 
كذلك لا يلزم أن لا يقبل العدم لذاته . 
(9) (قُوْلَهُ : وَقِيلٌ : فلك مَعْدِلٍ التّهَارِ) في «شرح الأصبهاني ؛ عل «طوالع البيضاويّ» وقبل : الزّمان هو 
الفلك الأعظم وهو الفلك التّاسع؛ لأنّ الفللك الأعْظم محبيط بجميع الأجسام كما أن الزّمان حيط 

بجميع الرّمان؛ فالرّمان هو الفلك الأعظم الزخطل هذا اف : لأنْ الوسط غير مكرّر إِذ إحاطة الفلك 
الأعظم بجميع الأجسام معناه كونه حاويًا لجميعهاء .ولا كذلك الرّمان فإنّ معنى إحاطته مها مقارتته 
إَاها ولو سلم فإنْه لا يتنج أيضًا؛ لأنه قياس من الشكل الثَانٍ مركبٌ من موجبتين وهو عقيمٌ | ه. 
واعلم أنْ الدوائر العظام المشهورة عند أهل ألهيثة المبحوث عن أحوالها في كتبهم عشرةٌ أعظمها دائرة 
معدل الثهار وتسمّى فلك معدل التّهار توّرًا بإطلاق اسم المحلّ على الحال فإنهم يطلقون اسم الفلك 
عل منطقته التي وجدت فيه باعتبار الحركة لا على كل دائرةٍ حالةٍ فيه إذ لا يقال فلك الأفق» أو 
الارتفاع ؛ لأنّ الحركة معتبرةٌ في مفهوم الفلك كذا حقّق شارح «الفتحية» سمّيت بدائرة معدل التهار 
لتعادل اليل والتهار أبدًا عند من يسكن تحتهاء وهم سِكّان خط الاستواء» وأيضًا قد يتساوى اليل 
والتهار في جميع البقاغ سوى عرض تسعين إذا وصلت الشّمس إليها ويسمّى قطباها قطبي العام 
أحدهما شمائيُ والآخر جنوي . . ومن تلك الذوائر العظام منطفة البروج وتسعّى فلك البروج أيضًا مجارا 
على نحو ما مرّء ويسمّى قطباها قطبي البروج أحدهما شمالي والآخر جنوب؛ وتقاطم دائرة معدل 
الثهار على نقعلتين متقابلتين يسمّيان نقطتي الاعتدالين؛ لِأنّ الشّمس إذا وصلت إلى واحدة منهما 
اعتدل اليل والثهار في معظم المعمور» : ثم المقرّر في علم الهندسة أنْ الذائرة العظيمة هي التي تنضّف 
الكرة فهاتان الذائرتان كل منهما منصّفٌ للفلك فالأولى للفلك النّاسع المسمّى بالأطلس وبالمحدّد 
أيضاء والثّانية للفلك الثامن المسمّى بفلك القوابت ولذلك تسمّى كل واحدةٍ منهما منطقةٌ لوقوعها في 
وسعلط الفلك» وهذه الدّوائر أمورٌ وهميّةٌ تتخيّل من دوران الفلك ولا وجود لها خارجّاء وببذا يظهر 
لك أنْ معنى كون دائرة معدل التّهار أعظم لكون فلكها أعظم الأفلاك وإلآفكلٌ واحدةٍ منهما منصّفةٌ 
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دائرئهء أي منطقةٌ البروج منه بمعدلٍ التهارٍ لتعادُلٍ اللّيل والنْهارٍ في جميع البقاع عند 
كونٍ الشَّمْس عليها (وَقِيلَ: عَرَضٌ فَقِيلَ: حَرَكَةٌ مَعْدِلٍ النْهَارٍ ''' وَقِيلَ: مِقَُدَارْ 


لفلكها إذا علمت هذا تعلم أنّ قول اللصتف فلك معدل الثهار مراده به الفلك الّاسع وأضافه معدل 
التهار الذي هو منطقته للتّعيين إذ لفظ الفلك شاملٌ له ولغيره ولو عبّر كما عبّر غيره بالفلك القّاسع 
لكان أظهر. وقول الشّارِح: وهو جسم إلخ الأولى أن يقول هو جسمٌ كرّيٌّ يحيط به سطحٌ واحد 
مستديرٌ في داخله نقطةٌ تكون الخطوط الخارجة منها إليه متساويةً وتلك التقطة تسمّى مركرًا له وإلآ 
فالاقتصار على ذكر الجسم لا يفيد إذ معلومٌ لكل أحدٍ أن الفلك جسم ء وقوله سمّيت دائرته أي منطقة 
البروج منه لا يصمّ فإِنّ منطقة هي دائرة معدل التهارء ومنطقة البروج هي الدّائرة المفروضة في 
متتصف الفلك الثّامن فقد فسّر الشّيء بمباينه» وقوله : لتعادل إلخ غير مستقيم لما علمت من التفصيل 
هذا ما وقع للشّارح في تقرير هذا المحلء والذي وقع للشيخ التَجَارِيٌ في حاشيته هنا ما يقضي منه 
عجبًا من وفْق للنظر في علم الهيئة والحكمة . وأعرضت عن بيان خلل كلامه كما أن أعرضت عن 
إيفاء المقام حقّه من البسط والإيضاح لا أنّ مبحث الزّمان والمكان ذكرا هنا استطرادًا وهما في المواضع 
اللبحوث عنهما فيه مبيّئان أتمّ البيان فليراجعا ثِمَةَء وأيضًا الواقف على هذا المحل من هذه الحاشية أحد 
رجلين رجلّ عارفٌ بفتي الهيئة والحكمة فهذا غنينٌ غن البيان لانكشاف الحال له انكشافًا يكاد يفضي 
إلى العيان ورجلٌ لا مسيس له بهما فإيصال"المعنى إل ذهنه يفضي لذكر مقدّماتٍ كثيرة من الفئّين 
المذكورين» بل إلى مقدّماتٍ هندسيّة لابتناء هذه المباحث عليهاء والوقت لا يسع ذلك مع فتور همة 
الطالبين وقلّة الرّاغبين وللّه درّ القائل : 


لنقل حجارة في يوم حر وتقش بالأظافر في الحديد 
أخف عليّ من إيصال معنّى دفيق عند ذي ذهن بليد 


وم يكن بين يدي من الحواشي من أوَّل المباحث الكلاميّة إلى آخر الكتاب سوى حاشية الشيخ 
التَجَاريّ» وشيخ الإسلام فلست أدري ماذا صنع بقيّة الحواشي هناء وما حاشية الشّيخ البناني فإني 
نظرت بعض مواضع منها أوّل تحشية الكتاب ثم أعرضت عنها لعدم خروجها عن الحواشي السابقة 
عليها فلم يأت بشيء من عند نفسه» بل ربّما أحبٍ تلخيص كلام العامة ابن قاسم فأخخلٌ به إخلالاً 
يحيل المعنى» ويشوّش المبنى فتركث النّظر فيها رأسًا رحم اللّه الجميع ؛ ورحمنا إذا صرثا إليهم رحمة 
واسعةٌ ورحم الله من نظر في هذه الحاشية فدعا لي بخير : فإن عبد ذو ذنوب خفيةٍ إذا لم يساممني الله 
)١(‏ (قَوْلَهُ: قَقِيلَ حَرَكَهُ مَعْدِلٍ النهَارٍ) أي فلك معدل التهار وعبارة الأصبهاتي في «شرح الطوالع» 
وقيل: الرّمان هو حركة الفلك الأعظم؛ لأنّ الزّمان غير قارّ الات والحركة كذلك فالزّمان هو 
حركته» ومنع هذا القول مع أنه قباسٌ من الشّكل الثاني من موجيتين وهو غير متئج بأنْ ا حركة توصف 
بالشّرعة والبطء إذ يقال: الحركة؛ إما سريعةٌ» وإمّا بطيعةٌ والرّمان لا يوصف بذلك إذ لا يقال: 
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الحَرَكَةٍ ”'2) المذكورة ومنهم من عَبَرَ *'' بحركة الفلك ويِفْدارِها (وَالمُخْثَار) أنه 
(مشَارَ رَنَةُ مُتَجَدَُهٍ ' " مَوْهُوم لِمُتَجدْدٍ مَعْلومٍ إؤالة للإيهام) من الأوْلٍ بقارن للثاني كما في 
آنيك عند طُلوع:السّمْسٍ وهذا قولُ المتكلّمِينَ والأقوالٌ قبله للحُكماء . 

(وَيَمْتَئِعُ نَدَاحُلَ الأخسّام) أي دُخول بعضِها في بعض على وجه التّفوذ فيه 47 


الزّمان إِمّا سريعٌ » وإمّا بطي فالحركة غير الرَّمِان. 
(1) (قَوْلَهُ : وَقِيلَ: مِقْدَارُ الحرَكَةِ) أي حركة الفلك الأعظم وهو قول أرسطو ومتابعيه ؛ لأنّ الذليل دل 
على أنّ الزّمان يقبل المساواة والمفارقة لذاته» وكلّ ما كان قابلا لهما فهو كم فالرّمان كم ولا يجوز أن 
يكون كما منفصلا؛ لأنّه لو كان كما منفصلاً لانقسم إلى ما لا ينقسم؛ لأنّ الكمّ المنفصل لا بد من 
انتهائه إلى الوحدات وهي غير منقسمة» لكنّ الزّمان منقسمٌ أبدا بناءَ على امتناع الجزء الذي لا يتجرّأ 
فالزّمان كم متصل غير قار الذّات؛ لأنّ أجزاء الزّمان لا تجتمع في الوجود فتكون أجزاؤه موجودةٌ على 
سبيل التَصرّم والتّجدّد . 
(1) (قَوْلَهُ : وَمِنْهُمْ من عَبْرَ ِلَخْ) هذا قول.غريبٌ جدًا: 
() (قَوْلَه مُقارئةُ مُعجَدَدِ ِلَ) فيه أنْ الاقتران عبارةٌ عن المعيّة فذلك الشّيء ء الذي فيه المعيّة هو الوفت 
يجمعهماء ويمكن أن يجعل كل منهما دالا علية؛ بل يمكن أن يدل عليه بغيرهما من الأمور الواقعة فيه 
فليست العيّة نفس ما يقع فيه الحوادك ؛ بل هي معارضةٌ للذاتة مقيسة إلى ما يقع فيه؛ وكذلك القبلة 
والبعديّة فأصحاب هذا المذهب جعلوا أعلام الأوقات أوقانًا أفاده السَيّد في «شرح المواقف». 
وقد يفسّر الزّمان بأنّه متجدّدٌ معلومٌ يقارنه متجدّدٌ موهومٌ إزالةً للإييامء وقد يتعاكس التُقدير بين 
المتجدّدات يحسب ما هو متصوّرٌ ومعلومٌ للمخاطب» فإذا قيل مثلاً متى جاء زيدٌ؟ يقال عند طلوع 
الشمس إن كان السائل مستحضرًا لطلوع الشّمس ولم يكن مستحضرًا لمجيء زيل بدليل سؤاله» ثمّ إذ 
قال غيره متى طلعت الشّمس يقال حين جاء زيدٌ لمن كان مستحضرًا لمجيء زيدٍ دون طلوعها ولذلك 
اختلف بالنسبة للأقوام فيقدّر كل واحدٍ منهم المبهم بما هو معلومٌ عنده فيقول القارئ: مكثت عند زيدٍ 
مثلاً مقدار ما قرأت سورة الفاتحة والكاتب يقول: مقدار ما كتبت عشرة أسطر وهكذا فهو مجرّد اعتبار 
ووصفه بالطول والقصر نما هو عل طريق التخيّل؛ أو على فرض وجوده» وفي الحقيقة ليس هناك 
شيءٌ موجوة وإلى ذلك يشير يشير الحديث القدسي (يَسْبْ ابْنُ آدَمّ الذهْرٌ وَأنَا الذّهْرُه أي ليس هناك شيءٌ 
يقال له الذهر» وإنّما أنا خالق الأشياء وعلى هذا فوصفه بالحدوث تسمّحٌ ؛ لأنْ حقيقة الحادث الموجود 
بعد عدم فهو بمعنى التَجِدّد . 
(4) (قوْلَهُ : مَلَ وَجْهِ التقُوذِ فِيه) بأن تصير شيئًا واحدًا متّحدةً في الحيّر ومحضّله أمها تّحد مكانًا ومقدارًا 
ووضمًا فلا اتجاه لقول الشّيخ ابن أبي حمزة في شرح حديث إرسال املك إلى الرّحم لينفخ فيه الرّوح ؛ 
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والملاقاةٍ له بأسره من غير زيادةٍ في الحم وامتناعٌ ذلك لما فيه من مُساواةٍ الكل 17 
للجُرْءِ في العِظم . 

(و) يَمْتئِعُ (حُلُوْ الجَوْهرِ) مُفْرَدا كان ”" أو مُركَبًا (مَنْ جَمِيع الأفرّاضٍ) بِأنْ لا يقومَ 
به واحدٌ منها بل يجبٌ أنْ يقومّ به عند وجوده شيءٌ منها ؛ لأنّه لا يوجدٌ بدون التَسَسخْص 
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وَالتَشَخْصٌ إِنّما هو بالأغراض . 

(وَالجَوْمَرُ) المركبُ وهو الجِسْمٌ (خَيْرُ مُرَكْبٍ مِنَ الأراض '") لأنّه لا يقومٌ بنفيه 


وهذا يرد على قول من قال: إن الجوهر لا يدخل في الجوهر ؛ لأنّ الملك جوهرٌء ويدخل في الرّحم 
لتصوير التطفة» ونفخ الرّوح فيهاء والرّحم جوهرٌ ولا يشعر صاحبه به؛ لأنْ هذا دخول مظروفٍ في 
ظرفٍ وليس من تدائخل الأجسام في شيءٍ وعبارة المواقف يمتنع تداخل الجواهر وهي أعمّ لتناولها 
الجوهر والفرد. 
(1) (قَوْلَهُ: لما فيه مِن مُسَاوَاةٍ الْكُل إِلَغْ) وجهه أن مجموغ الجسمين بالنظر لكل واحدٍ على انفراده كلّ» 
وكلّ واحلٍ منهما جزءٌ وقد صارا شيئًا واحدًا فلزّمْ ماذكر ولا يخفى مافي التعليل من الخفاء» والأولى 
الاستدلال عل بطلانه بأنّه لو جاز التداخل لجاز أن:يكون هذا الجسم المعينٌ أجسامًا كثيرةً متداخلة » 
وجاز أن يكون الذراع الواحد من الكرباس ألف.ذزاع مثلاء بل جاز تداخل العالم كله في حيّز خرداةٍ 
واحدةٍ وجاز أيضًا أن ينفصل عنها عوال متعدّدةٌ مع بقائها على هيئتها والبديبة تكذّبه» وقد علل 
المعتزلة الامتناع بأنّ الحيّز له باعتبار أحد الجوهرين فيه كونٌ مضادٌ لكونه باعتبار وجود الآخر فيه. 
قيل إنّ التظام جوّزه» واعتذر عنه السيّد أن الظاهر أنه لزمه ذلك لما صار إليه من أن الجسم المتناهي 
المقدار مركّبٌ من أجزاءِ غير متناهية العدد إذ لا بد من وقوع التّداخل فيما بينهماء وأمًا أنه التزمه وقال 
به ”ريا فلم يعلم فإن صمح التّقل عنه كان مكابرةً لمقتضى عقله . 
(1) (قَوْلْهُ : مُفْرَهَا كَانَّ) مراده به الجوهر الفرد وقد تقدّم ما فيه وقوله: أو مركبّاه أي من جوهرين 
فردين فأكثر وهو الجسم لا من الهيولُ والصّورة كما تقول الفلاسفة: إنَّ الجسم مؤلّفٌ منهما؛ لأنّ 
الكلام هاهنا باصطلاح المتكلّمين والمسألة خخلافيّة فالأشاعرة قالوا: كل عرض مع ضده يجب أن يوجد 
أحدهما في الجسم لامتناع خلوّه عن الحركة والسّكون وما عرضان وهذا التعليل أخصٌ من المدعى إِذْ 
رب عرض غيرهما يخلو عنه وعن ضدّه الجسم فإنَ الهواء خالٍ عن اللّونء والطّعوم وأضدادها فلذلك 
عدل عنه الشّارح بقوله؛ لأنّه لا يوجد إلخ والصّالحيّة من المعتزلة جوّزوا الخلوء والبصرية منهم 
يجرّزونه في غير الألوان. 
(0) (قَوْلْ : غَبرْ مُرَكُب مِنَ الأهُرّاض) أي خلاقًا للتججاد والنظام من المعتزلة من أن الجسم مؤلّفٌ من 
حض الأعراض من الألوان والطعوم والرّوائح وغير ذلك قال: والذي يعتدٌ به من المذاهب في حقيقة 


حح إرارلا >- 
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بخلافهاء (وَالأبْعَادُ) للجوهر 7 من الطو ل والعَرْضٍ والعمْتٍ (مُتَنَاهِيَةً) أي لها حُدودٌ 
تنتهي إليها . 


الجسم ثلاثةٌ : الأوّل : للمتكلّمين أنه من الجواهر المفردة المتناهية العدد الثاني للمشّائين من الفلاسفة أنه 
مركّبٌ من الهيولي » والصّورة القّالث للإشراقيّين مئهم أنّه في نفسه بسيطً كما هو عند الحسن ليس فيه 
تعدّد أجزاء أصلاً» وإنّما يقبل الانقسام بذاته ولا ينتهي إلى حدٌ لا ييقى له قبول انقسام قال في 
«المواقف» وشرحه ولا محيص لمن اعترف بتجانس الجواهر الأفراد وتماثلها في الحقيقة كالأشاعرة 
قاطبة» وأكثر المعتزلة عن جعل الأعراض داخلة في حقيقة الجسم فيكون الجسم حينئلٍ جوهرًا مع جملةٍ 
من الأعراض منضمّة إلى ذلك الجوهر إِذ لو كانت مؤْلَفةٌ من الجواهر متجانسةٌ وحدها لكانت الأجسام 
كلها متماثلةً في الحقيقة وأنّه باطل بالضَرورة . وأمًا النظام والنَجَار فقالا: إن الجواهر إذا تركبت من 
أعراضٍ مختلفةٍ» فهي مختلفة وإذا تركبت من أعراض متجانسةٍ فمجانسةٌ قالا ولذلك اتّصفت الأجسام 
المؤلفة تارةٌ بالتتخالف وأخرى بالتّمائل ١‏ ه.. 

أقول التظام بتشديد الظاء اسمه إبراهيم.بن سيان بتقديم السّين على المثثّاة التَحتيّة تلميذ الماحظ » 
وكلاهما من شيوخ المعتزلة وأصحاب المقالات فإنّ المعتزلة افترقوا عشرين فرقة » وقد كان النَظام في 
غاية الذكاء كما أن شيخه الجاحظ في غاية البيان والاقتدار عليه وفي غايةٍ من قبح الوجه أيضًا حتّى 
قيل فيه ؛ 

لو يمسخ الخنزير انا ما كان إلا دون مسخ الجاحظ 
رجل ينوب عن الجحيم بوجهه وهو القذى في عين كل ملاحظ 

وللجاحظ تأليفاتٌ أودع فيها من حسن البيان والفتون المتنوّعة ما انفرد به عن غيره ومن نظر في 
تصائيفه علم صدق هذا الماعى لا سيّما اكتاب الحيوان»: و١كتاب‏ البيان والتّبيين» وقد رأيتهما ولا 
يكادان يوجدان بديارناء وإنما رأيتهما بالقسطنطينية وله تآليف أخر ليست على أسلوب غيرهما من 
المؤلفات» وأمًا التظام فلم ئر له تأليمًا وكلّ منهما له مذهبٌ اعتزائّ وطائفةٌ تتبعه» وقد نقل المتكلّمون 
عنهما في تآليفهم بعض مقالاتهم وهذا النظام مع شدّة ذكائه واطلاعه على كتب كثيرة من العلوم 
الحكمية صدرت عنه تلك المقالات التي لا تكاد تصدر عن عاقل؛ » مئها ما نقلناه هنا» ومنها الطفرة 
التي اشتهرت إضافتها إليه فقيل طفرة النظام» ومنها قوله بعدم بقاء الأجسام ونا متجدّدةٌ آنا فآنا 
كالأعراض وكم للمعتزلة من أقاويل كلها هذيانٌ وتضليل فسبحان من تنرّه عن شوائب القص . 
)١(‏ (قَوْلْهُ : وَالأبمَادُ للْجَوْهَرِ) الأولى أن يقول للجسم ؛ لأنّ الجواهر شاملةٌ للجوهر الفرد ولا بعد فيه 
وإلآّانقسم وهو خخلاف المفروض» ثمّ إن هذا الحكم ما افق عليه العقلاء إلا الهنود نهم زعموا أمَّا 
غير متناهيةٍء وقد برهن على ذلك الحكم براهين ألطفها البرهان السُلّمِيَ وهو أن نفرض من نقطةٍ ما 
خطين ينفرجان كساقي مثلّثٍ بحيث يكون البعد بينهما بعد ذهابهما ذراعًا ذراعًا وبعد ذهايهما ذراعين 
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(وَالمَمْلُولُ ”'' قَالَ الأكْقر: يُقَارِنُ مِلْتَهُ رَمَانَا) عقليّة كانت أو وضَعيّة (وَالمُخْمَارٌ وِقَاًا 
بلشيخ الإمَام) والدٍ المصدّفٍ (يَعْقْبُهَا مُطْلَقَا وَتَالُِهَا) يعقبُها (إن كات وَضْعِيةٌ ل 
علي *")) فيُقارِتها . 

(أمَا التَّْئِيبٌ) أي ترتيبٌ المعلولٍ على العِدَةِ (رَتْبَةَ فَوفَافَ وَاللّذْةُ) الدنيويّة 772 وهي 
بَدِيهيّةٌ (حَصّرَهَا الإمَامُ 3 الرّازِيّ (وَالشْيِحُ الإِمَامٌ) وال المصئّف (فِي المَمَارِفٍ) أي ما 


ذراعين؛ وعلى هذا يتزايد البعد بينهما بقدر ازديادهما يكون الانفراج بيئهما بقدر امتدادهماء فإذا ذهبا 
إلى غير التّهاية كان البعد بينهما غير متناو أيضًا بالضّرورة وإلاً لزم محال؛ لأنّه محصورٌ بين حاصرين 
والمحصور بين حاصرين يمتنع أن لا يكون له نهايةٌ ضرورةً وفي «البرهان» التَرسِيّ تطويل وابتناءٌ 
مقدّماتٍ هندسيّةٍ تركناه لذلك ولهم براهين أخر . 
)١(‏ (قَوْله : وَامُْلُولُ إِلَغْ) العلّة ما يصدر عنه أمرٌ ما بالاستقلال إن كانت تامَةٌ أو بانضمام غيره إليه إن 
كانت ناقصدً» والمعلول الأمر الذي صدرء فالعلة التَامّة جميع ما يتوقّف عليه الشّيء» والعلة التاقصة 
بعضه فيدخل في العلة التّامّة ة الشّرائط » ووال الماتع ». وليس المراد من دخخول عدم المانع في العلة النَامَة 
أن العدم يفعل شيئًاء بل المراد به أن العقل إذا لاحظ وجب المعلول لم يهده حاصلا دون عدم المانع قاله 
الأصفهان في «شرح التجريد» وبه تعلم أن الخلاف إنّما هو في العلل التامّة إذ لا خفاء في تآخر 
المعلول عن عَلَتِه الثاقصة لفقدان شرطه مثلا أو وجود مانع . 
(1) (قوْلهُ: : عَقْلِيهٌ) كانت كحركة الأصبع لحركة الخاتم» أو وضعيّةٌ كالعلل الشرعيّة وقد تقدّم الكلام 
عليها في باب القياس . 
(*) (قَوْلَهُ : : الدلويةُ) احترارٌ عن الأخروية فإِمها لذّاتٌ حقيقية لا تفتقر إلى ألم يتقدّمها أو يقارنها فيجد 
أهلها لذة الشّرب من غير عطش» ولذّة الطعام من غير جوع . 
(5) (قَولهُ : حَصَرَها الإمَامٌ إلْخ) قال الحكيم أبو نصرٍ محمّد بن محمّد بن طرخحان بن أوزلغ التركيّ 
الفارا نسبةٌ إلى فاراب مدينةٌ فوق الشّاس قرييةٌ من مدينة بلاساغون جميع أهلها شافعيةٌ؛ وهي قاعدة 
بلاد ارك وي سنة تسع وثلاثين وثلائمائة بدمشق الشَّام وقد ناهز ثمانين سنة » ومن مديئة «فاراب» 
صاحب الصّحاح «العلامة الجوهريّ) - في كتاب «الفصوص»: : إن التفس اللَوّامة المطمثئة كما لها 
عرفان الحقٌ الأوّل بإدراكها فعرفاتها الحقّ الأرّل على ما يتجلى لها هو اللَذه القصوى. وبيّنه شارح 
الفصوص بأنّ اللّدّ إدراك ما هو كمال وخيرٌ عند المدرك من حيث هو كذلك» ولا شك في تفاوت 
الإدراك في حدّ نفسه بالشّدّة والضّعف وبالقياس إلى متعلقه فتتفاوت اللدّة أيضًا وذلك إِما بتفاوت 
00 أو المدرك» أو المدرك» أمّا بتغاوت الإدراك ؛ فلانّه كلّما كان أتمّ كانت اللَذّة أكثر كما أن 
لعاشق إذا رأى معشوقه من مسافةٍ أقرب تكون لذّنه أكثر ما رآه من مسافةٍ أبعد» وأمًا بتفاوت المدرك 
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سم ذ ااا 


ينا ي يَقَعُ في الوَهُْم أي الذَّهْنِ من لَذَةِ - ع نشاف 
و شَهْوَني البطنٍ والفرج لاب 2 والرّياسةٍ فهو دَفْعٌ الألم فلذةٌ الأكلٍ 
والشّذب والجماع َفْعُ ألم الجوع والعَطش ودَغْدَعْةٍَ المنيّ لأوعيّيّه ول الاستعلاء 
والرّياسة دقع ع ألم القهْرٍ والغلَبةٍ. 

(وَقَالَ ابْنُ زَكَرِيًا (') الطبيبٌ ل ا وه 


فإنَ لذة السمع الصّحيح من الصّوت الحسن أشدّ من لذَّة السّمِع المريض منه ويمكن أن يرجع هذا إلى 
تفاوت الإدراكء وأمًا بتفاوت المدرك ؛ فلن المعشوق المنظور كلّما كان أحسن تكون اللذّ في رؤيته 
أكثر ولا شلك أنْ إدراك القوّة العاقلة أقوى من الإدراكات الحسّيّة . لأنّ الإدراك العمل واصل إلى كنه 
الشيء الذي هو أصعب المدركات حنّى يميّز بين الماهيّة وأجزائهاء م يميّز بين الجنس والفصل 
وجنس الجنس وفصل الجنس» ويميّز بين الخارج اللأزم والمفارق وبين اللأزم بوسطٍ وبغير وسطٍء 
والإدراك الحسّيّ لا يصل إلا إلى المحسوس الذي هو أظهر المدركات لمشاركة الحيوان الأعجم مع 
الإنسان في ذلك الإدراك» فالإدراك العقلي أقوى ومدركاته أشرف ؛ لأنها ذات الحنّ وصفاته وترئيب 
الموجودات على ما هي عليه ومدركات الحم ليست إلا أعراضًا مخصوصة هي الألوان والطعوم أو 
باقي المحسوسات وما يتعلّق بها من المعاني اللحرئية : 

ومن البين أن لا نسبة لأحدهما في الشرف مع الآخر فتكون الَذّة العقلية أشدّ من اللَدّة الحسنية 
وأقوى منها ثم قال ذلك الشارح في موضع آخر. 

ررد عل تولهم أ الل اعقلية هي الل التصبرى + شبهة وتقريرها أنه لو كانت المعقولات 
كمالاتٍ للتفس ملتدّةٌ بإدراكها لوجب أن يشتاق إليها؛ ويتأمم بحضور أضدادها كالقوّة السّامعة فإا 
تشتاق إلى الأصوات الرّخيمة التي هي كمال لهاء وتتألم بوصول الأصوات المستنكرة إليها ودفعها أنه 
لا يلزم من عدم اشتياق التّفس إلى المعقولات الصّرفة والميل إليها عدم كونها ملتذة بها الجواز أن لا تكون 
النتفس متوجّهة إليها بسبب غطاء ء مانع هو انبماكها في اللَذّاتَ الحسية واشتغالها بالمحسوسات الصرفة 
ومالم تلتفت إليها لم تجد ذوثًا منها فلم يحصل شوقٌ إليها فإذا أزيل ذلك الغطاء الذي هو المرض عن 
بصيرتها وصلت إليها والتذّت بها. 
(1) (قَوْلَهُ: وَقَالَ ابْنْ رَكَرِبًا) اسمه محمد الطبيب الرَازِيٌ متقدّمٌ على ابن سينا ذكر له ترجمةٌ واسعة 
صاحب «طبقات الأطبّاء؛ وعدّد له تآليف كثيرةٌ والآن موجودٌ منها بعضٌ بديارئا اطلعت عليها وكانت 
له يد طائلةً في العلاج بخلاف الشيخ ابن سينا فإنّما كانت مهارته في العلم دون العمل ولعلّ ذلك 
لكونه لم يباشر العمل كثيرًا كباقي الأطباء فإنّه كان عخالطًا للدّول» ومتقلبًا في المناصب» ووقعت له 
غنٌ كثيرةٌ» ولاقى شدائد عظيمة حتّى إن جلّ مؤلّماته ألفها في الاختفاء والتّستّر والتظّل في الأسفار 
وغير ذلك . 
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(مِيَ الخََلآصُ مِنَ الألم " '» بِدَفْيِه كما تقدّمَ ورد بأنه قد يُلعَذُ بشيء من غير سبق ألم 
بده كمَنْ ونْفَ على مسألةٍ علم أو كثزٍ مال فججاةً من غيرٍ حُطورهما بالا وألّم 
لوقي إليهما. 


(وَقِيلٌ :) هي (إذْرَاكالمُلائِم) من حيث الملاءمة مه "2 والحق '" أن الإذراك ملزومُها لا 
هي (ويَْابهَا الآ فهو على الأخير دراك غير الملائم (وْما تَصَوْرَهُ العَقْلُ **' ما وَاجِبُ 


)١(‏ (قَوْلَهُ : مي احلاص يِنَ الأل) عبارة تشرح المقاصد؛ هكذاء وزعم محمد بن زكريا أنْ اللّذة عبارة 
عن التْبِدَلُ» والخروج عن حالةٍ غير طبيعيَةٌ » إلى حالة طببعيٍ ويه صرّح جالينوس في مواضع من كلامه 
وهو معنى الخلاص عن الألم وذلك كالأكل للجوع؛ والجماع لدغدغة المنيّ أوعيته» وأبطله ابن سيئا 
وغيره بأنّه قد تحصل اللَذَّة من غير سابقة ألم» أو حال غير طبيعيّة كما في مصادفة مالٍِ» ومطالعة جمالٍ 
من غير طلب وشوقي لعل التّفصيل » ولا على الإجمال بأن لم يخطر ذلك بباله قط لا جزئيًا ولا كليّاء 
وكذا في إدراك الذائقة الحلاوة أوّل مرَةٍ وقد بحصل ذلك التَبدّل من غير لذّةِ كما في حصول الضَححة 
عل التدريج» وفي ورود المستلأّات من الطغوم والرّوائيج والأصوات وغيرهما على من له غاية الشوق 
إلى ذلك وقد عرف له شاغل عن الشّعور والإذراك | ه. 

(1) ( وله : مِنْ حَبِتُ الملاءَمَُ) قيّد بالحيثية ؛ لأن الشَّيء قد يكون ملائمًا من وجه دون وجه فالإدراك لا 
من جهة الملاءمة لا يكون لذَّةٌ كالصَّمْراويَ لا يلل بالخلو. 

(5) (قَوْلُهُ وَالَقُ إِلَعْ) قال في «شرح المقاصد:: والمراد بالإدراك الوصول إلى ذات الملائم لا إلى مجرّد 
صورته فإنْه تحبّل اللذيذ غير اللَذ ولذا كان الأقرب ما قال ابن سينا : إن الله إدرلك ونِيلٌ لوصول ما 
هو عند المدرك كمال وخي من حيث هو كذلك؛ والأل إدراك ونين لوصول ما هو عند المدرك آفة وشرٌ 
من حيث هو كذلك فذكر مع الإدراك التّيل أعني الإصابة والوجدان؛ لأنْ إدراك الشيء قد يكون 
بحصول صورةٍ تساويه؛ ونيله لايكون إلا بحصول ذاته واللَدّة لاتعمٌ بحصول ما يساوي اللذيذ» ؛ إنّما 
تع بحصول ذاته وذكر الوصول؛ لأنّ اللّذّة ليست هي إدراك اللّذيذ فقطء بل هي إدراك حصول 
اللُذيذ للملتدٌ ووصوله إليه. 

(4) (فَولُ : إذرَاكُ بر الملآِم) أي من حيث عدم الملاءمة وحذف قيد الحيثّة استغنا عنه بالمقابل . 
(5) (قَولُ : وَمَا تَصَوْرَهُ الْمقْلّ) أي حصلت صورته فيه فشمل ذلك التّصديق أيضًا لما تقرّر في موضعه 
أنّ هل؟ إِمّا بسيطة يطلب يها وجود الشّيء ء في نفسهء أو مركّبةٌ يطلب بها وجود شيءٍ لشيءء فإذا 
نسب المفهوم إلى وجوده في نفسهء أو وجوده لأمر حصل في العقل معانٍ هي هي الوجوبء والامتتاع. 
والإمكان ثمّ إن تصوّرات هذه المعاني ضروريةٌ حاصلةٌ لمن م يعارس طرق الاكتساب إلأّ نا قد تعرّف 
تعريفات لفظيّة فيقال : : الوجوب ضرورة الوجود أو اتضاؤه؛ أو استحالة العدم» والامتناع ضرورة 
العدم أو اقتضاؤهء أو استحالة الوجودء والإمكان جوار الوجود والعدم أو عدم ضرورتبهما أو عدم 


ص 07 ا 
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أو مُمْتَِعَ أو مُمْكِن؛ لِأنْذَانَه) أي المتّصَوّرةً (إمَا أن تََْضِيَ وُجُودَهُ ”' في الارج أؤ عَدَمَهُ أ ل 
نَقْنَضِيَ شَبْنًا) من وجوده أو عديه: 
وَالأَوّلُ: الواجبُ. 
والثاني : المحتيع . 
والثَالِتٌ : الممكن / 
(حَاتِمَة فيما يُذْكَرْ من مَبادِئ التَصَدْفٍ) 


حا مَهُ '") فيما يُذْكَرُ من مَبادِي التَصّوُفِ (" المصَّمّي للقُلوبٍ ” 2 وهو كما قال 


اقتضاء شيء م: منهما ولهذا لا يتحاشى عن أن يقال الواجب ما يمتئع عدمه؛ أو ما لا يمكن عدمة؛ 
والممتنع ما يجب عدمه أو ما لا يمكن وجوده: والمفكن ما لا يجب وجوده ولا عدمه. أو ما لا يمتنع 
وجوده ولا عدمه ولو كان القصد إلى إفادة.تصوّرات هذه المعاني لكان دورًا ظاهرًا. 
)١(‏ (قَوْلَُ : إِمًا أن يَقْمَضِيٍ وُجُودَهُ) أي بأن لا يكون وجوده متوقّمًا على غيره» وليس المراد ما هو ظاهه 
من أنّ اللّذات علَةٌ في نفسها. 
22 (حَائمةٌ فِيمًا يُذكُرُ مِنْ مَبَادِي التضؤف). 
(") (قوْلُهُ: مِنْ مُبَادِيْ النُصَوّفٍ) ظاهرٌ أنّ النّصوّف من جملة العلوم المدوّئة التي لها مبادئ الجاع 
وليس كذلك» بل هو ثمرة - جميع العلوم الشرعيّة وآلاتها لا أنّه قواعد خصوصة وإن أفرد بالتٌاليف» ثمّ 
هو قسمان: : قسمٌ يرجع إلى ديب الأخلاق والقب بجميل الآدب كقوت القلوب واحباء الغا 
ومؤلّفات سيّدي عبد الومّاب الشّعرانٌ وغيرها فهذا واضحٌ جل يدركه كلّ من له أدنى محارسة 
للعلوم؛ وقسمٌ مرجع أربابه فيه إلى المكاشفات» والأذواق وما يقع لهم من التجلّيات» وكمؤلّفات 
سيّدي الشيخ محبي الذين بن العري» والجيل وغيرهما تا نحا منحاهما فهذا من الغوامض التي لا 
يفهمها إلا من ذاق مذاقهمء وقد لا تفي عبارتهم بشرح المعاني التي أرادوهاء ؛ بل ريما صادمت يحسب 
ظواهرها الذلائل العقليّة فالأولى عدم النوض فيه ويسلّم لهم حالهم : 

وإذا كنت بالمدارك ضةا ثم أبصرت حاذقًا لا تماري 

وإذا لم تر الهلال فسلم لفاس رآوه:-. بتالأيتتفسار 
(5) (قَوْلْهُ: المصَفي للْقُأُوب) إشارة لوجه تسميته اميرك أنشد الشّيخ ابن الحاج في كتاب 
«المدخل؛ : 

ليس التصوّف لبس الصّوف ترقعه ولا بكاؤك إن غتى المغتّونا 


1/017 سس 
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الغزالي : تجريدٌ القلبٍ لله واحتتقارٌ ما سواه ' كال: : وحاصِلّه يرجعٌ إلى عمل القلّب 
والجوارح؛ ولِذلك افْتَتَحَ المصئّفٌ 0 العمل فقال: (أوْل الوَاجِبَاتٍ المَعْرِفَةٌ) أي 


ولا صباح ولا رقص ولا طربٌ ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا 

بل التّصوّف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحقّ والقرآن والدّينا 

وأن ترى خاشعًا لله مكتنئبًا على ذثوبك طول الذهر محزوئا 
وقال سيّدي عبد الغنيّ التابلسي مواليًا: 

يا واصفي أنت في التُحقيق موصوفي وعارفي لا تغالط أنت معررفي 


إن الفتى من بعهده في الأزل يوفي صافى فصوفي لهذا سمّي الصّوفيَ 

وقيل في وجه تسميته غلية لبس الصّوف على أهله كالمرقّعات؛ وحكمتها كما ذكره الشّعرانُ أنْهم لا 
يجدون ثوبًا كاملا من الحلال» بل قطمًا قطمًا وقيل: لشبههم بأهل الصّفّة . واعلم أن الشريعة آمرةٌ 
بالتزام العبوديّة» والحقيقة مشاهدة الرّبوبيّة فكل شريعةٍ غير مؤيّدةٍ بالحقيقة غير مقبولةٍ وكل حقيقةٍ 
مؤيّدةٍ بالشريعة فغير محصولٍء فالشريعة:جاءت بتكليف الخلق» والحقيقة إنباءٌ عن تصريف الحقٌ 
فالشريعة أن تعبده»ء والحقيقة أن تشهده 

قال أبو عل الدَقّاق ل إيَاكَ تعبك» إشاعة :] حفظًا للشريعة «وَإِيّاكَ فتَمِينُ4 (شهد :»ا إقرارٌ 
بالحقيقة ا ه. 
)١(‏ (قَوْلَهُ : وَاحْتِقَارُ مَاسِوَاهُ) أي عن أن يعوّل عليه ويستند إليه لأنّه يحتقره حقيقةٌ فإنّهِ يدل فيما سواه 
الأنبياء» والعلماء؛ والملائكة وتعظيمهم واجبٌء وغصّله أن يجعل قصده حضرة الحقٌ فلا تحجبه 
الأغيار عن تلك الأسر ار. 

قال سيّدي أبو الحسن الشّائْلٍ رحمه الله: آيست من نفسي فكيف لا أيأس من غيري اه. ولا أن 
يطرح الأغيار عن الفكر والاعتبارء وإعطاء المظاهر حكمها. 

قال في «لواقح الأنوار»: من كمال العرفان شهود عبدٍ وربٌ وكل عار نفى شهود العيد في وقتٍ 
ما فليس هو بعارفي» وإِنّما هو في ذلك الوقت صاحب حالٍ وصاحب الخال سكران لا تحقيق عنده 
وقال رحمه الله : اجتمعت روحي ببارون عليه السلام في بعض الوقائع فقلت له : يا نبي اللّه؛ كيف 
قلت طقلا شُنْمتَ جب الأَمَدَاه4 [يامرف:.٠٠]‏ ومن الأعداء حتّى تشهدهم »: والواحد منّا يصل إلى مقام 
لا يشهد فيه إلا الله تعالى فقال له السَيّد هارون عليه السلام» صحيحٌ ما قلت في مشهدكم؛ ولكن إذا 
م يشاهد أحدكم إلا الله فهل زال العالم في نفس الأمر كما هو مشهدكمء أم العالم باق لم يزل وحجبثم 
أننم عن شهوده لعظيم ما تجل لقلوبكم» فقلت له : العالم باق في نفس الأمر لم يزل» وإنْما حجبنا نحن 
عن شهودهء فقال: قد نقص علمكم باللّه في ذلك المشهد بقدر ما نقص من شهود العام فإنّه كله 
آيات اللّهء فأفادني عليه السلام علمًا لم يكن عندي انتهى . 


/لِذا 
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معرفةٌ الله (' تعالى ؛ لأنّها مبئى سائِر الواجبات إِذْ لا يَصِحُ بدونها واجبٌ بل ولا 


)١(‏ (قَوْلَهُ : مَعْرِقْةُ اللّه) أي معرفة وجوده؛ وما يجب له ويمتنع عليه لا [دراكه والإحاطة بكنه حقيقته 
«لا تُدْرِكهُ الأْبْسَدُ» [اسم :+0 لوَلا يحيطوت بهء عِلَما» إن ]٠٠:‏ فالمراد المعرفة الإيمانيّة بقرينة 
قوله: لأئا مبنى سائر الواجبات» وقوله: إذ لا يصمّ إلخ أي لأنّ الإتيان بالمأمور به امتثالاً» 
والانكفاف عن المنهيّ عنه انزجارًا لا يمكن إلا بعد معرفة الآمر والناهي اه. زكريًا. ثم إِنْ هذه 
المعرفة واجبةٌ بطريق الشّرع فقوله: أوَّل الواجبات أي شرعًاء ونقل عن الماتريديّة أنهَا واجبةٌ بالعقل . 
والفرق بينه وبين قول المعتزلة أنهم يجعلون العقل موجبّاء وعند الماتريديّة الماجب هو اللّه تعالى 
والعقل معرافٌ لإيجابه؛ وحاصله أنّ المعتزلة يبنون كلامهم على التحسين والتقبيح العقلّ؛ فيجعلون 
ذات العقل تستقل به الأحكام» وإِنّما جاء الشّرع مذكرًا ومقوّيًا للعقل فهو تابعٌّ للعقل لا أنهُم ينفون 
استفادة هذه الأحكام من الشَرع» ويضيفونها للعقل وإلآ لكفروا ومعنى ما نقل عن الماتريديّة أنَّ إيجاب 
المعرفة من اللّه تعالى بمحض اختياره» غير أنّ هذا الحكم لو لم يرد به شرع أمكن العقل أن يفهمه 
عن الله تعالى لوضوحه لا بناء على تحسين ذاته ».بل هو تابمٌ لإيجاب اللّه تعالى عكس ما قالت المعتزلة . 

قالت المعتزلة لو لم تجب المعرفة بالعقل لم إفحام الرّسل ؛ لأنّ المرسل إليه يقول لا أنظر إلا إذا ثبت 
عندي وجوب التظر عللٍء ولا يثبت إلا بالتظر فيما تدعوني إليه فأنا لا أنظر أصلا. 

وأجيب بأنّ وجوب الامتثال لا يتوقف غلى علمه بالحكم ».بل على ثبوت الحكم في الواقع فقوله: 
إلأإذا ثبت عندي إلخ العنديّة ممنوعةٌ» بل متى تقرّر الحكم في الواقع تعلّق به ووجب الامتثال بمجرّد 
إخبار الرّسول . فإن قال من أين صحّحت رسالته؟ قلنا دليله معجزةٌ مقارنةٌ لدعواه لا يقبل الإعراض 
عنها عند العاقل تمسَكا بهذا الهذيان فإنّ مثال ذلك كما قال الإمام الغزائ مثال من أتاه شخصٌ وقال : 
انج بنفسك فهذا أسدٌ خلفك وإن التفتٌ رأيته» فهل يليق أن يقول لا أعتني بكلامك» وألتفت إلا إذا 
علمث صدقك ولا أعلم صدقك إلا إذا العفت ويستمرٌ واقفًا حتّى يأكله السّبع؟» فكذلك الرُسول 
يقول اتبعرني في كل ما أقول فإن نذيرٌ لكم بين يدي عذابٌ شديدٌء وإن نظرتم في معجزتي علمتم 
صدقي وها هي المعجزة فيصم الإعراض حيئئلٍ؛ بل هو عين الحمق والعناد الذي لا يعذر فاعله» ولا 
يفحم المرشد النّاصح عل أنْ هذا البحث لو سلم ورد عليهم فإنّ وجوب المعرفة نظريٌ : وادّعاء بداهته 
مكابرةٌ فيقال لهم : لا ينظر الّظر الموصّل لوجوب المعرفة إلآّإذا علم وجوبها عليه ولا يعلم إلا بالتظر 

وذهبت الإسماعيليّة إلى أنّ معرفة الله تعالى لا تحصل بدون المعلّم الذي هو الإمام المعصوم» ولهم 
آدلهٌ واهية» والظّنّ أنه لم يبق الآن منهم أحدٌ وقد كانوا كثيرين في زمن الإمام الغزالّ وتعرّض للرَةٌ 
عليهم في كتبهم وهم أضعف الفرق علمًا وأشدّها جهلاً. واعلم أنّ مسألة وجوب النظر من مبادئ 
علم الكلام حتّى إن أكثر القوم يقدّمون البحث عنه قبل مباحث الجوهر والعرض» والمصتّف أدرجه 
في خماتمة التَصرّف لا لأنّه من مسائله بل لمناسبة ما أشار إليها الشّارِح بقوله ولذلك افتتح المصتف 
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مندوبٌ . (وَقَالَ الأسْمَاةُ) أبو إسحاقّ الإسفّراييئئ (التَْرُ المُؤْدّي إِلَيِهَا (') لأنه مُقَدْمَثها 
(وَالقَاضِي) أبو بكر الباقلآنيٌ (أوْلْ التّظرٍ (') لتَوَقْفِ النَظَرٍ على أرَّلِ ألجزائه (وَانِيْ قُورَكِ 
وَإِمَامٌ الحَرَمَِنِ القَضْدُ إِلَى النْظَرِ) لتَرَقْفبِ التَطّر على قَضْدِه ©© له 


بأس العمل» ومسألة الكتب الآنية من مقاصد علم الكلام: وعدم ضلاح القدرة للضَدّين كذلك وأنّ 
العجز صفةٌ وجوديةٌ وكأن المصئّف راعى في ذكرها هذا أدنى مناسبةً فلم يبال باخثلاط مسائل العلوم 
بعضها ببعض والأمر في ذلك سهل . 
)1١(‏ (فَوْلَهُ : لِلنْظَر الموَمي إِلَبها) فيه تصريحٌ يمذهب أهل الحقٌ من أنّ النظر الصّحيح المستجمع للشرائط 
يفيد العلم لأنّا نعلم بالضّرورة أن من علم لزوم شيء كالضّاحك لشيء كالإنسان وعلم مع العلم 
بالّزوم وجود الملزوم وهو الإنسان؛ أو عدم اللأزم وهو عدم الضاحك علم من الأوّل وهو العلم 
بالّزوم مع العلم بوجود الملزوم وجود اللآزم وهو وجود الضّاحكء وعلم من الثاني وهو العلم 
بالأزوم مع العلم بعدم اللزم عدم الملزوم وهو عدم الإنسانن» وأيضًا من علم أن العام مكن وعلم أن 
كل ممكن له مؤثْرٌ علم قطمًا أن للعالم مؤثّرًا والسمنية أنكروا وجوده في الإلهيّات دون الهندسيّات 
لعدم تطرّق الغلط إليها دون الإلهيّات . 
(1) (قَوْلَهُ : وَالْقاضِي أبُو بَكْرِ أوْلَ الْظرَ) الذي في شرح الجلال الدّوان على العقائد حكاية هذا القول 
بقيل» وأنّ القاضي أبا بكر يقول بمقالة ابن فوركِء وإمام الخرمين في أنه القصد إلى النظر , 
() (فَولَهُ: في تَوَقْفٍ انر مَلَ قَضِدِه) لأنْ النظر فعل اخنياريٌ وكلّ فعل اختياريٌ متوقّفٌ على القصد 
وليس وجوب التّظر متوقّفًا على وجود القصد لأنّه واجبٌ سواءٌ وجد القصد أم لم يوجد قيكون القصد 
مقدّمة الواجب المطلق الذي هو التنظر . وأورد أنّه لو كان واجبًا لكان فعلاً اختياريًا مسبوقًا بقصدٍ آخر 
وينقل الكلام إليه فيلزم الذور أو المّسلسل وأجيب بأنه يجوز أن يكون القصد صادرًا من الفاعل المختار 
بلا قصدٍ آخر سابتي عليه بأن يكون قصد القصد عين الفصدء ثم إنّ ما ذكره المصئف من الأقوال أربعة 
وقد أنباها اليوسي في «حواشي الكبرى لأحد عشر . الخامس : اعتقاد وجوب النظر أي لأنّه سابق 
على قدر التّظر . السّادس : الإيمان . السابع : الإسلام . الثّامن : النطق بالشهادتين . والثلاثة متقاربة به 
مردودةٌ باحتياجها للمعرفة . التّاسم ؛ التقليد أن أحد الأمرين من التقليد والمعرفة . العاشر: وظيفة 
الوقت كصلاةٍ ضاق وقتها فتقدم الحادي عشر 

قال الجبائى والمعتزلة : الشّكُ ورد بأنّه مطلوبٌ زواله ولعلّه أراد ترديد الفكر فيؤوّل للنظر وهذا 
تأويلٌ بعيدٌ عن معنى الشّكٌ فتأمّله قال الدّوانٌّ : والحقّ عندي أنه كان التزاع في أوّل الواجبات على 
المسلم فيحتمل الخلاف المذكور وإن كان التّزاع في أوّل الواجبات على المكلف مطلقًا فلا يخفى أن 
الكافر مكلّفٌ أوَّلاً بالإقرار فأوّل الواجبات عليه هو ذلك ولا يجتمل الخلاف. ا.. 

وفي حاشية * شيخ الإسلام نقلاً عن الإمام الرَازَيٌ إن أريد أوّل الواجبات المقصودة بالقصد الأوّل 
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(وَدُو الس الأبئة () أي التي تَأبَى ”" إلا العُلرٌ الأخرّويّ (يَرْبََ بهَا) أي يَرْقَمُها ©) 
بالمجامّدة (مَنْ سَفْسَافٍ الأمور (؟)) أني مَنِيئِها من الأعلاق المامره مةٍ كالكب 0) 
والعغضّب والحِقْدٍ والحسَّدٍ وسوء الحُلَّقٍ ("' وَقِلّةٍ الاحتّمالٍ (": (وَيَجْنَحُ) بها (إلى 
مَعَالِيهَا) من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصّبْرٍ وسَّلامةٍ الباطِنٍ والدَمْد وحْسْنٍ 
الْحُلْقٍ وكثرة الاحتمالٍ فهو على الهمة وسيأتي دَنيتُها وهذا مود من حديث إن الله 
يُحِبٌ مَعْالِيَ الأمُورٍ وَكْرَهُ سَفْسَاقَهَاه رواه البيهّقيٌ في «شُمْب الإيمان» والطْبّراننُ في «الكَبِير» 


فهر المعرفة عند من يجعلها مقدورةء وإن أريد أوّل الواجبات كيف كانت فهو القصد ١‏ ه. 
وتعقّب هذا القول السّيّدُ في «شرح المواقف» بأنّه مبنيٌ على وجوب مقدّمة الواجب المطلق 

ووجوبها إِنْما يتمّ في السّبب المستلزم دون غيره. ١‏ ه. وردّه الذواني بأنّه لا فرق بين السّبب المستلزم 

وغيره فإنْ إيجاب الشّيء يستلزم إيجاب ما يتوقّف عليه ذلك الشّيء بديبة ا ه. 

. (قَوْله : الأبِةِ) أي الآببة فعيلٌ بمعنى فاعل لأنّ أصله أبيئةٌ‎ )١( 

(؟) (فقَوْلَهُ : التي تابتى) أي لا تريد فصحٌ الاستعتاة المفرّغ . 

(6) (قَوْلَهُ : آي يَرْقَعُهَا) أشار إلى أن الباء للتّعديةء -والمعتق يربوها أي يجعلها مرتفعةٌ فليست للسَببيّة 

بحيث يكون المعنى أنه يرتفع بسببها لأنْ المراد أنه هو الذي يرفعها. 

(4) (نَوْلَهُ: عَنْ سَفْسَافٍ الأمُورٍ) بفتح السّين وكسرها والكسر أفصح لأنّ المصدر المضاعف وهو ما 

كانت فاذه ولامه الأولى من جنس واحدٍ وعينه ولامه الثانية من جنس واحدٍ كزلزالٍ وقعقاع يجوز فتح 

أوّله وكسره والكسر هو الأصل . 

(5) (قَوْلَه : كَالْكبْر) وهو داءٌ عظيمٌ موقعٌ في تعب شاديد» وموجب لنفرة القلوب عن صاحبه ولذلك 

قيل : ليس امتكببر صديثًا لاه برتفع على الخلق وهو واحدٌ منهم فيستثقل ظاهرًا وباطتا وبمجٌ ويبغض 

كما هو مشاهد. والكبر إظهار الشخص عظم نفسه وشأنه. والغضب ثوران دم القلب لإرادة 

الانتقام . . والحقد كتمان العداوة باطنًا مع انتظار الفرصة في الإهلاك وقلّ أن تجد حقودًا إلأوهو مصمّر 

الوجهء وعلته الطبيعيّة أن دم القلب القائر عند الغضب لم يبرز إلى سطح الجلد لعدم التّمكَن من 

البطش ٠.‏ فينحبس في القلب ولا يبرز» ولذلك كان أكثر من يحقد الضعيف لأنّ القويّ قادرٌ على 

الانتقام فورًاء والحسد تمنّي زوال نعمة غيره» وفيه من إساءة الأدب في جانب الرَ بوبيّة ما لا يخفى كأنه 

لا يسم لله حكمه مع دوام غضبه وقهره بما يرى من آثار نعم اللّه على المحسود . 

(5) (قَوْلَهُ : وَسُوءٍ الحلّق) هو وصففٌ جاممٌ لدامٌ كثيرة . 

() (فُوْلَهُ : وَيِلْةُ الإتِمَالِ) هو عدم الصّبر. 


01 سك 
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لبا اقل 


و«الأوسَطِء ”'' (وَمَنْ عَرَفَ رَبُّ) بما يُعْرَفٌ به 7" من صفاته (تَصَوْرَ تَبْعِيدَهُ) لعبده 
بإضلاله (وَتَفْر يليد له بهدايّيه (فَخَافَ) عِقابه (وَرَجَا) توابّه (قَأْصْمَى 55 الأمْرٍ 
وَالنَهْي) عنه (فَارْتَحَبَ ”*؟) مَأمورّه (وَاجْمَنَبَ) مَنْهيّه (فَأحَبْهُ مَؤْلآهُ فْكَانَ) مولاه (سَمْعَهُ 
وَبَصَرَهُ وَتَدَهُ الي بَبْطِسُ (" بها) وانّخدّه وليًا إنْ سألّه أغطاه وإنِ استعادً به أعادّه هذا 
مَأخودٌ من حديثٍ 7(" البخاريّ «رّمَا يَرْالُ مَبْدِي يتَقَوْبُ إِلَيْ بِالنْوَافِل حَتّى أجِبّهُ فإِذا أخبَبئه 


.ا مه اس ممع [إث عل ف اع ال اراسي نياعي 5 0 ان 0 رع َ اا ص الل 8 
كنت سم ”” الذي يَسْمَعٌ بِه وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيّدَهُ التي يَبْطِس بها وَرِجْلَهُ التي 


)١(‏ صحيح : رواه البيهقي »)1141١/5(‏ برقم (6017)» ورواه الطبراني في الكبير (2»)11/5 برقم 
400" وأيضًا في الأوسط (”/ ١١5١)؛‏ برقم )١1440(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه؛ 
وانظر صحيح الجامع » حديث رقم (أعم1ا). 

() (فَوْلَهُ : بِمَا يُغْرَفُ بهِ) أي بما يتميّز به عن خلقه من صفات الكمال؛ ونرّهه سبحانه عن شوائب 
الّقص لا معرفة الحقيقة لأنْ ذلك غير ممكن سبخانك:ما عرفناك حقٌ معرفتك . 

(*) (فَوْلُهُ: تَنعِيدَهُ وََفْريبُةُ) كلاهما من إضافة المصدر لفاعلهء ولام لعبده للتّقوية؛ وبإضلاله متعلّقٌ 
بتبعيد» وبهدايته بتقريب فالقرب والبعد هنا معنوي . ٠‏ 
(4) (وقَوْلَهُ: فأصغى) تفريعٌ على خاف ورجا: 

(5) (وقَولُهُ: فارتكب) تفريعٌ على فأصغى وفي «الرّسالة القشيرية» قرب العبد أرّلاً قرب بإيمانه 
وتصديقه» ثم قرب بإحسانه وتحقيقه؛ وقرب الحقٌ سبحانه من العبد ما يِخصّه اليوم به من العرفان؛ 
وفي الآخبرة ما يكرّمه به من الشّهود والعيان» وفيما بيّن ذلك بوجود اللطف والامتنان ولا يكون قرب 
العبد من الح سبحائه إلا ببعده عن الخلق فهذا من صفات القلوب دون أحكام الظواهر والكون» 
وقرب الحقٌ سبحانه بالعلم والقدرة عاءٌ للكافرء وباللطف والتّاييد والتصر خخاص بالمؤمنين ثم 
بخصائص التأنيث مختصٌ بالأولياء | ه. 

(1) (قَوْلَهُ: يَبْطِششُ) أي يسطو وهو بكسر الطاء وضمّها بابه ضرب ونصر. 

(0) (قَولَهُ : مَأُودٌ مِنْ حَدِيثْ) أي في الجملة وإلا فالمأخوذ الأخير من هذه الأمور لا ترتيبها على هذا 
القدر المخصوص . 

(8) (قَوْلَهُ: كُنكُ سَمْعَهُ إِلَغْ) في «يواقيت الشعرائي» أنْ معنى كنت سمعه إلخ أنْ ذلك الكون 
الشّهوديّ مرنّبٌ على ذلك الشرط الذي هو حصول المحبّة؛ فمن حيث التّرتيب الشهودي جاء 
الحدوث في المشار إليه بقوله: «كنت سمعه؛ لا من حيث التّقرّر الوجوديٌ» قاله الأستاذ سيّدي 
عل بن وفا رضي الله عنه وقال الشيخ محيي الدّين: المراد ب «كنت سمعه وبصره» إلخ اتكشاف الأمر 
من تقرّب إليه تعالى بالتوافل لا أنه م يكن الحقّ تعالى سمعه قبل التٌقريب ثم كان الآن تعالى الله عن 


سح إارة ا 
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سي ًا وَإِنْ سَالَيِي أعْطَيْتُهُ وَإنِ اسْتَعَادَنِي لأعِيدَئُةُ» ١”‏ والمرادٌ أن اللّهَ تعالى يَتْوَلّى 
كه اي يي 0ه ي الطَفْلٍ لمَحَييهما 
له التي أسكئّها اللّه في قُلوبهما يََوَ لبان جمية أحواله فلا جَاكُلٌ إلارتو أجيعنا 
يَمْشي إلا برِجْلِه إلى غير ذلك وفي الحديث «اللّهمٌ كلاءة ككلاءة الوَلبدٍ 427 47 (وَدَنِيءُ 
الهمّة) بأنْ لا يَرْفَعَ نفسّه بالمجاهّدة عن سقساف الأمور (لآ يُبَالِي) بما تَدُعوه نفسّه إليه 
من المهلكات (لَيَجْهَلُ نَوْقَ "2 جَهْلٍ الجَاهِلِينَ وَتَدْخُلُ تخت رِبْقَةٍ المَارِقِينَ 9)) من 
الدّينِ أي عُرْوَّتهم المنقّطعةٍ ”"' وهي بِكْسْرٍ الرّاءِ وسُكونٍ الموّحّدةٍ. 


ذلك وعن العوارض الطارئة . 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الرقاق؛ باب : التواضع» برقم (56:7) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عرنا . 
(1) (فَوْلَهُ: يََوَْ حبُوبَة) أي بالحفظ والضّيانة أن يصّرفه في مرضاته؛ قال الشّيخ في باب الوصايا من 
«الفتوحات: : إيّاكم ومعاداة أهل لا إله إلا اللّه فإنَ لهم من الله الولاية العامّة فهم أولياء اللّه ولو أتوا 
بقراب الأرض خطايا لا يشركون بالله فالله تعالى يتلقّى جميعهم بمثلها مغفرةٌ» ومن ثبتت ولايته 
حرمت محاريته ؛ وإنما جاز لنا هجر أحَدٍ من الذاكرين لله لظاهر الشّرِعَ من غير أن نؤذيه. وأطال في 
ذلك ثم قال: وإذا عمل أحدكم عملا فوعده اللّه عليه بالتّار فليختمه بالتوحيد فإِنٌ التوحيد يأخد بيد 
صاحبه يوم القيامة لا بدّ من ذلك والله تعالى أعلم .اه 
(©) (قَوْلَهُ : للم كلام ككلاءةٍ الوَِيدِ) الكلاءة بكسر الكاف والمد كما في الصّحاح وغيره الحراسة 
والحفظ» والوليد بفتح الوا الطفل الصّغير أي احرسني واحفظني كما يحفظ الولد أبواه من المهالك ؛ 
والكلام عل التََزّل تقريبًا للعقول وإلا فحفظ الله يقصر دونه حفظ الأبوين وغيرهما. 
(5) لم أقف عليه . 
(5) (قَوْلَهُ : نْيِجْهَل نْرْقَ إِلَغْ) هو عجز بيتٍ من المعلّقات وصدره: 
ألا لا يجهلنّ أحدٌ علينا فيجهل فوق جهل الجاهلينا 

والرّواية بالمضارع المبدوء بالتون فغيره بالياء المثثّاة تحت أي يجهل جهلاً أشدّ من جهل الجاهلين: 
وتفاوث الجهل بِالشّدَة والضّعف. إِما باعتبار ذاته فإنّ الكيفيّات التفسانيّة تتفاوت» أو باعتبار متعلّقه 
فإنَ الجهل بما هو ضروريٌ أشدّ منه بما هو نظريٌّ والكلام على طريق المبالغة. 
(5) (قَوْلَهُ : ربْقَةِ المارقِينَ) الرّبقة جلدٌ ذو عرّى . 
(0) (فَوْلَهُ: أي مُرْوَمْ المقِعَةٍ) أخذ الانقطاع من إضاقة الرّبقة إلى المارقين أي المنقطعة عن الخبر. 


> الكتاب السابع في الاجتهاد 8 سس 


(فَدُوِنَكَ ”') أيّها المخاطبٌ بعد أنْ عَرَفْتَ حال عَلىّ الهِمّةٍ ودَنيئِها (صَادْحًا) منكَ 
(أَرْ قَسَادَا وَرِضًَا) عنك (أوْ سَطْطًا وَكُرْبا) من الله (أْ بُنْدا وَسَعَامَة) منه (أوْ شَقَاوٌَ وَنَعِيمَا) 
منه (أَوْ جَحِيمًا) فأفادٌ بدونِكٌ الإِغْراءَ بِالنسْبَةٍ إلى الصّلاح وما يُناسِبّه والتحذيرَ بِالنْسْبةٍ 
إلى الفسادٍ وما يُناسِبّه (وَإذا خَطَرٌَ لَك أمْرٌ "') أي ألقى في قَلْبِكَ (قَزِنْهُ بالشزع) ولا 
يشل حال هكنية فيك من نيت الطنث 9" هن أن يكرن تآموةا به آر تنينًا عله آر 


مَشكوكًا فيه . 


(فَإِنْ كان مأمو رَا) به (قْبَادِرُ) إلى فعله (فَإِنْهُ مِنَ الرّحْمَن) رَحِمَّكٌ حيث أخغطره ببالك 
أي أرادٌَ لك الخيْرٌ © (فَإِنْ خَشِيت وُقُوعَهُ لا إيقَاعَهُ ” ““ عَلَى صِفَةِ مَنْهِيةِ) كعُجب أو رياءٍ 


)١(‏ (قَوْلهُ : فَدُونَكَ إِلَخْ) مفرّعٌ على الهمّة ودنيّهاء وقد استعمل لفظ دونك في الإغراء والتحذير معّاء 
قال التَجاريٌ : وهو من قبيل استعمال المشترك في معثييه معًا. 
(7) (قَوْلْهُ: وَإِذَّا خَطَرَ لَكَ أمْرْ) الخاطر خطابٌ يرد عل الشّمائرء فقد يكون بإلقاء ملكِء وقد يكون 
بإلقاء شيطانٍ» ويكون من أحاديث النّفس » ويكون من قبل الحقٌ سيحانهء فإذا كان من قبل ملكِ فهو 
الإلهام» وإذا كان من قبل التفس قيل له: الهاجسن» وإذا كان من قبل الشّيعلان قيل له: الوسواس» 
فإذا كان من قبل اللّه فهو خاطر حق » وإذا كان من قبل الماك ؤيعلم صدقه بموافقة العلم ولهذا قالوا : 
كلّ خاطر لا يشهد له ظاهرٌ من الشّرع فهو باطلٌ» ٠‏ وإذا كان من الشّيطان فأكثره يدعوه إلى المعاصي » 
وإن كان من التفس فأكثره يدعوه إلى اثباع الشّهوات واستشعار كبر أو ما هو من خصائص أوصاف 
التفس . 

واتّفق المشايخ على أنْ من كان أكله من الحرام لم يفرّق بين الإلهام والوسواس ‏ 

وأمّا الوارد فهو ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة تا لا يكون بتعمّد العبد» وكذلك ما لا 
يكون من قبيل الخواطر فهو أيضًا واردٌّء ثم قد يكون واردًا من الحقٌ» وواردًا من العلم فالواردات أعمّ 
من الخنواطر؛ لأنّ الخواطر تختصٌ بنوع من الخنطاب وما يتضمّن معناه» والواردات تكون وارد سرور؛ 
ووارد حزثٍ ووارد قيض ووارد بسطٍ إلى غير ذلك . 
(") (قَوْلُهُ : من حََيِتُ الطُلَبُ) أي طلب الفعل أو طلب الثّرك. 
(4) (فَوْلُهُ : أي أرَادَ لَكَ الخَِْرَ) تفسيرٌ لقوله رحمك لا لأخطره؛ إذ الإرادة صفة ذاتٍ والأخطار صفة 
فعل . 5 
(0) (قَوْلَهُ : لا إيقَامُة) أي لا إن خخشيت إيقاعه وأوقعته كما يدل عليه قول الشارح بخلاف ما إذا أوقعته 
وم يقل بخلاف ما إذا خشيت إيقاعه أي من غير إيقاع . 


الكتاب السابع في الاجتهاد - 


ألم 


(فلا) بأمر (مَلَكَ) في وقوعِه عليها من غير قَضْدِ لها بخلاف ما إذا أوقّعته عليها 
قاصِدًا لها فعليكٌ ثُّمّ ذلك تبجع فتَسْتَغْفِرُ منه 2'7 كما سيأتي 

(وَاحتباجُ اسْتِغْفَارِنَا إلى اسْتفْفَارٍ) لتقْصه بِمَفْلةٍ قُلوبنا معه بخلاف استغفار الخُلْصٍ» 
ورابعة المَدَويَةٌ - رضي الله عنها - منهم وقد قالتِ: استغفارٌنا يحتاجُ إلى استغفارٍ 
هَضُمًا لنفسها (" (لأيُوجِبٌ نَوْكَ الاسْتَغْفَارِ) مِنَا المأمورَ به (" بِأنْ يكون الصَّمْتٌ خَيْدًا 
منه بلى تأتي به وإِنٍ احتاجٌ إلى الاستغفار ؛ لأنّ اللّسانَّ إذا ألف ذكرًا يوشِك أن يَالَقَه 
القَلْبٌ فيوافقّه . 

(وَبِنْ نَمٌ) أي من هنا وهو أن احتياجَ الاستغفارٍ لا يوجبٌ تركّه أي من أجُلٍ ذلك 
(قَالَ السْهْرَوَرْدِيَ) بِضَّمٌ السّينِ صاحبٌ «مَوارِفٌ المعارِفٍ 7“ لمنْ سألّه : أَنَعْمَلُ مع 
خَرْفٍ العُجُب ولا تَعْمَلُ حَذَّوًَا مئه؟ همل ون فت العّجْبَ © مُسعَففرَ) من ”9 أي 


. (قَوْلّه : فُتَسْتَغْفِرُ مِنُْ) توطئةٌ لقوله واختياج استغفارنا إلخ‎ )١( 

(1) (فَوْلَهُ: هضْمًا لِتَفيِهَا) أي رؤيتها تفسها كذلك وقد قال سبّدي عل وفا: إن دخلت في طاعةٍ 

فاخرج شاكرًا بن أحسن منهاء أو معصيةٍ فاخرج تائبًا راضيًا بالقضاء | ه. 

لف (فَوْلَهُ : المأمور به أي في الكتاب العزير في آياتٍ كثيرة؛ وكان مِنْ سَئَيه يك دَوَامْ الإسْتَعْفَارٍء 

قَالَ له : دنه لبان عَلَى قَلبِي > حَبّى أسْتَغْفِرَ ال في الهم سَبْعِينَ مر سأل شعبة الأصمعي عن معناء 

فقال: لو كان على غير قلب النَّبِىّ يكل فسّرت لك» وأمًا قلبه فلا أدري فكان شعبة يتعجّب من ذلك . 
وعن الجنيد لولا أنّه حال النَبِيَ لله لتكلّمت فيه ولا يتكلّم على حالٍ إلا من كان مشرًا عليهاء 

وجلت حالته أن يشرف على نهايتها أحدٌ من الخلق تمّى الصَّدّيق رضي الله عنه مع علوٌ رتيته أن يعرف 

ذلك فعنه ليتني شاهدت ما استغفر منه كل . ٠‏ قال الرّافعيَ : والذي استحسته والدي أنه للتَرقي في 

الذرجات ؛ فكلّما رقي درجة رأى التي تحتها قاصرةٌ بالإضافة لها فيستغفر | ه.. فالأنبياء صلوات الله 

وسلامه عليهم أجمعين دائمًا في مقام التَرقّي ويشير لذلك قول الله و َل حي لك مِنّ الول » 

(4) (قَوْلَهُ: صَاحِبُ عَوَارِفُ نُ الْمَارفٍ) احترازٌ عن «السّهرورديّ الحكيم» صاحب «حكمة الإشراق؛ 

و«الهياكل» وغيرهما فذاك صوفيٌ وهذا حكيمٌ وكلّ مر ميس لما علق له. 

(0) (قَوْلَهُ : همل وَإن فت الْمجْبَ) ولذلك قيل إ5 ثرك العمل خومًا من البّياء رياء واشتهر أن رياء 

العارفين أفضل من إخلاص المريدين فقيل في توجيهه : إنّ للرّياء مراتب فإنّه العمل لغير اللّه أيا كان 

فالمريد يتخلص من أوَّل مرائبه؛ والعارف يعدّ آخر مراتبه رياء وبيئهما بون بعيدٌ. 

(5) (فَوْلَهُ: مُسْتَغفِرًا مئْهُ) حال من ضمير اعمل منتظرةٌ أو مقارنةٌ بحسب اعتبار وقت الاستغقار . 


أ دغر سس 


سين الكناب السابع قَ الاجتهاد 


إذا وقَمَ قَصْدًا كما تقدّمّ فإنَ ترك العملٍ للخَوْفٍ منه 7 من مكائِدٍ الشَيطانٍ (وَإِنْ كَانَ) 
الخَاطِرٌ (مَنْهِبًا) عنه (فَإِيَاكَ) أنْ تفمَلّه (فَإِنْهُ مِنَ الشّيِطَانِ ”" فَإِنْ مِلْتَ) إلى فعله 
(نَاسْقَفِْرْ) اللَّهَ تعالى من هذا الميلٍ (وَحَدِيتُ النْفْس) أي تَرَدْدُها بين فعلٍ الخْاطِرٍ 
المذكورٍ وتركه (مَا لَمْ يتَكَلّم أو يَعْمَلُ ”") به (وَالِهَمُ) منها بفعله ما لم تَتَكَلُمْ أو تعمل 
(مَفْفُورَانِ (؟)) قال 844 : «إنّ اللة مَرْ وَجَلَ تَجَاوَرٌ متي عَمّا حَدَدَتْ به 22110 


)١(‏ (قَوْلْهُ : فَإِنّ تَرْكَ الْمَمَل لِلْضَوْفٍ مِنْهُ) قال الفضيل بن عياض : ترك العمل من أجل التّاس رياءٌ؛ 
والعمل لأجل الئاس شرل والإخلاص أن يعافيك منهما. " 
(1) (فَوْلَهُ : فَإِنهُ مِنَ الشْيِطَانِ) فرّق الجئيد رضي الله عئه بين هواجس التّفس ووساوس الشّيطان أن 
الّفس إن طلبتك بشيء ألحت فلا تزال تعاود ولو بعد حين حتّى تصل مرادها وتفعل مقصودها اللّهمّ 
إلآ أن تدوم صدق المجاهدة» ثم إِمْها تعاود وتعاود» أمّا الشّيطان إذا دعاه إلى زْلَةٍ وخخالفته يعرك ذلك» 
ويوسوس يزلة أتدرى؛ لآنّ جبيع المخالفات له'سواء؛ وإنّما يريد أن يكون داعيًا أبدًا إلى رْلّةٍ ما ولا 
غرض له في تخصيص واحدةٍ دون واحدة:وقيل : كل خاطر يكون من قبل الملك فربّما يوفقه صاحبه 
وريّما يخالفه وأمّا الخاطر الذي يكون من قبل الحقّ سبحانه فلا يحصل خلاف من العبد لهء وفي 
«المئن» لسيّدي عبد الوهاب الشّعرانَ وسمعته يعني سيّدي عليًا الخرّاص أيضًا يقول: لم يعصم الله 
تعالى الأكابر من وسوسة إبليس لهمء وإِنّما عضمهم عن العمل بما يوسوس لهم فقط فهو يلقي إليهم 
وهم لا يعملون بذلك لعصمتهم أو حفظهم قال تعالى وما أَرسَلَْا من قَْيِكَ من رسُولٍ ولا م لآ نا 
مود ألقى ألدّ ان في أَْيَيِء قِسَمُ أنَهُ ما يْتِى ألشَّيطْنُ» زسج :]| ه. وفي «تفسير البيضاوي» أن 
الآية تدلٌ على جواز السّهو والوسوسة على الأنبياء وجعل ذلك معنى (إني لَيِفَانُ عَلَى قَلْبِي؛ الحديث 
وقد تقدم . 
() (قوْلُهُ : مَل يَتكَلَمْ أو يَمْمَلْ) بصيغة المضارع المبدوء بياء الغائب أي الشّخص ذو التّفس» أو المبدوء 
بتاء الغائبة أي التفس» والمراد ما لم يتكلّم بذلك الخاطر إن كان معصيةٌ قوليّة أو يعمل ذلك الخاطر إن 
كان معصية فعلية . 
(4) (قَوْلهُ: مَفْقُورَانِ) خبر قوله وحديث التّفس والهمٌ والمراد أنه غير مؤاخظٍ بهما إذ لا إثم فيهما حتّى 
يغفر» ويعلم عدم المؤاخذة بالهاجس والخاطر بالطريق الأولى . 

(فَوْلَهُ: وَكَما أله لآ موَاحَذَةَلَنْوَاتَ) وقوله كه «مَنْ هَمْ بسيكةٍ وَلَمْ يَعْمَلهَا كبا الله مِنَْهُ حَسَلة 
كَامِلَةً» المراد منهء أما العزم أو كتبها حسنة إنّما هو من حيث التّرك لا من حيث الهمّ فعلم أنَّ ما يجري 
في التفس على خس مراتب: الأولى: الهاجس وهو أوّل ما يلقى فيهاء الثانية: الخاطر وهو ما يترذد 
فيها وجول القالئة: حديث التّفس وهو التّردّد أي يفعل أو لا يفعل الرّابعة: الهم وهو قصد الفعل 
وهذه المراتب لا مؤاخذة فيها. والخامسة: العزم وهو الجزم بقصد الفعل ويقع به المؤاخذة والثواب 


ده الى 


الكتاب السابع في الاجتهاد 5-6 


أَنفُسَهَا ''' مَالَمْ يَمْمَلْ أ يَتَكَلُمْ بوه رواه الشَيِحَانٍ ”"»؛ وقال يِه «وَمَنْ هَمْ بِسَيْتَة وَلَمْ 
يَعْمَلَهَا لم تُكْتَبْ» أي عَلَيْهِ رواه مسلمٌ 7" وفي رواية له «كَتبْهَا الله عِنْدَهُ حَسْنَةَ كَامِلَقَ () 
زاد في أخرى (إنْمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَايَ أي مِن أخلي» (*) وهو بفتح الجيم وتشديد الرّاءِ . 

وقضيّةُ ذلك أنّه إذا تَكَلّمَ ”© كالغيبةِ أو عَمِلَ كشُرْبٍ المسكر انضّمٌ إلى المؤاخذةٍ 
يذلك مُوْاخِدَة حديثٍ النّمس والهم به , 


(وَإِنْ لَمْ تُلِمْكَ ”") النَفسٌ (الأمَارَهُ) بالسّوءِ على اجتناب فعلٍ الخاطِرٍ المذكور 
لحُبّها بالطبّع للمَئْهِيٌ عنه من الشَّهّوات فلا تَبْدو لها شَهُوةٌ إلا انبَعَنْها (لَجَاهِدْهَا) 
وجوبًا ‏ لمعك في الاجتناب كما تُجاهِدُ مَنْ يَْصِدُ اتيالكَ بل أعْظَمْ؛ لأنها تقصِهُ 
لحديث الصّحيحين (إذَا الَقّى الْمُسْلِمَانٍ بِسَيفَيهمًا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْنُولُ فِي النَارِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّوء هَذًا 
الْقَاتِلُّ فَمَا بَالَ الْمَقْنُولٍ قال : إنْهُ كان حَرِيصًا على قَثْلٍ صَاحِبِهِ . 
(1) (قَوْلَهُ: حَدْنَتْ به أنقُسَهَا) بالرّفع أو التصب فاعل أو مفعول. 
(1) رواه البخاري» كتاب الأيمان: باب: إذا حنث.ناسيًا في الأيمان» برقم (5554): ومسلم - 
واللفظ له -؛ كتاب الإيمان؛ باب : تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» برقم (119؟1) من 


(1) رواه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب : إذا هم العبد بحسنة كتبت . . . » برقم (:1) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عته , 

(4) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب : إذا هم العبد بحسنة كتبت. ٠٠‏ برقم (171) من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(8)رواه مسلم. كتاب الإيمان . باب : إذا هم العبد بحسنة كتبت. م برقم (174) من حديث أبي 
هريرة رضي الله نه , 


(1) (قَوْلْهُ : وَقَضِيِةُ ذَلِكَ أنْهُ إذا كلم إِلَغْ) سكوته على هذه القضيّة يشعر باعتماده لهاء وقد يقال: 
المعدمد خلافها لخبر همَنْ هَمْ بسي وَلَمْ َعْمَلْهَا لَمْ تكَْبْ فَإِذَا هم وَفْمَلَ كُتِيثْ سيْقَة وَاحِدَةُه وهي العمل 
المهموم به . 
ويجاب بأنّ كتب المهموم سيئةٌ واحدةٌ لا ينفي كتب الهم أو نحوه سيكةٌ أخرى فيؤخذ بكلّ متهما ثم 
رأيت المصئّف رججحه في منع الموانع عخالقًا لوالده فيه قاله شيخ الإسلام . 
(0) (فَوْلْهُ: وَإِنْ ل ُطِمكَ) ضمّنه معتى توافقك فعدّاه بعل حيث قال على اجتئاب . 
(8) (قَوْلَهُ : فَجَاِدْهَا وجُوبَا) قد يقال : هلا قال أو نديًا بناءً على أنّ الخاطر المذكور قد يكون مكرومًا : 


> الكتاب السابع في الاجتهاد 000000000 )| الا 
بك الهَلاكَ الأبَديٌ باستدراجها لك من معصية إلى أخرى حنّى توقِعَكَ فيما يودي إلى 
ذلك (فَإِنْ فَمَلْتَ) الحَاطِرَ المذكورّ لِمَّلَبِةِ الأمّارةٍ عليك (نَشْثْ) على الفؤرٍ ”'2 وجوبًا 
ليح عنكٌ ثم فعله بلعب التي وعد الل بقبولها فلا منه وما تمن منه الإقلام 
كما سيأتي (فَإِنْ لَمْ تُقْلِعْ) عن فعل الخاطِرٍ “" المذكور (لاسْتِلْدَاذِ) به (أوْ كَسَلٍِ) عن 
الحُروج منه (فَتَذَكُرْ هَاذْم اللّّاتِ (" وَفَجْأَةَ القَوَاتِ) أي تَذّكّرٍ الموتّ وفَجْأتَه المقُوّتة 
أو خلاف الأولى» وكان وجه التّقييد بالوجوب أنه المناسب لقول المصتف مغفوران لأنّ الغفران إِنّما 
يناسب الواجبات إذ لا مؤاخذة بغيره؛ وإن كان يمكن التعميم في الغفران والمؤاخذات فليتأمّل ا ه. 
سم . ثمّ إنّ أصل المجاهدة وملاكها وظلم التنس على الألوفات وحملها على خعلاف هواها قي عموم 

الأرقات» وللتفس صفتان انهما في الشهوات وامتنءٌ عن الطّاعات: فإذا جمحت عند ركوب الهوى 
يجب أن يلجمها بلجام التقوى» وإن حرنت عند القيام بالموافقات يجب سوقها على حلاف الهوى؛ 
ومن غوامض آفاتها ركونها إلى استحلاء المدح وأشدّ إحكامها وأصعبها توهمها أن شينًا منها حسنٌ؛ 
وأنّ لها استحقاق قدر قال أبو عثمان الخيريّ :.لا يرى أحدٌ عيوب نفسه وهو يستحسن من نفسه شيئًا 
وَإِنْما يرى عيوب نفسه من يتّهمها في جميْع الأحوال. 

ويحكى عن أبي يزيد البسطاميّ قال: رأيت ري في المنام فقلت: كيف أحبّك فقال: فارق نفسك 
وتعال وفي «مختصر الفتوحات المكبة» يجب عل من لم يكن له شيخ أن يعمل بهذه التّسعة أمورٍ حتّى 
يجد الشيخ وهي الجوع؛ والسّهر والصّمت» والعزلة والصّدق» والصير؛ والتوكل » والعزيمة» 
والبقين» وإِنّما كانت نسعةً لأنّ بسائط الأعداد والأفلاك أيضًا تسعةٌ ولها حكمة إلهيّة يعرفها 
أهل الله . 
(1) (فَوْلْهُ : كَدْبْ عَلَ القَوْرِ) فإنّ الله يحبّ التَرَابِينَ ويحبّ المتطهّرين وفي الحديث «الثَّائْبُ مِنَ الذَّنْبِ 
كَمَنْ لا ذُنْبٌ لَهُ» قال بعض العارفين: إن العبد إذا تفكر في قليه سوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من 
قبيح الأفعال سنح في قلبه إرادة التوبة» والإقلاع عن قبيح المعاملة فيمذه الحقٌّ سبحانه بتصحيح 
العزيمة» والتأهّب لأسباب الثّوية . 

قال الجنيد: دخخل عل السّريّ يومًا فرأيته متغيّرًا فقلت له: مالك فقال : دخلت على شابٌ فسألني 

عن التوبة فقلث له: أن لا تنسى ذنبك فعارضني» وقال: بل التوبة أن تنسى ذلبك» فقلت له: إن 
الأمر عندي ما قاله الشَّابَ فقال: لم؟ فقلت : إذا كنت في حال الحفا فنقلني إلى حال الوفا فذكر الجافي 
حال الصّفًا جفا فسكثت . 
(1) (مَولَهُ: فَإنْ | تُقْلِْ عَْ ِمْلٍ الحاطِرٍ) ومنه ترك الواجب لأنّه كف التّفس وهو فعلٌ تأمّل . 
ف (قَولَهُ : دكن هادم اللّذّاتِ) ذكره فى عدم الإقلاع للاستلذاذ والكسل » وذكر في عدم الإقلاع 
للقنوط خوف المقت لنوع مناسبةٍ وإلاً فيصحٌ العكس والجمع بين الأمرين في كل منهما. 


الكتاب السابع ف الاجتهاد. 


5١م‏ 
للتّوْبةٍ وغيرها من الطاعات فإنّ تَذَكْرَ ذلك باعِتٌ شَدِيدٌ على الإقلاع عَم تَسْتَِذُ به أو 
الكَسَّلٍ عن الخُروج منه؛ قال م : «أكْثِرُوا مِن ؤِكْر شوم النْذاتِ» رواه الْتَرْمِذيٌ 37 راد 
ابن حِبّانَ : «فَإِنْهُ مَا ذَكَرَُ أحَد ”'' في ضِيق إلا وَسْمَهُ وَلَا ذَكَرْهُ في سَعَةٍ إلا ضَيْقَهَا عَلَبدِهِ © 
وهاؤمٌ بالذّالٍ المعْجّمةٍ أي قاطظِمٌ (أو) لم تُقْلِمْ (لِقنُوطٍ) من رَحْمةٍ اللَّه تعالى وعَفُوه عَمَا 

فَعَلَتْ لشِدَّتِه أو لاستخضار عَظَمةٍ الله تعالى . 


(فَخَف مَفْتَ رَبِكَ) أي شِدَةٌ عقاب مالِككَ ”*؟ الذي له أنْ يَفْعَلَ في عبده ما يَشاءُ 


)١(‏ الحديث ضعيف لكن جملة «هاذم اللذات» التي استدل بها المصنف صحيحة ثابئة في #صحيح 
البخاري» : رواه الترمذي»: كتاب صفة القيامة. باب: منه؛ برقم (.47؟) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهء وانظر إرواء الغليل» حديث رقم (545). 
(1) (قَوْلَهُ : فَإِنّهُ مَاذْكَرَهُ أحَدَ إلَغْ) يفسّر بما في الحديث الآخر فإنّه ما ذكر في قليلٍ من العمل إلا كثّره 
ولا في كثير من الأمل إلا قلّله . 
(1) سن : رواه ابن حبان (9/ 75)» برقم (1941) من حديث أب هريرة رضي الله عنهء وانظر 
صحيح الجامع » حديث رقم (١11؟١).‏ 
(4) (قَوْلْهُ : أي شِدْةٌ عِمَابٍ مَالِكَكَ) في التَعبين بالمالك والعبد بدل الضَمير فيهما مع أنّ المقام له من 
حسن الصّنيع ما لا يخفى فإنّ فيه مع صناعة الطباق الإشارة إلى أن العاصي لا تخرجه معصيته التي 
سولتها رعونة التفس عن مقام العبودية فإِن العبد إن أبق لا بد له من الرّجوع إلى سيّده» ورجوع 
العاصي بالثوبة لأا رجوع ولي اللّهء فالوبة من اللّه إلى اللّه باللّه «كُدَّ تب َيِه لم4 ااتربد 
118]ء 

روى القشيريّ عن أبي عل الدقّاق أنه قال: تاب بعض المريدين» ثمّ وقعت له فترةٌ وكان يفكّر وقنًا 
لو عاد إلى التوبة كيف حكمه فهتف به هاتف يا أبا فلان» أطعتنا فشكرناك. ثم تركتنا فأهملناك» فإن 
عدت إلينا قبلناك اه . ومن لطائف التتزيل « كاي الإنكن ما َيه بْكَ آلْحكَردٍ 4 الافطر:٠]‏ إن فيه إيماءً 
إلى الجواب بقوله : «كرّمه؛ ولو أنه ذكر اسمًا من أسماء الجلال كالقهّار لذاب العبد من هذا الخطاب» 
وتلاشى فضلاً عن أن يتماسك إلى الجواب . 

وقال الشبخ محيي الذين بن العربيّ في قوله تعالى آم حَيبَ ألَينَ يمْمَدرنَ الات أن منيشرنا » 
السكبوث:4] [شارةٌ إلى سبق الغفران ؛ وغلبة الرّحمة قد يشير كلام الشارح إلى معنّى آخر أيضاء وهو توبيخ 
العاصي بأنّ ارتكابه إلى المعصية غير لاثتٍ به إن شأن العبد عدم الخروج عن طاعة المالك: وقد ذكر ابن 
كمال باشا في «شرح فوائده» عند الكلام على قوله تعالى «إإن دِيم تيم َك 4 ااسة:ه11] الآية ظاهره 
تعليلٌ وبيانٌ باستحقاقهم العذاب حيث كانوا عبادًا للّه وعبدوا غيره» وباطنه استعطافٌ لهمء وطلب 


6 عس- 


الكتاب السابع في الاجتهاد 


حيث أضَفْتٌ إلى الذَّنْبٍ اليَأسّ من المَفْوِ عنه وقد قال تعالى: «إِنّمٌ لا يَأبْمَس ين ريح 
أنَّ» [بوسف :م أي رَحْمَيه «إِلا القَمْ الْكَفْرونَ4 زيرسف :«م ](وَاذْكْرْ سَمَةَ رَحْمَتِهِ) التي لا 
يُحيل بها إلا هو أي استحضِرها لترجعَ عن تُنَوطِكَ وكَيْفٌ تقئَطٌ وقد قال تعالى : 
«بمبادى الرِنَ روا مَك أنشْيِهجّ لا لفتظرا ين يتمد انو إن أله يَْْرٌ الدّثوْبَ جَِيعا © ازمر :+ 
أي غيرَ الشّرْكِ ”2 لقوله تعالى: ظإنَّ أنه ا يَمْهْرٌ أن يرك بى» زبسه :مه » وقال و : 
«رائْدِي تفي بهد لؤ لم تُديُِوا لَذَبَ الله بكُمْ وََجَاء بقؤْم يُدْنِيُون لَيِسْتغْفِرُونَ فيَغفرُ لهم '""» 


رأف بهم . 

وقوله تعالى لتَنّكَ أَتَ امير لكي 4 إنسه:ه1] يعني لا شين لشأنك في عدم مؤاخذتهم بالعذاب 
لأنّك عزيرٌ حكيجٌ فليس ذلك بمظئة العجز والقصور من جهة العلم والعمل» وفيه تلويحٌ إلى أن مغفرة 
الكافرين لا تنافي الحكمة ويتضمّن ذلك نفي الحسن والقبح العقليّين ا ه. 
(1) (قَوْلَهُ: أي خْيرَ الشْرْكِ) إشارةٌ إلى أنه عام خصو بقوله تعالى إن أنه لا يمر أن بشْرَكَ يب وير ما 
من لِك لِمَن وكا [انساء نم؛] . 
(1) (قَْله : فيفر لَهُمْ) أي ليتحقّق كونه غفورًا وإلا فلو م يذنبوا لتعطل كونه غفورًا وهو من باب نقوية 
الرّجاء والطّمع في العفو لا الحمل على إيقاع الذُنوب» يحكى عن إبراهيم بن أدهم قال: كنت أنتظر 
مدّةٌ من الزّمان خلرٌ المطاف فكانت ليله ظلماء بها مطرٌ شَديْدٌ فخلا الطواف» فدخخلت الطواف» وكنت 
أقول اللّهِمٌ أعصمني» فسمعت هاتفًا يقرل: يا إبراهيم بن أدهم » أنت سألتني العصمة؛ وكل النّاس 
يسألوني العصمة؛ فإذا عصمتهم فمن أرحم وعلى من أنكرّم؟. ورأى أبو العبّاس أحمد بن سريج في 
منامه في مرضه الذي مات فيه كأنّ القيامة قد قامت » وإذا الجبّار سيحانه وتعالى يقول: «أين العلماء؟ 
قال: فجاءواء ثم قال؛ ماذا عملتم فيما علمتم؛ قال: فقلنا: يا ربّء قصّرناء وأسأناء قال: فأعاد 
السّؤال كأنه لم يرض به» وأراد جوابًا آخر فقلت: أمَا أنا فليس في صحيفتي الشرك» وقد وعدت أن 
تغفر ما دونه فقال: اذهبوا فقد غفرت لكم ومات بعد ذلك بثلاث ليالٍ كذا روى القشيريّ . 
وذكر المصّف في «الطبقات الكبرى» هذه الحكاية بوجهٍ آخر فقال عن بعض أصحاب ابن سريج 
قال: لنا يومًا أحسب أن المنيّة قد قربت فقلنا: وكيف قال: رأيت البارحة كأنّ القيامة قد قامتء 
والئّاس قد حشروا وكان مناديًا ينادي بم أجبتم المرسلين» فقلت : بالإيمان والتتصديق فقال: ما سئلتم 
عن الأقوال» بل سثلتم عن الأعمال فقلت: أمّا الكبائر فقد اجتنيناها» وأمًا الصّغائر فعوّلئا فيها على 
عفو اللّه ورحمته ا ه. ويعجبني قول أبي نواس : 

يا ربٌ إن عظمت ذنوبي كثرةً فلقد علمت بأنْ عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إل محسنٌ فبمن يلوذ ويستجير المجرم 


الكتاب السابع فى الاجتهاد م 


د كدمىر 


رواه مسلمٌ ”'' (وَاْرضٌ 7") على نفسِك (العَوْبَةَ " وَمَحَاسِئهَا) أي ما تَتَحَدَّقُ به من 
تعالى (وَهِيَ) أي التَوْة (الدَمْ ()) على المعصية من حيث إِنّها معصيةٌ؛ فالئَدَمُ على 
شرب الخمْرٍ لإضراره بالبِدَنٍ ليس بِتَوْبةِ (وَتَتَحََىْ **' بالإفلاع) عن المعصية (وَعَرْم أنْ 


مالي إليك وسيلةٌ إلآّ الرّجا وعظيم عفوك ثمّ إِنّي مسلم 

ثم إن الرّجا على ثلاثةٍ رجل عمل حسنةً فهو يرجو قبونهاء ورجل عمل سيّئة ثم تاب فهو يرجو 
المغفرة ؛ والقالث الرّجا الكاذب وصاحبه يتمادى في الذّنوب ويقول: أرجو المغفرة ومن عرف نفسه 
بالإساءة ينبغي أن يكون خوفه غالبّاء فالعبد يكون دائمًا بين الرّجاء والنوف وقد يغلب أحدهما على 
الآخر بسبب تغيّر الأحوال وفي «الطبقات؛ للمصتف من كلام المعتصم بن هارون الرَشيد : اللْهمّ. 
إنك تعلم أن أخافك من قبل » ولا أخخافك من قبلك أو أرجوك من قبلك: ولا أرجوك من قبلي . 

قال المصتف والتاس يستحسئون هذا الكلام مه ومعناه أن الخوف من قبلي لما اقترفته من الذّنوب لا 
من قبلك فإنّك عادل لا تظلم فلولا الذنوي لما كان للخوف معئّى» وأما الرّجاء فمن قبلك؛ لأنّك 
متفضّلٌ لا من قبلي؛ لأنه ليس عندي من الطاغات: والمحاسن ما أرتجيك بها والشّقٌ القاني عندنا 
صحيمٌ لا غبار عليه وأمًا الأوّل فإنًا نقول: أن الرَبٌ.تعالى يخاف من قبله كما يخاف من قبلئا؛ أنه 
الملك القهّار يخافه الطائعون والعصاة وهذا واضَحٌ لمن تديرة:! ه. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» برقم (494/!؟) من حديث أبي 
(؟) (قَوْلَهُ : وَامْرِض) بهمزة الوصل من عرض ؛ لأنّه المنعدّي لا من أعرض اللآزم وقد خالف هذا 
الفعل ومثله كيفيّة الأفعال في أنَّ المبدوء بالهمزة لازم وبدونها متعدٌ. 
() (فَولهُ: التُوْبَةٌ) وهي في اللّغة الرّجوع فهي رجوعٌ عن المذموم شرعًا قبل : وهي أَرَّل منزلة من 
منازل السّالكينء وأوّل مقام من مقام الطالبين. 
(1) (قَْلْهُ : وَحِيٍ النْدَمُ) قال «النْدمْ َوْبَة أي معظم أركانها كما يقال «الْحَجٌ عُرَفْةَه وإِنّما كان معظم 
أركانها التدم؛ لأنّه يستتبع البقيّة فإنّه لا يكون نادمًا على ما هو مص على مثله» أو عازمٌ على الإتيان 
(5) (لَولَهُ : وَتََحَقْقْ) أي التوبة وتمّقها بما ذكره عحله في التُوبة باطماء أمّا في الظاهر لتقبل شهادته 
وتعود ولايته» فلا بد في تحقّقها مع ذلك في المعصية القوليّة من القول كقوله في القذف قذفٌ باطلٌ 
وأنا نادم عليه ولا أعود إليه؛ وفي الفعليّة كالرنا ؛ وفي شهادة الزور: وقذف الإيذاء من استبراء 
سئة.اه. زكريا. 


لا يَعُود) إليها (وَتَدَارُكِ مُمِْن التّدَارُكِ (") من الحقٌّ التاشئ عنها كحقٌّ القذْفٍ فتّداركه 
بتْكين مُسْتَحِقّه من المقذوف أو وارتّه ليستؤفبه أو يُبْرِئٌ منه فإنْ لم يُمْكِنْ تَدارُكُ الحقٌ 
كأنُ لم يكنْ مُسْتَحِقُه موجودًا سقط هذا الشرطٌ كما يسقّطٌ في تَوْبةٍ معصية لا يَنْشَأُ عنها 

حقٌّ لآدَمنّ وكذا يسقّطً شرطً الإقلاع في تَوْبةٍ معصيةٍ بعد الفراغ منها كشُرْبٍ الخمْر» 
فالمراةٌ بتَحمّقٍ التَوْبةٍ بهذه الأمور أنّها لا تخرّجٌ فيما تَتَحقّنُ به *"© عنها إلا أنّه لا بد 
منها في كُل توب 

وفي نسْحْةٍ «والاستغفارً عَقِبَ قوله: «بالإتلاع؛ ولا حاجة إليه مع ما ذكر (وَنَصِع) 
التَوْبةٌ (وَلَوْ بَمْدَ نَفضِها عَنْ ذُنْبٍ ”" وَلَوْ) كان (صَغِيرًا مَعْ الإطْرَارٍ عَلَى) ذَنْبٍ (آخْرَ وَلَو) 
كان (كَبيرًا مِنْدَ الجُمْهُورِ) وقيل : لا نَصِحٌ بعد نَقْضِها بأنْ عاد إلى المتوب عنه» وقِيل : 
لا نَصِحّ عن صغير ”؟؟ لتكفيره '*' باجتناب الكبيرٍ» وقِيلٌ: لا تَصِح عن ذَنْبِ مع 
الإِضْرارٍ على كبير . 

(وَإِنْ شَكَكْت) في الخاطِر (أمَأْمُور) به (أمْ مَنْهِ) عنه (فَامْسِك) عنه حَذَرًا من الوقوع 


)١(‏ (قَوْلْهُ : وَتَدَارْكِ كن التَدَارُكِ) أفاد أنه معتبرٌ في التوبة :وهو المعروف عند أثمّتنا وخالف فيه جمع ؛ 
منهم إمام الحرمين في «الشَامل»» والآمديّ فقالوا: ليس معتبرًا فيهاء بل هو واجبٌ برأسه لا تعلق 
الأحرهها بالآخر كمن وجب عليه صلاتان»ء فأتى بإحداخما دون الأخرى اه. زكريا. 

(5) (فَولُهُ : أنَا لأ ترج فِيمًا يَتَحَفْن بِ) «ما» واقعةٌ على أركان التوبة» أي وعدم الخروج عن الكل 
صادقٌ بتوقّفها على الكل وعلى البعض . 

() (قَوْلْهُ: عَنْ ذُنْبِ) في التدكير إشارةٌ إلى صححة التُوبة عن بعض الذّنوب دون بعض فالتتصريح 
بقوله : «ولو مع الإصرار» للتوضيح . 

(4) (قَولَهُ : وَقِيلَ لأَنْصِحُ عَنْ صَّقِيرِ) قال شيخ الإسلام : تعييره ابلا بصحٌ) هو مقتضى كلام المصتف 
حيث جعل المذلاف في التُوبة عن الصّغير في الصّحَة وعدمها وهو صحيحٌ تغليبًا لكنّ الخلاف فيه عند 
غيره إنما هو في وجوبها وعدمه وهو المناسب لتعليله الثاني بقوله التكفيره باجتناب الكبير» . وتوققف 
السبكي في وجويها من الصّغيرة عيًا لتكفيرها باجتناب الكبائر» وهو يقتضي أن الواجب لها التوبة» 
واجتناب الكبائر» وخالفه ابنه المصئّف فقال: الذي أراه وجوب التّوبة لها عيئًا على الفور نعم إن 
فرض عدم التوبة عنها حتّى اجتنبت الكبائر كفرت وما أراه يرجع إلى ما رججحه الجمهور ا ه.. زكريا. 
(0) (قَوْلَهُ : لِتَكْفِيره) فالمراد يعدم الصّحة على هذا عدم الاحتياج . 


المكتاب السابع في الاجتهاد 1 


د ارد 


في المنهيٌ (وَمِنْ نَمٌ) أي من هنا وهو الإمسالكُ أي من أجل ذلك (قَالَ) الشَيحُ أبو مُحَمّدٍ 
(الجُوَئنِنْ في المُتَوَضئْ يَشكُ أيَغْسِلُ) غَسْلةً (َالِقَةُ) فيكونُ مَأمورًا بها (أمْ رَاِمَة) فيكونٌ 
مَنْهِيًا عنها (لأَيَغْسِلْ) خَوْفَ الوقوع في المنهيّ عنه. وغيرٌه قال: يَهْسِلُ 7؛ لأنّ 
التَثْليتٌ مَأْمورٌ به ولم يَتَحقَّقْ قبلّ هذه الغْسْلةٍ فيأتي بها. 

(وَكُلَ وَاقِعَ *©) في الوجود ومن جَمَلَتِه الخاطِرُ وفعله وتركه (بِقُدْرَةٍ الله تَمَالَى © 
وَرَادَئهُ هُوَ خَالِقُ كَسْب العَبْدِ) أي فعلّه الذي هو كاسبّه لا خَالِقُه كما يُبيّنٌ ذلك بقوله : 
(فدْرَلَهُ فذرَة مِي اسْتِطَاعَتَهُ ”؟> تَصلْحُ لكشب لآ لِلإيْدَاع) بخلاف قُدْرةٍ اللّ فإنّها للإبداع 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَغَيرُهُ قَالَ يَفْسِلَ) هو الأصمّ ويؤخذد منه أنَّ ما قاله الصف في الشََّكٌ من الإمساك تكله 
فيما لم يغيّ الشّارع الحكم فيه بغاية كأن شك في مائع أهو بول أو ماءٌ بخلاف ما إذا غيّاه بغاية كشك 
وهو يصل الظهر أصلّ ثلانًا أو أربعًا؟ أو وهو يغسل ما تنججّس بنجاسةٍ مغلّظةٍ أغسل سنا أو سبعًا؟ 
اه. زكريا. 
(1) (قَوْلَهُ : وَكُلُ وَاقِع) أي وكلٌ شيءٍ وقوله :+«ؤمن جملته» إلخ إشارةٌ لمناسبة ما قبله وإلا فما ذكره 
المصتف هنا إلى قوله ورجّجح قوم إلخ من المسائل الكلاميّة: بل مسألة الكسب من غوامضها. 
() (قَوْلَهُ : بقدرَةٍ الله تَعَاقَ إلَخْ) اختلفوا في أن المؤثر في أفعال العباد ماذا؟ فقال الجبريّة : قدرة الله 
تعالى فقط بلا قدرةٍ من العبد أصلاء وقال المعتزلة : قدرة العبد فقط بلا إيجاب؛ وقال الفلاسفة : قدرة 
العبد مؤثّرةٌ على طريق الإيجاب فيمتئع التُخلّف . 

ويروى هذا عن إمام الحرمين قال الأستاذ أبو إسحاق : مجموع القدرئين. 

وقال القاضي أبو بكر : قدرة الله مؤثّرةٌ في أصل الفعل. وقدرة العبد في وصفه بأن تجعله موصوقًا 
بكونه طاعة أو معصيةً. ومذهب الأشعريّ أن المؤئّر قدرة اللّه ؛ وللعبد قدرةٌ خلقها اللّه لكء لإا نا 

أت المؤثر ثبر 

لهاء فقيل: القدرة بلا تأثيرٍ كلا قدرة. وطال نزاع الخصوم معنا في هذه المسألة وكنت وأنا ببلاد روم 
أيل أطلعني بعض الأفاضل على كلام يتعلّق ببذه المسألة ذكره الخادمي في «شرح الطريقة المحمديّة) 
فألفت هناك رسالةً سمّيتها «محفة غريب الوطن في تحقيق نصرة الشميخ أبي الحسن»» ثم توجّهت إلى 
القسطنطينيّة وأطلعت عليها شيخ الإسلام إذ ذاك؛ وهو العلامة عرب زاده فكتب عليها تقريظاء ثمّ 
صحبتها معي عند توجّهي لدمشق الشّامء واجتمعت فيها بالعلامة العارف باللّه الشّيخ عمر اليافيّ 
شيخ طريقة الخلوتية؛ وكان ذا باع في فهم كلام الشيخ الأكبر سيّدي محبي الدّين بن العربيّء وله براعة 
تامة في الإنشاء والشّعر فقرّظها أيضًا وهي باقيةٌ عندي الآن. 
(4) (قَوْلَهُ : قُدَرَةْ هي اسْتِطَاعَتَهُ) إشارةٌ إلى أمها تسمّى استطاعة أيضاء فالاستطاعة بمعنى القدرة عرض 
مقارن للفعل عند الأشعريّ فلا يصحّ سبقها عليه بناء على ما مهّد من أنّ العرض لا يبقى زمانين؛ ومن 


لا للكسب (قاللة خَالَِ عبر مُكْسِبٍ وَالعَد مُْتَسِبٌ 7" غير حَالِقي) فيُئابٌ ويُعاقُبُ على 
مُكتسّبه الذي يلق اللّ عَِبَ قَصْدِه له . ْ 

وهذا - أي كونٌ فعل العبدٍ مُكيَسَبًا له مَخْلوقًا للّه - تَوَسُطْ *"' بين قولٍ المعتزلة أنّ 
لبد فزن العزااة رات طليا ورين قرا الجترو الدلا لل المي إسل 
ور آذ عنمي 1 كالشكين ني : يل القايلع . 

(وَمِنْ نَمٌ) أي من هنا وهو أنّ العبدَ مُكتّيبٌ لا خالِقٌ لكونٍ قُذْرَ ته للكشب لا للإبداع 


قال ببقائه جوّز سبقها على الفعل» ولا يناسب هذا جعلها علد لأنّ العلّة تقارن المعلول فتكون شرطا 
عنده على أن المقارنة إنْما تعتبر بر في العلّة الثّامّة وقدرة العبد ليست كذلك» ثم من قال بسبقها على الفعل 
لا يرد عليه ما أورد على القائل بالمقارنة من لزوم تكليف العاجز لتوجّه الخطاب إلى المكلّف قبل الفعل 
مع أنّه لا قدرة حينئلٍ . وأجيب بأنّ الاستطاعة كما تطلق على القدرة بمعنى العرض المقارن تطلق على 
سلامة الأسباب والآلات»: وصحًّة التكليف تعمّد هذه الاستطاعة . 

)١(‏ (تَوْلْهُ : وَالْمَبْدُ مُكْتَيِبٌ إلغ) فمعنى الكسب عتدنا. هو أن يلق اللّه في العبد قدرةٌ مقارنة للفعل 
الذي أراد الله إيقاعه منه وإرادةً له من غير أن تكون تلك القدرة مؤثّرةٌ في فعله» وما شنّع به المعتزلة 
من أنْ قدرة العبد إذا لم تكن فتسميتها قدرةٌ جرّد اصطلاح» إذ القدرة صفة مؤثّرةٌ على وفق الإرادة» 
وبأنّه إذا ل يكن للعبد اختيارٌ لا يستحقٌ ثوابًا ولا عقابًا أجاب عنه أثمّتنا بأنّ القدرة لا تستلزم التأثير» 
بل ما هو أعمّ منه ومن الكسب فليس التأثير بالفعل معتبرًا في مفهومهاء بل هي صفةٌ من شأنها التأثير 
عل وفق الإرادة سواء أنّرت بالفعل أو ل تؤثّرء فإنّ اللّه تعالى قادرٌ في الأزل على إيجاد العالمء ولا تأثير 
بالفعل فيه وإلا كان قديمًا وبأنْ عدم استحقاق التّواب والعقاب لا يقدح في أصول الأشعري لأتهما 
ليسا بطريق الاستحقاق؛ بل إن أثاب فيفضله» وإن عذّب فبعدله وإنّما يقدح في أصول المعتزلة من 


الحسن والقبح العقليّين . 
(1) (قَوْلَهُ : تَوَسُطُ) أي اقتصادٌ في الاعتقاد بين طرفي الإفراط الذي هو مذهب اللمعتزلة والتّفريط الذي 
هو مذهب الحبرية . 


(6) (فَوْلْهُ: وَهْوَ آله خضَةً) المراد بذلك أنّه مل لصدور الفعل عنه وقيامه به وليس آلةٌ حقيقيةٌ كالسَكين 
للقطع. ويكون الفعل وصقًا قائمًا بالعبد يندفع ما قال المعتزلة لو كان أفعال العباد تخلوقة له تعالى لصح 
إسناد القائم والقاعد ونحوهما إليه تعالى واللآزم باطل فكذا الملزوم وجوابه ما علمت من أن المشتقات 
إنّما تند حقيقة إلى من قامت به لا إلى من أوجدها ألا ترى أنّ أوصاف الجمادات كالأبيض والأسود 
مخلوقة للّه تعالى وفاقًا ويمنع إسناد الأبيض والأسود إليه . 


الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ عس 


ىلأ٠١‎ 


فلا توجدٌ إلا مع الفعلٍ ”'' أي من أجل ذلك . 

تقول: (الصْحِبحٌ أنْ الفذرة) من العبدٍ الاح لِلْدَيْنِ) أي للٌمَلِ بهما وإنما 
تصلُح لمعل بأحيهما الذي يُقْصَُ يَقْصَد وقِيلٌ: نصح لمتعَأتي بهما على سبل البدل ”" أي 
تَتَعَلَىٌ بهذا بَدَ َدَلاَ عن تَعَلّقِها بالآخَرِ وبالمّكس إمّا على القولٍ بأنّ العبدَ خالِقٌ لفعلِه 
هته كشدْرة الله في وجودها قبل الفعل وصَلاحيّها للع بالضّدَيْنٍ على سبيل البدل 
(وَ) الصَّحيحٌ أيضًا (أنّْ المَجْرٌ) من العبدٍ (صِفَةٌ وُجُودِيْة ”" تُقَابلُ القٌدْرَة تقَابُلَ الضّدَيْنِ 6 


)١(‏ (قَوْلَهُ : قلا نُوجَدُ إلَمََ الِغْلِ) يقتضي أن كون القدرة مع الفعل لازم للقول يكون العبد مكتسبًا لا 
خالا وفيه وقفةٌ إذ بعض القائلين بكون العبد مكتسيًا لا خالقًا قائل بها قبل الفعل لدعواء أنها تصلح 
للْضَدَين على سبيل البدل اه . زكريًا أقول من قال لعدم بقاء العرض لا مندوحة له عن القول بالمقارئة» 
ومن جوّزه جوز التٌقدّم وقد تقدم بيانه. 

(1) (فَول : غَلَ سَبيلٍ الْبَدَلِ) يقال عليه : : إن إذا كانت لا توجد إلا مقارنة للفعل فلا بدليّة بل لكل فعلٍ 
قدرة معدع وإنّما يستقيم على القول بأِِتتّقدّم الفعل فلم تظهر مقابلة هذا القول لما قبله وفي اشرح 
المقاصد» ويتفرّع على كون القدرة مع الفعل أن الممنوع من فعل يصمٌ صدوره عنه في الجملة لا يكون 
قاهرا عليه حال النع كالزمن الذي حو جاجز رع ىلعل ٠‏ وأنالقدرة الواحدة لاتتعأق بمقد ورين سواة 


ار د واتقت العتزلة عل أن القدرة الواحدة تتعلن بالتمائلات لكن عل مرور الأوقات 
يمتنع وقوع مثلين في حل واحدٍ بقدرةٍ واحدةٍ في وقتٍ واحلدء واختلفوا في تعلقها بالضَدّين فجوّز 
أكثرهم تعلقها بهما على سبيل البدل إذ لو لم يكن القادر على المشي قادرًا على ضدّه لكان مضطرًا إلى ذلك 
اللقدور حيث لم يتمكن من تركه هو وتردّد أبو هاشم فزعم تارةً أن كلا من القدرة القائمة بالقلب» 
والقدرة القائمة بالجوارح تتعلّق بجميع أفعال محالها دون الأخرى بمعتى أنّ القائمة بالقلب تعلق 
بالإر ادات والاعتقادات مغلا دون الحركات والاعتمادات» والقائمة بالجوارح على العكس وثارةٌ بأنّ 
كلا متهما متعلّقٌ بالجميع لآ أئهَا لا تؤثر إل في أفعال تحالها مثلا القائمة بالقلب تتملّق بأفعال القلوب 
والجوارح» لكن يمتنع اتحاد أفعال الجوارح بها لفقد الشرائط والقائمة بالجوارح تتعلّق بأفعال القلب . 

وأورد الإمام الرّازَيٌ كلامًا حاصله أنه أريد بالقدرة القوّة التي هي مبدأ الأفعال المختلفة سواءٌ 
كملت جهات تأثيرها أو لم تكمل فلا شك في كونبها قبل الفعل ومعه وبعده وفي جواز تعلّقها 
بالضدين » وإن أريد القرّة ة التي كملت جهات تأثيرها فلا خفاء في كونها مع الفعل بالزّمان لا قبله وفي 
امتناع تعلّقها بالضّدّين بل المقدورين مطلقًا ضرورة أنّ الشّرائط المخصّصة لهذا غير الشّرائط المخصّصة 
لذاك ا ه. . باختصار . 


(©) (فَوله: وَأنْ الْعْجْ صِفَةُ وجُودِبَةٌ) في تفريع كون العجز صفةٌ وجوديّةٌ على كون العبد مكتسًا لا 


الكتاب السابع في الاجتهاد ١١م‏ سع 


تَتَابَلَ (المَدَم وَالمَلَكَةِ) وقيل : : تقال العدم وا لملّكةٍ فيكونٌ هو عدم العُدْرةٍ عَمّا من شَّأْنِه 
القّدْرةٌ كما أن الأمرّ كذلك 207 على القول بأنّ العبد خالينٌ ("2 لفعله . 

فعلى الأوّلِ في الزْمَنِ معنّى " " لايوجة في المشنوع من الفعل مع شثراكهما في 
0 لتْمَكُنِ من الفعلٍ . 

ست القاني لا بل الفرقٌ أنّ الرّمَنَ ليس بقادر والممُنوعٌ قادِرٌ إذْ من شَّأَنِه العَذْرةُ 


خالقًا نظرٌ لا يخفى وإن أشار الشّارح إلى بنائه عليه بقوله كما الأمر كذلك إلخ اه ناصرٌ . 

قال في «شرح المقاصد؛ الجمهور عل أن العجز عرض ثابتٌ مضادٌ للقدرة ة للقطع بأن في الزّمن 
معتى لا يوجد في الممنوع مع أذ شتراكهما في عدم التَمكن من الفعل» وعند أبي هاشم هو عدم ملكةٍ 
للقدرة» وليس في الرّمن صفةٌ متحقّقةٌ تضاد القدرة بل الفرق أنّ الزُمن ليس بقادرٍ والممنوع قادرٌ 
بالفعل أو من شأنه القدرة بطريق جري العادة ويتفرّع على كون العجز ضدٌ القدرة ما ذهب إليه الشيخ 
الأشعري من أنه إِنّما يتعلّق بالوجود كالقدارة ناتغل الضّفة الموجودة بالمعدوم خيال محضٌ فعجز 
الرّمن يكون عن القعود الموجود لا عن القيام المغدوم ولا خفاء في أن هذا مكابرةٌ وأنْ العجز على تقدير 
أن يكون وجوديًا وإن ل يقم عليه دليلٌ فلا امتناع في تعلّقه بالميدوم كالعلم والإرادة: ولهذا أطبق 
العقلاء على أن عجز المتحدّين عن معارضة القرآن إِنّما هو عن الإتيان بمثله لا عن الشكوت وترك 
المعارضة اه. 
)١(‏ (قَوْلُهُ: كُمًا أن الأمر كَذَلِكَ) أي تقابل العدم والملكة . 
(5) (قَوْلُهُ : عَلَ القولٍ بن الْمَبْدَ خَالِقٌ) يعني أَتّْم لا نسبوا للعبد خلق أفعاله فسّروا العجز بأنّه عدم 
القدرة إلخ قجعلوا التقابل بينهما تقابل العدم والملكة» وفيه أنه على على القول «بأنْ العبد خالقٌ» إلخ الذي 
هو قول المعتزلة التقابل بينه وبين القدرة تقابل التَضاد والقائل بأنّه «صفةٌ عدمية) أبو هاشم منهم؛ وفي 
«الشرح الجديد على الجريد» اختلفوا في أنّ العجز عرض مضادٌ للقدرة» أو عدم القدرة عمًا من شأنه 
أن يكون قادرًا فذهب الأشاعرة» وجمهور المعتزلة إلى الأوّل» وذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى الثاني 
اه. فاتهمه تنظير التاصر بن القول بذلك للمعتزلة يعني بكون العبد خالقًا لفعله: وجمهورهم عل أنْ 
العجز صفةٌ وجوديّةٌ صرّح به السَيّد في «شرح المواتف». 
(0) (قَولَهُ : فَمَلَ الأول في الزْمِنِ مَعْنى إِلَخْ) فإن قبل : الممنوع إِنْما يتأتّى منه الفعل على تقدير ارتفاع 
اماع والّمن أيضًا كذلك فالحكم بأنّ أحدهما قادرٌ دون الآخر تحكمْ قلنا المنوع يتأتى منه الفعل وهو 
بحاله في ذاته وصفاته؛ وإنّما التَغيّر في أمر خارج بخلاف الزّمن فإثه يتغير من صفْةٍ إلى صفةٍ كذا في 
«الشرح الجديد للتحريد؛ . 


سس ١١م‏ الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سل 


بطري جَرَيٍ العادة . 


(وَرَجْحَ قوم التوَكُلَ) من العبدٍ على الاكتيساب (رَآخَرُونَ الاكيِسَابَ) على التَوكُلٍ أي 
الكَفٌ عن الاكتساب والإعراضٌ ”'' عن الأسباب اعتمادًا للقَّلْبٍ على اللّه تعالى 
(وَثَاليِتٌ الإختلآف) باحتلاف النّاسٍ وهو المخْتارٌ فمَنْ يكونُ في تَرَكُلِهِ لا يَتَسَخطُ عند 
ضيي الرّرْقٍ عليه ولا تَسْتشرفٌ نفسّه أي تَتَطَلَّعُ لسُوَالٍ أحدٍ من الخلقء فالتَوَكُلٌ في 
حه أرْجَحُ ”" لما فيه من الصَّبْرٍ والمجامّدة للتفس ومَنْ يكونٌ في تَوَكُلِه بخلاف ما 
ذكر فالاكتسابٌ في حقّه أرْجَحُ ”" حَدَّرًا من التَسّحْطٍ والاستِشراف (وَمِنْ نَمْ) أي من 
)١(‏ (قَوْلُهُ : وَالإِهْرَاضٍ) بالجرٌ عطف تفسير على الكنفٌ فسّر القوكل بذلك تبمًا لكثير من الصّوفيّة لا 
بمجرّد اعتماد القلب على اللّه تعالى ولا تا يأتي عن المحقّقين ليتأتّى معه المفاضلة بين حالتي الاكتساب 
وتركه؛ لأنْ تفسيره بالمعنى الثاني أو بما يأتي عن المحقّقين لاينافي تعاطي الأسباب» وقريبٌ تا فسّر به 
التوكل قول بعضهم : التوكل ترك السّعي فيا لا نسغه قدرة البشره والمحققون على أنه قطع النّظر عن 
الأسباب مع تبيّئها ولهذا قَالَ يكلف لِنْ قَالَ لَهُ: أَرْسِلٌ تائِّي وَأتَوَكلُ أز أغْقِلّهَا َكل : «اغقِلها 
٠‏ وَتَوِكُلْ) رواه البيهقي وغيره ا ه. زكري .. وفي 'الرّسالة القشيريّة؟ أنْ التَركّل مله القلب» والحركة 
بالظاهر لا تنافي توكل القلب بعدما يتحقّق العيد أن التقدير من قبل الله تعالى» فإن تعسّر شي 
فبتقديره وإن أنفق شيء فبتيسيره وعلامة التوكل ثلاتٌ لا يسأل ولا يردٌ ولا يحيس . 
(1) (قَوْلَهُ: فَالتوَكُلٌ في حَشَهِ أرْجَحُ) ولكن لا بدّ من تعاطي بعض الأسباب الضّروريّة لا أن يتجرّد عن 
كل شيء «ففي الرّسالة القشيريّة» كان إبراهيم الخرّاص تمرّدًا في التوكل مدقّقًا فيه وكان لا يفارقه إبرةٌ 
وخيوط وركوةٌ ومقراض فقيل : يا أبا إسحاق» لم تحمل هذا وأنت تمنع من كلّ شيء فقال : مثل هذا لا 
ينقص التوكّل ؛ لأنّ للّه تعالى علينا فرائض » والفقير لا يكون له إلا ثوبٌ واحدٌ فربّما ينخرق ثوبه فإذا 
م يكن له إيرةٌ وخيوطٌ تبدو عورته فتفسد عليه صلاته» وإذا لم يكن معه ركوةٌ تفسد عليه طهارته» وإذا 
رأيت الفقير بلا إبرةٍ ولا خبيوطٍ ولا ركوةٍ فاتبمه في صلاته . 
(7) (فَوْلَهُ: َالاكْيسَابُ فِي حَفْه أرْجَحُ) وقد يكون التكسّب لا يضعف القْوكل » بل لأغراض أخرء ما 
لقصد معاونة التوع الإنسانٌ بتيسير أسباب المعيشة بجلب الأقوات وأنواع التّجارات وإقامة 
الصّناعات وغير ذلك ثما هو ضروريّ ليقاء التوع الإنساني الذي لو تركه الجميع لأثموا فإنّه من 
مفروض الكفايات ولذلك قبل : الإنسان مدي بالطبع» وبترك ذلك يِختلٌ نظام العالم» فللّه سبحانه 
أسبابٌ عاديةٌ ارتبط بها حكمٌ»؛ ومصالح يتلبّس بها العارفون من غير أن تحجبهم عن المسبّب » فيحمدوا 
ويقف عندها المحجوبون فيذمُوا . 
والحاصل أنْ الدّار دار أسباب فلا بد من تعاطيها وتأمّل قوله سبحانه ظخحَنُ سما ينبم مَعسَكهُمْ في 


الكتاب السابع في الاجتهاد 


الس سس لم سو و د ل ا و كه يت جا هّن هه ا 8 عع وه عد يد سر ص شه يي طن هونا ا وا اه هن ا ها ل ا ل ا ع وو معط عط هخ ايخ #8 ا« الله 


لصب لديا ورَقمنا بتتجع حرق بض ديجت لَِتَحِدٌ بَعْضهُم بتعا شخْريا 4 [هرعرف: ]فلم يقسم الرّبَ 
بيئهم على سبيل التّساوي» ؛ بل على طريق التّفاوت إذ لو سوّى بينهم وكان ما عند هذا عند غيره لم ينتفع 
بعضهم ببعض » وم يرغب بعضهم في خدمة بعضٍ فوقع التفاوت بينهم ؛ ليتعاونوا ويترفقواء ويسخر 
بعضهم بعضّا فيستعمل الأغنياء الفقراء في الأعمال الشَّاقّة بالأجرة» والفقراء الأغنياء في متاعب 
الأسفار وجلب السّلع التي تحتاج إليها الفقراء من الأقطار الشّاسعة. /' 

قال الرّاغب في كتاب «الذريعة»: التكسّب في الدّنيا وإن كان معدودًا من المباحات م نأوجه فإنّه 

من الواجبات من وجهٍ وذلك أنه لم يمكن للإنسان الاشتغال بالعبادة إلا بإزالة ضروريّات حياته 

فإزالتها واجبةً وما لايتمٌ الواجب إلآ به فهو واجبٌ» وإذالم يكن له سبيل إلى إزالة ضروريّاته إلا بأخل 
تعب من النّاس فلا بد أن يعرّضهم فعلاً له وإلآ كان ظائًا لهم» فمن توسّع في ثناول عمل غيره في 
مأكله وملبسه ومسكنه وغير ذلك فلا بدّ أن يعمل لهم عملا بقدر ما يتناوله منهم» ولهذا ذم من يدّعي 
التَصرّف فيتعطل عن المكاسب» ولا يكون لمعل يُوِخذْ منه ولاعملٌ صالحٌ في الدّين يقتدى به؛ بل 
يجمل همه عادية بطنه وفرجه» فإنّه يأخذ منافع التاس ويضيّق عليهم معاشهم, ولا يردٌ إليه نفعًا فلا 
طائل في أمثالهم إلا أن يكدّروا الماء ويغلوا الأسعار ا ه. وأمًا للتَرفُْع عن الأخذ من أموال السّلاطين 
وقصد مواساة المحتاجين. وهذا المقام أعن مما قبله لجمعه بين فضائل عديدةء وعلى ذلك يتخررج 
اشتغال كثير من العلماء الأعلام بالتّجارة كالإمام أي "خنيفة» والإمام أبي عبد الله البخاريّ» 
وعبد اللّه بن المبارك وأمثالهم . 

وقد ذكر ابن عساكر في "تاريخ دمشق مشق؟ أنّ الفضيل بن عياض قال لعبد اللّه بن المبارك : أنت تأمرنا 
بالزّهد والتّقلّل والبلغة» ونراك تأي بالبة من بلاد خراسان إلى البلد الحرام كيف ذا وأنت تأمرنا 
بخلاف ذلك؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي أنا أفعل ذا لأصون به وجهي» وأكرم به عرضي». 
وأستعين به على طاعة ريّ لا أرى للّه حمًا إلأسارعت إليه حتّى أقوم به؛ فقال الفضيل : يا ابن المبارك » 
ما أحسن ذا إن تمٌّ. اه. 

م إن ما ذكره المصتف جار في عموم النّاس لاا لمن قال بتخصيصه بما عدا أهل العلم قائل : 
أن لله تكفّل لهم بالرزق لأنا نقول قد تكمل بذلك لعموم مخلوقاته قال تعالى وما من َب في ال 
لا علَ أله رذ 4 [هره:>] وقال تعالى 8 وَفِ ألم رف وبا عدون [ندريات:؟] وأمرهم بالسّعي في غير ما 
آبةِ وهذه السّيّدة مريم قد أكرمها اللّه بأن أوجد لها فاكهة الصّيف في الشّتاء؛ وبالعكس أمرها بقوله 
ؤرَمرََّ إِبّكِ مزع أَتَمْلهْ» زسيم :5 قال الشاعر : 

ألم تر أن اللّه قال لمريم وهرّي إليك اللجذع يساق الرّطب 
ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه عليها ولكن كل شيءٍ له سبب 


سح : إأار سس سس الكتاب السابع في الاجتهاد -- 


هنا وهو الثَالِتُ المخْتارٌ أي من أجْلٍ ذلك (قِيلَ) قولاً مقبولاً ('" (إرَادَةُ النَجْرِيدِ) عَم 


وقال أبو الأسود الذؤلي: 
وليس الرّزق عن طلب حثيثِ ولكن ألق دلوك في الذلاء 
نجيء بملئها طورًا وطورًا نجيء بحمةكةٍ وقليل مه 
لا يقال تكليفهم السعي في طلب الرّزْق يمنعهم تحصيل العلم لأنا نقول تحصيل القدر الضَروريّ 
غير مائع » والذي بح حلب الزيادة وقد وقعنا في هذين الأمرين» لانيست بباتين الحالتين يله 
لْأَمَرٌ ين مَل ومن بَمَدٌ) هررم :]ا وقد كان لأهل العلم سابقًا أرزاقٌ دائرةٌ من أوقات الأمرا 
والسلاطين؛ وصدقات جارية من مياسير المسلمين تقوم بكفايتهمء وتدفع ضرورة حاجتهم: فلم 
تطمح نفوسهم بعد ذلك إلى فضول العيش ٠»‏ وارتكاب التَهِرّر في تحصيلهاء والطيش فصرفوا أوقاتهم 
كلها في تحصيل العلوم وساعدهم صفاء الوقت من الشّوائب الشّاغلة للعقول» والخطوب المزعجة 
للقلرب فوصلوا في مدارك العلوم إلى حد هو لمن جاء بعدهم آبة إعجاز» ول يتيسّر لهم إلى حقيقة 
الإحاطة به المجاز : 
الم انقضت تلك السّئون وأهلها فكأنتها وكأنهم أحلام 
واتفق مجيثنا والزّمان قد شاب بعد شبابه ؛ وقطب بعد ابتسامه في وجوه أصحابه ». فارتشفنا بعض 
قطراتٍ من بحار علومهم ول ندرك في سبرنا شأو فهومههم.فحالنا ينبي عن قول أبي الطَيّب المتتبي : 
أتى الرّمان بنوه في شبيبته فسرّهم وأتيئاه على الهرم 
هذا مع تكائر المآأرب» وتعاطي المطالب» وصرف الأوقات في ضروريات الحاجاث» وتكرّر 
الأوقات؛ وكثرة الآفات» وتوارد الفتن» وتوالي المحن : 
وهكذا يذهب الرّمان ويفئى العلم فيه وينمحي الأثر 
ولا يسعني إلا النُسليم ولا حول ولا قرّة إلا باللّه الع العظيم حذرًا من السّخط أي عدم الرَضى 
بما فسم له والتضججر وبثٌ الشكوى . وقوله والاستشراف أي التَطلّ لمافي أيدي الخلق وأ التّفس لا 


يرضى بتحمّل المنَّ وللّه درّ القائل : 
إذا أظماتك أكفٌ اللّيام كفتك القناعة شبمًا وربًا 
فكن رجلاً رجله في الثّرى وهامة همّته القّريًا 
فإِنْ إراقة مهماء الحسيا ة دون إراقة ماء المحيًا 


د 


(1)(وَقَولهُ: َوْلا مَْبُولا) قيّده ببذا دفمّالا يتوهم من أنه قول ضعيفٌ لحكايته بقيل» وقائل هذا القول 
هو العارف بالله تعالى أحمد بن محمّد بن عبد الكريم بن عطاء اللّه الإسكندريّ أذ عن الشيخ أبي 
العبّاس المرسيّ ؛ وقدم القاهرة وتكلّم بالجامع الأزهر وغيره فوق الكرسيّ على طريقة القوم مع إلمام 


الكتاب السابع فلي الاجتهاد 


بآثار السّلف فأحيّه الّاس» وكثرت أتباعه» وكان من أشد النّاس قيامًا على تقيّ الدّين أحمد بن تمي 1 
قامت عليه علماء مصرء وأحضر من الشّام على غير صورة بسبب مسائل صدرت عنه أنكروها عليه 
وتولٌ مناظرته الصّفْيٌ الهنديّ وحبس بقلعة مصر وبسجن الإسكندريّة أيضًا ووفعت له محنٌ كثيرةٌ» 
وصار العلماء والأمراء في حقّه فرقتين» فرقةٌ معه» وفرقةٌ عليه والقضّة طويلة توفي ابن عطاء الله 
بالمدرسة المنصوريّة بالقاهرة» وهو المشهور الآن بالمارستان» وم يمت الشّيخ بقاعة المرضى المهيّئة الآن 
لهمء وإلما كان يكن بيعش لات السعد عل طريقة الدلياء تايل ٠‏ إن غالب سكتاهم كانت 
بالمدارس » ولهم فيها بيوتٌ وحجراتٌ لطلبتهم موجودٌ بعضها 
جمادى الآخرة سنة نسع وسبعمائةٍ ودفن بالقرافة وقبره مشهورٌ. 
قال المفريزي في تاريخه المسمى «بالعقود ترذد الثاس أزيارة قبرء بعد عونه» وعملوا عئد قبره كل 
سئةٍ ميعادًا يقرءون فيه القرآن» ويطعمون الطّعام فيحشر الدّاس من أكثر الجهات لشهود هذه الليلة ؛ 
ويخلطون الح بالباطل » ويأتون أنواعًا من المتكرات وهم على ذلك إلى يومنا هذا ا ه. 
أقول قد فتر هذا الآن بالنّسبة لمولد الشّيخ الذي ينع له لتطاول الزّمان وتما ينسب له رحمه الله : 
مرادي منك نسيان المراد إذا رمت. الشلوك إلى الرّشاد 


بعضها الآن وكانت وفاته في ثالث عشر 


وإن تدع الوجود فلا تراه 
إلى كم غفلةٌ عي وإني 
ووذي فيك لو تدري قديم 
وهل رب سواي فترتجيه 
فوصف العجز عمّ الكون طرًا 
وبي قد قامت الأكوان طرًا 
أفي داري وفي ملكي وملكي 
وها خلعي عليك فلا تزلها 
ووصفك فالزمنه وكن ذليلا 
وكن عبدًا لنا والعبد يرضى 


وتصبح مالكًا حبل اعتمادي 
على حفظ الرّعاية والوداد 
غدًا ينجيك من كرب شناد 
فمفتَشَر لمفتفر ينادي 
وأظهرت المظاهر من مرادي 
توججه للسشوى وجه اعتماد 
وصن وجه الرّجاء عن العباد 
ترى مني المنى طوع القياد 
بنما تقضئ الموالي منخ: مراذ 


وللشيخ تآليف مفيدةٌ منها «متن الحكم» الذي قال فيه هذا القول» ولم ينقله المصئف بلفظه» بل 
بمعناه ولفظ الشيخ : إرادتك الجريد مع إقامة الله إِيَاك في الأسباب من الشهوة الخفية : : وإرادتك 
الأسباب مع إقامة الله ياك في الٌجريد انحطاط عن الهمّة العلية | ه. . فقول المصئّف مع داعية 
الأسباب أي التلبس بها لأنْ المتلبس بالشيء ء له باعثٌ يبعثه عليه الذي هو معنى الذّاعية» وكذا يقال في 


مد ا أاره المكتاب السابع في الاجتهاد ‏ #» 


#8 اها« 9# 8# #8 8-8-8 ا« #4 9# #4 #8 # 8#" ا ها #9 طن ها اله ص شد وا ان وال له سه اشاس هاس اه اماع 


فوله مع داعية التُجرّدء وفي الفقرة الأولى إشارة إلى أنّ الاكتساب في حقّ هذا الشّخص أفضل كما أن 

في الثاني الإشارة إلى أن التجرّد في حقٌ هذا الشخص أكمل» ومعنى كلام الشيخ على ما قرّره به بععض 
الشارحين أنْ الأسباب إذا ثيتث الإقامة فيها بحصول ثمراتها كانت عبادةٌ وسئرًا للعبد» لكتها شاقدٌ 
على المبتدثين لما فيها من مزج الحقوق بالحظوظ فلا تنضبط التّْس عندهاء ولا يكاد يتخلّص ال مقصد 
فإرادة العبد الانتقال منها إلى التجريد شهوة نفس » إما لأنه يطلب ما يسهل على نفسه ويرك ما يشقٌّ 
عليها وذلك شفقة شفقةٌ منه عليهاء وإمًا لآنّ الغالب على أهل الاختصاص هو الجريد فهو يريد التمييز 
والاتصاف بصفغات الخواصٌء وإمًا لأنّه يقول يلسان حاله أنا أهلٌ لما هو أعلى من هذا فيحتقر نعمة اللّه 
ويتطلع لما فوقهاء والتّجريد إذا ثبتت الإقامة فيه بحصول ثمراته كان عبادةٌ واللّه يفعل بعبده ما يشاء 
من إخفاءٍ وإظهارٍ والسّتر لا ينحصر في تعاطي الأسباب فإنْ أوصاف البشريّة السّاترة للخصوصية 
كثيرة متعدّدةٌ فإرادة الانتقال منه إلى الأسباب رضًا بالتزول عن طريق أهل الاختصاص إلى طريق أهل 
الانتقاص بحسب الغالب» وإذا كان كل منهما عبادة وطريقًا صاكًا للتَوصّل فعلى العبد أن يرضى بما 
اختاره له الح منهما مستعينًا به سائلا منه التأنيد فإن.رأى خلاف ذلك خرج عن مقتضى العبودية 
ولذلك حكّم المؤلف إرادة العبد المخالفة لمختار:اللّه :تعالى بالذّمّ سواءٌ تعلّقث بمعالي الأمورء أو 
بأدانها ان لمان بسعابها في اللوضوع كدو كدت لأسن القووة الخفيّة والمتعلقة بأدانيها فيه لا 
ع اي يي 


مس4 و اسار أوقال 3-7 0 [النسام 174 1] وقال م 1 نا استطعثر من فو 


الى 1 في الا 00 الخبيرَ وَظَاهَرَ ين درْعَين؛ اد دا حَْلَ لبن يوس به يت 
المَدُدٌء دَآقَاءَ لايم أ لطي ين يك إلى غير ذلك ولذلك قال سهل بن ميد ال 
التستريّ التْوَكلُ حال النِّيْ ل وَالْكَسْبُ سُلْتّهُ فمن بقي على حاله فلا يتركنّ سئته . 

قال بعض العارفين إن الله تعالى قذّر وصول العبد إلى أشياء بغير طلبٍ فهو واصلٌ إليها بدون طلب 
وقذر وصوله إلى أشياء أخرى بعد الطلب فلا يصل إليها إلا بعده فالطلب من القدر ولا فرق بين 
الأمر المطلوب وبين الطلب في أتّهما مقدوران فلا يتنافيان . . وكذا الوكل مع السَبب لا منافاة بينهما 
لأنَ الوكل حله القلب؛ والكسب عحله الجوارح ولا تضادٌ مع اختلاف المحل وكان ؛ بعض الملوك يعتقد 
بطلا سبي الطلب ويرى حض القدر ترك الطلب والتديرفاخرجه إخوته من سلطانه وقهروه عل 
تملكته فقال له بعض الحكماء : إن ترك الطلب نصف الهمّةء وبذل التفس وصاحبه صايرًا إلى أخلاق 
ذوات الأحجرة من الحيوانات تنشأ في أحجرتها وفيها يكون موتما فلا بدّ من الجمع بين القدر 


>> الكتاب السابع في الاجتهاد 1١م‏ سس 


يَشْمَلُ عن اللَّه تعالى (مَعَ دَامِبَةٍ الأسبّاب) من الله في مُرِيدٍ ذلك (شَهْوَهٌ حَفِيةً) من 
المريلٍ. 

(وَسْلُوكُ الأسبّاب) الشَاغِلةٍ عن الله تعالى (مَمَ دَاعِيَةٍ النْجْرِيدِ) من اللَّه في سالِكِ 
ذلك (انْحِطَاط) له (مَنْ الذُرْوَةٍ المَلِيِة)؛ فالأصلَّحُ لمَنْ قَدَّرَ اللّه فيه داعية الأسباب 
سُلوكٌه دون التَجُريدٍ ولِمَنْ قَدّرَ اللّه فيه داعية التَجْرِيدٍ سُلوكُه دون الأسباب (وَكَدَ يَأني 
الشيِطَانُ) للإنسانٍ (باطْرَاح ”'' جَانِب اللّهِ تَمَالَى فِي صُورَةٍ الأسْبّاب ”*" أو بِالكَسَلٍ 
َالْمَامنٍ بي صُورَةٍ الْوكُلي) كأن يقولّ لسالكٍ التَجْرِيدٍ الذي سُلوكُه له أصلّحٌ من تركه 
له: إلى مَتَى تمد الأسبابٌ ألم تعلم أن تركها؟ يُطْمِمٌ القَلوب لما في أيدي الا 
فاسلّكها لتَسْلَّمَ من ذلكء وِيِْتَظِدُ غيرُكٌ منكٌ ما كُنْتَ تنتَظِرُه من غيرك . 

ويقول لسالِكِ الأسباب الذي سُلوكُه لها أصلّحُ من تركه لها: لو تركتّها وسَلّكتَ 
التَجريدَ فتَتوَكّلُ على الله لَصَفا كَلْبّكَ وأشْرَفَذلك التّورُ وأتاكَ ما يكفيك من عِنْدٍ الله 
فائذكها ليحصّلّ لك ذلك في فيِجرُ به (" قراكها الذي هو غيرُ أصلّحَ له إلى الطْلّبٍ من 
الخلق و الامتمام بالوّرُق (وَالموفقْ يَبَْتُ عن هَذَيِنْ) الأمرين الذي يَأتي بهما الشّيطانٌ 
في صورة غيرهما كيْدًا منه لَمَلّه يسَلّمُ منهما : 


والطلب» وضرب له مثلاً عجيبًا وهو أن أعمى ومقعدًا كانا في قريةٍ وهما في غاية الضّرر والفقر لا 
قائد للأعمى ولا حامل للمقعد وكان في القرية رجلٌ يطعمهما احتسابًا فلن يزالا في عافيةٍ إلى أن هلك 
الرّجل فاشتدٌ جوعهماء وبلغ الضّرٌ فيهما جهده فائّف رأيهما على أن يحمل الأعمى المقعد فيدله المقعد 
على الطريق ببصره» ويستقلٌ الأعمى بحمل المقعد فيدوران في القرية يستطعمان أهلها فنعلاء فنجح 
أمرهما ولو لم يفعلا هلكاء وكذلك القدر سبب الطّلب» والطلب سببه القدر فأخذ الرّجل في الطلب 
فظفر بأعدائه ورجع إلى ملكه فكان يقول بعد ذلك لا يترك السّبب اعتمادًا على القدر ولا يجتهد فيه 
غافلا عن القدر اه. 

(1) (قَوْلُه : باطرّاح) مبالغةٌ في الطّرح بمعنى الثّرك وعدم الالتفات . 

(1) (قُوْلُهُ: ِي صُورَةٍ الأسْبّاب) أي تحسينها فلا يأمره من أوّل الأمر بطرح جانب اللّه وإنّما يأتيه في 
صورة تحسين الأسباب» فيتبع الشيطان» ويترك جائب اللّه ومثل ذلك يقال فيما بعده. ش 
() (قَوْلُه : فج بهِ) الباء زائدة في المفعول. 


سس اام الكتاب السابع في الاجتهاد 2 س- 


(وَيَمْلَمُ) مع بَحْئْه عنهما (أنْهُ لأ يَكُونْ إلمَا يُرِيدُ) اللّه كونّه أي وجودّه منهما أو من 
غيرهما (وَلاَ يَْفَعَْا عِلْمَا بلَلِكَ) المعلوم الذي ضَمتَاء 119 هذا الكتابّ «جمع الجوايع» 
(إلا أن يريد الله سُبْحَائَهُ وَتَعَاَى) تَفْمَنا به بأنْ يوَكَقَنا لَآن تَأنِيَ به خالِصًا من الشُجْبٍ 
وغيره من الآفات (وَكَذَ تَمْ جَمْعْ الجَوَامِع عِلْمًا) تمر من نِسْبةٍ الإثمام ”" أي ثَمّ هذا 
تارك من نميف العام الى الممايل 7 المقصرة جمنها نيه . 

رقا المضلت: .يجوز أن يكوت علمًا سمو التتوليع ولا يسسَنْ أن يكون متعلقا 
يَيْمُ إِذْ لا فائدةٌ في قولنا : نُمّ هذا علمًا فإنّ.نّمامَه معلومٌ معروفٌ ا ه. ولا يشقئ ها 
فيه ؟ إِذْ لا يلزمٌ من تّمايه جممًا تَمامّه علمًا ففيه فائِدةٌ بِالنُسْبَةٍ إلى الأوّلٍ (المُسْمع 
كَلاْمهُ آدانَا صما الآتي مِنْ أحَاسِن لمان يما نر لأعْمى) أي أنه لعو لفظه القليل 
وحُسْنٍ معناه الكثير يشتهِرٌ بين الئاس حتّى بد حدق الأصَءْ ”* فكاله يسمّمُه والامْمَى 
فكأئه يَنظَرُء وهذا كما قال المصّف مُتَْرَعَ ”7 من قولٍ أبي اليب 0 : 


)١(‏ (قُوْلَه : بلك المخلوم اللي صَمْئاهُ إلخ) الأو أن المشار إليه هو قوله أنه لا يكون إلا ما يريده. 
(؟) (قَوْلْهُ: مير من نسب الفُمام) ويصح أن يكون يرا ممزّلاً عن الفاعل والأصل 7 تم علم جمع 
الجوامع . 

(©) (قَوْلَهُ : أي المسَائِلٌ) إشارةٌ إلى أن العلم بمعنى المعلوم لأنّه الذي يصحٌ وصفه بالتّمام فهو كقول 
بعض الموؤْلَفين هذا آخر ما قصدنا جمعه. 

(5) (فَولْهُ : وَلآيْقَى ما فِيه) أنه مَعْلُوم للْمُصَئّفٍ دُونَ غَبْرِهِ وأيضًا الجوامع جزء علم فلا يعمل» ولأنَّ 
جهات التّمام كثيرةٌ فيحتمل أن تمامه من حيث التّسويد لا التّحرير وقيل: المراد من جهة العلم أي أنه 
أتى عل صفة التّمام والكمال. 

(0) (فَوْلَهُ : حَبَّى يَتَحَفَّقَهُ الأصَمُ) بأن يكتب إليه مثلاً أو أنه مبالغةٌ . 

(5) (قَوْلَهُ : مُتترع) أي مأخود على وجه الحلّ وهو نوعٌ من البديع بآن يأني الشخص لنظم ويحله ثرا 
وضذه العقد وهو أن يأت لنثر فينظمه . 

(0) هو: أحمد بن الحسين د بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي» أبو الطيب المتنبي: 
الشاعر الحكيم » وأحد مفاخر الأدب العربي . له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة . وفي 
علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين. ولد بالكوفة سنة (#٠"اه)‏ تنبأ في بادية السماوة- بين 
الكوفة والشام- فتبعه كثيرون؛ ثم ثاب ورجع عن دعواه . وغل أبو الطيب وابنه محسد وغلامه مقل 


64 سك 


> الكتاب السابع في الاجتهاد 


أنا الذي نَظَرٌ الأمُمّى إلى أدبي وأسمعتٌ كلماتي من به صَمُمْ 
ونه "2 على أن مُخْالَمَتَه له في ذكرٍ السَّمْع قبل البِصّر للتَّأسّي بالقرآنٍ وفي ذكره 
الأسماعً للآذانٍ لا لصاحبها؛ لأنّه أبلعُ ”'" والأسماعٌ لها أسماعٌ لصاحبها (نَجْمُومًا 
رق 0[ فيج لحتنم هيخال “ايو شعير الآتن وركذا شرا 
(وَمَوْضُوهًا **) ذا فضل الأ مَفْطُومًا فَضْلَهُ وَلآَمَمُْوعَا) عَمّنْ يَقْصِدُه لسُهولَيه ”© 
(وَمرقُوعًا عَنْ هِمّم الرْمَانِ مَدْقُومًا) عنها فلا يأتي أحدٌّ من أهلٍ زمانه ريغل 


بالنعمانية سنة (84ه). انظر ترجمته في الأعلام للزركلي :)١1١8 /١(‏ ومن مصادره: ابن خلكان 
51 تاريخ بغداد (4/ ؟7١٠)؛‏ المنتظم (14/9؟) . 

(1) (فُوْلَهُ: وَنبّة إَِغْ) حاصله أنّه خالف أبا الطَيِب في أمرين لنكتة في كل منهما وهو التَّاسّي بالقرآن 
في الأوّل فإنه قدّم فيه السّمع على البصر قال تعالى لس كدو سنَىءٌ ومو ليع أل 4 الدورى 
]1١‏ والعدول إلى المجاز الأبلغ من الحقيقة في:النّان. 

(؟) (قَوْلْه : أنه أبْلَمُ) فإنْ إيقاعه على الأصحاب رَبّما يتوهم منه المجازء وهو الإفهام نعم فات المصئف 
نكاتٌ في كلام أبي الطيّب وهو أنْ أبا الطيّب عبر بالماضي» والمصتف عبر بالمضارع في نظر و«ينظر» 
وعبّر أبو الطيّب بالكلمات والمصّف بالكلام ولكل وجهة. 

(©) (قَوْلَهُ : جُوعًا) بفتح الجيم صيغة مبالغةٍ ولذلك قال الشارح أي كثير الجمع . 

(4) (قَوْلهُ: وَضاحَالٌ) أي كلّ منهما حالٌ وفي بعض التسخ حالانء ثم يحتمل أن يكون كل منهما 
حالاً من ضمير الآن» وأن يكون أحدهما حالاً منه» والآخر حالاً من ضمير تلك الحال فيكون من قبل 
الأحوال المتداخخلة وأن يكون المجموع حالاً واحدةٌ يمعنى الكامل في الجمع والاستيعاب كما في حلوٍ 
حامض . 

(6) (قَوْلَهُ : وَمَوْضُوعًا) أي مجعولا. 

() (قَوْلُهُ : للأفضّالٍ عْلَ الْقَاصِدِينَ) أي مؤلقًا على وجهٍ خاصٌ يفيد ذلك . 

() (فَوْلَهُ: قلا َأني أحَدٌ مِئ أهل رَمَانِِ) أي رّمَانٍ الْصَئْفبِ تقييده بزمان المصف يقتضي أنه يأتي به من 
تأر عن زمانه ولا مانع فإنَ فضل الله واسمٌ ومواهب الح سبحانه لا تنقطع عن العباد فيضانها 
«وَآمّدُ دو الْتَسّلِ لْمَِيو 4 إبدر::٠.٠]‏ ولا يناقض ما قلناه أنْ الزّمان يتنافض في الفضائل كلما تقدّم ؛ 
لأنْ تناقضه بالتّسبة لمجموع الطبقة فلا ينافي تفوّق بعض أفرادٍ من المتأخرة على ما قبلها كما اعترف 
بذلك المصئّف في خطبة ترشيح النّوشيح في خلال الاستدلال على أن والده أفضل من أفرادٍ تقدم 
عصرهم عليه على أن عدم إتيان أحدٍ من أهل زمان المصنّف بمثله قد يمنع ؛ لآنه يتوقّف على استقراء 
أحوال العلماء الموجودين في ذلك العصر وهو متعسّرٌء بل متعذّرٌ وأمثال هذا الكلام يحمل عل المبالغة 
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(فَمَلَبِكَ) أيّها الطَالِبُ لما ضَّمئه (بِحِفْظٍ عِبَارَتَهِ لآسِيِمًا ما خَالَفَ فِيهَا غْيِرَهُ) كى 
«المختصّر» و«المنهاج' (وَإِبَاكَ أن تُبَادِرَ بإْكَارٍ شَيْءٍ) منه (قَبْلَ التَمُلٍ وَالقِكْرَةٍ) فيه (أز أنْ 
تَظَنٌ إِمْكانّ اخْتِصَارِبٍ فِي كل ذَرة) منه بفشح الذَالٍ المعجّمة أي حرفي 7 )55 بضم 
الذالٍ المهّمّلةَ أي فائدةٌ (* ئفيسة كالجوهر:. 

(فَُمَا ذكَدْنَا (') فيه (الْأوِلَةَ نِي بَمْضٍ الأحَايِينٍ ما لِكَوْنِهَا مُقَرْرَةَ في مَشَاجِيرٍ الكُيّبٍ 
عَلَى وَجْهِ لآ يبِينُ) أي لا يَظْهَرٌ (أؤ القَرَابَة) لها (أؤْ غَيْرَ ذَلِكَ مما يَسْتَخْرجُهُ النْظَرُ المَيِينُ) 
أي القويّ كبيانٍ المدركِ الخفي الأرّْلَ كما في قوله في مبحَثِ الخبر ”©“ : «وإلا لم يكن 


وقد ألّف العلامة الفناريّ وعصره متأخرٌ عن المصّف كتاب «فصول البدائع» في الأصول وجمع فيه ما 
تفرّق في كتب كثيرة مع مزيد التحرير» وكثرة الفوائد تا خلا عنها هذا الكتاب» وألّف بعض علماء 
الهند كتابا في هذا العلم وسمّاه «مسلْم القبوت؟ وتاريخ تأليف هذا الكتاب هو اسمه وهو ألفٌ وماتةٌ 
وتسعٌ فهذا زمانٌ متأرٌ عن المصئّف والفتاوئ «ومسلّم القبوث» هذا قد اعتنى به كثيرٌ من علماء الهند 
وما وراء التّهرء ووضعوا عليه شروحًاء وحواشي. واشتغلوا به كاشتغال أهل ديارنا بهذا الكتاب إلى 
الآن كما أخبرني بذلك بعض من لقيته من علماء.الهند» وعلماء ما وراء التهر ولصاحب «مسلّم 
القبوت» كتابٌ جليلٌ في المنطق سمّاه «سِلّم العلوم» وشرحه جباعةٌ من علماء الهند: واغعتنت به فضسلاء 
تلك الدّيار كاعتنائهم «بمسلم القبوت؛ وفد اطلمت له على شرحين» ونقلت عنهما في حاشيتي تى عل 
الخبيصيّ» وما زال الرّمان يأتي بالتُوادر» هذا العلامة عبد الحكيم » والعلامة مير زاهد كلاهما من 
أدرك القرن الحادي عشر؛ ولهما من التأليف ما خضعت لها رقاب الفضلاء؛ وتفاخرت بإدراك 
دقائقها أذهان التبلاء ولا يعجبني قول أهل ديارنا ليس في الدّنيا أعلم من علماء مصر فإنّ هذا الحكم 
يتوقف عل استقراءٍ تام ولا يتأنّى لهم ذلك ولا غيرهم وغاية ما يصل إليه علمنا أفرادٌ من الأقطار 
القريبة منّا لا جميع الأفراد فهذا قولٌ ينادي برعونة قائله وللّه در القائل: 


وما عبّر الإنسان عن فضل نفسه سوى باعتراف الفضل في كل فاضل 


وسبحانه العليم بأحوال عباذة . 
)١(‏ (قَوْلَهُ : أي حَرْفٍِ) أي من الحروف الدّالة كواو العطف مثلاً أو الدّالة ولو في ضمن المركٌبات فشمل 
سائر الحروف. 


() (قَوْلْهُ : أي فَائِذَة) إشارةٌ إلى أن في درَّةٍ استعارةٌ تصريحية . 

() (قَوْلْه : َرْبُما ذَكَرْنَا) كالتعليل لقوله وإيّاك أن تبادر إلخ بأن تقول بيان الأدلّة لا يليق بالمتون فإنٌ 
جوابه أن ذكرها إِمَا لكونها إلخ. 

(4) (قَوْلَهُ: في مَبْحَتِ الحبر) عبارته هناك ومدلول الخبر الحكم بالتسبة لا ثبوتها وإلاً لم يكن إلخ . 
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شيخ من الخبر كذبًا' . 

والقاني : كما في قوله : «في عدم التاثيرٍ ”'' إذِ الفرض بالفرض أشْبّه» . 

والثَالِتُ : كما في قوله : «في مسأل قولٍ الصّحابِيٍ لازتفاع الْقةٍ بمذهبه إِذْ لم يُدَوْنْه . 

(وَرُبَمَا أفْصَحْنًا بكر أرْبّاب الأقْوَالٍ فُحَسِبْهُ القبئ) بالمرّحّدةٍ أي الضّعيفٌ الفهُم 
(تطويلاً يودي إلى المَلَلٍ وَمَا دَرَى أن إِنْمَا فَملْمَا لِك لِفْرَضٍ تُحَركُ *" لَهُ الهمَمْ الموالٍ 
رْيمَالَمْ يكن القَوْلُ مَشْهُورًا '" عَمْنْ ذَكََْ) كما في تَقْلٍ أفضَليَةٍ فرضٍ الكفاية على 
فرض العَيْنِ عن الأستاذٍ والجِوَيْنيٌ ؟) مع وده المشهورٍ وذلك منه فقط (أوْ كَانَ) مَنْ 
دنا عنه قولاً (قَد مُزِيَ َه علَى الؤهم) أي الخْلّطٍ (سِوَاه) كما ذكره القاضي الباقِلاني 
من المانعينَ لمُبِوتٍ اللّغةٍ بالقياس وقد ذكره الآيديّ من المجوّزِينَ (أ) كان الغرّض 
(غَيْرَ يك مما و الئل ابن انتنخ انتما في ره فد لتاقي معد لي مفهوع 
اللّقّبِ ته تقويةً له كما تقدّمٌ كُلّ ذلك 


(بِحَيِتُ إِنا جَازِمُونَ ”* بِأنّْ اختِصّارَ هَذًا الكِتَابٍ مُتَعَذَرٌ '' اللّهُمْ إلا أن يأتِي رَجْل 


)١(‏ (فَوْلُ : في عَم التأِر) أي في مبحثه كما في قوله الجمعة صلاةٌ مفروضةٌ فلا تحتاج إلى إذن الإمام 
كالظهر فزاد المفروضة؛ لأنّ الفرض بالفرض أشبه فليست الزيادة حشوا. 
(0) (فَوْلَهُ : تمك) بحذف إحدى تاءيه الفوقيّئين فتاؤء مفتوحةٌ مضارع . 

مفتو 2 
(5) (قَولُه : كَربُمَا ل يكن الْقَولُ مَشْهُورًا) أي فلو لم ينسبه إلى قائله لم يدر أنّه قوله . 
(4) (قَوْلَهُ : وَالُْوَبنِي) هو والد إمام الحرمين. 
(0) (قَوْلَه : بِحَيْتُ إِنا جَازِمُونٌَ) خبر مبند! محذوفٍ أي هو بحيث إل والأمر متليّس هي بحالة نا 
جازمون إلخ . 
(5) (قُوْلّهُ : : أن لحار هذا اكاب مُتعَذْر) قال شيخ الإسلام جزمه لما قام بعده بتعذر اختصاره لغير 
مبذّرٍ مبتر لا ينافي جزم غيره بضدّ ذلك بالنظر للمقصود الأصلي | ه. أقول: قد اختصره شيخ 
الإسلام وما أدري أوى بجميع مقاصده أو لا ولدعوى التعذر تحمل بأن يراد معيو 
معانيهء أو تستوفق لكن تكون دلالة الفرع أخفى من دلالة الأصل كما شاهدنا انلك لل بعد 
المختصرات . 
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مبَذْر) أي يَنْقْلَ شيئًا من مكانه إلى غيره (مُبْير) أي يني بالألفاظ بَثْراء أي نَواقِصٌ كأن 
يحذفت منها أسماء أصحاب الأقوالٍ فإنّه لا يَتَعَسّرُ عليه رَوْمُ النَقْصانِ ('2 لكته إذا فعَلّ 
(قَدُونَكَ) أيها الطَالِتُ لما تَضْمِّئَهِ مُخْتَّصّرُنا (مُخْمَصَرًا) لّنا (بأنوَاع المَحَامِدٍ حَتِيقًا 
وَأَصْنَافِ المَحَاسِنٍ خَلِيقًا)؛ لأله مُشْتَمِلٌ على ما يقتضي أنْ يُْنَى عليه بذلك . 
(جَعَلَتَا اللهُ به) لما أملئاه من كثرة الانتفاع ""' به ( «مم الِْنَ أنم أنَهُ لهم ين أليينَ 


(1) (قَوْلَهُ: وَرَوْمُ التفصَانِ مه مَُمسُرٌ) إن كان المراد رومه مع بقاء المعنى بتمامه فيرجع إلى الاختصار 
وال فغير متعسّرٍ ا ه. زكريًا. 
(1) (قَوْلْهُ: أي لبا ته من كفرَةٍ الإنتقاع) لما في صحيح مسلم وغيره (إذَامَاتَ الإنْسَان القَطمَ مَل إل 
مِنْ ثَلَاثِ صَدَقَةٍجَارِبَةٍ أو عِلم بُتَقَعُ به أؤ وَلَدِ صَالِحَ يَدْمُو لَه وأعلى هذه الأمور العلم ولذلك قالوا: 
إن طالب العلم من عالم أو متعلّم إذا دخل الطريق إلى الله تعالى لا يترك قراءة العلم ؛ لأنّ قراءته من 
أشرف العيادات . 1 1 

وقد قال الإمام مالك لابن وهب كا جمع كتبه وقام يتنقّل : ما الذي قمت إليه بأفضل تنا كنت فيه إذا 
أحسنت التَيّة» ثقله ابن يونس وفال رجلٌ لأحمد بن حنبلٍ : هذا العلم فمتى العمل » فقال أحمد: ألسنا 
في عمال . 

وقال الشافعيَّ طلب العلم أفضل من الثّافلة . 

وقال الزْهِريَ : العالم إذا لم يخل بواجب ول يقصّر في فرض أفضل من العايد» واعلم أن مثل قول 
المصتف جعلنا الله به من قول الموثّقين جعله اللّه سببًا للفوز بجئات التعيم ينبشي أن يحمل عل أن 
الباعث على العمل إجلال اللّهء وتعظيمه» وثبوت الخوف والرّجاء مع ذلك لاعلى طريق التعليل ببما 
حتّى يكون ذلك من قبيل الأغراض والأغراض الباعثة على العمل فهذه طريقةٌ حمودةٌ لما فيها من 
إظهار الافتقار إلى إحسان المول جل وعلا. 

وقد اعترض القاضي أبو بكر بن العربي على الصّوفيّة في قولهم لا نعبده خوقًا من ناره ولا طمعًا في 
جتنه بأن الله تعالى عظم شأن الجئة والئارء ورعّب عباده في الجن ونعيمهاء وخوّفهم من الثار وعذايها 
وإن أجيب عنهم أنه ليس مرادهم احتقار شأن المئّة والثّار وعدم الاهتبال بهما فإ تعظيم ماعظّم الله 
واجبٌ» واحتقاره ربّما كان كفراء نما مرادهم أنهم لا يجعلون أعمالهم معلّلةٌ ببما بحيث إِثّْهما لول 
يوجدا ما عملوا قإنّ مولانا تعالى يستحقٌ على العبد العبادة لذاته وصفاته لو لم تككن له جتّةٌ ولا نارٌ فهذا 
هو الذي يتحرّزون عنهء ومن هاهنا نعلم أنَّ حقّ العاملين لا يقصدوا بأعمالهم التَوصّل إلى عطائه » 


رذ 0 
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َالْصِدبننَ4 زاسه :ه] ) أي أفاضِلٍ أصحاب الْنْبِيِينٌ 9 لمُبالكَتِهِم في الصَّدقٍ والتصديق 
0 اساء:.»] ) أي القتلى في سبيل اللّه ( لدَلصَدِين» اسه :+< ) غير مَنْ ذكر 
( معن أرق كَ رَفِيِقًاة :هم ) أي ققاء 29 في الجنّة بأنَ نَتَمتّعَ تمه 9 فيها بِرُؤْيتِهم 
وزيارَيهم والحُضور معهم وإنْ كان مَقَرُهم في دَرَجاتٍ عاليةٍ ا إلى غيرهم . 


ومن فضّلٍ الله تعالى على غيرهم كما قاله ابنُ عَطِيَة عطي : أنه قد رَرّقٌ الئضا بحاله 


بل من حقٌ هذا السَيّد المحسن في حالتي الإقبال والإعراض أن لا يسلك معه سبيل المعاملات 
والإعراض» وأن يعبد ويخضع له لجلاله وجماله الأّذين أنبا عنهما عموم إحسانه؛ فمن عبده حيقل 
ليتوصّل بعبادته إلى عطائه فقد جهل حقٌ ربوبيّته ولم يمخلص في عبوديته ؛ لأنّه إِنّما يعمل لنيل حظه 
فكأنّه يدفع شيئًا ليأخذ في مقابلته أكثر مئه فليس عبدًا عل الحقيقة وكأنه يستشعر أن معبوده إِنْما يعطيه 
بعمله على حسب عمله وليس ذلك مقتضى الكرم الذي هو وصفه تعالى؛ ولهذا أورد النهي عن التذر 
المعلّق نحو إن شفى الله مريضي أو قدم غائني لأصومن أو لأتصدقنٌ وكانه يقول اشف هعريضي 
أعبدك بكذا كأنه إِنْما يشفيه له إذا التزم عبادته وهذا غير لائق بكرهه تعالى فهو جهل قبس من العبد 
وعليه حمل قوله وف دياك وَالئذْرَ نما يُسْتَخرَجُ به من الْبَخيلٍ» . 

دنه قعل أن اعد ل مال وا اك فض تعال وكرصه يفون 0 
الْجَنةبعَمّلِهه فحقّ العبد إذًا أن لا يجعل عمله هو الموصّل على سبيل الرّبط المطرد والدّوران الذائم» بل 
يعمل عبوديةٌ وخضوعًا ويعتمد على فضل مولاء وكرمه والذي بي بطلا التبط ال عرد إحسائه السَابق 
عن الأعمال. 

قال ابن عطاء اللّه: عنايته فيك لا لشيءٍ منك» وأين كنت حين وججهتك عنايته وقابلتك رعايته 
م يكن في أزله إخلاص أعمالٍ ولا وجود أحواليء بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم 
التوال . 
)١(‏ (قوْلْهُ : أي أماضلٍ اضْحَاب اللبِئينَ) فسرهم البيضاوي بأنهُم الذين صعدت نفوسهم ثارةٌ بمراقي 
النظر في الحجج والآيات»: وأخرى بمعارج التصفية والرّياضات إلى أوج العرفان حتّى اطلعوا على 
الأشياءء وأخبروا عنها على ما هي عليه . 
(1) (فَولهُ : أي رَفِقاء) لأنّ فعيلاٌ يستعمل في الواحد والجمع كالصّديق أو أنْ المعنى وحسن كل واحدٍ 
منهم رفيقًا وهو نصبٌ على التمييز أو الحال. 
(0) (قُوْلهُ : أن تمع إلَخْ) إشارةٌ إلى أنّه ليس المراد بالمرافقة الاشترلك معهم في الئّة في المنازل 
والذرجات إذ لا يصمٌ ذلك بالتّسبة إلى التَبِينْء بل والصّدّيقين على تفسير الشارح» بل المراد بها ما 
ذكر. 


ده 5 آم الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ سس 


وذَّهَبَ عنه أنْ يعتَقِدَ أنه مفضول ”'' انتفاة للحَسْرةٍ في الجدَةِ التي تَْتَلِفٌ المراتثُ 
٠ ' 5 5‏ 5 8 5 ع اها 
فيها 7“ على قدر الأغمالٍ وعلى قدر فضّل الله تعالى على مَنْ يَشِاءُ. 


)١(‏ (قَوْلْهُ: وَذْعَبَ عَنْهُ أن َعْمَِدَ أله مَفْضُول) أي وإن كان مفضولاً في الواقع والحقّ أنه يعتقد أنّه 
مفضول» ولكنٌ هذا الاعتقاد لا يوجب عنده حسرةٌ» لأنّه قد رضي بما قسم له. 
(1) (قَولَهُ : التي تمَلِفٌ فِيها المرَاتِبُ إِلَخْ) لأنّ الجنان سبعٌ جئة الفردوس » وجئة عدن وجئة التعيى 
ودار الخلدء وجئّة المأوى» ودار السّلامء وعلَيّون وفي كل واحدةٍ منها مراتئب ودرجاتٌ متفاوتةٌ عل 
حسب تفاوت الأعمال والعمّال اه. نقله «البيضاوي؛ في «تفسيره؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنه 
وروى عنه «القرطبن» في «تذكرته» أنّ الجنان سبع دار الجلال» ودار السّلام وجنّة عدن» وجتّة 
المأوى ؛ وجنة الخلد؛ وجنّة الفردوس» وجئة التعيم . 

قال القرطبي : وقيل : إن الجنان أربعٌ فإِنّ اللّه تعالى قال : 8 وَلِمَنْ َاتٌ متام ريم كان [لرخن:<؛] وقال 
بعد ذلك : « ومن نما جتان [رحن :1 ولم يذكز.سوى هذه الأربع . فإن قيل فقد قال # مِندَهًا جَنّهُ 
4 (سبم :»:] قلنا جئّة المأوى اسم لجميع الجنان يدل عليه أنّه قال لمنَّوَ جََثْ التأرئ بل با 6 
لون سمه :] والجئة اسم جنس» فمرّةٌ يقال جنْةٌ» ومرّةٌ يقال جنّاتٌء وكذلك جئة عدنٍء 
وجئّات عدن لأنّ العدن الإقامة وكلها دار"الإقامة كما نا كلّها مأرى المؤمنين؛ وكذلك دار الخلد 
والسّلام لأنَ جميعها دارٌ للخلود والسّلامة من كل خوفن» وحِرنٍء وكذلك جنات التعيم وجنّة نعيم 
لأنها كلها مشحونةٌ بأصناف التعيم جعلنا الله من أهلهاً من غير سابقة عذاب ولا محنةٍ والحمد لله الذي 
بنعمته انتم الصّالحات» والصّلاة والسلام على سيّدنا محمد واله وصحبه الذين سيقونا بجميع 
الكمالات يقول مؤلفها الفقير حسن بن محمد العطار الشافعيّ الأزهريّ عامله الله بلطفه: وإحسائه 
قد استراح جواد القلم من الجري في ميدان طرسهء وتجرّد عن حلّة سواد نفسه بعد أن اقتنص أوابد 
الفوائد وغاص في بحار المعاني» فاستخرج نفائس الفوائدء وساقها أيَا الطالب الذّكيّ إليك» 
ووضعها بين يديك» فأراحك من تعب التّفتيش عنها في مظائهًا وسهّل لك الطريق إلى وجدانها فلا 
تقابلها بإعراض وطيّ كشح» وإن عثرت على شيءٍ تا يقتضيه الطبع البشريّ من التقصير فقابله 
باغماض صفح ١‏ 

ولا تنسني بالله من صالح الدّعا فإني لما أمّلته فيك محتاج 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى ووافق الكمال بعد عشاء ليلة الخميس الحادي عشر من جمادى الأول -:ة 
45 بمنزلي بحارة درب الحمام بخطة المشهد الحسينيّ نفعنا اللّه يمن حلّ به والمسلمين آمين . 

الحمد لله الجامع قلوب النْسَاك من عباده على عمبّة ذي الكلم الجوامع البديع الذي أبدع بباهر قدرته 
ما يشهد بأنّه الواحد المتفرّد بالإيجاد من غير شريكِ ولا مداف» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّدٍ 
طراز الأحكام وأمان الأنام وآله وأصحابه علماء شريعته» وأعلام حنفيّته الذين أبادوا ترّهات العقول 


> الكتاب السابع قي الاجتهاد 60- 


اللّهِعّ "2 يا ذ ذا الفضْلٍ العَظيم تَفَضْلْ علينا بالعَفْوِ ويما نَشاءُ من التعيم بِمَضْلِكَ 
وَرَْمَياكٌيا رت العالمينّ وَصَلَى الله على سررنا تشكو والدترسقيه كتميق ركلا 
على العوشاية والعئد للدت العالدية, 


بما أوصلوه من حجج المعقول والمنقول (وَبَعْدُ) فقد تم طبع حاشية «مقؤم تحارير المعاني» مثقّف تحابير 
المباني ذي الفضل المدرار العلامة الشّيخْ حسن العطار على شرح جمع الجوامع؛ للإمام ابن السبكيّ 
الأصولّ ذي اليد الطولى في إجادة التتصنيف» والتحبير رحمهم الله وأحلّهم جميعًا دار رضاه وقد 
حليت طررهء ووشّيت غرره بتقرير شيخ المشايخ ذي الفضل الباذخ العلامة الشّيخ عبد الرّحن 
الشّربينيَ ضاعف الله له الأجور على هذا الكتاب لما له من كثير العائدة وكبير الفائدة للشّرح المذكورء 
وللّه درّ هذا الإمام حفظه الله لقد أهدى إلى الأفكار وزف إلى البصائر والأبصار ما يشهد به الأوّل 
للآخرء وتقرّ بمحاسنه التواظر التّواضر لا سيّما وقد امتازت هذه الطبعة بتقريراتٍ قَيّمةِ وتعليقاتٍ 
وافية لحضرة الفاضل الأستاذ العلآمة الشّيخ محمَدٍ علي بن حسين المالكيّ غفر اللّه له ولوالديه . 
)١(‏ (قَوْلَهُ: اللَّهُمْ) راجمٌ إلى تعسّر روم التقصان كما يدلّ له كلام الشّارِح وهو كثيرًا ما يستعمل عند 
القصد إلى الاسخباء أمرٌ بعيد نادرٌ كأنّه يدعو اللّهء ويناديه استظهارًا به واستعانة على ذلك وهو المراد 
هنا اه. زكريا. 


4 عع 


- الفهرس 


(المُخصّصُ) 2111119 
(المُطْلَقٌ وَالمُقَيدٌ) ب عر 1 1911 لخ يلم ل و 314 


(تثائة الما وَالمُقَيْدُ كَالعَامُ وَالخخاصٌ) قا هيف بهل بقار رقا قدر ف 8 1 طااغا اف بق 4 ف 18 كا معمع عع 85آ 
(الظاهك وَالمُؤَوْلٌ) عام سد وه 014 م م و وا وو وق 


(المُجْمَل) ل 00 1 
(البَيَانُ) 0 


(النْسحْ) طساوا وا وو عو ووو ومس م طللةنا با ل ووايا رلا ا ال 1 34 
(حَاتِمَةٌ للنسخ) م وام عام ل عمدو مولا 4 ا ١‏ لوه سن م د ا 1117 
(الكتَابُ الثّاني. في السئة) ادن اناك ٠ك‏ ا أل مسد مدو ل 
(الكَلامُ في الأخْبَارٍ) .. ا 0 2 200000 يرن 
الْكِتَابُ الثَالِتٌُ فِي الإجمّاع و الا قا اسطاة ...ا فحمم 
(الكتَابُ رابع في الْقِيّاسِ) يي 
(مَسَالِك العلة) .......... 511110 00 
(الأوّلُ) منها (الإِجْمَاعٌ) 00000 51 اا 
(النّانِي) من مسالِكِ العِلَةٍ (النْص الصَرِيح) ال ا ا واه 
(الثالث) من مسالك العلة (الإيماء) 0 ا ل 2 له اا 
(الرّابعُ) من مسالِكِ العِلةٍ (السَبْرُ وَالتْفْسِيمُ) االم ولاو ل ل ل ل ل لخر 
(الحَامِسٌ) من مسالكِ العِلةٍ (المَُاسَبَةُ وَالإِخَالَةُ) ........ 0 ل 
(السَّادِسٌ) من مسالك العِلَةِ ما يُسَمّى بالشّبّه .. 000 عي تارم 
(السَابمٌ) من مسالِكِ العِلّةَ (الدُوَرَانُ) ا 00000 ال 
(الَامِنٌ) من مسالِك العِلَة (الطَؤدُ) 1 يواد ادس بعد 0 00 
(النَاسِمُ) من مسالِكِ العِلةِ (تَنْقِيحٌ المَئاطِ) ع 
(العَاشِبُ) من مسالِكِ العِلَةِ (إِلْنَاءُ الفَارِق) 225 0 
(خَائِمَةً) م ل م ا و ام 


حح- إلى الفهرس 

(الْعَوَاوح) سه ع و اه وه واوا ق ميا مو امج وا 1 
(وَمِنْهَا) أي من القوادح ا 50000 
(ومنها) أي من القو اوح (العَكْسُ) ا لظ 
(وَمنها) أي من القو ادح (عَدمُ التأثِير ( وما وا واوا اواو وا واو لوا وام نوا وا وتو لوا وا نوا واو نوا اواو أن 
(وَمِنْهَا) أي من القوادح (القَلْبُ) ل 00 
(وَمِْهَا)ُ أي من القوادح (القَوْلُ بالمُوجبٍ) السو 0 
(وَمِنْهَا) أي من القوادح (المَرْقُ) مع لواو نويا رامو ه مالو لووول وما ولاه 
(وَهِْهَا) أي من القوادح (فْسَادُ الوّضع) 000220 0 
(وَمِْهَا) أي من القوادح (قَسَادُ الاغْيبَار) 23311111 
(وَمِنْها) أي من القو ادح (مَنْعْ علي الوَصفب) لظ 
[اختلاف الضابط] يي 0 
عاية م بج نج جا امون و بوه مده ند وب ند دوسا ا 
(الكتَابٌ الحَامِسٌ فِي الإسْتَذْلآل) ا ع ا 00 
(الْكتَابٌ الْخَامِسُ في الاسْتذْلآل) عر لوو و اي ا ام 
(مَسألَةٌ الاسططراء بالجزئى عَلَى الكائيات عسي . 0 
(مُسْألَةُ) في الاستصحاب داع ع اال في لق مص أن لوا لوخ لل و التي لي لل “يا ايان 
(مَسْألَةُ) [لا يُطَالَب النافي بالدليل] 11011 05د الي لااساداي ود عا بع لد 9 


(مَسْألَةُ) [هل كان المصطفى يِه قبل النبوة متعبدًا بشرع] .... 0000000 


(مَسْألَهُ كم المَتَافِع وَالمَضَارٌ قَبْلَ الشّزع) الوب وسو وو ا 
(مَسْألَةُ الاسْيِحْسَان) ا و م المي ل ته 
(مَسْأَلَةُ) [قول الصحابي على صحابي غير حجة] 5 ا 1 
(مُسْألَةُ) [الإلهام] اا ا ل شرب: 
(خابية) ا و م ل ا و و وه ا ل ل ور و 1 
الكتاب الشادس في التعادل والتّراجيح). ا ا ا 1 
(الكتَابُ السّابعٌ في الاجْيِهَاهِ) ل م0 
(مَسْألَة) [التقليد] 2 2 2 2 20 0 2 2ة2ز02ز2ز2020ز2ز20ةز2 0 ز2ز2ز2ز2ز1ز 2 20> ز ز 1 ز | ااا 
(مسألة تقليد المفضول) من المجتهدين فيه (أقوال) .... 1 00000 
(مسألة يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهدا) ا 00 
(مسألة اختلف في التقليد في أصول الدين) 00 
الفهرس لمح نواه واوا ماو اط و ومو ع م عم وال لوا لازت وام لال لل مم مل اول ياب الأبهر 


